(شفاء التبريح من داء التجريح)

(نظم وتذييل لكتاب: "شرح بعض ألفاظ التجريح النادرة")

بقلم:

أبي الفضل عمر الحدوشي

فك الله أسره

(
تقديم وتقريظ بقلم: العلامة أبي محمد حسن الكتاني:
قالت أم الفضل: وقد قرأ شيخنا ومجيزنا العلامة أبو محمد ابن الدكتور علي الكتاني-رحمه الله تعالى-من كتاب شيخنا أبي الفضل الذي أسماه: (شفاء التبريح في شرح ألفاظ التجريح) ما يقارب ثلاثمائة صفحة، فكتب هذا التقريظ الجميل من وراء القضبان من سجن عكاشة بالدار البيضاء، وهذا نصه:

(بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، وآله الأطهار الشُّرفا، وصحبه الأخيار أهل البر والوفا.

أما بعد: فقد اطلعت وقرأت ما يقارب (300-صفحة) من كتاب: (شفاء التبريح في شرح ألفاظ التجريح)، لصديقنا ورفيقنا في المحنة العلامة الشيخ أبي عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش الحدوشي، المحبوس بزنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان-فك الله أسرنا وأسره، وفرج عنا وعنه-فألفيته روضةً غَنّاء، ودوحة فيحاء، مليئاً بالفوائد، مرصعاً بالدرر الفرائد، يدل على تمكن أخينا بارك الله في أيامه من هذا الباب: (من مصطلح الحديث)
، و(ألفاظ الجرح والتعديل)، حتى لعل كتابه يغني عن كل ما كتب في هذا الباب.

وأرجو أن يكون مرجعاً لأهل العلم، يستغنون به عما سواه-لما حواه من الفوائد والشوارد والنوادر جمعها من أمهات الكتب التي قرأها داخل زنزانته الانفرادية بالسجن المركزي بالقنيطرة، وبالمحلي بتطوان-، فلله درك يا أبا الفضل.

أراد الظالمون إقبارك حياً بين جدران السجن، فجعلته جنتك وروضتك الزاهية، كل يوم تقطف للأمة وثمارها اليانعة: ما تقدمه طبقاً شهياً يسر الناظرين. 
شنشنة
 ورثتها من أئمتنا وعلمائنا من السلف الصالح، فالله يبارك لك ويعجل لك بالفرج ورفع الأمة الإسلامية، ويهيء لهذه الأمة أمر رشد، يعتز فيه أهل الطاعة، ويُذَل فيه أهلُ المعصية، ويُكَحِّل أعيننا برؤية رايات النصر والعز للمسلمين آمين.

وكتب أبو محمد حسن بن علي بن محمد المنتصر الكتاني هذا التقريظ بزنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بعكاشة بالدار البيضاء 22 ربيع الثاني سنة 1430 هـ

شكر واحترم وتقدير
1-أتقدم بجزيل الشكر والتقدير وفائق الاحترام لفضيلة شيخنا العلامة أبي أويس محمد بوخبزة الحسَنِي-حفظه الله- فهو ذو أفضال كثيرة عليّ، فهو بالنسبة لي-كما قال الإمام أحمد عن شيخه الشافعي-: (كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس، فهل لهذين من خلف؟ أو: منهما من عوض؟). 
وقديماً قيل: (الحر من راعى وداد لحظة، وانتمى لمن أفاده لفظة). وقد أجاد الحافظ السخاوي حين قال: (إنما الناس بشيوخهم، فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيش؟). وكما قال النووي في (المجموع): (أجدادنا في سلسلة الفقه) وكما قال أيضاً في (تهذيبه): (إنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين).
 ويؤيد هذا ما جاء في (الصحيح) من حديث أبي هريرة-رضي الله تعالى عنه-رواية
: (… إنما أنا لكم مثل الوالد لولده)، وفي لفظ: (بمنزلة الوالد أعلمكم). ونعم الولد ونعم المعلم-ولله در شاعرنا العربي حين قال: 

أُفَضِّلُ أُسْتَاذِي عَلَى فَضْلِ وَالِدِي * وإنْ نَالَنِي من والدي المجد والشرف

فهذا مربي الروحِ والروحُ جوهر
  * وذاك مربِّي الجسم والجسم كالصَّدَف

وقال بعضهم: 

صحبة يوم نسب قريب * وذمـــة يعرفهــا اللبيب

وهو كما قيل: (أبو الإفادة أقوى من أبي الولادة). 

2-كما أتقدم بخالص شكري وفائق احترامي إلى والدي العزيز الذي رباني وأحسن تربيتي، فجزاه الله عني أحسن 
الجزاء في الدنيا والآخرة-وشفاه من كل داء-وحفظه من كل سوء
.

3-كما أسأله تعالى أن يرحم والدتي العزيزة-وأختي الفاضلة الورعة أم مريم مليكَة الحدوشي، وسائر المسلمين-آمين يا رب العالمين-.
4-كما أتقدم بجزيل الشكر لزوجتي المرضية الفاضلة أم الفضل، فهي صاحبة الفضل عليّ في محنتي-بعد الله تعالى-فهي التي تقوم بكتابة وتخريج بعض الأحاديث في أبحاثي، فقد ساعدتني وأسعدتني-حفظها الله وأصلحها وأبناءها.
5-كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصهري الفاضل: الرجل الصالح أبو نعيمة محمد المساوي، وحرمه المصونة الفاضلة: أم نعيمة ارحيموا محمادي 

6-كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لأخي الفاضل: أبو محمد عبد الخالق، وحرمه المصونة: أم محمد. أصلحهما الله، وأصلح لهما أبناءهما.

7-كما أتقدم بجزيل الشكر لأخينا الفاضل وصديقنا الصادق: (أبي يحيى) محمد العربي، جزاه الله عنا خير الجزاء، وبارك في حياته، وأطال عمره في طاعته تعالى، وجعل ذريته نافعة وشافعة وصالحة ومصلحة آمين. 
8-كما أتقدم بجزيل الشكر لأخوتنا الأفاضل الساهرين على نشر كتبنا وسائر كتب أهل السنة، في مواقع متنوعة في الشبكة العنكبوتية، جزاهم الله عنا خير الجزاء، وبارك في حياتهم، وحفظهم من كيد الكائدين آمين آمينَ يا رب العالمين.
9- كما أتقدم بجزيل الشكر لأصحاب موقع: (alhadochi.110mb.com)، فقد والله قدموا للإسلام خدمات جلية، وللعلم تضحيات نبيلة-جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء-.

7-ولا يفوتني-بهذه المناسبة-أن أشكر كل من قدم لي يد العون والمساعدة سواء داخل السجن أو: خارجه فجزى الله الجميع بأجزل الجزاء، والله ولي التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.  

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمةإن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ). 
وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَّاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً). 
وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيماً). 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. 
أما بعد: فهذه الرسالة المختصرة المتواضعة نظمت فيها بعض ألفاظ وقواعد التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال التي أوردها الدكتور سعدي الهاشمي في كتابه القيم: (شرح ألفاظ التجريح النادرة، أو: قليلة الاستعمال)
، وأوردها الشيخ اللكنوي في كتابه: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) بتحقيق: شيخنا العلامة عبد الفتاح أبي غدة،  و(ألفية علل الحديث المسماة: شافية الغُلل بمهمات العلل) لشيخنا المحدث محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي،  و(الاقتراح) للإمام ابن دقيق العيد، و(الموقظة) لتلميذه الحافظ الذهبي، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) للشيخ مصطفى بن إسماعيل، و(معجم علوم الحديث النبوي) للدكتور عبد الرحمن الخميسي، و(ضوابط الجرح والتعديل) لشيخنا عبد العزيز بن محمد آلعبد اللطيف، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) للشيخ محمد الثاني بن عمر بن موسى، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) للحافظ الذهبي، استخرج نصوصه ورتبه وعلق عليه وقدم له: خليل بن محمد العربي،  و(تيسير مصطلح الحديث) للدكتور محمود الطحان، و(التأصيل لأصول التخريج
 وفوائد الجرح والتعديل) للدكتور بكر أبي زيد، و(النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد ذهبي العصر العلامة: عبد الرحمن يحيى المعلمي اليماني) للشيخ إبراهيم بن سعيد الصبيحي، وغيرها مما سأذكر عناوينها في هوامش هذا الكتاب المتواضع، وهي أيضاً عبارة وخلاصة وعصارة ما انتقيته واستخرجته من كتب علم الحديث دراية ورواية
، وأودعت معظمها في كتبي التالية:

1-(قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية). (تحت الطبع).

2-و(إتحاف الطالب بمراتب الطلب، أو: كيف نطلب العلم؟). سيقدم للطباعة قريباً-إن شاء الله-

3-و(إمداد السقاة بدلو الرواة). (تحت الطبع).
 4-و(القول الحصيف فيمن يعتد بالتجحيف أو: تنبيه العقلاء إلى مطاعن الضعفاء). سيقدم للطباعة قريباً-إن شاء الله-5-و(القول المقبول فيمن قال فيه الحافظ: فلان مقبول). سيقدم للطباعة قريباً-إن شاء الله-.

6-و(إعادة النظر فيمن قال فيه البخاري: فلان فيه نظر، أو: بعض النظر، أو: في حديثه نظر). سيقدم للطباعة قريباً-إن شاء الله تعالى-.
7-و(ذاكرة سجين مكافح). (مخطوط-والكتاب فيه أربعة أجزاء، ولا زلت أكتب فيه).

8-و(قَنْص الفوائد النفيسة في أيامي الحبيسة). (مخطوط).
9-و(القول الحثيث فيمن قال فيه البخاري: فلان منكر الحديث). (مخطوط).
وجمعت معظم فوائد هذا الكتب أثناء دراستي لكتب مصطلح الحديث الكثيرة والمتنوعة، وكتب الجرح والتعديل، وكتب التراجم، وكتب الضعفاء، وكتب العلل، وغيرها من كتب علم الحديث رواية ودراية، بالسجن المركزي بالقنيطرة، والسجن الزكي بسلا، وأكثرها بالسجن المحلي بتطوان وكنت أسجل كل ما يمر بي من الفوائد والنكت
 الإسنادية والقواعد الحديثية، وألفاظ التجريح النادرة، أو: قليلة الاستعمال، حتى تجَمَّع لديَّ ما يقارب أربعة الآف صفحة من الحجم الكبير-من غير مبالغة.

وكنت أشعر بمتعة جيدة، وراحة فريدة من نوعها، عند ما أقف على فائدة جديدة، أو: قاعدة مفيدة، أو: نكتة نادرة، لم يسبق لي قراءتها، الشأن في ذلك معي-في هذه الفوائد اليتيمة والنادرة-كما قال ابن العميد: 

(ما كنت أظن في الدنيا حلاوة كحلاوة الوزارة أو: الرياسة التي أنا فيها، حتى شاهدت مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، وكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه، وكان أبـو بكر يغلبه بفطنته حتى ارتفعت أصواتهما، إلى أن قال الجعابي-رحمه الله تعالى-: (عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي)، فقال: (هات)، قال: 

(حدثنا أبو خليفة أنا
 سليمان بن أيوب) و(حدث بحديث)، فقال الطبراني-رحمه الله تعالى-: (أنا سليمان بن أيوب ومني سمعه أبـو خليفة، فاسمعه مني عالياً)، فخجل الجعابي
، فوددت أن الوزارة لم تكن، وكنت أنا الطبراني، وفرحت كفرحه)
.

قيل لأبي جعفر المنصور-الخليفة العباسي-: (يا أمير المؤمنين، هل بقي شيء من اللذات لم تنله؟ قال: شيء واحد، قالوا: وما هو؟ قال: قول المحدث للشيخ: من ذكرت رحمك الله، فاجتمع وزراؤه وكتابه، وجلسوا حوله، وقالوا: ليُمل علينا أمير المؤمنين
 شيئاً من الحديث، فقال: لستُ منهم، إنما هم الدنسة ثيابهم، المشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، رواد الآفاق، وقُطاع المسافات، تارة بالعراق، وتارة بالحجاز، وتارة بالشام، وتارة باليمن، فهؤلاء نقلة الحديث)
.

نعم، أهل الحديث: (آثروا قطع المفاوز والقفار، على التنعُّم في الدّمن والأوطار، وتنعّموا بالبؤس في الأسفار مع مساكنة أهل العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار، بوجود الكسر والأطمار. 
جعلوا المساجد بيوتهم، وأساطينها تكاياتهم، وبواريها فرشهم، نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاءهم الكتابة، وسمرهم المعارضة، واسترواحهم المذاكرة، وخَلُوقهم المداد، ونومهم السهاد)
.

وفيهم يقول شيخنا المحدث العلامة محمد الأثيوبي:

لَمَّا حَمَى اللَّهُ الكِتَابَ المُنْزَلاَ * عن أن يُزَادَ فيه أوْ: يُبَـــــدَّلا

أَخَذَ أَقْــــــــوَامٌ يزيدون عَلَى* أخْبَارِ مَن أَرْسَلَهُ لِيَفْصِلاَ

فَأَنشـــــــــــأ اللَّهُ حُماةَ الدِّين * مُميِّزِين الغـــثَّ عن سَمــينِ

  قَـــدْ أيَّـــدَ اللهُ بِهِمْ أعْصــــارَا * وَنَـــــوَّرُوا البِلاَدَ، والأَمْصارا

 وَحَرَسُوا الأرضَ كَأمْلاكِ السّمَا *  أكْرِمْ بِفُرْسَانٍ يَجُولُونَ الحِمى

   وقال ســــــــــفيان: الملائكةُ قَــدْ * حرَسَتِ السَّمَاءَ عن طَاغٍ مَرَدْ

 وَحَرَسَ الأَرضَ رُوَاةُ الخَبَرِ * عَنْ كُلِّ مَنْ لِكَيْدِ شَرْعٍ يَفْتَرِي

وابـــن زُرَيْعٍ
 قَال قَوْلاً يُعْتَبَرْ * لِكــُـــــلِّ دِينٍ جَاء فُرْسَانٌ غُرَرْ

فُرْسَانُ هَذَا الدّين أصْحاب السَّنَدْ* فَاسْلك سَبيلَهم فإنه الرَّشدْ

إلى أن قال:

فرحم الإلهُ أصحابَ السنَنْ  *  التَمَسوا الحق من الوَجْهِ الحََسنْ

تَقَرَّبُوا إليه باتباع مَنْ  *  مِنْهاجُهُ خَيْرُ طَريقٍ وسَنَنْ

وطَلبوا أخباره فغرَّبــوا *  وشرقوا براً وبحراً ركـــبُوا 

ونقَّرُوا عنها إلى أن يتضحْ  *  صحيحها من السقيم المفتضحْ

وناسخٌ من عكسه ومن عَدَلْ * عنها برأيه السَّخيفِ المُبْتَذَلْ

فنَبَّهوا عليه حتى نجما  * الحقُّ بعد كَوْنِهِ قد أحجَمَا 

وانقاد للسُّنَّة من قد أعرضا    وانتَبَهَ الغافل حتى انتهضا

وعابَهُمْ بغير علمٍ جاهلُ  *   لحمْلِهِمْ ذا الضَّعفِ فهو باطِلُ

كذاك للغريب لكن لهمُ * بحملهم لذيْن سِرٌّ ناجِمُ

وَذَاك تمييزٌ لما صَحَّ وما  * سَقِمَ كَيْ يَعْلَمَه ذوُو العَمى

ومَرَّ أحمدُ على أهل الأثرْ  *  يُقابلُون كُتْبَهُم لِتُعْتَبَرْ

فقال: ما أحْسِبُهُم إلاَّ وَفَا  * عليهمُ قولُ النبيِّ المُقتَفِى

حيث يقولُ: لاتزالُ طائفَهْ  *  من أمتي حتى تجئ الآزفهْ

وَمَنْ أحَقُّ منهمُ بذا الشَّرَفْ  *  قَدْ فارَقُوا أهْلاً ومَالاً وغُرَفْ

وقَنِعُوا بالكَسْرِ والأطْمَارِ  * في طَلَبِ السُّنَنِ والآثارِ

فهم يَجولُون البراري والقِفارْ *  ولا يُبالُون بِبُؤْسٍ وافْتِقَارْ

مُتَّبِعِينَ هَدْيَ خَيْرِ الخَلْقِ * ومُرْشِدِ الكلِّ لدينِ الحقِّ

فَهُمْ يَرُدُّون افتراءَ المفتري  *  على خِتَام الرسْلِ صافِي الخبَرِ

صلى عليه الله ما دام الأثَرْ   *  وأهْلُهُ الأعْلَوْنَ من بين البَشَرِ

وآله وصحبه الهُدَاةِ  *   السالكين مَنْهَحَ النّجَاةِ
 
وقال أيضاً في (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل): 

ثم اعلمنْ أن الحديثَ كانا  *  علماً شريفاً فائقاً أرْكانا
قد اعتنتْ به يدُ الجَهابذهْ
  *  خادمةً حاميةً مُنابِذهْ

وكان معناه مُحاطاً بالكَرَمْ  *  وكلُّ مَنْ أتى إليه يُحْتَرَمْ
ثم عراه الوهْنُ حيث عزَّا  *  رُوَّادُهُ فلمْ يَجِدْ مُعَزَّا
فكاد يَنهارُ بِناءُ أهله  *  لكنّه سبحانه بفضله
أقام في كل العُصور
 طائفهْ  *  تَنْشُرُه حتى تجيءَ الآزفة
فأيَّد الله بهم أعصارا  *  ونوروا البلاد والأمصارا 

وَحَرَسُوا الأرضَ كَأمْلاكِ السّمَا *  أكْرِمْ بِفُرْسَانٍ يَجُولُونَ الحِمى
قد بَذَلُوا أنفُسَهم لخدمة  *  أخبارِ مَن جاء بخير ملةِ

قال العلامة صديق حسن خان-رحمه الله تعالى-في كتابه القيم (الحطة في ذكر الصحاح الستة) (ص:86): وللخطيب أبي بكر-أحمد بن علي بن ثابت، الخطيب البغدادي، أبو بكر-رحمه الله تعالى
-:

إن علم الحديث علمُ رجـــال* تركوا الإبتداعَ للإتبـــــــــــــــاع

فإذا جن
 ليلهمْ كتبــــــــوه * وإذا أصبحوا غدوا للسمـــاع

وصدق من قال: 

أهل الحديث طويلة أعمارهم * ووجوههم بدُعا النبي منضرة

وسمعت من بعض المشايخ أنهم * أرزاقهم أيضاً به متكثرة

وقال أبو العباس أحمد العَزْفي
:  
أهل الحديث عصابة الحق * فازوا بدعوة سيد الخلق

فوجوههم زُهْرٌ منضرة * لألاؤها كتألق البرق

يا ليتني معهم فيدركني  *  ما أدركوه بها من السبق

وهذا عَلَمُ الجرح والتعديل ابن معين يقول: (إني لأحدث بالحديث، فأسهر لـه مخافة أن أكون قد أخطأت فيه)
. 

ولقد كتب ابن معين-رحمه الله تعالى-من الحديث وجمع من الأصول شيئاً كثيراً، يقول أحمد بن عقبة: سألت يحيى بن معين-رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه-: كم كتبت من الحديث يا أبا زكريا؟ قال: كتبت بيدي هذه ستمائة ألف حديث
. 

قال الإمام أحمد-رحمه الله-: وإني أظن أن المحدثين قد كتبوا لـه بأيديهم ستمائة ألف، وستمائة ألف. ويقول محمد بن نصر الطبري: سمعت يحيى بن معين يقول: قد كتبت بيدي ألف ألف حديث-وهذا العدد يدخل فيه الآثار والموقوفات وفتاوى الصحابة ونحوها، لأن المرفوعات لا تبلغ هذا العدد: (مليون حديثاً)
.

-قال الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل–رحمه الله-(11/187) ما نصه: (قال الخلال–يعني في مناقب الإمام أحمد-وعن أحمد الدورقي عن أبي عبد الله–يعني أحمد بن حنبل-قال: نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة ولم نضبطه فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد، قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة: أبوك–يعني أحمد-يحفظ ألف ألفِ حديث فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب اهـ 
قال الذهبي: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسّر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عُشُر مِعشار ذلك). 
وقال: فضيلة شيخنا العلامة محمد بوخبزة-: وتعقيب الذهبي هذا يحل إشكالاً طالما تردد على ألسنة من لم يفهم القصد. 
ومنهم من كان يعتقد وجود هذا العدد من الحديث، ولكنه إذا بُوحث وذكر له ما حرر من أعداد أحاديث الجوامع والمصنفات الكبار الذي لا يبلغ عشرين ألفاً تَحيَّر وارْتاب وتشكَّكَ، والواقع ما ذكره الحافظ الذهبي بإضافة فتاوى الصحابة والموقوفات والأسانيد المكررة المعبّر عنها بالوجوه فيقال: كتب هذا الحديث من كذا وكذا وجهاً. أي: سنداً وطريقاً ويعد كل وجه أو: سند أو: طريق مستقل حديثاً)
-.

-ويقول ابن معين: أشتهي أن أقع على شيخ عنده بيت مليء كتباً، أكتب عنه وحدي... وكان منهجه في هذا: الجمع والتقميش-أولاً، ثم التفتيش ثانياً-، ولهذا كان يقول: (إذا كتبت فقمّش. وإذا حدثت ففتِّش)
.
- وهذا الذي يشتهيه ابن معين هو النهم والحرص على التحصيل، وهذا معنى قول ابن عباس-رضي الله عنهما-: (منهومان لا يشبعان: طالب علم، وطالب دنيا)
.

ومما قلته-في مسألة النهم-بالسجن المركزي بالقنيطرة في قصيدة طويلة-من بحر الرمل-بعنوان: (هم أقطاب الرواية، ومجمع الدراية) هذا البيت:

طالبُ العلم الذي لا شكَّ يُرفَعْ * كل منهوم
-بحقٍّ-ليس يشبع

وقال ابن وهب-رحمه الله تعالى-: (إن للعلم طغياناً كطغيان المال)
.
وقد قال الزمخشري-رحمه الله تعالى، وعفا عنا وعنه- واصفاً تلذذ العلماء بإيقاظ ليلهم، وطول سهرهم لتنقيح العلوم، وتلقيح الفهوم:

سَهَري لتنقيح العلوم ألذّ لي  * من وصْل غانيةٍ وطِيب عِناقِ

وتمايلي طرباً لحلِّ عويصة   * أشهى وأحلى من مُدامة ساقي

وصَريرُ أقلامي على أوراقها   *  أحلى من الدَّوكاه
 والعشَّاقِ

وألذُ من نَقْرِ الفتاة لدُفِّها   * نقري لألقي الرَّمْلَ عن أوراقي

أأبِيتُ سهران الدُّجى وتبيتَه   *  نـوماً وتبغي بعد ذاك لحاقي
؟!
فالعلماء ينصرفون عن ملذات الدنيا المباحة كلها من مال وزوجة وأولاد من أجل العلم-والعلم وحده لا غير-حتى قال بعض الشعراء في ذلك-وقد أتته جارية جميلة تعرض نفسها عليه للزواج بها-بعد أن دفعت له كيساً من الدنانير الذهبية تطلب منه أن يتزوجها لتقوم بخدمته لا غير-فرفض قائلاً-خشية أن تشغله عن طلب العلم-:

فقــلت: ذريــنـي واتــركــيني  *  فإنني شغلت بتحصيل العلوم وكشفها

ولي في طلاب العلم والفضل والتقى  *  غنى عن غناء الغانيات وعرفها

ويقول ابن الجوزي: (من أنفق عصر الشباب في العلم، فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذة البدن شيئاً بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم، هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك المطلوب وربما كانت تلك الأعمال أطيب مما نيل منها كما قال الشاعر:

أهتز عند تمني وصلها طرباً *  ورب أمنية أحلى من الظفر

ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه، ثم تأملت حالي فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يُقَوَّمُ، فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟! فقلت له أيها الجاهل: تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طالت طريق أدت إلى صديق.

جزى الله المسير إليه خيراً  *  وإن ترك المطايا كالمزاد)
.

أما شبابنا في هذا العصر عصر النيت والفتن والمصائب والعري والظلم! والحرية والتقدم! فكما قال أبو عبد الله المراغي الفقيه الشافعي:

إذا رأيت شباب الحي قد نشئوا  *  لا ينقلون قلال الحبر والورقا

ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق  *  يعون من صالح الأخبار ما اتسقا

فذرهم عنك واعلم أنهم همج
 * قد بدلوا بعلو الهمة الحمقا

ثم يقول ابن الجوزي-رحمه الله تعالى-: (ولقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما كنت أطلب وأرجو.

ومن تكن العلياء همة نفسه  *  فكل الذي يلقاه فيها محبب

كنت في زمن الصبا آخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى في بغداد، فلا أقدر على  أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي أني عُرفت بكثرة سماعي لحديث الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأحواله وآدابه، وأحوال أصحابه وتابعيهم)
.

وهذا المسند ابن عبد الدائم المقدسي، زين الدين أبو العباس، أحمد بن الدائم-رحمه الله تعالى-، طلب العلم مدة طويلة إلى أن أضر بآخر عمره، وأدركته الشيخوخة، وغلبه الضعف، وتوقف عن الاشتغال بالعلم وكَتْبه فقال أبياتاً يَرثي حاله:

عجزت عن حمل قرطاس وعن قلم  *  من بعد إلفي بالقرطاس والقلم

كتبت ألفاً وألفاً من مجلدة  *  فيها علوم الورى من غير ما ألمِ

ما العلم فخر امرئ إلا لعامله  *  إن لم يكن عمل فالعلم كالعدم

العلم زين وتشريف لصاحبه  *  فاعمل به فهو للطلاب كالعَلَمِ

ما زلتُ أطلبه دهري وأكتبه  *  حتى ابتليتُ بضعف الجسم والهرم

 نعم، عند ما أقف على فائدة يتيمة، وقاعدة معزولة، وطرة مطروزة، ونكتة منظومة، أجدني كأن الدنيا قد حيزت 
لي، وأن الجراح والآلام أصبحت آمالاً وضَّاءةً
، ولا أشعر بالحبس الانفرادي، ولا الحراسة المستمرة والدائمة المضروبة عليَّ، ولا ترغيب وترهيب الجلادين الظالمين، من المخابرات وغيرهم من أجهزة القمع، ليل نهار على زنزانتي الانفرادية بحي (باء رقم:2)
، وصدق من قال:

على قدر فضل المرء تأتي خطوبه  *  ويُعرف عند الصبر فيما يصيبه

ومن قل فيما يتقيه اصطباره  *  فقد قل فيما يرتجيه نصيبه

أعيش حياة سعيدة-مع كتب العلم-لا يعرف قيمتها إلا من تذوق العلوم الشرعية، لو عرفها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، تصوَّر معي هذه السعادة الجميلة أيها الطالب وأنت تعيش وتنتقل مع قول الحفاظ والنُّقاد في الرواة:

(فلان من الأئمة متشدد في الجرح والتعديل، وآخر: متساهل، وثالث: معتدل)، أو: (مراتب التعديل عند فلان كذا وكذا، وعند غيره كذا وكذا)، أو: (مراتب التجريح عند فلان كذا وكذا، وعند غيره كذا وكذا)، أو: تقرأ: (باب: في مصطلحات خاصة لبعض الأئمة في بعض الألفاظ)، أو: (فصل: في ذكر ألفاظ لها منزلة معينة عند إطلاقها جرحاً، أو: تعديلاً، ولا تنتقل عنها إلا لقرينة صارفة)، أو: (باب: في ذكر ألفاظ ظاهرها الجرح
 أو: التعديل والأمر على خلاف ذلك). 

أو: (باب في بيان شرف الحديث وأهله)، أو: (باب: في بيان نقل الحديث جيلاً بعد جيل حتى تم تدوينه في الكتب)، أو: (باب: في بيان اختلاف العلماء في كتابة الحديث
 وفي أول من دون الحديث في الأمصار المختلفة من العلماء وبيان مناهجهم في ذلك)، أو: (باب: في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف).
أو: (تنبيه: في ذكر ألفاظ وعبارات مترددة بين مرتبتين فأكثر من مراتب الجرح والتعديل والترجيح-دائماً-بالقرينة)، أو: (فرع: في ذِكر ألفاظ تختلف في المعنى وقد يُظن اتحادها أو: تقاربها)، أو: (نكتة: في ذِكر ألفاظ يتفق معناها وقد يظن اختلافها، أو: ذكر ألفاظ وعبارات لا يلزم منها تضعيف الراوي مطلقاً، أو: ذكر ألفاظ خفيفة الجرح وتطلق أحياناً على الجرح الشديد، أو: ذِكر ألفاظ الجرح المجمل والمفسر).

أو: (فصل: في عبارات تدل على معنىً مغاير لما وضعت له)، أو: (فصل: في عبارات مشتهرة توسع في مدلولاتها المتأخرون)، أو: (فصل: في عبارات تعديل لا تحمل على إطلاقها)،  أو: (فصل: في عبارات نادرة الاستعمال)، أو: (فصل: في عبارات تعديل غير مطردة)، أو: (فصل: في عبارات توضح كيفية احتجاج الأئمة بالرواة المختلف فيهم)، أو: (فصل: في عبارات عامة في تزكية الرواة)، أو: (فصل: في عبارات توضح كيفية ترك الأئمة الاحتجاج بحديث المختلف فيهم).
أو: (فصل: في التعريفات والحدود: 
الجرح لغة:

الجرح-بالفتح-في لغة العرب هو: التأثير في الجسم بسيف أو: نحوه، ويطلق على بيان عيب الإنسان ونقصه عن المقام السَّوِيّ العدل.

الجرح اصطلاحاً:
 الجرح عند أهل الاصطلاح هو: وصف الحافظ الناقد للراوي بما يقتضي ردّ روايته أو: تضعيفها. 
ويقال في الفعل منه: جرح بتخفيف الراء، وجرّح بتشديدها للكثرة والمبالغة. 

التعديل لغة:
التعديل عند أهل اللغة هو:  تزكية الإنسان ومدحُه، ونسبته إلى العدالة والاستواء في شؤونه.

التعديل اصطلاحاً:
 التعديل عند علماء الاصطلاح هو: وصف الحافظ الناقد للراوي بما يقتضي سلامتَه من الجارح في دينه وسلوكه، وتوثيقه وقبول روايته. قال الحاكم
: (النوع الثامن عشر من علوم الحديث: معرفة الجرح والتعديل، وهما في الأصل نوعان، كل نوع منهما علم برأسه، وهو–أي: الجرح والتعديل-ثمرة هذا العلم، والمرقاة الكبيرة
 منه)، وهما غير الصحيح والسقيم، وغير معرفة علل الحديث. 

وقال صاحب (كشف الظنون)
 فيه: (علم الجرح والتعديل وهو: علمٌ يبحث فيه عن جرح الرواة وتعديلهم بألفاظ مخصوصة، وعن مراتب تلك الألفاظ)
.
وكذا أساليب أئمة الجرح والتعديل في الكلام على الرواة، وتعابيرهم واصطلاحاتهم الغامضة والنادرة التي لا تعرف إلا إذا ترجمها وبينها وشرحها تلامذتهم النجباء. 

أو: من يأتي بعدهم من الألباء، والنقاد المبدعين الأصفياء، والمستقرئين الغواصين الأذكياء...ست سنوات وأنا أصطاد وأسجل بزنزانتي الانفرادية ما يقع لي من الفوائد اللطيفة الجامعة المانعة اللامعة الرائعة والفرائد الغالية العالية، أثناء دراستي لكتب الجرح والتعديل
-وكل ما له علاقة بعلم الحديث رواية ودراية-التي اشتملت على مُلَحٍ لطيفة، وألفاظ فصيحة، ومعان بديعة، ونكت عزيزة، وطرائف غزيرة، وفوائد عديدة، وشوارد دقيقة، ومنارات منيفة، وتُحَفٍ سَنِية جليلة، وطُرَر جلية وجيزة، ميزت الصحيح القوي القائم، والضعيف السقيم الواهي المردود، حتى إن الأعداء اعترفوا-كما اغترفوا-ونطقوا بالثناء على هذا العلم وأهله يقول الدكتور سبرنجر: (يحق للمسلمين أن يفتخروا بعلم الرجال كما شاءوا. 
فلم توجد أمة في الماضي ولا في الحاضر دونت تراجم وسير العلماء خلال اثني عشر قرناً كما فعل المسلمون. 

فبإمكاننا، الحصول على تراجم خمسمائة عالم من المشهورين من كتبهم). 

والفضل والحق-كما يقال-ما شهدت به الأعداء.

وما الفضل إلا ما أقرت به العدا * لصاحبه والشمس لا تَتَسَتَّرُ

وقال آخر: (فليفخر المسلمون بعلم حديثهم)
.

وقال أبو نصر بن سَلاَم: (ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث، وروايته، وإسناده). كذا ذكره صاحب (الخلاصة) (ص:33).

وقال الإمام العلامة الهمام، والحافظ والمفسر المقتدر أبو بكر بن العربي-رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه-، في كتابه (سراج المريدين): (والله أكرم هذه الأمة بالإسناد، لم يعطه لأحد غيرها، فاحذروا أن تسلكوا مسلك اليهود والنصارى، فتُحدثوا بغير إسناد، فتكونوا سالبين نعمة الله عن أنفسكم، مُطَرِّقين للتهمة إليكم، حافظين لمنزلتكم، ومشتركين مع قوم لعنهم الله وغضب عليهم، وراكبين لِسَنَنهم)
. 

وقد عقد الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن العثماني الهندي-رحمه الله تعالى-في كتابه: (إظهار الحق)-الذي دون فيه مناظراته العجيبة والمتنوعة في الهند لكبير قسيسي النصارى في عصره (فندر)-رضي الله عن غيره وعليه بهلة الله المتتالية إلى يوم القيامة، ولا رحم فيه مغرز إبرة-: عقد (الفصل الثاني في بيان أن أهل الكتاب لا يوجد عندهم سند متصل لكتاب من كتب العهد العتيق والجديد)
. 
هذه المدة-أعني: ست سنوات التي قضيتها بالمحلي بتطوان، عجل الله لنا بالفرج قريباً من غير منة من أحد.

-كلها داخل زنزانتي الانفرادية لا شغل لي فيها إلا القراءة، والمطالعة، والبحث، والتنقيب، والتحقيق، والتعليق، والتقييد، والنظم، والنثر، والتقميش
 والتفتيش-والإمام الهمام يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-هو صاحب المنهج العظيم في تلقي العلم ونشره، إذ يقول كلمته المشهورة التي صارت دستورَ المحدثين والعلماء، في التحصيل والأداء: 
 (إذا كتبت فقمِّش
-أي: اكتب كل ما تسمع واجمعه-وإذا حدَّثْت ففتش
، وسيندم المنتخب في  الحديث حيث لا تنفعه الندامة)
-. 
إلى أن وقفت على قول العلامة الحافظ المقتدر، والناقد الأمين، والباحث المبدع المبين، مؤرخ الإسلام، وصيرفيّ
 الرجال شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن الذهبي
،-وهو مشهور بين العلماء بالذهبي-في كتابه النفيس
: (الموقظة في علم مصطلح الحديث) (ص:82) بتحقيق: شيخنا العلامة عبد الفتاح أبي غدة-رحمه الله-: (... ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام
 عرف ذلك الإمام الجِهبِذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة...).

 وأيضاً وقفت على قول الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ أحمد بن حجر-رحمهما الله تعالى، ونفعنا بعلومهما-في كتابه: (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) عند كلامه على زيادات الحافظ العراقي-رحمه الله تعالى-على كل من ابن أبي حاتم
 وابن الصلاح-رحمهما الله تعالى-ما في كلام أئمة الحديث، قال-رحمه الله تعالى-: 
(... يعني بدون استقصاء، وإلا فمن نظر في كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم المذكور و(الكامل) لابن عدي، و(التهذيب) وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة، ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة واصطلاحاً لكان حسناً)
.

ثم قال-بعد كلام طويل جميل ومهم-: وقد كان شيخنا-أي: ابن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه-يلهج بذكر ذلك فما تيسر له، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم
 بِما عرف من عباراتهم في 
غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك
. 
إلى آخر ما سيأتي قريباً في هذه الرسالة المتواضعة، وبهذا وغيره قويت رغبتي في جمع بعض ألفاظ التجريح النادرة، أو: قليلة الاستعمال، فلما فتشت في كتب الجرح والتعديل، وكتب التاريخ، وكتب الضعفاء، وكتب العلل فجرتُ منها ثَبَجَ بحر، وازددت يقيناً أنه (كم ترك الأول للآخر)
. 

ويقيني بخطأ تلك المقولة المشهورة والمشئومة التي تقول: (لم يترك الأول للآخر شيئاً)، ويقيني أيضاً بصواب قول حبيب ابن أوس الطائي
: 

لا زلت من شكريَ في حُلةٍ  *  لابسها ذو سلبٍ فاخرِ

يقول من تقرع أسماعه * كم ترك الأول للآخر

(ولا لوم على العلماء-علمهم الله-في ذلك ولا دَرَكَ، لأن: "الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو: كلام الله الحكيم، وكلام من شهد بعصمته القرآن الكريم، وكل كلام بعد ذلك فله خطأ وصواب، وقِشر ولباب"
. ولله در القائل: (حراسة العلم أولى من حراسة العالم)
.

 وقد قال ابن مالك-رحمه الله تعالى-إمام أهل عصره في علمي العربية واللغة، وأحد مشايخ محيي الدين (النووي) كلمة رائعة مشبكة بحروف من ذهب في أول كتابه القيم (التسهيل): (وإذا كانت العلوم منحاً إلهية، ومواهب اختصاصية، فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين، ما عسر-فهمه-على كثير من المتقدمين)
.

ولا نعلمه سبحانه خص بالعلم قوماً دون قوم، ولا وقَفه على زمن دون زمن، بل: جعله مشتركاً مقسوماً بين عباده، يَفتح للآخِر منه ما أغلقه عن الأول، ويُنبه المقِلَّ منه على ما غفل عنه المكثر، ويُحييه بمتأخر ويَتعقب قول متقدم، 
وتالٍ يَعتبر على ماض
. 

ولله در القائل في نظمه:

قل لمن لا يرى المعاصر شيئاً * ويرى للأوائل التقديما

إن ذاك التقديمَ كان حديثاً * وسيبقى هذا الحديث قديماً

ذكر العلامة المحقق المدقق شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية-رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه-كلاماً جميلاً جامعاً مانعاً-كأنه خرج من مشكاة النبوة-في كتابه القيم والنافع الذي أسماه: (مدارج السالكين) فيقول: 
(ولولا أن الحق لله ورسوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وأن كل ما عدا الله ورسوله، فمأخوذ من قوله ومتروك، وهو عُرضة الوهم والخطأ: لما اعترضنا على من لا نلحق غبارهم ولا نجري معهم في مضمارهم، ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان، ومنازل السائرين كالنجوم الدراري، ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه. 
ومن رأى في كلامنا زيفاً، أو: نقصاً، أو: خطأً، فليهد إلينا الصواب، نشكر له سعيه
، ونقابله بالقبول والإذعان
 
والانقياد والتسليم. والله أعلم. وهو الموفق)
. 

وينظر إلى هذا المعنى ما قاله المقَّري-رحمه الله تعالى-في: (نفح الطيب)
: (ألفيتُ لعبد الحق الإشبيلي-رحمه الله تعالى-بيتاً هو عندي أفضل من قصيدة، وهو:

قد يُساق المراد وهو بعيدٌ * ويُريد المريد وهو قريب

قال الشيخ بكر بن عبد أبو زيد-رحمه الله تعالى-: ومن أراد معرفة قدر هذا البيت، فليتلُ: (الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب)...

وقال العلامة الهمام، والكاتب البارع، والمفسر المطلع، الإمام صديق حسن خان-رحمه الله تعالى-: (كيف ونتائج الأفكار لا تقف عند حد، وتصرفات الأنظار لا تنتهي إلى غاية، بل: لكل عالم ومتعلم منها حظ يحرزه في وقته المقدر له، وليس لأحد أن يزاحمه فيه، لأن العالَم
 المعنوي واسع كالبحر الزاخر، والفيض الإلهي، ليس له انقطاع ولا آخر، والعلوم مِنح إلهية، ومواهب صمدانية، فغير مستبعَد أن يُدخر لبعض المتأخرين ما لم يُدخر لكثير من المتقدمين.
قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مثلُ أمتي مثلُ المَطر، لا يُدرى أوله خير أم آخره). 

رواه
 البغوي في "المصابيح"
 عن أنس. 

وقال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (أمتي أمة مباركة لا يُدرى أولها خير أم آخرها)
.

وعن أبي موسى الأشعري-رضي الله تعالى عنه-عن سيدنا سول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (إن هذه الأمة أمة مرحومة، ليس عليها في الآخرة عذاب، جُعل عذابها في الدنيا القتلَ والفتن والزلازل)
.

-قال أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي: حدثنا الحجاج قال: ثنا حماد عن عطاء بن السائب
 قال: سمعت عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي قال: حدثني من سمع النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقول: "إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن"
-
وقال ابن عبد ربه
 في (العقد الفريد): (إنني رأيت آخر كل طبقة واضعي كل حكمة ومؤلفي كل أدب أهذب لفظاً وأسهل لغة وأحكم مذاهب وأوضح طريقة من الأول لأنه ناقص متعقَّب، والأول بادئ متقدم)
. 

قال أبو العلاء المعري:

وإني وإن كنت الأخير زمانه * لآت بما لم تستطعه الأوائـل

ولا غرو في هذا، فرب حديث تقدم على قديم وسبق وإن تأخر. 
ثم بين أن لكل زمان خاصيته ومحاسنه وخواطره فقال: فالرجال معادن، ولكل زمان محاسن، والخواطر موارد لا تنزح
، والأفكار مصابيح لا تطفئ
 والأفهام مرايا لا تتناهى صورها، والعقول سحائب لا ينفَد مطرها، والمعالي غير متناهية، والفضائل غير متوارية، وأم الليالي ولود، والفضل في كل حين مشهود، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء..........)
. 
والعلم يراد للعمل لا للتقميش والتفتيش فحسب. وصدق من قال:

إن الــــذي يــــروي ولــــكنه * يجهـــــــل ما يروي ومـــــا يكتب

كصخـــــــــرة تَنْبُعُ أمواههَا * تسقي الأراضي وهي لا تشربُ

والله أسأل أن يجزي الجميع-من شيوخنا وآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا-خير الجزاء وأن يجعل دعاءنا لهم في ميزان حسناتهم إنه سميع مجيب، والله من وراء القصد.

فدونك-أيها القارئ الكريم-جهد المقل فإن أصابت منك القبول والرضا فهذا فضل الله ومنـته وتوفيقه، وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، والله أسأل أن يجنبنا حظ نفوسنا، ويدفع عنّا الرياء
 والعجب والسمعة، وألا يجعل في قلوبنا غلاّ للذين آمنوا آمين آمين يا رب العالمين.
وقبل الشروع في الكتاب أريد أن أهمس في آذانكم بأنني لن أتكلم كلمة واحدة من عندياتي" وما مثلي إلا كمثل إنسان رأى جواهر ولآلئ ودرراً ثمينة مبعثرة هنا وهناك فجمعها ونظمها في عقدٍ واحدٍ، أو: كمثل شخص دخل حديقة غناء فيها من أحاسن الأثمار والورود والأزهار ما يدهش الأبصار، فامتدت يده برفق إليها فجعلها في باقة
 واحدة، ووضعها في كأس، فكانت بهجة للقلب وفتنة للعين"
.

 ومن هنا سأترك يراعي للأئمة يتكلمون، والسـلـف ومن نسج على منوالهم يتحدثون، فهم حماة هذا الدين وُحَّراسُه، فبهم وبإخلاصهم وتضحياتهم ودعوتهم ودعواتهم قام هذا الدين العظيم. 
ولـولا حفظ الله لدينه ثم هؤلاء الأئمة لانـدرس هذا الشامخ، ولكن هيهات هيهات فإن الله تعالى تعهد بحفظ دينه وسنة نبيه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون)
. (وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أن يتم نوره ولو كره الكافرون)
.
وأخيراً لا أنسى أن أقول لأخي القارئ: (إذا عثرت على هفوة صدرت منا في هذه الرسالة أو: غيرها، أو: كبوة فإنما نحن كالذي تفرد في سلوك السبيل، فلا يأمن من أن يناله أمر (وبيل)، ومن توحد بالذهاب في الشعاب والقفار فلا يبعد أن تلقاه الأهوال والأخطار، ولا يسلم من الخطأ، إلا من جُعِل التوفيق دليله في مفترقات السبل وهم الأنبياء والرسل). 
هذا ومن ظن أنه سيرضي الناس كلهم فهو مجنون، ومن ظن أنه لا يتكلم في عرضه فهو مجنون، ومن ظن أنه يسلم من ألسنة المبتدعة، أو يريد ذلك فهو مجنون:

ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها  * كفى المرء نبلاً أن تعد معايبه

وإرضاء الناس كلهم-كما يعلم الجميع- غاية لا تدرك، وأن: (مَنْ أَرضى الناس بسخط الله وكَلَه الله إلى الناس)
. 
كما قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-
. 
ولله در من قال:
ولســـت بناج من مقالة طاعنٍ  *  ولو كنتُ في غارٍ على جبل وعر

ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً *  ولو غاب عنهم بين خافِيَتَي نسرِ

ولكن: (إذا كان رضى الخلق معسوراً لا يدرك، كان رضى الله ميسوراً لا يترك)
.
وقال أبو إسحاق إبراهيم الجوزجاني في مقدمة كتابه: (أحوال الرجال) (ص:30/31/32): (وقد علمتُ أنه قد يَنقم على كتابي هذا فِرق من الناس:

ففرقة تاقت أنفُسها إلى مراتب لم يسعوا في توطيدها عند أخذهم من الحديث ما يسع جيب قميصه، فإذا ألقيت عليه بعض ذلك بقي متحيراً يستنكف عن التعليم بعد أن سُوِّد في نفسه.

وذو بدعة أيقنَ أني أكشف عن كلوم أشياعه فأُبديها، يعِجُّ عجيجَ النَّاب لِثقل ما حمل عليه لا يأوي للإسلام وما حلَّ بساحته من أسلافه. 

وجاهل لا يُحسنُ ما يـأتي ويذر، ولا يفصل من هذا ونحوه في المثل بين التمرة، والجمرة، حاطب ليل يحوي نحوه ما استقبله ويوكي في وعائه ما استدفَّ له
 وقد استمهد الطأة، وركن إلى راحة الدعة، وقد رضي بالميسور لقرب همته، ثم قصدني على كساد بضاعته لبوار سلعته فإذا فوتح من هذا بشيء قال: ما لفلان، أليس قد روى عنه فلان وفلان، وقد ناله الْمَثَل السوء الذي ضرب الله تعالى في كتابه حيث يقول: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون)
.

وكنت لا أبالي إذا عزم الله لي على ذلك-بعد ما استخرته-من رضي ذلك وسخط، إذ كنتُ عن دينه أناضل، وعن سنة نبيه أحاولُ، وعنها أهلَ الزيغ أذبُّ، وعن الكذابين على رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الملحدين في دين الله أكشف، وفريضة الأمر في هذا والنهي أؤدِّي ليتعلم الجاهلُ، أو: يرعويَ مستثبتٌ ثقةً بالله وركوناً إلى ما أدى عن رسوله.

حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا شعبة، عن واقد، عن ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة: أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "مَن أرضى اللهَ بسخط الناس كفاه اللهُ الناسَ، ومَن أسخط اللهَ برضى الناسَ وَكَلَه الله إلى الناس"
.

ثم ذكر سنده إلى خالد بن معدان قال: من اجترأ على الْمَلاوِم في موافقة الحق رد الله تلك الملاومَ له حمداً، ومن التمس المحامدَ في مخالفة الحق رد الله تلك المحامدَ عليه ذماً.

وفي الأصل أن طلبَ محامد الناسِ والسعي في مرضاتهم غايةٌ لا تُدرَك، وسأصفهم على مراتبهم ومذاهبهم).
ومن ظن أن شجياً يسلم من خلي فقد غلط غلطاً فاحشاً ورحم الله ابن حزم إذ يقول: (العقل والراحة في اطراح المبالاة بكلام الناس واستعمال المبالاة بكلام الخالق- عز وجل- ومن قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو 
مجنون)
. 
وقديماً قيل:

والعذر عند كرام الناس مقبول  *  والعفو من شيم السادات مأمول

والله المسئول أن يرزقنا العلم النافع والعمل به والدعوة إليه، وينفعنا بما نقرأ ويزيدنا علماً إلى أن نلقاه،-مع المحبرة إلى المقبرة
-وأن لا يؤاخذنا بنقصنا وقصورنا وخطئِنا وجهلنا وسهونا.

واستمع لمحمد بن هارون الدمشقي وهو ينشد:

لَمَحْبَرةٌ تُجالسني نهاري * أحبُّ إليَّ من أُنس الصديقِ
ورِزْمَةُ كاغِدٍ
 في البيت عندي * أحبُّ إليَّ من عِدْل الدقيقِ
ولَطْمةُ عالِمٍ في الخَدِّ مِنِّي * ألَذُّ لَدَيَّ من شُرْبِ الرحيقِ
 
فهنا يحسن قول الحريري:

وإن تجد عيباً فسد الخللا * فجل من لا عيب فيه وعلا

وقد ذيلته داخل زنزانتي بقولي:

فالمرء ذو نقص طبيعي فلا * تعجَبْ إذا عمَّ القصور العقلاَ

فكلنا يُخْْطي وكل مبتلى * فنسأل اللهَ الختام الأجملاَ

زيد كعمرو لا تقُل ذا فُضِّلاَ * كلاهما من طينة قد جُبِلاَ

ميزان أعمالي إذا ما اعتدلاَ * فغايتي إحساني ذاك العملاَ

وقلت أيضاً:

فنسأل الله لنا توفيقَا * وأن يُرِي الحق لنا طريقَا

فكل سهوٍ أو: خطا في قولنا * يغفره الله بفضله لنا

 كما نرجوه تعالى أن يخفف آلامنا، ويحقق آمالنا بانتصار الإسلام والمسلمين في كل بقاع العالم آمين.

وبهذه المناسبة أختم هذه المقدمة بقولي:

فكل داعٍ يجيب الله دعوته * العفو كان بلطف الله مقروناً

أخلِصْ له نيةً تظفر بمغفرةٍ * تشفي بها الهمَّ والآلام والـهُونا

إن النجاة غداة الروع مُشْفَعَةٌ * بطاعة الله، حتماً ترفع الدُّونا

سبحان ربي له الأفلاك ساجدة * والناس طراً وما قد كان مخزونا

و(غفر الله لقارئه، ولمن نظر فيه، وللسامعين ولمن سد خللاً وجد فيه إن اطلع، وكشط شيئاً قاله المؤلف فخرج بقوله عن الكتاب والسنة ووقع، لأن المؤلف قليل العلم، كثير الجهل، غافل عن أهوال يوم المطَّلَع، فرحم الله من دعا له بحسن الخاتمة، وأن يجعله ممن أطاع ربه، وذل لعزته وعظمته، وخضع.

يا ناظراً في كتابي حين تقرؤه  *  عدل هديت بلا حيف ولا شطط

إن مر سهو فلا تعجل بسبك لي * واعذر فلستُ بمعصوم عن الغلط)
.
وأقول الآن بزنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1430 هـ في مدح كتابي: (شفاء التبريح، في ألفاظ التجريح)، أو: (شفاء التبريح من داء التجريح)، أو: (شفاء التبريح في شرح ألفاظ التجريح):
يَا مَنْ يَرُومُ مِنَ التَّبْرِيحِ إبْلاَلاَ * أرْجُ "ولا تَخْشَ مِنْ ذِي العَرْشِ إقْلاَلاَ"
أَلْفَاظُ تَجْرِيح ما قَدْ جاء مِنْ أَثَرِ * ومِن أحاديثَ تذكِي فيكَ تَسْآلاَ

فكُلُّ شَيْءٍ مِحَكُّ العَقْلِ يُوضِحُهُ * إنّ المعارِفَ تَكْفِي الطالبَ الْمَالاَ

فاحرِصْ على المصْدَرِ المَوْثُوقِ معتمِدا * حسْن التّدبر تُلْفِ الحَظَّ مَيَّالاَ

الحقُّ غَايَةُ مَنْ يَسعَى إلى هَدَفٍ * أسْمَى يَنَالُ بهِ في الناسِ إجْلاَلاَ 
كتبه الفقير إلى عفو ربه، وحسن توفيقه وعونه أبو الفضل عمر بن مسعود ابن الفقيه بن عمر بن حدوش الحدوشي بزنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان 28 محرم 1430 هـ

 (بداية المنظومة):

نحمد الله على بيض الأيادي  *  وكذا نثني على طبِّ الفؤاد

أحمد المختار من أجلى الدياجي  *  بضياء الهدْيِ من خير سراج

(هذه منظومة فيها فوائدْ  *  فاقْبِسَنْ من معانيها الفرائدْ

هذه سمط القريض المنتقى  *  بشذى المعنى تُزكِّي المنطقا)
وتمعَّنْ في الدلالات العميقهْ   *  كم بها تكمنُ أفكار دقيقهْ

هذه ألفاظ تجريح نوادرْ  * فاعقلنها صاحِ من عندي وذاكِرْ

نَزَكُوهُ أيْ: بمعنى طَعَنُوهُ  *  هَكَذا كُلُّ فتى يَنْبِسُ فُوهُ

عندنا ما كان يَسْوَى ذا طُلَيَّهْ  *  في حَدِيثٍ أوْ: طُليتينِ شَيَّهْ

لا يساوي دسْتَجَهْ بَقلٍ تأمَّلْ  *  رُبَّ قَوْلٍ صَحَّ أمْضى من عَمَلْ

بَعْرَةٌ عِنْدِي يا صَاحِ أحَبُّ *  مِنْه رِيحُ المِسْكِ مِنْها قد يهُبُّ

هو لا يسْوى نواة في الحديث *  فكْرهُ يسْبَحُ في وهْمٍ خبيثِ

ليس يسوى في اعتبار الحق كعْباً * مُسْتبِدٌّ يأْخُذُ الأشْياء غَصْباً

من جراب النورة قد كال كيلاً  *  لكَ في زَهْوٍ غريرٍ جَرَّ ذيلاً

عُدَّ للكِذْبِ جِراباً فاحْذَرُوه  * وتَحروا إخوتِي أن تَتْبَعوهُ

يا تُرى ما هذه العينُ المَلُوح؟!   *  الظَّما زادَ بِهَا هَذَا قَبيحُ

ولأَنْ أقطَعَ مِنْهَاجاً طويلاً
  *  ليَ أَهْوَى أن أَرْوي عَنْهُ قِيلاً

لَيْسَ يَدْخُلْ قَطُّ في حُكْمِ عِيَالِ  *  ذَا لَنَا كَيْفَ يُعَدَّنْ مِنْ رِجالِ؟!

حَالُهُ لم يَخفَ عن عُمْي ألاَ اعْجَبْ   *  كُلُّ مَبْني لَهُ هُوَ مُعْرَبْ

لا يَمِيزُ أيَّ رجْليهِ هِيَ أطْوَلْ   *    فَتَرَاهُ لأمور الدّينِ أجْهَلْ

فانتَبِهْ! وارْمِ بِه ثَمَّ بَعِيدَا  *  ولِمِثلِهِ حاذِرْ ألاَّ تَعُودَا

ولضرب العُنْقِ مِنْهُ هُوَ أحْوَجْ  *   مَالَهُ من ذا الخيار أيُّ مَخْرَجْ

يَسْتَهِلْ أَنْ يُحْفَرَنْ بِئْرٌ عَمِيقٌ  * لَهْ فَيُلْقَى طيَّهَا هَذَا يليقُ

ما انْشَرَحْ صَدْرٌ لَهُ فِيما سَمِعْنَا
  * أو: إليه ارتاحَ منْ قد تَبِعْنَا

لـمْ أُشَاهِد مِثلَهُ أعْمَى فُؤَاداً  *  أو: ضليلاً قبله لجَّ عناداً

قد كتبْ عمَّن دَرَجْ قبلُ وَدَبَّا
  * لَم يُمَيِّز بيْنَ من شابَ وَشبَّا

كان من دَيْدَنِه يحكِي مَسيخَـا * يِلْتَقطْ مِنْ سِكَكٍ شَتَّى الشُّيُوخَا

إنَّهُ آيَهْ
 مِن الآياتِ حَقّاً  * آفَةٌ شَقَّتْ من الآياتِ طُرْقاً

وهو طَيْرٌ قد طَرَا كَرْهاً عَلَيْنَا
  *  غِرَبٌ طَيَّار لا يَمْلأُ عَيْنَا

أيُّ طَبْلٍ لَيْسَ يَدْرِي ما يَخْرُجْ   * مِنْهُ مِنْ فرطِ غَبَاءٍ ذاك يَسْمَجْ

ذا مُخَرَّقْ ما له صوتٌ يُذَاعُ  *  ما تحلَّقَ حَوْلَهُ إلا الرّعاعُ

لا يجوزنَّ خليلي في الضّحايَا  *  كيف يوماً يكتمل فيه رجايا

هو عندي صاح من كل ضَعِيف  *  أضعفن أنصت لذي الرأي الحصيفِ

خائبٌ يحْفَظ يا هذا الرّيَاحَا  * فهو والريح سواء حيثُ راحا

شِبْهُ ريح وهو منها بمكان  *   ذَاك حقاً من أعَاجِيب الزمَانِ

لَيس يُدرَى من ترى ذَا الحيوانُ  *  غَلَبَ الذُّلُّ عليه والهوانُ!
حيوانٌ مُتَّهَمْ من أهْلِ بَرٍّ  *  في دُرُوب الجَفْوِ والغِلْظَةِ يجْرِي

هو أكذبْ من حماري صاح هذا  *  لم يجدْ من زُخرفِ القولِ مَلاَذَا

مُرْجِفٌ أكْذَبُ مِن رَوْثِ حِمَارِ  *  دَجَّلٍ مِنْهُ خَلِيلِي حَذَار!

رافضيٌّ كَحِمَارٍ رَافِضِيُّ   *   مِثلُ جَرْو الكَلبِِ ذا يا صاحِ غِيُّ

أحسبُ الشيطانَ حَقّاً قد تَبَدَّى  *  واضحاً في صُورَتِهْ أبشع جِدّا

ولَو الشّيطانُ يوماً قد تراءى  *  لـهُمُ لَدَبَّجُوا فيه الهُرَاءَ

ذاكَ مِنْ عَيْشٍ خَلِيلي سِدَادُ  *  كانَ فَسْلاً حَبَّذَا مِنْهُ ابْتعَادُ

لَمْ يَكُن مِثَلَ الجمالِ الحَامِلاَتِ
  *  أو: جمازات المحاملْ في المآتي

لم يَكُنْ ذا قطّ من أهل القبَابِ   *   فتَنَحَّوْا عنْ طَرِيقهْ يَا صِحَابي

فَحدِيثُهْ أشْبَهَنْ مِن نَيْسَبُورِ    *  بِثيَابٍ تَتَلاشَى لفُتُورِ

حَيْثُ في دار فُلان يَزْعُمُونا  *  شَجَرٌ  يَحْمِلْ حَدِيثاً صَحَّ فينا

هُوْ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ لاَ مَحَالَهْ   *   عَنْهُ زَحْفَا يَكْتُبَنْ بَعْدَ اسْتِمالَهْ

كان مِمَّنْ أخْرَجَتْ لَهْ ذي البَسِيطَهْ   *   فِلْذةُ أكْبَادِهَا حَتْماً نَشِيطَهْ

إنْ يَقُلْ إبنُ المُبَارَكْ عَن رَاوِ   *  قدْ عَرَفْتُهْ أهْلكَهْ يَا للْمَسَاوي

إحْذَرَنْ حَيَّاتِ سَلْمٍ خَوْفَ لَسْعِ  *  إنَّهَا تَنْهَش ضِلْعاً بعْدَ ضِلْعِ

هَو دَجَّالٌ قَمِيئُ مِنْ دَجَاجِلْ   * لَيْسَ يُدْرَى بالوَرَى ما هُوَ فَاعِلْ

حيثُ يأتي بالحديث في افتعال * مُزْرِفاً فيه بوضع وانتحالِ

مُثبِجاً تِلْكَ الأحاديثَ بِمَكِر  *  حاسِباً أفَعَاله آياتِ فِكْرِ

ذا مُجَالِدْ بجْلِدَنْ في الحديثِ  *  يُكْثِر التَّدْلِيسَ في سَعْيٍ حَثِيثِ

هُوْ عَصَا مُوسى غَدت ما يأفكون  *  ذي تَلقَّف في اقْتِدَارٍ وفُنُون

وهو حَمَّالُ حَطَبْ حَاطِبُ لَيْلٍ *  زَبَدٌ مُحْتَمَلٌ مِنْ كُلِّ سَيْلٍ

قَدْ فُرِغْ يا صَاحِ مِنْهُ مُنْذُ دَهْرِ  * كيف يُعتدُّ بهْ في كل أمرِ

وهو لو فكَّرْتَ جِدياً خُرافهْ * ليْسَ يَخْلُو مِن كُمِدْيَا وظُرَافَهْ!

مَن رَوى عن ذلك العبد البياضِ *  ذَهب الله بِعَيْنَيْهِ المِراضِ

حسبي الله على تِلْك الصّفاتِ  * مستعاناً عندِ صَحْوِي وسُبَاتِي

نسألُُُُُُُ الله مَوْلانا السَّلامهْ  *  سَلِّمِ اللَّهُمَّ أذْهِبْ لِلسَّآمَهْ

لَمْ نجِدْ نِدّاً لِذَا صَاحِبْ أوَابدْ   *  حَيثُ يَرْوِي عن فَلانٍ كمْ فرائِدْ

ذو مَنَاكير أوابدْ مُبهراتِ  *  قد روى عنهُ فُلاَنٌ مُعْجِبَاتِ

سَلْ أخي عَن صَّباحٍ عن شُعَيْبِ  *   يَقْطَعُ الصَّلا بِلاَ عُذْرِ مُجِيبِ

يَنْقُضُ الوضُوء لكن لا يجدَّدْ   *  ويحل الأمر طوراً ثُم يعْقِدْ

مثل أمسِ الذاهبِ يَذهبْ ذُهوباً   *  مثلما الشمس إذا رامتْ غُروباً

لم يَكن من قريتين ذا عظيمُ   *  كيف يؤتى وهو صفر عَديمُ

حدثنا بوزبير بو زبير * من تراه بو زبيرٍ ليت شعري؟!

كم أتانا بو زبيرٍ بو زبيرِ
  * بو زبير من حديثٍ محضِ نكرِ

إن يكن فيه أخو طبخ مُؤاتي   *  حَدَّثكم عنه يا للسُّخْرِيَاتِ

ليس حِلاَّ لأحَدْ سَرْدُ الروايَهْ  * عنه فهْو لُعْنَةٌ  وهْوَ نِكَايَهْ

لَعَنَ اللهُ الذي يكتب عَنْهُ  *  أو: يحاولْ مرةً يَقْرُبُ مِنْهُ

ظَالِمٌ من بعدِ نَفْسِهِ لسِوَاهُ   * مَا جَوَابُهْ يَوْمَ يَسْأَلـْهُ الإلَهُ

في لِقَا الله غداً  أُجاثيه * فهو حسبي كل يوم أرتجيه
قدَمُ رِجالِهِ عنْدي بَليَّهْ  * لَهُ فاحفظْ صاحِ عنّي ذي الوصيَّهْ

حَبَطٌ في رجْلِهِ آثارُ جُرْح  *  في مَساءٍ دَبَّ أوْ إبَّانَ صُبْحِ

كُلْهُما يَا خِلُّ مِنِّي تَمْرَاهُ  *  وكذا كل لئيم نَقْلاَه

عَمَدَ النقادُ في جَرْحِ الرواةِ * وكذا توثيقهم بالحركاتِ

حيثُ تحريكٌ وقبضٌ للأيادي  *  وإشاراتُ رؤوس في النوادي

عن رضىً أو: تركِ نقل المَرْوِيَات  *  إيهِ عَنْهُم  أو: كَلُوحِ القَسَمَاتِ

كَمْ مُشيرٍ يا أخِي مِنْهُم لفيهِ   *  ولسانِهْ في ذَكَاءٍ تمْوِيهِي

كدِليلِ عن كَذِبْ راوٍ مُودِ  *  واسْتِحْسان لِمَنْ يُسْمَى المُؤدِّي

تَمَّتِ الدُّرَّةُ فِي أزهَى حُلاَهَا  * فتأمل في بَهَاها وسَنَاها

يا رميصاءُ ويا حبي صُهَيْبَا  *  وَعَصيماً ويا عفْرا الأحِبَّا

بَيْنَ جُدْرَان سُجَيْنٍ فِيهِ أقْبَعْ   *  خَاشِعَ النُّظْرَةِ نَحْوَ اللَّه أضْرَعْ

فـاقْبَلَنْ يا رَبَّ مِنِّي دُرَّتِي * واخْتِمَنْ بالخَيْر لي ذُرّيتي

كتبه المأسور في سبيل عقيدته ودينه أبو الفضل عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر بن حدوش الحدوشي بزنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان 28 محرم 1430 هـ

(بداية توضيح متن المنظومة):

نحمد الله على بيض الأيادي  *  وكذا نثني على طب الفؤاد

أحمد المختار من أجلى الدياجي  *  بضياء الهدي من خير سراج

(هذه منظومة فيها فوائدْ  *  فاقْبِسَنْ من معانيها الفرائدْ

هذه سمط القريض المنتقى  *  بشذى المعنى تُزكِّي المنطقا)

وتمعَّنْ في الدلالات العميقهْ   *  كم بها تكمنُ أفكار دقيقهْ

هذه ألفاظ تجريح نوادرْ  * فاعقلنها صاحِ من عندي وذاكِرْ

المصطلح الأول عند المحدثين في أول هذه المنظومة قولهم: (فلان نزكوه):

وإليه أشرت بقولي:

نَزَكُوهُ أيْ: بمعنى طَعَنُوهُ  *  هَكَذا كُلُّ فتى يَنْبِسُ فُوهُ

وقد بينت معنى هذا المصطلح لغة واصطلاحاً في كتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:854\رقم:174-فائدة في علم الرجال) وهذا لفظه: (ومن ألفاظ التجريح القليلة الاستعمال قولهم: (نزكوه) بالنون والزاي-ولقلة استعمالها تصفحت إلى: (تركوه)
 بالتاء والراء. ولعل أول من استعملها: عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري الثقة الثبت (ت: 150 هـ)-رحمه الله تعالى- حيث جرح بها: شهر بن حوشب الأشعري الشامي
 مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية-رضي الله عنها-. فقد روى مسلم-رحمه الله تعالى-في (مقدمة صحيحه)
 ذلك فقال: (حدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر
 يقول: سئل ابن عون، عن حديث لشهر وهو قائمٌ، على أُسْكُفَةِ الباب
 فقال:إن شهراً نزكوه. إن شهراً نزكوه).
قال مسلم-رحمه الله-: (يقول: أخذته ألسنة الناس. تكلموا فيه)
. 
المعنى اللغوي:

وورد في كتب اللغة: النزك: سوء القول في الإنسان، ورمْيك الإنسان بغير الحق. ونقول: نزكه بغير ما رأى منه، ورجلٌ نُزُكٌ: طعان في الناس. وفي "الصحاح": ورجل نزّاك أي: عياب، وقال أبو زيد: نزكت الرجل إذا خَرَّقته. 

ومنه قول رؤبة:

فلا تَسَمّع قول دساس نزك   *    وارع تقى الله بنسك متنسك

وقال الزمخشري: ومن المجاز: نزكه عابه بغير ما رأى منه، وشهر قد نزكوه، وفلان نزيكة معيبةٌ
.

2-المصطلح الثاني قولهم في الراوي: (ما كان يسوى طُلَيَّة أو: طُليتيْن في الحديث):

قال بعض العلماء: هذا تعبير نادر لم أقف على أحد من النقاد استعمله غير حماد بن زيد الثقة الثبت الفقيه البصري المتوفى سنة (179هـ). 

ضعف به الجلد بن أيوب البصري. فقد روى ابن أبي حاتم بسنده إلى النضر بن شُميل أنه قال: "سمعت حماد بن زيد يقول" ما كان جلد بن أيوب يسوى طلية أو: طليتين في الحديث
.

وقد وقع التصحيف في هذه الكلمة... حيث وردت في كتاب (الضعفاء)
 للعقيلي المطبوع إلى "طلبة أو: طلبتين" بالباء.

المعنى اللغوي:

والطُّلية في كتب اللغة هي الصوفة التي تُطلى بها الإبل الجربى، ويقال: فلان ما يساوي طُلية. 
قال أبو طالب: ما يُساوي طُلية أي: الخيط الذي يشد في رجل الجدي ما دام صغيراً، وقيل: الطلية خِرقة العارك (الحائض) وقيل: الثملة-بفتح الثاء والميم-الصوفة أو: الخرقة التي يُهنأ بها الجرب، وقال ابن بَري (ت:582 هـ) وقول العامة لا يساوي طلية
 غلط إنما هو طِلوة، والطِّلوة: "قطعة جبل"
. 

يتضح لنا من المعنى اللغوي أن كلمة (طُلية) استعملها العرب للدلالة على شيء تافه، أو: مستقبح مستقذر، فهي خيط يشد في رجل الجدي الصغير، أو: الخرقة المستعملة لإزالة الجرب عن الإبل المصابة بهذا الداء بعد غمرها بالقطران أو: هي خرقة الحيض وهي دلالة واضحة على أن الراوي المنعوت بها لا يعول عليه ولا على رواياته، فالمعنى اللغوي مطابق للمعنى الذي أراده النقاد وجلد هذا نعته بالضعف غير واحد من النقاد… 

وحماد بن زيد لما جرح جلداً بهذا التعبير وضح السبب حينما ذكره فقال: (عمدوا-أي: الرواة عن جلد-إلى شيخ لا يميز بين قُرء وحيض وغير ذلك فحملوه على أمر عظيم وكان في أول أمره يقول عن غير أنس فحملوه على أن قاله عن أنس فقال لهم هكذا أو: نحوه).

وروى العقيلي-رحمه الله تعالى-بسنده إلى ابن عيينة-رحمه الله تعالى- أنه قال: (حديث الجلد بن أيوب في الحيض حديث محدَث لا أصل له)
. 

وروى بسنده أيضاً إلى حماد بن زيد أنه قال: (سألت الجلد بن أيوب عن حديثه، فقال: المستحاضة تقعد ثلاثة إلى عشرة فقلت: الحائض؟ فقال المستحاضة تقعد ثلاث عشرة فإذا هو لا يفرق بين الحائض والمستحاضة)
. 

يبدو-والله أعلم-أن حماد بن زيد جرحه-أي: جلداً-بهذا التعبير لعدم تمييزه بين الحائض والمستحاضة. 

وخلاصة القول أن قول حماد بن زيد: "ما كان يسوى طلية أو: طليتين في الحديث" يعني أنه: "ضعيف الحديث". 

ومن هذا اللفظ أيضاً قولهم: (فلان لا يساوي دَسْتَجة بقل):

ومن الألفاظ التي انفرد باستعمالها أحد المجرحين (لا يساوي دستجة بقل) فقد جرح بها عثمان بن دحية اللغوي: الإمام الزاهد الصادق مطر بن طهمان الوراق

المتوفى سنة (129هـ)
 نقل ذلك-أي: التجريح-الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-. 

المعنى اللغوي:

ومعنى هذه الكلمة في اللغة: الحُزمة وهي أن دستجة-بفتح الدال وسكون السين المهملة وفتح المثناة الفوقية والجيم-والضِّغْثُ-وهي قبضةٌ من قضبان مختلفة، يجمعهما أصل واحد مثل الأسل، والكُرَّاث، ونحوها-
وقيل: هو-أي: الضغث دون الحزمة وقيل هو الحزمة من الحشيش، والدستجة، فارسي معرب يقال دستجة من كذا، وجمعه الدساتج.

ومن معرفة المعنى اللغوي يتبين أن تجريح عثمان بن دحية مبالغ فيه، فمطر لا تترك روايته بل: يعتبر بها في المتابعات 
والشواهد…)
.

وإلى هذا أشرتُ بقولي:

عندنا ما كان يَسْوَى ذا طُلَيَّهْ  *  في حَدِيثٍ أوْ: طُليتينِ شَيَّهْ

لا يساوي دسْتَجَهْ بَقلٍ تأمَّلْ  *  رُبَّ قَوْلٍ صَحَّ أمْضى من عَمَلْ

3-المصطلح الثالث قولهم في الراوي: (بعرة أحب إليَّ منه):

هذا اللفظ انفرد به الإمام الناقد الورع الثقة الثبت المجاهد سيد العلماء عبد الله بن المبارك (ت:181 هـ)-رحمه الله تعالى-حيث جرح به عبد الله بن محرر (كمعظم) الجزري، القاضي المتوفى في خلافة أبي جعفر (137-158 هـ).

روى مسلم في (مقدمة صحيحه) بسنده إلى عبد الله بن المبارك أنه قال: "لو خُيِّرتُ بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محَرَّر، لاخترتُ أن ألقاه، ثم ادخل الجنة، فلما رأيته، كانت بعرةٌ أحبَّ إليَّ منه"
.

المعنى اللغوي:

قال الفيروزآبادي-رحمه الله تعالى- في (القاموس): (البعْر، ويُحرك: رجيع الخُفِّ والظِّلْف، واحدته بهاءٍ، جمع أبعار...)
. وقال غيره: 
والبعرة في اللغة: (واحدة البعر. والبعر: رجيع ذي الخف والظِّلف من الإبل والشاء وبقر الوحش والظباء...)
. 

وقالت العرب في الذم: هو أهون عليَّ من بعرة يُرمى بها كلبٌ، وأصله من فعل المعتدة بعد وفاة زوجها، ويقال منه بعرت المعتدة فهي باعرة إذا انقضت عدتها أي: رمت بالبعرة، وبعرته رمته
 بها. 
فكلمة: (بعرة أحب إليّ منه) تعني عند ابن المبارك: متروك الحديث. 

وهذا يظهر بالنظر إلى ما قاله الأئمة عنه. فقد قال عمرو بن علي، والدارقطني وغيرهم عنه: (متروك الحديث). وقال البخاري: (منكر الحديث)
...

وإلى هذا أشرت بقولي:

بَعْرَةٌ عِنْدِي ياصَاحِ أحَبُّ *  مِنْه رِيحُ المِسْكِ مِنْها قد يهُبُّ

4-المصطلح الرابع قولهم في الراوي: (فلان لا يسوى نواة في الحديث):

وقد قلت في (قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) (ص:799\793\رقم:152):

ومن ألفاظ التجريح قولهم في الراوي: (فلان لا يسوي نواة في الحديث).

وقد جاء في (تهذيب التهذيب) (7/82/رقم:8903) ترجمة: (يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، أبو سليمان، ويقال: أبو زكرياء الحمصي): (وقال ابن عدي: قال لنا أبو عروبة: يحيى ابن عثمان هذا لا يَسْوى نواة في الحديث، كان يتلقى كل شيء). 

قال الدكتور سعدي الهاشمي: (هذا التجريح تفرد به أبو عروبة الحسين بن أبي معشر محمد بن مودود السلمي الحراني الحافظ الإمام المتوفى سنة (318 هـ). حيث ضعف به (د س ق) يحيى بن عثمان ابن كثير بن دينار القرشي، الحمصي المتوفى سنة (255 هـ). 

المعنى اللغوي:

والنواة في اللغة: عجمة التمر والزبيب، وغيرهما. 

وقال المبرد-رحمه الله تعالى-: (العرب تريد بالنواة خمسة دراهم، قال وأصحاب الحديث يقولون على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم قال وهو خطأ وغلط، وسئل الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-: كم وزن نواة من ذهب؟ قال ثلاثة دراهم وثلث)
.

ومن المعنى اللغوي يتبين لنا أن قول أبي عروبة-رحمه الله تعالى-الذي جرح به يحيى بن عثمان-رحمه الله تعالى-فيه مبالغة فإن كان يريد به المعنى الذي ذهب إليه أصحاب الحديث فهو التقليل من شأنه، وإن أراد العجمة، فقد بالغ أكثر وعلى كلا المعنيين يريد التزهيد والتنفير من مروياته وعدم التعويل عليها... بينما نظرة النقاد الآخرين تختلف عن قول أبي عروبة-رحمه الله تعالى-اختلافاً كبيراً… 

ومن هذا المصطلح قولهم في الراوي: (لا يسوى كعباً-في الحديث).

وهذا اللفظ النادر: (فلان لا يسوى كعباً في الحديث) تفرد به عبيد الله بن أحمد الأزهري (ت: 435 هـ)
-رحمه الله تعالى-. 
حيث جرح به علي بن الحسن بن علي بن الحسن، (أبا الحسن) المعروف بابن الرازي (ت: 391 هـ). 
وقد نقل الإمام الحافظ الكبير الخطيب البغدادي-رحمه الله تعالى-
 عنه أنه قال: (كذاب لا يسوى 
كعباً)
.

المعنى اللغوي:

ومعنى الكعب في اللغة: العظمُ لكل ذي أربع والكعب: كل مَفصِل للعظام، وقال ابن الأثير: الكعبان العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم.

وقال اللحياني-رحمه الله تعالى-: الكعب والكعبة الذي يُلعب به "وقال الزمخشري-رحمه الله تعالى-: ولعب الصبيان بالكِعاب" وهو فص النرد
. 

وجمع الكعب كعاب، وجمع الكعبة كعب وكعبات، لم يحك ذلك غيره كقولك جمرة وجمرات. 

والكعب: عقدة ما بين الأنبوبين من القَصَب والقنا، وقيل: هو أُنبوب ما بين كل عقدتين، وقيل: الكعب هو طرف الأنبوب الناشز
.

والظاهر-والله أعلم-أن الأزهري-رحمه الله تعالى-أراد بالكعب في قوله هذا: (مفصل العظم) وهو تعبير يدل على التنفير من حديث علي بن الحسن-ابن الرازي-والتحذير وقرن هذا اللفظ إلى وصمه بالكذب…  
وإلى هذا أشرت بقولي:

هو لا يسْوى
 نواة في الحديث *  فكْرهُ يسْبَحُ في وهْمٍ خبيثِ

ليس يسوى في اعتبار الحق كعْبَا * مُسْتبِدٌّ يأْخُذُ الأشْياء غَصْبا

5-المصطلح الخامس قولهم في الراوي: (كال لك من جراب النَّورة):

هذا التعبير مما تفرد به أحد رواة الشيعة الضعفاء-في نظر نقاد الحديث من أهل السنة والجماعة
-وهو زرارة بن 
أعين الكوفي (المتوفى سنة: 150 هـ)
. حيث فسر به كلام الإمام الصالح جعفر الصادق (المتوفى سنة: 148 هـ)-رحمه الله تعالى، ولعن من كذب عليه-. 
فقد روى الحافظ العقيلي-رحمه الله تعالى-بسنده إلى أبي العباس محمد بن صبيح العجلي المشهور بابن السماك الزاهد القدوة
 (ت: 183 هـ) أنه قال: خرجت إلى مكة فلقيني زرارة بن أعين بالقادسية
. 
فقال لي: إن لي إليك حاجة، وأرجو أن أبلغها بك وعظمها فقلت: ما هي؟ فقال: إذا لقيت جعفر بن محمد-رضي الله تعالى عنه-فأقرئه مني السلام، وسله أن يخبرني: أمن أهل الجنة أنا، أم من أهل النار؟

فأنكرت ذلك عليه، فقال لي: إنه يعلم ذلك، فلم يزل بي حتى أجبته، فلما لقيت جعفر بن محمد-رضي الله عنه- أخبرته بالذي كان منه، فقال: هو من أهل النار، فوقع في نفسي شيء مما قال، فقلت: ومن أين علمت ذاك؟ 
فقال: من ادعى علي أني أعلم هذا فهو من أهل النار، فلما رجعت لقيني زرارة بن أعين فسألني عما عملت في حاجته، فأخبرته بأنه قال لي: إنه من أهل النار. فقال: (كال
 لك يا عبد الله
 من جراب النُّورة...)
.  

والجراب معناه لغة: 

الجراب في معناه في لغة العرب هو: وعاءٌ من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس وهو بالكسر والعامة تفتحه فتقول: الْجَرابُ، والجمع أجْرِبة وجُرُبٌ  وجُرْبٌ
.

والنورة: الهناء وهي الكِلس يعمل من صدف حيوان بحري، ومن حجارة مستديرة، ومن رديء الرخام، بأن يحرق حتى يبيض، وقوة كل كِلس محرقة ملهبة مُلْذِعة تكوي
.  

وإلى هذا أشرت بقولي:

من جراب النورة قد كال كيلاً  *  لك في زَهْوٍ غريرٍ جَرَّ ذيلاً

6-المصطلح السادس قولهم في الراوي:  (جراب الكذب):

وهذا التعبير أراد به بعض النقاد تجريح أبي الحسن محمد بن عبد الله بن القاسم، الحارثي النحوي الرازي، (ت:277 هـ) فقد روى الفلكي (أبو الفضل علي بن الحسين بن أحمد الحافظ (ت: 428  هـ) في كتاب "الألقاب" له قال: قيل لمحمد إنك تلقب جراب الكذب؟ فقال: بل: أنا جوالق الكذب
 فإن شئت فاسمع أو: دع)
. 
وكذبه أحمد بن عبد الرحمن الحافظ (ت: 411 هـ) وكذا محمد بن عبد الواحد الخزاعي قال عنه: كان يكذب. 

وذكر ذهبي العصر الحافظ ابن حجر
 أن بعض أهل الحديث عرضوا حديثاً كان قد رواه لهم، على شيخهم أبي علي بن عبد الرحيم فقال لهم: قولوا حدثنا جراب الكذب، في رواية: الكذب بحديث كذب
.

قال الخطيب البغدادي: حدثني أبو الوليد الحسن بن محمد الدرْبَندِي-حافظ صدوق ت: 456  هـ-قال: سمعت أبا نصر أحمد بن علي بن عبدوس الجصاص بالأهواز
 يقول: كنا نسمي ابن أبي علي الأصبهاني جراب الكذب.

وقولهم في الراوي: (فلان جراب الكذب)، أو: (جبل في الكذب)، من المرتبة العليا من مراتب الجرح  عند ابن حجر والسخاوي والسيوطي والسندي، وهي ما دل منها على المبالغة.

قال شيخنا أبو غدة-رحمه الله-في هامش: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) معلقاً على هذه المرتبة: (كقولهم: في بعض كبار الكذابين: "جبل في الكذب"، أو: "كذاب جبل"، ففي "الميزان" للذهبي، في ترجمة: عيسى بن مهران: رافضي كذاب جبل، وعلى هذا فلفظ: (جبل) يقال في أعلى التعديل، ويقال في أسوأ التجريح، ويفرق بينهما بالإضافة أو: الوصف، وكقولهم في الراوي المحترق بكثرة الكذب: (جراب الكذب). 

ففي "الميزان"، في ترجمة: محمد بن الحسن الأهوازي: قال أحمد بن علي الجصاص: كنا نسميه: جراب الكذب، وفيه أيضاً، في ترجمة: محمد بن عبد الله الحارثي، عن أبي حاتم الرازي: كان يقال له: جراب الكذب.

روى الفلكي في الألقاب له، قال: قيل لمحمد: إنك تلقب جراب الكذب! فقال: بل: أنا جوالق الكذب فإن شئت فاسمع أو: دع)
. 

وإلى هذا أشرت بقولي:

عُدَّ للكِذْبِ جِراباً فاحْذَرُوه
  * وتَحروا إخوتِي أن تَتْبَعُوهُ

7-المصطلح السابع قولهم في الراوي: (ما هذه العين المالحة):

هذا الأسلوب الكنائي استعمله الناقد حماد بن زيد الثقة الثبت الفقيه (ت: 179 هـ) في تجريح مهدي بن هلال أبي عبد الله البصري.

فقد روى مسلم بن الحجاج في (مقدمة صحيحه) عن عبيد الله بن عمر القواريري (ثقة ثبت توفي سنة: 235 هـ) أنه قال: سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعد ما جلس مهدي بن هلال بأيام:  (ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال: نعم يا أبا إسماعيل)
.
وهذا الوصف (بالعين المالحة) ينطبق على مهدي بن هلال، وهو تشبيه في محله، فعين الماء تحمد إذا تدفق منها الماء العذب وقد وصف الله سبحانه وتعالى بعض عيون الجنة كالسلسبيل، والنضاخة، والتسنيم، وأما إذا لم يكن ماؤها قراحاً معيناً حلواً ينفع الشرب والزرع فلا فائدة منها، وكذلك مهدي بن هلال لو كان حديثه كحديث الثقات لكان نافعاً ومفيداً لكنه لما عرف عنه الكذب ورواية الموضوعات، عن الأثبات، والمعضلات عن الثقات، خرج عن حد الاحتجاج به بحال
، إضافة إلى ذلك فهو مبتدع يدعو لبدعته
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

يا تُرى ما هذه العينُ المَلُوح؟!   *  الظَّما زادَ بِهَا هَذَا قَبيحُ

8-المصطلح الثامن قولهم في الراوي: (لأَنْ قطع الطريق أحب إليَّ من أن أروي عنه):

وهذا التعبير استعمله الإمام عبد الله بن المبارك في تجريح عبد القدوس بن حبيب الكلاعي، الشامي، الدمشقي بقي إلى ما بعد (170 هـ). 

فقد روى العقيلي بسنده إلى سفيان بن عبد الملك أنه قال: "سمعت ابن المبارك  يقول:  لأَنْ أقطع الطريق أحب إليَّ من أن أروي عن عبد القدوس الشامي"
. 

وعقب أبو سعد السمعاني على ذلك بقوله: "قلت: إنما قال-رحمه الله-ذلك لأنه كان يضع الحديث على الثقات"
.  

ثم استدل على ذلك بقول ابن حبان البستي-رحمه الله تعالى-: (وكان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه، فكان ابن المبارك يقول: لأن أقطع الطريق أحب إلى من أن أروي عن عبد القدوس الشامي....)
.

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل): (وقول أحدهم: " لأن أقطع الطريق أو: أزني، أو: أخر من السماء، أو: أشرب من بـول حماري هذا حتى أروى، أو: ألقى في هذا البئر، أو: ألقى من فوق هذه المنارة أحب إلى من أن أقول: حدثنا فلان أو: أروي عن فلان":

انظر ترجمة: خالد العبد-رحمه الله تعالى-في "الجرح والتعديل"
، وقد قال شعبة في الحسن بن عمارة-رحمه الله تعالى-: "ما أبالي حدثت عن الحسن بن عمارة بحديث، أو: زنيت زنية في الإسلام"
. 

وهذا كله محمول على المبالغة والزجر عن رواية من قيلت فيه هذه العبارة، ليست صريحة في أن الراوي كذَب-أو: كذاب)
.
وقد أشرت إلى هذا بقولي:

ولأَنْ أقطَعَ مِنْهَاجاً طويلاً
  *  ليَ أَهْوَى أن أَرْوي عَنْهُ قِيلاً

9-المصطلح التاسع قولهم في الراوي: (ليس هو من عيالنا):

وأول من استعمل هذا التعبير أبو نعيم الفضل بن دُكَيْن الكوفي الثقة الثبت (219 هـ). حيث لين به كوثر بن حكيم بن أبان بن عبد الله بن العباس الحمداني الحلبي (أبو مخلد الكوفي الأصل) "سألت أحمد بن حنبل عن كوثر؟ فقال: ليس هو من عيالنا، قال: كان أبو نعيم إذا لم يرو عن إنسان قال: ليس هو من عيالنا، متروك الحديث"
.

 وقال ابن حبان: (كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، ويأتي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات)
.

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة السادسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل): (قول الإمام أحمد-رحمه الله-في أحد الرواة: "ليس هو من عيالنا"، جاء في "لسان الميزان" ترجمة: كوثر بن حكيم، عن عطاء ومكحول
-وهو كوفي نزل حلب-قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن كوثر؟ فقال: "هو ليس من عيالنا"، 
قال: "وكان أحمد إذا لم يرو عن رجل قال: ليس هو من عيالنا متروك الحديث"
.

ووقع في "الكامل" قال أبو طالب: "سألت أحمد بن حنبل عن كوثر؟ فقال: ليس هو من عيالنا، قال: كان أبـو نعيم إذا لم يرو عن إنسان قال: ليس من عيالنا، متروك الحديث"
.

والأظهر ما في "لسان الميزان" وكوثر هذا قد قال فيه أحمد: "ليس يسوى شيئاً أحاديثه بواطيل"، وقال البخاري: "كان  أحمد لا يرى الكتابة عنه"، وكثير من النقاد كلامهم فيه شديد الجرح
، وأبو طالب تلميذ للإمام أحمد وهو أعلم بقصد شيخه-رحمهما الله)
.

المعنى اللغوي:

قال ابن منظور: وعيال الرجل وعيَّله: الذين يتكفل بهم ويعولهم ويقال: عنده كذا وكذا عيّلاً أي: كذا وكذا نفساً من العيال، وواحد العيال عَيِّلٌ، ويجمع على عيائل
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

لَيْسَ يَدْخُلْ قَطُّ في حُكْمِ عِيَالِ  *  ذَا لَنَا كَيْفَ يُعَدَّنْ مِنْ رِجالِ؟!

10-المصطلح العاشر قولهم في الراوي: (لا يخفى حاله على العميان). 
ومن ألفاظ التجريح الشديد قولهم: (لا يخفى حاله على العميان). هذا التعبير استعمله الحافظ الذهبي في تجريح إسحاق بن بشر أبي حذيفة البخاري (ت:206 هـ). 
قال الحافظ الذهبي: (تفرد الدارابجردي بتوثيق أبي حذيفة، فلم يلتفت إليه أحد، لأن أبا حذيفة بيّن 
الأمر لا يخفى حاله على العميان)
. 
وإسحاق بن بشر لشدة ضعفه ووضوح أمره في الكذب وسقوط حديثه بحيث لا يحتاج مَن الحديثُ بضاعتُه أن يبحث في الحكم عليه لذلك جرحه الحافظ الذهبي بهذا الأسلوب وقال عنه: (مجمع على تركه، وقد اتهم بالكذب). 
بل: صرح بعض المحدثين بأنه وضاع يضع الحديث وينسبه للنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-
. 
قال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-: (كان يضع الحديث على الثقات، ويأتي بما لا أصل له عن الأثبات، لا يحل كتْب حديثه إلا على جهة التعجب فقط)
. 
قال عنه ابن المديني، وابن أبي شيبة، والدارقطني-رحمهم الله تعالى-: كذاب، وزاد الدارقطني: متروك... وقال ابن الجوزي-رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه-: (أجمعوا على أنه كذاب)
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

حَالُهُ لم يَخفَ عن عُمْي ألاَ اعْجَبْ   *  كُلُّ مَبْني لَهُ هُوَ مُعْرَبْ

11-المصطلح الحادي عشر قولهم في الراوي: (ما كان يدري أي رجليه أطول):

وقد سألتني أم الفضل-حفظها الله-قائلة: (شيخنا الفاضل ما معنى قول بعض المحدثين في الراوي: (ما كان يدري أي رجليه أطول)؟
فأجبتها-آنذاك-قائلاً: هذا التعبير-أم الفضل-استعمله الحافظ محمد بن بشار بن عثمان العبدي الثقة (ت: 252 هـ)-رحمه الله تعالى-. حيث ليّن به الإمام الحافظ عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي (ت: 189 هـ).
فقد نقل عنه الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-هذا التعبير قائلاً: (والله ما كان يدري أي رجليه أطول)
. 
والحافظ الكبير بندار–محمد بن بشار-
-رحمه الله تعالى-قد استعار تعبيره هذا من أمثال العرب. 
قال أبو عبيد: ومن أمثالهم في هذا: (ما يدري أي طرفيْه أطول)، ومعناه: (لا يدري أنسب أبيه أفضل أم نسب أمه). 
وقال البكر في شرح كتاب (الأمثال): هذا الذي ذكره أبو عبيد هو قول الفراء وأنشد:

وكيف بأطْرافي إذا ما شتمْتَنِي * وما بعد شتمِ الوالديْن صلوح

وقال ابن الأعرابي: طرفاه: ذَكره ولسانه، وقال بعض الشعراء: يجعل مكان الطرفين الرجلين:

أتيتُكَ مُرتاداً من العِلْم بُلْغَةً * لمن ليس يدري أيُّ رِجليْه أطولُ

يَظُن بأن الخَملَ في القَطفِ ثابت * وأن الذي في داخل التين خردلُ

ومن المعنى السابق يتضح لنا أن محمد بن بشار أراد التقليل من شأن عبد الأعلى وعدم معرفته، وأنه ليس بذاك الثقة الثبت، ولقد خالفه في ذلك الأئمة النقاد فوثقه: 
1-ابن معين، 
2-وأبو زرعة،

3-والعجلي، 
4-وابن خلفون، 
5-وابن حبان
. 
وتوسط في أمره أبو حاتم الرازي فقال: "صالح الحديث"
.
-استطراد مناسب: سألتني أم الفضل قائلة: (كثيراً ما نجد الحافظ ابن حجر–وابن عدي- وأبا حاتم الرازي-كما هنا-يقولون في الراوي: (أرجو أنه لا بأس به)، أو: (صويلح الحديث)، هل هذا يعتبر منهم توثيقاً للراوي أم ماذا؟).
فأجبتها قائلاً: هاتان الكلمتان: (أرجو أنه لا بأس به)
، و(صويلح الحديث): للتوثيق مما يكتب حديث صاحبها للاعتبار فقط، وليس للاحتجاج. 
قال السيوطي في (تدريب الراوي): (الرابعة وهي سادسة بحسب ما ذكرنا (صالح) فإنه يكتب حديثه للاعتبار). 
وزاد الحافظ العراقي-رحمه الله-فيها: (صدوق إن شاء الله تعالى، أو: أرجو أنه لا بأس به، صويلح). 
وبالجملة فمن قيل فيه (صويلح)، أو: (لا بأس به)، يكون حديثه في عداد من ينجبر ضعفه بالمتابعة وتعدد الطرق
. 
شريطة أن يكون المتابع صالحاً للمتابعة. فإذا كان المتابع ممن قيل فيه: متروك الحديث، أو: واهيه، أو: كذاب، فهو ساقط، لا يكتب حديثه ولا يعتبر ولا يستشهد به كما قال السيوطي والعراقي وغيرهما
.
 فمن قيل فيه تلك الألفاظ يكتب حديثه للاعتبار والاستشهاد لا للاحتجاج، ومنها ما يكتب حديثه وينظر فيه. وطريق النظر أن يقابـل حديثه بحديث الضابطين فإن كان أكثره موافقاً فهو ضابط يحتج بحديثه ولا تضره مخالفته النادرة، وإن كانت المخالفة أكثر والموافقة نادرة ففي ضبطه خلل لا يحتج به
.  
قال المحدث الألباني في: (النصيحة) (ص:55/56): (وإن قال فيه أبو حاتم "صالح"، فإنه-على تشدده المعروف-إنما يعني: أنه حسن الحديث... وشذ أبو حاتم-لتشدده-فقال: "صالح" أي: حسن الحديث)
.
وقال في (السلسلة الضعيفة) (3/112): (ولكنه ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم نفسه، فقد ذكر ابنه في مقدمة الجزء الأول من "الجرح والتعديل" "37" ما نصه: "ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شت... وإذا قيل: "صالح الحديث"؛ فإنه يكتب حديثه للاعتبار. وإذا أجابوا في الرجل بــ"لين الحديث"، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً..." 
.

قال عصام موسى في (الروض الداني...) (ص:64/65): (لا شك أن عبارة: "صالح الحديث" من مراتب التعديل عند العلماء لكن البحث هنا ما هو مقصودها عند أبي حاتم وحده، وكما رأيت فقد اختلف فيها قول شيخنا وقد استقريت عبارة أبي حاتم: "صالح الحديث" فوجدتها على النحو التالي: 1-تارة يقونها بعبارات تعديل فيقول: "صالح الحديث ثقة"، 

2-وتارة يقول: "صالح الحديث ليس به بأس محله الصدق"،

3-وتارة يقول: "ما أرى بحديثه بأساً صالح الحديث ليس بالمشهور"، 

4-وتارة يقول: "صالح الحديث صدوق"، فمثل هذه العبارة مقرونة بما ذكرنا لا شك أنها عنده من باب التعديل، وأما عبارة: "صالح الحديث" مجردة، فوجدته يقول:

1-"صالح الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به"،

2-ومرة قال: "صالح الحديث. قلت: يحتج به؟ قال: لا"،

3-ومرة قال: "صالح الحديث. قلت: تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح".

4-ومرة قال: "صالح الحديث صدوق يهم كثيراً".

قلت: فمثل هذه العبارات تؤكد ما جنح إليه شيخنا الألباني أنها من عبارات الجرح القريبة من أدنى مراتب التعديل والتي يحتج بأهلها في الشواهد
 والاعتبار كما قال ابن أبي حاتم فيما نقله عنه شيخنا وكما قال في المقدمة: "ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والأدب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام".

أقول: لكن يعكر عليّ كلمة له وهي ما قاله في ترجمة: عبد الرحمن بن مسلمة (5/286): "سألت أبي عنه؟ فقال: هو صالح الحديث. وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب "الضعفاء"، وقال: يحول من هناك".

فظاهر هذه العبارة يفيد أن "صالح الحديث" من أدنى مرتب التعديل. والأمر بحاجة إلى مزيد بحث وتأمل)
.
و(قول المحدثين: (صالح الحديث)
 هكذا يقولون دائماً في مقام التعديل والترجيح للراوي: (صالح الحديث)، بإضافة (الحديث) إلى (صالح)، أما إذا قالوا فيه: (صالح)، أو: (شيخ صالح)، بدون إضافة (الحديث) إليه فإنما يعنون به الصَّلاحيةَ في دينه
، جرياً على عادتهم في إطلاق الصلاحية، حيث يريدون بها الدّيانة، أما حيث أُريد الصلاحية في الحديث فيقيدونها)
. 
ويقولون في الإخبار عن الراوي إذا كان (صالح الحديث): صَلَّحَهُ فلانٌ، كما يقولون في الإخبار عن الراوي الضعيف: مَرَّضَهُ فلان. 
وهو تعبير اصطلاحي حادث، لم يأت في لغة العرب بهذا المعنى. 
ومن شواهد هذا الاستعمال في كلامهم: قول الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-رحمه الله تعالى-في (الميزان)
: (حماد بن الجَعْد، ويقال: ابن أبي الجعد، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: لَيِّنٌ، وصَلّحَهُ أبو حاتم). 
وفيه أيضاً
: (حماد بن نجيح، وثقه أحمد، وابن معين، وذكره ابن عدي في (الكامل)، وصلَّحَه وقوَّاه). 
وفي (ميزان الاعتدال)
 أيضاً للحافظ الذهبي: (حماد بن قيراط النيسابوري، كان أبو زرعة يُمَرِّضُ القول فيه. 

وقال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-: (لا تجوز الرواية عنه)، وفي (تهذيب التهذيب)
 في ترجمة: (ثابت بن عجلان): (قال عبد الله بن أحمد-رحمهما الله تعالى-: سألت أبي عنه فقلت: هو ثقة؟ فسكت، كأنه مرَّض في أمره)
.
قال الإمام المجدد النفَّاعة العَلم المحدث محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه-في (السلسلة الضعيفة) (3\112):(ثم إن قول ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به"
.

-قال جامعه: أما ابن معين: (فلا بأس به، عنده تعني: ثقة بالدرجة الثانية، وليس بالدرجة الأولى)-. 
ليس نصاً في التوثيق، ولئن سلم فهو أدنى درجة في مراتب التعديل، أو: أوّل مرتبة من مراتب التجريح، مثل قولهم: "ما أعلم به بأساً" كما في "التدريب" (234)...)-      

 فبصرف النظر عن أقوال الموثقين له فإن محمد بن بشار-رحمه الله تعالى-أراد بهذا التعبير تضعيف الراوي.

وإلى ذلك أشرت بقولي:

لا يَمِيزُ أيَّ رجْليهِ هِيَ أطْوَلْ   *    فَتَرَاهُ لأمور الدّينِ أجْهَلْ

12-المصطلح الثاني عشر قولهم في الراوي: (ارم به):
وهذا التعبير استعمله الإمام الناقد عبد الله بن المبارك في تجريح بعض الرواة، ومن الذين جرحهم ابن المبارك بقوله هذا:  أيــوب بن سويد الرملي السَّيباني (ت: 193 هـ أو: 202 هـ).

فقد روى العقيلي بسنده إلى سفيان بن عبد الملك (من كبار أصحاب ابن المبارك ثقة ت: 200 هـ) أنه قال: (سمعت ابن المبارك يقول: أيوب بن سويد ارم به)
. 

وهو تعبير يدل على تضعيف ذلك الراوي المنعوت به، ويدل عليه فعل ابن المبارك نفسه حيث ترك حديثه ولم يروه، صرح بذلك الإمام الترمذي فيما رواه ابن عدي وغيره من طريقه)
.

وعد الحافظ العراقي
-رحمه الله تعالى-كلمة: (ارم به) في المرتبة الثالثة من مراتب التجريح
. 

وكذا تـابعه الحافظ السخاوي
-رحمه الله تعالى-. 

أما الحافظ ابن حجر
-رحمه الله تعالى-فعد حديثه من الضعيف، لأنه قال عنه:  

"صدوق يخطيء"
. وهي المرتبة الخامسة عنده
.

وكذلك جرح ابن المبارك-رحمه الله تعالى-بهذا التعبير: يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي مولاهم الكوفي (ت: 136 هـ). 

فقد روى العقيلي بسنده إلى سفيان بن عبد الملك أنه قال: (سمعت ابن المبارك يقول: يزيد بن أبي زياد: ارم به)
...

واستعمله في تجريح: مقاتل بن سليمان بن بشير الخراساني، أبي الحسن البلخي، (ت: 150 هـ). وأبي شيبة عبد الرحمن ابن إسحاق بن الحارث الواسطي من السابعة. 

فقد روى العقيلي-رحمه الله تعالى-بسنده إلى سفيان بن عبد الملك-ثقة من كبار أصحاب ابن المبارك (ت: 200  هـ)- أنه قال: سمعت ابن المبارك وسئل عن مقاتل بن سليمان وأبي شيبة الواسطي؟. 

فقال: ارم بهما، ومقاتل بن سليمان ما أحسن تفسيره لو كان ثقة)
. 

وإلى هذا أشرت بقولي:

فانتَبِهْ! وارْمِ بِه ثَمَّ بَعِيدَا  *  ولِمِثلِهِ حاذِرْ ألاَّ تَعُودَا

13-المصطلح الثالث عشر قولهم في الراوي: (ما أحوجه أن تُضرَب عنقه):
وهذا التعبير استعمله سفيان بن عيينة الإمام الحافظ (ت: 198 هـ)-رحمه الله تعال- في تجريح: معلى بن هلال بن سويد الحضرمي الطحان الكوفي (روى عن الإمام الأعمش-رحمه الله تعالى-المتوفى سنة: 148 هـ). 

روى العقيلي-رحمه الله تعال- بسنده إلى ابن عيينة-رحمه الله تعال- أنه قال: إن كان المعلى بن هلال-رحمه الله تعال- يحدث عن ابن أبي نجيح-عبد الله بن يسار-رحمه الله تعال-: (الذي رأينا ما أحوجه أن تُضْرَب عنقه)
.

ومما قرأته داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان في (لسان الميزان)، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة: (852 هـ) في ترجمة: إبراهيم بن العلاء أبو هارون الغَنَوي
 قول أمير المؤمنين في الحديث
: (شعبة: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب من (أن) أقول: حدثنا أبو هارون الغنوي)
.

وإلى هذا أشرت بقولي:
ولضرب العُنْقِ مِنْهُ هُوَ أحْوَجْ  * مَا لَهُ من ذا الخيار أيُّ مَخْرَجْ

14-المصطلح الرابع عشر قولهم في الراوي: (يستأهل أن يُحفر له بئر فيلقى فيها):
وهذا التعبير استعمله الإمام الناقد يحيى بن معين-رحمه الله تعال- في تجريح: زكرياء بن يحيى بن حوثرة الكسائي الكوفي.

فقد روى العقيلي عن عبد الله بن أحمد-رحمهما الله تعالى- أنه سأل عنه يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-فقال: "رجل سوء" يحدث بأحاديث سوء، قلت ليحيى-القائل عبد الله-إنه قال لي: إنك كتبت عنه! 

فحوَّل يحيى وجهه إلى القبلة وحلف بالله مجتهداً أنه لا يعرفه، ولا أتاه، ولا كتب عنه إلا أن يكون رآه في طريق، وهو لا يعرفه ثم قال يحيى-رحمه الله تعال-: (يستأهل أن يحفر لـه بئر فيلقى فيها)
. 

وهذا يوافق قول النقاد فيه فقد قال عنه النسائي-رحمه الله تعال-، والدارقطني-رحمه الله تعال-: (متروك)
. 

وقال الحافظ مؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-رحمه الله تعالى: (رافضي هالك)
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

يَسْتَهِلْ أَنْ يُحْفَرَنْ بِئْرٌ عَمِيقُ  * لَهْ فَيُلْقَى طيَّهَا هذا يليقُ

15-المصطلح الخامس عشر قولهم في الراوي: (ليس ينشرح له الصدر):
وهذا التعبير استعمله الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله تعال-في توهين إسماعيل بن زكرياء بن مرة الخُلقاني الكوفي (توفي: 194 هـ).

فقد نقل العقيلي-رحمه الله تعالى-عن الإمام عبد الملك بن عبد الحميد الميموني-ثقة فاضل توفي: 274 هـ-رحمه الله تعال-أنه قال: قلت لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل-رحمه الله تعالى-: إسماعيل بن زكرياء كيف هو؟ فقال لي: أما الأحاديث
 المشهورة التي يرويها فهو فيها مقارب الحديث
، ولكنه ليس ينشرح الصدر لـه، 
هو شيخ ليس يعرف هكذا-يريد الطلب)
.

وقال الشيخ أبو الحسن المصري في المرتبة الثانية: من مراتب التجريح: ("وليس ينشرح له الصدر" وهذا اللفظ  قاله  أحمد في إسماعيل بن زكرياء الخلقاني)
. 

وإلى هذا أشرت بقولي:
ما انْشَرَحْ صَدْرٌ لَهُ فِيما سَمِعْنَا
  * أو: إليه ارتاحَ منْ قد تَبِعْنَا

16-المصطلح السادس عشر قولهم في الراوي: (لم أر أعمى قلباً منه):
وهذا التعبير استعمله الثقة الحافظ أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي (توفي سنة: 280 هـ)-رحمه الله تعالى-في تجريح: إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ الشجري-روى عنه البخاري في غير الصحيح-فقد نقل الحافظ الذهبي عن محمد بن إسماعيل الترمذي-رحمه الله تعالى-أنه قال: (لم أر أعمى قلباً منه، قلت لـه: حدثكم أبوك! فقال: حدثكم أبوك. فقلت لـه: حدثكم إبراهيم بن سعد! فقال: حدثكم إبراهيم بن سعد)
. 

وقوله هذا مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)
. 

وأبو إسماعيل الترمذي قال قوله هذا: (لم أر أعمى قلباً منه) ثم ذكر السبب الذي حمله على تجريحه بهذا القول وهو إجابة إبراهيم الشجري ولم ينفرد الترمذي بتجريحه لإبراهيم بن يحيى بل: جرحه أيضاً أبو حاتم الرازي حيث قال عنه: (ضعيف الحديث)
.
وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة السادسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل): (وقولهم: "كان فلان أعمى القلب" أي: أنه يكذب ولا يحسن الكذب، قال الأزهري في محمد بن عبيد الله بن الفضل الكيال: "كان أعمى القلب حدثني أبو عبد الله بن بكير عنه أنه خرَّج حديث الثوري وكان عنده نسخة لابن عيينة بنزول فأخرجها كلها في حديث الثوري"
، وقوله: "أعمى القلب" يدل على أن ذلك وقع منه على سبيل العمد، والله أعلم)
.

ومنه قولهم في الراوي: (فلان أعور بين عميان):

وقولهم: (فلان أعور بين عميان)، أي: أنه ليس بالأعمى المتروك ولا بالبصير الثبت، واللفظ قاله الدارقطني في أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم
، وقد سبق التنبيه على أن معرفة حال الرجال تُبحث في مظانها، والمقصود في بحثنا هذا بيان معنى الألفاظ ومراتبها دون الثقات إلى قائلها ولا إلى من قيلت فيه، والله أعلم
. 

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة السادسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل): (وقولهم: "فلان بيّن الأمر لا يخفى حاله على العميان"، وهذا لا يكون إلا كذاباً لأن بعض العباد الذين يقع الكذب منهم وهماً يخفى حاله على النقاد-وقد ذكرت أم الفضل في مقدمتها لكتابي: (القول الحصيف...) (ص:33\34\35) في: (-السبب السادس من أسباب الوضع: الاحتساب في الوضع للترغيب والترهيب: قال السيوطي
: (وكان أبو داود النخعي–سليمان بن عمرو البغدادي- أطول الناس قياماً بليل، وأكثرهم صياماً بنهار، وكان يضع!). 
وجاء في ترجمته في (ميزان الاعتدال)
: (قال ابن عدي: أجمعوا على أن سليمان بن عمر يضع الحديث، وقال ابن حبان: كان رجلاً صالحاً في الظاهر إلا أنه كان يضع الحديث وضعاً!)
.

وقال ابن عدي: (كان وهب بن حفص-الحراني-من الصالحين، مكث عشرين سنة لا يكلم أحداً، وكان يكذب كذباً فاحشاً).

وروى مسلم في (مقدمة صحيحه): (قال يحيى بن سعيد القطان: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث!).

 قال مسلم
: (يقول: يجري الكذب على لسانهم، ولا يتعمدون الكذب). 

وقال البيهقي في شرح قول يحيى القطان: (ما رأيت الكذب في أحد منه فيمن ينسب إلى الخير)، قال: (لأنهم اشتغلوا بالعبادة عن ضبط الحديث وإتقانه، فأدخل عليهم الكذابون ما ليس من حديثهم، ومنهم قوم توهموا أن في وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب أجراً وجهلوا ما في الكذب على رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من كبير الإثم)
.

-ومما قلته في كتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:716/718). حول هذا الموضوع بعد أن ذكرت قول العلامة علي القاري: (وأما ما قاله بعضُ أكابر الصوفية من أن حدثنا، باب من أبواب الدنيا، فمحلّه إذا كان الغرض منه حصول غرض دنيّ أو: غرض دنيوي). كذا قال. 

والصواب أن يقال: فمحلّه الجهل بعلم الإسناد، ولا سيما والصوفية يرون أن من يطلب العلم لن يفلح أبداً.. إلخ. 

قال أبو الفضل وقد سبق قريباً في هامش كتابنا هذا ما نصه: (وقد قال سهل التستري حينما رأى أصحاب الحديث: (اجهدوا أن تلقوا الله إلا ومعكم المحابر). 

قال الذهبي في (تاريخه) (6/756/رقم:278): (وفي (ذم الكلام)، بإسناد عن سهل، وقيل له: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ 

قال: حتى يموت، ويُصَبُّ باقي حِبره في قبره... من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث، فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة.

قال الذهبي: قلت: هكذا كان مشايخ الصوفية في حرصهم على الحديث والسنة، لا كمشايخ عصرنا الجهلة البطلة الأكَلَة الكَسَلَة). 

قال بشار عواد في الهامش: (وهم في زماننا هذا كما وصفهم المصنف في زمانه، نسأل الله السلامة). 

ولما ذكر في (7/863/رقم:291)-ترجمة: جعفر بن محمد بن نُصير بن قاسم-شيخ الصوفية وكبيرهم ومحدثهم-: (وقال إبراهيم بن أحمد الطبري: سمعت الخُلْدي يقول: مضيت إلى عباس الدوري وأنا حَدَثٌ، فكتبتُ عنه مجلساً، وخرجت فلقيني بعض الصوفية فقال: أيش هذا؟ فأريته، فقال: ويحك، تدع علم الخِرَق وتأخذ علم الورق!! ثم خرَّق الأوراق، فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس. 

ووقفتُ بعرفة ستاً وخمسين وقفة-وقيل: عجائب بغداد في الصوفية ثلاثة: 

1-نكت المرتعش، 

2-وإشارات الشبلي، 

3-وحكايات الخُلدي).

وكذا في (السير) (15/559)، علق الحافظ الذهبي قائلاً: (ماذا إلا صوفي جاهل يمزق الأحاديث النبوية ويحض على أمر مجهول، فما أحوجه إلى العلم). 

وقال أيضاً في: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (11\681\رقم:355-ترجمة:أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسين، أبي سعيد الكندي الإسفراييني الأديب، من أولاد الفضلاء): (... قال: وكان أديباً، فاضلاً، عُمِّر، وافتقر، وكان مشتغلاً بالعلم. 

حكي أنه كان يصحب الصوفية، ويتكتَّم من كتابة الحديث، قال: فسقطت مني يوماً الدواة، فقال صوفي: استر عورتك)
. 

وقد ذكر شيخنا العلامة الأديب محمد بوخبزة في (الجراب) (11\16\102) أمثلة طيبة في امتناع الصوفية من كتابة الحديث فارجع إليه ففيه متعة وفائدة).

وهذا-فيما أظن-السبب الذي جعلهم يكذبون في الحديث عدم طلبهم للعلم وزهدهم فيه-ولا سيما زهدهم في علم الحديث النبوي رواية ودراية.

وروى مسلم: (عن أيوب السختياني البصري قال: إن لي جاراً ثم ذكر من فضله...، ولو شهد عندي على تمرتين، ما رأيت شهادته جائزة). 
وروى بعده
 عن عبد الله بن المبارك قال: (لو: خُيّرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرَّر-الجزري الرَّقِّي قاضي الرَّقَّة- لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرةٌ أحب إليَّ منه). 
وفي هذا السبب يقول شيخ شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (الجليس الأمين)
:

ورابع الأصناف قوم نُسِبوا * للزهد جاهلين ذاك ارتَكبوا

قد وَضعوا الحديث في الترغيب * للناس في الخير وللترهيب

ومن يرى جوازَ ذا فإنه * قد غره الشيطان مُرديّاً له

لأن في السنة والكتاب * غِنىً عن اختلاق ذا الكَذَّاب

وخالفوا إجماع أهل الملة * في حُرمة الكذب على ذي السنة

وأنه مـــــن الكبائر الـــتي *  تُرْدي بـــأهلــها إلى الــهــاويــة

وبَــالــغ الشيخ أبو محمدِ * مكفراً به لهذا المعتدي

والـــهَــمَــذَانــيُّ لـــه مــوافـــقُ * والذهبيُّ لهما يُرافِقُ

إن حَرَّم الحلال، أوْفَى ضِده * وإنما الشأن يجي في غيره

ومن يقل مؤولاً لمن كذب * في رجلٍ معيَّنٍ فقد كَذَبَ

وقد قلت في (قناص الشوارد الغالية...) إن هناك رجالاً خرجوا من الضعف الغالب على الزهاد والصوفية. (وقد أشار الحافظ الذهبي-رحمه الله-إلى هذا المغزى في بعض تراجم كتابه (سير أعلام النبلاء)، ومن ذلك: ما جاء في ترجمة (علي بن فضيل بن عياض التميمي  اليربوعي) (توفي قبل أبيه المتوفى سنة 178 هـ): 
1-قال فيه الإمام النسائي: (ثقة مأمون)
. 
2-وقال الحافظ المزي
: (وكان من سادات المسلمين علماً وزهداً وعبادة، وخَوْفاً وورعاً، وكان يُفضَّل على أبيه في العبادة والخوف...).

3-وقال الحافظ الذهبي-رحمه الله-:  (خرج هو وأبوه من الضعف الغالب على الزهاد والصوفية، وعُدَّا في الثقات إجماعاً، وكان عليٌّ قانتاً خاشعاً، وجلا، ربّانياً، كبيرَ الشأن)
.
وأبوه: هو فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي (ت:187 هـ) وثقه جمع من الأئمة منهم:

1-سفيان بن عيينة
.

2-وابن سعد
،

3-وأحمد بن عبد الله العجلي
،

4-والنسائي
،

5-والدارقطني
،

6-وقال أبو حاتم
: (صدوق)
.

-وأيضاً بعض الكذابين يخفى حاله على النقاد فضلاً عن العميان، فالذي لا يخفى حاله على العميان لا يكون إلا كذاباً خبيثاً مكشوف الأمر جاء في "لسان الميزان"
: إسحاق بن بشر أبو حذيفة البخاري: "كذاب"، وثقه محمد ابن عمر الداربجردي وحده فلم يلتفت إليه أحد لأن أبا حذيفة بيِّن الأمر لا يخفى حاله على العميان)
.
وإلى هذا أشرت بقولي: 
لـمْ أُشَاهِد مِثلَهُ أعْمَى فُؤَاداً  *  أو: ضليلاً قبله لـَجَّ عناداً

17-المصطلح السابع عشر قولهم في الراوي: (كتب عمن دب ودرج):
وهذا التعبير استعمله بعض النقاد، منهم: أبو سعد الإدريسي-رحمه الله تعالى- حيث جرح به عبد الله بن موسى السلاَّمي
.

فقد روى الخطيب-رحمه الله تعالى-بسنده إلى أبي سعد الإدريسي-رحمه الله تعالى-أنه قال: كان أديباً شاعراً جيد الشعر كثير الحفظ للحكايات والنوادر والأشعار، صنف كتباً كثيرة في التواريخ، ونوادر الحكام، قدم علينا سمرقند قبل (350 هـ).

وخرج من عندنا إلى بلخ وحدث بها... إلى أن قال- رحمه الله تعالى-: كان صحيح السماعات، إلا أنه كتب عمن دب ودرج
 من المجهولين وأصحاب الزوايا
.؟

وقد استعمل هذه العبارة الحافظ الذهبي-رحمه الله تعال-في ترجمة: مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري أبي عبد الله الكوفي الحافظ (ت:193 هـ): (ثقة عالم صاحب حديث لكن يروي عمن دب ودرج
، فيُستأنى في شيوخه)
. 
واستعملها أيضاً-رحمه الله تعالى-في تجريح بقية بن الوليد
. 

فقال في ترجمة علي بن زبيد، شيخ لبقية لا يُدرَى من هو
: كدأب بقية في الأخذ عمن دب ودرج
. 

وقال أيضاً
: وكان من أوعية العلم، لكنه كدر ذلك بالإكثار عن الضعفاء والعوام، والحمل عمن دب ودرج. 

وقال أيضاً: في ترجمته في موضع آخر: أحد الأئمة الحفاظ يروي عمن دب ودرج وله غرائب تستنكر أيضاً عن الثقات لكثرة حديثه
.

واستعمل الذهبي أيضاً هذا التعبير في تجريح: محمد بن عبد الواحد الأصبهاني. حيث قال: عُني بهذا الفن وكتب عمن دب 
وكان محدثاً أثرياً فقيراً متقللاً
. 

ولم يذكر من شيوخه غير الثلاثة المذكورين ولم أقف على تجريح ناقد لأحدهم، ولعل الحافظ الذهبي نعته بهذا التعبير لأنه أكثر من الرحلة في طلب العلم، وشغف بالسماع من كل محدث يلقاه دونما انتقاء، فكان منهم الثقة، والضعيف-والمجهول-. الله أعلم.

واستعمله أيضاً في تجريح: المبارك بن كامل الخفاف حيث قال عنه: (محدث بغداد، ومفيدها، أخذ عمن دب ودرج،  وأفنى عمره في هذا الشأن فلم يمهر فيه)
.

وقال في موضع آخر: (أفنى عمره في الطلب، وكتب عمن درب ودرج، وسمع العالي والنازل، لا يسمع بمن يقدم إلا ويبادر إلى السماع منه)
.

المعنى اللغوي:

دب النمل وغيره من الحيوان على الأرض، يدِبُّ دباً ودبيباً: مشى على هِينَتِهِ، ودَبَبَت أدب دَبَّة خفية، ودَبَّ الشيخُ أي: مشى مشياً رُوَيْداً... وأدببتُ الصبيَّ أي: حَملته على الدبيب. ودبَّ القومُ إلى العدو دبيباً إذا مشوا على هينتِهم، لم يُسرِعوا. 
وفي الحديث: (عنده غُلَيِّمٌ يُدَبِّبُ) أي: يَدرُجُ في المشي رويداً، وكل ماشٍ على الأرض: دابةٌ ودبيب، وقولهم: أكذب مَن دب ودرج أي: أكذب الأحياء، والأموات، فدبَّ: مشى، ودرج : مات وانقرض عَقِبهُ...

وإلى هذا أشرت بقولي:

قد كتبْ عمَّن دَرَجْ قبلُ وَدَبَّا  * لَم يُمَيِّز بيْنَ من شابَ وَشبَّا

18-المصطلح الثامن عشر قولهم في الراوي: (كان يلتقط الشيوخ من السكك):
ولقد عبر محمد بن عبد الله بن نمير-رحمه الله- بهذا الأسلوب اللطيف لبيان حال مروان الفزاري في انتقاء شيوخه  فقد روى ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن نمير أنه قال: كان مروان بن معاوية الفزاري يلتقط الشيوخ من السكك
.

المعنى اللغوي:

والسكك في اللغة جمع سِكَّة، وهي الطريق المستوى من الأزقة سميت (بذلك) لاصطفاف الدور فيها على التشبيه بالسكة من النخل
، والسكة أوسع من الزقاق. 
ومن هذا المعنى اللغوي يتضح لنا تبكيت ابن نمير بالفزاري فكأنه هو يختلق لشيوخه الأسماء وذلك لأنهم مجاهيل غير معروفين بالعلم عند أهله وإن عرفوهم فهم من الرواة الضعفاء أو: الكذابين، وهذا قد يقع لمن تزداد شهوته في طلب الشيوخ والاستزادة منهم، وعليه فهذا الأسلوب موافق لقول الحافظ المؤرخ الكبير المشهور بالذهبي، أو: بابن الذهبي-رحمه الله تعالى-في شيوخ الفزاري-مروان بن معاوية-والله أعلم
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

كان من دَيْدَنِه يحكِي مَسيخَـا * يِلْتَقطْ مِنْ سِكَكٍ شَتَّى الشُّيُوخَا

19-المصطلح التاسع عشر قولهم في الراوي: (آية من الآيات):
استعمل هذا التعبير أبو إسحاق الجوزجاني (ت: 259 هـ) في تجريح: عوبد بن أبي عمران الجوني البصري فقال عنه: (آية من الآيات)
. 
وعوبد هذا ما عدله أحد من النقاد، وهذه طائفة من أقوالهم:

1-أمير المؤمنين في الحديث سيدي محمد بن إسماعيل البخاري-رحمه الله تعالى-قال عنه: (منكر الحديث)
.

2-وكذا قال أبو حاتم وزاد: (ضعيف)
.

3-وقال يحيى بن معين: (ليس بشيء)
.

4-وقال النسائي: (متروك الحديث)
.

5-وقال أبو داود: (أحاديث شبه البواطيل)
.

6-وقال العقيلي: (لا يتابع عليه)
.- 
-استطراد ذُكر هنا للمناسبة: وقد سألتني أم الفضل-كما في (قناص الشوارد الغالية...) (ص:160\162\رقم:42)-عن قول المحدثين في (الثقة): (لا يُتابع على حديثه) هل هو من الجرح أم ماذا؟.

فأجبتها قائلاً: ليس من الجرح قولهم، في الثقة: (لا يتابع على حديثه). وذكرت لها قول الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) في ترجمة، (أسماء بن الحكم الفزاري)
: (قال البخاري: لم يُروَ عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه. 
قال المِزّي: هذا لا يقدح في صحة الحديث، لأن وجود المتابعة ليس شرطاً في صحة كل حديث صحيح)
. 

وقال-رحمه الله
-: (رُبَّما يطعنُ العُقَيلي أحداً ويجرحه بقوله: فلان لا يتابع على حديثه. فهذا ليس من الجرح في شيء، وقد رد عليه العلماء في كثير من المواضع بجرحه الثقات بذلك، قال الحافظ الذهبي
-أثناء نقله لصنيع العُقيلي في جرحه الثقات-كما فعل مع علي بن المديني إمام العلل بلا مثنوية-بما ليس بجارح-: 
(وإنما اشتهي أن تعرفني من هو الثقة الثَّبْتُ الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه، بل: الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع وأكمل رتبة، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياءَ ما عرفوها، إلا أن يتبين غلطُه ووَهَمُهُ في الشيء فيُعرف بذلك. وإن تفَرُّدَ الثقة المتقن يُعَدُّ صحيحاً غربياً...)
. 
وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-
: (قال العقيلي-رحمه الله تعالى-: لا يتابع على حديثه. وتعقب ذلك أبو الحسن ابن القطان بأن ذلك لا يَضر، إلا إذا كثرت منه روايات المناكير ومخالفة الثقات... وهو كما قال)
. 
ولفظ كلام ابن القطان: (وقوله–أي: عبد الحق الإشبيلي- في ثابت بن عجلان: لا يحتج به
، قول لم يقله غيره فيما أعلم، ونهاية ما قال فيه العقيلي: (لا يتابع على  حديثه)
. 
وهذا من العقيلي تحامل عليه، فإنه يمس بهذا من لا يعرف بالثقة، فأما من عرف بها، فانفراده لا يضره، إلا أن يكثر ذلك منه)
.

 ثم ذكر من وثقه
، نعم، يضره الانقطاع بين عطاء-رحمه الله تعالى-وأم سلمه-رضي الله عنها-، لأنه لم يسمع منها. نصّ على ذلك الإمام علي بن المديني، والإمام أحمد بن حنبل-رحمهما الله تعالى-. 
7-وقال ابن عدي: (الضعف على حديثه بيِّن)
.

8-وقال ابن حبان-رحمه الله تعالى-: (كان ممن ينفرد عن أبيه بما ليس من حديثه توهماً على قلة روايته فبطل الاحتجاج بخبره)
.

9-وقال أبو نعيم الأصبهاني-رحمه الله تعالى-: (روى عن أبيه أحاديث منكرة، قاله البخاري)
.

وهكذا يتبين لنا أن استعمال الجوزجاني-رحمه الله تعالى-لهذا التعبير يراد به التجريح؟.

واستعمل هذا التعبير أيضاً أبو داود السجستاني (المتوفى سنة: 275 هـ)-رحمه الله تعالى-في تجريح: عبد الرحمن بن مالك بن مغول أبي زكرياء الكوفي (توفي سنة: 195 هـ). 

فقد سأل الآجري أبا داود عنه-رحمهما الله تعالى-فقال: (آية من الآيات كذاب)، وسئل عنه مرة أخرى فقال: (كان يضع الحديث)
. 
واستعمل هذا الأسلوب أيضاً الإمام الناقد الدارقطني-رحمه الله تعالى-حيث جرح به طائفة من الرواة، وأراد به تجريحهم، وهم:

1-محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي، أبو الحسن نزيل مصر. 

قال الإمام الحافظ البارع حمزة بن يوسف السهمي-رحمه الله تعالى-: سألت الدارقطني-رحمه الله تعالى-: فأجابه بعبارة جامعة وغريبة حيث قال- إنه-: 
(آية من آيات الله، ذلك الكتاب
 هو وضعه أعني العلويات)
.
2-محمد بن سليمان بن زَبَّان شيخ كان بالبصرة.

 قال حمزة بن يوسف السهمي سألت الدارقطني عنه؟ فقال: (مدبر، آية من آيات الله، قلت لـه:-القائل السهمي-كان يضع الحديث؟ قال: نعم)
.

المعنى اللغوي-لكلمة:-مدبر:

وكلمة (مدبر) لغة: دبر الرجل: شاخ، ودبر الحديث عن فلان، حدثه عنه بعد موته وهو يدبر حديث فلان أي: يرويه، وروى الأزهري بسنده إلى سلام بن مسكين بن ربيعة الأزدي قال: سمعت قتادة السدوسي
 يحدث عن فلان؟ يرويه عن أبي الدرداء يدبره عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فذكر حديث دعاء الملكين للكريم المنفق، والبخيل الممسك.

قال شمر بن حمدويه الهروي: ودبرت الحديث غير معروف وإنما يذبره بالذال المعجمة أي: يتقنه، قال الأزهري: وأما أبو عبيد القاسم بن سلام-رحمه الله تعالى- فإن أصحابه رووا عنه يدبره كما ترى
. 

وقال الزمخشري-رحمه الله تعالى-: (حقيقة قولهم: دبرت الحديث: أنه جعل لـه دُبراً أي: آخراً ومستنداً كقولك روى فلان عن فلان عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم)
.

وقال الإمام اللغوي  ثعلب-رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه-: إنما هو يذبره بالذال المعجمة أي: يتقنه قال الزجاج الذبر: القراءة
. 

والذي يستفاد من المعنى اللغوي للكلمة أن المدبر هو الرجل الضعيف الذي يروي أحاديث شيوخ بعد وفاتهم، حتى لا يُسألوا عن رواية الضعيف عنهم ويُتثبت منهم عن صدق روايته، ونعتُ الدارقطني لمحمد بن سليمان هذا ينطبق عليه، فلا يستبعد عن الذي يضع الحديث أن يحدث عن شيوخه الذين ماتوا حتى إذا ما تصرف في الحديث من زيادة أو: نقصان أو: تغيير في الإسناد يطمأن بأنه لا يُنقر عليه أحد.

3-محمد بن عبيد الله الخوارزمي أبو جعفر خَتَن أبي الأذان بسُرَّ مَنْ رأى بعد 300 هـجرية. قال عنه إمام العلل الحافظ 
الهمام الدارقطني-رحمه الله تعالى-: (كان مخلطاً، آية من آيات الله)
.
4-الحسين بن عبد الغفار بن عمرو أبي علي الأزدي حدث بمصر سنة: (299 هجرية، 305 هـ). قال عنه: (هذا آية، متروك، كان بلية)
...

5-خالد بن غسان بن مالك أبو عيسى الدارمي، كتب عنه ابن عدي في البصرة. قال عنه: (متروك يحدث بما لم يسمع، وكان آية)
. 
ومن خلال التراجم السابقة يتبين لنا: أن قول الدارقطني: (آية من آيات الله) يعتبر من أقوال التجريح الشديدة وهو في أغلب الحالات يستعملها مقرونة بكلمة تدل على اتهام صاحبها بالوضع أو: الكذب.

واستعملها أحمد بن سيار بن أيوب المروزي الفقيه الثقة الحافظ (توفي سنة: 268 هـ) في مدح محمد بن إسحاق بن حرب اللؤلؤي السهمي مولاهم البلخي (توفي سنة: 244 هـ).

فقد روى الخطيب البغدادي بسنده إلى أحمد بن سيار-وذكر من كان ببلخ من أهل العلم-فقال: (وكان بها إنسان يقال لـه: ابن أبي يعقوب، واسمه محمد بن إسحاق أبو عبد الله، وكان لا يخضب، وكان قارب ثمانين سنة، وكان آية من الآيات في حفظ 
الحديث
، ومعرفة أيام الناس، وله لسان وبصر بالشعر، ومعرفة بالأدب، ولا يكلمه إنسان إلا علاه في كل فن)
.

فالحافظ أحمد بن سيار حدد مراده من هذا التعبير حيث شهد لـه بالحفظ في الحديث، وأيام الناس، والأدب. 

ولا يلزم الحفظ التوثيق، فكم من حافظ وهو مردود الرواية أو: كذاب مجروح، ومحمد بن إسحاق هذا قال عنه الخطيب: (لم يكن يوثَقُ به)
.

وذكره أحمد بن سيار المروزي لأبي رجاء قتيبة بن سعد
 فجعل يذكره بأسوءِ الذكر، قال
: وسمعت أبا رجاء يقول: حدّثت أنه بالكوفة شتم أم المؤمنين فأرادوا أخذه فهرب من ثَمَّ
. 

وقال ابن عدي: (لا أرى حديثه يشبه حديث أهل الصدق)
.

 وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه النفيس: (شفاء العليل): (قولهم: "فلان آية أو: آية من آيات الله": هذه العبارة تأتي بمعنى أن الراوي قد بلغ الغاية
 والنهاية في التعديل أو: في التجريح، وأنا أذكر لكل حالة بعض أمثلة تدل على ما قلت وما أهملته أكثر، أما عن ورود هذه الألفاظ في التعديل فقد جاء في مقدمة "الكامل"
:  "قال الربيع بن سليمان: أبو زرعة آية وإن الله إذا جعل إنساناً آية أبان من شكله حتى لا يكون له ثانٍ".

وجاء في (النبلاء)
 ترجمة: الإمام البخاري-رحمه الله-قال أبو الطيب حاتم بن منصور الكيّسي: "محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم"، وقال رجاء الحافظ: "فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء، فقال رجل: يا أبا محمد كل ذلك بمرة؟ قال: وآية من آيات الله
 يمشي على ظهر الأرض".

وقال قتيبة: "لو كان محمد-يعني ابن إسماعيل البخاري-في الصحابة لكان آية"
، واعلم أنهم يقولون ذلك فيمن بلغ الغاية والذروة في الحديث أو: في الفقه أو: في العبادة، والله أعلم.

وأما عن ورودها في التجريح فقد جاء في "الجرح والتعديل"
 ترجمة: سليمان بن عمر النخعي الكذاب قال أبو زرعة-رحمه الله تعالى-: "كان آية وذكر عنه أشياء منكرة وغَلَّظ القول فيه جداً".

وفي "سؤالات الدارقطني"
 قال السهمي: "سألت الدارقطني عن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي؟ فقال: آية من آيات ذلك الكتاب هو وضعه-أعني العلويات"، وفيها أيضاً قال الدارقطني: "محمد بن سليمان بن زبان بن مدبر آية من آيات الله، فقال السهمي: كان يضع الحديث؟ قال: نعم". 
وفي "تاريخ بغداد"
 ترجمة: عبد الرحمن بن مالك بن مغول الكوفي قال أبو داود: "آية من الآيات كذاب"، وقال مرة: "كان يضع الحديث"

وفي المغني"
 للذهبي قال الدارقطني في محمد بن عبيد الله ختن أبي الآذان: "كان مخلصاً آية من الآيات"، وفي "سؤالات السهمي للدارقطني" بعض تحريف وسقط في هذه العبارة، والله أعلم)
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

إنَّهُ آيَهْ
 مِن الآياتِ حَقّاً * آفَةٌ شَقَّتْ من الآياتِ طُرْقاً

20-المصطلح العشرون قولهم في الراوي: (طير طرأ علينا، طير غريب، طير طيار):
استعمل هذا التعبير أبو أحمد الحاكم النيسابوري الكرابيسي-رحمه الله تعالى-(توفي سنة: 378 هـ) في توهين أحمد بن علي الأنصاري
 فقال عنه: (طير طرأ علينا)
. 
وعقب الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-على قوله هذا فقال: (قلت: يوهِّنه الحاكم بهذا القول)
. ثم حكم عليه الذهبي بأنه واهٍ
.

وممن استخدم هذا التعبير قبل الحاكم أبي عبد الله، ما جاء عن ابن عيينة قال: (قلت ليحيى: أبو ماجد؟ قال: طارئ طرأ علينا فحدثنا، وهو منكر الحديث). رواه البخاري في (التاريخ الكبير) (9\73) عن الحميدي، عن ابن عيينة به
.
المعنى اللغوي:

الطير: معروف-عند علماء اللغة-اسمٌ لجماعةِ ما يطير مؤنث، والواحد طائرٌ، والأنثى طائرة، وهي قليلة
.

وطرأ طرواً: أتى من مكان بعيد، أو: أتى من غير أن يعلموا، والطري: الغريب، وطَرَى إذا أتى، وطرى إذا مضى، وطرى إذا تجدد، وطَرِيَ يَطْرى إذا أقبل وطَرِيَ إذا مَرَّ.  

يقال: رجلٌ طاريٌّ وطورانيٌّ وطُخْرورٌ وطُمرورٌ أي: غريب، ويقال للغرباء الطُّرَّاءُ، وهم الذين يأتون من مكان بعيد
. 
ولكون هذا الراوي أحمد الأنصاري-من الغرباء غير معروف عند أهل العلم نعته الحاكم بهذا النعت، وقد كفانا الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-مؤنة إيضاح المعنى الاصطلاحي الذي ينطبق عليه حيث قال بعد أن بيَّن مراد الحاكم: (واهٍ).

وهي من ألفاظ المرتبة الرابعة عند الحافظ العراقي، وتعادل المرتبة الخامسة عند السخاوي، وحديث رواة هذه المرتبة  يخرج حديثهم للاعتبار لإشعار هذه الصيغ بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لها
.

ولعل أول من استعمل هذا التعبير هو يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر قال ابن عيينة-فيما رواه عنه الحميدي-قلت ليحيى: من أبو ماجد؟ قال: 

1-(طير طار علينا فحدثنا وهو منكر الحديث). 

2-أو: (طار علينا طير...).

3- أو: (طارئ طرأ علينا...).

4- أو: (طار طرى علينا...).

5- أو: (طرأ علينا...).

6-(طار طرأ علينا...)
...
ومما يدخل في هذه الفائدة أيضاً قولهم: (طير غريب):

هذا التعبير استعمله الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-في تجريح: 

1-القاسم بن داود البغدادي
. 

فقال: (طير غريب، أو: لا وجود له). انفرد عنه أبـو بكر النقاش
 ذاك التالـف، وقال عنه: (من حيوانات البر، أو: لا وجود له...)
.

ولعل الحافظ الذهبي حمل عليه بهذا الأسلوب الشديد لأنه ادعى كتابته الحديث عن ستة آلاف شيخ، ومن كتب عن هذا العدد (إن صحت رواية النقاش-وهو تالف-عنه) لا يمكن أن يكون مجهولاً لا يعرفه أهل العلم، ولما كان أهل بغداد لم يعرفوا خبره أو: حاله
، قال عنه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-رحمه الله تعالى-ما قال واحتمل عدم وجوده.

2-واستعمله أيضاً في تجريح منصور بن الحكم الفرغاني
.  فقال في ترجمته: (عن جعفر بن نسطور
 طير غريب. متهم بالكذب).

3- واستعمله أيضاً في تجريح محمد بن إبراهيم السمرقندي الكسائي
. 

فقال في ترجمته: (شيخ لابن السماك
 في وصية النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لعلي الموضوعة. طير غريب
  لا يدرى من هو)
. 

وقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني-رحمه الله تعالى-في ترجمة ابن السماك: صدوق في نفسه، لكن روايته لتلك البلايا
 عن طيور كوصية أبي هريرة-رضي الله تعالى عنه-، فالآفة من فوق. 
ذكر حديثاً في ترجمته ثم قال: وهذا الإسناد ظلمات وينبغي أن يغمز ابن السماك لروايته هذه الفضائح
. 

وعقب عليه الحافظ ابن حجر-رحمه الله-بقوله: ولو فتح المؤلف-أي: الذهبي-على نفسه ذكر من روى خبراً كذباً آفته من غيره ما سلم معه سوى القليل من المتقدمين فضلاً عن المتأخرين وإني لكثير التألم من ذكره لهذا الرجل الثقة في هذا الكتاب بغير 
مستند ولا سلـف وقد عظمه الدارقطني وذكر توثيقه وتوثيق النقاد الآخرين
...

4-واستعمله أيضاً في تجريح موسى بن عبد الله الفارسي الطويل حيث قال بعد أن ذكر حديث: (طوبى لمن رآني...)
. 
ورواه دينار عن أنس ورواه أبو هُدبة عن أنس، فكل طبل وكل طير غريب يزعم أنه رواه عن أنس
.

وهذا التعبير يستعمله سليمان بن مهران الأعمش (ت: 148 هـ) في تجريح وتليين الرواة. 

وهو مثل قوله في الراوي: (طبل مخرق ليس له صوت). 

فقد روى الإمام ابن عدي في مقدمة (الكامل في ضعفاء الرجال) بسنده إلى أبي بكر بن عياش
 أنه قال: كنا نسمي الإمام 
الأعمش
 سيد المحدثين، فكنا نمر به إذا انصرفنا من عند المشيخة، وكان يقول لنا عند من كنتم اليوم؟ فنقول: 
عند فلان، فيقول: جيد ويعقد ثلاثين
، ثم يقول: عند من كنتم اليوم؟ فنقول: عند فلان، فيقول بأصابعه: أميٌّ ما به بأس، ويحرك أصابعه ثم يقول: عند من كنتم اليوم؟ فنقول: عند فلان فيقول: طبل مخرق
 ليس له صوت
، والشاهد في هذا النص  قوله: (طبل مخرق ليس له صوت). 

ومخرق معناه: ممزق. وتعبيره هذا أبلغ في التليين والتضعيف من التعبير السابق
.

ومما يدخل في هذه الفائدة أيضاً قولهم في الراوي: (طبل):

استعمل هذا التعبير ابن عدي-رحمه الله تعالى-في تجريح بعض الرواة. فقال في موسى بن عبد الله الطويل يحدث عن أنس-رضي الله عنه- بمناكير وهو مجهول يكنى أبا عبد الله فارسي حدث عنه أهل واسط، روى من طريقه عن أنس بن مالك-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (طوبى لمن رآني ومن رأى من رآني ومن رآى من رأى من رآني)
.

ثم قال: هذا الحديث يرويه عن أنس-رضي الله تعالى عنه- (كل طبل)، وكل مجهول، وكل ضعيف، وموسى هذا رواه عن أنس-رضي الله عنه-وهو مجهول، ورواه إبراهيم بن هدبة
 عن أنس-رضي الله عنه-وهو أضعف منه، ورواه دينار
 عن أنس وكلهم ضعفاء
. 

ولقد استعمل هذا التعبير أيضاً أبو أحمد الحاكم الكرابيسي الإمام (ت: 378 هـ)-رحمه الله تعالى-في تليين أبي عبد الله الحاكم النيسابوري ابن البيع (ت: 405 هـ).

فقد ذكر أبو سعد السمعاني (توفي سنة: 562 هـ)-رحمه الله تعالى-مناظرة بين ابن البيع والشيرازي واحتكامهما إلى الكرابيسي. يقول السمعاني: (وقع للحاكم أبي عبد الله بن البيع مع أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي (توفي سنة: 407 هـ) قصة فكان الشيرازي يقول في (عمرو بن زرارة) هما اثنان وكان-أي: الحاكم-يقول: هما واحد فتحاكما إلى الشيخ أبي أحمد الحافظ الكرابيسي الإمام فقال لـه الشيرازي: ما قول الشيخ فيمن يقول عَمْرو بن زرارة، وعُمَر بن زرارة واحد؟ قال: فقال أبو أحمد: من هذا الطبل الذي لا يفصل بينهما؟ هما اثنان:

1-عَمرو بن زرارة بن واقد نيسابوري كنيته أبو محمد، 

2-وعُمر بن زرارة الحدثي من أهل الحديثة، حدث ببغداد كنيته أبو حفص
 فخجل أبو عبد الله وتشوَّر-أي: خجل. (لسان العرب) (4\436)-فقلت-القائل الشيرازي-في ذلك أبياتاً وهي قولي فيه:

قل لمن يزعم جهلاً * إنه كابن حرارة

ثم لا يفصل عمراً * عن عمير بن زرارة

حافظ تدعي ولكن * أنت عدل للغرارة

ولا تذكر بعد هذا أو: كما قال
.  
وذكر هذه الحكاية الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي-رحمه الله تعالى- في (سير أعلام النبلاء)
 باختصار، فيها: "من هذا الطبل". 
وفي (تذكرة الحفاظ)
 ذكرها في ترجمة الشيرازي-رحمه الله-بلفظ: (من هذا الطفل الذي لا يفصل بينهما). 

وقول أبي أحمد الكرابيسي في أبي عبد الله بن البيع لا يعتبر تجريحاً مخلاًّ، وإنما توهيناً محتملاً بين شيخ وتلميذه والحاكم إنما أخطأ في التمييز بين هذين الراويين ثم تبين لـه الصواب فتراجع وهذا يحصل لكثير من الحفاظ، فهذا الإمام البخاري كان يقع لـه الغلط والوهم في (تاريخه) في أخبار أهل الشام
.

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي-رحمه الله تعالى-: أكتب عمن يغلط في عشرة؟ قال: نعم. قيل لـه: يغلط في عشرين؟ قال: نعم. قلت-القائل هو سليمان بن أحمد الدمشقي ضعفه النسائي وغيره ووثقه عبدان-: فثلاثين؟ قال: نعم. 

قلت: فخمسين؟ قال: نعم. قلت: أكتب عمن يغلط في مائة؟ قال: لا، مائة كثير، قال ابن أبي حاتم: يعني مائة حديث
.

وقال البرذعي: شهدت أبا زرعة ذكر عبد الرحمن بن مهدي-رحمه الله تعالى-ومدحه وأطنب في مدحه، وقال: وهم في غير شيء، قال: عن شهاب بن شريفة، وإنما هو شهاب بن شُرنْفَة. 
وقال عن سماك، عن عبد الله بن ظالم، وإنما هو مالك بن ظالم
...

ومن ذلك أيضاً قولهم في الراوي: (طبل لا يدري ما يخرج  من رأسه، أو: طبل مخرق ليس له  صوت):

وهذا التعبير: (طبل لا يدري ما يخرج من رأسه) استعمله غير واحد من نقاد الحديث، في تجريح أو: تليين بعض الرواة. 

فقد روى محمد بن عبد الله بن نعيم النيسابوري-أبو عبد الله الحاكم-رحمه الله تعالى-قال: سألت أبا علي الحسين بن علي الحافظ النيسابوري-أحد جهابذة الحديث (ت: 349 هـ):-عن حديث مالك بن أنس، عن الزهري، عن أنس أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (أهدى جملاً كان لأبي جهل)
. 

فقال: باطل، فقلت حدث به يعقوب بن الأخرم عن سويد بن سعيد. قال: أخطأ فيه فإنه لم يتابع عليه.

قلت: وقد حدث به أيضاً شيخكم أحمد بن الحسن الصوفي
، عن سويد، فأنكره جداً عن أحمد بن الحسن. قال: من يرويه؟ قلت: حدثنيه أبو الفتح ابن بنت أبي القاسم بن منيع
 في المذاكرة، قال قد عرفت أبا الفتح هذا هو:  (طبل لا يدري ما يخرج من رأسه). 

قلت: أبو بكر الإسماعيلي (أحمد بن إبراهيم ت:371 هـ) ترضاه؟ قال: إمام. قلت: قد حدث بهذا الحديث عن الصوفي فسكت أبو علي
.

المعنى اللغوي:

وأما المعنى اللغوي فقد قال الجوهري وغيره: الطَّبْل: معروف الذي يُضرب به وهو ذو الوجه الواحد والوجهين والجمع أطبال وطبول
.

وأراد الحسين بن علي الحافظ بتعبيره هذا أن يشبه أبا الفتح ابن بنت أبي القاسم بالطبل، فكما أن الطبل أجوف فارغ  فكذلك هذا الراوي فارغ من العلم أي: جاهل لا يدري بالذي يقوله خطأ أم صواب وَهِمَ فيه أم أتقن الجواب.

ولعل الحسين النيسابوري تشدد في تجريحه هذا فالخطيب البغدادي قال عن أبي الفتح لم يبلغني عن حاله إلاَّ خَير، إضافة إلى ذلك رواية الإسماعيلي لهذا الحديث وإقرار النيسابوري بإمامته.

وإلى هذه المعاني أشرت بقولي:

وهو طَيْرٌ قد طَرَا كَرْهاً عَلَيْنَا *  غِـرَبٌ طَيَّار لا يَمْلأُ عَيْنَا

أيُّ طَبْلٍ لَيْسَ يَدْرِي ما يَخْرُجْ   *  مِنْهُ مِنْ فرطِ غَبَاءٍ ذاك يَسْمَجْ

ذا مُخَرَّقْ ما له صوتٌ يُذَاعُ  *  ما تحلَّقَ حَوْلَهُ إلا الرّعاعُ

21-المصطلح الواحد والعشرون قولهم في الراوي: (لا يجوز في الضحايا):

ومن ألفاظ التجريح قول يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-في: (سويد بن عبد العزيز: لا يجوز في الضحايا)
. 
قال الدكتور سعدي-حفظه الله-: (هذا التعبير-يعني: لا يجوز في الضحايا-انفرد به يحيى بن معين حيث جرَّح به سويد بن عبد العزيز الدمشقي (توفي سنة: 194 هـ). 

فقد نقل أحد الرواة أقوال يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-في الرجال وهو محمد بن عوف الطائي عنه أنه قال في سويد بن عبد العزيز "لا يجوز في الضحايا"
.

وتعبيره هذا كناية عن تجريح هذا الراوي فكأنه في ضعفه لم يستوف شروط من تقبل روايته كالنعم من الضأن والبقر والإبل-التي لا تقبل في الأضحية لعدم توفر الشروط فيها
، وهذا الراوي كذلك حاله في عدم توفر شروط التوثيق فهو من الضعفاء الذين لا يحتج النقاد بهم إذا انفردوا، وأقوال يحيى بن معين الأخرى تؤيد تجريحه فقال عنه: ليس بثقة وقال مرة: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف
... وكذلك أقوال النقاد الآخرين…)
. 

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل): (وقولهم: "فلان لا يجوز في الضحايا" أي: به عيب يرده لأن الأضحية لها شروط فإن كانت معيبة فلا تجزئ في بابها، يدل على هذا أن ابن معين-رحمه الله تعالى-قال في سويد بن عبد العزيز: 

1-"ليس بثقة"، 

2-وقال مرة: (ليس بشيء)، 

3-وقال مرة: "ضعيف"
، 

4-وقال مرة: "لا يحوز في الضحايا"،

والإمام عَلَم الرواية والدراية ابن معين يقول في كثير من الرواة: "ضعيف" على سبيل الجرح الشديد)
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

لا يجوزنَّ خليلي في الضّحايَا  *  كيف يوماً يكتمل فيه رجايا

22-المصطلح الثاني والعشرون قولهم في الراوي: (هو عندي أضعف من كل ضعيف):
هذا التعبير استعمله البخاري في تجريح سليمان بن داود بن بشر المِنقري البصري الشاذكوني
. 

فقد روى الخطيب بسنده إلى أبي العباس الأزهري أنه قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وذكر سليمان يعني الشاذكوني فقال: (هو عندي أضعف من كل ضعيف)
.

والإمام محمد بن إسماعيل البخاري-رحمه الله تعالى-أراد بلا شك تجريح الشاذكوني بهذا التعبير ويؤيد ذلك قول 
البخاري الآخر فيه وكذلك أقوال النقاد الآخرين، أما قوله الآخر فيه فهو (فيه نظر)
.

ولفظة التجريح هذه عدَّها الحافظ الذهبي من ألفاظ المرتبة الثالثة
، وعدها الحافظ العراقي في المرتبة الثانية
. 

وقال الحافظ العراقي-رحمه الله تعالى-أيضاً: فلان فيه نظر، وفلان سكتوا عنه
 وهاتان العبارتان يقولهما البخاري 
فيمن تركوا حديثه
، والحافظ العراقي-رحمه الله تعالى-جعل هذه اللفظة مع المتهمين بالوضع والكذب
، وجعل السخاوي هذه اللفظة ضمن المرتبة الثالثة
. 
وقال: فيه نظر، وفلان سكتوا عنه
، وكثيراً ما يعبر البخاري بهاتين الأخيرتين فيمن تركوا حديثه، بل: 
قال ابن كثير-رحمه الله تعالى-: (وثَم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها: من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل: "سكتوا عنه"، أو: "فيه نظر"، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك)
. 
قلت-القائل السخاوي-لأنه لورعه قلَّ أن يقول: كذاب
 أو: وضاع، نعم ربما يقول: كذبه فلان ورماه فلان بالكذاب، فعلى هذا فإدخالهما في هذه المرتبة بالنسبة للبخاري خاصة مع تجوّز فيه أيضاً وإلا فموضعهما منه التي قبلها-يعني: مرتبة: كذاب ويضع
-...).

 وعقب الشيخ المحدث حبيب الرحمن الأعظمي-سلمه الله-على كلام الحافظين: 

1-الذهبي  

2-والعراقي بعد أن سرد (11-مثالاً)
 بقوله: (والصواب عندي: أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على إطلاقه، بل: كثيراً ما يقوله البخاري ولا يوافقه عليه  الجهابذة.

وكثيراً ما يقوله ويريد به إسناداً خاصاً وذكر مثالاً على ذلك.. ثم قال: وكثيراً ما يقوله ولا يعني الراوي، بل: حديث الراوي، فعليك بالتثبت والتأني)
.

وقد قام الدكتور مسفر غرم الله الدميني بكتابة دراسة مفصلة تقع في (602-صفحة مع الفهارس) عن قول البخاري: (فيه نظر) ونحوه-أي: في إسناده نظر، في حديثه نظر... وذكر أكثر من عشرين عبارة-وخرج بالنتيجة التالية في قول البخاري: (فيه نظر). 

يقول: (على هذا فقول البخاري في راوٍ-فيه نظر-ليس جرحاً مؤثراً كما قرره بل: هو كالجرح بقوله: "ضعيف" ونحوه ولا اختصاص له في الجرح الشديد بهذا اللفظ-دون غيره من العلماء-كما قرره:

1-الذهبي 

2-والعراقي 

3-والسخاوي

ومن تابعهم من العلماء)
. 

لكن الشيخ محمد الثاني ذكر في كتابه القيم، ودراسته النافعة: (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) في: (المطلب الثاني: من مصطلحات الإمام محمد بن إسماعيل البخاري "ت: 256 هـ") ما يلي: (أولاً: قوله: "فيه نظر".

قال الحافظ الذهبي-رحمه الله-في ترجمة: "الإمام البخاري": "من نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس، وإنصافه فيمن يضعِّفه، فإنه أكثر ما يقول: "منكر الحديث"، "سكتوا عنه"، "فيه نظر" ونحو هذا، وقل أن يقول: "فلان كذاب"
، أو: "كان يضع الحديث"، حتى إنه قال: "إذا قلت: فلان في حديثه نظر، فهو متهم واه، وهذا معنى قوله: "لا يحاسبني الله أني اغتبت أحداً"، وهذا-والله-غاية الورع"
. 
قال الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء): قال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: (أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً)
. 
وفي رواية أن محمد بن أبي حاتم الوراق قال: سمعته-يعني البخاري-يقول: لا يكون لي خصم في الآخرة، فقلت: إن بعض الناس ينقمون عليك كتاب (التاريخ) ويقولون: فيه اغتياب الناس، فقال: إنما روينا ذلك رواية لم نقله من عند أنفسنا، قال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (بئس مولى العشيرة) يعني: حديث عائشة
. 
وسمعته يقول: (ما اغتبت أحداً قط منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها). 
وقال في (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام)
: "... يقول في الرجل المتروك أو: الساقط: "فيه نظر"، أو: "سكتوا عنه"، ولا يكاد يقول: "فلان كذاب"، ولا: "فلان يضع الحديث" وهذا من شدة ورعه". وقال في "ميزان الاعتدال": "وقد قال البخاري: "فيه نظر"، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً"
. 

وقال في "الموقظة": "وكذا عادته إذا قال: "فيه نظر"
 بمعنى أنه متهم، أو: ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف"..."وقل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم"
، وهذه النصوص عن الذهبي تدل على ما يلي:

أولاً: أن البخاري يقول: "فيه نظر" فيمن يتهمه أو: ليس بثقة.

ثانياً: أن ذلك قاعدة أغلبية عنده، وليست مطردة في جميع المواطن.

ومما يدل على ذلك ما نقله الترمذي في كتابه: (العلل الكبير)
 عن البخاري أنه قال في حكيم بن جبير: "لنا فيه نظر"، فعلق عليه الترمذي قائلاً: "ولم يَعزم فيه على شيء". يعني: لم يقطع فيه بشيء.

ثالثاً: أن تفسير هذا المصطلح منقول عن البخاري من لفظه، وليس من استنباط متتبع لكلامه، وعلى هذا فلا يسوغ أن يُستدرك عليه بأن الاستقراء دل على خلافه، إذ الإمام إذا نص على مراده كان أقوى من مجرد استقراء غيره لأقواله، فكيف إذا كان الاستقراء مبنياً على موازنة أقوال ذلك الإمام بأقوال غيره من الأئمة. 
إذ من الجائز أن يخالف إمام مجتهد غيرَه من الأئمة المجتهدين، فيتفرد بحكم على راوٍ غيرُه على خلافه، وهذا أمر معروف عندهم، فلا يُحَكَّمُ قولُه وحكمُه، إلى أقوال بقية الأئمة على سبيل نقضه مدلوله عنده، وإسقاط معناه الذي اصطلح عليه، بل: على سبيل الترجيح والاختيار. والله أعلم.

وقد جزم الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي-رحمه الله تعالى-في كتابه القيم والمفيد (تهذيب الكمال) عن الحافظ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي-رحمه الله تعالى-أنه قال: قال البخاري-رحمه الله تعالى- في "التاريخ الكبير"
: 
"كل من لم أبيِّن فيه جرحةً فهو على الاحتمال
، وإذا قلت: فيه نظر، فلا يحتمل"
. 

وقد تابع الذهبيَّ على ذلك: الحافظُ ابن كثير حيث قال: "من ذلك: أن البخاري إذا قال: في الرجل: "سكتوا عنه"، أو: "فيه نظر"، فإنه يكون في أدنى المنازل، وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح، فليُعلم ذلك"
.

وتابعه أيضاً أيضاً العراقي
، والسخاوي
، وجلال الدين السيوطي
، والمعلمي
، رحمهم الله أجمعين"
.

ثانياً: قوله: (سكتوا عنه): تقدم قول الحافظ الذهبي: "يقول في الرجل المتروك أو: الساقط: "فيه نظر"، أو: "سكتوا عنه"...).

وقال في "الموقظة" (ص:62): (أما قول البخاري: "سكتوا عنه" فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء إنها بمعنى تركوا حديثه)
.

وقد تقدم قول ابن كثير-رحمه الله- بأن هذه العبارة في أدنى منازل الجرح وأردئها عند البخاري.

قال المعلمي-رحمه الله-: "وقد علمت أن سكتوا عنه" هي أخت "فيه نظر"، بل هي الكبرى)
.

وفي هذا يقول شيخنا محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث...) (ص:57\رقم:498\499):

وسكتوا عنه وليس بثقهْ * أو: ليس مأموناً لدى مَن حقَّقَهْ

أما البخاريُّ إذا قال نَظَرْ * أو: سكتوا فذاك أوهى مَنْ أَثَرْ

وقام الدكتور مسفر الدميني بدراسة ضافية لهذه العبارة ومعناها عند الإمام البخاري-رحمه الله-وخلص في دراسته إلى نتائج مجملها ما يأتي:

أولاً: ما من أحد ممن أطلق عليه الإمام البخاري هذه العبارة إلا وقد جرحه واحد من العلماء أو: أكثر-غير البخاري-وذلك بلفظ من ألفاظ الجرح الواردة في المرتبة الرابعة عند السخاوي أو: بأشد منها.

ثانياً: بلغ عدد الرواة الذين أطلق عليهم هذا اللفظ وكان ضعفهم شديداً ممن قيل فيه: كذاب، أو: كذبوه، وهجروه، أو: يضع الحديث، أو: متروك، أو: متروك وكذبه فلان، ونحو ذلك من العبارات المتقدمة، سبعة وعشرين راوياً أي: بنسبة77٪ حيث بلغ عدد من اتهم بالكذب أو: كُذّب اثني عشر راوياً،والآخرون بين متروك ونحوه.

ثالثاً: الرواة الذين أطلق عليهم وقيل فيهم: ضعيف، ونحوه من ألفاظ الجرح اليسيرة بلغ عددهم سبعة رواة، أما الثامن فهو فقيه مشهور، وهؤلاء الضعفاء منهم من قيل فيه: ضعيف اختلط ووصل مراسيل، أو: ضعيف منكر الحديث، أو: ضعيف يقبل التلقين، ونحو ذلك.

ومن كل ما تقدم نعلم أن قول الأئمة السابقين: (إن قول البخاري في الراوي: "سكتوا عنه" يعني: "تركوا حديثه" صحيح حيث قرن البخاري في ثمان تراجم–مما تقدم
-بين قوله: "سكتوا عنه" وبين قول: "رماه فلان بالكذب" أو: "يرمونه بالكذب"، أو: قال فلان: "يكذب... ونحو ذلك")
. 

أقول: لكن بخصوص قول البخاري-رحمه الله تعالى- في الشاذكوني: (هو عندي أضعف من كل ضعيف) فهو منسجم، وموافق لقوله فيه: (فيه نظر)
 فيكون على ما فسره الحفاظ:

1-الذهبي،

2-وابن كثير،

3-والعراقي. والله أعلم
.

وقد جمعت أمثلة كثيرة-ممن قال فيهم البخاري: فلان فيه نظر، أو: فيه بعض النظر، أو: في حديثه نظر-من كتاب (التاريخ الكبير) للإمام البخاري بالسجن المحلي بتطوان أثناء دراستي لكتب (التاريخ الكبير)، أودعتها كتابي: (إعادة النظر فيمن قال فيه البخاري: فلان فيه نظر، أو: بعض النظر، أو: في حديثه نظر)
. سيطبع مفرداً إن شاء الله.
وقال أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل في كتابه الفذ: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) تحت المرتب السادسة: من مراتب التجريح: (وقول أحدهم: "فلان أضعف عندي من كل ضعيف" والكذابون من الضعفاء، فهذا اللفظ معناه أنه ليس له نظير في الكذب، وهذا اللفظ قاله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الشاذكوني وهو متهم بالوضع وشرب الخمر-انظر: "تاريخ بغداد" (9\47)-.

وقد قال فيه عباس العنبري-رحمه الله-: "ما مات ابن الشاذكوني حتى انسلخ من العلم انسلاخ الحية من قشرها")
.
تنبيه: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري-رحمه الله تعال-كان لمزيد ورعه وخشيته واستحضار عظمة الله وخوفه من اغتياب الناس قل أن يقول: فلان كذاب، أو: يكذب، أو: فلان وضاع، أو: يضع (الحديث)-
ونحوها من صيغ التجريح الشديدة......أكثر ما كان يقول: (سكتوا عنه)
، 
(فيه نظر)
، (تركوه)....................................، 
(منكر الحديث)
، (أضعف عندي من كل ضعيف)، كما قال هنا في الشاذكوني كأنه يتهمه بالوضع ونحو هذا. 

نعم، ربما يقول: (كذبه فلان، أو: رماه فلان بالكذب). 
وهذه بعض نماذج من ذلك القليل الذي قال فيه البخاري: (كذبه فلان...) 
وهذه النماذج: نقلتها من كتابي (ذاكرة سجين مكافح) (3\77\79)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:38\42)، ومن حاشية: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل)، وغيرها:

1-قال الذهبي في (الميزان) (ترجمة الحسن بن عَمرو بن سيف العبدي)
: (كذبه ابن المديني، وقال البخاري: كذاب. نقل ذلك ابن الجوزي، ولم أجده في (الضعفاء) للبخاري) كذا قال الذهبي، وفي (تهذيب التهذيب)
 في ترجمته قول الحافظ ابن حجر: (قرأت بخط الذهبي: ولم أجده في (الضعفاء) للبخاري. 

قلت: قال العقيلي: حدثنا عبد الرحمن بن الفضل، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسن بن عَمْرو ابن سيف: كذاب. ففهم ابن الجوزي أن محمد بن إسماعيل هذا هو البخاري، ويحتمل أن يكون غيره). 

كذا قال، بل: هو البخاري بلحمه وشحمه وقد قال ذلك في (التاريخ الكبير)
 وهذه عبارته فيه: (الحسن بن عمرو العبدي، يروي عن علي بن سويد وأبى نعامة، كذاب).

2-وفي:(الميزان)
 في ترجمة: (الخصيب بن جَحْدَر): (وقال البخاري: كذاب). والذي يظهر لي من خلال الرجوع إلى (التاريخ الكبير)
،

و(التاريخ الصغير)
 أنه لم يقل هذه العبارة من لفظه بل: قالها نقلاً عن غيره وهذا لفظه: (خصيب بن جحدر، قال يحيى بن سعيد: كذاب).

3-وفي (الميزان) أيضاً
 في ترجمة: (عباد بن جويرية): (قال أحمد: كذاب أفاك، وكذبه البخاري). وتعقبه الحافظ في (لسان الميزان)
 بقوله: (قلت: وفي تواريخ البخاري الثلاثة: قال أحمد كذاب. فلم يقله البخاري إلا نقلاً، وكذا هو في كتاب ابن عدي). 

وقال البخاري في (التاريخ الكبير)
، و(التاريخ الصغير)
: (عباد بن جويرية البصري، قال أحمد: كذاب).

4-جاء في (الميزان) أيضاً
 في ترجمة: (عمرو بن مالك الراسبي): (قال الترمذي-رحمه الله تعالى-: قال محمد بن إسماعيل-رحمه الله تعالى-: هذا كذاب، كان استعار كتاب أبي جعفر المُسْنَدِي، فألحق فيه أحاديث). 
وأقره الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان)
 ولم يذكره البخاري في (التاريخ الكبير)، و(التاريخ الصغير) ولا (الضعفاء الصغير).

 5-وفي (الميزان) أيضاً
 في ترجمة (سعيد بن سلاّم العطار): (كذبه ابن نمير، وقال البخاري: يُذكر بوضع الحديث) وهو بهذا اللفظ في (التاريخ الصغير) (228) وذكره في (التاريخ الكبير) (2/1: 481–بقوله: منكر الحديث).

6-وفي (ميزان الاعتدال) أيضاً
 في ترجمة (عبد العزيز بن يحيى المدني): (قال البخاري: يضع 
الحديث)
. 

وفيما ذكرنا كفاية وقد تتبع بعض مصطلحات البخاري شيخنا أبو غدة في حاشية (الرفع والتكميل) فارجع إليها هناك، فقد أجاد وأفاد، ففيها متعة وفائدة.

وإلى هذا أشرت بقولي:

هو عندي صاح من كل ضَعِيف  *  أَضْعَفَنْ أَنصت لذي الرأي الحصيفِ

23-المصطلح الثالث والعشرون قولهم في الراوي: ( ذاك الخائب، أو: خائب
 كالريح، أو: فلان كان يحفظ الرياح، أو: هو والريح سواء، أو: هو بمنزلة الريح):

ومن الاستعمالات والتجريحات النادرة أو: قليلة الاستعمال، التي استعملها النقاد في تجريح الشاذكوني ما روي عن الإمام الناقد يحيى بن سعيد القطان البصري (المتوفى سنة 198 هـ) أنه كان إذا ذكر عنده الشاذكوني قال: (ذاك الخائب)
.
المعنى اللغوي لهذا التخريج:

خاب يخيب خيبة: حُرم ولم يَنَل ما طلب والخيبة: الحرمان والخسران. وفي حديث علي-رضي الله عنه-: (من فاز منكم فقد فاز بالقَدحِ الأخيب، أي: بالسهم الخائب، الذي لا نصيب له. من قِداحِ الميسر، وهي ثلاثة المنيحُ، والسفيح، والوَغْد. 
والوغد: هو الخائب
.

وقال جار الله الزمخشري-رحمه الله تعالى-في قوله تعالى: (وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماً)
. وكل من ظلم فهو خائب خاسر
، وقول الإمام يحيى بن سعيد القطان البصري ينطبق على الشاذكوني فأي ظلم وأي خسران لمن لم ينفعه الله بعلمه. 

تنبيه: جاء في كتاب: (منهج النقد في علوم الحديث) للدكتور نور الدين عتر-حفظه الله تعالى-ما نصه: سليمان بن داود الشاذكوني تكلم فيه غير واحد من النقاد بجرح شديد، مع حفظه للحديث وسعة مروياته
:

أ-قال الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-: (كان يحيى بن سعيد إذا ذكر عنده سليمان الشاذكوني قال: (ذاك الخائب)
.

ب-قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد-رحمه الله تعالى-: سمعت يحيى بن معين وذكر ابن الشاذَكوني-رحمه الله تعالى-، فقال: (قد سمع إلا أنه يكذب، ويضع الحديث)
.

قال أحمد بن محمد الحضرم-رحمه الله تعالى-: سألت يحيى بن معين، عن سليمان الشاذكوني فقال لي: (ليس بشيء)
.

وقال علي بن الحسين بن الجنيد-رحمه الله تعالى-: سمعت يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-يقول-وقيل: إن الشاذكوني روى عن حماد بن زيد-حديثاً ذُكر له-فقال-رحمه الله تعالى-: 
(كذاب عدو الله
، كان يضع الحديث)
. 
وقال ابن الغلابي-رحمه الله تعالى-: قال يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-:  (جربت على ابن الشاذكوني الكذب)
.

جـ-وقال الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-:  (هو من نحو عبد الله بن سلمة الأفطس-يعني: أنه يكذب)
.

د-وقال محمد بن إسماعيل البخاري-رحمه الله تعالى-:  (هو عندي أضعف من كل ضعيف)
.

هـ-وقال أبو عبد الرحمن النسائي-رحمه الله تعالى-:  (ليس بثقة)
.

ولما ترجم له الحافظ الذهبي في (السير) قال فيه: (العالم الحافظ البارع... أحد الهلكى)
.

ثم لما ذكر قول عمرو الناقد-رحمه الله تعالى-: (لما قدم سليمان الشاذكوني بغداد، قال لي أحمد بن حنبل: اذهب بنا إلى سليمان نتعلم منه نقد الرجال)
.

علق عليه الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-بقوله: (كفى بها مصيبة أن يكون رأساً في نقد الرجال ولا ينقُد نفسَه)
.

وقد سألتني أم الفضل قائلة: (ومما قرأت-شيخنا-في كتب الرجال قولهم في الراوي: (فلان كالريح)، أو: (فلان كان يحفظ الرياح)، أو: (هو والريح سواء)، أو: (فلان شبه الريح)، أو: (هو بمنزلة الريح)، ماذا يقصدون بهذا المصطلاحات، أفيدونا فرج الله عنكم؟).
فأجبتها قائلاً: (يقصدون أنها من ألفاظ التجريح، قال الحافظ في (تهذيبه) (6/530-رقم:8353-ترجمة: نجيح ابن عبد الرحمن السندي، أبو معشر المدني-بعد أن ذكر من كذبه وجرحه-قال: (وقال ابن أبي خيثمة عن بن معين: ليس بشيء
 أبو معشر ريح). 
أما قولهم في الراوي: (كان يحفظ الرياح) فتعبير انفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي في تجريح مقاتل ابن سليمان. 

فقد روى العقيلي بسنده إلى محمد بن داود الْـحُداني-نسبة إلى حُدان وهم من الأزد وعامتهم بصريون-أنه قال: سمعت عيسى بن يونس وسئل عن مقاتل بن سليمان؟ فقال ابن دوال دوز
 جئت إليه أنا وحفص بن غياث-ثقة فقيه-(فسألناه) عن حديث؟ فقال: "أخبرني به الضحاك فتركته أياماً فسألته عن ذلك الحديث فقال: أخبرني به عطاء فتركته أياماً ثم جئت إليه فقال: أخبرني به أبو جعفر-أو: فلان-قال عيسى: كان يحفظ الرياح كذا وكذا"
.

وقوله هذا يدل على تضعيفه لمقاتل بن سليمان وتجريحه فهو لا يضبط ولا يحفظ الأسانيد ولا يبالي عمن رواه، فتارة يحدث بالحديث عن فلان، وتارة يحدث به عن آخر وهكذا من غير عناية ولا اهتمام … كالريح لا تمسك منها شيئاً. 

وقد جرحه تجريحاً شديداً معظم النقاد وتركوا الرواية عنه حتى قال الحافظ ابن حجر في (التقريب) (ص:545): (كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم)
.

ومن الألفاظ التي استعملها النقاد في تشبيه بعض الرواة أو: مروياتهم بالريح ما روي عن عثمان بن أبي شيبة-رحمه الله تعالى-… حيث جرح بهذه العبارة: أسد بن عمرو البجلي
.

روى ابن أبي شاهين-رحمه الله تعالى-
 بسنده إلى عثمان بن أبي شيبة-رحمه الله تعالى-أنه قال في أسد بن عمرو: (هو والريح سواء، لا شيء في الحديث، إنما كان يبصر الرأي)...

أما قولهم في الراوي: (شبه الريح)، و(هو بمنزلة الريح): فقد استعمل بعض النقاد هذا النوع من التشبيه في وصف روايات بعض الأئمة والرواة والثقات. 

1-قال الإمام علي بن المديني-رحمه الله تعالى-: قلت: ليحيى بن سعيد القطان-رحمه الله تعالى-: سعيد بن المسيب، عن أبي بكر؟ قال: (ذاك شبه الريح)
. 

وذلك لأنه-أي: سيد التابعين سعيد بنَ المسيب رحمه الله تعالى-ولد لسنتين مضتا من خلافة سيدنا عمر-رضي الله عنه وأرضاه-أي: لم يلقه فكيف يروي عنه.

2-وقال أيضاً–رحمه الله تعالى-عن مرسلات سيدنا سفيان بن عيينة-رحمه الله تعالى، بعد أن بيَّن أنه مشهور بالتدليس
: (شبه الريح)
. ثم قال: أي والله وسفيان بن سعيد.

3-قال الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-في عبد الأعلى بن عامر الثعلبي (ت219هـ): "روايته عن ابن الحنفية شبه الريح، كأنه لم يصححها، وضعفها أيضاً سفيان الثوري"
…  

قال إمام العلل علي بن المديني-رحمه الله تعالى-: (مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح)
.

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة الرابعة: من مراتب الجرح والتعديل من كتابه القيم: (شفاء العليل): (وقولهم: "فلان أسانيده مثل الريح، أو: هو والريح سواء": وهذا اللفظ قاله عثمان بن أبي شيبة في أسد بن عمرو البجلي
 وزاد: 
"لا شيء في الحديث إنما كان يبصر الرأي"-كما في (تاريخ بغداد)
.  

وإلى هذه المعاني والألفاظ والمصطلحات أشرت بقولي:
خائبٌ يحْفَظ يا هذا الرّيَاحَا  * فهو والريح سواء حيثُ راحا

شِبْهُ ريح وهو منها بمكان  *   ذَاك حقاً من أعَاجِيب الزمَانِ

24-المصطلح الرابع والعشرون في ذِكر: (فائدة مهمة في اصطلاحات متنوعة وضعت لتجريح الرواة مثل:

1-لا يدرى من ذا الحيوان، 

2-أو: حيوان متهم،

3-أو: من حيوانات البر،

4-هو أكذب من حماري هذا،

5-هو أكذب من روث حمار الدجال،

6-رافضي مثل الحمار،

7-رافضي كأنه جرو كلب).
استعمل بعض النقاد هذه الألفاظ وغيرها في تجريح طائفة من الرواة، وهي كناية عن شدة ضعفهم أو: كذبهم ووضعهم للأحاديث ولعل البعض حينما يمر على هذه الكلمات يظن أن أولئك النقاد تشددوا في تجريحهم، ولم يتورعوا في وصم هؤلاء الرواة بهذه الألفاظ. 

والحق أن نقاد الحديث قد يلجأ بعضهم إلى استعمال هذه الأوصاف والألفاظ الشديدة القاسية الأخرى غَيرة منهم على سنة النبي الكريم-عليه الصلاة والسلام-الذي حذر أمته من الكذب عليه، وبشر المفتري عليه بمقعده من النار.

فلما كان أولئك الضعفاء والكذابون لم يرتدعوا بتحذير النبي الكريم-عليه الصلاة والسلام-واستمروا في بهتانهم وافترائهم تَوَجَّبَ على الأئمة العدول فضح هؤلاء والتشنيع عليهم، وفصل دخيلهم الخبيث وظلمتهم المفتراة عن نور مشكاة النبوة والوحي الثاني المبين.

فمع المصطلحات والألفاظ التي استعملها النقاد في تجريح الوضاعين والكذابين: 

أ-ومن ذلك قولهم في الراوي: (لا يدرى من ذا الحيوان):

هذا التعبير استعمله الذهبي في تجريح ضرار بن سهل الضراري الذي حدث عن الحسن بن عرفة العبدي (صدوق ت: 257 هـ). قال الحافظ الذهبي: ضرار بن سهل، عن الحسن بن عرفة بخبر باطل (ولا يُدرى مَن ذا الحيوان)
…

ب-ومن ذلك قولهم في الراوي: (حيوان متهم):

استعمل هذا التعبير الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-أيضاً في تجريح موسى بن عبد الله الطويل. 

وقال الذهبي بعد أن أورد له بعض الأحاديث الموضوعة: ومنها ما روى بالسند إلى موسى الطويل أنه قال: رأيت عائشة-رضي الله عنها-بالبصرة على جمل أورق في هودج أخضر، قلت: انظر إلى هذا الحيوان المتهم، كيف يقول في حدود سنة مائتين أنه رأى عائشة فمن الذي يصدقه
.

جـ-ومن ذلك قولهم في الراوي: (من حيوانات البر):

استعمل هذا التعبير الحافظ الذهبي أيضاً في تجريح القاسم بن داود البغدادي فقال عنه: (من حيوانات البر أو: لا وجود له)
.

د-ومن ذلك قولهم في الراوي: (هو أكذب من حماري هذا):

هذا التعبير استعمله علي بن ثابت الجَزَري-رحمه الله تعالى-في تجريح إبراهيم بن هدبة أبي هدبة الفارسي. 

روى الخطيب بسنده إلى مجاهد بن موسى الخوارزمي الخُتلي أبو علي أنه سئل عن إبراهيم بن هدبة فقال: قال علي ابن ثابت: (هو أكذب من حماري هذا)
. 

وتعبيره هذا يدل على تجريحه الشديد لهذا الراوي وهو ينطبق عليه فأمره بالكذب ووضع الأحاديث مشهور معروف عند نقاد الحديث وهذه طائفة من أقوالهم فيه.

قال الإمام ابن حبان عنه: (دجال من الدجاجلة
 وكان رقاصاً بالبصرة يدعى إلى الأعراس فيرقص فيها فلما كبر جعل يروي عن أنس ويضع عليه…)
. 

وقد توسعت في الحديث على ترجمته في كتابي: (القول الحصيف) (ص:19\45) تحت عنوان: (فصل في ذكر بعض ما قيل في أبي هدبة). هذا نصه بحواشيه:

فصل في ذكر بعض ما قيل في أبي هدبة

قال الفقير إلى عفو ربه المسجون في سبيل عقيدته أبو الفضل عمر الحدوشي:

فَمنهمـــو القصيُّ إبـــــراهيــــمُ   *  بَــنْ هُدبة بكذْبـــهِ موســــــومُ
الضعيف الأول: أبو هدبة إبراهيم بن هدبة الفارسي البصري
، حدَّثَ ببغداد وغيرها بالأباطيل
، 

وحدَّث بعد المائتين بعجائب
 وكان رقاصاً بالبصرة يُدعى إلى الأعراس فيرقص لهم.
 قال بشر بن عمر: (كان في جوارنا عرس فدُعي لـه أبو هدبة فأكل وشرب وسكر فجعل يُغَني)
. 

قال العلامة عبد الرحمن المعلمي
 في (التنكيل) (1/461): (هالك) كما في (النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد...) (ص:705 رقم:841). لأبي أنس إبراهيم بن سعيد. 

وقد ذكر الهندي في (تذكرة الموضوعات) (ص:15/16) حديثاً موضوعاً ثم قال: (فيه إبراهيم بن هدبة كذاب).

ومرة قال في: (ص:62/67) بعد أن ذكر حديثين موضوعين: (من نسخة أبي هدبة عن أنس)، وقال أيضاً في (قانون الموضوعات والضعفاء) (ص:234): (إبراهيم بن هدبة
 أبو هدبة كذاب يروي عن أنس وغيره). 

قال الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة)  (ص:136\ كتاب النكاح، رقم:58)، عند حديث: (المرأة وزوجها إذا اختصما في البيت يكون الشيطان يصفق، يقول فرح الله من فرحني): قال في (الذيل): هو من أبي هدبة عن أنس رضي الله عنه). 

وقال أيضاً-رحمه الله-في (ص424) تحت : (بحث في النُّسَخ الموضوعة): (ومنها أحاديث أبي هدبة القيسي).  
وقال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-في (ميزان الاعتدال) (4/210)، و(الجرح والتعديل-من خلال كتب الحافظ الذهبي) (2/583) (رقم:2774). ترجمة: (أبي هدبة الفارسي): (طبل، خبر غريب زعم أنه رواه-يعني حديثاً موضوعاً-عن أنس-رضي الله عنه). 

وقال الإمام العلَم المحقق المدقق سيد الحفاظ، وقدوة ومرجع المحدثين، مؤرخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد بن عثمان المشهور بالذهبي، أو: بابن الذهبي أيضاً في كتابه النفيس والممتع الذي أسماه: (سير أعلام النبلاء)، في ترجمة أبي هدبة الفارسي
:  (أبو هدبة الفارسي، ثم البصري: لا يوثق به
، 
طرح حديثه
 جملة، عاش بعد المائتين، 
لا اعتبار به)
. وقال الحافظ الذهبي أيضاً: (يحدث عن أنس بالأباطيل، روى عنه حميد بن الربيع، ومحمد بن عبيد الله بن المنادي، وسعدان بن نصر، والخَضِر بن أبان، وله عنه نسخة، ورُستَة. 

قال أبو نعيم الحافظ
: قدم أصبهان فحدث على المنبر عن أنس، فرُفع ذلك إلى جرير بن عبد الحميد، فصدقه. قال: وكان المأمون أيضاً يصدقه. 
قلت: وتصديقهما لا ينفعه، فإنه ذاهب الحديث، متهم عند الحفاظ بالكذب
. 

ولمحمد بن سُليم المعري عنه نسخة. قال عباس-رحمه الله تعالى-
: سمعت يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-يقول: قدم أبو هدبة، فاجتمع عليه الخَلْق، فقالوا له: أخْرِج رجلك، خافوا أن تكون رجله رجل حمار أو: شيطان. 

وقال أحمد بن سنان القطان: سمعت محمد بن بلال الكِندي يقول: كان أبو هدبة عدو الله يُحَفِّل الغَنَم عندنا بواسط)
. 

قال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-: (شيخ يروي عن أنس بن مالك، دجال من الدجاجلة
، كان رقاصاً بالبصرة، يدعى إلى الأعراس فيرقص فيها، فلما كبر جعل يروي عن أنس، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ويضع عليه).

 -استدراك للمناسبة. قال أبو الفضل فقولهم: (فلان شيخ) ذكر ابن رجب في شرحه (لعلل الترمذي) (2/56): أن الشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة الحفاظ وقد يكون فيهم الثقة وغيره.

وقال الذهبي في (الميزان) (2/385) في ترجمة العباس بن الفضل العدني نزيل البصرة: (سمع منه أبو حاتم وقال: شيخ)، وعلق الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-قائلاً: (فقوله: "هو شيخ" ليس هي
 عبارة جرح ولهذا لم أذكر في كتابنا أحداً ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضاً لا هي بعبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح  لك أنه ليس بحجة). 

وقد يقولون: (شيخ) أو: "شيوخ" على الحفاظ كما حكى علي بن خشرم فقال: (قال لنا وكيع: أي الإسنادين أحب إليكم: 

1-الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله،

2-أو: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟.

قال: فقلنا: الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله–للعلو والله  أعلم-قال: يا سبحان الله! الأعمش شيخ، وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه، ومنصور فقيه، وإبراهيم فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء خير من أن يتداوله-وفي رواية: خير من حديث يتداوله-الشيوخ)
. 

وذلك لأن الفقيه-إذا كان متقناً-إذا سمع حديثاً يمتنع حمله على ظاهره فإنه يبحث عنه حتى يعرف الثابت في ذلك وما يمكن به تأويله.

وقد ورد لفظ الشيوخ في من هو لين في حفظه كما قال الذهبي في أبي عمر الزاهد العلامة اللغوي محمد بن عبد الواحد في (السير) (15/508/509): (وهو في عداد الشيوخ في الحديث لا الحفاظ، وإنما ذكرته لسعة حفظه للسان العرب، وصدقه، وعلو إسناده).

وقول أبي حاتم في شبيب بن بشر البجلي كما في (تاريخ بغداد) (7/189): (هو لين الحديث، حديثه حديث الشيوخ والله أعلم. 

ونحوه قول ابن معين لجعفر بن محمد الطيالسي–وكان ثقة ثبتاً صعب الأخذ حسن الحفظ-: لو أدركت أنت زيد بن الحباب وأبا أحمد الزبيري لم تكتب عنهما يعني في شدة أخذه عن الشيوخ فقيل لجعفر لم؟ قال: إنما كانوا شيوخاً).

1-(1/265 رقم:208) ترجمة: جامع بن أبي رشيد: (ثقة ثبت إلا أن ربيعاً أرفع منه في العبادة، وهما في عداد الشيوخ ليس حديثهما بكثير وجامع كوفي ثقة). 

2-وكذا قال في (1/367 رقم:491) ترجمة: زبيد بن الحارث. 

3-و(1/373 رقم:511) ترجمة: زياد بن علاقة.

4-و(1/377 رقم: 524) ترجمة: زيد بن جبير.

5-و(1/419 رقم:637) ترجمة: سلم بن زرير العطاردي، فظهر بهذا أنه لا يقصد بهذا اللفظ قلة الضبط ولكن يقصد قلة الحديث–كما أفاد ابن رجب أن لفظة "شيخ" لا يفيد توثيقاً ولا تضعيفاً فقد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك-.

 وجاء في (تهذيب التهذيب) (3/311) أن ابن سعد قال في زيد بن الحارث بن عبد الكريم: (كان  ثقة وله أحاديث وكان في عداد الشيوخ وليس بكثير الحديث). 

فهل مصطلح ابن سعد في ذلك كمصطلح العجلي محل تأمل لأني رجعت إلى طبقات ابن سعد (6/310) فالذي  وجدت فيها: (وكان ثقة له أحاديث) ولم يذكر (وكان في عداد الشيوخ) و(ليس بكثير الحديث). فلعل الحافظ وقف على نسخة أخرى فيها ما ذكر، والله أعلم. 

قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل
: -قولهم (فلان شيخ أو: من الشيوخ، أو في عداد الشيوخ)-: (سبق أن هذه الألفاظ من المراتب التي يكتب حديث أهلها للاعتبار).

وقد قال أبو حاتم في (الجرح والتعديل) (4/357)ترجمة شبيب بن بشر البجلي: (هو لين الحديث حديثه حديث الشيوخ).

ولما ذكر الخلال حديث صالح بن حيان القرشي عن ابن بريدة: (شربت مع أنس الطلاء على النصف) غضب أحمد وقال–كما في (تهذيب التهذيب) (4/386)-: (لا نرى هذا في كتاب إلا حرقته أو: حككته ما أعلم في تحليل النبيذ حديثاً صحيحاً اتَّهِموا حديث الشيوخ). 

قال أبو الفضل عمر الحدوشي: (قال الحافظ الزيلعي في: (نصب الراية) (4/233) نقلاً عن ابن القطان في كتابه: (بيان الوهم والإيهام...) في ترجمة: طالب بن حزير أبي حزير، وسئل عنه الرازيان–يعني أبا حاتم وأبا زرعة- فقالا: "شيخ": يعنيان بذلك أنه ليس من طلبة
 العلم ومقتنيه، وإنما هو رجل اتفقت له رواية الحديث، أو: أحاديث أخذت عنه)
. 

وجاء في (ترتيب المدارك) (3/17) (للقاضي عياض) ترجمة: زكرياء بن منظور القرظي الأنصاري: (قال أحمد بن حنبل: زكرياء بن منظور شيخ، ولينه).

وقال في (3/52) ترجمة: عثمان بن الحكم الجذامي المصري: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: (شيخ ليس بالمتقن).

 وقال أيضاً في (3/88) ترجمة: البهلول بن راشد القيرواني: (قال العقيلي): (هو شيخ من أهل المغرب ليس به بأس
 وقال مثله علي بن المديني). 

وهذا اللفظ من المرتبة الثالثة من مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم-يكتب حديثه-وينظر فيه ومن الرابعة عند ابن الصلاح والذهبي والعراقي، ومن الخامسة عند السيوطي، ومن السادسة عند السخاوي والسندي)
.   

ثم ذكر له-بعض ما روى فقال:

1-روى عن أنس-رضي الله عنه-، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (إذا تصدق الحـَيُّ عن الميت، حملت الملائكة صدقته على أطباق من نـور، فيأتون به قبر الميت، فينادونه: يـا صاحب القبر الغريب هذه هدية أهداها لك أهلك، فهو فرح مستبشر، وصاحبه إلى جنبه كئيب حزين، يقول: ألم أُخْلِــفْ مالاً؟ ألم أُخْلِــفْ أهلاً؟)
. 

2-وروى عن أنس-رضي الله عنه-، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (لو أن الله عز وجل أذن للسماوات والأرضين أن يتكلما لبشرتا لمن صام رمضان بالجنة)
.

3-وروى عن أنس-رضي الله عنه-، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (ما من يوم يصبح فيه الإنسانُ إلا استقبل فيه الروحُ الجسدَ، فيقول: يا جسدي أسألك بوجه الذي لا يرد سائله أن لا تعمل اليوم عملاً يوردني جهنم)
.

ثم قال ابن حبان-رحمه الله تعالى-: فيما يشبه هذه الأحاديث التي لا أصل
 لها من حديث رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولم يكن أبو هدبة يعرف بالحديث ولا بكتابته، إنما كان يلعب ويُسْخر به في المجالس والأعراس، ولم يزل على هذا يحفل الغنم ويرقص في المجالس حتى شاخ، فلما كبر زعم أنه سمع أنس بن مالك، وجعل يضع عليه مثل ما ذكرت، فلا يحل لمسلم أن يكتب حديثه
 ولا يذكره 

إلا على جهة التعجب
!. 

أخبرنا عمرو بن محمد، قال حدثنا محمد بن علي المصغري، قال: حدثنا أحمد بن سيار، قال: حدثنا محمد بن بلال-وكان صاحب سنة-قال: سمعته يقول: أبو هدبة هذا عدو الله، كان يحفِّل الغنم عندنا، ثم قعد يحدث عن أنس بن مالك-رضي الله عنه)
.

قال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-: (حدث ببغداد وغيرها بالأباطيل، قال عباس عن ابن معين-رحمهما الله تعالى-: قال: قدم أبو هدبة فاجتمع عليه الخلق فقالوا: أخرج رجلك كانوا يخافون أن تكون رجله رجل حمار أو: شيطان
. 

قال محمد بن عبيد الله بن المنادي-رحمه الله-: كان أبو هدبة ببغداد يسأل الناس على الطريق وقيل: كان رقاصاً بالبصرة يدعى إلى العرائس فيرقص لهم. قال النسائي وغيره: متروك
. 

وقال الخطيب: حدث عن أنس بالأباطيل. يروي عنه عيسى بن سالم الشاشي، وسعدان بن النضر، ومحمد بن عبيد الله بن المنادي، والخضر بن أبان الكوفي، وقال أحمد: لا شيء. قلت: بقي إلى سنة مائتين. 

روى أبو نعيم، عن إبراهيم بن عبد الله بن أبي العزائم بالكوفة، حدثنا الخضر بن أبان المقري، حدثنا إبراهيم بن هدبة
، حدثنا أنس-رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (أيما امرأة خرجت من غير أمر زوجها كانت في سخط الله حتى ترجع إلى بيتها أو: يرضى عنها)
. 

وبسنده أيضاً إلى إبراهيم بن هدبة، عن أنس-رضي الله تعالى عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-:: (من بكى على ذنبه في الدنيا حرم الله ديباجة وجهه على جهنم)
. 
قال أبو حاتم وغيره: كذاب
. 

قلت: حدث بعيد المائتين عن أنس بعجائب. روى عنه حميد بن الربيع، وعبد الرحمن بن عمر رُسْتة
. 
قال أبو نعيم-رحمه الله تعالى-: قدم أصبهان فحدث على المنبر عن أنس، فرفع ذلك إلى جرير بن عبد الحميد فصدقه. 
وكان المأمون أيضاً يصدقه. قلت: تصديقهما لا ينفعه، فإنه مكشوف الحال. 
روى الخطيب-رحمه الله تعالى-بسنده إلى مجاهد بن موسى الخوارزمي أبي علي نزيل بغداد أنه سئل عن إبراهيم بن هدبة  فقال علي بن ثابت-رحمه الله تعالى-
: (هو أكذب من حماري هذا)
. 

وقال أحمد بن كنان القطان-رحمه الله تعالى-: سمعت محمد بن بلال الكندي يقول: كان أبو هدبة عدو الله يحفِّل الغنم عندنا... وكذلك لا يفرح عاقل بما جاء-بإسناد مظلم
 عن يحيى بن بدر. 

قال يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-: أبو هدبة لا بأس به ثقة. 
فهذا القول باطل، فقد قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: سمعت يحيى بن معين، وسئل عن أبي هدبة فقال: قدم علينا هاهنا، فكتبنا عنه عن أنس، ثم تبين لنا أنه كذاب خبيث
.

قال محمد بن إسماعيل بن عطية البصري: حدثنا نصر بن علي، حدثنا بشر بن عمر، قال: كان في جوارنا عرس فدعي لـه أبو هدبة صاحب أنس فأكل وشرب وسكر فجعل يغني-مجزوء الرمل-:

أخذ القمل ثيابي* فترقصت لهنهْ)
.

قال ابن عدي-رحمه الله تعالى-في (الكامل في ضعفاء الرجال): (... كان بالبصرة ثم وافى بغداد، وحدث عن 
أنس وغيره بالبواطيل
. 

حدثنا عبد الله بن أبي سفيان الموصلي، ومحمد بن أحمد بن حماد قالا: حدثنا عباس بن محمد، قال: سمعت يحيى ابن معين-رحمه الله تعالى- يقول: قدم أبو هدبة فاجتمع عليه الخلق فقالوا لـه: أخرج رجلك، قالوا ليحيى-رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه-: لِم قالوا لـه: أخرج رجلك؟ قال: كانوا يخافون أن تكون رجله رجل حمار يكون أو: فيكون شيطاناً
. 

سمعت أحمد بن محمد بن حماد، حدثنا معاوية بن صالح، عن يحيى قال: كان أبو هدبة يقول: حدثنا أنس عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، قال هشيم: لو كان شعبة
 حياً لاستعدى عليه الناس. 

سمعت عبد الملك بن محمد يقول: أخبرنا محمد بن عبيد الله المنادي قال: كان أبو هدبة ببغداد يسأل الناس على الطريق قال عبد الملك: وبلغني أنه: كان رقاصاً بالبصرة يدعى إلى الأعراس فيرقص لهم. 

قال عبد الملك: وأخبرت عن إبراهيم الأصبهاني عن علي بن نصر، عن بشر بن عمرو، قال: عرست فدعوت أنا هدبة فجعل يرقص ويقول:

أخذ النمل ثيابي * فترقصت لهن.

 قال الشيخ: وقال أبو عبد الرحمن النسائي، فيما أخبرني محمد بن العباس عنه: إبراهيم بن هدبة، أبو هدبة: متروك الحديث.

حدثنا محمد بن عبيد الله بن طعمة المعري بمعرة النعمان، حدثنا محمد بن سليم المعري القرشي، حدثنا إبراهيم بن هدبة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (إن في جهنم بحراً أسودَ مظلماً منتن الرائحة يغرق الله فيه من أكل رزقه وعبد غيره)
. 

قال الشيخ: وبهذا الإسناد بضعة عشر حديثاً مناكير. وحدث بشيء منه عن أبي هدبة حميد بن الربيع، ومحمد ابن عبيد الله بن المنادي وغيرهما
.

حدثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة-رحمه الله تعالى-، قال: حدثنا حميد بن الربيع-رحمه الله تعالى-، قال: حدثنا أبو هدبة، قال: حدثنا سيدنا أنس-رضي الله تعالى عنه-قال: قال مولانا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (طوبى لمن أبصرني، وأبصر من أبصرني والذي أبصر من أبصر من أبصرني)
. 

حدثنا أحمد بن حفص السعدي، حدثنا محمد بن سليمان القدسي، حدثنا إبراهيم بن هدبة عن أنس-رضي الله تعالى عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (أيما رجل طلق امرأته والمرأة لا تعلم وهو مصر عليها فكل ولد يولد له يموت، إلا أن يكون الأجر للمرأة، والرجل لا يكون له أجر شيء، ويجيء يـوم القيامة في جبينه مكتوب: هذا فاجر)
.
 حدثنا أحمد بن حفص، حدثنا محمد بن سليمان، والمختار بن سنان الجرجاني قالا: أنبأنا أبو هدبة إبراهيم بن هدبة عن أنس-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (اللهم بارك لأمتي في غدوها وبارك لها في رواحها)
. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، حدثنا عيسى بن سالم الشاشي، حدثنا أبو هدبة الفارسي  قال: سمعت أنس بن مالك –رضي الله تعالى عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-:  (لو أن الله عز وجل أذن للسماوات والأرضين أن يتكلما لبشرتا لمن صام رمضان بالجنة)
. 

حدثنا أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى، حدثنا موسى بن محمد بن حيان، حدثنا عبد القدوس بن الحواري، حدثنا أبو هدبة عن الأشعث الحراني عن أنس بن مالك-رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فذكر نحوه
. 

حدثنا أبو يعلى الموصلي حدثنا موسى بن محمد بن حيان، حدثنا عبد القدوس بن الحواري، حدثنا أبو هدبة عن الأشعث الحراني عن أنس بن مالك-رضي الله عنه-أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: 

(من فارق الدنيا وهو سكران دخل القبر سكراناً، وبعث من قبره سكراناً وأمر به إلى النار سكراناً، إلى جبل يقال لـه: سكران فيه عين يجري منها القيح والدم هو طعامهم وشرابهم ما دامت السموات والأرض)
. 

قال الشيخ: وهذه الأحاديث مع غيرها مما رواه أبو هدبة كلها بواطيل، وهو متروك الحديث بين الأمر في الضعف جداً)
.

وذكر لـه العقيلي في (ضعفائه) حديثاً آخر فقال: (ومن حديثه ما حدثناه عبيد بن محمد الكشوري، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الخشاش، قال: حدثني يحيى بن دومى، قال: حدثنا إبراهيم بن هدبة قال: حدثني أنس-رضي الله عنه-قال: نهى رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عن الصلاة في الحمام، وعن السلام على بادي العورة)
. 

قال الإمام النسائي-رحمه الله تعالى-في كتابه: (الضعفاء والمتروكون): (أبو هدبة: متروك الحديث)
.  

قال شيخنا عبد العزيز الغماري في كتابه: (التهاني في التعقب على موضوعات الصغاني) بعد أن قال: قال الصغاني: أسامي الضعفاء والمتروكين عند أئمة الحديث: (قلت: ذكر هنا بعض الرجال لكن فيهم من لم يترك وقد تقدم في أول الكتاب ذكر بعض الضعفاء والوضاعين أيضاً. 
وسأذكرهم هنا مع هؤلاء مرتبين على الحروف مع بيان حال كل منهم... إبراهيم بن هدبة
 القيسي أبو هدبة الفارسي. قال الذهبي في "الميزان": حدث ببغداد وغيرها بالأباطيل. 

قلت: وهو من المشهورين بالكذب والوضع ولكن من العجب أن المأمون كان يصدقه وكذلك جرير بن عبد الحميد ولكن ذلك لا ينفعه كما قال الذهبي-رحمه الله تبارك وتعالى-فإنه مكشوف الحال
. 

وكذلك وثقه يحيى بن سعيد-رحمه الله تعالى- في رواية، لكن كذبها الذهبي أيضاً، ونقل عنه أنه قال: قدم علينا يعني أبا هدبة وكتبنا عنه عن أنس ثم تبين لنا أنه كذاب خبيث، وانظر الأصل فقد ذكرت ما ينبغي الوقوف عليه من حاله.

ومع اشتهار حاله ورميه بالكذب والوضع عند جميع أهل الجرح. ترى القرطبي يكثر من ذكر أحاديثه في (التذكرة) ساكتاً عنها وبدون أن يشير إلى وضعها. بل: يذكرها أصلاً ودليلاً على مسائله في كتاب (التذكرة) والأمر لله)
.

قال المحبوس في سبيل عقيدته عمر الحدوشي: وكتاب (التذكرة) للقرطبي مليء بالأباطيل والخرافات والمبالغات الواضحة كما أنه مليء بالأحاديث الضعيفة والواهية والموضوعة، قرأته بالسجن المركزي بالقنيطرة فرأيت فيه عجباً، والله لقد كان فيه القرطبي-رحمه الله-حاطب ليل وجارف سيل، ولعل حجته في ذلك: (من أسند لك فقد أعذر!!). والكتاب يحتاج إلى خدمة موسعة وشاملة-دراسة وتحقيقاً وتخريجاً وتنقيحاً وتصحيحاً وتنبيهاً على ما فيه من الخرافات والمخالفات، قيض الله له طالباً مجداً نشيطاً باحثاً حتى يقوم بهذا الأمر، والعمل الجبار.

جاء في حاشية (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص:120) (أبو هدبة إبراهيم بن هدبة...قال حدثنا أنس بن مالك وهذه النسخة عندنا بهذا الإسناد): عن ابن الصلاح: (أبو هدبة ضعيف). 

هو بصري كذبه أبو حاتم وغيره، وكان رقاصاً يدعى إلى الأعراس، فلما كبر جعل يحدث عن أنس بالأباطيل
.

د-ومن ذلك قولهم في الراوي: (هو أكذب من حماري هذا):

هذا التعبير استعمله علي بن ثابت الجَزَري في تجريح إبراهيم بن هدبة أبي هدبة الفارسي.

روى الخطيب بسنده إلى مجاهد بن موسى الخوارزمي الخُتلي أبي علي أنه سئل عن إبراهيم بن هدبة فقال: قال علي ابن ثابت: (هو أكذب من حماري هذا). 

وتعبيره هذا يدل على تجريحه الشديد لهذا الراوي وهو ينطبق عليه فأمره بالكذب ووضع الأحاديث مشهور معروف عند نقاد الحديث وهذه طائفة من أقوالهم فيه.

قال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-في كتابه النفيس: (المجروحين من المحدثين) عنه: (دجال من الدجاجلة
 وكان رقاصاً بالبصرة يدعى إلى الأعراس فيرقص فيها فلما كبر جعل يروي عن أنس-رضي الله تعالى عنه-ويضع عليه…)
.

هـ-ومن ذلك قولهم في الراوي: (هو أكذب من روث حمار الدجال):

وهذا التعبير انفرد به أحد الأئمة الأعلام في تجريح: عبد السلام بن صالح أبي الصلت الهروي-الذي وصفه العقيلي والدارقطني-رحمهما الله تعالى-بأنه رافضي خبيث
، متهم بوضع حديث: (الإيمان إقرار بالقلب)-وقد احتج كثير من الحنفية على بدعتهم بهذا الحديث المكذوب والموضوع-، بل: أفرط العقيلي-رحمه الله تعالى- فقال: (كذاب)، وقال الإمام أبو حاتم-رحمه الله تعالى-: (لم يكن عندي بصدوق، وهو ضعيف، وضرب أبو زرعة على حديثه...). 

وقال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-: يروي عن حماد بن زيد، وأهل العراق العجائب في فضل علي وأهل بيته-رضي الله عنهم-، لا يحوز الاحتجاج به إذا انفرد وقال ابن عدي: له أحاديث مناكير في فضل علي، وفاطمة، والحسن، والحسين-رضي الله عنهم أجمعين، وعن سائر آل بيت النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الصالحين-وهو متهم في هذه الأحاديث-. 
قال الإمام الحجة، والعلامة الثقة أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني-توفي رحمه الله تعالى سنة 259 هـ-: (كان زائغاً عن الحق، مائلاً
 عن القصد
. 
سمعت من حدثني عن بعض الأئمة أنه قال فيه: هو أكذب من روث حمار الدجال وكان قديماً متلوثاً في الأقذار)
.

هذا التعبير نقله الجوزجاني وهو ثقة حافظ
-عن بعض الأئمة ولم يصرح باسم الإمام، وكذلك لم يصرح باسم الراوي 
الذي نقل هذا التعبير عن ذلك الإمام، لكن رواية الحافظ الخطيب البغدادي لهذا الخبر بإسناده إلى الجوزجاني
، ونقل المزي لها وعدم التعقيب عليها بشيء يشعر بقبولهما لهذا الخبر والأمر هين فهو نقل تجريح أحد الأئمة لأحد الرواة الضعفاء المتهمين بالكذب، بل: صرح بعضهم بذلك… والدجال إنما سمي بالدجال لأنه كذاب
 ويدجل الحق بالباطل وسترته الحق بكذبه، أصل الدَّجْل الخَلْط. 
يقال: دجَّلَ إذا لَبَّس ومَوَّه، والدجال
 فعَّال من أبنية المبالغة: أي: يكثر منه الكذب والتلبيس
. 

فتعبير هذا الإمام يدل على شدة تجريحه لهذا الراوي فالدجال-كما ذكره أهل اللغة-وكما هو مشهور بالحديث الصحيح، كذاب مشهور أمره بالكذب، وكان يكفي لوصفه بالدجال للتدليل على كذبه ولكنه أراد المبالغة، والتهويل في أمره-والله أعلم-فنقاد الحديث أجمعوا على تضعيفه لكنني لم أقف على قول أشد في تجريحه من هذا القول…

و-ومن ذلك قولهم في الراوي: (رافضي مثل الحمار):
 وهذا التشبيه استعمله جرير بن يزيد بن هارون في تجريح جعفر بن سليمان الضبعي المتوفى سنة (178 هـ). روى ابن حبان بسند إلى جرير بن يزيد بن هارون أنه قال بين يدي أبيه: "بعثني أبي إلى جعفر بن سليمان الضُّبَعِي فقلت له: بلغنا أنك تسب أبا بكر وعمر! قال: أما السب فلا، ولكن البغض ما شئت قال: فإذا هو رافضي مثل الحمار"
. 

وقوله هذا يدل على تجريحه وتضعيفه ولم ينفرد هو وحده بذلك بل: شاركه غيره وليس التضعيف بسبب بدعة الاعتقاد-كما يلوح من كلام جرير-بل: من حيث الصناعة الحديثية، وهذه طائفة من أقوال النقاد التي تتناول الناحيتين.

كان يحيى بن سعيد-رحمه الله تعالى-لا يكتب حديثه، ولا يروي عنه كان يستضعفه
…

ز-ومن ذلك قولهم: (رافضي كأنه جرو كلب):

وهذا التشبيه استعمله أبو أحمد الزبيري-رحمه الله تعالى-في تجريح عمران بن مسلم الفزاري، ويقال الأودي الكوفي-من السابعة-روى العقيلي بسنده إلى أبي أحمد الزبيري أنه قال: كان عمران بن مسلم الذي قال: سألت مجاهداً عن السلام
-
(رافضي كأنه جرو كلب)
. وعمران هذا إنما قال فيه الزبيري هذا القول لأنه من الرافضة الذين يطعنون في الشيخين: أبي بكر وعمر ويتبرءون منهما وقد اختلف نقاد الحديث في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال:

1-المنع مطلقاً.

2-الترخص مطلقاً إلا فيمن يكذب ويضع.

3-التفصيل، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث وتُرَد رواية الرافضي الكذاب.

وقد أوردت أم الفضل في مقدمة كتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:11) ما نصه-تحت عنوان: شر وأكذب أهل الأهواء تحت أديم السماء الروافض)-:
وقال الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-: (يكتب الحديث عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: 

1-صاحب هوى يدعو إليه، 

2-أو كذاب، 

3-أو: رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل). 

وقال الإمام الزاهد الحجة العَلَم سيد العلماء والفضلاء سفيان الثوري-رحمه الله تعالى-: (لا يؤخذ الحلال والحرام إلا عن الرؤساء المشهورين الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا بأس بما سوى ذلك من 
المشايخ)
. 

قال عبد الله بن المبارك-رحمه الله تعالى-: قال أبو حنيفة-رحمه الله تعالى-: (تكتب الآثار ممن كان عدلاً في هواه إلا الشيعة فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ومن أتى السلطان طائعاً حتى انقادت العامة له فذاك لا نبغي أن يكون من أئمة المسلمين)
. 

وقال حرملة-رحمه الله تعالى-: سمعت الشافعي-رحمه الله تعالى-يقول: (ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة)-. 

قال فضيلة شيخنا المحدث محمد بن آدم بن موسى الأثيوبي في كتابه القيم الذي أسماه: (ألفية علل الحديث المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:40\42\رقم:328\354) المسألة السادسة: (في وجوب بيان ضعف الضعيف حتى يحذره الناس وحكم الرواية عن المبتدعة وما قاله الأئمة-رحمهم الله تعالى-في ذلك):
قال الإمام الترمذيُّ مسنِدَا * قد سأل القطان يحيى المُقتَدَى

شعبةَ
 والثوريَّ مالكاً كذا * ابنَ عيينةَ سُؤالاً يُحتذَى  
عن رجل غيرِ سديدٍ قالوا * بيِّنْه حتى يَحذَرَ النُّقَّالُ

وكلُّ مَن جلسَ يُجْلَسُ له * وصاحبُ السنة نالَ فضْلَهُ

وإن يَمُتْ لا ذِكرَ للمبتدعِ * وإن تراه عابِداً للمُبْدِعِ

عُقوبةُ الكذَّابِ رَدُّ صِدقِهِ * عقوبة الفاسق دفْنُ حقِّهِ

قال ابن سيرين وكانوا أوَّلاَ * لا يسألون سنداً مُعَوَّلا

فبعد فتنة الهوى قد سألوا
 * تثبُّتاً منهمْ لِمَنْ قد يَنْقُلُ
كيْ يأخذوا حديثَ أهلِ السنةِ * ويَدَعوا حديثَ أهلِ البدعةِ
ثم اعلمَنَّ بالخلاف القائمِ  * بين ذوي العلم أُولِي المكارم

في الأخذ عن ذوِي الهَوى والبِدَعِ * فمنَعَتْ طائفةٌ فلتَدَعِ

فمنهُمُ الحسَنُ والحُميدي
 * وابن عيينةَ الإمامُ المَهدِي
كذا عليٌّ بنُ حربٍ مالكُ
 * ويونسٌ وغيرُهم يا سالكُ

مأْخَذُ هؤلاء كفرُ ذِي الهَوَى * أو: فسقُه كما خلافاً قد حَوَى
أوِ: الإهانةُ له أو: كونُهُ * لِرقَّةِ الدِّينِ يَجِيكَ مَيْنُهُ

ومِن هنا استُثنيَ مَن كان اتَّصَفْ * بالصدق والعلم وإن كان انحَرَفْ
مثلَ الخوارجِ خِلافَ الرافضَهْ * كَذَبَةٌ ذَوُو خِصالٍ داحِضَهْ

ورخّصتْ طائفةٌ إن لم تكن
 * تُهَمَةٌ بكَذِبٍ فخُذْ يَهُنْ
فمنهمُ أبو حنيفة ذُكِرْ * والشافعيُّ وكذا يحيى
 أُثِرْ
وابن المدينيِّ يقول لو تُرِكْ * للقَدَرِ البصْرَةُ بئسَما سُلِكْ
كذلك الكوفةُ للتَّشَيُّعِ * لَضَاعَتِ الأخبارُ فافهمْ واتْبَعِ
وفرّقتْ طائفةٌ فتَركتْ * الغاليَ الهوى
 وغيرَه حوتْ

وبعضهم فرقَ بين البِدعِ * إن خفَّ كالإرجاءِ خذْ واتَّبِعِ

أو: لا فلا كالرفض والتجَهُّمِ * والقَدْرِ والخروجِ بالتهجُّمِ

وراجحُ الأقوال في المبتدع * إن كان قد كُفِّرَ بالمبتدَعِ

يُرَدُّ أو: لا اقْبَلْ سِوى الداعيَةِ * إن لم يكنْ مُثّبَّتَ الروايةِ

بشرط أن يكون ما رواه * مجانباً لما له يَهواهُ

أما أحمد الزبيري الكوفي-الذي قال عنه العجلي ثقة يتشيع-فشبهه بجرو الكلب تنقيصاً له وهو أعرف به من غيره لأنه كوفي مثله.

ومن النقاد من عدله فقد ذكره الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى- في كتابه: (الثقات)
. 

وعدله الأزدي فقال: (قد حدث عنه يحيى بن سعيد-يعني القطان-ومن حدث عنه فهو في عداد أهل الصدق)
.

وقال أبو حاتم الرازي-رحمه الله تعالى-: (شيخ)
. 
وشرح ابن القطان الفاسي (المتوفى سنة:628 هـ)-رحمه الله تعالى-مراد أبي حاتم بقوله: (شيخ) يعني أنه ليس من أهل العلم وإنما هو صاحب رواية
.

وقال الحافظ المؤرخ المحقق العَلَم البارع شمس الدين الذهبي محمد بن أحمد-رحمه الله تعالى-: فقوله-أي: قول أبي حاتم-هو شيخ، ليس هو عبارة جرح، ولهذا لم أذكر في كتابنا هذا ممن قال فيه ذلك. ولكنها أيضاً ما هي بعبارة توثيق. 
وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة. ومن ذلك قوله-أي: قول أبي حاتم-رحمه الله تعالى-: يُكتب حديثه"
- أي: 
ليس هو بحجة"
 أي: أن حديثه يكتب للاعتبار
... انظر ما تقدم حول لفظة: (شيخ).
وإلى هذه الألفاظ والمعاني والمصطلحات أشرت بقولي:

لَيس يُدْرَى من ترى ذَا الحيوانُ  *  غَلَبَ الذُّلُّ عليه والهوانُ!
حيوانٌ مُتَّهَمْ من أهْلِ بَرٍّ  *  في دُرُوب الجَفْوِ والغِلْظَةِ يجْرِي

هو أكذبْ من حماري صاح هذا  *  لم يجدْ من زُخرفِ القولِ مَلاَذَا

مُرْجِفٌ أكْذَبُ مِن رَوْثِ حِمَارِ  *  دَجَّلٍ مِنْهُ خَلِيلِي حَذَار!

رافضيٌّ كَحِمَارٍ رَافِضِيُّ   *   مِثلُ جَرْو الكَلبِِ ذا يا صاحِ غِيُّ

25-المصطلح الخامس والعشرون قولهم في الراوي: (أظن أن الشيطان تبدى على صورته):

هذا التعبير استعمله الحافظ معمّر بن عبد الواحد (ت: 564 هـ). في تجريح إبراهيم بن الفضل الأصبهاني الحافظ (ت: 530 هـ) حيث نقل عنه الذهبي أنه قال: (رأيته في السوق وقد روى مناكير بأسانيد الصحاح، وكنت أتأمله تأملاً مفرطاً أظن أن الشيطان تبدى على صورته)
.

والظاهر أن الحافظ المفيد ما قال هذا الكلام إلا بعد ما فحص مروياته، وسماعه للأسانيد الواهية المنكرة التي كان يحدث بها في سوق أصبهان والتي فضحته وكشفت حاله، ولم ينفرد ابن الفاخر المفيد في تجريحه ونقده وتكذيبه، بل: جميع نقاد الحديث الذين اطلعوا على حاله كذبوه وجرحوه، وقد فصل أبو سعد السمعاني (ت: 562 هـ) في بيان حاله فقال: 

(كان ممن رحل في طلب الحديث وجال في الأقاليم ورأى الشيوخ المسندين وحفظ الحديث ونسخ بخطه الكثير غير أنه كان كذاباً غير موثوق به وسمعت أنه يضع الحديث ويركب المتون على الأسانيد ولما دخلت أصبهان وجدت الألسنة كلها متفقة على جرحه وطرحه…)
.

وهكذا نرى أن كلام الحافظ ابن الفاخر في إبراهيم الفضل الأصبهاني ينطبق على حاله وكذبه وتكذيب النقاد له.

ومن ذلك-أيضاً-قولهم في الراوي: (لو ظهر لهم الشيطان لكتبوا عنه): 

هذا التعبير استعمله يزيد بن زريع الثقة الثبت المتوفى سنة (182 هـ) في تجريح إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى سمعان الأسلمي مولاهم أبو إسحاق المدني (ت:184 هـ). 

فقد روى ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن محمد، بسنده إلى يزيد بن زريع أنه رأى ابن أبي يحيى يحدث فقال: (لو ظهر لهم الشيطان لكتبوا عنه)
.

ويزيد بن زريع ما قال هذا الكلام إلا لينفر الناس عنه ويتركوا حديثه وهذا موقف أكثر النقاد منه إلا موقف الشافعي، وابن عقدة الذي رواه ابن عدي وأيده… قال البخاري عنه: تركه ابن المبارك والناس
. 

وكذبه ابن معين، وأبو حاتم، وفقهاء أهل المدينة، واتهمه بوضع الحديث البزار، والنسائي…

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه القيم: (شفاء العليل) (قولهم: "فلان شيطان" الظاهر من هذا: الجرحُ فإنهم يقولون ذلك على الكذابين وعلى الزنادقة والمبتدعة كما قال ابن المبارك في جهم  بن صفوان
:

عجبت لشيطان أتى الناس داعياً  * إلى النار وانشق اسمه من جهنم

وفي "النبلاء" ترجمة: منصور بن عمار الواعظ البليغ قال أبو حاتم: "صاحب مواعظ ليس بالقوي"، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: "كنا عند ابن عيينة فسأله منصور عن القرآن فزبره وأشار إليه بعكازه، فقيل: يا أبا محمد إنه عابد، فقال: ما أراه إلا شيطاناً... وقيل لمنصور: تتكلم بهذا الكلام ونرى منك أشياء؟ فقال: احبسوني درة على كناسة".

وفي "تاريخ بغداد"
  ترجمة: محمد بن ميسر أبي سعد الجعفي الصاغاني قال أبو زكرياء: "قد رأيت أبا سعد الأعمى الصاغاني صاحب ابن أبي داود ليس هو بشيء"، وقال في موضع آخر: "جهمي خبيث عدو الله قد كتبت عنه حديثاً كثيراً... 
وقال مرة: "كان مكفوفاً وكان جهمياً وليس هو بشيء كان شيطاناً من الشياطين".

وقد يقال هذا اللفظ في أهل الرأي-كما في "الكامل"
  لابن عدي-لكن هذا اللفظ قد يذكرونه على سبيل المدح الرفيع ، كما جاء في "النبلاء"
 ترجمة: يحيى بن سعيد القطان قال ابن مهدي: "لما قدم الثوري البصرة قال: يا عبد الرحمن جئني بإنسان أذاكره، فأتيته بيحيى بن سعيد فذاكره، فلما خرج قال: قلت لك: جئني بإنسان فجئتني بشيطان-يعني: بهره حفظه"
-وقد سبق قول ابن معين في الأثرم: "كأن أحد أبويه جني" لشدة حفظه)
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

أحسبُ الشيطانَ حَقّاً قد تَبَدَّى*واضحاً في صُورَتِهْ ابْشَعَ جِدّا

ولَوِ الشّيطانُ يوماً قد تراءى  *  لـهُمُ لَدَبَّجُوا فيه الهُرَاءَ

26\27-المصطلح السادس والعشرون، والسابع والعشرون قولهم في الراوي: (سداد من عيش، وفلان كان فسلاً):
قولهم: (سداد من عيش): هذه العبارة استعملها أبو بكر الأعين، في وصف حال سويد بن سعيد بن سهل الهروي الحدثاني (ت: 240 هـ)
 حيث قال عنه: (هو سِداد من عيش هو شيخ). 
المعنى اللغوي:

قال الجوهري: وأما قولهم: "فيه سدد من عوز، وأصبت سداداً من عيش"، أي: ما تسد به الخلة، فيكسر، ويفتح، والكسر أفصح.

وقال أبو عبيدة: قوله: (سداد من عيش) أي: قواماً وهو بكسر السين، وكل شيء سددت به خللاً فهو سداد بالكسر. وعن النضر بن شميل قال: سِداد من عوز إذا لم يكن تاماً.

وقال الأصمعي: (سداد من عوز) بالكسر، ولا يقال بالفتح، ومعناه: إن أعوز الأمرُ كله ففي هذا ما يسد بعض الأمر
.

ومنه حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في السؤال: (حتى يصيب سداداً من عيش أو: قوام)
، أي: ما يكفي حاجته
، والسداد بالكسر: كل شيء سددت به خللاً.
وهذا الاستعمال من الأمثلة العربية المستعملة، وأصل السداد والعوز بينهما...النضر بن شميل فقال: أصل السداد شيء من اللبن ييبس في إحليل الناقة سمي به لأنه يسد مجرى اللبن، والعوز: اسم من الإعواز، يقال: أعوز الرجل إذا افتقر، وعوز مثله، وعُوز الشيء، يعوز عوزاً، إذا لم يوجد، قال الميداني: يضرب-أي: هذا المثل-للقليل يسد الخلة
. 

ومن هذا المعنى اللغوي، والبيان النبوي يتضح لنا أن كلام أبي بكر الأعين ينطبق إلى حد كبير على حقيقة سويد بن سعيد
 الحدثاني، فهو كما وصفه الحافظ الذهبي: كان من أوعية العلم ثم شاخ، وأضر، ونقص حفظه فأتى في حديثه أحاديث منكرة، فترى مسلماً يتجنب تلك المناكير ويخرج له في أصوله المعتبرة فقط
...

قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل-بعد أن ذكر كلام الدكتور سعدي الهاشمي-: (إذا علمت هذا فاعلم أن الصواب في هذا اللفظ أن يكون في هذه المرتبة-يعني: المرتبة الرابعة-من مراتب التعديل لا من ألفاظ التجريح كما عده الدكتور الهاشمي، يدلك على هذا: المعنى اللغوي وما جاء في ترجمة سويد بن سعيد ابن شهريار قال أبو بكر الأعين: "هو سداد من عيش هو شيخ"
. 
وفي (النبلاء): (هو شيخ من سداد من عيش)
، فاتضح بهذا أن هذا اللفظ بمنزلة قولهم: "شيخ" وهو من ألفاظ التعديل في الجملة لا من ألفاظ التجريح، ومعلوم أن كثيراً من ألفاظ مراتب الشواهد في مراتب التعديل يكثر ورودها في مراتب الشواهد من مراتب التجريح مع فروق بسيطة والأمر سهل لأن الجميع من ألفاظ الشواهد والمتابعات لا من ألفاظ الاحتجاج أو: الرد)
.

والذي يظهر بالنظر إلى بعض الأمثلة التي ذكرها الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-في (سيره)، و(تذكرته)، والحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-في (تهذيبه): أن ما ذهب إليه الشيخ مصطفى هو الأرجح. والله أعلم.

ومن الألفاظ الخاصة عند أهل الجرح والتعديل قولهم: (فلان كان فسلاً)
 بفتح الفاء وسكون السين. وهذا التعبير استعمله شعبة بن الحجاج في اثنين من الرواة:

1-ميمون البصري الكندي، 

2-وسيف بن وهب التيمي.
المعنى اللغوي لكلمة: (فسل): 

الفسل في اللغة: الرذل النذل الذي لا مروءة له ولا جلد، والجمع أفسل وفسول وفسال وفسل. ويقال: أفسل فلان على فلان متاعه إذا أرذله، وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها، وهي دراهم فسول، وأفسلا عليه أي: أرذلا وزيّفاً منها، وأصلها من الفسل وهو الرديء، الرذل من كل شيء
. 

ومن المعنى اللغوي يتبين لنا أن الراوي المنعوت بهذا الوصف هو راوٍ ضعيف وأحاديثه ضعيفة ومعلة
. 

وأخذوا من المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي الذي أراده وهو أنه ضعيف وأحاديثه ضعيفة ومعلة. (لسان الميزان) (1/42).

وإلى هذين اللفظين أشرت بقولي:

ذاكَ مِنْ عَيْشٍ خَلِيلَي سِدَادُ  *  كانَ فَسْلاً حَبَّذَا مِنْهُ ابْتعَادُ

28-المصطلح الثامن والعشرون قولهم في الراوي: (فلان ليس من جمال المحامل)؟.

وقد سألتني أم الفضل قائلة: (شيخنا ما معنى قول ابن معين وغيره: (فلان ليس من جمال المحامل)؟.
فأجبتها قائلاً: جمل المحامل هو الجمل القوي الشديد الذي يقدر على حمل الرجلين العديلين لمسافات بعيدة، فوصف الرجل بأنه (جمل محامل)، كناية عن القوة، وقولهم: (ليس من جمال المحامل)
 كناية عن الضعف لكنه ضعف يسير، ولذلك ذكرها السخاوي في المرتبة التي تلي مراتب التوثيق من مراتب التجريح. 

وقد ذكر الحافظ في (تهذيب التهذيب)(2/733/رقم:2898-ترجمة: سلْم بن قتيبة الشعيري، أبو قتيبة الخراساني الفريابي، نزيل البصرة): (وقال عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد: ليس أبو قتيبة من الجمال التي تحمل المحامل).

 وفي (2/436/رقم:2285-ترجمة: رِشدين بن سعد بن مفلح بن هلال المَهري): (وقال محمد بن أحمد بن الجنيد عن ابن معين: ليس من جمال المحامل).
المحمل في اللغة: 

والمحامل: جمع (محمل) بكسر الميم الأولى وسكون الحاء وفتح الميم الثانية. قال ابن سِيده: المحْمَل: (شقان على البعير يحمل فيهما العديلان) (لسان العرب 11/178 مادة: حمل).

 وقال صاحب (القاموس المحيط)
 (ص:889-مادة: حَمل-الطبعة الكاملة في مجلد واحد): (والمَحْمِل، كَمجلس: شِقَّانِ على البعير يُحْمَل فيهما العَديلان، ج: مَحَامِل).

المعنى الاصطلاحي لكلمة: (محمل):

 (جمال المحامل) هذه: استعملها المحدثون على معناها المجازي في تجريح الرواة وتعديلهم فقالوا: جمال المحامل أو: جمازات المحامل أو: ليس من أهل القباب يعنون به كمال الرجل في عقله وتجربته فَتُسْتَعمل بالمعنى الاصطلاحي في التوثيق كما تستعمل في التجريح إذا سبقت (بليس) أي: ليس هو من جمال المحامل، وكذلك من أهل القباب أو: ليس من أهل القباب
. 

وأول من استعمل هذا التعبير هو الإمام مالك حيث جرح به عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص أبا صفوان المدني فقال عنه: (ليس هو من جمال المحامل).
معنى القباب في لغة العرب: 

ونقل المزني عنه أنه قال: (ليس من أهل القباب) ومعنى القباب
: الهوادج وهي مركب من مراكب النساء. 

قال صاحب (المحكم)-رحمه الله تعالى-: هو من العصا يجعل فوق الخشب فيقبب، وقال العلامة ابن الأثير-رحمه الله تعالى-: القبة من الخباء بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب. 

وخلاصة القول فيه: أنه لا يقوى على تحمل الحديث
.

وبعد كتابة ما سبق حول مصطلح (جِمال المحامل) أرسل لي فضيلة شيخنا العلامة أبي أويس محمد بوخبزة كتاب (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) لمؤلفه الدكتور سعدي الهاشمي
، فألفيت فيه بحثاً طيباً حول هذا المصطلح أعني: (جمال المحامل)، فرأيت أن ألخصه لكِ أم الفضل لتعم الفائدة.
قال المسجون: (من الألفاظ التي استعملها المحدثون على معناها المجازي في تجريح الرواة وتعديلهم لفظة: (جمال المحامل) أو: (جمازات المحامل)
 أو: (الجمال التي تحمل المحامل)، أو: (فلان من أهل القباب)، أو: (ليس من أهل القباب)
، وأصل هذا الاستعمال هو التشبيه (بالجمال) ولقد شبه العرب بالجمل في صفات غير قليلة كقولهم: (رجل بازل على التشبيه بالبعير يعنون به كماله في عقله وتجربته)
. 

ويقولون: (رجل جمالي ضخم الأعضاء تام الخلق كالجمل)
، ولا زال كثير من العرب يستعملون هذا التشبيه بالجمل-فيصف أهل نجد وغيرهم الرجل الذي يتحمل الشدائد والمصاعب ويرجع إليه في معضلات الأمور وعويص المشكلات الصبور عند الفتن والمحن بأنه (جمل محامل). 

وهذا التشبيه استعمله الأئمة النقاد من المحدثين منذ القدم في تجريح الرواة وتعديلهم فإذا أرادوا توثيق راوٍ قالوا عنه: إنه من (جمال المحامل)، وإذا أرادوا أن يضعفوه ويوهنوا أمره قالوا: (ليس من جمال المحامل)...

الإمام مالك أول من استعمل هذا التشبيه في تجريح أحد الرواة:

إن أول من وجدناه استعمل هذا التشبيه الإمام مالك بن أنس (ت:197 هـ) حيث جرَّح به عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص أبا صفوان المدني المولود عام (91 هـ) فقال عنه: ليس هو من (جِمال المحامل)
 ونقل المزي عن مالك بن أنس
  أنه قال عن عطاف-وقد بلغه أنه قد حدث: 
 (ليس هو من أهل القباب)
. وقال مرة-رحمه الله تعالى-: عطاف يحدث؟ قيل: نعم. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون)
. 

المعنى اللغوي لـ(ليس هو من جِمال المحامل، ليس هو من أهل القباب).

لقد تعددت أسماء الإبل عند العرب، وذلك حسب أنواعها، وصفاتها التي تتصف بها، فمنها:

1-الزاملة
.

2-والجماز
.

3-والحمولة
.

 إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي استعملها العرب في حمل الأثقال، والمتاع، والمسافرين.

والـْمَـحْمِل كمجلِس، وضُبط في نسخ المُحكَم كمِنبَر-وعليه علامة الصحة-شقان على البعير يحمل فيها العديلان
، وتقول العرب: المزاملة وهي المعادلة على البعير.

قال ابن دريد: زملت الرجل على البعير فهو زميل
، والمحمِل واحد محامل الحجّاج-أي: ابن يوسف الثقفي … نسب إليه  لأنه أول من اتخذها، ويقول فيه الراجز:

أول عبد تحمل المحاملا * أخزاه ربي عاجلاً وآجلا

ولا يوصف كل بعير بهذا الوصف إلا إذا كان قوياً، شديداً، كبيراً، بحيث يقدر على أن يحمل رجلين عليه لمسافات بعيدة.

وأما قوله في الراوي: (ليس هو من أهل القباب): 

وأما قوله: (ليس هو من أهل القباب) فهو شبيه بقوله: (ليس هو من جمال المحامل) فأهل  القباب: هي (الجمال التي يحمل عليها الهوادج)، والهودج كما قاله الأزهري: مركب من مراكب النساء
.

ونقل الزبيدي عن صاحب (التوشيح) أنه قال: والهودج محمل لـه قبة تستر بالثياب يركب فيه النساء
. 

وقال ابن منظور: الهودج: من مراكب النساء مقبب وغير مقبب، ويصنع-كما قال صاحب (المحكم)-: من العصى ثم يجعل 
فوقه الخشب فيقبب
، ويطلق على الإبل التي لها القدرة على حمل الهودج (الحمول). 

قال ابن منظور: والحمول بالضم بلا هاء: الهوادج كان فيها النساء أو: لم يكن واحدها حمل، ولا يقال حمول من الإبل إلا لما عليه الهوادج
.

والقباب: جمع قبة بالضم.

قال العلامة اللغوي البليغ المطلع المحقق ابن الأثير-رحمه الله تعالى-: القبة من الخباء بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب
. 

وقالت العرب: بيت مقبب عمل فوقه قبة والهوادج تقبب
، والقباب ككتان لقب لمن كان يعمل الهوادج
.

واستنبط الإمام مالك بن أنس تشبيهه لهذا الراوي-عطاف بن خالد-من هذا المعنى اللغوي فكما أنه لا يقوى على حمل الهوادج ذات القباب، ولا يقوى على حمل المحامل إلا البعير القوي، الشديد، الصبور على السير مسافات بعيدة بأثقاله أو: عليه من-العدلين، أو: العديلين-كذلك لا يقوى على تحمل الحديث وروايته كل راو.

فالراوي الذي يحفظ الحديث ويؤديه كما سمعه، ولـه معرفة بطرقه وألفاظه يعده من المحدثين الذين يستحقون تشبيههم (بجمال المحامل أو: جمال القباب)
، ومن لم يكن كذلك فهو ليس يشبه (جمال المحامل ولا أهل القباب). والله أعلم.

أثر تجريح الإمام مالك-رحمه الله تعالى- لعطاف بن خالد وقبول المحدثين لذلك منه:

تجريح الإمام مالك لعطاف هل قبله الأئمة النقاد ووافقوه عليه أو: خالفوه؟ الظاهر من النصوص المنقولة عن الأئمة النقاد أنهم اختلفوا في أمر عطاف هذا، 

1-ففريق وافق الإمام مالكاً على تجريحه، 

2-وفريق آخر خالفه ورضي برواية عطاف، 

فقال الإمام أبو أحمد الحاكم-رحمه الله تعالى-في كتابه:  (الكنى) عنه: ليس بالمتين عندهم. غمزه مالك
.

 وقال البخاري-رحمه الله تعالى-: لم يحمده مالك
، وروى ابن أبي حاتم بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي أنه ذهب إلى عطاف فلم يرضه
.!

وقال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-يروي عن نافع وغيره من الثقات ما لا يشبه حديثهم، وأحسبه كان يؤتى ذلك من سوء حفظه فلا يجوز عندي الاحتجاج بروايته إلا فيما وافق الثقات، ثم قال: كان مالك بن أنس الأصبحي-رحمه الله تعالى- لا يرضاه
.

ثم ذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه فقال: وبهذا وبتلك الأقوال نرى ترجيح قول الإمام مالك فيه وأنه في محله، فهو ليس من 
الثقات الأثبات، ولو كان كذلك لخرج له أصحاب الصحيح حديثه في صحاحهم
. 

ومن الأئمة النقاد الذين استعملوا هذا التعبير في تجريح الرواة أيضاً-ابن القطان
-فروى عنه أنه قال: سلم بن قتيبة الشَّعيري، أبو قُتَيبة الخراساني الفريابي
: (ليس من الجمال التي يحمل المحامل)
.
ومن الأئمة الذين استعملوا هذا اللفظ في التضعيف النسبي للرواة: يحيى بن معين-رحمه الله تعالى- حيث ضعَّف به رشدين ابن سعد بن مفلح بن هلال المهري
، أبو الحجاج المصري، وهو رشدين بن أبي رشدين. 

فقال عنه-رحمه الله تعالى-: (ليس من جمال المحامل) نقله عنه محمد بن أحمد بن الجنيد-رحمه الله تعالى-
….

ومن الذين استعملوا هذا التعبير في التضعيف النسبي للرواة: المحدث الثقة داود بن رشدين البغدادي-رحمه الله تعالى-
، حيث جرَّح به سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، أو: الحارث العابد، حيث قال عنه: (ليس سريج من جمازات المحامل)
.

معنى الجمازات في اللغة:

قال السخاوي: جمازات أي: أبعرة المحامل، والجماز: البعير، والجمزى بالتحريك ضرب من السير سريع، فوق العنق ودون الخصر الشديد، يقال: الناقة تعدو الجمزى، والوكرى، والولقى، وقد جمزت، وهو العدو الذي كأنه ينزو.

 قال أمية بن أبي عائذ الهذلي:

كأني ورحلي إذا زعتها * على جمزى جازئ بالرحال

وأصحم حام جراميزه * حزابية حيدى بالدحال

شبه ناقته بحمار وحش ووصفه بجمزى وهو السريع، وتقديره على حمار جمزى. 

وقال الأصمعي: لم أسمع بفعلى في صفة المذكر إلا في هذا البيت يعني أن 

1-جمزى. 

2-وبشكى. 

3-وزلجى. 

4-ومرطى. 

وما جاء على هذا الباب لا يكون إلا في صفة الناقة دون الجمل
، وقال ابن منظور: والجماز: البعير الذي يركبه المجمّز، ومنه قول الراجز:

أنا النجاشي على جماز * حاد ابن حسّان عن ارتجازي

ويتبين لنا من هذه المعاني اللغوية أن الجماز صفة البعير الشديد القوي الذي يستطيع أن يحمل على ظهره المحمل، وبالتالي هي نفس المعاني السابقة جمال المحامل أو: (الجمال التي تحمل المحامل).

ولقد خالف الأئمة النقاد داود بن رشيد في حكمه على سريج بن يونس، حيث وثقوه… ثم قال-بعد أن ذكر من وثقه-: ومن هذه الأقوال المروية عن الأئمة النقاد يتضح لنا أن داود بن رشيد كان متشدداً في تجريحه هذا لسريج-لا سيما وأن بعض النقاد المتشددين-كابن معين-قد وثقه.

ولا يعول على حكمه هذا لما ذكرنا، ولأن سريج بن يونس خرج حديثه كل من الإمام البخاري والإمام مسلم في (صحيحيهما)، ومن خرج عنه في (الصحيح) جاز القنطرة
. 

وإلى هذه المعاني والمصطلحات أشرت بقولي:

لَمْ يَكُن مِثَلَ الجمالِ الحَامِلاَتِ *  أو: جمازات المحاملْ في المآتي

لم يَكُنْ ذا قطّ من أهل القبَابِ   *   فتَنَحَّوْا عنْ طَرِيقهْ يَا صِحَابي

29-المصطلح التاسع والعشرون قولهم في الراوي: (ما أشبه حديثه بثياب نيسابور):

انفرد الإمام الثقة إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني (ت: 259 هـ)-رحمه الله تعالى- في هذا التجريح، وأطلقه على الحافظ الإمام محدث الشام وعالمها وإمامها إسماعيل
 بن عياش العنسي
، -رحمه الله تعالى-أبي عتبة 
الحمصي
. 
قال الحافظ إبراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني في كتابه: (أحوال الرجال):  قلت لأبي اليمان-الحكم بن نافع البهراني (ت: 222 هـ):

 (ما أشبه حديثه-أي: إسماعيل-بثياب نيسابور
 يُرقَم بائعه على الثوب المائة، ولعله اشتراه
 بعشرة أو: بدونها، وكان من أروى الناس عن الكذابين، وهو في حديث الثقات من الشاميين أحمدُ منه في حديث غيرهم)
. 

هذا التشبيه الذي استعمله الحافظ الجوزجاني
 لتضعيف رواية إسماعيل بن عياش وتجريحه مأخوذ من طريقة أهل نيسابور في بيعهم للثياب حيث يضعون الأثمان العالية كي يغرو بها المشتري.

وقال ابن منظور: رقم الثوب يرقمه رقماً ورقمه خططه، والتاجر يرقم ثوبه بسمته، ورقم الثوب: كتابه وهو في الأصل مصدر، يقال: رقمت الثوب ورقمته ترقيماً مثله. 

وفي الحديث كان يزيد في الرقم أي: ما يكتب على الثياب من أثمانها لتقع المرابحة عليه أو: يغتر به المشتري، ثم استعمله المحدثون فيمن يكذب ويزيد في حديثه
.

أما الكذب فلم أجد أحداً من الأئمة النقاد وصفه به.

وأما الزيادة في الحديث والاضطراب فقد وقع في حديثه، قال ابن عدي: إذا روى إسماعيل عن قوم من أهل الحجاز:

1-كيحيى بن سعيد،

2-ومحمد بن عمرو،

3-وهشام بن عروة،

4-وابن جريج،

5-وعمر بن محمد،

6-وعبيد الله الوصاف فلا يخلو من غلط فيغلط.

أما أن يكون حديثه برأسه، أو: مرسلاً يوصله، أو: موقوفاً يرفعه
. 
وحديثه في الشاميين إذا روى عنه ثقة، فهو مستقيم، وفي الجملة: هو ممن يكتب حديثه، ويحتج به، من حديث الشاميين خاصة
. 

وكشف ابن معين-رحمه الله تعالى-عن سبب ضعف روايته عن الحجازيين حيث يقول: هو ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع، فخلط في حفظه عنهم
… 

وبهذا يتبين لنا مطابقة تشبيه الحافظ الجوزجاني-رحمه الله تعالى-لواقع رواية إسماعيل بن عياش، وبه يستدل على خبرته وعدم مجازفته في الجرح والتعديل.

2-ومن ذلك قولهم في الراوي: (في دار فلان شجر يحمل الحديث):
وهذا التعبير انفرد به أبو الحسن علي بن المديني (ت:234هـ) وقد استعمله في تجريحه لاثنين من الرواة هما: 

1-عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة-الذي روى عن سلام بن أبي مطيع الخزاعي (ت: 164 هـ).

2-وخليفة بن خياط بن خليفة بن خياط العصفري، أبو عمرو البصري (ت: 240 هـ).

فقال: (في دار عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، وشباب بن خياط شجر يحمل الحديث)
.

وهذا التعبير يحتمل عدة معانٍ من الناحية اللغوية، فيمكن أن يكون كناية عن حملها للحديث دون عقله، أو: كثرة حديثهما، أو: كناية عن اختلاق الحديث الذي ينبت في داره دون أن يتلقاه عن الشيوخ قال: 
ولا يمكن توجيه النص إلا بقرائن خارجة عنه.... والآفة
 من عبد الرحمن فإنه كذاب...

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد التجريح): (وقولهم: "في دار فلان شجر يحمل الحديث": هذا اللفظ يحتمل عدة معان أذكرها بعد ذكر عدة تراجم ورد فيها هذا اللفظ، جاء في "تهذيب التهذيب"
 للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني-رحمه الله تعالى-ترجمة: خليفة بن خياط الملقب بــ(شباب)-رحمه الله تعالى-الذي لم يكتب عنه بعضهم قال فيه ابن المديني: "في دار عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة وشباب ابن خياط شجر يحمل الحديث".
وقال ابن عدي-رحمه الله تعالى-: "كثير الحديث وحسن التاريخ..."
، وذكره العقيلي في "الضعفاء"
، وقال: "غمزه ابن المديني، وقيل عن ابن المديني أنه قال: لو لم يحدث لكان خيراً له، لكن ضعف ذلك ابن عدي لضعف الكديمي راويها عن ابن المديني".

ودافع الإمام ابن عدي-رحمه الله تعالى-عن خليفة بن خياط-وحسن حاله انظر "الكامل"
.

وفي (سير أعلام النبلاء)
 ترجمة: داود بن عمرو بن زهير بن عمرو قال أبو الحسن العطار: "رأيت أحمد يأخذ لداود بالركب"، وقال البغوي
: "حدثنا داود بن عمرو الثقة المأمون"، وقد كان البغوي مكثراً عنه فكان مجّان الطلبة يقولون: (في دار أبي القاسم ابن بنت منيع شجرة تحمل داود بن عمرو الضبي).

وفي "الكامل" ذكر ابن عدي تضعيف المشايخ لابن بنت منيع سحرة-كذا بمهملتين-تحمل داود بن عمرو الضبي من كثرة ما يروى عنه، وانظر ذلك في "النبلاء"
، 

وزاد في "الكامل"
: "وما علمت أحداً حدث عنه أكثر مما حدث هو"، ثم دافع ابن عدي عن ابن بنت منيع بعد أن ذكر قول ابن المديني في عبد الرحمن بن عمرو بن شباب.   

وقال الدكتور سعدي الهاشمي في رسالته السابقة: "وهذا التعبير يحتمل عدة معانٍ من الناحية اللغوية، فيمكن أن يكون كناية عن حملها للحديث دون عقله، أو: كثرة حديثهما، أو: كناية عن اختلاق الحديث الذي ينبت في داره دون أن يتلقاه عن الشيوخ قال: ولا يمكن توجيه النص إلا بقرائن خارجة عنه، ثم استدل على أنه من ألفاظ التجريح
...

وذكر الدكتور كلام المعلمي على ما قاله أبو حاتم حيث قال: سكون غضب أبي الوليد يشعر بأنه لم يكذب خليفة، ويحتمل أن يكون شباب قد استكثر من حديث أبي الوليد آخذاً من أصوله وكانت تلك الثلاثة مما لا يحفظها أبو الوليد فأنكرها، ثم لما عرف أن شباباً هو رواها عنه حملها على أنها عنده في أصوله ولكنه لا يحفظها، قال: وكأنه لهذا الاحتمال اقتصر أبو حاتم على قوله: "غير قوي"، ثم ذكر كلام أبي زرعة في تركه لشباب).

واعلم أن الشيخ المعلمي-رحمه الله تعالى-له نقد متين في الكلام على الأحاديث والرواة، لكن في هذا المقام إن كان يحق لي أن أقول فالذي أراه خلاف ما قاله المعلمي-رحمه الله-، لأن سياق كلام أبي حاتم يدل على التجريح، وما ذكره العلامة المعلمي يدل على أن هذه الأحاديث صحيحة.

وأيضاً فإن أبا حاتم شاهدُ عدلٍ فقوله واصفاً لأبي الوليد: "فعرفه وسكن غضبه": في مقام الاستدلال على عدم تحديثه عن شباب يدل على أنه فهم من موقف أبي الوليد التجريح وأن رواية مثل شباب لا يشتغل بها
، أضف إلى ذلك التجريح الشديد من أبي زرعة، وأما قول العلامة المعلمي-رحمه الله تعالى-"وكأنه لهذا الاحتمال اقتصر أبو حاتم على قوله: "غير قوي"، وقول الحافظ ابن حجر-رحمه الله-في (هدي الساري): هذه الحكاية محتملة.

فلست أنكر أنها تحتمل الجرح والتعديل ولكن أبا حاتم-رحمه الله-ساق ذلك دليلاً على قوله: "لا أحدث عنه"، ولو كانت الأحاديث صحيحة فما وجه قول أبي حاتم: "غير قوي"؟ ولست أشك أن مثل الشيخ المعلمي-رحمه الله-لا يغيب عنه أنهم قد يطلقون ألفاظ الضعف الخفيف ويقصدون بذلك الجرح الشديد والعبرة في ذلك بالسياق. ذكرت هذا وإن لم يكن محله هنا لما ذكره الدكتور سعدي ولم يعقب عليه.

نرجع إلى معنى قولهم: "في دار فلان شجر يحمل الحديث": فالذي يظهر لي أن هذا اللفظ إن قيل فيمن اتهم فهو جرح ويكون معناه: أن الراوي يحدث بأحاديث لم يسمعها ممن يحدث عنهم فربما أنه سرقها أو: وضعها، وإذا قيل في رجل قد ثبتت عدالته فمعناه: أنه مكثر كما قاله ابن عدي والذهبي-رحمهما الله-وقد تكون هذه الكثرة بطريق السماع الصحيح وقد تكون تدليساً والله المستعان)
.

وإلى هذين اللفظين أشرت بقولي

فَحدِيثُهْ أشْبَهَنْ مِن نَيْسَبُورِ    *  بِثيَابٍ تَتَلاشَى لفُتُورِ

حَيْثُ في دار فُلان يَزْعُمُونا  *  شَجَرٌ  يَحْمِلْ حَدِيثاً صَحَّ فينا

30-المصطلح الثلاثون قولهم: (فلان على يدي عدل):

وقد قلت في (قناص الشوارد الغالية) (ص:834\835\رقم:175- فوائد متنوعة في شرح ألفاظ التجريح): 

(وقد ترد ألفاظ نادرة الاستعمال على لسان أحد النقاد ويستعملها في تجريح أحد الضعفاء أو: تعديل أحد الثقات، وقد يصعب معرفة مراده في بعض الأحيان، هل يريد التوثيق في قوله الذي أطلقه على ذلك الراوي أو: يريد التجريح؟ حتى إن الحافظ العراقي (ت: 804 هـ) وهو إمام الصنعة في وقته التبس عليه مراد أبي حاتم في قوله: (على يدي عدل) حيث عدها في ألفاظ التوثيق… 

وهي في الحقيقة من ألفاظ التجريح، وقد تنبه لذلك الحافظ العَلم الهمام العملاق أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ) فقال: كنت أظن ذلك كذلك إلى أن ظهر لي أنها عند أبي حاتم من ألفاظ التجريح
، ولمشقاتها وصعوبتها. 
حتى إن الحافظ السخاوي-رحمه الله تعالى-تمنى لو أن بارعاً تتبع هذه المصطلحات، ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة واصطلاحاً لكان حسناً، ثم قال: وقد كان شيخنا-أي: ابن حجر-يلهج بذكر ذلك فما تيسر له، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم
 لما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك
.
وقلت أيضاً: في (قناص الشوارد الغالية...) (ص:650\652\رقم:119)، بعد أن نقلت كلام الحافظ ابن حجر من كتابه: (لسان الميزان) (1\42): (حين تسمع بعض الألفاظ النادرة الاستعمال، وقد وردت على لسان أحد النقاد وهو يستعملها في تجريح أحد الضعفاء أو: تعديل أحد الثقات فيصعب عليه معرفة مراده في بعض الأحيان هل أراد التوثيق أو: قصد التجريح؟ حتى إن الحافظ العراقي وهو إمام هذا الفن في وقته التبس عليه مراد أبي حاتم في قوله: (هو على يدي عدل) حيث عدها في ألفاظ التوثيق وهي في الحقيقة من ألفاظ التجريح. 

قال ابن حجر العسقلاني-رحمه الله تعالى-: كنت أظن أنها من ألفاظ التوثيق حتى ظهر لي أنها عند ابن أبي حاتم من ألفاظ التجريح ومن وقف على عبارات القوم ومصطلحاتهم فيها فَهِمَ مقاصدهم ومراميهم، ولكي أسهل لك مهمة التّعرف على بعض هذه العبارات التي استعملت في تجريح الرجال وتوثيقهم سأقوم بشرح بعض ألفاظها شرحاً مبسطاً لعلك بها تهتدي وبسلوك أهلها تقتدي). 

ثم إن قولهم: (هو على يدي عدل): (هذه العبارة من ألفاظ التجريح وأول من استعملها أبـو حاتم الرازي، وكان البعض يظنها من ألفاظ التعديل منهم الحافظ العراقي وقد نقل ذلك عنه تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني، والعبارة كما عرفها تلاميذ الحافظ العراقي في أنها كناية عن الهالك وهو تضعيف شديد. 

وذكرها أبو حاتم الرازي في جبارة بن المغلس وشبهه بالقاسم بن أبي شيبة وكلاهما ضعيف متروك الحديث، وكانت طريقة أبي حاتم في تخريجه لبعض الرواة ينعتهم بأكثر من لفظ أو: يجمع ألفاظاً مترادفة، ويعْقبها بلفظة شديدة قاسية، فيذكر أحدهم مجرحاً له بقوله: ضعيف الحديث، ليس بقوي
.

هو (على يدي عدل). فقوله: ضعيف الحديث
 يعني من المنزلة الثالثة: أي: لا يطرح حديثه بل: يعتبر به. وقوله: ليس بقوي أي: دون من قال فيه: (لين الحديث) وهو الذي يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً، وقد يراد بها الذي لم يبلغ درجة القوي الثبت. 

وقوله: هو (على يدي عدل) أنه متروك الحديث أراد بهذا المنهج في عباراته التدرج في وصفه وبيان حاله حتى انتهى به إلى ترك حديثه والله أعلم)
.

 قال شيخنا عبد العزيز في (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:154/155):  (هو "على يدي عدل" كناية عن الهالك فهو تضعيف شديد. 

وأصل ذلك مثل عند العرب حيث كان أحد التَّبَابِعة (ملوك اليمن) إذا أراد قتل أحد دفعه إلى وَالِيهِ على شرطته واسمه (عدل) من بني سعد العشيرة فمن وُضِع على يديه فقد تحقق هلاكه
.

قال المسجون عمر الحدوشي: وقد توسع في معنى هذه العبارة شيخنا أبو غدة في هامش (الرفع والتكميل) (176/177/178)، وإليكم كلامه-رحمه الله-قال: (وهو على يَدَيْ عَدْلٍ). 

وهو بإضافة عَدل على مُثنى يَد
، ولهذه العبارة مدلول تاريخي، وهو الذي جعلها من ألفاظ الجرح والتضعيف الشديد. 

قال السخاوي في (شرح الألفية) (ص:163): (أفادنا شيخنا الحافظ ابن حجر، أن شيخه الحافظ العراقي كان يقول في قول أبي حاتم: (هو على يديْ عدل): إنها من ألفاظ التوثيق، وكان ينطق بها هكذا–وهو على يدي عدل-بكسر الدال الأولى بحيث تكون اللفظة للواحد، وبرفع اللام وتنوينها. 

قال شيخنا: وكنت أظن أن ذلك كذلك، إلى أن ظهر لي أنها عند أبي حاتم من ألفاظ التجريح، وذلك أن ابنه قال في (الجرح والتعديل) (1/1: 550-في ترجمة: جُبَارة بن المُغَلَس): سمعت أبي يقول: هو ضعيف الحديث. 

ثم قال: سألت أبي عنه فقال: هو على يَدَيْ عدل،-وقال مثله أيضاً في ترجمة: (محمد بن خالد الواسطي) (3/2: 244-وفي ترجمة: (يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري) (4/2: 215-ووقع في (تهذيب التهذيب) (11/397-في ترجمته هكذا: (هو عندي عدل). 

وهو تحريف–ثم حكى-أي: ابن أبي حاتم-أقوال الحفاظ فيه بالتضعيف، ولم ينقل عن أحد فيه توثيقاً، ومع ذلك فما فهمتُ معناها ولا اتّجه لي ضبطها! ثم بان لي أنها كناية عن الهالك، وهو تضعيف شديد.

 ففي كتاب (إصلاح المنطق) ليعقوب بن السكيت (ص:315) عن ابن الكلبي قال: جَزْء بن سَعْد العشيرة بن مالك، من ولده العَدْلُ، وكان وَلِيَ شُرَطَ تُبَّع، إذا أراد قتل رجلٍ دفعه إليْه. 
فمن ذلك قال الناس: وُضِعَ على يَدَيْ عَدْل، ومعناه هلك! قلت–القائل السخاوي-ونَحْوُهُ عند ابن قتيبة في أوائل (أدب الكاتب) (ص:54)، وزاد: ثم قيل ذلك لكل شيءٍ قد يُئِسَ منه). 

قال شيخنا أبو غدة-رحمه الله تعالى-: (وقد ذُكر هذا في غير كتاب من كتب اللغة كــ(الصحاح)، و(اللسان)، و(القاموس)، في (عدل) و(الاشتقاق) لابن دريد (ص:410)، و(شرح أدب الكاتب) للجواليقي (ص:195) و(شرحه) للبطليوسي (ص:119) و(جنى الجنتين) للمحبي (ص:147) وقال الزَّبيدي في (تاج العروس) في (عدل)…: (جزء بن سعد العشيرة)…
31-المصطلح الواحد والثلاثون قولهم: (فلان لا يكتب عنه إلا زحفاً).
 من ألفاظ التجريح قولهم في الراوي: (فلان لا يكتب عنه إلا زحفاً)
 ومعناه: من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس كالذي يمشي زحفاً. 
وهذا المصطلح من مفردات أبي حاتم الرازي–فيما أعلم-ولم يشاركه واحد من رجال الجرح والتعديل
 فيه. 

وقد استعملها أبو حاتم-رحمه الله تعالى- في خمسة من الرواة:

1-خالد بن إلياس أو: إياس بن صخر بن أبي الجهم بن حذيفة لم يوثقه أحد من النقاد.

2-عبد الحكيم بن عبد الله القسملي، لم يوثقه أحد واتهمه البعض بالوضع، قال البخاري: (منكر الحديث).

3-عبد الحق بن زيد بن واقد الدمشقي. ضعفه النقاد، ولم يعدله أحد منهم. 

4-داود بن عطاء المزني: لم يوثقه أحد.

5-حمزة بن نجيح أبو عمارة: يكتب حديثه زحفاً كسابقيه (لسان الميزان) (1/44)، و(ضوابط الجرح والتعديل) (ص:154-في الفصل الأول: معاني بعض عبارات الجرح والتعديل). 

أحال على حاشية (الجرح والتعديل) (3/216) لابن أبي حاتم-رحمه الله-، تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني-رحمه الله تعالى-.
وقال الدكتور سعدي الهاشمي: (وهذا التعبير انفرد به الإمام أبو حاتم الرازي أيضاً، ولم أجد أحداً من الأئمة النقاد شاركه فيه، وفي الغالب يستعمل معها ألفاظاً أخرى تدل صراحة على تضعيف ذلك الراوي وتجريحه، والعبارة وقع فيها تصحيف في بعض المواضع من كتب الجرح والتعديل، لذا ينبغي إيضاح معناها اللغوي ثم كيفية استعمالها في تجريح الرواة.

قال الزهري (ت: 370 هـ)
-رحمه الله تعالى-: أصل الزحف للصبي، وهو أن يزحف على إسته قبل أن يقوم، وإذا فعل ذلك على بطنه قيل قد حبا، وشبه بزحف الصبيان مشي الفئتين تلتقيان فتمشي كل فئة مشياً رويداً إلى الفئة الأخرى قبل التداني للضراب، وهي مزاحف أهل الحرب، وربما استجنت الرجالة بجننها وتزاحفت من قعود إلى أن يعرض لها الضراب أو: الطعان)
. 

وزحف الشيء: جره جراً ضعيفاً، وزحف العسكر إلى العدو: مشوا إليهم في ثقل لكثرتهم
. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً)
. 

وورد في السنة النبوية المطهرة ما رواه الخطيب-رحمه الله تعالى-بسنده إلى عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-قال: قال لي رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (هل تدري أي المؤمنين أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إذا اختلفوا-وشبك رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بين أصابعه-أبصرهم بالحق وإن كان في علمه تقصير وإن كان يزحف على إسته زحفاً). 
فقد نص رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أن الحق يصيبه بالعلم بعض أهل الاختلاف ومنع أن 
يصيبه جميعهم مع اختلافهم
.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-: (فأما الصديقون والشهداء والصالحون فليسوا بمعصومين، وهذا في الذنوب المحضة، وأما ما اجتهدوا فيه: 

1-فتارة يصيبون، 

2-وتارة يخطئون، 

فإذا اجتهدوا وأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم، وخطؤهم مغفور لهم، وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين، فتارة يغلون فيهم ويقولون: إنهم معصومون، وتارة يجفون عنهم ويقولون: إنهم باغون بالخطأ. وأهل العلم والإيمان لا يَعصمون ولا يؤثمون)
.
ومنه الحديث: (يزحفون على أستاههم)
… قال العلامة المحقق المعلمي-رحمه الله تعالى-: يريد-أي: أبو حاتم-من 
أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس كالذي يمشي زحفاً
.

والظاهر أن عبارة أبي حاتم-رحمه الله تعالى-: يكتب حديثه زحفاً. أقل تجريحاً من عبارته-هو على يدي عدل-
والرواة الذين نعتهم بـــ.. يكتب حديثه زحفاً
، أقل ضعفاً من المنعوتين بــ.. هو على يدي عدل-… 

بعد هذا الإيضاح يظهر لنا أن الإمام أبا حاتم الرازي-رحمه الله تعالى-أراد بهذا التجريح أنه لا يطرح حديثه ولا يكون ساقطاً بل: يكتب حديثه ولكنه دون غيره من الذين يعتبر بحديثهم
، عند التعارض والحاجة إلى الترجيح والله أعلم)
.

وإلى هذين اللفظين والمصطلحين أشرت بقولي:

هُوْ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ لاَ مَحَالَهْ   *   عَنْهُ زَحْفَا يَكْتُبَنْ بَعْدَ اسْتِمالَهْ

32-المصطلح الثاني والثلاثون قولهم في الراوي: (كان ممن أخرجت له الأرض أفلاذ أكبادها):

هذا التعبير استعمله ابن حبان البستي في تجريح الرواة، جرح به:

1-محمد بن عبد الرحمن البيلماني الكوفي، حيث قال: (كان ممن أخرجت الأرض أفلاذ أكبادها، حدث عن أبيه 
بنسخة بمائتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب)
.

وتجريح ابن حبان هذا يدل بوضوح، مع ما أعقبه من كلام، على أن محمد البيلماني هذا من الرواة الضعفاء الذين يروون الأحاديث المكذوبة والموضوعة، ولم أقف على أحد من النقاد غير ابن حبان استعمل هذا الأسلوب في تجريح الرواة. 

المعنى اللغوي: 

قال أهل اللغة: ومن المجاز الأفلاذ من الأرض كنوزها وأموالها، وقد جاء في حديث أشراط الساعة وتقيء الأرض أفلاذ كبدها، وفي رواية: تلقي الأرض بأفلاذها، وفي أخرى: بأفلاذ كبدها. 

قال الأصمعي-رحمه الله تعالى-: وضرب أفلاذ الكبد مثلاً للكنوز أي: تخرج الأرض كنوزها المدفونة تحت الأرض وهو استعارة
.

ويبدو لي-والله أعلم-أن الإمام ابن حبان أخذ هذا التشبيه من المعنى اللغوي، ومن حديث رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (تلقى الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً)
.

 والمقصود أن البيلماني لم يأخذ أحاديثه بالرواية عن الشيوخ، وهي الأحاديث المتداولة المعروفة، بل: جاء بأحاديث موضوعة لا تعرف أصولها، فكأن الأرض انشقت عنها وألقتها إليه كما تلقى كنوزها. ويدل على ذلك حال الرجل حيث لم يوثقه أحد من النقاد
.

أقوال الأئمة النقاد في محمد بن عبد الرحمن البيلماني: 

1-قال أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري، وأبو حاتم، والنسائي، والساجي-رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلمهم: (منكر الحديث)
. 
زاد البخاري: وكان الحميدي يتكلم فيه لضعفه
. وزاد أبو حاتم: ضعيف الحديث، مضطرب الحديث
.

2-وقال ابن عدي: وكل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه وإذا روى عنه محمد بن الحارث
 فهما ضعيفان
. 

2-واستعمل ابن حبان هذا الأسلوب أيضاً في تجريح: محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر الكوفي (ت:146هـ)، فقال عنه
: يروي عن أبي صالح
، عن ابن عباس.

قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل: (وقولهم: "فلان أخرجت له الأرض أفلاذ أكبادها، أو: لمَّا احتيج إليه أخرجت له الأرض أفلاذ أكبادها"
:

والفلذة: القطعة من الكبد واللحم والمال والذهب والفضة والجمع أفلاذ... وضرب أفلاذ الكبد مثلاً للكنوز التي تخرج من الأرض... وفي حديث بدر: "هذه مكة قد رمتكم بأفلاذ كبدها".  
أراد صميم قريش ولبابها وأشرافها كما يقال: فلان قلبُ عشيرته لأن الكبد أشرف الأعضاء)
.

وهذا اللفظ استعمله ابن حبان-رحمه الله-في عدة تراجم في كتابه (المجروحين من المحدثين)-كثيراً جداً......

وهذا اللفظ يدل على أن الراوي ليس مكثراً في الرواية أو: في صحيح سماعه ولكنه لم يكتف بذلك بل: أكثر جداً من الرواية للموضوعات سواء كانت من وضعه أو: من وضع غيره وادعى لقاء من لم يلق وسماع ما لم يسمع، وكأنه في إكثاره هذا كمن أخرجت له الأرض كنوزها التي أخفتها على غيره وهذا على سبيل الاستهزاء به، فقد قال في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو ابن أخي ابن وهب المصري: (كان يحدث بأشياء مستقيمة قديمة... ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له، كأن الأرض أخرجت له أفلاذ أكبادها)
.

وقال في قصيد بن جحدر: (يروي عن الشاميين الثقات الأحاديث الموضوعة كان عنده ثلاثة عشر حديثاً فقط فلما احتيج إليه أخرجت الأرض أفلاذ كبدها)
.

والرجل قد استعدى عليه شعبة-رحمه الله تعالى- أي: طلب من السلطان أو: من في يده الأمر أن يعاقبه وقال: "هذا يكذب".

وانظر ترجمة: الزبير بن عدي الهمداني اليامي من (ثقات ابن حبان)
، وقد قال يحيى بن سعيد-رحمه الله تعالى- في إسماعيل بن قيس بن سعد الأنصاري: (الأرض أخرجت له أفلاذ كبدها)
. 

وإلى هذا أشرت بقولي:

كان مِمَّنْ أخْرَجَتْ لَهْ ذي البَسِيطَهْ   *   فِلْذةُ أكْبَادِهَا حَتْماً نَشِيطَهْ

33-المصطلح الثالث والثلاثون قول ابن المبارك في راوٍ: (قد عرفته):
إذا قال الإمام المجاهد عبد الله بن المبارك-رحمه الله تعالى-في الراوي: (قد عرفته فقد أهلكه)
. قال الحسن بن عيسى النيسابوري مولى ابن المبارك (ت:240هـ): سألت عبد الله بن المبارك عنه-أي: عن عبد السلام بن حرب؟-فقال: قد عرفته، إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه
.

وقد يكون مراد الحسن بـن عيسى من مصطلح (هالك) المعنى المعروف عند أئمة الحديث ونقاده حيث عدها الحافظ الذهبي في المرتبة الثالثة
 من مراتب التجريح، وكذا هي عند السخاوي
، وأما الحافظ العراقي فقد عدها في المنزلة الثانية
. 
وقال الحافظ العراقي-رحمه الله تعالى- عمن نعت بهذا التجريح: لا يحتج بحديثه، ولا يستشهد به، ولا يعتبر به.

وخلاصة القول: أن مصطلح ابن المبارك: (قد عرفته) وتفسير الحسن بن عيسى له، بأنه: (قد أهلكه) قد لا يريد به إلا مجرد التضعيف وليس مرتبة الجرح الشديد المفضي إلى تركه إذا أردنا التقريب بين حكم ابن المبارك عليه وأحكام بقية النقاد، ولكن من المحتمل أيضاً أنه قصد الجرح الشديد وخالـف النقاد الآخرين، وهو أمر كثير الحدوث-أي: انفراد النقاد برأي-خاصة وأن الحكم على عبد السلام بن حرب كان ملتبساً على ناقد متخصص في العلل وهو ابن المديني بحيث عدل عن الحكم بالنكارة إلى الحكم بالمقاربة، وواضح أن عسر عبد السلام في الرواية، والنظر إلى مجموعة من غرائبه دون بقية حديثه هو الذي أوقعه في اللبس، فلا يبعد أن ابن المبارك وقع فيما وقع فيه ابن المديني
.

قال الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل في (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\303): (جاء في "تهذيب التهذيب" (6\317) ترجمة عبد السلام بن حرب بن سلم النهدي الملائي، قال الحسن بن عيسى: "سألت ابن المبارك عنه فقال: قد عرفته، قال الحسن بن عيسى: وكان إذا قال: قد عرفته فقد أهلكه".

فأنت ترى أن هذا اللفظ من ابن المبارك جرح شديد في الرواة، غير أن الدكتور: سعدي الهاشمي ذكر في رسالته: "شرح ألفاظ التجريح النادرة" لقول ابن المبارك هذا وجهين:

الأول: أن هذا اللفظ بمعنى التضعيف فقط لا الإهلاك، وحمله على هذا بقية أقوال الأئمة في الراوي عبد السلام. 

الثاني: أنه بمعنى الإهلاك كما صرح به تلميذه ويحمل على اختلاف أقوال الأئمة في الراوي). انتهى مختصراً.

قلت-القائل أبو الحسن-: "والوجه الثاني هو الوجيه لأن الحسن بن عيسى ثقة والتلميذ أعرف بشيخه وهو عدل في نقله فالظاهر العمل بقوله دون إهماله، ولأنه لا يشترط اتفاق أقوال الأئمة في الرجل، يدلك على هذا أن ابن المبارك سيء الرأي في عبد السلام كما جاء في (ضعفاء العقيلي) (3\70) قال ابن المبارك: "ما تحملني رجلي إليه أو: ما تنقلني رجلي إليه"، وهذا معناه أنه قد هجره وتركه، والله أعلم). 
وإلى هذا أشرت بقولي:
إنْ يَقُلْ إبنُ المُبَارَكْ عَن رَاوِ   *  قدْ عَرَفْتُهْ أهْلكَهْ يَا للْمَسَاوي

34-المصطلح الرابع والثلاثون قول ابن المبارك أيضاً في الراوي: (اتق حيات سلم لا تلسعك):
وهذا التعبير استعمله الإمام المجاهد ابن المبارك (ت:181هـ)-رحمه الله تعالى-حيث جرح به: 

1-سلم بن سالم، أبو محمد-وقيل: أبو عبد الرحمن البلخي
 الزاهد (ت: 194 هـ) فقال عنه: (اتق حيات سلم لا تلسعك)
.

وفي رواية نعيم بن حماد الخزاعي (ت: 228 هـ) وذكر عند ابن المبارك حديث لسلم بن سالم، فقال: (هذا من عقارب سلم)
. 

وقول ابن المبارك يدل على اتهامه لسلم بالكذب في الحديث، ويـؤكد هذا تصريح ابن المبارك نفسه بتكذيبه لسلم. قال ابن حبان-رحمه الله تعالى-: كان ابن المبارك يكذبه...
.

كذبوه مع كونهم وصفوه بالزاهد وفي مثله يقول ابن طاهر المقدسي-رحمه الله تعالى-: (سمعت أبا محمد السمرقندي الحافظ الحسن بن أحمد، سمعت أبا العباس المستغفري الحافظ، سمعت أبا عبد الله محمد ابن إسحاق بن منده الحافظ، يقول: إذا رأيت في إسناد: حدثنا فلان الزاهد فاغسل يديك من ذلك الإسناد)
. 
وقال فضيلة شيخنا العلامة المحدث محمد ابن الشيخ علي بن آدم الأثيوبي الولوي في (ألفية علل الحديث-المسماة-: شافية الغلل بمهمات علم العلل)، تحت القاعدة الأولى: (في حكم أحاديث الصالحين غير العلماء):
الصالحون دون علم يَغلِب  *  وهْمٌ على حديثهم فيُعطِبُ

قال ابن مندَهْ إن رأيتَ سندَا  *  حدّثَنا الزاهدُ فاغسِلِ اليدا

وما رأيت الصالحين أكْذَبا  *  منهمْ بالاخبار ليحيى نُسِبا
 
وفسّروا ذا أنه يجري الكذبْ  *  على لسانهم بلا قصدٍ نُسِبْ

لذا حديثهم وُجوباً  وُقِفا  *  حتى يَبِينُ أمرُهُ بِلاَ خَفَا

وإلى هذا أشرت بقولي:

إحْذَرَنْ حَيَّاتِ سَلْمٍ خَوْفَ لَسْعِ  *  إنَّهَا تَنْهَش ضِلْعاً بعْدَ ضِلْعِ

35-المصطلح الخامس والثلاثون قولهم في الراوي: (دجال من الدجاجلة)
:
سبق الحديث بتوسع كبير على مصطلح (دجال من الدجاجلة)، نقلاً من كتابي (قناص الشوارد الغالية...)، ولا بد من إعادته وتكراره هنا لمناسبة اقتضاها شرح ألفاظ التجريح التي ذكرتها في منظومتي هذه التي أسميتها: (شفاء التبريح في توضيح بعض ألفاظ التجريح)، أو: (شفاء التبريح من داء التجريح) وهذا لفظه: 
(قال جامعه المحبوس في سبيل عقيدته ودينه أبو الفضل عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر بن حدوش الحدوشي-رحمهم الله تعالى- في (قناص الشوارد الغالية...) (ص:840\855\رقم:175): (قولهم: (دجال من الدجاجلة):

وهذا التعبير استعمله بعض العلماء من الأئمة النقاد وأذكر منهم هنا ثمانية:

1-الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة-رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه-(ت:179هـ). 

قال أبو زرعة الدمشقي-رحمه الله تعالى-: ذاكرت دحيماً في قول مالك-يعني: في ابن إسحاق-: (دجال من الدجاجلة). فرأى أن ذلك ليس للحديث، إنما هو لأنه اتهم بالقدر

2-أبو حاتم محمد بن حبان البستي-رحمه الله تعالى-(ت:354 هـ). 

3-يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-في رواة كثيرين.

4-عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي أبو حفص الفلاس-رحمه الله تعالى-.

5-أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني-رحمه الله تعالى-
.

6-الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي-رحمه الله تعالى-.

7-أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي-رحمه الله تعالى-.

8-أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي، وغيرهم-رحم الله جمع علمائنا ونفعنا بعلومهم آمين. 

المعنى اللغوي:

قال الأزهري-رحمه الله تعالى-: كل كذاب فهو دجال، وجمعه دجالون، قيل للكذاب دجال، لأنه يستر الحق 
بكذبه
. 

وقال الزمخشري: ومن المجاز: رجل دجال: كذاب شبه بالدجال. 

ودجّل فلان إذا لبّس وموّه وفَعل فِعل الدجّال كما يقال طفّل إذا فعل فعل طفيل
. 

وقال ابن منظور-رحمه الله تعالى-في كتابه (لسان العرب): والدجال: هو المسيح الكذاب، وإنما دجله سحر، وكذبه
.

وقال ابن سيدَه: المسيح الدجال رجل من يهود يخرج في آخر هذه الأمة، سمي بذلك لأنه يدجل الحق بالباطل، وقيل: بل: لأنه يغطي الأرض بكثرة جموعه، وقيل: لأنه يغطي على الناس بكفره، وقيل: لأنه يدعي الربوبية، سمي بذلك لكذبه، وكل هذه المعاني متقاربة
.

وأما في اصطلاح المحدثين:

فإنهم يطلقون كلمة دجال ويريدون بها الضعيف الكذاب. ويطلقونها على الضال المبتدع الذي لا يستحق أن يذكر ضمن رواة الحديث
.

ولقد عدها الحافظ السخاوي-رحمه الله تعالى-في المرتبة الثانية من مراتب التجريح
.

وهذه بعض أمثلة ذلك:

أ-استعمل هذا الكلمة-: (دجال من الدجاجلة)-الإمام مالك-رحمه الله تعالى-في نعت إمام السير والمغازي محمد بن إسحاق بن يسار، أبي بكر المطلبي مولاهم (توفي سنة:151هـ)-رحم الله تعالى أئمتنا الكرام، ونفع بعلمهم سائر الأنام.

روى ابن أبي حاتم-رحمه الله تعالى- بسنده إلى عبد الله بن إدريس الأودي (توفي سنة:192هـ)-رحمه الله تعالى-أنه قال: كنت عند مالك بن أنس-رحمه الله تعالى- فقال لـه رجل: يا أبا عبد الله إني كنت بالريّ عند أبي عبيد الله وزير المهدي وعنده محمد بن إسحاق-رحمه الله تعالى- فسمعته يقول: أعرضوا علي علم مالك فإني أنا بيطاره. 

فغضب مالك وقال: انظروا إلى دجال من الدجاجلة يقول: اعرضوا علي علم مالك. 

قال ابن إدريس-رحمه الله تعالى-: وما سمعت أحداً جمع الدجال قبل ذلك
، وفي رواية عنه أيضاً قال:  دجال من الدجاجلة يقول هكذا؟! نحن نفيناه من المدينة
. 
واحتاط الأئمة والحفاظ في قبول هذا التجريح في إمام المغازي إذ هما من الأقران، وكلامهم يطوى ولا يروى... 
للتوضيح أكثر: أن ابن إسحاق زعم أن مالكاً وأباه وجده وأعمامه موالي لبني تيم بن مرة.. قال ابن عبد البر-رحمه الله تعالى-
 في (الانتقاء)
: (هذا هو السبب لتكذيب مالك لمحمد بن إسحاق وطعنه عليه). وذكر غيره سبباً آخر كما سيأتي. 

1-وقد وثق ابنَ إسحاق-رحمه الله تعالى-، ابنُ المبارك-رحمه الله تعالى- فقال: (ثقة، ثقة، ثقة). 

2-والبخاري في كتاب (القراءة خلف الإمام)
.

3-وأثنى عليه ابن شهاب، 

4-وشعبة، 

5-والثوري، 

6-وابن عيينة، 

7-وجماعة جِلة.

8-والزيلعي، انظر في توثيقه (نصب الراية) للزيلعي
. 
وقال الإمام ابن حبان في (ثقاته)
: (وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرة واحدة، ثم عَادَ لَهُ إلى ما يُحب، وذلك بأنه لم يكن في الحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من ابن إسحاق-رحمه الله تعالى-، وكان يزعم أن مالكاً-رحمه الله تعالى-من موالي ذي أصبح، وكان مالك يزعم أنه من أنفسها، فوقع بينهم لذلك منافرة. 

فلما صنف مالك (الموطأ) قال ابن إسحاق: ائتوني به فأنا بيطاره، فنُقل ذلك إلى مالك فقال: دجّال من الدجاجلة يروي عن اليهود، وكان بينهما ما يكون بين الناس، حتى عزم ابن إسحاق على الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ، وأعطاه مالك عند الوداع خمسين ديناراً ونصف ثمرته تلك السنة. 

ولم يقدح فيه مالك من أجل الحديث، وإنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من أولاد اليهود الذين أسلموا، وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنضير وما أشبه ذلك من الغزوات عن أسلافهم، وكان ابن إسحاق يتتبع هذا عنهم ليعلم ذلك من غير أن يحتج بهم، وكان مالك لا يرى الرواية إلا عن متقن صدوق). 

فالجرح إذا صدر من تعصب أو: عداوة أو: منافرة ونحو ذلك، فهو جرح مردود، ولا يؤمن به إلا المطرود
. 

قال الإمام الحافظ شمس الدين محمد أحمد بن عثمان الذهبي-رحمه الله تعالى- في (سير أعلام النبلاء) (في ترجمة السَّمِين المفسّر: (أبي عبد الله محمد بن حاتم البغدادي)... وثقه ابن عدي والدارقطني، وذكره أبو حفص الفلاّس فقال: ليس بشيء. قلت: هذا من كلام الأقران
 الذي لا يسمع، فإن الرجل ثبْت حجة). 

وقال أيضاً الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي-رحمه الله تعالى-في (ميزان الاعتدال)
 في ترجمة: (أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني-رحمه الله تعالى)، بعد ما ذكر توثيقه عن جمع من العلماء الثقات، وعن ابن صاعد-رحمه الله تعالى-وغيره تضعيفه: 

(قلت: لا ينبغي سماع قول ابن صاعد-رحمه الله تعالى-فيه، كما لم نعتدّ بتكذيبه لابن صاعد، وكذا لا يسمع كلام ابن جرير-رحمه الله تعالى-فيه، فإن هؤلاء بينهم عداوة بينة، فقف في كلام الأقران
 بعضهم في بعض)
. 
وقال أيضاً الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-في ترجمة: (الإمام الكبير المطلع الفقيه المفسر الأثر السلفي المحدث محمد بن جرير الطبري-رحمه الله تعالى): (إن كلام العلماء بعضهم في بعض، ينبغي أن يُتأنَّى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير)
.
وقال أيضاً الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-في ترجمة: (أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني-صاحب السنن): (لا يُسمع قول الأعداء بعضهم في بعض)
. 

وفي (الميزان)
 أيضاً قال: في ترجمة (محمد بن جرير الطبري-رحمه الله تعالى) الإمام المفسر (أبو جعفر): (إن كلام العلماء بعضهم في بعض، ينبغي أن يُتأنَّى فيه، ولا سيما في مثل إمام
 كبير). 

وفيه أيضاً
 عند ترجمة (عفان الصّفّار): (كلام النظراء والأقران ينبغي أن يتأمّل ويُتأنى فيه). 

وفي
 ترجمة (أبي الزناد عبد الله بن ذكوان): (قال ربيعة فيه: ليس بثقة ولا رضىً. قلت: لا يُسمع قول ربيعة فيه، فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة). 

وما أجـمل ما قاله الحافظ الذهبي في (الميزان)
 عند ترجمة (علي بن المديني)-بعد أن ذكر بأن العقيلي ذكره في كتاب (الضعفاء الكبير) وذلك من أجل إجابته في مسألة خلق القرآن–: 

فبئس ما صنع! إلى أن قال: (هذا أبو عبد الله البخاري–وناهيك به-قد شحن (صحيحه) بحديث علي بن المديني، وقال: (ما استصغرت نفسي بين يدي أحد من العلماء إلا بين يدي ابن المديني)
. 

ولو تُرِك حديث علي، وصاحبيه محمد–الإمام البخاري-وشيخه عبد الرزاق–بن همام الصنعاني صاحب (المصنف)-وعثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن سعد، وعفان–بن مسلم الأنصاري شيخ البخاري-وأبان العطار، وإسرائيل–وهو ابن يونس الكوفي-، وأزهر بن السمان، وبهز بن أسد، وثابت البناني، وجرير بن عبد الحميد: لغلقنا الباب
، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزنادقة، ولخرج الدجالون!! 

أفما لك عقل يا عقيلي؟! 

أتدري فيمن تتكلم؟! 

وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذبَّ عنهم، ولنُزَيّف ما قيل فيهم، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات؟! 

بل: أوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك، فهذا مما لا يرتاب فيه محدث، وإنما اشتهي أن تُعَرّفني من هو الثقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يُتابع عليه؟ 

بل: الثقة الحافظ–إذا انفرد بأحاديث-كان أرفع له وأكمَل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيُعرف ذلك. 

فانظر إلى أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الكبار والصغار ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، أفيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه؟! وكذلك التابعون
 كلُّ واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم. 

وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر في علم الحديث على ما ينبغي، وإنّ تفرد الثقة المتقن يُعد صحيحاً غريباً، وإن تفرد الصدوق ومن دونه يُعد منكراً، وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظاً أو: إسناداً يُصَيّره متروكَ الحديث.

 ثم ما كل من فيه بدعة، أو: له هفوة، أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأ...). 

قال شيخنا أبو غدة في آخر كتاب: (الرفع والتكميل)
 للعلامة اللكنوي: (فإنه لم يسلم من الخطأ أحد من الأئمة المشهود لهم بالحفظ والعلم والضبط والإتقان. 

حتى قال الإمام يحيى بن معين: (لست أعجب ممن يحدث ويخطئ، وإنما العجب ممن يحدث فيصيب. إلى أن قال: من لا يخطئ في الحديث–أي: من زعم أنه لا يخطئ في الحديث-فهو كذاب)-كما في (تاريخه) في الفقرة (52/2682)-.

 قلت: وحتى لو أصر الحافظ الثقة على خطئه وثوقاً بحفظه أو: بكتابه. 

فإن ذلك لا ينزله عن درجة الثقة، كما وقع للإمام مالك في (عمر بن عثمان) فإنه كان يُصر على أنه (عُمر) بضم العين وفتح الميم، ويشير بيده إلى داره، إيذاناً منه بأنه يعلم أنه يخالفونه، ويجزم أن الصواب فيه (عُمَر)، والجمهور على أنه (عَمرو بن عثمان) بفتح العين وسكون الميم، كما حكاه الحافظ ابن الصلاح في (معرفة أنواع علم الحديث)
. 

وجاء في (الميزان)
 في ترجمة (الحافظ الثبت المتقن الإمام الحجة (سعيد بن منصور) صاحب (السنن): (قال يعقوب الفسوي: كان إذا رأى في كتابه خطأ لم يرجع عنه). 

فرده الحافظ أحمد بن علي بن حجر-رحمه الله تعالى-في (تقريب التهذيب)
 بقوله: (وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به). نعم، إنما يضره الإصرار على الخطأ
 إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو: نحو ذلك، كما ذكره الحافظ ابن الصلاح في كتابه
 في النوع الثالث والعشرين في آخر المسألة الثالثة عشرة). 

قال أبو الفضل عمر بن مسعود الحدوشي في كتابه: (البديل الإسلامي لجماعة العدل والإحسان)
: (قال السيوطي في "ألفيته": 

ومن يُعرَّفْ وَهْمه ثم أصرْ *  يُرَد كل ما روى وقُيِّدا *

بأن يُبينَ عالمٌ وعاندا*

قال فضيلة شيخنا المحدث محمد بن علي بن آدم الأثيوبي في (إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر)
: 

(وحاصل المعنى: أن من بُيِّن له غلطه في حديثٍ ولو مرة واحدة فأصر على روايته ولم يرجع سقطت رواياته كلها، ولم يكتب عنه، لكن هذا إن كان إصراره عناداً أو: نحوه)
. 

ب-وقد استعمل الإمام ابن حبان هذا المصطلح في جرح: 

1-محمد بن أبي الزعيزعة الذي روى عنه أهل العراق دجال من الدجاجلة كان يروي الموضوعات
...

2-واستعمل هذا التعبير أيضاً في: أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى بن فارس بن مرداس بن نهيك التيمي العبسي، أبو علي الجويباري، (دجال من الدجاجلة، كذاب)
. 

3-واستعمل هذا التعبير أيضاً في: صالح بن محمد الترمذي الذي يروي عن محمد بن مروان السدي، قال عنه: (ذاك مرجئ دجال من الدجاجلة)
...

4-ومن الذين قال فيهم ابن حبان دجال من الدجاجلة أيضاً: إسحاق بن نجيح الملطي، أبو صالح، وقيل: أبو يزيد الأزدي،  قال عنه: (دجال من الدجاجلة كان يضع الحديث على رسول الله صراحاً)
.

5-واستعمل هذا التعبير أيضاً في تجريح: مأمون بن أحمد السلمي، أبي عبد الله، من أهل هراة، قال عنه: (كان دجالاً من الدجاجلة...)
...

وقد يقتصر الإمام ابن حبان-في بعض الأحيان-في تجريح الرواة وكشف الكذابين على قوله: (دجال) دون (دجال من الدجاجلة) وقد يضيف لها بعض الألفاظ الأخرى (كوضاع) أو: غير ذلك، وهذه طائفة من الرواة الذين نعتهم بهذا الوصف:

1-إسماعيل بن زياد ويقال : ابن أبي السكوني-بفتح السين وضم الكاف وفي آخرها النون هذه النسبة إلى السكون، وهو بطن من كندة-قاضي الموصل. 

قال عنه الإمام ابن حبان: (شيخ دجال). لا يحل ذكره في الحديث إلا على سبيل القدح فيه
، صاحب حديث: (أبغض الكلام إلى الله الفارسية، وكلام الشياطين 
الخوزية، وكلام أهل النار البخارية، وكلام أهل الجنة العربية)
.
2-بكر بن زياد الباهلي، قال عنه: (شيخ دجال يضع الحديث على الثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه)
.

3-وقال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-أيضاً: سعيد بن ذي لعوة
: (شيخ دجال يزعم أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه)
.

4- وقال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى- أيضاً: عباس بن الضحاك البلخي: (شيخ دجال يضع الحديث لا يعرفه  أصحاب الحديث، وما أحسب أن أحداً من أصحابنا كتب عنه، لكني ذكرته ليعرف وتجتنب روايته)
.

5- وقال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-أيضاً: عبد الله بن وهب النسوي: (شيخ دجال يضع الحديث على الثقات، ويلزق الموضوعات بالضعفاء. 

لا يحل ذكره في الكتب بحيلة إلا على سبيل الجرح فيه، وهذا الشيخ ليس يعرفه كل إنسان إلا من تتبع حديثه)
.

6-يحيى بن عنبسة القرشي، قال عنه: (شيخ دجال يضع الحديث على الثقات، لا تحل الرواية عنه بحال ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار-وعكسه قولهم: فلان لا اعتبار به).

جـ-ولقد استعملها غير ابن حبان-رحمه الله تعالى-عدد غير قليل من الأئمة النقاد نذكر نماذج عن طائفة منهم: يحيى بن معين (233 هـ):

1-سئل يحيى بن معين عن تليد بن سليمان المحاربي أبي سليمان، ويقال: أبو إدريس الأعرج الكوفي، فقال: (كذاب كان يشتم عثمان، وكل من يشتم عثمان أو: طلحة-أو: أحداً من أصحاب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-دجال، لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)
. 

2-وقال أيضاً –رحمه الله تعالى-عن بشار بن موسى الشيباني، ويقال العجلي الخفاف، "أبو عثمان" البصري (توفي سنة: 228 هـ) فيما رواه الغلابي (من الدجالين)
.

د-ومن الأئمة الذين استعملوا هذا التجريح: عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الباهلي أبو حفص البصري الصيرفي  الفلاس (249 هـ) الذي قال عنه أبو زرعة: كان من فرسان الحديث
.

فقد سئل عن عمر بن رياح العبدي، أبي حفص البصري، فقال: (هو دجال)
.  

وأراد به-رحمه الله تعالى- أنه كذاب يضع الحديث. وقد حكم عليه الأئمة بذلك...

هـ-ومن الأئمة النقاد الذين استعملوا هذا التجريح: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي (المتوفى سنة: 259 هـ)-رحمه الله تعالى- فقد قال في عبد الملك بن هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني: ويقال له: عبد الملك بن أبي عمرو حتى لا يعرف. كنيته أبو عمر... قال عنه: (دجال كذاب)
.

و-وكذلك استعمله الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن البغدادي-رحمه الله تعالى- (385 هـ) حيث أطلقه في طائفة من الرواة منهم: 

1-أحمد بن نصر بن عبد الله بن الفتح أبو بكر الذارع سمع منه أبو علي الحسن بن حسين
 النعالي –رحمه الله تعالى-سنة (365 هـ)
، قال عنه: (كذاب دجال)
.

2-إسحاق بن إبراهيم بن أبي نافع بن عمرو بن معدي كرب، أبو الحسين قال عنه: (دجال)
.

3-محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن ثابت أبو بكر الأشناني
 العنبري البغدادي، حدث عن يحيى بن معين وغيره، وقال عنه: (كذاب دجال)
.

ز-واستعمله أيضاً العلامة المقتدر الجهبذ أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي (ت:435 هـ)
.

جرح به محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، أبو المفضل، الشيباني، الكوفي (المتوفى سنة: 387 هـ). 

فقال-رحمه الله تعالى-عنه: (كان أبو المفضل-الشيباني الكوفي-دجالاً كذاباً...)
.

حـ-واستعمله الحافظ الهمام، مؤرخ الإسلام، وقدوة الأنام الذهبي-أو: ابن الذهبي- (توفي سنة: 748 هـ) وجرح به:

1-أحمد بن عبد الله بن محمد، أبو الحسن البكري حيث قال: (الكذاب الدجال واضع القصص التي لم تكن قط فما أجهله وأقل حياءه، وما روى حرفاً من العلم بسنده)
.

2-وجرح به أيضاً: أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني، المؤدب أبو جعفر روى عن عبد الرزاق الصنعاني (ت: 271 هـ). فقال عنه: (دجال كذاب)
.

وخلاصة القول: إن المعنى الاصطلاحي للفظة (دجال) طابق المعنى اللغوي وأنها استعملت عند سائر النقاد بمعنى"كذاب").

وإلى هذا أشرت بقولي: 

هَو دَجَّالٌ قَمِيئُ مِنْ دَجَاجِلْ  * لَيْسَ يُدْرَى بالوَرَى ما هُوَ فَاعِلْ

36-المصطلح السادس والثلاثون قولهم في الراوي: (يفتعل الحديث):

استعمل هذا التعبير: "فلان يفتعل الحديث" الإمامان الجليلان: أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان-رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما-في تجريح: محمد بن أبان بن عائشة القصراني-بفتح القاف وسكون الصاد والراء المفتوحة بعدها ألف، وفي آخرها نون
، أخو الوليد بن أبان كاتب عيسى بن جعفر.

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: (هو كذاب يفتعل الحديث) وكان لا يحسن أن يفتعل، كان يحدث بعد هشام
 في مسجد حرم، ويجتمع عليه الناس، قال أبو زرعة: أول ما قدم الري قال للناس: أي شيء يشتهي أهل الري من الحديث؟ فقيل: له أحاديث في الإرجاء، فافتعل لهم جزءاً في الإرجاء
. 
كما استعمل هذه العبارة أبو حاتم في تجريح سهل بن عامر البجلي قال عنه البخاري: (منكر الحديث)
-وأستاذ الأساتذة الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري، أمير المؤمنين في الحديث-رحمه الله تعالى-هو الذي قال-: وكل ما قلت فيه إنه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه
. 
قال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-في (السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) في ترجمة: (سليمان بن داود اليمامي، أبي الجمل، صاحب يحيى بن أبي كثير، قال البخاري: "منكر الحديث"): (وقد مرَّ لنا أن البخاري قال: "من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل رواية حديثه")
.
ولعلك ترى من خلق ابن أبان لأحاديث الإرجاء أنه كان كذاباً وضاعاً يختلق الأسانيد والمتون لترويج بدعة الإرجاء وذلك من أقوى الأدلة على أن عبارة (يفتعل الحديث)
 تعد من الألفاظ الصريحة الدالة على الوضع
. 
وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة السادسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل): 
(وقولهم: "فلان يفتعل الحديث"
، "يقال: شعر مفتعل إذا ابتدعه قائله ولم يحذه على مثال تقدمه فيه من قبله، وكان يقال: أعذب الأغاني ما افتعل وأظرف الشعر ما افتعل...ويقال لكل شيء يسوى على غير مثال: مفتعل"
.

وقولهم: "كان ممن يفتعل الأحاديث، أو: هذا مما عملته يداه أو: كان يعمل هذه الأحاديث في صباه"، قاله ابن حبان في أحمد بن محمد بن الأزهر السجستاني.

وقولهم: "يختلق الحديث": 

وقولهم في الراوي: (فلان يختلق الحديث)، والخلق في كلام العرب: ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه، وكل شيء خلقه الله وهو مبتدؤه على غير مثال سبق إليه (ألا الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين).

الخلق في كلام العرب:

قال أبو بكر الأنباري: "الخلق في كلام العرب على وجهين: 

أحدهما: الإنشاء على مثال أبدعه، والآخر التقدير... والخلق الكذب، وخلق الكذب والإفك يخلُقه واختلقه وافتراه: ابتدعه، ومنه قوله تعالى: (وتخلقون إفكاً)، ويقال: هذه قصيدة مخلوقة أي: منحولة إلى غير قائلها، ومنه قوله تعالى: (إن هذا إلا خلق الأولين) فمعناه كذب الأولين..."
. 
وقولهم: "من اختلاق فلان كذا أو: ليس من أهل الصدق
 أو: بعيد عن أوعية الصدق"... 

وقولهم: "فلان أفك الحديث أو: اخترق الحديث"
. 
والتخرق لغة في التخلق من الكذب، وخرق الكذب وتخرقه وخرقه كله: اختلقه، قال الله عز وجل: (وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه) قرأ نافع وحده "خرّقوا له" بتشديد الراء وسائر القراء قرءوا بالتخفيف، قال الفراء: "معنى خرقوا افتعلوا ذلك كذباً وكفراً، وقال: وخرقوا واخترقوا وخلقوا واحد".

وقال أبو الهيثم: "الاختراق والاختلاق والاختراص والافتراء واحد، ويقال: خرق الكلمة واختلقها وخرقها واخترقها إذا ابتدعها كذباً وتخرق الكذب تخلقه-انتهى مختصراً من "لسان العرب"-، فهذا اللفظ صريح في تكذيب الراوي والله أعلم..."
.

المعنى اللغوي: 
قال أهل اللغة: ومن المجاز افتعل عليه كذباً وزوراً أى: اختلقه قال ذو الرمة: 

غرائب قد عرفن بكل أفق * من الآفاق تفتعل افتعالاً

وقال ابن الأعرابي: افتعل فلان حديثاً إذا اختلقه وأنشد:

ذكر شيء يا سليمى قد مضى *  ووشاة ينطقون المفتعل

وسئل الزبيري
 عن جرحه فقال: أرقني وجاء بالمفتعل أى: جاء بأمر عظيم, قيل له-أي: الزبيري–أتقوله في كل 
شيء؟ قال: نعم
. ومن المجاز أيضاً خلق الإفك إذا افتراه كاختلقه ومنه قوله تعالى: (وتخلقون إفكاً)
. 
وقرئ: (إن هذا إلا خلق الأولين)
. أي: كذبهم واختلاقهم وقوله: (إن هذا إلا اختلاق)
. أي: ما هذا إلا تخرص وكذب
. 

ومن المجاز: خلق الكلام وغيره إذا صنعه اختلاقاً، وتقول العرب: حدثنا فلان بأحاديث الخلق وهي الخرافات من الأحاديث المفتعلة
. 
ومن المجاز-على من يقول به-: خرق الكذب واختلقه إذا صنعه واشتقه
. 

ومن هذه المعاني اللغوية المجازية يتضح لنا أن أفتعل، واختلق، واخترق، وأفك تعني الكذب والزور ووضع الكلام واصطناعه. 

قال شيخنا المحدث محمد ابن الشيخ الأثيوبي المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة في كتابه النفيس: (الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين) (ص:3\13) تحت عنوان: (فصل في حقيقة الموضوع وأماراته وحكمه):

هو اسم مفعول لدى من ضبطه * مِن وضع الشيء بمعنى أسقطه

وقـــيل: ألصقـه: أو: تـركه * أو: وضـــع الــكلام،  واختلقه

وبهذا يتبين لنا أن من قيل فيه: "يفتعل الحديث" فهو كذاب وضاع، وأنها من الألفاظ الصريحة الدالة على الوضع
. 

ولقد استعملها الإمام أبو حاتم الرازي-رحمه الله تعالى- أيضاً في تجريح راوٍ آخر هو سهل بن عامر البجلي. 

الذي روى عن مالك بن مغول (توفي سنة: 159هـ) حيث قال: روى أحاديث بواطيل، أدركته بالكوفة وكان يفتعل الحديث
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

حيثُ يأتي بالحديث في افتعال * مُزْرِفاً فيه
 بوضع وانتحالِ

37-المصطلح السابع والثلاثون قولهم في الراوي: (فلان كان يثبج الحديث):

هذا المصطلح-(فلان كان يثبج الحديث)-استعمله معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري الثقة الثبت-(توفي-رحمه الله تعالى-سنة:154 هـ)-في تجريح إسماعيل بن شروس-بن أبي سعد-الصنعاني أبي المقدام
. 
فقد جاء في (الضعفاء الكبير) للعقيلي-رحمه الله تعالى-(1/84/رقم:94-ترجمة: إسماعيل بن شروس الصنعاني): (… قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري-رحمه الله تعالى-: قال عبد الرزاق-رحمه الله تعالى-عن معمر
: كان يثبج في الحديث)
. 
قال المعلق: (إسماعيل بن شروس: المرجع فيه قول البخاري-رحمه الله-عنه-في: (التاريخ الكبير) (1/1:359)-منقولاً عن عبد الرزاق-رحمه الله-أنه قال: (كان يثبج الحديث) أي: يضعه
. 
ووثقه الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى
 في (الثقات) (6/31) وابن شاهين-رحمه الله تعالى). 
والثبج اضطراب الكلام وتفننه يعْني لم يؤت به على الوجه الصحيح، لكن استعمال معمر بن راشد لهذا 
التعبير في إسماعيل بن شروس يفيد أنه كان يضع الحديث لأن هذا التعبير كناية عن الوضع
.
وقال عبد الرزاق: قلت لمعمر: لِـمَ لَـمْ تكتب عن ابن شروس؟ قال: (كان يثبج الحديث)
.

المعنى اللغوي: 

قال أهل اللغة: الثبج: اضطراب الكلام وتفننه. والثبج: تعمية الخط، وترك بيانه كالتثبيج، يقال: ثبج الكتاب تثبيجاً، لم يبينه، وقيل: لم يأت به على وجهه، والتثبيج التخليط
.

معنى الثبج لغة واضح يراد به أن المتكلم المنعوت بهذا الوصف لم يبين كلامه، أو: لم يأت به على وجهه الصحيح. 

وأما معنى تعبيره الذي استعمله معمر بن راشد-رحمه الله تعالى-فيه، فهو أن إسماعيل بن شروس كان يضع الحديث فيكون التعبير كناية عن الوضع. 

ولقد خالف كل من ابن حبان وابن شاهين (أبو حفص عمر البغدادي توفي سنة:385 هـ) هؤلاء النقاد فذكراه في كتابيهما "الثقات"، وهذا تساهل منهما والله أعلم
.

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة السادسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل): (وقولهم: "فلان يفتعل الحديث"
، "يقال: شعر مفتعل إذا ابتدعه قائله ولم يحذه على مثال تقدمه فيه من قبله، وكان يقال: أعذب الأغاني ما افتعل وأظرف الشعر ما افتعل...ويقال لكل شيء يسوى على غير مثال: مفتعل"
.

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة السادسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل): (وقولهم: "كان فلاناً يثبج الحديث"
، وثبج بالثاء المثلثة والباء الموحدة الكتابَ والكلامَ تثبيجاً: لم يبينه، وقيل: لم يأت به على وجهه. 

والثبج: اضطراب الكلام وتفننه، والثبج: تعمية الخط وترك بيانه، قال الليث: التثبيج التخليط
. 
وهذا اللفظ دليل على الكذب، فقد قال معمر في إسماعيل بن شروس الصنعاني: كان يثبج 
وإلى هذا أشرت بقولي:

مُثبِجاً تِلْكَ الأحاديثَ بِمَكِر  *  حاسِباً أفَعَاله آياتِ فِكْرِ

38-المصطلح الثامن والثلاثون قولهم: (كان مجالد يجلد في الحديث): 

وهذا من قول الشافعي في تجريح الرواة وهو نوع من تخفيف الجرح وتجنب الألفاظ الشديدة التي يستعملها بعض الأئمة النقاد. 

ولم يقل: كذاب وكان–رضي الله عنه-يدعو على بعض الرواة ولم يصرح بتكذيبهم. وقد ذُكر له مرة أبو جابر البياضي فقال: (بيض الله عيني من يروي عنه)
. 
وقال عن حرام بن عثمان المديني: (حدثنا إبراهيم بن موسى قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول: سمعت الشافعي يقول: (الحديث عن حرام بن عثمان حرام)
. 
وفي رواية في (الميزان)(1/468): (الرواية عن حرام حرام) ولم يقل: حرام بن عثمان كذاب. 
وكان هذا هو الغالب منه-رحمه الله-في تجريح الرواة
، حتى إنه نهى تلميذه المزني أن يقول: فلان كذاب، وطلب منه أن يقول: (حديثه ليس بشيء). 
فقد ورد عن المزني أنه قال: سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول فلان كذا، فقال لي: يا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها لا تقل فلان كذاب، ولكن قل: حديثه ليس بشيء
.

وممن جرحهم الشافعي وأراد بتجريحه تكذيبهم:

مجالد بن سعيد بن عمير، الهمداني، أبو عمرو الكوفي (توفي سنة: 144 هـ) فقد روى ابن حبان بسنده عن الحسن بن سفيان أنه قال: (سمعت حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: الحديث عن حرام بن عثمان حرام. والحديث عن مجالد يجالد الحديث، وعن أبي العالية الرياحي رياح)
.

وقال أهل اللغة: وفي حديث الشافعي: كان مجالد
 يجلد-أي: يكذب-أي: كان يتهم ويرمى بالكذب. 

فكأنه وضع الظن موضع التهمة
... ولقد شارك يحيى بن سعيد الإمام الشافعي-رحمهما الله- 

تعالى-في تكذيبه لمجالد بن سعيد، فقد روى عن عمر بن علي الفلاس أنه قال: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول لبعض أصحابه: أين تذهب؟ قال: إلى وهب بن جرير أكتب السيرة عن أبيه عن مجالد
. 

قال: تكتب كذباً كثيراً
 لو شئت أن يجعلها لي في مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله 
فعل
… ومن ذلك يتضح لنا أن عبارة: (كان يجلد الحديث)
 تعني: أنه كان يكذب في الحديث
.

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة السادسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل): (وقولهم: "كان فلان يجلد في الحديث"
.

وفي "اللسان"
: "وإنه ليجلد بكل خير أي: يظن به، ورواه أبو حاتم بالذال المعجمة: يجلذ، وفي حديث الشافعي: كان مجالد يجلد أي: يتهم ويرمى بالكذب فكأنه وضع الظن موضع التهمة". 

وهذا اللفظ قاله الشافعي في مجالد بن سعيد بن عمير الهمذاني، انظر (المجروحين)
 لابن حبان، والظاهر منه التكذيب لا مجرد التهمة، والله أعلم)
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

ذا مُجَالِدْ بجْلِدَنْ في الحديثِ  *  يُكْثِر التَّدْلِيسَ في سَعْيٍ حَثِيثِ

39-المصطلح التاسع والثلاثون قولهم في الراوي: (هو عصا موسى تلقف ما يأفكون): 
انفرد بهذا التعبير-"هو عصا موسى تلقف ما يافكون"-الإمام العلامة الكبير العَلَم الجهبذ (مطين)
 أبو جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي (توفي سنة: 297 هـ) حيث جرح به الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة-رحمه الله تعالى-، فقال عنه: (هو عصا موسى تلقف ما يافكون)
. 
وورد هذا القول بلفظ: (تلقف ما يافكون)
. وورد بلفظ: (يلقف ما يافكون)
. 

وهذا التجريح كناية عن الكذب والوضع في الحديث، وأخذ هذا المعنى من القرآن الكريم من وصف الله تعالى لعصا موسى عليه السلام قال تعالى: (فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون)
. 

فكما أن عصا موسى لما ألقاها بوحي من الله تعالى انقلبت إلى أفعى كبيرة تلقف ما يأفكون أي: تخطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئاً
، وكانت تخطف وتجمع ما صنعه السحرة من كذب، وباطل
 كما وصف الله تعالى ذلك بقوله: (… فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى…)
. 

فكذلك محمد بن عثمان بن أبي شيبة يتلقف كل حديث باطل وكذب، فاللقف في اللغة تناول الشيء يرمى به إليك تقول: لقَّفَني تلقيفاً فلقِفْته والتقفته، ورجل لقْف ثقْف أي: سريع الفهم لما يرمى إليه من كلام باللسان، وسريع الأخذ لما يُرمى إليه باليد
.

قال الفراء-رحمه الله تعالى-: لَقِفْتُ الشيء ألقفه لقفاً ولقفاناً، قال: وهي التفسير تبتلـع
.

ومنه حديث الحج: (تلقفتُ التلبية من في رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-) أي: تلقفتها وحفظتها بسرعة
... وهذا القول من مطين من المنافسة التي تقع بين الأقران، قال أبو نعيم-رحمه الله تعالى-: وقع بين ابن أبي شيبة ومطين كلام حتى خرج كل واحد منهما إلى الخشونة والوقيعة في صاحبه
. 

قال الذهبي في ترجمة: مطين: (وكان متقناً، وقد تكلم فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وتكلم هو في ابن عثمان، فلا يعتد غالباً بكلام الأقران، لا سيما إذا كان بينهما منافسة، فقد عدد لمطين نحواً من ثلاثة أوهام، فكان ماذا؟! ومطين أوثق الرجلين، ويكفيه تزكية مثل الدارقطني له)
.

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل): (وقولهم: "فلان عصى موسى تلقف ما يأفكون"
: هذا اللفظ قاله مطين محمد بن عبد الله الحضرمي إمام الكوفة وأحد أئمة الجرح والتعديل في محمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي، ومطين قد توبع على تجريح محمد وخالفه آخرون، وحمل الحافظ الذهبي كلامهما في بعضهما على أنه من كلام الأقران في بعضهم الذين لا يقبل قول أحدهم في صاحبه
.

وأما عن معنى هذا اللفظ فقد سبق تفسير "اللقف" وهو تناول الشيء بسرعة، وهذا اللفظ يحتمل أن ابن أبي شيبة راوية للموضوعات والأباطيل فإذا سمع حديثاً موضوعاً فإنه يرويه عن شيخه الذي سمعه منه، وعيبه في هذه الحالة عدم التمييز أو: الشره الذي يؤدي إلى كثرة المناكير والبواطيل في حديثه، ويحتمل أنه يأخذ هذه الأحاديث ويدعيها لنفسه، وهذه سرقة والسرقة نوع من الكذب!

ولو تدبرت هذا اللفظ لوجدت أن الذي يليق به هو الاحتمال الأول وأنه راوية للموضوعات، سواء علم أنها موضوعة أو: جهل هذا ولم يميزه، لأن السارق غالباً يسرق الأحاديث الصحيحة الغريبة التي يشتهيها الناس، أما إذا كان الحديث موضوعاً أو: ضعيفاً ففي الغالب أن المحدثين لا ينشطون لسماعه أو: الرحلة إليه.

فإن قيل: إن كثيراً من النقاد بل: إن مطيناً نفسه قد صرح بكذبه وكذا ابن خراش-كما في "تاريخ بغداد"-فيحمل قول مطين السابق على أنه تكذيب لأن كلامه يفسر بعضه بعضاً؟

فالجواب: أن قول من قال: بأنه يضع الحديث وقول مطين السابق ليسا في محل واحد فإن عصا موسى-عليه السلام-لم تختلق كذباً وإفكاً بل: تحولت إلى ما يلقف كذبهم وإفكهم، وقد نص مطين-رحمه الله تعالى-نفسه على مراده بقوله: "عصا موسى تلقف ما يأفكون".

وهذا اللفظ لولا مجموعة قرائن تدل على أنه لفظ تجريح لكان احتمال التعديل به أوجه، لأن عصى موسى أبطل الله بها الباطل وأقام بها الحق، وأما قول مطين-رحمه الله تعالى-بتكذيبه فلست أنكر أن يكون للإمام منهم في الرجل الواحد عدة أقوال متفاوتة عن أن تكون متقاربة، وإن كان هذا خلافاً للغالب من أقوالهم، والله أعلم)
.  
وإلى هذا أشرت بقولي: 
هُوْ عَصَا مُوسى غَدت ما يأفكون  *  ذي تَلقَّف في اقْتِدَارٍ وفُنُون

40-المصطلح الأربعون قولهم في الراوي: (فلان حمالة الحطب، أو: حاطب ليل):

ومن عبارات الجرح قولهم: (فلان حمالة الحطب
، حاطب ليل) وهذه العبارة وقعت كثيراً في كتب الرجال وهي من استعمالات الناقد يحيى بن معين في تجريح النضر بن منصور الباهلي ويقال: العَنزي ويقال: الغنوي، قال عنه ابن معين: ليس بثقة، كذاب.

قال عثمان بن سعيد الدارمي-رحمه الله تعالى-: قلت-أي: ليحيى بن معين رحمه الله تعالى-: النضر ابن منصور العنزي تعرفه؟ يروي عنه ابن أبي معشر محمد بن نجيح
، عن أبي الجنوب
، عن علي: من هؤلاء؟ فقال: (هؤلاء حمالة الحطب)
.
ولقد بين ابن أبي حاتم-رحمه الله تعالى-مراد يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-في قوله هذا-حمالة الحطب
-فقال بعد روايته الخبر: يعني: أنهم ضعفاء
. 
ولابن معين-رحمه الله تعالى-أقوال أخرى في النضر بن منصور:

1-نقل عنه الدوري
-رحمه الله تعالى-أنه قال عن النضر بن منصور: (ليس بشيء).

2-ومرة قال عنه: (ضعيف)
.

3-ونقل ابن أبي مريم أحمد بن سعد بن الحكم-رحمه الله تعالى-... أنه قال عنه: (ليس بثقة كذاب)
.

4-ونقل الساجي أبو يحيى زكرياء بن يحيى البصري عن ابن معين-رحمه الله تعالى-أنه قال فيه: (منكر الحديث)
. 

المعنى اللغوي لحمالة الحطب:

قال الثعلبي-رحمه الله تعالى-: حمالة الحطب هي: أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب، وأخت أبي سفيان التي ذكرها الله في سورة تبت-(المسد)-يضرب بها المثل في الخسران فيقال: أخسر من حمالة الحطب. 

قال الشاعر:

جمعت شيئاً ولم تحرز له بدلاً * لأنت أخسر من حمالة الحطب
.
ومراد ابن معين-رحمه الله- من هذا التعبير واضح بيّن فيه تضعيف الراوي المنعوت بهذا النعت.

كما استعمل تعبير (حاطب ليل) سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحيى الدمشقي الثقة الثبت في سعيد بن بشير الأزدي مولاهم أبو عبد الرحمن البصري حيث قال عنه: (كان حاطب ليل)، وإنما شبهه بحاطب ليل لأنه إذا حطب ليلاً ربما نهشته الحية أو: العقرب أثناء احتطابه ليلاً فنهشته، فكذلك المكثر من الكلام ربما يتكلم بما فيه هلاكه. 

قال ابن عدي: له عند أهل دمشق تصانيف ولا أرى بما يرويه بأساً، ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق. (لسان الميزان) (1/47). قال صاحب (الضوابط) (ص:155) (صاحب ليل-أو: حاطب ليل-: كناية عن عدم الانتقاء وعما يعتري المُكثر من عدم الإتقان)-

المعنى اللغوي:

قال أهل اللغة: ومن المجاز قولهم في الراوي: (رجل حاطب ليل) يتكلم بالغث والسمين مخلط في كلامه وأمره، لا يتفقد كلامه كالحاطب بالليل يحطب كل رديءٍ وجيد لأنه لا يبصر ما يجمع في حبله.

وقال الأزهري-رحمه الله تعالى-: شبه الجاني على نفسه بلسانه بحاطب الليل لأنه إذا حطب ليلاً ربما وقعت يده على أفعى فنهشته، وكذلك الذي لا يزم لسانه ويهجو الناس ويذمهم ربما كان ذلك سبباً لحتفه
.

وفي (مجمع الأمثال) يقال: المكثار كحاطب ليل، هذا من كلام أكثم بن صيفي-رحمه الله تعالى-. 

قال أبو عبيد-رحمه الله تعالى-: وإنما شبهه بحاطب الليل لأنه ربما نهشته الحية ولدغته العقرب في احتطابه ليلاً، فكذلك المكثار ربما يتكلم بما فيه هلاكه، يضرب للذي يتكلم بكل ما يهجس في خاطره
.

قال الشاعر: 

يا عجباً والدهر ذو عجائب * من شاهد وقلبه كالغائب

كحاطب يحطب في نجاده
 * في ظلمة الليل وفي سواده

ومن هذا المعنى اللغوي نجد أن تشبيه سعيد بن عبد العزيز ينطبق على حال سعيد بن بشير، فلكثرة مروياته عن قتادة وقعت فيها بعض الروايات التي أنكرها النقاد عليه، ويعود السبب في كثرة روايته عن قتادة بالرغم من كونه دمشقياً، وقتادة (بصري) صحبته لأبيه وإقامته معه في البصرة، وذلك لأن أباه كان شريكاً لسعيد بن أبي عروبة.

قال أبو حاتم الرازي لأحمد بن صالح: سعيد بن بشير دمشقي كيف هذه الكثرة عن قتادة؟ 
قال: كان أبوه شريكاً لأبي عروبة فأقدم بشير ابنه سعيداً البصرة فبقي يطلب مع سعيد بن أبي عروبة
.

ويبدو أنه كان حريصاً على الإكثار من روايته عن قتادة، ولم يكن متقناً ضابطاً لروايتها فعد ذلك ضعفاً فيه)
. 

وهذه أمثلة ثلاثة من هذا التعبير (حاطب ليل) حضرتني الآن تنظر في كتاب: 

1-(تهذيب التهذيب)(2/623/رقم:2683)،

2-و(4/250/رقم:4909)، (قال إسماعيل بن داود المخراقي عن مالك: كان ابن جريج
 حاطب ليل).

3-و(5/328/رقم:6502). قال الشعبي-رحمه الله تعالى-: قتادة-رحمه الله تعالى- (حاطب ليل)
.

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل)-بعد أن ذكر المعنى اللغوي للفظة: (حاطب ليل)-: (وقد قال الدارقطني في محمد بن مروان القطان: "شيخ من الشيعة حاطب ليل متروك لا يكاد يحدث عن ثقة"
.

وقال أبو خليد لسعيد بن عبد العزيز: "خذ عن سعيد بن بشير مولى بني نصر التفسير ودع ما سوى ذلك فإنه حاطب ليل"
.

وأنت إذا نظرت في هذا علمت أن الوصف بذلك يدل على أن الراوي ليس عنده تمييز ولا معرفة بالصحيح والسقيم، وهذا إما لقلة اشتغاله بهذا العلم أو: لإحكام غفلته.

غير أن هذا اللفظ ورد أيضاً في حق الأئمة المشاهير، كما قال الشعبي في قتادة بن دعامة السدوسي: "قتادة حاطب ليل"، فقال عبد الكريم الحوزي لابن عيينة-بعد أن ذكر بعض ما سبق عن أهل اللغة-: "هذا مثل ضربته لطالب العلم أنه إذا حمل من العلم ما لا يطيقه قتله علمه كما قتلت الأفعى حاطب ليل"
.

وقال مالك بن أنس-رحمه الله تعالى-: "كان ابن جريج حاطبَ ليل". وقال يزيد بن زريع: "كان ابن جريج صاحبَ غثاء"
. 

وقيل هذا في الثوري أيضاً-وهذا اللفظ إذا أطلق في هؤلاء الأئمة فلا يجوز لطالب علم أن يقول: إن هؤلاء الأئمة يروون الغث والسمين بدون علم منهم، أو: بدون تمييز لهذا من ذاك، ولكن معنى ذلك في حق هؤلاء الكبار أنهم يروون عن كل أحد ولا يتحرون الرواية عن الثقات، وقد يكون لهم في ذلك مقاصد معتبرة عند أهل الحديث كأن يكون قصدهم نشر الأخبار في الأمصار كما ذكره ابن حبان
 عن الثوري في ترجمة: جابر بن يزيد الجعفي.

إذا علمت هذا اتضح لك أن صنيع الدكتور الهاشمي في رسالته النفيسة: (شرح ألفاظ التجريح النادرة، أو: قليلة الاستعمال) فيه قصور، حيث أشار إلى أن هذا اللفظ من عبارات التجريح ولم يفصّل بين ما إذا قيلت في إمام مشهور أو: في غيره، وإن كان الأصل في إطلاقها الجرح الشديد لكنه من عادته في هذه الرسالة أن يذكر الوجوه التي استعمل فيها اللفظ، وهذه الكلمة في حق المشاهير ليست جرحاً، غاية ما فيها أنها تدل على أن الإمام منهم ليس ممن ينتقي وهذا مذهب بعض الأئمة، والله أعلم-

وقال أيضاً: قول أحدهم: "فلان حاطب ليل": سبق أن هذا اللفظ من ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التجريح، وأنه يدل على أن الراوي ليس عنده تمييز بين الصحيح والسقيم وبين حديثه وحديث غيره وأن الغفلة قد استحكمت به. 
لكن كما سبق أنهم قد يطلقون ذلك في الأئمة المشاهير المعروفين بالعدالة والإتقان كقتادة، وابن جريج وغيرهما، وهذا اللفظ في حق هؤلاء معناه أنهم لا يتقون في الرواية ويروون عن كل أحد، فإذا انفرد أحدهم بالرواية عن رجل ولم يعرف الرجل من جهة أخرى يكون مجهول عين، وستأتي إن شاء الله الألفاظ المرادفة لهذا اللفظ)
.

-وهذا الاستدراك-هذه المرة-من الشيخ مصطفى فيه نظر وقصور، والحق مع الدكتور الهاشمي فيما ذهب إليه
. والله أعلم
وإلى هذا أشرت بقولي:

وهو حَمَّالُ حَطَبْ حَاطِبُ لَيْلٍ *  زَبَدٌ مُحْتَمَلٌ مِنْ كُلِّ سَيْلٍ

41-المصطلح الواحد والأربعون قولهم في الراوي: (فلان قد فرغ منه منذ دهر):
هذا التعبير والأسلوب
-(فلان قد فرغ منه منذ دهر)-استعمله أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت: 259 هـ) في تجريح حفص بن سليمان الأسدي أبي عمر البزار الكوفي القارئ (ت: 180 هـ)  فقد قال عنه: (حفص بن سليمان قد فرغ منه منذ دهر). 

وهذا الأسلوب كناية عن تجريحه وترك حديثه، ولم ينفرد الجوزجاني في تضعيفه لحفص هذا، بل: ضعفه أيضاً معظم النقاد وترك الرواية عنه عدد منهم... قال عبد الرحمن بن مهدي-رحمه الله تعالى-: والله ما تحل الرواية عنه
…

والجوزجاني-رحمه الله تعالى-شابه في تعبيره هذا قول الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى-في: أبان ابن أبي عياش فيروز أبي إسماعيل البصري العبدي (توفي في حدود 140 هـ): متروك الحديث، ترك الناس حديثه منذ دهر
 إلا أن قول الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه-أكثر صراحة في تجريحه
…

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل): (وقولهم: "فلان قد تركوا حديثه منذ دهر أو: قد فرغ منه منذ دهر": وممن يستعمل ذلك السعدي-رحمه الله-
 ونحو ذلك قوله في أسد بن عمرو، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، والحسن بن زياد اللؤلؤي: "قد فرغ الله-تبارك وتعالى-منهم")
.
ومن ذلك قولهم في الراوي: (فلان خرافة)، أو: (حديث فلان خرافة):

هذه الكلمة استعملها الثقة الحجة
 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري المدني (ت: 185 هـ)-رحمه الله تعالى- في تضعيف شأن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي مولاهم المدني.
فقد روى العقيلي بسنده إلى إبراهيم بن سعد أنه قال: (كنا نسمي إبراهيم بن أبي يحيى، ونحن نطلب الحديث: خرافة)
. 

وكلمة: (خرافة) جاءت في حديث روته أمنا عائشة وأنس
-رضي الله عنهما-قالت أمنا عائشة-رضي الله عنها-: (حدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات ليلة نساءه حديثاً، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلاً من عُذْرة أَسَرَته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهراً ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس: حديث خرافة)
. 

ووردت في كتب اللغة، وغريب الحديث والأمثال، والأدب.

قال ابن منظور-رحمه الله تعالى-في (لسان العرب)-: والخرافة: الحديث المستملح من الكذب ثم قال بعد ذكره لحديث عائشة-رضي الله عنها-ولا تدخله الألف واللام لأنه معرفة إلا أن يريد الخرافات الموضوعة من حديث الليل أجروه على كل ما يكذبونه من الأحاديث، وعلى كل ما يُسْتَملح ويُتَعَجب منه
.

وقال النهرواني-رحمه الله تعالى-في تعليقه على الحديث: (عوامّ الناس يَرون أن قول القائل: هذا خرافة إنما معناه أنها حديث لا حقيقة لـه، وأنه مما يجري في السّمر للتأنس به وينتظم من الأعاجيب وطرف الأخبار ما يرتاح إليه ويستمتع أهل الأندية بالإفاضة فيه ويقطعون أوقات ندامهم بتداوله، وأنه أو: معظمه لا أصل لـه... 
ومما قاله أيضاً-رحمه الله تعالى-: (.. ويقولون لما لا يحققون صحته من الأخبار: هذه خرافة، وهذا حديث خرافة)
.

والمعنى اللغوي الذي ذكره أهل الحديث، واللغة، والأدب ينطبق على حال إبراهيم بن أبي يحيى فقد كذبه جمع من الأئمة  النقاد الصيارفة في تمييز الحديث ومعرفة الرجال...

واستعملها
 أيضاً: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني-رحمه الله تعالى- في تضعيف بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكَلاعي-

-وقال الإمام أبو مسهر الغساني-رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه-: (أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية)
- 

حيث قال: وأما أبو يُحْمِد-فرحمه الله وغفر لـه-، ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذه فأما حديثه عن الثقات فلا بأس به
...

وإلى هذين اللفظين أشرت بقولي:

قَدْ فُرِغْ يا صَاحِ مِنْهُ مُنْذُ دَهْرِ  * كيف يُعتدُّ بهْ في كل أمرِ

وهو لو فِكْره جِدّيـاً خُرافهْ * ليْسَ يَخْلُو مِن كُمِدْيَا وظُرَافَهْ!

42-المصطلح الثاني والأربعون قولهم في الراوي: (بيض الله عيني من يروي عنه):
هذا التعبير انفرد باستعماله الإمام محمد بن إدريس الشافعي-رحمه الله تعالى- حيث جرح به محمد بن عبد الله أبا جابر البياضي المدني. قال ابن أبي حاتم الرازي: ثنا ابن عبد الحكم-هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أُعْيَن المصري-سمعت الشافعي وذكر لـه أبو جابر البياضي فقال: (بيض الله عيني من يروي عنه)
. 
وهذا جرح شديد لأن الإمام الشافعي كان ورعاً يتجنب الألفاظ الشديدة القاسية في التجريح… 

ثم ذكر الدكتور سعدي أقوال من جرحه جرحاً شديداً وختمها بقوله: وعليه فكلام الشافعي يدل على التجريح الشديد له، والحكم عليه بالترك لكذبه
. 

وإلى هذا أشرت بقولي:
مَن رَوى عن ذلك العبد البياضِ *  ذَهب الله بِعَيْنَيْهِ المِراضِ

43-المصطلح الثالث والأربعون قولهم في الراوي: (الله المستعان، أو: نسأل الله السلامة، أو: أسأل الله السلامة، اللهم سلِّم، نسأل الله الستر والصيانة، نسأل الله العافية، فلان له طامات، أوابد، يأتي بالعجائب، ونحوها).

وقد كنت بينت معاني هذه الألفاظ ونحوها في كتابي: (قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) (ص:473\إلى:530\رقم:71) في سؤال رفعته إليَّ أم الفضل-حفظها الله-إلى السجن المحلي بتطوان وهذا نص السؤال مع جوابه:  

(مَرَّ بي–وأنا أقرأ في كتب الحديث-مصطلح أو: قاعدة لعلماء الجرح والتعديل وهي قولهم:
1-(هذا السند–أو: الحديث-آفته فلان)
. 

2-أو: (فلان أو: شيخه). 

3-أو: قولهم أيضاً: (الحمل فيه على فلان)
. 

4-أو: (البلاء فيه من فلان).

5-أو: (البلية في هذا الحديث من فلان).

6-أو: (فلان له بلايا). 

7-وتارة يزيدون إلى هذا الوصف أوصافاً أخرى فيقولون: (له بلايا، وطامات، وأوابد). 

8-أو: يفردون كل وصف على حدة فيقولون: (فلان له طامات).

9-أو: (فلان له أوابد). 

10-أو: (له عجائب عن فلان). 

11-أو: (يأتي بالعجائب)
.

12-أو: (أحاديث فلان بواطيل، أو: لم يكن حديثه بصحيح، أحاديثه مسواة موضوعة، 
أو: من أباطيله كذا وكذا)
. 

وقواعد أخرى لو رمت حصرها وتسجيلها كلها لجاءت في مؤلف كبير من غير مبالغة. 

ولا أدري هل المراد منها الجرح الشديد، أم الجرح الخفيف المغتفر؟ أفيدونا–كثر الله 
فوائدكم-زوجي وأستاذي العزيز أطلق الله سراحكم
؟.

ج: أقول: دامت-أم الفضل-فوائدكِ، ومدت على الطالبات موائدك، ونفعكِ-الله-ونفع بك في علم الحديث رواية ودراية. 

فبالمذاكرة والتحديث يحيى الحديث، كما قال أبو سعيد-رحمه الله تعالى-: (تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث). 
وفي رواية أخرى بلفظ: (تحدثوا وتذاكروا، فغُنَّ الحديث يذكر بعضه بعضاً). 

وفي رواية أخرى عن علقمة-رحمه الله تعالى-: (تذاكروا الحديث، فإنَ ذكر الحديث حياته).

وقال الإمام ابن شهاب الزهري: (العلم ذكر يحبه ذكور الرجال، ويكرهه مؤنثه)
.
وقد أحسن بعضهم حين قال:

رَحلْتُ أطلبُ أصل العلم مجتهداً * وزينةُ المرء في الدنيا الأحاديثْ
لاَ يَطلبُ العلمَ إلا بازِلٌ ذكَرٌ * وليس يُبغضه إلا المخانيثْ
لا تَعجَبَنَّ بمالٍ سوف تتركُهُ * فإنما هذه الدنيا مواريثْ

فكثرة الاشتغال والممارسة لألفاظ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-تكسبكِ–أم الفضل-ملكة واختصاصاً واطلاعاً كبيراً في معرفة الصحيح، والضعيف، والموضوع
. 
ونحوها فقد قال الربيع بن خيثم
: (إن للحديث ضوءاً كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره)
. 

وقال الحافظ ابن الجوزي: (الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم، وينفر منه قلبه في الغالب، قال البُلقيني
: وشاهد ذلك-وفي رواية: وشاهد هذا-أن إنساناً لو خدم إنساناً آخر سنين، ويعرف ما يحب وما يكره، فادعى أنه كان يكره شيئاً يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه). 

ولابن القيم في أول (مناره) (ص:44\45) جواب قيم فارجعي إليه–إن شئْتِ-ففيه متعة وفائدة. 

وهناك عبارات كثيرة طيبة وثرية ومفيدة
 للسلف والخلف تضبط الأسانيد والمتون مطلقاً فدونكِ هذا الجواب لعله يروي الغُلة، ويشفي العلة-. 

أقول: قولهم في الراوي: (آفته فلان): كناية عن الوضع، والمتهم بوضعه فلان، أو: آفته في رده أو: نكارته، أو: غير ذلك فلان. 

وهذه العبارة: (آفته فلان) جاءت في كتاب (تنزيه الشريعة المرفوعة)–لابن عراق مئات المرات فإليك بعض النماذج من ذلك-

وكذا من "تهذيب التهذيب" و(هدي الساري) وغيرهما من الكتب التي تعنى بالرجال-:

1-وجاء في (تنزيه الشريعة المرفوعة) (1/22) ترجمة: (إبراهيم بن صبيح الطَّلْحي، شيخٌ لـمُطَيَّن، روى عن ابن جريج خبراً موضوعاً، هو آفته).

2-وجاء في (تنزيه الشريعة المرفوعة) (1/23) ترجمة: (إبراهيم بن عيسى القنطري، عن أحمد بن أبي الحَوَارى، بخبر موضوع، هو آفته). 
3-وجاء في (تنزيه الشريعة المرفوعة) (1/26) ترجمة: (أحمد بن حجاج بن الصّلت، عن سَعْدُوْيَه، وعنه عن محمد بن مَخْلد العطار، بخبر باطل، وهو آفته). 
4-وجاء في (تهذيب التهذيب) (2/45/رقم:1480-ترجمة: الحسن بن صالح بن حَي، وهو حيّان ابن شُفَى بن هُنَى بن رافع الهمذاني الثوري. قال البخاري: يقال: حَي لقب): (...وقد حدث أحمد ابن يونس عنه عن جابر، عن نافع، عن ابن عمر في شرب الفضيخ وهذا حديث منكر. قلت: الآفة من جابر وهو الجعفي)
. 

5-وجاء في (تهذيب التهذيب) (5/179/رقم:6211–ترجمة: العلاء بن هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطية الباهلي، أبو محمد الرَّقِّي): 

(وقال النسائي: هلال بن العلاء روى عن أبيه غير حديث منكر، فلا أدرى منه أتى أو: من أبيه).

6-وفي (6/38/رقم:7417–ترجمة: محمد بن مرداس الأنصاري أبو عبد الله البصري): (ذكر صاحب (الميزان) أنه روى عن خارجة بن مصعب
 خبراً باطلاً، وعندي أن الآفة فيه من شيخه). 

7-قال الحافظ الذهبي في (الميزان) (3/51/52) في ترجمة: (عثمان بن فائد القرشي البصري)، وقد ساق فيها جملة من الأحاديث الموضوعة، وقال في بعضها: والآفة فيه عثمان، وبعضها: المتهم بوضعها عثمان). 

8-وقال الحافظ في (هدي الساري) (434/463) من (توجيه القاري) (17/345): (897-ابن حبان: من أوهامه تضعيف راوٍ الآفة فيمن دُونه). 

9-وفي (هدي الساري) أيضاً: (434/444/463) و(التوجيه) (17/346): (ابن عدي: من أوهامه في (الكامل) تضعيف أحاديث شيخ والآفة فيمن يروي عنه).

 10-ومن العجب والعجائب جمة أقرأ سؤالك هذا-أم الفضل-الآن وفي يدي (مسند) الإمام أحمد ط: مؤسسة الرسالة، وقد وصلت-في قراءته-إلى: 

(2/177/رقم:792-هامش): (قيس بن الربيع مضطرب الحديث
 وضعّفه غير واحد، وآفته من ابن له كان يأخذ حديث الناس، فيدخله في كتاب قيس ولا يَعْرف الشيخ ذلك، ولينه أحمد، وقال: روى أحاديث منكرة).

 11-وجاء في (تذكرة الحفاظ) للذهبي (1/274/رقم:259-ترجمة: شيخ الإسلام إبراهيم بن محمد ابن الحارث أبو إسحاق الفزاري): (أخبرنا أحمد بن إسحاق أنا المبارك، أنا ابن أبي الجواد، أنا أحمد ابن أبي غالب، أنا عبد العزيز بن علي، أنا أبو طاهر المخلص، نا محمد بن هارون، نا زيد بن سعيد، نا أبو إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرَّني ومن سَرني فقد اتخذ عند الله عهداً فلن تمسّه النار أبداً). 
هذا حديث منكر غريب مردود لا يحتمله
 أبو إسحاق وزيد الآفة منه مع أنه ما ذكروه من الضعفاء).

 12-وفي (تذكرة الحفاظ) (4/1239/رقم:1051-ترجمة: أبي الفتيان عمر بن عبد الكريم الرواسي): ذكر حديثاً: (من حفظ على أمتي حديثاً واحداً كان له أجر أحد وسبعين نبياً وصديقاً). فقال: (قال أبو الفتيان: كتبه عني أبو بكر الخطيب الحافظ بصور. 

قلت: هذا مما تحرم روايته إلا مقروناً بأنه مكذوب من غير تردد قبح الله من وضعه وإسناده مظلم وفيهم ابن رزام كذاب لعله آفته).  

13-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/26/رقم:95) ترجمة: (أحمد بن حجاج بن الصلت عن سعدويه وعنه محمد بن مخلد العطار بخبر باطل وهو آفته)

14-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/28/رقم:116) ترجمة: (أحمد بن سعيد بن خيشنة الحمصي عن عبيد الله بن القاسم بخبر موضوع، الآفة هو أو: شيخه).

15-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/28/رقم:131) (أحمد بن عبد الله بن مسمار عن أبي الربيع الزهراني، بخبر باطل في فضل معاوية وآخر عن الربيع بن سليمان كذب فهو الآفة قاله الذهبي).

16-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/29/رقم:139) ترجمة: (أحمد بن عبد الله بن محمد.. قال في "الكَشْف" ذكره الذهبي في ترجمة: عبد الله بن الزبير، وقال: موضوع لعل الآفة الشيباني (قلت): هذا يحتمل أنه الجويباري فإنه يقال له الشيباني أيضاً والله أعلم).

17-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/30/رقم: 152) ترجمة: (أحمد بن عصمة النيسابوري أبو الفضل قاضي نيسابور، عن إسحاق بن راهويه مُتَّهم قال الذهبي: روى خبراً موضوعاً هو آفته).

18-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/32/رقم:196) ترجمة: (أحمد بن محمد بن صالح بن عبد ربه أبو العباس المنصوري القاضي عن أبي روق الهزاني بخبر باطل هو آفته).

19-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/33/رقم:197) ترجمة: (أحمد بن محمد بن صالح التمار، قال: ثنا ابن وارة فذكر خبراً موضوعاً هو آفته).

20-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/34/رقم:216) ترجمة: (أحمد بن محمد المخْرَمِي عن عبد العزيز بن الرماح عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما قتل ابن آدم أخاه قال آدم: 

تغيرت البلاد ومن عليها *............

الأبيات، قال الذهبي: الآفة المخرمي أو: شيخه. 

 (تنبيه مهم) قال الحافظ برهان الدين الحلبي–في (الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث)-الظاهر قولهم: (إن آفته فلان كناية عن الوضع، ويحتمل أن يكون المراد آفته في رده أو: نكارته أو: غير ذلك). 

قال ابن عراق: (إن قالوا: موضوع أو: باطل آفته فلان، فهو كناية عن الوضع-قال شيخنا أبو غدة: أي: المتهم بوضعه فلان أو: واضعه فلان، أو: وضعه فلان-وإن قالوا: منكرٌ آفته فلان، فمرادهم في نكارته، وإن قالوا: آفته فلان، فقط، فهذا محلُّ التَّردُّد، والله أعلم).

21-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/35/رقم: 240) ترجمة: (أحمد بن يوسف المنبجي، لا يعرف
 وأتى بخبر كذب قال الذهبي: هو آفته).

22-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/44/رقم:6) ترجمة: (جامع بن سواد عن آدم بن أبي إياس، قال الذهبي: أتى بخبر باطل في الجمع بين الزوجين كأنه آفته).

23-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/45/رقم:14) ترجمة: (جعفر بن عتبة بن عبد الرحمن الحرستاني بخبرين باطلين، فالآفة هو أو: أبوه)
. 

24-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/46/رقم:30) (جعفر بن محمد بن بكار الموصلي عن أبي خليفة الجمحي بخبر موضوع كأنه آفته).

25-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/47/رقم:8-من حرف الحاء المهملة): ترجمة: (حامد بن حماد العسكري عن إسحاق ابن سيار النصيبي بخبر موضوع هو آفته).

26-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/52/رقم:12) ترجمة: (الحسين بن سليمان النحوي عن أحمد بن حنبل بثلاثة أحاديث مكذوبة هو آفتها). 

27-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/57/رقم:20) ترجمة: (خزيمة بن ماهان المروزي بخبر موضوع، وعنه محمد بن أحمد القطواني فآفته أحدهما).

 28-وجاء في (تنزيه الشريعة) (1/57/رقم:22) ترجمة: (خطاب بن عبد الدايم عن يحيى بن المبارك الصنعاني، وعنه محمد بن فارس بخبر باطل والثلاثة ضعفاء فآفته أحدهم).

وقولهم: (الحمل فيه على فلان) نحو قولهم: (آفته فلان): يعنون به أيضاً: (أنه المتهم بوضعه). 
فإليكِ بعض الشواهد في ذلك:
1-جاء في (ميزان الاعتدال) للحافظ الذهبي (1/91) في ترجمة: (أحمد بن الحسن أبو حَنَش). 

قول الذهبي: (اتّهمَه الخطيب بوضع هذا الحديث... قال الخطيب: والحمل فيه عليه).

 2-وجاء في (تنزيه الشريعة المرفوعة) ترجمة: (1/50): (الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق بن زر اليماني الدمشقي، عن علي بن بابويه الأسواري، بخبر كذب، والحمل فيه عليه أو: على شيخه فإنهما مجهولان). 

3-وجاء في (تنزيه الشريعة المرفوعة) (1/68) ترجمة: (صالح بن الفتح بن الحارث أبو محمد الشامي، عن الفضل بن أحمد بن عامر، بخبر موضوع، وهو وشيخه مجهولان، فالحمل فيه على أحدهما).

 4-وجاء في (تنزيه الشريعة المرفوعة) ترجمة: (عُمر نسطاس، عن بكير بن القاسم، بخبر باطل، والحمل فيه عليه).

 5-وجاء في (تنزيه الشريعة المرفوعة) ترجمة: (محمد بن أحمد الحليمي، عن آدم بن أبي إياس، بأحاديث باطلة، قال ابن ماكولا: الحمل فيه عليه).

 6-قال المحدث المعلمي في كتابه المليء بالفوائد الحديثية الموسوم بــ(التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل) (1/282): (ثم مال الأستاذ-يعني: الكوثري-إلى الإنصاف فذكر أنه يجب الذب عن إبراهيم ابن سعيد-الجوهري-ولكنه جعل الحمل على عبد الرحمن بن حراش). 

7-وفي (1/406/رقم:36) ترجمة: أحمد بن محمد المنكدري-بعد أن ذكر قول الكوثري: (أما المنكدري فكثير الانفراد والإغراب، قال الإدريسي: في حديثه المناكير، وأنكر عليه أيضاً أبو جعفر الأرزناني، وقال الحاكم: كان له إفرادات وعجائب. 

وقال السمعاني: يقع في حديثه المناكير والعجائب والإفرادات): (أقول: الذي في (الميزان) و(اللسان) عن الإدريسي: (يقع في حديثه المناكير ومثله إن شاء الله لا يتعمد الكذب، سألت محمد بن أبي سعيد السمرقندي الحافظ فرأيته حسن الرأي فيه وسمعته يقول: سمعت المنكدري يقول: أناظر في ثلثمائة ألف حديث!!، فقلت: هل رأيت بعد ابن عقدة أحفظ من المنكدري؟ قال: لا). 

ومن يضاهي ابن عقدة في الحفظ والإكثار فلابد أن يقع في حديثه الإفراد والغرائب وإن كان أوثق الناس
، فأما المناكير فقد يكون الحمل فيها على من فوقه). 

8-وفي (1/432/433): (... أن ابن زنبور ثقة فجعل الحمل على الحارث، وخالفه آخرون فجعلوا الحمل على ابن زنبور: قال مسلمة في ابن زنبور: (تكلم فيه لأنه روى عن الحارث بن عمير مناكير لا أصول لها وهو ثقة). 

وقال الحاكم أبو أحمد في زنبور: (ليس بالمتين عندهم تركه محمد بن إسحاق)
... 

وقال ابن حجر في (ترجمة الحارث) من (التهذيب): (قال ابن حبان كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعة، وساق له عن جعفر بن محمد...) فذكر الحديث... وقول ابن حبان: (هذا موضوع لا أصل له). 

ثم ساقه ابن حجر بسنده إلى محمد بن أبي الأزهر عن الحارث، وكذلك ذكره السيوطي في (اللآلي المصنوعة) (1/118). 

ثم قال ابن حجر: (والذي يظهر لي أن العلة فيه ممن دون الحارث). يعني من ابن زنبور... ويحمل الأنكار في بعض حديث ابن زنبور عن الحارث على خطأ ابن زنبور، وقد قال فيه ابن حبان…: (ربما أخطأ) ثم ذكر حديثاً ذكره الذهبي في (الميزان): (ابن حبان ثنا الحسن بن سفيان ثنا محمود بن غيلان أنبأنا أبو أسامة ثنا الحارث بن عمير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس-رضي الله عنهما-. 

قال العباس: لأعلمن ما بقاء رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فينا، فأتاه فقال: يا رسول الله لو اتخذنا لك مكاناً تكلم الناس منه، قال: بل: أصبر عليهم ينازعوني ردائي ويطئون عقبي ويصيبني غبارهم حتى يكون الله هو يريحني منهم. 

رواه حماد بن زيد عن أيوب فأرسله: أو: أن ابن عباس قاله-شك) فهذا الحديث لا شأن لابن زنبور فيه وليس في سنده من يتجه الحمل عليه غير الحارث)
. 

 9-وفي (1/449) (... وخالد بن هياج يروي عن جماعة منهم: أبوه هياج بن بساط، وهياج قال فيه الإمام أحمد: (متروك الحديث). 

وقال يحيى بن معين: (ضعيف ليس بشيء)... فإما أن يكون ابن عساكر يبرئ هياجاً أيضاً ويجعل الحمل على خالد كما فعل الحاكم ويحيى بن أحمد بن زياد الهروي). 

10-وفي (1/455) (...ولا داعي إلى الحمل على إبراهيم لأنه لم يوثقه أحد، وذكر ابن حبان له في (الثقات) لا يجدي لأنه لم يثبت عنه أحاديث كثيرة يعرف باعتبارها أثقة هو أم لا؟ 

إلا أن يقال: لعل إبراهيم سمع ذلك من بعض الهلكى بل: الحمل على ابن الثلجي كما ذكر الذهبي، وكذلك ما ذكره عن عباد بن صهيب مع أن عباداً متروك، وقال عبدان: (لم يكذبه الناس وإنما لقنه صهيب بن محمد بن صهيب أحاديث في آخر الأمر) فعلى هذا فعباد وهو المبتلى بابن أخيه يدخل عليه في حديثه، وفي (الميزان) أحاديث من مناكيره).

11-وجاء في (تهذيب التهذيب)(1/44/رقم:69-ترجمة: أحمد بن صالح الشمومي المصري، نزيل مكة): ذكره ابن حبان في (الضعفاء) فقال: يأتي عن الأثبات بالمعضلات، تجب مجانبة ما روى لِتَنَكُّبه الطريق المستقيم في الرواية ولم يكن أصحاب الحديث يكتبون عنه، وإنما يوجد حديثه عند من كان يكتب عنه بمكة من الرحَّالة
. 

وأخرج أبو نعيم في (الحلية) من طريقه حديثاً وقال: غريب لا نكتبه إلا من حديث الشمومي، والحمل فيه عليه). 

12-وفي (1/289/رقم:564–ترجمة: إسماعيل بن عبد الله بن الحارث البصري، ابن بنت محمد بن سيرين، ويقال: ابن أخته): (...وقال الأزدي: ذاهب الحديث
، وأورد له عن أبان عن أنس حديثاً منكراً فالحمل فيه على أبان).

 13-وجاء في (تهذيب التهذيب) (2/280/رقم:1951-ترجمة خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي): (وقال البخاري في (الأوسط): رماه عمرو بن علي بالوضع. وقال صالح بن محمد: منكر الحديث... وقال الدارقطني: ضعيف، وذكر له حديثاً، فقال: الحمل فيه على خالد).

 14-وجاء في (تهذيب التهذيب) (4/19/رقم:4663) ترجمة: عبد الرحمن بن قيس الضبي، أبو معاوية الزعفراني الواسطي، سكن بغداد ثم نيسابور). 

بعد أن ذكر من ضعفه، ومن كذبه قال: (وقال الحاكم: روى عن محمد بن عمر وحماد بن سلمة أحاديث منكرة، منها حديث: (من كرامة المؤمن على الله أن يغفر لمشيعيه). قال: وهذا عندي موضوع، وليس الحمل فيه إلا عليه).

 قال الحاكم في (المستدرك) (2/52) بعد أن ذكر حديث: (من وهب هبة، فهو أحق بها...): (حديث صحيح على شرط الشيخين، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا). وسكت عنه الذهبي في (التلخيص)، وأورده في (الميزان) فقال: (روى عنه الحاكم واتهمه). وقال الحافظ في (اللسان) بعد أن نقلها عنه: (قلت: الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع)
. 

 15-وجاء في (تهذيب التهذيب) (4/183/184/رقم:4787-ترجمة: عبد العزيز بن أبان بن محمد ابن عبد الله بن سعيد بن العاص بن أمية الأُمَوي السعيدي، أبو خالد الكوفي، نزيل بغداد). 

ذكر أن ابن معين قال عنه: كذاب خبيث، يضع الحديث، يحدث بأحاديث موضوعة وضع أحاديث على سفيان. كان والله كذاباً. 

ثم ذكر من تركه... (...وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، وكذا قال أبو سعيد النقاش. وقال الخليلي: ضعفوه، والحمل عليه).

 16-وجاء في (تهذيب التهذيب) (5/217/رقم:6295-ترجمة: عيسى بن موسى التيمي… مولاهم أبو محمد البخاري الأزرق المعروف بغنجار لقب بذلك لحمرة لونه): (...وهو في نفسه صدوق محتج به في (الجامع الصحيح) إلا أنه إذا روى عن المجهولين كثرت المناكير في حديثه، وليس الحمل فيها عليه فإني تتبعت رواياته عن الثقات فوجدتها مستقيمة).

17-وجاء في (تهذيب التهذيب) (5/224/رقم:6310) ترجمة: غالب بن خطاف وهو ابن أبي غيلان القطان، أبو سليمان البصري مولى ابن كريز، وقيل: مولى بني تميم وقيل غير ذلك): (وقال ابن عدي بعد أن ساق له أحاديث: الضَّعْف على أحاديثه بَيّنٌ، وفي حديثه النكرة، ثم أورد له حديثاً منكراً الحمل فيه على الراوي عنه عمر بن المختار..وقال الذهبي: لعل الذي ضعفه ابن عدي آخر).

18-وجاء في (تهذيب التهذيب) (5/666/رقم:7127) ترجمة: محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري، أبو سلمة البصري، وقيل محمد بن عمرو بن عبد الله): (قال العقيلي: منكر الحديث. 

وقال أبو أحمد الحاكم: روى يحيى بن خذام عنه عن مالك بن دينار أحاديث منكرة والله أعلم
 الحمل فيه على أبي سلمة أو: على يحيى).

18-وفي (6/399/رقم:8097-ترجمة: مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني، أبـو الحسن): (وقال الخليلي: محله عند أهل التفسير محل كبير، وهو واسع، لكن الحفاظ ضعفوه في الرواية، وهو قديم معمر، وقد روى عنه الضعفاء مناكير، والحمل فيها عليهم).

 19-وجاء في (تذكرة الحفاظ) (3/806/رقم:795-ترجمة: الإمام الحافظ الثقة أبو حامد أحمد بن حمدون بن أحمد بن عمارة بن رستم النيسابوري): (... ثم تأملت أجزاءً عديدة بخطه فلم أجد فيها حديثاً يكون الحمل فيه عليه).

 20-وجاء في(تذكرة الحفاظ) (3/1012/رقم:944-ترجمة: الرقي الحافظ الجوال أبو بكر محمد بن يوسف بن يعقوب) ذكر له حديثاً موضوعاً ثم قال: (...الحمل في وضعه على الرقي).

قولهم في الراوي: (البلاء فيه من فلان) أو: (البلية فيه من فلان):

أما قولهم في الراوي: (البلاء فيه من فلان) أو: (البلية فيه من فلان)
، فيقصدون أنه المتهم بوضعه. 

وهذه بعض شواهد ذلك:

 1-جاء في: (تنزيه الشريعة المرفوعة) (1/37) ترجمة: (إسحاق بن محمد بن إسحاق السوسي: قال الذهبي: أتى بموضوعات سَمجة في فضائل معاوية فالبلاء منه أو: من شيوخه المجهولين). 

2-وفيه أيضاً: (1/52) ترجمة: (الحسين بن الحسن الأشقر. عن شريك اتَّهمه ابن عدي فقال في خبر: البلاء عندي فيه من الأشقر. وقال أبو معمر الهذلي: كذاب).

3-وفيه أيضاً: (1/57): ترجمة: (خَطَّاب بن عمر، عن محمد بن يحيى المازني مجهول، له خبر باطل، فالبلاء منه أو: من شيخه).

4-وفيه أيضاً: (1/61): ترجمة: (زياد بن فائد بن زيََّاد بن أبي هند، عن أبيه، عن جده، بحديث باطل، قال ابن حبان: فالبلاء منه أو: من أبيه، أو: من جده).

5-وفيه أيضاً: (1/65): ترجمة: (سمانة بنت حمدان بن موسى الأنباري، عن أبيها، عن عمرو بن زياد، بأباطيل، وكأن البلاء من عمرو).

6-وفيه أيضاً: (1/113): ترجمة: (محمد بن كثير بن مروان الفهري، قال ابن معين: إذا مررت به فارجُمْه وقال ابن عدي: روى أباطيل والبلاء منه).

7-جاء في: (التنكيل) (1/281): (... أخاف أن يكون هذا من بلايا الإجازة فإن أبا نعيم أحمد ابن عبد الله الأصبهاني ربما يكون له إجازة عامة من شيخ، ثم يسمع الشيء ويرويه رجل عن ذلك الشيخ فيرويه أو: نعيم–كذا في الأصل لعله: أبو نعيم-عن الشيخ نفسه بلفظ (أخبرنا) على اصطلاحه في الإجازة... فيكون البلاء في هذا الحديث من الرجل الذي بين أبي نعيم وابن شاهين ويبرأ غيره والله أعلم.

8-وفي: (1/324) في ترجمة: (أحمد بن عبيد بن ناصح أبو عصيدة النحوي قال ابن عدي: (حدث عن الأصمعي، ومحمد بن مصعب بمناكير): (... أقول: كأن ابن حبان وابن عدي رأيا أنه لا يتعمد الكذب ولكن يخطئ ويهم، مع احتمال أن يكون البلاء في كثير من مناكيره من محمد بن مصعب، فإنه ضعيف يروي المناكير واتهمه بعضهم).

9-وفي: (1/373): (...قال البرقاني: (قلت للدارقطني: أيش أكثر ما في نفسك من ابن عقدة؟ قال: الإكثار بالمناكير). 

وفي (الميزان): (قرأت بخط يوسف بن أحمد الشيرازي: سئل الدارقطني عن ابن عقدة فقال: لم يكن في الدين بالقوي وأكذب من يتهمه بالوضع، وإنما بلاؤه هذه الوجادات). 

وفيه: قال ابن عدي: سمعت أبا بكر بن أبي غالب يقول: ابن عقدة لا يتدين بالحديث لأنه كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب يسوي لهم نسخاً ويأمرهم أن يَرْوُوها ثم يرويها عنهم). 

وفي (اللسان): (وقال ابن عدي أيضاً: سمعت أبا بكر الباغندي يقول: كتب إلينا ابن عقدة: قد خرج شيخ بالكوفة عنده نسخ الكوفيين، فقدمنا عليه وقصدنا الشيخ فطالبناه بالأصول، فقال: ما عندي أصل وإنما جاءني ابن عقدة بهذه النسخ وقال لي: إروِ هذه يكون لك ذكر ويرحل إليك أهل بغداد، قال: وسمعت ابن مكرم يقول لنا عند ابن عثمان بن سعيد في بيت وقد وضع بين أيدينا كتباً كثيرةً فنزع ابن عقدة سراويله وملأه منها سراً من الشيخ ومنا فلما خرجنا قلنا: ما هذا الذي تحمله؟ فقال: دعونا من ورعكم هذا)... 

أراد الحضرمي أبو جعفر–يعني مطيناً-أن ينشر أن ابن عقدة كذاب ويصنف في ذلك فتوفي-رحمه الله-قبل أن يفعل). 

قال المحبوس عمر: وكم في القبور من آهات وحسرات، وأمنيات، وحاجات لم تتم، وهي تجأر إلى الله من باطن الأرض!! .

10-وفي: (التنكيل) (1/410) بعد أن ذكر كلام الكوثري: (في ذكر أبي نعيم الأصبهاني: (أخرج رحلةً... بسند فيه أحمد بن موسى النجار وعبد الله محمد البلوي هما كذابان معروفان): (أقول: البلاء من البَلوي وهو الكذاب المعروف). 

11-وفي (التنكيل) (1/22/223-ترجمة: جراح بن منهال أبو العطوف: (...قوله: (ولا مانع من الرواية عنه قبل طُروء الغفلة): هذه دعوى مجردة فلم يذكر أحد قبل الأستاذ–أي: الكوثري-أن أبا العطوف طرأت عليه الغفلة، بل: قدحوا فيه على الإطلاق كما ترى بعض ذلك في الطليعة) (ص:80). ولو كان إنما بليته الغفلة.

وفي مثل هذا يقول فضيلة شيخنا المحدث محمد ابن الشيخ علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث المسماة: شافية الغلل بمهمات العلل): في المسألة العاشرة: (في بيان اختلاف العلماء في الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب، وكثرة الغلط والغفلة):
ثم اعلمنْ بأن أهلَ العلمِ قدْ * اختلفوا في الأخذ عمَّنْ قد وردْ
تضعيفُه بتهمةٍ أو: غفلةِ * أو: كثرةِ الغلَطِ في الروايةِ
فجَوَّزَتْ طائفةٌ وقد حُكِي * ذا عن أبي حنيفةٍ ومالكِ
والشافعيِّ وكذا سفيانُ
 * وغيرُهم ممن لهُ البيانُ
وقصدُهم في ذا جميلٌ ظاهرُ * أن يَعرِفُوا مخرَجَ ما قد أُخبِروا
وحالَ مَن أخبَرَ عدلاً أو: لاَ * وحُسْنُ ذا القصدِ شهيرٌ أجلَى
فقد رأى أحمدُ يحيى
 يكتب * صحيفةً لِمعمَرٍ تُكذَّبُ
فقال: كيف تكتب الصحيفهْ * تعلمها موضوعةً كالجِيفهْ
أجابه فقال إني أكتبُ * للحفظ حتى لا يَجِي مَن يَنسُبُ

مُفترِياً لِمَعْمَرٍ عن ثابِتِ * عن أنسٍ مثلَ الحديثِ الثابتِ

فإنّ تكذيبي لِذا مُيَسَّرُ * لولا الكتابةُ لكان يَعسُرُ

وابن المدينيِّ كذا فَعَلَ في * ابنِ أبي فَرْوَةَ إسحاقَ اعْرِفِ

ولْتَعلَمِ الفرقَ لدى الكتابةِ * حديثَ هؤلاء والروايةِ

فإنما يُكتُبُ للمعرفةِ * وللبيانِ حَسْبُ لا الروايةِ
تَرَك أحمدُ حديثَ المتَّهَمْ * وراوياً يُرمى بكثرةِ الوَهَمْ

لغفلةٍ أو: سوء حفظٍ ورَوى * عمَّن غدا أحْسَنَ حالاً وحوى
ضعفاً لشيءٍ مَّا
 أوِ الخُلْفُ أتَى * في الجرح والتعديلِ فيه ثَبَتَا
وعن أبي زرعةَ مثلُهُ ثَبَتْ * فحقِّقَنْ ما جاء أيُّها الثَّبَتْ
قال الإمامُ الترمذيُّ كلُّ مَنْ * رَوَى الحديثَ وهْوَ غيرُ مُؤْتَمَنْ

لِتهمةٍ أو: غفلةٍ أو: كثرةِ * خطئِهِ ليس مَحَلَّ حُجَّةِ
إنْ كان ذلك الحديثُ لم يَرِدْ * عن غير ذلك الضعيفِ المُبتَعَدْ
وهكذا قال الإمام مسلمُ * قد أَطلَقَا الرَّدَّ فخُذْ يا مُسْلِمُ
لكنَّ مَن سِواهما قد فَصَّلاَ * بين الذي حرَّمَ أو: قد حلَّلاَ

وبينَ ذِي الرِّقاقِ والترهيبِ * فقد رووا ما جا عن المعيبِ
نُقِلَ ذا عنِ الإمامِ أحمدِ * كذا عن الثوريِّ مُرسِي السَّنَدِ

وابنِ المبارك ونجلِ مَهْدِيْ * وابنِ عُيينةَ ويحيَى
 المَهديْ

وكلُّ ذا في غير مَن يُتَّهَمُ * وإن يكنْ فطرْحُهُ مُحَتَّمُ
وهكذا صرّح غيرُ واحدِ * كابنِ أبي حاتمٍ المُسَدِّدِ

12-وفي: (1/448 ترجمة: الحسين بن إدريس الهروي): (في (تاريخ بغداد) (13/408): أخبرنا البرقاني أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميرويه أخبرنا الحسين بن إدريس قال: قال ابن عمار.. 

قال الأستاذ (ص:133): (يقول عنه ابن أبي حاتم بعد أن ذكر له أحاديث باطلة: (لا أدري البلاء منه أم من خالد بن هياج)... وهياج قال فيه الإمام أحمد: (متروك الحديث). 

وقال يحيى بن معين: (ضعيف الحديث ليس بشيء). وقال أبو داود: (تركوا حديثه). وأَلاَنَ ابن أبي حاتم القول فيه قال: (يكتب حديثه
 ولا يحتج به). 

وخالد بن هياج يروي عن أبيه مناكير كثيرة روى عنه الحسين بن إدريس عدة منها، فتلك الأحاديث التي أنكرها ابن أبي حاتم يجوز أن يكون البلاء فيها من هياج ويبرأ منها خالد والحسين... كان مرجئاً يروي الموضوعات عن الثقات... 

وقال ابن عساكر عقب كلمة ابن أبي حاتم: (البلاء في الأحاديث المذكور من خالد بلا شك). فإما أن يكون ابن عساكر يُبَرّئُ هياجاً أيضاً ويجعل الحمل على خالد).

13-وفي: (التنكيل) (1/459/460) ترجمة: خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك: (...وقال ابن عدي: لم أر من أحاديث خالد هذا إلا كل ما يحتمل في الرواية أو: يرويه ضعيف عنه فيكون البلاء من الضعيف لا منه، وكتاب الديات قد يكون ما فيه مما استنكره ابن معين مما أخذه خالد عن الضعفاء فأرسله).

14-وفي: (التنكيل) (1/477/478) ترجمة: سفيان بن وكيع: (... وذكره ابن حبان في (المجروحين)
: وقال: (كان شيخاً فاضلاً صدوقاً إلا أنَّهُ ابتلي بوراق سوء... وهو من الضرب الذين لأن يخر أحدهم من السماء أحب إليهم من أن يكذبوا على رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم). 

وذكر له ابن عدي خمسة أحاديث معروفة إلا أن في أسانيدها خَلَلاً ثم قال: إنما بلاؤه أنه كان يتلقن، يقال: كان له وراق يلقنه من حديث موقوف فيرفعه أو: مرسل يوصله أو: يبدل رجلاً برجل). 

قال الحافظ: (… كان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنُصح فلم يقبل فسقط حديثه)
. 

وقال محررا (أحكام التقريب) (2/52/رقم:2456): (يعني: ضعيف، ضعفه: 

1-أبو حاتم، 

2-والبخاري، 

3-والنسائي، 

4-وأبو داود، 

5-والذهبي، 

6-وقال أبو زرعة: كان يتهم بالكذب!). 

7-قال البخاري: (يتكلمون فيه)
.

 15-جاء في: (تهذيب التهذيب) (1/18/19/رقم:11-ترجمة: أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه ابن عبد الرحمن السهمي، أبو حُذَافَة المدني، نزيل بغداد): (قال الحاكم أبو أحمد: متروك الحديث. 

وقال ابن عدي: حدث عن مالك بالموطأ
 وحدث عن غيره بالبواطل... وقال ابن عدي: في ترجمة سعد بن سعيد المقبُري إثر حديث أبي حذافة: ضعيف جداً
 لعل البلاء منه).

16-وفي: (1/109/110/رقم:205-ترجمة: إبراهيم بن الحكم بن أبان): 

1-(وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ضعيف ليس بشيء، أو: مرة قال: لا شيء. 

2-وقال البخاري: سكتوا عنه. 

3-وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. 

4-وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وهو ضعيف... 

وقال ابن عدي: وبلاؤه ما ذكروه أنه كان يوصل المراسيل عن أبيه، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه).

17-وفي: (1/289/286/رقم:558-ترجمة: إسماعيل بن سليمان بن أبي المغيرة الأزرق التميمي الكوفي): 

1-(قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. 

2-وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، واهي الحديث. 

3-وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. 

4-وقال ابن نمير: متروك. 

5-وقال النسائي: متروك. 

6-وقال الدارقطني: ضعيف... 

7-وقال الساجي: ضعيف. 

8-وقال أبو أحمد بن عدي: روى حديث الطير
 وغيره من الأحاديث البلاء فيها منه).

18-وفي: (1/417/418/رقم: 820 ترجمة: بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال المروزي، أبو نصر الزاهد المعروف بالحافي): (وقال الدارقطني: ثقة زاهد، جبل
 ليس يروي إلا حديثاً صحيحاً، وربما تكون البلية ممن يروي عنه).

19-وجاء في (تنزيه الشريعة المرفوعة) (1/19) في ترجمة أحد الوضاعين: (أبان بن سفيان المقدسي، ويقال: أبْيَن، روى أشياء موضوعة، وقيل: أبْيَنُ غيرُ أبان، قال الذهبي في (المغني): وهو الصحيح، وكلاهما له بلايا–أي: موضوعات-قال ابن عراق: قولهم: فلان له بلايا، أو: هذا الحديث من بلايا فلان، قال الحافظ برهان الدين الحلبي: هو كناية عن الوضع–فيما أحسب-لأن البلية المصيبة).

20-وجاء في: (تهذيب التهذيب) (2/161/رقم:1702-ترجمة: الحكم بن أبان المدني أبو عيسى): (... وقال ابن عدي في ترجمة: حسين بن عيسى: الحكم بن أبان فيه ضعف، ولعل البلاء منه لا من حسين بن عيسى).

21-وفيه أيضاً: (2/49/رقم:1488-ترجمة: الحسن بن عطية بن سعد بن جنادة العوفي): (وقال ابن قانع: مات سنة (181/ وكذا أرّخه ابن حبان في (الضعفاء)، وزاد: منكر الحديث، فلا أدري البلية (في أحاديثه) منه، أو: من أبيه، أو: منهما معاً-(لأن أباه ليس بشيء في الحديث، وأكثر روايته عن أبيه، فمن هنا اشتبه أمره ووجب تركه،)
.

22-وفيه أيضاً: (2/212/رقم:1796-ترجمة: حمزة بن أبي حمزة، ميمون الجعفي الجزري النصيبي): (وقال ابن عدي: عامة ما يرويه مناكير موضوعة، والبلاء منه).

23-وفي: (2/301/رقم:1991-ترجمة: خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك هانئ الهمداني الدمشقي أبو هاشم): (وقال ابن عدي بعد أن روى له أحاديث: ولم أر من أحاديث خالد هذا إلا كل ما يحتمل في الرواية، أو: يرويه ضعيف عنه فيكون البلاء من الضعيف لا منه). 

24-وفي: (2/360/رقم:2128) ترجمة: داود بن عجلان المكي، أبو سليمان البزاز، أصله خراساني): (وقال ابن عدي: معروف بهذا الحديث، وإن كان له غيره، ولعله حديث أو: حديثان على أن البلاء من أبي عقال دونه). 

وقال ابن حبان: أصله بلخي، يروي عن أبي عقال، عن أنس المناكير الكثيرة والأشياء الموضوعة)
.

25-وفي: (3/321/رقم:3561) ترجمة: عاصم بن ضمرة السَّلُولي الكوفي (... وقد تبع الجوزجاني
 في تضعيفه ابن عدي، فقال: وعن علي أحاديث باطلة لا يتابعه الثقات عليها والبلاء منه).

26-وفي: (3/562/رقم:4014) ترجمة: عبد الله بن عُبيدة بن نشيط الرَّبذي، مولى بني عامر بن لؤي): (وقد ذكره ابن حبان في (الضعفاء) فقال: 

(منكر الحديث جداً
، ليس له راو غير أخيه موسى، وموسى ليس بشيء في الحديث، ولا أدري البلاء من أيهما)
.

27-وفي: (5/25/رقم:5902) ترجمة: عمرو بن خالد، أبو حفص الأعشى الكوفي. بعد أن ذكر ابن عدي حديث عائشة في فضل الخبز والعنب قال: (وهذا بهذا الإسناد باطل موضوع، والبلاء من أبي يوسف، لم يحضرني له غير هذا الحديث انتهى كلامه وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن هشام بن عروة موضوعات).

28-وفي: (5/99/رقم:6042) ترجمة: عمرو بن النعمان الباهلي البصري: (وقال ابن عدي: روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث منكرة، ولا أدري البلاء منه أو: من الضعيف الذي روى هو عنه).

29-وفي: (5/260/رقم:6381) ترجمة: الفضل بن عطية بن عمرو بن خالد المَرْوَزي، مولى بني عَبْس: (وقال ابن عدي: روى عنه ابنه مناكير، والبلاء من ابنه محمد والفضل خير من ابنه محمد).

30-وفي (5/299/رقم:6448-ترجمة: القاسم بن عبد الرحمن الشامي، أبو عبد الرحمن الدمشقي مولى آل أبي سفيان بن حرب الأموي): (وقال جعفر بن محمد بن أبان الحراني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أرى البلاء إلا من القاسم).

31-وفي: (5/699/رقم:7192-ترجمة: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني الكوفي النحوي، مولى آل عمر): 

1-(قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بشيء. 

2-وقال البخاري، وأبو حاتم، والنسائي: منكر الحديث، 

3-وقال البخاري: وكان الحميدي يتكلم فيه لضعفه. 

4-وقال أبو حاتم أيضاً: مضطرب الحديث. 

5-وقال ابن عدي: وكل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان.

6-قلت–القائل الحافظ ابن حجر-: وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهاً بمائتي حديث، كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره (في الكتب) إلا على وجه التعجب)
. 

7-قال الحافظ: (ضعيف، وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان). 

8-وقال الشيخ الأرناؤوط والدكتور بشار عواد: (بل: متروك، فقد قال أبو حاتم والبخاري والنسائي وأبو نعيم: منكر الحديث،… وضعفه الباقون جداً، فلا يقال في مثل هذا: ضعيف)
.

32-وفي: (6/25/رقم:739-ترجمة: محمد بن كثير بن مروان الفهري الشامي): 

1-(وقال علي بن الجنيد: منكر الحديث. 

2-وقال الأزدي: متروك. 

3-وقال ابن عدي: روى بواطيل والبلاء منه فمنها: عن ابن أبي الزياد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن أبيه مرفوعاً: (لا يقر مصلوب على خشبة أكثر من ليلة واحدة).

33-وفي: (6/296/297/رقم:7918-ترجمة: مُطرِح بن يزيد الأسدي الكناني، أبو المهلب الكوفي): 

1-(وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث، يروي أحاديث عن ابن زُحر عن علي بن يزيد فلا أدري البلاء منه أو من علي بن يزيد. 

2-وقال الآجري عن أبي داود: وزعموا أن البلية من قبل علي بن يزيد).

34-وفي: (7/72/رقم:8889-ترجمة: يحيى بن عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحماني الحافظ أبو زكرياء الكوفي، لقب جده بَشْمين): (وقال محمد بن عبد الرحيم البزاز: كنا إذا قعدنا إلى الحماني تبين لنا منه بلايا)
. 

35-قال ابن عدي...: في ترجمة الحسن بن أبي جعفر بعد أن ساق حديثين من رواية عثمان بن مطرد عنه: لعل البلاء فيهما من عثمان). 

36-وفي: (تذكرة الحفاظ) (3/827/رقم:809-ترجمة: محمد بن نوح الحافظ أبو الحسن الجند نيسابوري). 

ذكر له حديث عائشة قالت: (أقبل عليٌّ يوماً فقال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: هذا سيد المرسلين. فقلت: ألست سيد المرسلين يا رسول الله؟ قال: أنا خاتم النبيين ورسول رب العالمين. هذا حديث منكر، ولعل البلاء من العوسجي).

 ومثل هذا التعبير أيضاً قولهم: فلان حدث بنسْخَةٍ فيها بلايا، أو: فيها مصائب، أو: فيها طامات، أو: فيها ضلالات. 

ومن شواهد ذلك:

1-جاء في (ميزان الاعتدال) (1/82) للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-رحمه الله تعالى-: ترجمة: (أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نُبَيْطْ بن شُرَيْط، عن أبيه، عن جده، بنسخة فيها بلايا
، ومن ذلك مرفوعاً: الجيزة روضة من الجنة. ومنها: يا محمد، لا أعذب بالنار من سُمي باسمك...)
. 

2-وفيه أيضاً: (3/324): ترجمة: (عيسى بن مِهران، رافضيّ كذاب
 جبلٌ! وقع إليَّ كتاب من
تصنيفه في الطعن في الصحابة
 وتكفيرهم، فلقد قفّ شعري، وعَظُمَ تعجبي مما فيه من الموضوعات والبلايا...).

3-وفيه أيضاً: (1/653): ترجمة: (الخُصيب بن جَحْدَر، كذّبه شعبة والقطان وابن معين... ومن بلاياه: روى عن النضر بن شُفِيّ–ولا يُدرى من ذا؟-عن أبي أسماء الرَّحَبي، عن ثوبان عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: لا يمس القرآن إلا طاهر
، والعمرة خير من الدنيا وما فيها، هي الحج الأصغر).

 4-وفيه أيضاً: (2/117): (السَّريُّ بن عاصم بن سهل الهَمْداني
، كذّبه ابن خراش، ومن بلاياه: (حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، عن عبدة، عن أبي هريرة مرفوعاً: الإيمان بالقدر يُذْهِبُ الهَمَّ والحزن. 

ومن مصائبه أنه أتى بحديث متْنُه هكذا: رأيت حول العرش وردة مكتوب فيها محمد: رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، أبو بكر: الصديق. 
ومن مصائبه: حدثنا علي بن عاصم، عن حُميد، عن أنس مرفوعاً: لله مَلَكٌ من ياقوتةٍ على زُمُرُّدة، كلَّ يوم يُسَعِّرُ)! 

وقد كنت سجلت أثناء قراءتي لـكتاب (الكامل) لابن عدي أمثلة كثيرة وهذه بعضها: 

1-(1/243\رقم:73)، 

2-(ج2/44\رقم:281)، 

3-(2/83\رقم:303)، 

4-(2/150\رقم:343)، 

5-(2/161\رقم:350)، 

6-(2/174\رقم:361)، 

7-(2/288\289\رقم:445)، 

8-(2/301\رقم:446)، 

9-(2/308\رقم:447)، 

10-(2/355\رقم:487)، 

11-(2/ 378\رقم:502)، 

12-(2/386\رقم:508)، 

13-(2/395\رقم:518)، 

14-(2/450\رقم:562). 

15-(3/9\رقم:574)، 

16-(3/13\رقم:577)، 

17-(3/14\رقم:578)، 

18-(3/17\رقم:579)، 

19-(3/28\رقم:562)، 

20-(3/41\رقم:599)، 

21-(3/45\رقم:604)، 

22-(3/93\رقم:632)، 

23-(3/141\رقم:661)، 

24-(3/165\رقم:679)، 

25-(3/202\رقم:700)، 

26-(3/249\رقم:733)، 

27-(3/327\رقم:779)، 

28-(3/412\رقم:839)، 

29-(3/419\رقم:844)، 

30-(3/463\رقم:876)، 

31-(4/33\رقم:892)، 

32-(4/58\رقم:919)، 

33-(4/333\رقم: 1165)، 

34-(5/120\رقم:1285)، 

35-(5/225\رقم:1380)، 

36-(5/318\رقم: 1466). 

37-(6/14\رقم:1560)، 

38-(6/181\رقم:1661)، 

39-(6/348\رقم:1829)، 

40-(6/364\رقم: 1845)، 

41-(6/رقم:1898/ص416). 

42-(7/82\رقم:2007). 

المعنى اللغوي لقولهم في الراوي: (له طامات):

وقال الشيخ ابن عراق في (تنزيه الشريعة المرفوعة) (1/19): (وأما قولهم: (له طامات)، و(أوابد) و(يأتي بالعجائب)، فلا أدري هل يقتضي اتهام المقول فيه ذلك، بالكذب أم لا يفيد غيرَ وصف حديثه بالنكارة، وقد سألت بعض أشياخي عن ذلك، فلم يفدني فيه شيئاً، نعم، رأيت الحافظ ابن حجر قال في بعض من قيل فيه ذلك: إنه لم يُتَّهم بكذب والله أعلم). 

قال شيخنا أبو غدة: قد يصح جَعْل هذا مطرداً بالنسبة إلى قولهم: (له طامات) فلا يصح جعله مطرداً، بل: يكون بحسب الحال المترجم، ففي مثل الجُوَيبَارِيِّ
 ويقال: الجُوْباري (أحمد بن عبد الله)، الهَرَوي المشهور بوضع الحديث: يقتضي اتهامه فيه بالكذب. 

وإليك بعض الشواهد في ذلك:

1-في: (الميزان) (1/107) في ترجمته قال الذهبي: (قلت: الْجُوْبَارِيُّ مِمَّن يُضْرَب المثل بكذبه! ومن طاماته: عن إسحاق بن نجيح الكذّاب، عن هشام بن حسان، عن حسان، عن رجاله، قال حضورُ مجلس عالمٍ خير من حضور ألف جنازة، ومن ألف ركعة، ومن ألف حجة، ومن ألف غزوة! وبه مرفوعاً، قال: أما علمت أن السنة تقضي على القرآن؟!). 

2-وفي: (تنزيه الشريعة المرفوعة) (1/30): ترجمة: (أحمد بن علي الأفطح، عن يحيى بن زَهْدَم، بطامات، قال ابن عدي: لا أدري البلاء منه أو: من شيخه).

3-وفيه أيضاً: (1/107): ترجمة: (محمد بن عبد الله بن زياد أبو سلمة الأنصاري، قال ابن طاهر: كَذّاب له طامَّات).

4-وفيه أيضاً: (1/128): (يزيد أبو الحسن المؤدِّب، عن حازم بن جَبَلة، والأوزاعي، بحديث لحذيفة طويل... وهو موضوع، وفيه طامات من اختلاق الطُّرُقِيَّة). 

قال المحبوس بالسجن المحلي-بتطوان-: قرأت في: (تهذيب التهذيب) (1/340) بعض الشواهد بالنسبة لمن قيل فيه: (له طامات) أو: (يأتي بالطامات)
 أنقل لكِ أم الفضل ما قرأته في الجزء الأول وعند ما أقرأ باقي الأجزاء لعلي سأوافيكِ بما أقف عليه إن شاء الله-أو: سأنقل لك ذلك في كتابي: (ذاكرة سجين مكافح)، حتى ولو بالإحالة على مواضعها-فإليكها:

1-جاء في: (تهذيب التهذيب) (1/340/341/رقم:659) (ترجمة: أصبغ بن نُبَاتة التميمي، ومِيثم من الكذابين). 

1-وقول ابن معين: (ليس يساوي حديثه شيئاً. 

-وقال أيضاً: ليس بثقة. 

-وقال مرة: ليس حديثه بشيء). 

2-وقول النسائي: (متروك الحديث. وقال مرة: ليس بثقة). 

3-وقول ابن أبي حاتم عن أبيه: (لين الحديث). 

4-وقول العقيلي: (كان يقول بالرّجعة). 

5-(وقال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-: (وهو ممن) فُتِن بحب علي فأتى بالطامات، فاستحق (من أجلها) الترك)
.

2-وفي: (1/421/422/رقم:825-ترجمة: بشر بن رافع الحارثي، أبو الأسباط النَّجْراني، إمامها ومفتيها):

1-(وقال عبد لله بن أحمد عن أبيه-رحمهما الله تعالى-: ليس بشيء، ضعيف في الحديث. 

2-وقال البخاري: لا يتابع في حديثه
. 

3-وقال الترمذي: يضعف في الحديث
. 

4-وقال النسائي: ضعيف. 

5-وقال أبو حاتم: بشر بن رافع أبو الأسباط الحارثي ضعيف الحديث
، منكر الحديث، لا نرى له حديثاً قائماً. 

6-وقال الحاكم أبو أحمد-رحمه الله تعالى-: أبو الأسباط بشر بن رافع الحارثي اليماني: ليس بالقوي عندهم. 

7-وقال العقيلي: له مناكير. 

8-وقال إمام العلل الدارقطني-رحمه الله تعالى-: منكر الحديث. 

9-وقال ابن عبد البر في (الكنى): هو ضعيف عندهم، منكر الحديث. 

10-وقال في كتاب (الإنصاف): اتفقوا على إنكار حديثه وطرح ما رواه، وترك الاحتجاج به، لا يختلف علماء الحديث في ذلك. 

11-وقال ابن حبان: يأتي بطامات عن يحيى بن أبي كثير موضوعة يعرفها من لم يكن الحديث صناعته كأنه المتعمد لها)
.

3-وفي: (4/313/رقم:5030-ترجمة: عبيد الله بن زحر الضمري، مولاهم الإفريقي): 

1-(وقال أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري في (التاريخ الكبير)
: مقارب الحديث
، ولكن الشأن في علي بن يزيد… 

2-وقال أبو مسهر: هو صاحب كل معضلة وأن ذلك لبين على حديثه
... 

3-وقال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-في كتابه: (المجروحين): يروي الموضوعات عن الأثبات، فإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات)
.

4-وفي: (4/161/ترجمة:4751-ترجمة: عبد الرحيم بن يزيد الْحَوَاري العَمِّي البصري، أبو زيد).

1-قال الدارقطني: متروك الحديث. 

2-وقال البخاري: تركوه. 

3-وقال ابن معين: كذاب خبيث. 

4-وقال أبو حاتم-رحمه الله تعالى-: يترك حديثه، واهٍ منكر الحديث، كان يفسد أباه يحدث عنه بالطامات).

5-وفي: (5/7/رقم:5869-ترجمة: عمرو بن بكر بن تميم السكسكي الشامي): (وقال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-في كتابه القيم: (المجروحين من الثقات): روى عن ابن أبي عبلة، وابن جريج، وغيرهما الأوابد
 والطامات التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو: مقلوبة، لا يحل 
الاحتجاج به)
.

6-وفي: (5/145/رقم:6146-ترجمة: عنبسة بن سعيد القطان الواسطي): 

1-(وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف. 

2-وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، يأتي بالطامات).

7-وفي: (6/7/8/رقم:7361-ترجمة: محمد بن الفضل بن عطية بن عامر بن خالد العَبْسي، مولاهم أبو عبد الله الكوفي): 

1-(قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بشيء، حديثه حديث أهل الكذب. 

2-وقال الجوزجاني
: كان كذاباً، سألت ابن حنبل عنه، فقال: ذلك عجب يجيئك بالطامات، وهو صاحب حديث ناقة ثمود وبلال المؤذن... 

3-وقال ابن المديني: روى عجائب وضعفه). 

8-جاء في: (التنكيل) (1/452-ترجمة:75-حماد بن سلمة بن دينار)، ثم ذكر قول الكوثري: (...وهو راوي تلك الطامات في الصفات منها: رؤية الله في صورة شاب
... يروي تلك الطامات المدونة في كتب (الموضوعات) وقد أدخل في كتبه ربيباه ما شاءا من المخازي... أن حماداً روى أحاديث سماها الكوثري: طامات، وأشار إلى أن أشدها حديث رؤية الله في صورة شاب). 

ثم حاول المعلمي الدفاع عنه-وعن حديث رؤية الله في صورة شاب-فأصاب في الدفاع عنه-وأخطأ في الدفاع عن حديث رؤية الله في صورة شاب وغيرها من طامات سوء منه أو: من ربيبيه).

قولهم: (من بلايا الإجازة)، ونحوه:

 فقولهم: (من بلايا الإجازة)، أو: (بلاؤه هذه الوجادات)، أو: (حدث بنسخه فيها بلايا)، أو: (البلية ممن يروي عنه)، شيء واحد وإن كان لا بد(من) النظر إلى حال المترجَم، وإلى ما أدخل عليه. 

ومثل هذا قولهم: (له غرائب عن فلان)، أو: (الغلط فيه من فلان)، أو: (أدخل عليه هذا الحديث الموضوع)، أو: (يأتي عن الأثبات بالمعضلات). أو: (هو أبو العجائب)، أو: (أبو العجب)، هذه الألفاظ لا يفهم منها الوضع بمجرد قراءتها بل: لا بد من النظر إلى المترجم، وما أُدخل عليه من الأحاديث أو: غلط فيه عن شيخه، وينظر أيضاً إلى غرائبه، وبمعضلاته عن الأثبات ومن قيل فيه: أبو العجائب، أو: أبو العجب. 

حتى لا يجرح العدل بما ليس بجرح. فقد يقال للثقة إذا روى عن غير الثقات أبو العجب وهو كثير ومن ذلك:

1-ما جاء في: (تهذيب التهذيب) (1/445/446/447/448/رقم:880-ترجمة: بقية بن الوليد بن صائد بن كعب بن حريز الكَلاَعي…): (قال يحيى: ولقد قال لي نُعيم-يعني: ابن حماد: كان بقية يَضِن بحديثه عن الثقات، قال: طلبت منه كتاب صفوان، فقال: كتاب صفوان؟ أي:–كأنه قال يحيى بن معين-كان يحدث عن الضعفاء بمائة حديث، قبل أن يحدث عن الثقات. 

قال يعقوب: بقية ثقة، حسن الحديث إذا حدث عن المعروفين. ويحدث عن قوم متروكي الحديث، وعن الضعفاء، ويحيد عن أسمائهم إلى كناهم، وعن كناهم إلى أسمائهم، ويحدث عمن هو أصغر منه، وحدث عن سويد بن سعيد الحدثاني
. 

وقال الإمام ابن سعد-رحمه الله تعالى-: كان ثقة في روايته عن الثقات، ضعيفاً في روايته عن غير الثقات. وقال العجلي-رحمه الله تعالى-: ثقة فيما يروي عن المعروفين، وما روى عن المجهولين، فليس بشيء
. 

وقال أبو زرعة الرازي-رحمه الله تعالى-: بقية-رحمه الله تعالى-عجبٌ إذا روى عن الثقات، فهو ثقة... فأما عن المجهولين فيحدث عن قوم لا يعرفون ولا يضبطون... ما له عيب إلا كثرة روايته عن المجهولين... 

وقال حَيْوَة: سمعت بقية يقول: لما قرأت على شعبة أحاديث يحير ابن سعد قال لي: يا أبا يُحمد–كنية بقية بضم الياء وكسر الميم-لو لم أسمع هذا منك لطرت. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى بقية عن عبيد الله بن عمر مناكير. 

وقال الجوزجاني: رحم الله بقية، ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذ، وإذا حدث عن الثقات فلا بأس به
. 

وقال حجاج ابن الشاعر: وسئل ابن عيينة عن حديث، فقال: هو أبو العجب: أخبرنا بقية بن الوليد أخبرنا... 

وقال ابن خزيمة: لا أحتج ببقية، حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي، سمعت أحمد بن حنبل يقول: توهمت أن بقية لا يحدث المناكير إلا عن المجاهيل، فإذا هو يحدث المناكير عن المشاهير، فعلمت من أين أُتي. قلت–القائل الحافظ ابن حجر-: أتي من التدليس... 

وَأَوْرَدَ الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى- له عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أحاديث.

منها: (من أدمن على حاجبيه بالمشط عُوفي من الوباء)
.

ومنها: (إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى)
. 

ومنها: (تَرِّبُوا الكتاب وسَجُّوه من أسفله، فإنه أنجح للحاجة)
.

وقال: هذه من نسخة موضوعة كتبناها، يشبه أن يكون بقية سمعها من إنسان ضعيف، عن ابن جريج فدلّس عنه فالتزق ذلك به
. 

وقال العقيلي: صدوق اللهجة، إلا أنه يأخذ عمن أقبل وأدبر، فليس بشيء... روى عن أقوام مثل: 

1-الأوزاعي، 

2-والزبيدي، 

3-وعبيد الله العمري أحاديث شبيهة بالموضوعة أخذها عن محمد بن عبد الرحمن، ويوسف بن السفر، وغيرهما من الضعفاء، ويسقطهم من الوسط، ويرويها عن من حدثوه بها عنهم
. 

وروى ابن عدي عن بقية قال: قال لي شعبة: يا أبا يُحمِد، ما أحسن حديثك، ولكن ليس له أركان. 

وقال بقية: ذاكرت حماد بن زيد بأحاديث، فقال: ما أجود حديثك لو كان لها أجنحة). (أي: أسانيد) 

2-ومثله ما جاء في: (تهذيب التهذيب) (1/423/رقم:827-ترجمة: بشر بن السَّري البصري، أبو عَمْرو الأفواه، سكن مكة): (قال–بعد أن ذكر من وثقه-: (وقال ابن عدي: له غرائب عن الثوري، ومسعر، وغيرهما، وهو حسن الحديث ممن يكتب حديثه، ويقع في أحاديثه من النكرة). 

ومثله–كما سبق في ترجمة أحمد المنكدري-قول الحاكم في المنكدري: (كان له إفرادات وعجائب) وقال السمعاني: (يقع في حديثه المناكير، والعجائب والإفرادات).

 3-وجاء في: (تهذيب التهذيب) (4/20/رقم:4455-ترجمة: (عبد الرحمن بن البيلماني، مولى عمر): 

(... لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه محمد، لأن ابنه يضع على أبيه العجائب)
. 

4-وفيه أيضاً: (4/289/رقم:4984-ترجمة: عبد الوهاب بن الضحاك بن أبان السُّلَمي العُرْضي، أبو الحارث الحمصي، سكن سلمية): 

1-(قال صالح بن محمد الحافظ: منكر الحديث، عامة حديثه كذب... 

2-وقال محمد بن عوف: قيل له: إنه كان يأخذ فوائد أبي اليمان، فيحدث بها عن إسماعيل بن عياش، وحدث بأحاديث كثيرة موضوعة، قال: فخرجت إليه، فقلت: ألا تخاف الله، فضمن لي أن لا يحدث بها فحدث بها بعد ذلك... 

3-وقال الدارقطني: له عن إسماعيل بن عياش وغيره مقلوبات وبواطيل... 

4-وقال الحاكم وأبو نعيم: روى أحاديث موضوعة.. 

5-وقال أبو داود: كان يضع الحديث، قد رأيته... 

6-قال البخاري: عنده عجائب).

انتهى بتصرف يسير مني-وقول إمامنا البخاري-رحمه الله تعالى-: عنده عجائب: من مرتبة: (يأتي بالعجائب) 

إلا أن قول إمامنا محمد بن إسماعيل البخاري-رحمه الله تعالى-: في (حديثه عجائب)-هذا اللفظ-لا يقتضي التجريح إلا مفسراً، والظاهر أنه لا يطلقه إلا فيمن له غرائب. 

من ذلك: قوله في سعيد بن جُمهان-رحمه الله تعالى-
 راوي حديث: (الخلافة ثلاثون سنة)، عن سفينة–رضي الله تعالى عنه-: (في حديثه عجائب). 

وسعيد هذا وثقه جماعة من العلماء العظام، والجهابذة
 الكرام مثل: 

1-أحمد، 

2-وابن معين، 

3-وأبو داود، 

4-ويعقوب بن سفيان، وغيرهم، وصحح له أحمد عن سفينة المتقدم–بصرف النظر عما قيل في الحديث-وقال الذهبي في: (السير) (10/634): (قول أبي بكر–هو الجعابي-: عنده عجائب عبارة محتمله  للتَّلْيِين، فلا تقبل إلا مفسرة )-.
5-وفي: (4/430/رقم:5287-ترجمة: عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو محمد، ويقال: أبو هاشم المُكْتِب المعروف بالطرائفي، مولى منصور بن محمد بن مروان، وقيل مولى بني تيم): 

1-(وقال ابن عدي ...: ويحدث عن قوم مجهولين بالمناكير، وعنده عجائب... 

2-وقال أبو أحمد: وصورة عثمان أنه لا بأس به
. 

وتلك العجائب من جهة المجهولين، وما يقع في حديثه من الإنكار فإنما يقع من جهة من يروي عنه... 

3-وقال ابن نمير: كذاب).

6-وجاء في: (تهذيب التهذيب)(4/448/رقم:5312-ترجمة: عثمان بن مطر الشيباني، أبو الفضل، ويقال: أبو علي البصري، ويقال: عثمان بن عبد الله المطري). بعد أن ذكر من ضعفه، ومن تركه قال: 

1-(وقال البخاري: عنده عجائب.. 

2-وقال ابن عدي…: في ترجمة الحسن بن أبي جعفر-بعد أن ساق حديثين من رواية عثمان بن مطر عنه-: لعل البلاء فيهما من عثمان). 

7-وفي (4/576/رقم:5516-ترجمة: علي بن الـحَزَوَّر الكوفي، ومنهم من يقول: علي بن أبي فاطمة يدلسه): 

1-(قال الدوري عن ابن معين: ليس يحل لأحد أن يروي عنه. 

2-وقال أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري-رحمه الله تعالى-: فيه نظر
. وقال مرة: منكر الحديث، عنده عجائب).  

8-وفي: (4/751/752/رقم:5823-ترجمة: عمر بن قيس المكي، أبو حفص المعروف بسندل): (قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان: كنت ليلة في المسجد الحرام وهو يحدث وما حفل به يحيى قال: فسمعته يحدث عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عمر في دية اليهود والنصارى وعجائب).

9-وفي: (5/678/رقم:7149-ترجمة: محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان): (وقال سعد: كان كثير الحديث، عالماً. وقال البخاري: عنده عجائب)
.

10-وفي: (6/25/رقم:7393-ترجمة: محمد بن كريب بن أبي مسلم الهاشمي، مولى ابن عباس): (قال الأثرم عن أحمد: منكر الحديث، يجيء بعجائب
 عن حصين بن عوف، ويسند الأحاديث وحمل عليه).

11-وفي: (5/169/رقم:6188-ترجمة: العلاء بن زيد الثقفي، أبو محمد البصري): 

1-(وقال علي بن المديني-رحمه الله تعالى-: كان يضع الحديث. 

2-وقال البخاري، والعقيلي، وابن عدي-رحمهم الله تعالى-: منكر الحديث. 

3-وقال أبو حاتم-رحمه الله تعالى-: منكر الحديث، متروك الحديث.. 

4-وقال أبو داود-رحمه الله تعالى-: متروك الحديث. 

5-وقال ابن حبان-رحمه الله تعالى-: روى عن أنس نسخة موضوعة، لا يحل ذكره إلا تعجباً)
.

12-وفيه أيضاً: (5/393/رقم:6617-ترجمة: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة اليشكري المزني): 
(..وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب)
.

13-وفي: (/727/رقم:8701-ترجمة: وكيع بن مُحرز بن وكيع الناجي السامي النَّبَّال البصري: قال الحافظ (وقال البخاري: عنده عجائب).

14-وفي: (6/745/رقم:8739-ترجمة: الوليد بن محمد المُوَقري يروي عن الزهري
 عجائب؟ قال: آه ليس ذاك بشيء). 

15-وفي: (7/130/رقم:8980-ترجمة: يحيى بن يمان العجلي، أبو زكرياء الكوفي: (وقال زكرياء الساجي: ضعفه أحمد وقال: حدث عن الثوري بعجائب). 

16-وفي: (7/153/رقم:9021-يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي، أبو عبد الله مولاهم الكوفي، رأى أنساً): (قال ابن سعد: كان ثقة في نفسه
 إلا أنه اختلط في آخر عمره، فجاء بالعجائب).

17-وفي: (7/231/رقم:9182-ترجمة: يوسف بن إبراهيم التميمي، أبو شيبة الجوهري… الواسطي): 

1-(وقال محمد بن إسماعيل البخاري-رحمه الله تعالى-: صاحب عجائب. 

2-وقال أبو حاتم-رحمه الله تعالى-: ضعيف الحديث، منكر الحديث، عنده عجائب) 

18-وفي: (7/365/رقم:9684-ترجمة: أبي الرحّال الأنصاري البصري): (وقال البخاري: عنده عجائب). 

19-وفي: (5/286/رقم:6426-ترجمة: القاسم بن أبي أيوب، وهو ابن بهرام الأسدي الواسطي الأعرج، أصبهاني الأصل): (وذكر ابن بَهْرام في (الضعفاء) وقال: يروي عن أبي الزبير العجائب، لا يجوز الاحتجاج به بحاله). 

20-قال الذهبي في: (تذكرة الحفاظ)(3/793/رقم:785-ترجمة: الحافظ البارع الجوال الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن عبد الرحمن بن عمر ابن الحافظ محمد بن المنكدر): (قال الحاكم: ولد بالمدينة ونشأ بالحرمين وسمع عبد الجبار بن العلاء وله أفراد وعجائب).

21-وفي: (3/800/رقم:790-ترجمة: الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن حسن بن أبي حمزة البلخي): (وقال الحاكم: وقع لي من كتبه بخطه وفيها عجائب).

22-وفي: (3/1011/رقم:943-ترجمة: المعافى بن زكرياء بن يحيى بن محمد النهرواني): (وله كتاب الجليس (و)الأنيس وفيه عجائب). 

23-وقال المعلمي في: (التنكيل) (1/413/رقم:46-ترجمة أسد بن موسى بن إبراهيم المرواني يقال له: أسد السنة): في (تاريخ بغداد) (13/383)، من طريق (الربيع بن سليمان يقول: سمعت أسد بن موسى قال...)، قال الأستاذ (ص:65): (منكر الحديث عند ابن حزم). 

أقول: قد قال البخاري: (مشهور الحديث) وهذا بحسب الظاهر يبطل قول ابن حزم، لكن يجمع بينهما قول ابن يونس: (حدث بأحاديث منكرة وأحسب الآفة من غيره)، وقول النسائي: (ثقة ولو لم يصنف كان خيراً له). 

وذلك أنه لما صنف احتاج إلى الرواية عن الضعفاء فجاءت في ذلك مناكير، فحمل ابن حزم على أسد، ورأى ابن يونس أن أحاديثه عن الثقات معروفة، وحقق البخاري فقال: (حديثه مشهور) يريد والله أعلم مشهور عمن روى عنهم فما كان فيه من إنكار فمن قبله، وقد قال ابن يونس أيضاً والبزار
 وابن قانع-حافظ الحنفية-: ثقة، وقال العجلي: ثقة صاحب سنة
، وفي: (الميزان): (استشهد به البخاري، واحتج به النسائي وأبو داود وما عملت به بأساً)–فهناك فرق بين قولهم: (حديث منكر، ومنكر الحديث، ويروي المناكير)-وكذا قولهم: (الغلط فيه من فلان).

24-جاء في: (تهذيب التهذيب)(1/123/رقم:231-ترجمة: إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني). بعد أن ذكر من وثقه قال: (... قال صالح: والغلط فيه من غير إبراهيم).

 وكذا قولهم: (هذا الحديث أُدخل عليه، أو: أدخل على فلان)
.

1-جاء في: (تهذيب التهذيب) (1/77/78/رقم:139-ترجمة: أحمد بن المفضل القرشي الأموي، أبو علي الكوفي الحفري): (هذا حديث باطل لعله أُدخل عليه). 

وأيضاً قولهم: (يأتي عن الأثبات بالمعضلات).

2-جاء في: (تهذيب التهذيب) (1/44/رقم:69-ترجمة: أحمد بن صالح الشمُومي المصري، نزيل مكة): (ذكره ابن حبان في (الضعفاء) فقال: يأتي عن الأثبات بالمعضلات). 

3-وفي (الفتح للحافظ) (12/343) كذا في: (التوجيه) (17/347) لحافظ ثنا الله الزاهدي: (الدَّؤُدِي: له عجائب في شرحه). 

وفي هامش (المسند) للإمام أحمد (2/36/رقم:598-من زوائد ابنه عبد الله–مؤسسة الرسالة-): (...والقاسم–وهو ابن عبد الرحمن الشامي-قال أحمد: روى عنه علي بن يزيد–وهو الألهاني-عجائب، وما أراها إلا من قبل القاسم. 

وقال ابن حبان-رحمه الله تعالى-في: (المجروحين) (2/63): وإذا اجتمع في إسناد خبر عُبيد الله بن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم).

4-وفي: (فتح الباري) (2/380) و(التوجيه) (17/218): بين الحافظ أن إبراهيم بن طهران ثقة: (تكلم فيه محمد بن عبد الله بن عمار بخطأ حدث من المُعافى بن عمران، وإبراهيم لا ذنب له فيه).

5-وجاء في: (تهذيب التهذيب) (2/591/رقم:2619-ترجمة: السَّرِي بن إسماعيل الهمداني الكوفي، ابن عم الشعبي): (وقال الآجري عن أبي داود: ضعيف متروك الحديث، يجيء عن الشعبي بأوابد).        

6-وفي: (4/370/371/رقم:5159-ترجمة: عبيد بن القاسم الأسدي التيمي الكوفي، ويقال: إنه ابن أخت سفيان الثوري): 
(وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، حدث عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة)
.  

7-وفي: (5/713/رقم:7214-ترجمة: محمد بن عبد الواحد الطّفاوي، أبو المنذر البصري): (أورد ما رواها عن هشام بن عروة، والذنب فيها لغير الطفاوي فإنها من رواية: عمرو بن عبد الجبار السخاوي عن الطفاوي).

 وقال شيخنا في هامش: (الرفع والتكميل) (ص:172/179) بعد أن ذكر قول ابن عراق: (وأما قولهم: (له طامات) و(أوابد)، (ويأتي بالعجائب...): (قد يصح جَعْلُ هذا مطرداً بالنسبة إلى قولهم: (له أوابد)
، و(يأتي بالعجائب)، أما بالنسبة إلى قولهم: (له طامات)، فلا يصح جعله مطرداً، بل: يكون بحسب حال المترجم). أي: بحسب ما قالوا فيه. 

 وقال أيضاً عند مراتب الجرح: (هذه الألفاظ الثلاثة كما يبدو لي: ليست في رتبة واحدة من القوة والاستعمال في كلامهم، فلفظ: (له أوابد)، و(يأتي بالعجائب)، ويكون من هذه المرتبة الخامسة–هي: فلان لا يحتج به، أو: ضعّفوه، أو: مضطربُ الحديث، أو: له ما يُنكَر، أو: له مناكير، أو: منكر الحديث، أو: ضعيف-وأما لفظ: (له طامات) فيكون بحسب ما قيل فيه، فإذا كان من الكذابين فهو يقتضي اتهامَ المقول فيه بالكذب، كما أسلفته بشواهده قريباً في (ص:172)، وإذا لم يكن من الكذابين المحكوم عليهم بالكذب، فيمكن أن لا يقتضي اتهامه بالكذب، والله أعلم). 

قال شيخنا أبو غدة-عند المرتبة الثانية من المراتب الجرح، التي هي-: (ما هو دون ذلك، كالدجال، والكذاب والوضاع. فإنها وإن اشتملت على المبالغة، لكنها دون الأولى، وكذا يضع، أو: يكذب)-: (ومما يدخل في هذه المرتبة الثانية من مراتب الجرح: ما سلكه الإمام أحمد في هذا المقام، إذا سئل عن حال راوٍ كذاب، فلم يتكلم فيه بشيء، ولكن زكّى غيره وهو لم يسأل عنه، فكان ذلك إيذاناً منه بسقوط ذاك الراوي المسؤول عنه. 

جاء في: (مناقب الإمام أحمد-رحمه الله تعالى) لابن الجوزي-رحمه الله تعالى-(ص:267)، و(تهذيب التهذيب) (9/464) في ترجمة: (محمد بن معاوية النيسابوري): (قال يعقوب بن سفيان: حدثنا سلمة ابن شبيب، قال سألت أحمد بن حنبل، عن محمد بن معاوية النيسابوري، فقال لي: نِعْم الرجل يحيى ابن يحيى)
. 

قال ابن الجوزي رحمه الله-عَقِبَهُ: (إنما ورَّى أحمد عن ذكر هذا المذموم بذلك الممدوح، فإن (محمد بن معاوية). معدودٌ في الكذابين، وقد قدح فيه أحمد في رواية أخرى عنه، لكنه كان يجتنب القَدح في أوقات). 

قال شيخنا عبد الفتاح أبو غدة-رحمه الله تعالى-: (وهذا الأسلوب اللطيف في الجرح، لا يلزم منه دائماً أن يكون المجروح (كذاباً) كما وقع في هذه الترجمة، فقد يكون ضعيفاً بعض الضعف، والأسلوب هو الأسلوب، ذلك لأن الإعراض عن المسؤول عنه، وتزكية غيره: عنوان ضعفه عند المسؤول، وإلا لأجاب السائل عنه. 

ومثل هذا في الإشارة إلى الجرح وعدم التزكية: ما لو سئل المحدثُ الجِـهبِذُ عن الراوي، فأجاب بقوله: (الله أعلم)، لأن هذا يفيد أن حاله بالنسبة للمسؤول عنه مجهولة، لأنه لم يُجِبْ عن السؤال، ورد العلم إلى الله تعالى. 

ودائماً وأبداً: والله أعلم، فلم يوثقه بشيء، فقوله فيه: (والله أعلم)، هو مِنْ بَابِ الْجَرحِ، وليس من التعديل في شيء!، كما قرره الفقهاء في كتاب الشهادة وبحث تزكية الشهود، والله تعالى أعلم.

 ثم قال: ولعل من هذه المرتبة الثانية أو: المرتبة الثالثة
 قولَهم، في حيز الراوي المجروح: (فالله المستعان)
. 

وإليك شواهد ذلك: 

1-جاء في: (تهذيب التهذيب) (10/283) في ترجمة: (مقاتل بن سليمان) صاحب التفسير: (قال علي بن خَشْرَم، عن وكيع: أردنا أن نرحل إلى مقاتل، فقدم علينا، فأتيناه فوجدناه كذاباً، فلم نكتب عنه، وقال نافع بن أشرس عن وكيع: سمعت من مقاتل، ولو كان أهلاً أن يُروى عنه لروينا عنه. وقال محمود بن غيلان عن وكيع
: سمعت من مقاتل، فالله المستعان)
. 

فقد جاء قوله: (فالله المستعان) معادلاً لقوله في الرواية الأولى: (كذاب)، أو: لقوله في الرواية الثانية: (لو كان أهلاً...) التي معناها: أنه هالك تالف. 

2-وجاء في: (تهذيب التهذيب) (8/393) في ترجمة: (قيس بن الربيع الأسدي الكوفي): (قال المَرّوذي: سألت أحمد عنه فليّنه وقال: كان وكيع إذا ذكره قال: الله المستعان! وقال البخاري: قال علي: كان وكيع يُضَعِّفُه وقال الآجُرِّي عن أبي داود: سمعت ابن معين يقول: قيس ليس بشيء).

3-وجاء في: (الآداب الشرعية) لابن مفلح (2/151)–أحمد بن حنبل-عن أبي البَخْتَري–وهب بن وهب القرشي المدني القاضي، المتوفى سنة: 200، وقد أجمعوا على كذبه كما في ترجمته في (لسان الميزان) لابن حجر (6/231/234) فقال: كان كذَّاباً يضع الحديث، فقال الرجل: أنا ابن عمه لَحّاً-أي: أنا ألصق ما أكونُ به قرابةً من جهة العُمُومة-قال أبو عبد الله: الله المستعان! ولكن ليس في الدين محاباة).

4-وجاء في: (الميزان)(3/678). في ترجمة: (محمد بن عيسى القرشي): (قال صالح بن محمد: قال لي محمود ابن بنت محمد بن عيسى: هو أي: الحديث المتكلم فيه-في كتاب جدي: عن إسماعيل بن يحيى، عن بن أبي ذئب، قال صالح: -وإسماعيل كان يضع الحديث-فحدّثتُ محمد بن يحيي الذُّهلي بهذه القصة فقال: الَّلهُ المستعان!). 

قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح، من كتابه: (شفاء العليل...): (وقول أحدهم: "حدثنا فلان والله المستعان": الظاهر أن هذا في الجرح الشديد كما جاء في "الجرح والتعديل"
، ترجمة: عبد الرحمن بن عمرو بن جبل الباهلي، قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنه فقال: كان يكذب فضربت على حديثه، قلت: إن محمد بن مسلم يحدث عنه، فقال: الله المستعان على ذلك".

وفي "الميزان"
 ترجمة: قيس بن الربيع الأسدي... وكان ابن المديني ووكيع يضعفانه، قال وكيع غير مرة: "حدثنا قيس بن الربيع والله المستعان" وفي: "تهذيب التهذيب" قال أحمد-رحمه الله تعالى-: "وكان وكيع إذا ذكره قال: الله المستعان"
.

وفي "الثقات" لابن حبان ترجمة: عمير بن المأمون التيمي: (روى عنه سعد بن طريف الإسكاف وسعد الله المستعان على أخباره)
.

ويشهد لاستعمال هذه العبارة كما قدّمته، ما جاء في القرآن الكريم في سورة يوسف، من قول يعقوب عليه السلام حين أخبره أولاده، بأن يوسف أكله الذئب: (قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) وفي آخر سورة الأنبياء: (قل رب احكم بالحق، وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون).

كما يشهد لاستعمالها من السنة المطهرة قول عثمان–رضي الله عنه- فيما رواه البخاري (7/43-في آخر مناقب عمر رضي الله عنه)، ومسلم (1/170/171-في آخر مناقب عثمان رضي الله عنه)، والإمام أحمد في (المسند/4/306) واللفظ للبخاري: عن أبي موسى-الأشعري-رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ، فَبَشَّرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فَحَمِدَ اللَّهَ. 

ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَحَ، فَقَالَ النَّبِيّ-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فَحَمِدَ اللَّهَ. 

ثُمَّ اسْتَفْتَحَ رَجُلٌ فَقَالَ لِي: افْتَحْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ! فَإِذَا عُثْمَانُ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ). 

قال علي القاري في: (المرقاة) (5/561): (أي: الله المطلوب منه المعونة على الصبر على مرارة تلك البَليَّة).

وكذلك يشهد لهذا الاستعمال بالمعنى الذي ذكرتُه، ما جاء في حديث الإفك، الذي رواه البخاري في: (صحيحه) (5/201) في كتاب الشهادات، في (باب: تعديل النساء بعضهن بعضاً)، وفي كتاب التفسير، في تفسير سورة النور، في (باب: لولا إذ سمعتموه قلتم: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا...) (8/365)، وفيه قول أمنا عائشة–رضي الله عنها-في دفع حادثة الإفك عنها: (وَاللَّهِ لا أَجِدُ لي ولكم مَثَلاً إِلاَّ قول أَبِي يُوسُفَ: (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ). 

ولتَحَقُّقِ هذا المعنى الذي أشرت إليه في عبارة (والله المستعان)، ترى المحدثين والمؤرخين حين يذكرون خبراً كاذباً، أو: راوياً دجّالاً، أو: مُدّعياً الصحبة لرسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، أو: التعمير إلى أزمان متأخرة يتبعون كلامَهم عليه، أو: يختمونه بقوله: (والله المستعان) أو: (فالله المستعان)، إيذاناً بكذبه، أو: كذب ما ذُكِر قبل هذا الختام، أو: بأنه شبيه بالكذب، كما تراه كثيراً منتشراً في: (الميزان) للذهبي، و(لسان الميزان) و(تهذيب التهذيب) كلاهما لابن حجر، وغيرها من كتب الرجال. 

وقد يقولون في هذا المقام عبارة: (أسأل الله السلامة)
، ففي(الميزان)(4/272)، في ترجمة (هارون بن حاتم الكوفي) المتوفى (سنة:249)، قول الذهبي: (وقع لنا (تاريخه) وقد سمع منه أبو زرعة وأبو حاتم، وامتنعا من الرواية عنه، سئل عنه أبو حاتم؟ فقال: أسأل الله السلامة). انتهى-بتصرف-من هامش: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:168/إلى 176). 

1-وجاء في: (تهذيب التهذيب) (2/181/رقم:1740-ترجمة: حكيم بن جبير الأسدي ويقال: مولى الحكم بن أبي العاص الثقفي الكوفي): (قال معاذ بن معاذ: قلت لشعبة
: حدثني بحديث حكيم ابن جبير، قال: أخاف النار... وقال الجورجاني: كذاب
... وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، له رأي غير محمود نسأل الله له السلامة غال في التشيع)
.

 2-وفيه أيضاً: (2/108/رقم:1587-ترجمة: الحسين بن قيس الرَّحبي، أبو علي الواسطي، ولقبه حَنَش): (... وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث، منكر الحديث، قيل له: أكان يكذب؟ قال: أسأل الله السلامة، هو ويحيى بن عبيد الله متقاربان، قيل: هو مثل الحسين بن عبد الله بن ضميرة؟ قال: شبيه به... متروك يحدث بأحاديث بواطيل). 

3-وفي: (تهذيب التهذيب) (4/444/رقم:5306-ترجمة: عثمان بن محمد إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبْسي مولاهم
، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، صاحب المسند، والتفسير): (وقال عبد الله بن أحمد: عرضت على أبي حديث عثمان-يعني ابن أبي شيبة-عن جرير، عن شيبة بن نعامة، عن فاطمة الكبرى–رضي الله عنها-عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في العصبة، وحديث عن جرير، عن سفيان الثوري
، عن ابن عقيل، عن جابر–رضي الله عنه-أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (شهد عيداً للمشركين) وعدة أحاديث من هذا النحو فأنكرها جداً وقال: هذه أحاديث موضوعة، أو: كأنها موضوعة. 

ثم قال: نسأل الله السلامة في الدين والدنيا، نراه يتوهم في هذه الأحاديث، نسأل الله السلامة).

 4-وفي: (4/733/رقم:5790-ترجمة: عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي): 

1-(قال أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي: منكر الحديث. 

2-وقال أبو حاتم أيضاً: متروك الحديث. 

3-وقال ابن معين مرة: ليس بشيء. 

4-وقال أبو زرعة: ليس بقوي، قيل له: فما حاله؟ قال: أسأل الله السلامة).

 5-وفي: (تذكرة الحفاظ) (3/1046/رقم:963-ترجمة: أبو عبد الرحمن السلمي): (ألف "حقائق التفسير"، فأتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية نسأل الله العافية)
.

قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل-جزاه الله تعالى خيراً-في المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح، من كتابه: (شفاء العليل): (وقولهم: "حدثنا فلان ونسأل الله السلامة": هذا اللفظ جرح شديد وانظر ما يدل على ذلك ترجمة: يحيى بن أكثم التميمي-"الجرح والتعديل"
، وسعيد بن خالد-كما في "تهذيب التهذيب")
، ومما يدخل في مرتبة الله المستعان قولهم: (نسأل الله الستر)

1-قال الذهبي في: (تذكرة الحفاظ) (3/804/رقم:793-ترجمة: الحافظ الأوحد أبو بشر أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب بن بشر بن فضالة المروزي الفقيه إلا أنه كذاب... نسأل الله الستر).

2-وفي: (3/1034/رقم:959-ابن منده): (... ونسب إلى جماعة أقوالاً في المعتقدات لم يعرفوا بها، نسأل الله الستر والصيانة).

1-ومن ذلك قولهم: (فلان هو المتهم به) قال الحافظ الذهبي في (ميزان الاعتدال) (1/129): (أحمد ابن محمد بن أحمد بن يحيى، لا أعرفه
 لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبراً موضوعاً، ورواته سواه ثقات فهو المتهم به).

 ولا بأس أن أذكر لكِ-أم الفضل- بعض نماذج من (تنزيه الشريعة). ففيها متعة وفائدة لكِ كنت جمعتها بالسجن المحلي بتطوان عند ما قرأت (التنزيه) ومن ذلك:  

1-في: (1/27/ رقم: 113) ترجمة: (أحمد بن سالم ويقال: ابن سلمة بن خالد بن جابر بن سمرة أبو سمرة، قال ابن حبان: روى عن الثقات الأوابد والطامات)
.

2-وفي: (1/30/رقم:154): (أحمد بن علي بن الأفطح عن يحيى بن زهدم بطامات، قال ابن عدي: لا أدري البلاء منه أو: من شيخه).

3-وفي: (1/30/رقم:155): (أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة الرملي عن أبيه عن علي بن موسى الرضى، له نسخة موضوعة) 

4-وفي: (1/32/رقم:182): (أحمد بن محمد بن يحيى عن جعفر بن محمد المراغي بخبر موضوع رواه عنه أبو إسماعيل الهروي، قال الذهبي: رواته ثقات سوى أحمد هذا ولم أعرفه فهو المتهم به). 

5-وفي: (1/33/208): (أحمد بن محمد أبو عيسى الواعظ عن يوسف بن الحسين الرازي بخبر باطل اتّهم به). 

6-وفي: (1/34/رقم:214): (أحمد بن محمد بن الفضل بن مملك الجرجاني، أورد له الإسماعيلي خبراً وقال: أظنه موضوعاً من جهته). 

7-وفي: (1/58/رقم:26): (خلف بن عمر بن حلف، عن محمد بن إبراهيم أبو بكر الخياط، المدائني
 عن عبد الله بن هلال الغازي الزنجاني بخبر باطل، قال النجار: فالآفة هو أو: شيخه).

 8-وفي: (1/62/رقم:22): (زيد بن سعيد الواسطي عن أبي إسحاق الفزاري بخبر باطل هو آفته).

9-وقال ابن عراق في أول (التنزيه) (1/19/رقم:2): (أبان بن سفيان المقدسي ويقال: أبين عن الفضيل بن عياض، قال ابن حبان: روى أشياء موضوعة
، وقيل: أبين غير أبان قال الذهبي في (المغني): وهو الصحيح وكلاهما له بلايا. 

(قلت): قولهم: فلان له بلايا أو: هذا الحديث من بلايا فلان قال الحافظ برهان الدين الحلبي: هو كناية عن الوضع فيما أحسب لأن البلية المصيبة انتهى. 

وأما قولهم: له طامات وأوابد ويأتي بالعجائب، فلا أدري هل يقتضي اتهام المقول فيه ذلك بالكذب أم لا يفيد غير وصف حديثه بالنكارة، وقد سألت بعض أشياخي عن ذلك فلم يفدني فيه شيئاً، نعم رأيت الحافظ ابن حجر قال في بعض من قيل فيه ذلك: إنه لم يتهم بكذب والله أعلم)- 

10-وفي: (1/34/رقم:220): (أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقي أتى بخبر باطل اتهمه به الذهبي). 

11-وفي: (1/36/رقم:224): (إدريس بن زيد اللخمي الرملي عن عبد العزيز بخبر موضوع كذا في (الميزان) وقال في (اللسان): كان ضريراً والعهدة على شيخه).

12-وفي: (1/36/رقم:245): (أرطأة بن أشعب العدوي عن الأعمش وغيره، منكر الحديث متهم أورد الذهبي في ترجمته حديثاً وقال: هو المتهم به).

13-وفي: (1/37/رقم:261) (إسحاق بن محمد بن إسحاق السوسي، قال الذهبي: أتى بموضوعات سمجة في فضائل معاوية فالبلاء منه أو: من شيوخه المجهولين).

14-وفي: (1/39/رقم:296): (إسماعيل بن علي بن علي بن رزين الخزاعي شيخ لهلال الحفار، قال الذهبي: مُتهم يأتي بأوابد).

15-وجاء في: (تنزيه الشريعة) (1/57/رقم:18):(خالد بن يزيد بن أسلم القسري أورد له ابن الجوزي في (موضوعاته) حديثاً، وقال: إنه المتهم به). 

16-وفي: (1/40/رقم:311): (أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي الكوفي، كذاب قال أبو بكر بن عياش: كذاب، وقال ابن حبان: فُتن بحب علي فأتى بالطامات).

17-وفي: (1/41/رقم:11-من حرف الباء): (بشر بن الحسين الأصبهاني له عن الزبير بن عدي عن أنس نسخة باطلة نحو من مائة وخمسين حديثاً)
.

18-وفي: (1/41/رقم:12) (بشر بن رافع أبو الأسباط، قال الإمام ابن حبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها)
.

 19-وفي: (تنزيه الشريعة) (1/42/رقم: 16): (بشر بن عون-رحمه الله تعالى-، قال ابن حبان-رحمه الله تعالى-: له عن بكار بن تميم عن مكحول نسخة موضوعة نحو مائة حديث)
.

20-وفي: (1/42/رقم:23): (بكر بن خميس الكوفي العابد، قال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-: يروي عن الكوفيين والبصريين أشياء موضوعة يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها)
. 

21-وفي: (1/42/ رقم:27): (بكر بن المختار بن فلفل، قال ابن حبان-رحمه الله تعالى: يروي عن أبيه ما لا يشك من الحديث صناعته. أنه معمول، لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار)
.

22-وفي: (1/43/رقم:1-من حرف التاء): (تمام بن نجيح، قال ابن حبان: روى أشياء موضوعة عن الثقات كأنه المتعمد لها)
.

23-وفي: (تنزيه الشريعة المرفوعة) (1/44/رقم:1-من حرف الجيم): (جابر بن سُليم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أورد له ابن الجوزي في (موضوعاته) حديثاً وقال: المتهم به جابر).

24-وفي: (1/50/رقم:46 ): (الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق بن زر اليماني الدمشقي عن علي بن بابويه الأسواري بخبر كذب والحمل فيه عليه أو: على شيخه فإنهما مجهولان).

25-وفي: (1/52رقم:7-من اسمه الحسين): (الحسين بن الحسن الأشقر عن شريك اتهمه ابن عدي، فقال في خبر: البلاء عندي فيه من الأشقر وقال أبو معمر الهذلي: كذاب).

26-وفي: (1/52/رقم:10): (الحسين بن داود بن معاذ أبو علي البلخي عن عبد الرزاق والفضيل ابن عياض-رحمه الله تعالى-قال الخطيب-رحمه الله تعالى-: حديثه موضوع، وقال الحاكم: له عجائب يستدل بها
 على حاله).

 27-وفي: (1/53/رقم:34): (حفص بن أسلم الأصفر عن ثابت قال ابن عدي-رحمه الله تعالى-: له عجائب، وقال ابن حبان-رحمه الله تعالى-: يروي (عن ثابت) ما لا أصل له حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع له)
.

28-وفي: (1/55/رقم:15): (الحكم بن مصعب عن محمد بن علي والد المنصور-رحمهما الله تعالى، ذكر له ابن الجوزي حديثاً وقال ابن حبان-رحمه الله تعالى في كتابه (المجروحين): روى نسخة موضوعة)
.

29-وفي: (1/57/رقم:23): (خطاب بن عمر عن محمد بن يحيى المازني، مجهول له خبر باطل فالبلاء منه أو: من شيخه).

30-وفي: (1/58/رقم:7-من حرف الدال المهملة): (داود بن سليمان بن جعفر الجرجاني الغازي، قال الإمام العلم الهمام يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-: كذاب له نسخة موضوعة على ابن أبي موسى الرضى).

31-وفي: (1/59/رقم:18): (دليل بن عبد الملك عن السدي، عن زيد بن أرقم-رحمه الله ورضي عنه-له نسخة موضوعة).

32-وفي: (1/60/رقم:4-من حرف الزاي): (زكرياء بن حكيم الحبطي
 البدري
 قال ابن حبان-رحمه الله تعالى-: يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديثهم حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها، لا يحل الاحتجاج بخبره)
.

33-وفي: (1/61/رقم:10): (زهدم بن الحارث الغفاري المكي عن أبيه، وعن أبيه يحيى بنسخة موضوعة)
.

34-وفي: (1/61/رقم:18): (زياد–بفتح أوله وتشديد المثناة التحتية-ابن فائد بن أبي هند، عن أبيه عن جده بحديث باطل، قال ابن حبان: فالبلاء منه أو: من أبيه، أو: من جده).

35-وفي: (تنزيه الشريعة المرفوعة المطهرة) (1/62/رقم:21): (زيد بن الحواري
 العَمِّي أورد له ابن الجوزي-رحمه الله تعالى-في (موضوعاته) حديثاً، وقال: قال ابن حبان-رحمه الله تعالى-: يروي أشياء موضوعة لا أصل لها، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها)
.

 لما رأيت أن هذه الـجُمل والأمثلة تكررت في كتاب ابن عراق رأيت أن اكتفي بذكر رقم الصفحة مع ذكر المجلد وبجانب الرقم الجملة التي جاءت فيه سواء (آفته) أو: (البلاء عنه)، أو: (المتهم به)، أو: (له نسخة موضوعة) وغيرها من الأمثلة اختصاراً للوقت. 

فاليكِ أم الفضل ذلك:

 (1/64/المتعمد لها/65/صاحب بدعة...البلاء من عمرو... نسخة مكذوبة.67/ آفته/68/فالحمل فيه على فلان/...المتهم بوضعه/69/ آفته/70/آفته/...المتهم به/آفته ..نسخة باطلة/72/آفته/73/العجائب...نسخة موضوعة/74/نسخة موضوعة/75/ يتعمد/76/ آفته77/آفته.. المتهم به.. الحمل فيه/78/ نسخة موضوعة.. 

الحمل فيها عليه/79/ المتهم به.. آفته 80/نسخة موضوعة... من بلاياه/81/آفته/82/آفته/ 83/عجائب.. آفته.. المتهم به/87/آفته 88/ المتهم به/89/ آفته/ 60/ آفته.. بلاياه/ 92/آفته/...اتهمه به الذهبي/95/العجائب 98/نسخة موضوعة 99/آفته.. المتهم به/ 100/ نسخة موضوعة.. 

الحمل فيها عليه/102/ فلان اتهمه بوضعه/111/ المتهم به 112/ آفته/113/البلاء منه/114/المتهم به/115/اتهم به... آفته/116/ آفته/117/ اتهمه به.../الحمل فيه عليه/118/ البلاء فيه من فلان/.. اتهمه به فلان/119/ الحمل فيه عليه.. آفته/ 120/المتهم به121/ عجائب/122/ آفته/ 123/ آفته..البلايا/124/ المتهم به.. المتعمد لها/126/ اتهمه به فلان..

نسخة موضوعة/127/ اتهم به... آفته 128/ طامات/129/ آفته/130/ المتهم بوضعه فلان/131\الأوابد/132/طامات/134/ والمتهم به الثلجي فلعنة الله على واضعه، إذ لا يضع مثل هذا مسلم ولا عاقل/ ..آفته/137/ آفته/139/ اتهم به/146/ المتهم به 147/ يأتي بالطامات فلا يدرى البلاء منه أو: من الطرسوسي/149/ المتهم به/169/ آفته/ 172/ البلاء منه/173/ المتهم به/174/ آفته175/البلاء منه177/ الآفة190/ العجائب197/عجائب/198/آفته199/ العجائب/201/ آفته/202/ آفته/208/ البلاء فيه من فلان/228/المتهم به/229/ بلاياه/231/ البلاء منه/248/البلاء عندي منه/254/ المتهم به..

آفته/255/الحمل فيه على فلان/256/آفته/257/آفته25/آفته/260/الحمل فيه/262/ عجائب/264/والذنب فيما استنكره من حديثه/الذنب فيه لغيره/272/البلاء منه/173/ آفته.. البلاء منه/276/الحمل فيه عليه/280/ البلاء ممن دونه.. 

من بلايا أبين/283/الحمل فيه على أحدهما/286/الحمل في هذا الحديث على الخواص/295/الحمل فيه على فلان/ 308/لعل البلاء فيه من محمد بن حميد الرازي/309/نسخة موضوعة/316/ آفته/319/ الحمل فيه على فلان/324/آفته/331/المتهم به/337/ المتهم به... 

آفته/314/المتهم به/342/آفته/344/آفته... ولعله من عمله/345/الحمل عليه فيها/ 346/وضعوا له نسخة فحدث بها/348/ آفته/351/المتهم به/353/فالآفة محمد بن عبيد الله... المتهم به355/ آفته/357/المتهم به/359/لعل الآفة فيه من فلان/365/آفته/367/ المتهم به/368/آفته/369/آفته/374/آفته/385/آفته/389/فلعل البلاء من أحدهم/393/ آفته/395/عجائب/..البلاء/402/الحمل فيه/405/ آفته/ ..اتهم به/406/المتهم به/ 408/آفته/409/والحمل فيه على فلان411/المتهم به/419/آفته).

 الجزء الثاني: (2/4\الحمل فيه على فلان/9/آفته... البلاء فيه من فلان/11/آفته.. البلاء منه/13/المتهم به/20/عجائب/23/عجائب/25/آفته/28/اتهم به فلان/29/آفته/30/المتهم به/39/طامات/52/والحمل فيه على فلان/57/ آفته.. والحمل فيه على فلان/58/آفته/66/ المتهم به/72/المتهم به/73/آفته/75/الحمل فيه على فلان.. آفته/77/المتهم به/82/المتهم به/ 86/المتهم به/87/اتهم به/91/اتهم به/92/اتهم به. 97/آفته/101/102/عجائب/103/البلاء فيه/114/اتهم به/121/اتهم به/122/ آفته/ 124/آفته/125/اتهم به..آفته/126/اتهم به.. البلاء فيه/136/آفته/138/ البلاء146/ المتهم به/148/آفته/149/آفته152/اتهم به/153/المتهم به/159/لا ذنب فيه لفلان/161/ آفته/163/المتهم به/165/آفته/175/آفته/178/آفته/182/الحمل فيه على فلان/184/ آفته201/آفته/204/البلاء من فلان/216/فلعل البلاء منه/218/المتهم به/221/آفته. 230/آفته/231آفته/232/آفته/236/اتهم به/239/المتهم به/240/المتهم به241/المتهم به246/آفته/259/المتهم به/260/اتهم به/261/من بلاياه/268/المتهم به269/المتهم به/270/اتهم به/271/آفته آفته... المتهم بوضعه فلان/277/الحمل فيه على فلان.. البلاء فيه من فلان/ ..آفته/282/المتهم به فلان/286/الحمل فيه على فلان/311/ آفته/322/من بلايا فلان/336/آفته/339/الحمل فيه على فلان/342/المتهم به/346/المتهم به/356/ آفته/363/المتهم به/365/آفته فلان/370/طامات/378/المتهم به/391/عجائب/393/من بلايا فلان. 

وبه ختمنا ما جاء في (تنزيه الشريعة)، بجزأيه وقد حاولت أن أذكر لكِ-أم الفضل-سائر الأمثلة التي جاءت في الجزأين إلا ما زاغ عن النظر، وندَّ عنه البصر، وذاك من غفلة البشر، أو: ما أوجبه النسيان الذي لا يخلو منه إنسان. 

ولم أذكر في هذه العجالة قولهم في الراوي: اتهمه فلان بالوضع، أو: له حديث موضوع، أو: روى عنه فلان واتهمه، أو: فلان كذاب يضع الحديث، أو: اتهمه فلان بحديث أو: بأحاديث أو: يروي عن شعبة وأهل العراق ما ليس بحديثهم، أو: روى عن فلان أحاديث موضوعة، أو: عامة أحاديثه كذب، أو: حدث عن الثقات بالبواطيل أو: يقلب الأخبار. 

أو: يروي عن الأثبات الملزقات، أو: يأتي عن الأثبات بما لا يشبه حديثهم، أو: روى متوناً باطلة، أو: يضع المتن ويركب له السند أو: غالب ما عنده مختلف، أو: لا يبالي بوضع الأسانيد والمتون، أو: وضاع
 على الأئمة وأحاديث فلان تشبه أحاديث القصاص
، أو: أملى علينا أحاديث باطلة، فإن لم يتعمد فإنه لا يدري ما يقول، أو: إنه ركن من أركان الكذب
، أو: من معادن الكذب، أو: يحدث بأحاديث يستأهل أن يحفر له بئر فيلقى فيه
، أو: دجال من الدجاجلة، يضع الأحاديث على الفور، أو: كان كذاباً فمزقت حديثه، أو: من غلاة الشيعة
 وهو إن شاء الله من حمير النار، أو: السند إليه مظلم أو: ظلمات بعضها فوق بعض، أو: أكذب من فرعون.-

وقال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث...) (ص:55\58\رقم:473\515) المسألة الرابعة عشرة: (في بيان مراتب ألفاظ الجرح والتعديل):

مراتبُ التعديلِ ستٌّ واضحهْ * صيَغُها التي تدورُ لائحهْ

أولى المراتبِ هِيَ التي أتى * أفعلُ تفضيلٍ بها
 قد ثبتا
كأوثقِ الناس ونحوه كذا * إليه منتهى التثبت خذا

ثانيةُ المراتب التي ورَدْ * مكرَّراً فيها الذي بعدُ انفردْ
بلفظٍ أو: معنىً كَثَبتٍ ثَبَتِ
 * أو: ثقةٍ ثبْتٍ وثبْتٍ حجةِ
ثالثها ثبْتٌ ومتقنٌ ثقهْ * أو: حافظٌ أو: ضابط لذي الثقهْ

وحُجة رابعها صدوقٌ أو * خيارُهمْ مأمونُ لا بأس
 رأوا
خامسها محلها الصدق وسَطْ * شيخٌ مُكَرَّرَيْنِ أو: لا فانضبطْ
كذا رووا عنه وجيِّدُ الخبَرْ * حَسَنُه كذاك صالحُ الأثَرْ
مُقارِبُ الحديثِ أو: مُقارَبُهْ * بكسر رائه وفحاً يصحبهْ
أوْ: ضُمَّ للصدوق سوءُ الحفظ أو * يَهِمُ
 أو: يُخطي تغيُّراً رأوا

ومنه مَن يُرمَى بنوعِ بدعةِ * كالنصبِ والقدْر
 ومثلَ الشيعةِ

سادسها صُويلِحٌ أرجو بأنْ * لا بأسَ بهْ كذا صدوقٌ إن يُبَنْ
مــع الـمشيئةِ كــذا مقبولُ * وحكمــها يـا أيـها الـمقبـولُ

الاحتجاجُ إن أتَى من أربعَهْ
 * لكونهم أهلاً بلا ممانعهْ
أما التي تلي فليس أهلها * مَحَلَّ حُجةٍ يُرامُ نقلُها
بلى حديثهم للاختبار * بغيره يُكتبُ لا استبصار
أما التي تلي فحكمُ أهلِها * دون التي مضتْ فَحِدْ
 عن نقلها

أولى مراتبِ الجُروح مَن وُصِفْ * بأفعلِ التفضيلِ أو: شبهٍ عُرِفْ
كأكذب الناس كذا رُكنُ الكذِبْ * كذا إليه المنتهى وضعاً نُسِبْ
ثانيَةُ المراتبِ الدَّجَّالِ * وضَّاعٌ الكذَّابُ بئسَ القالُ

يَضَع يَكذِبُ كذاك وَضَع * كذا أخفُّ بئسما قد صَنَعَا
ثالثةُ المراتبِ المتَّهَمُ * بِكِذْبٍ أو: بالوضع بئس المجرمُ
وساقطٌ وهالكٌ فيه نظرْ * متروكٌ أو: فذاهبٌ لا يُعتبَرْ 

وسكتوا عنه وليس بثقهْ * أو: ليس مأموناً لدى مَن حقَّقَهْ
أما البخاري إذا قال نَظَرْ * أو: سكتوا فذاك أوهى مَنْ أَثَرْ

رابعة المراتب ارم رُدَّ * واهٍ بمرةٍ ضعيف جدا
قد طرحوا حديثه مُطَّرَحُ * ليس بشيء
 لا يساوي صَرَّحوا
خامسة المراتب الضعيفُ * مضطرِبُ الحديث يا حصيفُ
 

مُنكرُهُ واهٍ ولا يُحتجُّ بهْ * كذا فلانٌ ضَعَّفوه فانتبِهْ
ثُمةَ سادستُها ضُعِّفَ أو * فيه مقالٌ أو: به ضُعْفاً رأوا

فلانُ
 تعرِفُ وتُنكِر كذا * ليس بذاكَ أو: بحجةٍ خُذَا

أو: ليس بالقويِّ أو: عمدةٍ أو * متينٍ  أو: ليس بمرضيٍّ حكوا

للضعف ما هُوْ
 فيه خُلفٌ طعنوا * تكلموا سيئُ حفظٍ لَيِّنُ

وأهلُ هذه كذا الخامسةُ * حديثَهم
 للاعتبار أَثبَتوا 

وما عداهما فيُطْرَحُ كذا * لدى البخاريْ منكرٌ فليُنْبَذَا
وينبغي تأمُّلُ الصادر مِن * أقوالِ مَن جَرَحَ أو: زَكَّى الفَطِنْ

فقد يقولون ضعيفٌ أو: ثقهْ * ولا يُريدون احتجاجاً بالثقهْ
أو: رَدَّ ضِدِّه وإنما عَنَوا * بنسبةٍ المَقرونِ معْهُ فَكَنَوا

كمتوسِّطٍ مع الضعيف جا * فذا لَدَى الخُلْفِ يكونُ مَنْهجَا

كابنِ معينٍ إذ يُرى مضَعِّفا * شخصاً وقد عدَّلَه مُعَرِّفَا

وقد يكونُ ذا اجتهاداً اختلَفْ * فذا هو التحقيقُ عند مَن عُرِفْ
وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يتهم من وُصف بها أو: المتهم به فلان، أو: اتهم به فلان–وإن كان هذه الصيغة ذكرت منها بعض الأمثلة فقط لكثرتها في كتاب (التنزيه)-وكذا قولهم في الراوي: صاحب بلايا، أو: البلاء منه أو: من شيخه، أو: الذنب فيه له أو: لغيره، أو: له نسخة موضوعة وما أشبه ذلك من الأمثلة التي جاءت في كتاب: (تنزيه الشريعة المرفوعة)...

 ومما يجب التنبه له أن الصفحة الواحدة قد يكون فيها أربع جمل أو: أكثر متشابهة لرواة مختلفة أسماؤهم فأذكر منها جملة واحدة، ولم أذكر رقم الرواة الذين قيل فيهم تلك الجمل لأنني لو ذكرت رقم كل راو مع ما قيل فيه لجاء ذلك في مؤلف كبيرـ 

ثانياً: قد أتصرف في تعبير ابن عراق وغيره مثل أن يقال: (لعل الآفة من فلان)، أو: (لعل الحمل فيه على شيخه)، أو: (الذنب فيه له، أو: لغيره)، فأختصرها فأقول: (آفته)، أو: (الذنب لغيره) أو: (الحمل فيه)، وهكذا. 

وقد كنت نقلت بعض هذه الأمثلة من (تهذيب التهذيب) لابن حجر ومن (تذكرة الحفاظ). لعل ما ذكرته لك يكفي ويشفي إن شاء الله تعالى.

تنبيه: (آفة من الآفات) وقد يقع اللبس والتصحيف في قولهم: (آية من الآيات). و(آفة من الآفات) أو: قد يظن أنهما واحد، والصواب أنهما يختلفان: فأما قولهم: (آية من الآيات) فسيأتي الحديث عليه، وأما قولهم: (آفة من الآفات) فهو تعبير استعمله أبو زرعة الرازي في تجريح بعض الرواة وهم:

1-أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم المصري مولاهم (ت: 264 هـ) قال البرذعي-سعيد بن عمرو الحافظ الناقد (ت:292 هـ) حملت معي من مصر جزءاً بخطي مما أنكرته من حديث أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب وأبي عبيد الله، ومما لديهم من الأسانيد والمتون فدفعت الجزء إلى أبي زرعة… وذكر ابن علان بن عبد الرحمن المصري-صدوق-أعطاه بعض الأحاديث بخط ابن أخي ابن وهب قال البرذعي: فدفعت الرقعة أيضاً إلى أبي زرعة فجعل يقرأ ما في الكتاب، ويتعجب ثم قال لي أبو زرعة: لا أرى ظهر بمصر منذ دهر أوضع للحديث، وأجسر على الكذب من هذا… 
وأنكر أبو زرعة بعض الأحاديث المروية في الكتاب ثم قال:-أي: أبو زرعة-: كان أبو حاتم يلقى إلي عنه أحاديث كنت استحسنها مثل: حديث أبي الزعراء
، وغيره، فإذا هذا آفة من الآفات قلت: أي: البرذعي-: فتكتب بخطك إلى أصحابنا بمصر فكتب بخطه كلاماً غليظاً يأمر بهجرانه، ومباينته، ونسبه إلى الكذب المصرح
.  

2-أحمد بن الخليل بن حرب بن عبد الله بن سوار بن سابق النوفلي أبو عبد الله القومسي-(المتوفى قبل سنة:310 هـ).

قال البرذعي-رحمه الله-: جرى بيني وبين أبي زرعة في بابه-أحمد بن الخليل القومسي-كلام كثير، فسمعت أبا زرعة يقول: كذاب يكذب على من لقي، ويحدث عن من لم يلقه، ويحدث عن قوم قد ماتوا قبل أن يولد بنحو عشر سنين… 

وذكر روايته عن عفان بن سيار الجرجاني (ت:181 هـ)ثم قال: وحمل إلى أبي زرعة كتباً رواها بالمراغة
، فكان أبو زرعة يوقفني على حديث، حديث من رواياته ويعجب من إقدامه على الكذب.. ثم نصح أبو زرعة البرذعي بعد أن بيّن له بعض أوهامه، وأحاديث أخطأ فيها-بقوله: بادر إلى كتبك إلى محمد بن خلاد، ومحمد بن مالك ومن هناك ولا تقصر فيه فإن هذا آفة من الآفات
.

3-سليمان بن عمرو النخعي وهو ابن عمرو بن عبد الله بن وهب أبو داود الكوفي.

ذكره أبو زرعة في أسماء الضعفاء وقال عنه: (آفة من الآفات)
 ولم ينفرد أبو زرعة في تجريح سليمان النخعي هذا بل: قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث
.

قال الحافظ ابن حجر: الكلام فيه لا يحصر فقد كذبه ونسبه إلى الوضع من المتقدمين والمتأخرين ممن نقل كلامهم في الجرح والعدالة فوق الثلاثين نفساً، وهذا الكلام سبق قريباً في هذا الكتاب، لكن إعادته هنا لمناسبة شرح هذه الأبيات، التي أشرت إليها بقولي
:  
حسبي الله على تِلْك الصّفاتِ  * مستعاناً عندِ صَحْوِي وسُبَاتِي

نسألُُُُُُُ الله مَوْلانا السَّلامهْ  *  سَلِّمِ اللَّهُمَّ أذْهِبْ لِلسَّآمَهْ

لَمْ نجِدْ نِدّاً لِذَا صَاحِبْ أوَابدْ   *  حَيثُ يَرْوِي عن فَلانٍ كُمْ فرائِدْ

ذو مَنَاكير أوابدْ مُبهراتِ  *  قد روى عنهُ فُلاَنٌ مُعْجِبَاتِ

44-المصطلح الرابع والأربعون قول صالح  جزرة-رحمه الله تعالى-في الراوي: (مثنى بن الصباح  عن عمرو بن شعيب يقطع الصلاة  وينقض الوضوء): 

هذا التعبير انفرد به صالح جزرة
 في تجريح المثنى بن الصباح اليماني الأبناوي، أبو عبد الله، أو: يحيى
، حيث رواه ابن عدي، عن الحسن بن أبي الحسن
، عنه أنه قال: (مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب يقطع الصلاة  وينقض الوضوء)
.  
وذهب جمهور النقاد إلى تضعيفه في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو في غيره ضعيف أيضاً يكاد وأسباب الضعف حددتها أقوال النقاد وهي:

1-الاختلاط وخاصة في عطاء بن أبي رباح.

فقد روى العقيلي بسنده إلى يحيى بن سعيد القطان أنه قال: لم نتركه من أجل حديث عمرو بن شعيب، ولكن كان اختلاطاً منه في عطاء
. 

2-اضطراب حديثه. قال جبل السنة  الإمام أحمد بن حنبل الشيباني-رحمه الله تعالى-: (لا يساوي حديثه شيئاً مضطرب الحديث)
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

سَلْ أخي عَن صَّباحٍ عن شُعَيْبِ  *   يَقْطَعُ الصَّلا بِلاَ عُذْرِ مُجِيبِ

يَنْقُضُ الوضُوء لكن لا يجدَّدْ   *  ويحل الأمر طوراً ثُم يعْقِدْ

45-المصطلح الخامس والأربعون قولهم في الراوي: (ذهب كأمس الذاهب). 
ومن ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال قولهم في الراوي: (ذهب كأمس الذاهب).

وقد جاء في (تهذيب التهذيب) (7/72/رقم:8889) في ترجمة: (يحيى بن عبد الحميد بن عبد الله بن ميمون بن عبد الرحمن الحماني الحافظ أبو زكرياء الكوفي، لقب جده بَشْمِين): (وقال إبراهيم الجوزجاني: يحيى الحمّاني ساقط، متلون، ترك حديثه فلا ينبعث. وقال ابن خزيمة: سمعت محمد بن يحيى وذكر يحيى بن عبد الحميد، فقال ذهب كأمس الذاهب)
.
وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح، من كتابه القيم: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل): (وقولهم: "فلان ذهب كأمس الذاهب" أي: أنه سقط فلا يرجى استقامته بعد ذلك كما يئس من رجوع الأمس، وهذا اللفظ قاله محمد بن يحيى في ابن الحماني)
.

وإلى هذا أشرت بقولي:
مثل أمسِ الذاهبِ يَذهبْ ذُهوباً   *  مثلما الشمس إذا رامتْ غُروباً

46-المصطلح السادس والأربعون قولهم في الراوي: (لم يكن من القريتين عظيم): 

هذا التعبير استعمله أبو سلمة التبوذكي في تضعيف عبد الله بن المثنى الأنصاري قال أبو داود ثنا أبو طليق التمار ثنا  أبو سلمة قال: (ثنا عبد الله المثنى، ولم يكن من القريتين عظيم)
، أو: (في القريتين بعظيم)، أو: (من  القريتين بعظيم)
. 

وهذا الأسلوب يستعمل لتضعيف الراوي، كما يستعمل على سبيل المزاح والمداعبة فقد روى أبو نعيم بسنده إلى الإمام الأعمش أنه قال: دخل عليَّ إبراهيم يعودني وكان يمازحني فقال: أما أنت فيعرف من في منزله، أنه ليس برجل من القريتين عظيم
.

فالتبوذكي عمد إلى تضعيف وتهوين أمر عبد الله بن المثنى بهذا الأسلوب ويبدو أن أبا دود السجستاني فهم منه التضعيف لذا نجده أهمل حديث عبد الله بن المثنى وجانبه، وما ذلك إلا لضعفه. 

قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود عن عبد الله بن المثنى الأنصاري؟ فقال: (لا أخرج  حديثه)
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

لم يَكن من قريتين ذا عظيمُ   *  كيف يؤتى وهو صفر وعَديمُ

47-المصطلح السابع والأربعون قول أيوب: (حدثنا بو زبير بو زبير):

هذا التعبير استعمله أيوب السختياني حيث ضعف به محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، أبا الزبير المكي (ت: 126 هـ).

قال الإمام أحمد-فيما رواه عنه ولده عبد الله، رحمهما الله تعالى-: وكان أيوب يقول: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير
. قلت لأبي: كأنه يضعفه؟ قال: نعم
.

وقال الذهبي-رحمه الله تعالى-: (... وكان أيوب-يعني: السختياني-إذا روى عنه يقول: حدثنا أبو الزبير، وأبو الزبير أبو 
الزبير
، قال أحمد: يضعفه بذلك)
.
وقد فهم بعض النقاد والحفاظ أن أيوب السختياني-رحمه الله تعالى-أراد بهذا التعبير التوثيق لا التضعيف، ومن هؤلاء الأئمة-رحم الله الجميع-:

1-ذكر الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه الرائع: (العلل) بعض أقوال الأئمة في حفظ أبي الزبير، حيث قال: (حدثنا ابن أبي عمر-صدوق صنف "المسند" وكان لزم ابن عيينة (ت: 243 هـ)-حدثنا سفيان، قال: سمعت أيوب السختياني يقول: حدثني أبو الزبير، وأبو الزبير أبو الزبير. قال سفيان بن عيينة: بيده يقبضها، قال أبو عيسى: إنما يعني به الإتقان والحفظ)
.

2-وروى يعقوب بن سفيان الفارسي، أبو يوسف الفسوي-رحمه الله تعالى-: حدثني محمد بن يحيى، حدثنا سفيان، قال: سمعت أيوب إذا ذكر أبا الزبير يقول: أبو الزبير، أبو الزبير، أبو الزبير، وقال-أي: سفيان-بكفه يقبضها قال محمد: أبي يــوثقه
.

الأدلة على أن المراد من قول أيوب السختياني، هو التضعيف:

1-تفسير الإمام أحمد بن حنبل الشيباني-رحمه الله تعالى-السابق.

2-ما رواه العقيلي-رحمه الله تعالى- بسنده من طريق البخاري، عن علي بن المديني، ثنا سفيان، ثنا أيوب، حدثنا الزبير
، 
وهو أبو الزبير فغمزه
.

3-ما رواه ابن أبي حاتم، والعقيلي، وابن عدي بأسانيدهم من طريق أبي عوانة-ثقة ثبت (ت: 175 هـ)-أنه قال: كنا عند عمرو بن دينار جلوساً ومعنا أيوب، فحدثنا أبو الزبير
 بحديث فقلت لأيوب: أتدري ما هذا؟ فقال: هو لا يدري ما 
حدث، أنا أدري؟!
.
وعقب ابن رجب الحنبلي البغدادي على هذا الخبر بقوله: (وهذا يدل على أن أيوب كان يغمزه لا أنه كان يقوِّيه)
.

ثم ذكر الدكتور سعدي الهاشمي-حفظه الله-القول الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن، ثم ذكر دفاع ابن عبد البر عن أبي الزبير، حيث فند أقوال النقاد في أبي الزبير، إلى آخر ما جاء في كتابه النفيس: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال)
.

وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل): (ومن ذلك قول ابن جريج في أبي الزبير-رحمه الله تعالى-: "ما كنت أرى أن أعيش حتى يروى حديث أبي الزبير": انظر: (ص:201) من شرح "علل الترمذي"، فهذا يدل على أنه ليس أهلاً للرواية عنه بل: ينبغي أن يترك.

هذا معنى قول ابن جريج، أما حال أبي الزبير فأرفع من هذا والله أعلم، أما إذا قالوا: "ما كنا نعيش إلى زمن يسكت فيه عن حديث فلان
 أو: يسأل عن فلان": فأكثر وروده في التعديل الرفيع، والله أعلم)
.
وإلى هذا أشرت بقولي:

حدثنا بـو زبير بـو زبير * من تراه بـو زبيرٍ ليت شعري؟!

كم أتانا بـو زبيرٍ بـو زبيرِ  * بـو زبير من حديثٍ محضِ نكرِ

48-المصطلح الثامن والأربعون قول ابن أبي شيبة: (لو كان فيه طباخ لحدثتكم عنه): 

هذا التعبير انفرد به-فما أعلم-ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد الكوفي (ت: 235 هـ -رحمه الله تعالى-) الثقة الحافظ-حيث جرح به الحكم ابن ظُهير.

قال أبو حاتم الرازي-رحمه الله تعالى-: قال ابن أبي شيبة-وذكر الحكم بن ظهير-فقال: (لو كان فيه طباخ لحدثتكم عنه)
.

المعنى اللغوي:

ومعنى الطباخ لغة: بالفتح، والضم، الأحكام والقُوَّة والسِّمن. يقال: رجل في كلامه طباخ، إذا كان محكماً، ورجل ليس به طباخ، أي: ليس به قوة ولا سمن...
وإلى هذا أشرت بقولي:

إن يكن فيه أخو طبخ مُؤاتي   *  حَدَّثكم عنه يا للسُّخْرِيَاتِ

49-المصطلح التاسع والأربعون قولهم في الراوي: (فلان كان لعنة، أو: لعن الله من يكتب عنه، أو: بيض الله عيني من يروي عنه):

وأذكر أن أم الفضل-حفظها الله تعالى-سألتني مرة قائلة: (شيخنا الفاضل-فك الله أسركم-كثيراً ما أقرأ في كتب الرجال قولهم: فلان كان لعنة، أو: لعن الله من يكتب عنه، أو: بيض الله عيني من يروي عنه، وماذا يقصدون بهذا؟.فأجبت قائلاً: ذكرت في سؤالك أم الفضل-حفظها الله تعالى-مصطلحات ثلاثة:
أ-المصطلح الأول قولهم في الراوي: (فلان كان لعنة). أو: (ذاك لا يحل لأحد أن يروي عنه كان لُعنة).

ب-الثاني قولهم: (لعن الله من يكتب عنه)
.
جـ-الثالث: قول ابن معين: (بيض الله عيني من يروي عنهم).

1-أما المصطلح الأول: (فلان كان لعنة…) فهو مصطلح وتعبير استعمله يحيى بن معين في تجريح عبد الحميد بن سليمان الخزاعي، الضرير أبو عمرو الداني. فقد سأله ابن الجنيد عنه؟ فقال: ذاك لا يحل لأحد أن يروي عنه. (كان لعنة)
.

 وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه النفيس: (شفاء العليل): (قولهم: "فلان لعنه الله أو: ملعون" قد يكون سبب لعنته الكذب كما في ترجمة: حامد بن أبي آدم المروزي قال أبـو داود السنجي لابن معين: "عندنا شيخ يقال له حامد بن آدم يروي عن يزيد عن الجريري... وساق له حديثاً، فقال: هذا كذاب لعنه الله"
.

ويقال هذا اللفظ أو: نحوه في المبتدع كما ترجمة: الحسين بن علي الكرابيسي الفقيه قال الخطيب: "حديثه يعز جداً لأن أحمد بن حنبل-رحمه الله-كان يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ، وهو أيضاً كان يتكلم في أحمد بن حنبل فتجنب الناس الأخذ عنه، فلما بلغ يحيى أنه يتكلم في أحمد لعنه الله وقال: ما أحوجه إلى أن يضرب"
.

وكما قال العجلي في بشر المريسي: "رأيت بشراً عليه لعنة الله مرة واحدة... ثم قال: يرحمه الله فلقد كان فاسقاً")
. 

معنى اللُّعْنة: بالضم:

اللعنة بالضم من يلعنه الناس لشره وحكى علي بن المبارك أبو الحسن اللحياني: (لا تك لُعنة على أهل بيتك، أي: لا يُسَبَّنَّ أهل بيتك بسببك. 

قال الشاعر: 

والضيفَ أكرمه، فإن مبيته * حقٌّ ولا تك لُعنةً للنُّزَّل

وابن معين-رحمه الله تعالى-أراد بتعبيره هذا-التجريح الشديد-أن ينفر الرواة عن عبد الحميد بن سليمان ويدل 
على ذلك أقواله الأخرى حيث قال عنه-في رواية الدورقي: ليس بثقة…)
.

2-لعن الله من يكتب عنه: هذا التعبير استعمله يحيى بن معين في تجريح الفضل بن السُّكين بن السُّخَيْت القطيعي السندي الأسود أبي العباس. 

روى ذلك عنه ابن الجنيد فقال: وسمعت يحيى بن معين وذكروا الفضل بن سُخَيْت أبا العباس السندي فقال: "كذاب ما سمع من عبد الرزاق شيئاً، كان يتصدق قالوا: إنه يحدث. قال: لعن الله من يكتب عنه، من صغير أو: كبير إلا أن يكون لا يعرفه…"
. 
وإلى هذين اللفظين أشرت بقولي: 

ليس حِلاَّ لأحَدْ سَرْدُ الروايَهْ *  عنه فهْو لُعْنَةٌ  وهْوَ نِكَايَهْ

لَعَنَ اللهُ الذي يكتب عَنْهُ  *  أو يحاولْ مرةً يَقْرُبُ مِنْهُ

50-المصطلح الخمسون قولهم في الراوي: (ظالم لنفسه): 

هذا التعبير استعمله الحافظ الذهبي في تجريح محمد بن يوسف الرازي. حيث قال عنه: (شيخ يروي عنه أبو بكر بن زياد النقاش، ظالم لنفسه، وضع كثيراً في القراءات)
.

 وكلام الذهبي-رحمه الله تعالى-في هذا الوضاع لا يحتاج إلى إيضاح وتفصيل لبيان مقصوده وهو يريد-بلا شك-تجريحه وتركه بها-ظالم لنفسه
.

ومستند الذهبي في تجريحه هذا قول الإمام الناقد الدارقطني فقد قال فيه: (شيخ دجال كذاب، يضع الحديث، والقراءات والنُّسَخ، وضع نحواً من ستين نسخة قراءات ليس لشيء منها أصل، ووضع من الأحاديث المسندة ما لا يضبط، قدم إلى هاهنا قبل الثلاث مائة فسمع منه ابن مجاهد
، وغيره ثم تبين كذبه فلم يحك عنه ابن مجاهد حرفاً. 

وقد روى عنه النقاش غير شيء، فمرة ينسبه إلى محمد بن طريف بن عاصم مولى علي بن أبي طالب، ومرة يقول: محمد بن نبهان، ومرة يقول: محمد بن يوسف، ومرة يقول: محمد بن عاصم الحنفي
.

ولعل الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-وهم حيث قال في ترجمته: قال الخطيب: يُتَّهم بوضع الحديث
. 

والصواب: هذا كلام الدارقطني-رحمه الله تعالى-، ويؤيد هذا أن الذهبي قال في ترجمته في (المغني) قال الدارقطني: يتهم بوضع الحديث)
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

ظَالِمٌ من بعدِ نَفْسِهِ لسِوَاهُ   * مَا جَوَابُهْ يَوْمَ يَسْأَلـْهُ الإلَهُ

51-المصطلح الواحد والخمسون قولهم في الراوي: (أجاثيه بين يدي الله غداً)
:

هذا التعبير استعمله القاسم بن زكرياء بن يحيى أبو بكر المقرئ المطرز
 في محمد بن يونس بن موسى القرشي السامي  الكديمي البصري
.

فقد نقل الدارقطني عن شيخه أحمد بن المطلب بن عبد الله بن الواثق الهاشمي الثقة أنه قال: (كنا يوماً عند القاسم المطرِّز وكان يقرأ علينا مسند أبي هريرة فمر في كتابه حديث الكديمي فامتنع عن قراءته فقام إليه محمد بن عبد الجبار-وكان قد أكثر عن الكديمي-فقال أيها الشيخ أحب أن تقرأه، فأبى وقال: "أجاثيه بين يدي الله يوم القيامة، وأقول إن هذا كان  يكذب  على رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- وعلى العلماء"
. 

وقول المطرز هذا يدل على التجريح الشديد للكديمي والتحذير من الرواية عنه-بصرف النظر عمن كتب عنه ووثقه من الأئمة- والمطرز لم ينفرد بهذا التضعيف الشديد، فقد كذبه أبو داود السجستاني، وموسى بن هارون، واتهمه بالوضع ابن عدي، وابن حبان، وسبط ابن العجمي  وغيرهم...

وإلى هذا أشرت بقولي:   
في لقا الله غداً أُجاثيه * فهو حسبي كل يوم أرتجيه
52-المصطلح الثاني والخمسون قول أبي حاتم: (عندي بليته قدم رجاله):

هذا التعبير استعمله أبو حاتم الرازي في تجريح يحيى بن نصر بن حاجب بن عمرو بن سلمة القرشي المخزومي
.

قال ابن أبي حاتم-رحمه الله تعالى-: (سمعت أبي يقول: قلت ليحيى بن نصر بن حاجب: أي شيء قصتك، أرى أصحاب الحديث منقبضين عنك؟ قال كان بيني وبين بشر المريسي
 في الحداثة  معرفة فلما قدمت أتاني مسلماً عليه. قيل لأبي: فعرف حاله لذاك؟ قال هو ادعى ذاك، وعندي بليته قدم رجاله)
.

ومعنى قول أبي حاتم أنه يروي عن شيوخ  قديمي  الوفاة ومن هؤلاء الشيوخ الذين روى عنهم:

1-سفيان الثوري (ت: 161 هـ)
.

2-مالك بن أنس (ت: 179 هـ).

3-عبد الله بن شُبْرُمة (ت: 144 هـ).

4-ثور بن يزيد (ت: 150-155)
.

5-هلال بن خَبَّاب (ت: 144هـ).

6-حَيْوَة بن شريح (ت: 124 هـ)، أو: (ت: 159 هـ).

7-مغيرة بن مسلم (من السادسة).

8-النعمان بن ثابت الكوفي (ت: 150 هـ).

9-يونس بن يزيد (ت: 159 هـ).

10-عبد الله بن مبارك (ت: 181 هـ).

11-عاصم الأحول (ت بعد: 140  هـ).

12-إسحاق بن سويد (ت: 131 هـ).

فبعض هؤلاء الرواة، كإسحاق، وابن شبرمة، وهلال بن خباب، يصعب عليه إدراكهم، والرواية عنهم...

وإلى هذا أشرت بقولي:
قدَمُ رِجالِهِ عنْدي بَليَّهْ  * لَهُ فاحفظْ صاحِ عنّي ذي الوصيَّهْ

53-المصطلح الثالث والخمسون قول أبي عروبة: (في رجله خيط أو: حَبَط):

هذا التعبير استعمله أبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود الحراني
 (ت: 318 هـ) في تجريح: العباس بن الحسن الخِضرمي الجزري.

روى ابن نقطة الحنبلي الثقة الثبت المتوفى: (629 هـ) بسنده إلى محمد بن إبراهيم العاصمي-يعني أبا بكر بن المقرئ  الحافظ الثقة المتوفى سنة: 381 هـ-أنه قال: سألت أبا عروبة عن العباس بن الحسن الخضرمي. فقال: "كان لا شيء، وفي رجله خيط"
.

ولعل الصواب: (في كلمة: "خيط" "حبط" بالحاء المهملة والباء الموحدة والطاء المشالة).

قال الفيروزآبادي
: (الحبط محركة: آثار الجرح أو: الصياط بالبدن بعد البرء أو: الآثار الوارمة التي لم تشقق...).

قال الدكتور سعدي الهاشمي-رحمه الله تعالى-: والذي يبدو لي أن أبا عروبة الحراني استعار هذا المعنى، فكما أن الذي يبقى في رجله أثر جرح ألَـمَّ به. أو: تورم يعيقه في مشيه عن اللحاق بالرجل السليم الصحيح المعافى، فكذلك العباس بن الحسن الخضرمي
 لضعف في روايته، وبعض الأحاديث المنكرة التي رواها قصر عن اللحاق بالرواة الثقة... ثم ذكر باقي أقوال النقاد الآخرين فيه... فقال: لا يكاد يقارب روايات الثقات للضّعف الذي فيه. والله أعلم.

وإلى هذا أشرت بقولي:   
حَبَطٌ في رجْلِهِ آثارُ جُرْح  *  في مَساءٍ دَبَّ أوْ إبَّانَ صُبْحِ

54-المصطلح الرابع والخمسون قول ابن معين في الراويين: (كلاهما وتمراً).

هكذا ورد هذا التعبير في رواية الدارمي عن الإمام الناقد يحيى بن معين وصف به كلاً من:

1-مُندَل بن علي العَنَزي
، أبي عبيد الله الكوفي (ت: 187 هـ). 

2-وحِبان بن علي العنزي أبي علي الكوفي (ت: 171 هـ).

قال عثمان بن سعيد الدارمي (ت: 280 هـ)، وسألته-أي يحيى بن معين-عن مندل بن علي؟ فقال: "صدوق". قلت: أيهما أحب إليك؟ فقال: "كلاهما وتمراً" كأنه يضعفهما
. 

ولعله أخذ هذا التعبير من قول عمر بن حمران الجعدي، وذلك أنه كان في إبل لأهله يرعاها فمر به رجل قد جهده الجوع والعطش، وبين يدي عمرو زبد، وقرص، وتمر، فقال له الرجل: أطعمني من زبدك أو: من قرصك، فقال له عمرو: "كلاهما وتمراً" أي: كلاهما وأزيدك تمراً، وقد يروى: (كليهما وتمراً).

وقال أبو عبيد: جاءنا عن بعض الخلفاء أنه عرض على رجلين خلتين فقال: (كلاهما وتمراً)
 فغضب عليه، وقال أعندي  تمزح ولم يوله شيئاً
.

فلعل الإمام الناقد ابن معين أراد بقوله هذا: التقليلَ من شأن مندل، وحِبان، وتليينهما، واستعمل هذا الأسلوب كما استعمله ذلك الرجل بين يدي أحد الخلفاء وهو يمزح معه...

وإلى هذا أشرت بقولي:

فكلاهُما خَليليْ تَمْرَاهُ  *  وكذا كل لئيم نَقْلاَهُ

تنبيه: جاء في (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:223/224)، (إيقاظ–10-في بيان مراد أحمد من قوله في الراوي: هو كذا وكذا) للعلامة اللكنوي-رحمه الله-. تحقيق: شيخنا العلامة عبد الفتاح أبي غدة-رحمه الله تعالى-ما لفظه: (قال الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-رحمه الله تعالى-في (ميزانه)(3/339)
 في ترجمة: (يونس بن أبي إسحاق عَمْرو السَّبِيعي-رحمهما الله تعالى)
: قال عبد الله بن أحمد-رحمهما الله تعالى: سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق؟ قال: كذا وكذا
. 

قلت: هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمن 
فيه لين)
. 
قال شيخنا أبو غدة-رحمه الله تعالى-: (وقد جاء ذلك في مواضع كثيرة من كتاب (العلل ومعرفة الرجال) للإمام أحمد، منها:

1-في: (1/135) قال عبد الله: (سألته عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان؟ فقال: هو 
كذا وكذا
، روى عنه:

1-الأعمش، 

2-وشعبة، 

3-وسفيان، وهو يخالف في أحاديث
. 

وسألته عن مجالد؟ فقال: كذا وكذا–وحَرّك يده-ولكنه يزيد في الإسناد).

2-وفي: (1/136) (سألته عن حبيب بن أبي حبيب؟ فقال: هو كذا، كان ابن مهدي يحدث عنه).

 3-وفي: (1/365) (سألته عن إبراهيم بن المهاجر؟ فقال: ليس به بأس، هو كذا وكذا).

4-وفي: (1/369) (سألته عن أبي إسرائيل المُلائي؟ فقال: هو كذا، قلت: ما شأنه؟ قال: خالف الناس في أحاديث، وكأنه عنده). كذا في المطبوعة، وفي المخطوطة وعليه العلامة صح صح
. أي: كأنه عنده فيه لين
.

5-وجاء في: (تهذيب التهذيب) (3/278)، في ترجمة: (رشدين بن سعد المصري)
: (قال الساجي: قال عبد الله، يعني ابن أحمد: قال أبي: رشدين كذا وكذا). 
وفي: (الضعفاء الكبير) للعقيلي (2/340/رقم:938-ترجمة: عبد الرحمن بن أبي الزياد): (...حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن ابن أبي الزناد، فقال: (ابن الزناد) كذا وكذا، يعني: ضعيف)
. 
وشرح هذا اللفظة الذهبي في (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام)-(عند قول الإمام أحمد: هو كذا وكذا)-: (يعني: يُليِّنه)
.
قال الشيخ خليل بن محمد العربي: وانظر كذلك قول الإمام أحمد: "كذا وكذا" فيمن يُضعِّفه: "علل المروذي" (رقم:54\82). 

إلا أني وقفت على رواية عن الإمام أحمد غريبة تخالف ما اشتهر عنه بتضعيف من أطلق عليه هذه العبارة، وهذه الرواية في "العلل" لعبد الله بن أحمد (1\378) قال: سألته-يعني: أباه-عن إبراهيم بن المهاجر؟ قال: "ليس به بأس، هو كذا وكذا"؟.

والمعروف أن قولهم: "ليس به بأس" من صيغ التوثيق، فكيف يجمع الإمام أحمد بينها وبين قوله: "كذا وكذا". 

وقد نقل الأئمة هذه الرواية عن عبد الله بن أحمد، ولكنهم خالفوا سياق ما جاء في "العلل"، ومن هؤلاء:

أ-ابن أبي حاتم، فقال في "الجرح والتعديل" (2\33): "أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليَّ قال: سألت أبي عن إبراهيم بن المهاجر؟ فقال: "ليس به بأس". هكذا جاءت الرواية دون قوله: "كذا وكذا". وكذلك جاء في "تهذيب الكمال" (2\212).
ب-وأما في "الكامل" لابن عدي (1\214)، و"الضعفاء" للعقيلي (1\670) فجاءت الرواية عندهما عن عبد الله بن أحمد قال: "سألت أبي عن إبراهيم بن المهاجر؟ فقال: كذا وكذا". 
فقط دون أن يقرن معها قوله: "ليس به بأس". وأنا في شك من سياقة عبارة العلل، والله أعلم
. 
وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل كتابه النفيس: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) في المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح من كتابه النفيس: (شفاء العليل...): (جاء في "ميزان الاعتدال" ترجمة عبد الرحمن بن ثروان أبي قيس الأودي، قال عبد الله بن أحمد: "سألت أبي عنه فقال هو كذا وكذا وحرك يده وهو يخالف في أحاديث"
، وقال مرة: "لا يحتج به"
.

وفي ترجمة: يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال ابن حزم: "ضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنبل جداً"، وقال الذهبي-رحمه الله-: "قلت: بل: هو صدوق ما به بأس ما هو في قوة مسعر ولا شعبة، قال يحيى ابن سعيد: كان فيه غفلة، وقال أحمد: حديثه مضطرب، وقال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن يونس بن أبي إسحاق-بن عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي-فقال: كذا وكذا".

قال الذهبي: (قلت: هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين)
.

وبناءً على تفسير الحافظ الذهبي فمعنى قول أحمد: "كذا وكذا" أي: أن الراوي تعرف منه وتنكر
 فتعرف الأحاديث التي يوافق فيها الثقات وتنكر الأحاديث التي يخالف فيها الثقات، لكني رأيت أحمد-رحمه الله-ذكر هذا اللفظ في مواضع أشد جرحاً، ففي ترجمة: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله ابن الماجشون صاحب مالك سئل عنه أحمد فقال: "هو كذا وكذا ومن يأخذ عنه؟".

قال ابن عبد البر: "كان فقيهاً فصيحاً دارت عليه الفتيا وكان مولعاً بسماع الغناء"
.

قال أحمد: "قدم علينا ومعه من يغنيه...وقال الأثرم: قلت لأحمد: إن عبد الملك الماجشون يقول في سند كذا، قال: من عبد الملك؟ عبد الملك من أهل العلم؟ من يأخذ من عبد الملك؟"
.

وفي ترجمة: عبد الرحمن بن أبي الزناد قال عبد الله بن أحمد: "سألت أبي عنه فقال: كذا وكذا-قال عبد الله: يعني: ضعيف".

وقال مرة: "ضعيف الحديث"
، فانظر كيف أطلق ابنه على هذا اللفظ الضعف، وهو نفسه-رحمه الله-قال مرة: "ضعيف الحديث" ومن قبل قال: "مضطرب الحديث" مع قوله لهذا اللفظ، وهذا أشد في الجرح من قولهم: "فيه لين" وإن كان الجميع يصلح في الشواهد والمتابعات)
.

 قال المحبوس من أجل دينه وعقيدته أبو الفضل عمر بن مسعود بن عمر الحدوشي-عفا الله عنه، وفك أسره وسائر المظلومين-: تارة يقول: فهو كذا، وتارة يكررها فيقول: هو كذا وكذا. 

1-وتارة يزيد على اللفظتين: (تحريك اليد)، 
2-أو: يزيد: (تنفيضه)
، 
3-وتارة: (يحرك يده ثم يقلبها)
، 
4-وتارة: (يصيح)
. 

5-وتارة: (يتضجر)
، 
6-وتارة: (يضحك)
، 
7-وتارة: (يصرف وجهه أو: يلتفت، أو: يقوم من المجلس ولا يجيب)
.
 انظر أمثلة أخرى كثيرة منها ما جاء في: (تهذيب التهذيب): (2/88/رقم:1564)، وفي (2/117/رقم:1606)، وفي (3/31/رقم:3002)، وفي (7/70/رقم:8889-دار الكتب العلمية).  

هذا، وقد يصدر من بعض الأئمة حركات تنبئ عن أحكامهم على بعض الرواة، جرحاً أو: تعديلاً فمن ذلك: 

ما جاء في (الجرح والتعديل) (6/139) أن ابن المديني قال: (سمعت يحيى بن سعيد-رحمه الله تعالى-وذكر عمر بن الوليد الشَّنِّي فقال بيده يحركها، كأنه لا يقوّيه. 

قال علي-رحمه الله تعالى-: فاسترجعت أنا، فقال: مالك؟ قلت: إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. 
قال: ليس هو عندي ممن أعتمد عليه ولكنه لا بأس به)
. 

وهذه الحركة كانت غامضة ففسرها لنا هذا الإمام يحيى بن سعيد-رحمه الله تعالى-بعد مراجعة من تلميذه علي بن المديني
.

ومن ذلك:

 ما جاء في (تاريخ بغداد) (9/229) أن عبد الله بن علي بن المديني-رحمهما الله تعالى- قال: (سُئِل أبي عن سويد الأنباري فحرك رأسه وقال: ليس بشيء)
. 

ومنه أيضاً في (الجرح والتعديل) (4/275): أن ابن المديني-رحمه الله تعالى- قال: (سألت يحيى بن 
سعيد عن سيف بن وهب-رحمه الله تعالى-فحَمَّضَ يحيى وجهه
. وقال: كان سيف هالكاً من الهالكين ). تحميض يحيى بن سعيد لوجهه: هو كناية عن الغضب.

 وجاء في (لسان العرب)(7/140/مادة: حمض) ما نصه: (...فلان حامض الفؤاد، في الغضب إذا فسد وتغير عداوة. وفؤاد حمض، ونفس حمضة: تنفر من الشيء أول ما تسمعه وتحمّض الرجل: تحوّل من شيء إلى شيء). 

وقال إمام أهل اللغة مجد الدين يعقوب الفيروزآبادي (المتوفى سنة 817 هـ) في كتابه القيم: (القاموس المحيط) (ص:576-النسخة التي عندي داخل السجن، طبعة كاملة في جزء واحد)، و(لسان العرب) (7\140): (...وحَمضْتُ عنه كرهته... ورجل حامضُ الفؤاد: متغيّره فاسده) 

ومنه: (قال ابن عدي في: (كامله) (6/28/رقم:1574-ترجمة: (فرج بن فضالة بن النعمان بن نعيم التنوخي يكنى أبا فضالة): حدثنا ابن مكرم إجازة مشافهة، سمعت عمرو ابن علي، يقول: كنا عند يحيى يوماً ومعنا مُعاذ فقال معاذ: ثنا فرج بن فضالة قال: فرأيت يحيى كلح وجهه). 

وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث، وابن معين مرة قال: ضعيف–كما في رواية ابن أبي خيثمة-وعنه في رواية الدارمي: ليس به بأس. وقال أبو داود: إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس
. 

ومنه: (قال أبو أحمد عبد الله بن عدي-رحمه الله تعالى-في كتابه النفيس: (الكامل في ضعفاء الرجال) (6/27/رقم:1573)–ترجمة: (فرقد أبو يعقوب السبخي البصري): (حدثنا ابن حماد، حدثني عبد الله سألت أبي، عن فرقد السبخي فحرَّك يديه كأنه لم يرضَهْ. 

وفي موضع آخر قال: سألت أبي-رحمه الله تعالى-، عن فرقد السبخي فقال: ليس هو بالقوي، قلت: هو ضعيف؟ قال: هو ذاك).

 ومنه أيضاً: أن البرذعي-رحمه الله تعالى-قال: (ذكرت لأبى زرعة-رحمه الله تعالى-عمر بن عثمان الكلابي، فَكَلّح وجهه وأساء الثناء عليه)
. 

كَلََحَ وَجهه
: أي غيره بتكشر في عبوس
. 

 ومنه أيضاً: أن البرذعي-رحمه الله تعالى-سأل أبا زرعة-رحمه الله تعالى-عن رَبَاح بن عبد الله. فأجابه قائلاً: ( كان أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى-يقول: و أشار أبو زرعة بيده إلى لسانه
، أي: أنه 
كذاب...)
.  

وقال ابن عدي في (الكامل) (1/62/63/ دار الفكر): أخبرنا زكرياء بن يحيى الساجي، أخبرني أحمد بن محمد بن بكر، فيما كتب إلي–أخبرنا محمد بن خلف، قال: سمعت ضرار بن صرد، يقول: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: كنا نسمي الأعمش سيد المحدثين، فكنا نمُرُّ به إذا انصرفنا من عند المشيخة، وكان يقول لنا: عند من كنتم اليوم؟ فنقول: عند فلان، فيقول: جيد، ويقعد ثلثين ثم يقول: عند من كنتم اليوم؟ فنقول: عند فلان، فيقول بأصابعه، أي: ما به بأس، ويحرك أصابعه، فيقول: عند من كنتم اليوم؟ فنقول: عند فلان فيقول: بأصابعه إلى فوق، طيار، فيقول: عند من كنتم اليوم؟ فنقول: عند فلان، فيقول: طبل مخرَّق ليس له صوت) وهذا جرح شديد من الإمام الأعمش-رحمه الله-
.

ومن هذا النحو أيضاً: ما قاله ابن عدي في: (الكامل) (6/306/رقم: 1796-من اسمه مسلم) ترجمة: (مسلم بن كيسان أبو عبد الله الأعور): (ثنا ابن حماد، قال وحدثني عبد الله، حدثني أبي قال: كان وكيع إذا حدث عن سفيان، عن مسلم الأعور يقول سفيان، عن رجل وربما قال: سفيان عن أبي عبد الله، عن مجاهد، قال أبي: وهو مسلم، فقلت لأبي: ولم لا يسميه؟ قال: كان يضعفه).

 وانظر نحوه في: (الكامل) أيضاً في: (5/366/رقم:1524-ترجمة: عطاء أبي محمد الحمال).

 وكذا في: (5/369/1529-ترجمة: عطاء بن أبي ميمونة بصري يكنى أبا معاذ) قال ابن عدي: (...ولعطاء بن أبي ميمونة غير ما ذكرت من الحديث وممن  يروي عنه يكنيه بأبي معاذ ولا يسميه لضعفه...).

وكذا في: (7/175/رقم:2081-ترجمة: يونس بن سُليم الصنعاني): (... وهذا يرويه عبد الرزاق عن يونس بن سليم وبما كناه فيقول: أبو بكر الصنعاني ولا يسميه لأنه ليس بالمعروف).

قال الدكتور سعدي الهاشمي في كتابه القيم: (شرح ألفاظ التجريح النادرة، أو: قليلة الاستعمال)-تحت عنوان: (حركات العلماء وإشاراتهم وتغير أحوالهم)-:

(من الأساليب التي عمد إليها الأئمة النقاد في تجريح الرواة وتوثيقهم إذا سئلوا عنهم:

1-تحريك أيديهم.

2-أو: قبضها.

3-أو: تحريك رؤوسهم، إشارة للرضى، أو: ترك الرواية عنه.

4-أو: تتغير وجوههم.

5-أو: يشير أحدهم إلى لسانه ليدل على كذب الراوي الذي سئل عنه.

والذي يوضح مراد هؤلاء الأئمة النقاد من حركاتهم أو: تغير أحوالهم: طلابهم الملازمون لهم الذين كانوا يعرفون منهجهم في تعديل الرواة
 وتجريحهم أو: يستقرئ أحد الحفاظ-كالذهبي-أحوالهم في الحركة أو: القول أو: تغير الوجه. 

فيتضح له مراد الإمام الناقد من فعله ذاك. ولقد وقفت على طائفة من أحوالهم وأخبارهم في ذلك منها:

1-تحريك الأيدي:

كتحريك يحيى بن سعيد القطان يده حينما سئل عن عمر بن الوليد الشني
، أبي سلمة، العبدي المصري. 

قال علي بن المديني-رحمه الله تعالى-: سمعت يحيى بن سعيد، وذكر عمر بن الوليد الشني
 فقال بيده يحركها كأنه لا يقويه-القائل علي بن المديني-قال علي: فاسترجعت أنا فقال: ما لك؟ قلت: إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. قال: ليس هو عندي ممن أعتمد عليه ولكنه لا بأس به
.

وفهم الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-من ذلك: التليين حيث قال: ولينه يحيى القطان
. وكذا الحافظ ابن حجر
. ونقل الحافظ ابن حجر بعد قول ابن القطان تعقيب ابن المديني حيث قال: (ولم يحدث عنه)
-أي: يحيى القطان… 

ويبدو-والله أعلم-أن حال عمر بن الوليد (فيه لين) فقد لينه يحيى بن سعيد القطان، وهو من المتشددين، وكذلك النسائي، ويمكننا القول بأن الذهبي مال إلى تليينه أيضاً لأنه أورد الجرح ولم يذكر توثيق أو: تعديل أحد فيه-والله أعلم.

واستعمل هذا الأسلوب الإمام الناقد علي بن المديني (توفي-رحمه الله-سنة: 234 هـ) حيث جرح به: إسحاق بن نجيح الملطي الأزدي: أبو صالح، ويقال: أبو يزيد نزيل بغداد.

روى الخطيب بسنده إلى عبد الله بن علي بن المديني أنه قال: سألت أبي عنه-عن إسحاق-فقال بيده هكذا، أي: ليس بشيء وضعفه
. 

والقائل أي: ليس بشيء وضعفه، هو عبد الله، وهذا يدل على أن علي بن المديني-رحمه الله الله تعالى-إذا سئل عن راوٍ فحرك يده، فمعنى ذلك أنه ضعف الراوي-والله أعلم-ولابن المديني قول آخر في إسحاق، رواه عنه أيضاً 
ولده عبد الله، فقال عنه: روى عجائب، وضعفه
.

ومن الأئمة النقاد الذين استعملوا هذا الأسلوب: أبو حاتم الرازي حيث جرح به:

الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب الهاشمي (ت: 190 هـ). قال ابن أبي حاتم: قلت لأبي: ما تقول فيه-أي: في الحسين بن زيد-؟ فحرك يده وقلبها-يعني: تعرف وتنكر.

ومن هيئة تحريك يد أبي حاتم-فحرك يده وقلبها-مع شرح ابن أبي حاتم لحركة يد أبيه بقوله: "يعني تعرف وتنكر". 

يتبين لنا أن هذا الراوي له أحاديث منكرة غير معروفة، وأحاديث أخرى مقبولة ومعروفة عند المحدثين….

تحريك الرأس:

أما تحريك الرأس فعرف عن طائفة منهم أيضاً. وربما أرادوا به مطلق التضعيف أو: التضعيف لحد ترك الرواية عن ذلك الراوي. وممن روى عنه ذلك يحيى بن القطان حيث استعمله في تضعيف:

القاسم بن عوف الشيباني
 البكري الكوفي، فقد روى ابن أبي حاتم بسنده إلى علي بن المديني أنه قال: ذكرنا ليحيى-يعني: القطان-القاسم بن عوف الشيباني فقال: قال شعبة: دخلت عليه-وحرك يحيى رأسه-قلت ليحيى: ما شأنه؟ فجعل يحيد
. فقلت: ضعفه في الحديث… 

ومن الأئمة النقاد الذين استعملوا هذا الأسلوب علي بن المديني-رحمه الله-
 حيث جرح به: سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي أبو محمد الحدثاني (ت: 240 هـ). 

فقد روى الخطيب بسنده إلى عبد الله بن علي بن المديني أنه قال: سئل أبي عن سويد الأنباري، فحرك رأسه، وقال: ليس بشيء، وقال: الضرير إذا كانت عنده كتب فهو عيب شديد، وقال: هذا أحد رجلين، إما رجل يحدث من كتابه، أو: من حفظه. ثم قال: هو عندي لا شيء. قيل له: فإنه يحفظ ثلاثة آلاف!. قال: فهذا أشد، يكرر عليه
.

وعلي بن المديني قد بيَّن رأيه في سويد بوضوح، ولم ينفرد في تجريحه، بل: جرح سويداً معظم النقاد، وأشدهم يحيى ابن معين حيث قال عنه: "لا صلى الله عليه
، هو حلال الدم" إلى غير ذلك. وميز أبو زرعة الرازي مروياته فقال: أما كتبه فصحاح، وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها فأما إذا حدث من حفظه فلا
. والسبب في ذلك أن بصره كف في آخر عمره، فربما لقن ما ليس من حديثه
.

قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في (شفاء العليل): (كثير من الأئمة-كما سيأتي إن شاء الله-يتكلمون في الرواة بالإشارة وحركة اليد، لكن ذلك معناه الجرح الخفيف الذي يصلح معه المسئول عنه في الشواهد والمتابعات، ويكون معنى تحريك اليد أن الراوي تعرف منه وتنكر، فله أحاديث يوافق فيها الثقات وأخرى يخالف فيها الثقات، ولكن يحيى بن سعيد القطان يحرك يده على سبيل الجرح الشديد، فقد صرح بذلك ابن المديني وقال له: "إذا حركتَ يدك فقد أهلكته"-يعني عمر بن الوليد الشني-كما في "الجرح والتعديل" (6\139)-،

ويدل على ذلك أيضاً ما جاء في "الجرح والتعديل" (6\260) ترجمة: عمرو بن مسلم الجندي، قال ابن المديني: "سمعت يحيى بن سعيد ذكر عمرو بن مسلم فحرك يده وقال: ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منه، قلت له: اضرب على حديث هشام بن حجير؟ فقال: نعم".

فتصريح ابن المديني بأن هذه الإشارة عند القطان جرح شديد يدل على أن ذلك هو الأصل عند القطان إلا أن يثبت خلاف ذلك فيعمل به في محله...)
.

تحميض الوجه:

هذا الأسلوب استعمله يحيى بن سعيد القطان في تضعيف الرواة. 

ولم أجده مستعملاً عند غيره. وقد جرح به اثنين من الرواة-فيما أعلم-هما:

1-سيف بن وهب التيمي، أبو وهب البصري-من الخامسة… فقد روى ابن أبي حاتم بسنده إلى علي بن المديني أنه قال: سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن وهب، فحمض يحيى وجهه، وقال: كان سيف هالكاً من الهالكين
.

2-وميمون أبو عبد الله البصري الكندي-من الرابعة-فقد قال الإمام علي بن المديني-رحمه الله تعالى-: سألت يحيى بن سعيد عن ميمون أبي عبد الله الذي روى عنه عوف فحمض وجهه. 
وقال-أي: ابن المديني-: كأن يحيى لا يحدث عنه
.

المعنى اللغوي:

قال أهل اللغة: فلان حامض الفؤاد في الغضب إذا فسد وتغير عداوة. وفؤاد حمض، ونفس حمضة: تنفر من الشيء أول ما تسمعه. وتحمض الرجل: تحول من شيء إلى شيء
. 

ومن هذا المعنى اللغوي نلمح عدم رضى يحيى القطان-رحمه الله تعالى-عن هذا الراوي، ويؤكد ذلك ما قرنه يحيى القطان-مع تغير حاله بقوله: كان هالكاً من الهالكين. 
ولقد جرح سيفاً بعض النقاد أيضاً، فضعفه شعبة بن الحجاج-رحمه الله تعالى-، وغيره
……

أبو زرعة الرازي أكثر النقاد استعمالاً لهذا الأسلوب:

لعل أكثر النقاد استعمالاً لهذا الأسلوب هو الإمام أبو زرعة الرازي، حيث جرح به طائفة من الرواة الضعفاء، وغالباً ما كان يقرن مع أسلوبه هذا عبارات توضيحية تبين مراده، أو: يشرح قصده في ذلك، أخص تلاميذه أبو عثمان سعيد بن عمرو بن عمار البرذعي الحافظ (292 هـ)، أو: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: 327 هـ).

تحريك اليد:

جرح به سعيد بن سنان، أبا مهدي الحنفي، ويقال: الكندي الحمصي (ت 163هـ). قال ابن أبي حاتم-رحمه الله تعالى-: سألت أبا زرعة-رحمه الله تعالى-عنه: (فأومأ بيده، أنه ضعيف)
.

ولقد ضعفه الأئمة النقاد الآخرون-رحمهم الله أجمعين-، وممن جرحه أبو إسحاق الجوزجاني (ت: 259 هـ)-رحمه الله تعالى-
 
حيث قال عنه: أخاف أن تكون أحاديثه موضوعة لا تشبه أحاديث الناس-أي: المحدثين
-وكان أبو اليمان يثني عليه في فضله وعبادته، فنظرت في أحاديثه فإذا أحاديثه معضلة، فلما رجعت إلى العراق قال لي ابن معين-رحمه الله تعالى-: لعلك كتبتها يا أبا إسحاق؟ قلت: كتبت منها شيئاً يسيراً لأعتبر به، فقال: تلك لا يعتبر بها هي بواطيل
…

الإشارة إلى الفم واللسان:

وقد زاد الإمام أبو زرعة الرازي-رحمه الله تعالى- على الأئمة النقاد أسلوباً آخر وهو الإيماء-الإشارة-إلى اللسان أو: الفم، وأسلوبه هذا يريد به الكذب، وقد وضحه تلميذه: سعيد بن عمرو البرذعي.

1-ومن ذلك تجريحه لـ(رباح بن عبيد الله بن عمر، العمري) قال البرذعي-رحمه الله تعالى-: قلت-أي: لأبي زرعة-: رباح بن عبيد الله؟ فقال: كان أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى-
 يقول: وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه-أي: أنه كذاب-القائل البرذعي-ثم قال لي أبو زرعة-رحمه الله تعالى-بيده إلى لسانه-أي: أنه كذاب-القائل: أي: أنه كذاب: البرذعي-ثم قال لي أبو زرعة-رحمه الله تعالى-: منكر الحديث، يحدث عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة-رضي الله تعالى عنه-: (بئس الشِّعب جياد)
. لا أصل له عندي
. 

2-وقال البرذعي أيضاً: وشهدته-أي: أبا زرعة-ذكر عبد الله بن أبي بكر-بن علي بن عطاء بن مقدم-المقدمي (ت: 234 هـ) فأومى
 بيده إلى فيه أي: الكذب-القائل أي: الكذب هو البرذعي-أمر به فلم أكتب عنه شيئاً
 قط. 
ولقد روى ابن أبي حاتم-رحمه الله تعالى-
 عن أبي زرعة أنه قال عنه: ليس بشيء، أدركته ولم أكتب عنه
. 

3-وجرح أبو زرعة الرازي بهذا الأسلوب أيضاً سلم بن سالم البلحي (ت: 194 هـ)… قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: ما أعلم أني حدثت عن سلم بن سالم إلا أظنه مرة. 

قلت:-القائل ابن أبي حاتم-كيف كان في الحديث؟ قال: لا يكتب حديثه, كان مرجئاً، وكان لا-وأومأ بيده إلى فيه-يعني لا يصدق
 القائل: (يعني: لا يصدق): ابن أبي حاتم الرازي.

تكلح الوجه:

ومن الأساليب التي استعملها أبو زرعة في تجريح الرواة: (تكليح الوجه) حيث جرح به طائفة من الرواة منهم:

1-عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي، ويقال أبو سعيد الرقي (ت: 219-أو:217هـ). قال البرذعي: ذكرت لأبي زرعة: عمرو بن عثمان الكلابي؟ فكلح وجهه وأساء الثناء عليه
.

المعنى اللغوي:

قال أهل اللغة في كلح: الكلوح: تكشر في عبوس. قال ابن سيده: الكلوح، والكلاح بدو الأسنان عند العبوس. وقال أبو إسحاق: الكالح الذي قد قلصت شفته عن أسنانه نحو ما ترى من رؤوس الغنم إذا برزت الأسنان وتشمرت الشفاه
.

ومن هذا المعنى اللغوي يلوح لنا التطابق بين أسلوب أبي زرعة وحال الرجل، ولم ينفرد بتجريحه أبو زرعة فقط بل: جرحه النسائي والأزدي حيث قالا عنه: متروك الحديث. وذكره العقيلي في (الضعفاء)
.

تحريك الرأس عند أبي زرعة:

أما أسلوب تحريك الرأس في تجريح الرواة فقد استعمله أبو زرعة في عديد من الرواة، ونكتفي ببعض النماذج منها تجريحه لــ:

1-سيف بن محمد، الثوري، ابن أخت سفيان. 

قال الإمام العلم الجهبذ البرذعي-رحمه الله تعالى-: وسألته، عن سيف بن محمد؟ قال: سيف وحرك رأسه
. 

ويدل على تجريحه له بهذا الأسلوب قوله في سيف هذا لما سأله البرذعي في موضع آخر (ضعيف الحديث)
. 

2-عبد الرزاق بن عمر الثقفي، أبو بكر الدمشقي الكبير. 

قال البرذعي: سألت أبا زرعة عن عبد الرزاق بن عمر الدمشقي؟ فحرك رأسه، وقال: يحدث عن الزهري
 أحاديث
-
وقد ذكر فضيلة شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في القاعدة السادسة عشرة: (في بيان المرسل وأحكامه)
 من كتابه القيم: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل):

ما رَفَعَ التابعُ مطلقاً إلى   *   نبيِّنا هو المُسَمَّى مُرسَلاَ
وقيل بل: كبيرُهمْ أو: مُطلَقُ   *   منقطع كذا الخلافَ حقَّقُوا

والأرجحُ الأوَّلُ ثم اختلفوا  *   في حُكمه فالأكثرون ضعَّفوا

ذكره الحاكمُ عن جماعةِ   *  أهلِ الحديثِ ساكنِي المدينةِ 
مثلَ سعيدٍ مالكٍ والزُّهري   *  والشافعي وأحمدَ الأبَرِّ
كذاك الأوزاعيْ
 وفي أكثرِ ما  *   ذَكَرَ يُنظَرُ فليس مُحْكَمَا

ولا يصحُّ عنهمُ الطعنُ على   *   إطلاقه
 بلى لبعضٍ نُقِلاَ
وهكذا قيل ولكنْ مُسْلِمُ  *  أَطلَقَ في "صحيحه" فلتعلموا
عزاه للمحدثين أجمعينْ   *   قد ضعَّفوه لانقطاعه المبينْ
وشَرَطَ الحَبْرُ الإمامُ الشافعيْ   *  في مرسل يَقبله عن تابعيْ

عَدَمَ نَقلِه لِمَن لا يُقْبَلُ   *   وعَدَمَ الخِلاَفِ حينَ يَنقُلُ 
لِسَائِرِ الحفاظِ فيما أسنَدا  *  وكونَهُ من الكبار اعتَمَدَا
 
وأيضاً اشتَرَطَ في مُرْسَلِهِ   *  وكونَهُ معْضُوداً بِمُرسِي أصلِهِ 
تَعضُدُه أشياءُ منها الأقْوى  *  كونُه مسنَداً بِوجهٍ أقوى
كذاك مُرسلٌ أَتَى عمَّنْ نَقَلْ    *   عن غير مَنْ مُرسِلُ ذا عنه حَمَلْ
كذاك إنْ وافقَه ما نُقِلاَ   *  عن جُلِّ أهل العلم أيضاً قُبِلاَ

هذا خلاصةُ مقال الشافعيْ   *   في مرسَلٍ يَقبله يا سامعي
وهْوَ لدى الحُجَّةِ دون المتَّصِلْ  *  ونحوُ ما قاله أيضاً قد نُقِلْ
عن غيره من جُلِّ أهلِ العلمِ  *  كنَجْلِ حَنْبَلٍ حَلِيفِ الحِلْمِ

وذَكر القطانُ أن المرسَلاَ  *  بعضُه أضعفُ من البعض اعقِلاَ

وضَرَبَ الأمثِلَةَ الـمُبَيِّنَهْ  *  حاصلُها أربعةٌ معيَّنَهْ

(أحدها): مَن عن ضعيف يُعرَف  *  بالنقل ما أرسلَه يُضَعَّفُ

(والثان): أن من له صح السندْ  *  إلى الذي أرسَلَ عنه لا يُرَدْ

(ثالثها): من كان أقوى حفظَا   *  مرسلُه أوْهَى فدَعْ لِتَحْظَى

إذْ إنَّه يَحفَظُ كلَّ ما وَصَلْ  *  لِسمعه وفيه واهٍ ذُو خَلَلْ

(رابعها): من كان حافظاً إذا  *  عن ثقةٍ روَى أبانَ المأخَذَا 

فتَركُهُ اسمَ شيخه دلَّ على  *  غيرِ الرِّضا به قريبُنَا جَلاَ

لِذا رأوا مراسلَ الزهريِّ  *  واهِيَةً لِشكِّنَا القويِّ

واختلفوا في مُرْسَلاتِ الحسنِ
  *  صححها قومٌ حليفو الحسنِ

كابن المدينيِّ الإمامِ الثَّبَتِ  *  وكأبي زرعةَ عالِي الحُجَّةِ

وبعضُهم ضعَّفَها لِكونه  *  يَأخُذُ عن كلٍّ بِلا تبيينِهِ

ومُرسَلاتُ ابنِ المسيِّبِ أحبّ  *  من مُرسلاتِه لدى يحيى الأَحَبّ
  

ومرسل الشعبيِّ قد صح لدى  *  ابنِ المدينيِّ فخذ نِلت الهدى
ومرسلات النَّخَعيِّ صُحِّحتْ  *  سِوى حديثين لدى يحيى الثَّبَتْ
حديثُ إيجَابِ الوضوءِ بالضحِكْ  *  وتاجرُ البحريْنِ فاهجُرْ ما تُرِكْ

وكونها أعلى من المسند إنْ  *  إلى ابنِ مسعودٍ عَزاها قُلْ قَمِنْ

-وسأله عنه ابن أبي حاتم فقال: ضعيف الحديث ولم يقرأ علينا حديثه-القائل ابن أبي حاتم-وقال: روى عن 
الزهري أحاديث مقلوبة
…

وجرت عند أبي زرعة-رحمه الله تعالى-مذاكرة في أحاديث الحجامة، وكان لا يثبت في كراهة الحجامة في يوم بعينه، ولا في استحبابه في يوم بعينه حديثاً، فقال له البرذعي-رحمه الله تعالى-: فحديث معقل بن يسار؟ فحرك رأسه كالمتقي من ذكري له … 
وجرح أبو زرعة الرازي-رحمه الله تعالى-غير هؤلاء بهذا الأسلوب
. 
وقد يقرن بأسلوبه هذا كلاماً يفهم منه التوهين. 
قال ابن أبي حاتم-رحمه الله تعالى-: سألت أبا زرعة-رحمه الله تعالى-عن عبد الرحمن بن حماد بن عمران-الطلحي التيمي-فقال: أسأل الله السلامة
، وحرك رأسه
…

وقد يجمع الإمام المحقق أبو زرعة-رحمه الله تعالى-في بعض الأحيان بين تكليح الوجه، وتحريك الرأس أو: اليد. 

قال الإمام البرذعي-رحمه الله تعالى-: قلت-أي: لأبي زرعة رحمه الله تعالى-: أبو هارون البكاء
؟ فكلح وجهه، 
وقال
 بيده هكذا. قلت: فأي شيء أنكروا عليه؟ قال: أما شيء كذا فلا أعلمه إلا أن أصحابنا حكوا عن يحيى ابن معين أنه قال فيه شيئاً، ليس من طريق-الحديث، مثل الشرك، وأشباهه
. 

وقال الإمام ابن أبي حاتم-رحمه الله تعالى-: (سألت أبا زرعة عن أبي هارون البكاء) فكلح وجهه، فقيل له: أي شيء أنكروا عليه؟ فقال: لا أعلم شيئاً أنكروا عليه، وأنا لا أحدث عنه ولا يعرف بالعراق-قال عبد الرحمن-وكان في كتابنا حديث قد كان حدث عنه قديماً، فلم يقرأه علينا فضربنا عليه
.

وإلى بعض هذه المعاني والمصطلحات أشرت بقولي

عَمَدَ النقادُ في جَرْحِ الرواةِ * وكذا توثيقهم بالحركاتِ

حيثُ تحريكٌ وقبضٌ للأيادي  *  وإشاراتُ رؤوس في النوادي

عن رضىً أو: تركِ نقل المَرْوِيَات  *  إيهِ عَنْهُمْ أو: كَلُوحِ القَسَمَاتِ

كَمْ مُشيرٍ يا أخِي مِنْهُم لفيهِ   *  ولسانِهْ في ذَكَاءٍ تمْوِيهِي

ومن غرائب ما يتصل بهذه الكلمات والألفاظ والمعاني والمصطلحات: ما جاء في: (ميزان الاعتدال) (2/120)، في ترجمة: (سعد بن سعيد الأنصاري المدني)
 التابعي المضعَّف الموثق، من قول الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-أو: ابن الذهبي-رحمه الله تعالى-(قال أبو حاتم: سعد ابن سعيد مُودٍ
. 

قال شيخنا ابن دقيق العيد: اختُلف في ضبط (مُود)، فمنهم من خففها، أي: "هالك"، ومنهم من شَدَّدها، أي: حَسَنُ الأداء)
.

قال شيخنا عبد الفتاح أبو غدة-رحمه الله-: التشديد فيها خطأ صِرْف ولا ريب، لما علمت مما سبق، ولا يستقيم التشديد فيها إلا بهمزة فوق الواو. 

وهذا التردُّد في تفسيرها يدل على عدم وضوح معناها عند الإمام ابن دقيق العيد وتلميذه الحافظ الذهبي–رحمهما الله تعالى-). 

قال المحبوس عمر الحدوشي-عفا الله عنه-: (قد تختلف دلالة اللفظ جرحاً وتوثيقاً باختلاف ضبطه. مثل قولهم في الراوي: (فلان مُوْد) بالتخفيف بمعنى هالك، ومنه: (أودى فلان) إذا هلك. وبالتشديد مع الهمزة (مُؤَدَّ) أي: حسن الأداء)
.

قال الدكتور سعدي الهاشمي: (ومن ألفاظ التجريح التي استعملها النقاد كلمة (مود)-أي: هالك-وهي بالتخفيف وإذا شددت مع الهمزة أصبحت من ألفاظ التوثيق.

نبه على ذلك الحافظ السخاوي فقال: وكذا ينبغي تأمل الصيغ-أي: الصيغ بالتجريح والتعديل-فرب صيغة يختلف الأمر فيها بالنظر إلى اختلاف ضبطها كقولهم: (فلان مود)، فإنها تختلف في ضبطها، فمنهم من يخففها أي: هالك. 
قال في (الصحاح): أودى فلان: أي: هلك فهو مود)
. ومنهم من يشددها مع الهمزة أي: حسن الأداء.
المعنى اللغوي: 

قال أهل اللغة: أودى الرجل إذا هلك فهو مود، وفي حديث ابن عوف: وأودى سمعه إلا ندايا. أي: هلك ويريد صممه وذهاب سمعه. وأودى به الموت ذهب به… والودى كفتى: الهلاك، اسم من أودى إذا هلك وقلما يستعمل
.

وأما مؤد فورد في كتب اللغة أيضاً قولهم: آدى الرجل فهو مؤد أي: قوى، وآدى الرجل للسفر فهو مؤد 
له إذا تهيأ له، واستعد وأخذ أداته
.

ومنه حديث ابن مسعود-رضي الله عنه-: (رأيت رجلاً خرج مؤدياً نشيطاً!)
.

استعمال النقاد لهذين اللفظين:

ورد في بعض نسخ في: (ميزان الاعتدال)
 في ترجمة: (سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري (ت 141هـ) قول أبي حاتم فيه: "مود". ولم يأت بتعقيب ابن أبي حاتم على قول أبيه، بل: اكتفى بما قاله الحافظ ابن دقيق العيد (المتوفى سنة:702 هـ) في ضبط هذه اللفظة, فقال الذهبي: قال شيخنا ابن دقيق العيد: اختلف في ضبط مود، فمنهم من خففها أي: هالك، ومنهم من شددها أي: حسن الأداء
.

ولقد نبه الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن (عبد)الملك الفاسي المشهور بابن القطان (ت: 628 هـ) إلى الاختلاف في ضبط هذه اللفظة، فمنهم من يخففها أي: هالك، ومنهم من يشددها
…

 استعمال الإمام أحمد بن حنبل لكلمة: (كان يؤدي ما سمع):

ومن النقاد الذين استعملوا هذه الكلمة: (كان يؤدي ما سمع)-والتي شرح بها ابن أبي حاتم مراد أبيه في قوله: (مؤدى)-: الإمام أحمد بن حنبل حيث بين فيها أمر: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي (المتوفى سنة: 162 هـ).

قال أبو طالب-عصمة بن أبي عصمة العسكري (ت:244هـ)-رحمه الله تعالى-: سئل أحمد أيما أثبت شريك-أي: ابن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيراً
، تغير حفظه منذ ولي القضاء 
بالكوفة  (177هـ)
. أو: إسرائيل؟ قال: إسرائيل كان يؤدي ما سمع كان أثبت من شريك. 
قلت: من أحب إليك... فإذا عبارة: (كان يؤدي ما سمع) تفيد التوثيق، وتعني حسن الأداء، سواء بالاعتماد على الكتاب مثل إسرائيل السبيعي، أم الحفظ اليسير من الروايات التي لا يبلغ بصاحبه درجة الحافظ كما هو شأن سعد بن سعيد الأنصاري.

وقوع تصحيف في كلمة: (كان مؤدياً):

وقد يقع التصحيف في قولهم: (مؤد) حتى يخرج عن معناه، من ذلك قول يحيى بن معين في: سفيان بن حسين بن الحسن أبي محمد الواسطي (من أقران الثوري)، فقد ورد في "ميزان الاعتدال" عن يعقوب بن شيبة، عن يحيى بن معين أنه قال عن سفيان بن حسين: كان مؤدباً-بالباء-لم يكن بالقوي
.

وكذلك نقل عن ابن خراش-… والصواب في هذه الكلمة: كان مؤدياً.

وأراد ابن معين-رحمه الله تعالى-بقوله: (كان مؤدياً) ليس بحافظ، ويؤيد ذلك ما نقله أبو داود-رحمه الله تعالى-عنه-حيث قال عن سفيان بن حسين: ليس بالحافظ، وليس بالقوي في الزهري-رحمه الله تعالى
. 

وهذا ما اتفق عليه النقاد في سفيان هذا، فهو ليس بالحافظ، وحديثه عن الزهري فيه ضعف
، والسبب في ذلك أنه سمع منه بالموسم فقط، ولم يلازمه….)
.

وإلى هذا المعنى أشرت بقولي:

كدِليلِ عن كَذِبْ راوٍ مُودِ  *  واسْتِحْسانِ لِمَنْ يُسْمَى المُؤدِّي

تَمَّتِ الدُّرَّةُ فِي أزهَى حُلاَهَا  * فتأمل في بَهَاها وسَنَاها

يا رميصاءُ ويا حِبي صُهَيْبَا  *  وَعَصيماً ويا عفْرا الأحِبَّا

بَيْنَ جُدْرَان سُجَيْنٍ فِيهِ أقْبَعْ * خَاشِعَ النُّظْرَةِ نَحْوَ اللَّه أضْرَعْ

فـاقْبَلَنْ يا رَبَّ مِنِّي دُرَّتِي * واخْتِمَنْ بالخَيْر لي ذُرّيتي
وهناك ألفاظ وعبارات كثيرة ذات صلة بالجرح والتعديل أعرضنا عنها اختصاراً ومن ذلك ما يلي:

الأول: مدلول قولهم: "سمعت من فلان ما لبث نوح في قومه": 

كان ابن عيينة-رحمه الله تعالى-يقول: "سمعت من عمرو-يعني: ابن دينار-ما لبث نوح في قومه". يريد ألفاً إلا خمسين حديثاً
.
الثاني: مدلول قولهم: "فلان صاحب كتاب":

قال سعيد بن بشير: "كان-يعني: يزيد بن أبي مالك-صاحب كتاب". يعني: أنه كان بليغاً في ترسله
.  

الثالث: توجيه عباراتهم بكثرة مرويات الراوي:
قال إبراهيم بن حمزة: "كان عند إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق نحو سبعة عشر ألف حديث في الأحكام، سوى المغازي". قلت-القائل: الذهبي-: يعني بتكرار طرق الحديث، فأما المتون الأحكامية التي رواها فما تبلغ عُشْر ذلك
.
الرابع: تفسير عدم السماع بالعرض:
روى أحمد بن سنان، عن عبد الرحمن، قال: قال بشر بن السري: "لم يسمع ابن أبي ذئب، ولا الماجشون من الزهري". قال ابن سنان: "معناه عندي أنه عرض"
.
الخامس: تفسير التزكية في بعض الأحيان بالورع والخيرية:
قال أبو داود: قال لي شعبة: "عليك بورقاء، فإنك لا تلقى بعده مثله حتى ترجع". فقيل لأبي داود: ما يعني بقوله؟ قال: أفضل وأورع وخير منه
.
وقال عبد الله بن معاوية الجمحي: "حدثنا الحمادان، وفضل ابن سلمة على ابن زيد كفضل الدينار على الدرهم". يعني: اسم جده دينار أفضل من حماد بن زيد، الذي اسم جده درهم، وهذا محمول على جلالته، ودينه. وأما الإتقان فَمُسَلَّمٌ إلى ابن زيد، هو نظير مالك في التثبت
.
التاسع عشر: من مدلول قولهم في الراوي أنه: "راوية فلان":
قال مالك-رحمه الله تعالى-: "كان يقال لابن المسيب: راوية عمر، فإنه كان يتبع أقضية عمر يتعلمها، وإن كان ابن عمر ليرسل إليه يسأله"
.
العشرون: من مدلول قولهم في الراوي: "لا يحفظ":
ابن المبارك: عن شعبة قال: "كان حماد بن أبي سليمان لا يحفظ" قال الحافظ الذهبي: (يعني: الغالب عليه الفقه)
.
الحادي والعشرون: مدلول اصطلاح "القُرَّاء" عند السلف رضي الله عنهم:
قال أبو التياح: "كان الرجل منهم يتقرَّأ عشرين سنة ما يعلم به جيرانه". يَتَقَرَّأ: أي: يَتعبَّد القراء في اصطلاح الصدر الأول: هم العُباد، ومنه قول أنس في أهل بئر معونة: "يقال لهم: القراء".
وقال مسروق:

يا معشر القراء يا ملح البلد * من يصلح الملح إذا الملح فسد

الثاني والعشرون: مدلول قولهم: "وأي شيء روى من الحديث".
قال دحيم: "عثمان بن عطاء الخراساني، لا بأس به، وأي شيء روى من الحديث". يعني: الغالب على روايته التفسير والمقاطيع
.
الثالث والعشرون: من مدلول قولهم: "تكلم في حديث فلان":
قال صالح بن محمد الحافظ: "لم يكن بمصر أحد يُحسن الحديث غير أحمد بن صالح، كان رجلاً جامعاً يعرف الفقه والحديث والنحو، وتكلم في حديث الثوري، وشعبة، وغيرهما". يعني: يذاكر به
.
الرابع والعشرون: من مدلول قولهم: "المخالفين":
قال ابن عساكر: "عبد الرحيم بن رستم، أبو الفضل الزنجاني، كان شديداً على المخالفين". يعني: الحنابلة
.
الخامس والعشرون: مدلول قولهم في الراوي: "لا يترك":

 قول الدارقطني في الربيع بن حبيب البصري: "لا يترك"، ليس بتجريح له
.
السادس والعشرون: مدلول قولهم في الراوي: "الجامع":
نوح بن أبي مريم، هو نوح الجامع، لأنه أخذ الفقه عن أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، والحديث عن حجاج بن أرطأة، والتفسير عن الكلبي ومقاتل، والمغازي عن ابن إسحاق
.
السابع والعشرون: من معاني قول ابن معين في الراوي: "لا أعرفه":
قال عثمان بن سعيد الدارمي: سألت يحيى بن معين عن سهل بن حماد الدَّلاَل؟ فقال: "لا أعرفه". عَنَى: أنه ما يخبر حاله
.
الثامن والعشرون: تفسير عبارات بخلاف ما تدل عليها ظواهرها:
قال الخطيب: "شريك بن عبد الله بن الحارث بن أوس النخعي القاضي
، أدرك عمر بن عبد العزيز". قلت-القائل: الذهبي-: يعني: بالسن، ولم يره
.
وقال أحمد بن الحسين بن محمد، أبو حاتم خاموش البزاز، حكاية شيخ الإسلام الأنصاري معه مشهورة، وقوله: "من لم يكن حنبلياً فليس بمسلم". يريد في النحلة
.
-وقد سألت فضيلة شيخنا العلامة محمد بوخبزة قائلاً: ما معنى قول الذهبي: (يريد: في النحلة)؟. فأجاب-حفظه الله-قائلاً-بعد الحمدلة والبسملة والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسؤال على الحال-: (جناب الأخ الأستاذ الفاضل أبو الفضل عمر الحدوشي المحترم:

أي: أن المراد في أصول السنة أي: التوحيد، وفي الكلام غلو إلا أن الذهبي أشار إلى مذهب السلف في الأسماء والصفات، ومن خالفهم وقع في المحظور من التأويل والتحريف... مساء يوم الخميس 15 ربيع الأول 1430 هـ 

من أخيكم أبي أويس).
قال المحبوس في سبيل دينه وعقيدته: وأذكر أن الدكتور (الشهيد) عبد الله عزام-رحمه الله تعالى-قيل له في استجواب أجرته معه إحدى القنوات الفضائية: إن الناس يقولون بأنك لست سلفياً في العقيدة فقال: "والله من لم يكن على عقيدة السلف فليس بمسلم"
-.
وقال أبو سعد السمعاني: سمعت أبا القاسم بدمشق يقول: "علي بن المبارك بن الفاعوس، كان يتعسر في الرواية". أما قوله: "كان يتعسر في الرواية"، فكان يفعل ذلك إزراءً على نفسه، وتفويتاً لحظه، وقد رأينا غير واحد من الصالحين يمتنع من الرواية، لكن من فعل ذلك ثقالة ونكادة فهو مذموم
.
التاسع والعشرون: عبارات عامة:
قال محمد بن عبد الله بن نمير في قول سفيان: "ما أخاف على نفسي غير الحديث". قال: لأنه كان يحدث عن الضعفاء.
قلت-القائل: الذهبي-: ولأنه كان يدلس عنهم، وكان يخاف من الشهرة، وعدم النية في بعض الأحايين
.
وقال ابن المديني-رحمه الله تعالى-: "عفان وأبو نُعَيم لا أقبل قولهما في الرجال، لا يدعون أحداً إلا وقعوا فيه". يعني: أنه لا يختار قولهما في الجرح لتشديدهما، فأما إذا وثّقا أحداً فناهيك به
.
وقال الزبيدي: "عددت حروف "غريب المصنف"، فوجدته سبعة عشر ألفاً، وتسعمائة، وسبعين حرفاً". 
قلت-القائل: الذهبي-: يريد بالحروف: اللفظة اللغوية
.
وقال علي بن الحسين بن الجنيد الحافظ: "كان أحمد، وابن معين، يقولان في شيوخ ما يقول ابن نمير فيهم". يعني: يقتديان بقوله في أهل بلده
.
وقال أبو زرعة: "كنت أرجو أن يكون علي بن نصر الجهضمي خلفاً". يعني: مات ولم يعمر
.

وقال إسماعيل الصفار: سمعت عباساً الدوري يقول: "كتب لي يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل إلى أبي داود الطيالسي كتاباً، فقالا فيه: إن هذا فتى يطلب الحديث، وما قالا: من أهل الحديث". قلت-القائل: الذهبي-: كان مبتدئاً له سبع عشرة سنة، ثم إنه صار صاحب حديث، ثم صار من حفاظ وقته
.
وقال القاسم بن أبي صالح: سمعت إبراهيم بن ديزيل يقول: قال لي يحيى بن معين: "حدثني بنسخة الليث، عن ابن عجلان، فإنها فاتتني على أبي صالح". 

فقلت: ليس هذا وقته. 
قال: متى يكون؟

قلت: إذا مِتَّ.

قال الحافظ الذهبي: قلت: عنى: أني لا أحدث في حياتك، فأساء العبارة
.

وقال الحاكم: سمعت الحسين التميمي، سمعت ابن خزيمة يقول-ونظر إلى أبي حامد بن الشرقي-، فقال: "حياة أبي حامد تحجزه بين الناس، وبين الكذب على رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم". 

قلت-القائل: الذهبي-: يعني: أنه يعرف الصحيح من غيره من الموضوع
.
وقال أبو حاتم: عبد الرحمن بن رافع التنوخي، شيخ مغربي إن صحت الرواية عنه، عن عبد الله بن عمرو. قال الحافظ الذهبي: قلت: يشير إلى حديثه الذي رواه ابن أبي أنعم الإفريقي وحده: "إذا رفع الرجل رأسه من آخر سجدة ثم أحدث فقد تمت صلاته"
.

وقال أحمد بن حنبل: "ومن سمع من سعيد قبل الهزيمة فسماعه جيد". قلت-القائل: الذهبي-: يعني: هزيمة إبراهيم بن عبد الله بن حسن، وكانت في أواخر سنة خمس وأربعين ومائة
.
كتبه المحبوس في سبيل عقيدته أبو الفضل عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر بن حدوش الحدوشي بزنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان 19 صفر 1430 هجرية.

تنبيهات مهمة:

(بما أنه سيمر بك-عزيزي القارئ-كثيراً في هذا الكتاب قول الحفاظ في الراوي: (فلان ليس بالقوي)، و(فلان ليس بقوي) رأيت أن أنقل لكم ما ذكرته في (قناص الشوارد الغالية...) (ص:715\716\717\رقم:139) حول التفريق بين هذين المصطلحين: 

1-التنبيه الأول: فائدة في التفريق بين قولهم: (ليس بالقوي) و(ليس بقوي). 
قال الشيخ المحدث الألباني في (الصحيحة) (2/28/أو13): (فإن ثمة فرقاً أيضاً بين قول الحافظ: (ليس بالقوي)، وقوله: (ليس بقوي)
، فإن هذا ينفي عنه مطلق القوة، فهو يساوي قوله: (ضعيف)، وليس كذلك قوله الأول: (ليس بالقوي) فإنه ينفي نوعاً خاصاً من القوة، وهي قوة الحفاظ الأثبات). 
وقال أيضاً في (النصيحة) (183): (قول أبي حاتم: (ليس بالقوي): فهذا لا يعني أنه ضعيف، لأنه ليس بمعنى: (ليس بقوي)، فبين هذا وبين ما قال فرق ظاهر عند أهل العلم، ويؤيده أنه سئل: كيف حديثه؟ فقال: (صالح، هو لين الحديث). فهذا يعني أنه وسط حسن الحديث). 
وقد سبق أن ذكرنا–في غير هذه الفائدة-أن شيخنا أبا غدة زعم-رحمه الله-في هامش (الرفع والتكميل) (ص:130) أنه: (وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم: (ليس بالقوي)، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. والبخاري قد يطلق على الشيخ: (ليس بالقوي)، ويريد أنه: ضعيف). 
قال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-في (الموقظة)
: (والبخاري قد يطلق على الشيخ: (ليس بالقوي)، ويريد أنه: ضعيف). وهي العبارة نفسها التي نقلها أبو غدة دون أن ينسبها لصاحبها كما رأيت
!-قلت: هذا اللفظ إذا أطلقه البخاري انصرف إلى الضعف المحتمل، وهو من يكتب حديثه للاعتبار
، فإذا وافق حديثه حديث الثقات كان صحيحاً، وإلا كان منكراً مردوداً.

وهذا اللفظة: (ليس بالقوي)
 تأتي في المرتبة الأولى في مراتب ألفاظ الجرح عند السخاوي-رحمه الله 
تعالى-
 قال: (المرتبة الأولى): (...ليس بذاك القوي
، ليس بالمتن، ليس بالقوي)
. 
قال المحدث الألباني في (النصيحة) (ص:92) عن قول الدارقطني: (ليس بالقوي): (هذا يعني أنه وسط حسن الحديث)
. 

وجاء في (الرفع والتكميل) (ص:143/179): (5-المرتبة الخامسة: ثم: يُضعَّف، وفيه ضعف، وقد ضُعِّف، ليس بالقوي...) وساق السخاوي في (شرح الألفية) (ص:162) ألفاظ التجريح عند الذهبي أيضاً على نحو آخر دون أن يعزوها إلى كتاب من كتب الذهبي فقال: (وأما الذهبي فالمراتب عنده ست.. ثم ذكر المرتبة السادسة والأخيرة: ثم: له مناكير، له ما ينكَر، فيه ضعف، ليس بالقوي...).

والشيخ الألباني له اعتراض على قول الذهبي: (له مناكير) قال: (قول الذهبي أو: غيره في الراوي: (ليس بجرح مطلقاً خلافاً لِصنيع البوطي هنا لا سيما إذا كان ثقة كما هو شأن ابن غزوان هذا على ما يأتي بيانه). 
قال الذهبي في: (الميزان) (1/56): (ما كل من روى المناكير يُضَعَّف) وقال الإمام ابن دقيق العيد: قولهم في الراوي: (روى مناكير) لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه: منكر الحديث، لأن منكر الحديث. وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه
.
 وقال المحدث الألباني أيضاً في حاشية كتابه: (دفاع عن الحديث النبوي والسيرة) (ص:74/75): (وهذا الذي قاله ابن دقيق العيد في غاية التحقيق فهو بالاعتماد عليه حقيق بخلاف ما نقله اللكنوي في (الرفع والتكميل) (ص:144-طبعة حلب) عن الذهبي مما يفيد التسوية بين قولهم: (له مناكير) و(منكر الحديث) 
 وإن أقره عليه المعلق، فإنه لا دراية له في هذا الفن وإنما هو قماش جماع–). 

وسأنقل لكم ما قال اللكنوي في هذا الموضوع مع تعليق شيخنا أبي غدة في كتابي الذي أسميته: (القول الحثيث فيمن قال فيه البخاري: فلان منكر الحديث)
-فلا يخفى على طالب العلم أن قوله: (فيه مناكير) ليس بمعنى منكر الحديث، فإن الأول معناه: أنه يقع أحياناً في حديثه منكر، والآخر معناه أنه كثير المناكير، فهذا لا يحتج به، بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة كما ذكرنا، ولذلك احتج به مسلم، وأما البخاري فما روى له استشهاداً ومتابعة كما أفاده الحافظ في (مقدمة الفتح) (ص:451)
.
2-التنبيه الثاني: جرح الرواة نصيحة للمسلمين وليس غيبة: 
وجاء أيضاً في (قناص الشوارد الغالية...) (ص:20\22) تحت عنوان: (جرح الشهود نصيحة...) ما نصه: 
(وقال يحيى بن سعيد: سألت شعبة، وسفيان بن سعيد، وسفيان بن عيينة، ومالك بن أنس عن الرجل يحدث بالحديث يخطئ فيه، أو: يكذب فيه، فقالوا جميعاً: بَيِّن أمره، قال أحمد في رواية مهنا: هو كما قالوا فقلت له: أما تخاف أن يكون هذا من الفاحشة؟ قال: لا، هذا دين
. 

جاء في: (طبقات الحنابلة) للقاضي ابن أبي يعلى في ترجمة (أبي تراب النخشبي الصوفي: عسكر بن الحصين)
: (قال عبد الله بن أحمد: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي–رضي الله عنه-، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة، فقال أبو تراب: يا شيخ لا تغتب العلماء: فالتفت أبي إليه وقال له: ويحك! هذا نصيحة، ليس بغيبة).

 وجاء في: (ترتيب المدارك)
 للقاضي عياض في ترجمة (عبد الله بن المبارك): قال بعض الصوفية لابن المبارك–حين سمعه يضعف بعض الرواة–يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟! قال: اسكت، إذا لم نُبيِّن، فمن أين يُعرَف الحق من الباطل؟!. 

وجاء في: (تذكرة الحفاظ)
 للذهبي: (قال محمد بن مهرويه: سمعت ابن الجنيد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة من مائتي سنة، قال محمد: فدخلت على ابن أبي حاتم وهو يحدث بكتاب (الجرح والتعديل) فحدثته بهذا، فبكى وارتعدت يداه وسقط الكتاب وجعل يبكي ويستعيدني الحكاية).
قلت: وما حصل من ابن أبي حاتم بعد ما سمع هذه الحكاية يدل على أن النية في تجريح الرواة عنده خالصة لله تعالى، وأنه–وغيره من علماء الجرح والتعديل-صادق في نصيحته للمسلمين
، في وضع كتاب:(الجرح والتعديل). 

قال الحسن بن علي بن الحسن الإسكافي: سألت أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة؟ فقال: إذا لم ترد عيب الرجل. قلت: فالرجل يقول: فلان لم يسمع، وفلان يخطئ، قال: لو ترك الناس هذا لم يُعرف الصحيح من غيره
. 

وقال شعبة-رحمه الله تعالى-لما قيل لهُ تمسك عن أبان بن أبي عياش-رحمه الله تعالى-؟
 
فقال: ما رأى يسعني السكوت عنه
.... 

قال ابن مفلح
: (وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب عند الحاجة ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل: من النصيحة الواجبة، وهذا مجمع عليه). 

وقد صرح بالوجوب النووي والعز بن عبد السلام في (قواعده) والسخاوي في (فتح المغيث)
، وابن مفلح في (آدابه)
 قالوا: القدح في الرواة واجب لما فيه من إثبات الشرع، ولما على الناس في ترك ذلك من الضرر في التحريم والتحليل وغيرهما من الأحكام، وكذلك كل خير يجوز الشرع الاعتماد عليه والرجوع إليه). 

وذكر الإمام النووي في (رياضه)، و(أذكاره)، و(شرحه لصحيح مسلم)، والغزالي في (إحياء علومه)، والقرافي في (الفروق)
، ومرتضى الزبيدي في (شرح الإحياء) وغيرهم: أن غيبة الرجل حياً وميتاً تباح لغرض شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة: ثم ذكروها
... 

ما هي شروط من يتصدى للجرح والتعديل:

قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علم العلل المسماة: شفاء الغلل بمهمات علم العلل) (ص:39\40\رقم:314\327) في المسألة الخامسة: "في شروط من يتصدى للجرح والتعديل":

العلمُ والتقوى وصدقٌ وورَعْ * شروطُ مَن عدَّل أو: جَرحاً وضعْ

أمانةٌ وأن يكون عالـمَا * بسبب الجرح وضدٍّ سالِـمَا

عن التعصب لمذهبٍ ولاَ * تحملُهُ قرابةٌ أن يَعدِلاَ
 
مستيقظاً مستَحضراً تَحرَّى * كلامَ أهلِ العلم فهْوَ أحرى
وضابطاً ما عنه يصدر فلا * يقعُ في تناقضٍ عند الملاَ
وعالماً مَخارجَ الكلام * لِيَسْلَمَ الوُقُوعَ في المَلاَمِ
بحمله القولَ على خلاف ما * يُريدُه القائلُ جهلاً مُؤْلِمَا
فاجْرَحْ وعَدِّلَنْ لِحفظ الدينِ * وابتَعِدَنْ عن غَرَضٍ مَهِينِ
عليك بالتثبت القويمِ * فلا تَزِغْ عن الهدى السليمِ

قال الإمامُ ابنُ دقيق العيدِ * مُحذَِراً عن دَرَكٍ
 شديدِ

أعرض من أسْلَمَ حفرةٌ غَدتْ * من حُفَرِ النار وبئسما احتوتْ

قام على شفيرها صنفان * أهلُ الحديثِ وذَوُو السلطان

قال ابن عبدِ البَرِّ أهلُ العصر لا * لا يُقبَل جرحُهم سوى الذي انجلَى

منهمُ بالبينة الواضحةِ * ونِعْم ما قال قويُّ الحجة
 
3-التنبيه الثالث: جرح الشهود واجب، وكلام الأقران والأعداء يطوى ولا يروى:

جاء في (قناص الشوارد الغالية...) أيضاً (ص:21\26)، وفي (إمداد السقاة بدلو الرواة) (ص:35\37) ما نصه:

(وقال أئمتنا: (جرح الشهود عند القاضي وجرح رواة الحديث...جائز بالإجماع، بل: واجب للحاجة..). وقال المرتضى في (شرح الإحياء)
 في مبحث جواز غيبة الفاسق: (إن ذكر الفاسق بما فيه ليحذره الناس: مشروط بقصد الاحتساب وإرادة النصيحة، دفعاً للاغترار به، فمن ذكر أحداً من هذا الصنف تشفياً لغيظه، أو: انتقاماً لنفسه...). 

كما فعل النسائي مع أحمد بن صالح، حتى قال الذهبي في: ( الميزان): (إنه-أي: النسائي-آذى نفسه بكلامه فيه، والناس كلهم متفقون على إمامته وثقته). 

قال الحافظ ابن حجر في (هدي الساري) في ترجمة أحمد بن صالح المصري
: (والسبب الحامل له على سوء رأيه فيه: أن أحمد بن صالح كان لا يحدث أحداً حتى يسأل عنه. فلما قدم النسائي مصر جاء إلى أحمد بن صالح، قد صحب قوماً من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد، فأبى أن يحدثه، فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهِم فيها أحمد، وشرع يُشنِّع عليه، وما ضره ذلك شيئاً. فهو إمام ثقة من الحفاظ المشهورين بمعرفة الحديث). 

ولم يقبل أيضاً قدح ابن معين
 في الشافعي انظر بيان ذلك بإسهاب فيما علقه شيخنا العلامة أبو غدة في (قاعدة الجرح والتعديل) للتاج السبكي
. 

ولا قدح ابن منده في أبي نعيم الأصبهاني انظر أيضاً: بيان ذلك بإسهاب في ترجمة كل منهما في: (الميزان) للذهبي
. 

ولهذا لم يُقبل قول مالك في محمد بن إسحاق صاحب المغازي: (إنه دجّال من الدجاجلة)، لأن ابن إسحاق زعم أن مالكاً وأباه وجده وأعمامه موالي لبني تيم بن مرة، يقول ابن عبد البر في (الانتقاء)
: (هذا هو السبب لتكذيب مالك لمحمد بن إسحاق وطعنه عليه). وذكر غيره سبباً آخر كما سيأتي. وقد وثق ابنَ إسحاق، ابنُ المبارك فقال: (ثقة، ثقة، ثقة). والبخاري في كتاب (القراءة خلف الإمام)
 وأثنى عليه ابن شهاب، وشعبة، والثوري، وابن عيينة، وجماعة جِلة.

 انظر في توثيقه (نصب الراية) للزيلعي
 وقال ابن حبان في: (ثقاته)
: (وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرة واحدة، ثم عَادَ لَهُ إلى ما يُحب، وذلك بأنه لم يكن في الحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من ابن إسحاق، وكان يزعم أن مالكاً من موالي ذي أصبح، وكان مالك يزعم أنه من أنفسها، فوقع بينهم لذلك منافرة. 

فلما صنف مالك (الموطأ) قال ابن إسحاق: ائتوني به فأنا بيطاره، فنُقل ذلك إلى مالك فقال: دجّال من الدجاجلة يروي عن اليهود، وكان بينهما ما يكون بين الناس، حتى عزم ابن إسحاق على الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ، وأعطاه مالك عند الوداع خمسين ديناراً ونصف ثمرته تلك السنة. 

ولم يقدح فيه مالك من أجل الحديث، وإنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من أولاد اليهود الذين أسلموا، وحفظوا قصة خيبر وقريظة والنضير وما أشبه ذلك من الغزوات عن أسلافهم، وكان ابن إسحاق يتتبع هذا عنهم ليعلم ذلك من غير أن يحتج بهم، وكان مالك لا يرى الرواية
 إلا عن متقن صدوق). 

فالجرح إذا صدر من تعصب أو: عداوة أو: منافرة ونحو ذلك، فهو جرح مردود، ولا يؤمن به إلا المطرود
. قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (في ترجمة السَّمِين المفسّر: (أبي عبد الله محمد بن حاتم البغدادي)... وثقه ابن عدي والدارقطني، وذكره أبو حفص الفلاّس فقال: ليس بشيء. 
قلت: هذا من كلام الأقران
 الذي لا يسمع، فإن الرجل ثبْت
 حجة). 

وقال في (الميزان)
 في ترجمة: (أبي بكر بن أبي داود السجستاني)، بعد ما ذكر توثيقه عن جمع من الثقات، وعن ابن صاعد
 وغيره تضعيفه: (قلت: لا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه، كما لم نعتدّ بتكذيبه لابن صاعد، وكذا لا يسمع كلام ابن جرير فيه، فإن هؤلاء بينهم عداوة بينة، فقف في كلام الأقران بعضهم في بعض). 
وقال
 في ترجمة: (أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني): (لا يُسمع قول الأعداء بعضهم في بعض). وفي: (الميزان)
 أيضاً قال: في ترجمة (محمد بن جرير الطبري) الإمام المفسر (أبو جعفر): (إن كلام العلماء بعضهم في بعض، ينبغي أن يُتأنَّى فيه، ولا سيما في مثل إمام كبير). 

وفيه أيضاً
 عند ترجمة (عفان الصّفّار)-رحمه الله تعالى-: (كلام النظراء والأقران ينبغي أن يتأمّل ويُتأنى فيه). وفي
 ترجمة (أبي الزناد عبد الله بن ذكوان): (قال ربيعة فيه: ليس بثقة ولا رضىً. قلت: لا يُسمع قول ربيعة فيه، فإنه كان بينهما عداوة ظاهرة). 

وما أجـمل ما قاله الحافظ الذهبي في (الميزان)
 عند ترجمة (علي بن المديني)-بعد أن ذكر بأن العقيلي ذكره في كتاب (الضعفاء والمتروكين) وذلك من أجل إجابته في مسألة خلق القرآن–: فبئس ما صنع! إلى أن قال: (هذا أبو عبد الله البخاري–وناهيك به-قد شحن (صحيحه) بحديث علي بن المديني، وقال: (ما استصغرت نفسي بين يدي أحد من العلماء إلا بين يدي بن المديني)
. 

ولو تُرِك حديث علي، وصاحبيه محمد–الإمام البخاري-وشيخه عبد الرزاق–بن همام الصنعاني صاحب (المصنف)-وعثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن سعد، وعفان–بن مسلم الأنصاري شيخ البخاري-وأبان العطار، وإسرائيل–وهو ابن يونس الكوفي-، وأزهر بن السمان، وبهز بن أسد، وثابت البناني، وجرير بن عبد الحميد: لغلقنا الباب
، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزنادقة
، ولخرج الدجالون!! أفما لك عقل يا عقيلي؟! أتدري فيمن تتكلم؟! 

وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنذبَّ عنهم، ولنُزَيّف ما قيل فيهم، كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات؟! بل: أوثق من ثقات كثيرين لم توردهم في كتابك. 

فهذا مما لا يرتاب فيه محدث، وإنما اشتهي أن تُعَرّفني من هو الثقة
 الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يُتابع عليه؟ بل: الثقة
 الحافظ–إذا انفرد بأحاديث-كان أرفع له وأكمَل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيُعرف ذلك. 

فانظر إلى أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الكبار والصغار
 ما فيهم أحد إلا وقد انفرد بسنة، أفيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه؟! وكذلك التابعون كلُّ واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم. 

وما الغرض هذا، فإن هذا مقرر في علم الحديث على ما ينبغي، وإنّ تفرد الثقة المتقن يُعد صحيحاً غريباً، وإن تفرد الصدوق ومن دونه يُعد منكراً، وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظاً أو: إسناداً يُصَيّره متروكَ الحديث.

ثم ما كل من فيه بدعة، أو: له هفوة، أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأ..). 

4-التنبيه الرابع: ما هو الدليل على جرح الرواة؟: 

وجاء أيضاً في: (قناص الشوارد الغالية وإبراز الفرائد والفوائد الحديثية) (ص:28\35) ما نصه: (وإذا علمنا ما سبق فلا التفات إلى ما قاله بعض المعتزلة في يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-حيث قال شاعرهم: 

أرى الخيرَ في الدنيا يقلُّ كثيره  *  وينقص نقصاً والحديثُ يزيدُ

فلو كان خيراً كان كالخير كلِّه  *  ولكنَّ شيطان الحديث مَريدُ

ولابن معين في الرجال مقالة * سَيُسأل عنها والمليك شهيــد

فإن كان حقاً فالمقالة غيبة * وإن كان كِذْباً فالعذاب شديد

ورد ابن معين على هذا المعتزلي الخبيث قائلاً: (لأن يكونوا خصمائي خير من أن يكون خصمي رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بتركي الذب عن سنته، أو: كما قال).

وفي رواية عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال-حين قال له أبو بكر بن خلاد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءَك عند الله يوم القيامة؟-: (لأن يكونوا خصمائي أحب إليَّ من أن يكون خصمي رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقول لي: لِمَ لَمْ تَذب الكذب عن حديثي)
.

وقد رد على هذا الشاعر المعتزلي وأمثاله من المبتدعة الإمام عبد السلام الإشبيلي فقال:

ولابن معينٍ في الذي قال أسوةٌ  *  ورأيٌ مصيبٌ للصواب سديدُ

وأحرى به يُعْلِي الإلهُ مَحلَّهُ  *  ويُنزله في الخُلد حيث يُرِيدُ

يُناضل عن قول النبيِّ وصحبه  *  ويطردُ عن أحواضه ويذودُ

وجِلةُ أهل العلم قالوا بقيلِهِ  *  وما هو في شيء أتاه فريدُ

ولو لم يقم أهل الحديث بديننا  *  فمن كان يروي علمَه ويُفيدُ

هم ورثوا علمَ النبوة واحتووا  *  من الفضل ما عنه الأنامُ رقودُ

هم كمصابيح الدُّجى يُهتدى بهم  *  ونارُهم بعد الممات وقودُ

عليك يا ابن غياث لزومَ سبيلهم  *  فحالهم عند الإله حميدُ

قال محقق (معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) للحاكم (ص:263) في (النوع العشرين من علوم الحديث): (في خصوصية المصنف يحيى بن معين بصاحب الجرح والتعديل نظراً لاشتهاره به، فهو رمز هذا الفن، ومَلِكه المتوج، حتى إن منتقد هذا الفن ليخصه بالذم من دون سائر النقاد، ويجعله عرضاً لسهامه، وغاية لملامه، كقول أبي حيان التوحيدي المتفلسف:

ويحيى وما يحيى وما ذو رواية  * وما إن ليحيى ذكر علم به يحيا

سوى ثلب أقوام مضوا لسبيلهم  * سيُسأل عنهم حين يسأل عن أشيا

إلى غير ذلك مما يمل إيراده، ويقل مفاده
...ولي في الرد على هذا الطاعن، والذب عن أبي زكرياء:

ويحيى وما يحيى وقد كان عالماً  *  ستُحشر يوم الدين آراؤه ريا

ومن قال بالتضليل ما ذو رواية  *  فقد قال إفكاً نبعه غيَّـــا

فيحيى إمام ذب عن دين أحمد  *  مقولة غالٍ فيه أو: منقصٌ شيا

ولولا قوله قد كان ذا ضعف  *  لمن كان ذا ضعف وتثبيته أشيا

لما عرف المقبول من دين أحمد  *  وما عرف المردود واحتارت الأحيا).

ويحضرني هنا ما قاله فضيلة شيخنا المحدث محمد ابن الشيخ علي بن آدم الأثيوبي في خاتمة كتابه النافع: (ألفية العلل المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:132\134\رقم:1086\إلى:1109):

أما ذوُو العلوم والمعرفةِ * أهلُ الهُدَى والفضلِ والجماعةِ

فإنما ذِكرهمُ لِلعِلَلِ * نصيحةٌ للـــدينِ كيما يَنْجَلِي

وصونُ سُنَّةِ النبيِّ المصطفى * كي لا تُحَرَّفَ بأيدِي السُّخَفَا

وذاكَ لا يوجب طعناً في السُّنَنْ * بلْ إنها تقوى بإبعاد الوَهَن
وبرئَتْ وسَلِمتْ من خَلَلِ * فَصَلَحَتْ نهجاً لخيرِ المِلَلِ
فهؤلاء العارفون بالسنن * أحقُّ بالنقد لأقوَمِ السَّنَنْ

نقْدَ الصيارفةِ للبهرَج
 منِ * خالص فضةٍ وجوهرٍ قَمِنْ

فاسلُك سبيلَهم تكنْ مُعَظَّمَا * يدعو لك الناسُ وأملاكُ السما

يُكرمك اللهُ بإعطاء المُنى * تنال ما تبغي
 بجنةِ الهَنا

  وهاهنا وقَفَ نظمي واكتمَلْ * مُقَرِّباً مُحَبِّراً علمَ العِللْ
وجاء في (العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ)
 للإمام العلامة المحقق المطلع النحرير صالح ابن مهدي بن علي الـمَقبلي (ص:388-تحت عنوان: 
(الجرح والتعديل غير غيبة)
-ويشبه كلام ابن معين-قول يحيى بن سعيد حين قيل له: (أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله؟ قال: ذاك أحب إلي من أن يكون رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقول لي: لِمَ حدثت عني بحديث ترى أنه كذب؟). 
قلت: ليس هذا من الغيبة، إن كانت النية خالصة لله في نصيحة المسلمين وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. 

1-ومن ذلك ما احتج به البخاري على غيبة أهل الفساد والرَّيْب بقوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في عيينة بن حصن لما استأذن عليه: (بئس أخو العشيرة)
.

وفي رواية: أن رجلاً استأذن على النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، فقال : "ائذنوا له، فلبئس ابن العشيرة" أو: "بئس رجل العشيرة "، فلما دخل عليه ألان له القول، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، قلت له الذي قلت، ثم ألنت له القول؟ قال: "يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة: من ودعه-أو: تركه-الناس اتقاء فحشه"
. 

وقال أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن الحسين الهمذاني الجوزقاني في (الأباطيل والمناكير): (وفيه الدلالة على أن الأخبار عما في الرجل على الديانة ليس من الغيبة)
.                 
قال الخطيب: " ففي قول النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "بئس رجل العشيرة" دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل ليس بغيبة، إذا لو كان ذلك غيبة لما أطلقه النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام بما ذكر فيه والله أعلم أن بئس للناس الحالة المذمومة منه، وهي الفحش فيجتنبوها، لا أنه أراد الطعن عليه والثلب له، وكذلك أئمتنا في العلم بهذه الصناعة؛ إنما أطلقوا الجرح فيمن ليس بعدل لئلا يتغطى أمره على من لا يخبره، فيظنه من أهل العدالة فيحتج بخبره، والإخبار عن حقيقة الأمر إذا كان على الوجه الذي ذكرناه لا يكون غيبة"
.                                 قال: "وأما الغيبة التي نهى الله تعالى عنها فهي ذكر الرجل عيوب أخيه يقصد بها الوضع منه والتنقيص له والإزراء به، فيما لا يعود إلى حكم النصيحة وإيجاب الديانة، من التحذير عن ائتمان الخائن، وقبول خبر الفاسق، واستماع شهادة الكاذب"
.                                                   

قال مسلم بن الحجاج-رحمه الله تعالى- يصف صنيع نقاد المحدثين: في (مقدمة صحيحه): "و إنما ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة الحديث وناقلي الأخبار، وأفتوا بذلك حين سئلوا، لما فيه من عظيم الخطر، إذ الأخبار في أمر الدين إنما تأتي بتحليل أو: تحريم أو: أمر أو: نهي أو: ترغيب أو: ترهيب، فإذا كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق والأمانة، ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه، ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل معرفته كان آثماً بفعله ذلك، غاشاً لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو: يستعمل بعضها، ولعلها أو: أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع"
.
قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم):

أجمعَ أهل العلم والتفصيل
  *  على جواز الجرح والتعديل
إذ فيه تمييز لما قد يُقبل  *  مِن ضده مِن الحديث فاقبَلوا

وعابَهم بعضٌ من الجهلَةِ  *  وقال إنَّ ذا صريح الغيبةِ

وذا لجهله فليس منه ذا  *  فشاهدُ الزور بجَرحٍ نُبِذَا

بلا خلافٍ وهْوَ قد يَختصُّ  *  فكيف ما يَعُمُّ يا مُختَصُّ

إذ الحديث يأتي للتحليل  *  ونحوِه من شرعنا الجميلِ

وذلك الشرعُ يكون دائمَا  *  على المكلَّفين حُكماً لازِمَا 
لذا يكون الاحتياطُ أوجبا  *  من غيره فاسلُكْ طريقَ النُّجَبَا

فأنت لو أقرضت شخصاً عَشَرَهْ  *  وبعد فَترةٍ مضتْ قد أنكرهْ
لاحتجْتَ للعدول في استحقاقِ  *  فكيف بالدين الحنيف الباقي
والأصل فيه قوله: "تَبَيَّنُوا"  *  في نبإ الفاسق أمرٌ بَيِّنُ

قال النبي قادحاً لِذي أَذَى  *  "بئس أخو العشيرة" صاحبُ البَذَا

و"نِعْمَ عبدُ الله" قال مادحا
  *  كذا لفاطمة قال ناصحا
"أما معاويةُ لا مالَ له"  *  "لا يضَعُ العَصا" لثانٍ قالهُ

كذا استشار حِبَّه أُسامهْ  *  مع أبي الحَسَنِ ذي الكَرَامَهْ

لمَّا ذَوُو الإفك أثَاروا الفِتَنَا  *  يُفارقُ الأهلَ فجاءه الهَنَا

أما كلامُ السلف الأئمةِ  * حَدِّثْ عن البحر بلا مشَقَّةِ

طاوُسُهُمْ وحَسَنٌ تَكَلَّمَا  *  في الجُهَنِيِّ مَعْبَدٍ
 إذْ أجْرَمَا
وابن جُبيرٍ قال في طلقٍ
 كذا  *  في الحارث
 الأعور بئسما ابتَذَا

تكلم الشعبيُّ ثم النّخَعي  *  كذاك مَن بعدَهُمُ فاستمِعِ

أيوبُ والتيميُّ والثوريُّ  *  ومالكٌ كذاك الأوزاعيُّ
وابن المباركِ ونجلُ عونِ
  *  وابن عُيينة حَليفو الزينِ

ونجل مهديٍّ كذا وكيعُ  *  وكلُّ مَن مَقامُه رفيعُ
أما إمام القوم شعبة فقد  *  أتى لِذَبِّهِ بقولٍ يُعتمَدْ
فقال للقوم: تعالوا حتى  *  نغتاب في الله دفاعاً بَحتَا

لقد أجاد قولَه القطانُ أن *  خُوِّف بالخصم غداً وقتَ المِحَنْ

لأن يكون خصمائيَ غدَا  *  أحبُّ من خصم النبيِّ المُقتَدَى
إذ لم أذُبَّ عن حديثه الكذب  *  فاسلُكْ سبيلَه لدى الذب تُصِبْ

وكلهم قد قصدوا النصيحهْ  *  لا حُبَّ غِيبةٍ ولا الفضيحهْ

وإنما مُرادُهمْ أن يُعرَفا  *  مَن ليس من أهل حديثِ المصطفى
فإنّ مَن جُرِح بعضُهم غدا  *  مبتدعاً يدعو فبئسما اعتدى
وبعضهم متهَمٌ في الخبر  *  وبعضهم صاحبَ غفلةٍ دُرِي

أو: كثرة الخطإ في الروايةِ  *  وغيرِ ذلك من الغَوايةِ

لذا رأوا أن يَكشفوا أحوالهم  *  شَفقَةً للدين فاعرفْ فضلَهم

وقد ذكر العلماء الأسباب المبيحة والمرخصة لفضح وهتك عرض أشخاص معدودين ومعينين لمصلحة شرعية قوية، وغرض شرعي صحيح مثل:

1-التظلم إلى السلطان، إذا كان لا يمكنه استيفاء حقه إلا بذلك...

2-والاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى منهج الصلاح...  

3-الاستفتاء: بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان، وأخذ مالي فلان، فكيف الخلاص من ظلمه؟ وإن كان الأسلم التعريض بدل التصريح، بأن يقول: "ما قولك في رجل ظلمه أبوه، أو: أخوه، أو: عمه، أو: صديقه ونحو هذا". 

4-التحذير: تحذير المسلم من الشر، فمثَلاً إذا رأيت طالب علم يتردد إلى مبتدع وخفت أن تتعدى إليه بدعته، فلك أن تحذره منه وتكشف له بدعته بصدق وإخلاص، واحذر أن يكون باعثك على ذلك الحسد والكره...

5-التعريف بالشخص بما يكره، مثل أن تقول: حدثني الأعرج، أو: الأعمش، أو: الأعمى، أو: الأحدب وما يجري مجراه تفعل ذلك لضرورة التعريف به لا غير، وإن أمكنك التعريف بعبارة أخرى كان أولى وأفضل وأسلم وأحسن لك في الدنيا والآخرة، أما إن زاد على ما هو مشهور به من النقص كان ظالماً ومغتاباً-سبحان الله وأينا يسلم من هذا!! غفرانك ربنا وإليك المصير-.

6-فضح وهتك ستر المجاهر بالمعصية، والإعلان والتباهي بفسقه، وستر المستتر بفسقه-فإن حرمته تراعى وتُستَر، ولا سيما إن كان من أهل الصلاح وابتُلي بشيء من القاذورات...

وقد نظم بعضهم هذه الأسباب في بيتين فقال:

القدح ليس بغيبة في ستة  *  متظلم ومعرف ومحذر

ومجاهر فسقاً ومستفت ومن  *  طلب الإعانة في إزالة منكر
 

وقال الإمام الترمذي-رحمه الله تعالى-: "وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث
 الكلام في الرجال، وقد 
وجدنا
 غير واحد من الأئمة من التابعين قد تكلموا في الرجال، منهم الحسن
 البصري-رحمه الله تعالى-
 
وطاوُس-رحمه الله تعالى- تكلما في معبد الجهني
، 
وتكلم سعيد بن جبير-رحمه الله تعالى- في طلق بن حبيب
، وتكلم إبراهيم النخعي-رحمه الله تعالى-
 وعامر الشعبي-رحمه الله تعالى- في الحارث الأعور
. 
وهكذا روي عن أيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعبة بن الحجاج
 وسفيان الثوري
 ومالك ابن أنس
 والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم من أهل العلم؛ أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، وإنما حملهم على ذلك عندنا-والله أعلم-النصيحة للمسلمين، لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو: الغيبة، إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا؛ لأن بعضهم من الذين ضعفوا كان صاحب بدعة، وبعضهم كان متهماً في الحديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتاً؛ لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال"
.
2-ومنه أيضاً: خبر عتبان بن مالك في إنكار المنكر المظنون وفي (الصحيحين)-في قصة تخلف كعب ابن مالك عن غزوة تبوك-أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (ما فعل كعب ابن مالك؟)، فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت. فسكت رسول الله
. 

3-ومنه قول هند للنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (إن أبا سفيان رجل شحيح)
. 

4-ومنه قول الحضرمي والكندي للنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لما قال له: (لك يمينه)، فقال: يا رسول الله: إنه رجل فاجر لا يبالي
. 

5-قال أبو طالب: سئل أبو عبد الله عن الرجل يسأل الرجل يخطب إليه فيسأل عنه فيكون رجل سوء فيخبره مثل ما أخبر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-حين قال لفاطمة: (معاوية عائل، وأبو جهم عصاه على عاتقه)
. 

يكون غيبة إن أخبره؟ قال: المستشار مؤتمن يخبره بما فيه وهو أظهر ولكن يقول: ما أرضاه لك ونحو هذا أحسن. 

قال السخاوي في (فتح المغيث شرح ألفية الحديث): لا يجوز التجريح بشيئين إذا حصل بواحد، وقال في (الإعلان بالتوبيخ)
: (وإذا أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة أو: بأدنى تصريح لا تجوز الزيادة على ذلك، فالأمور المرخص فيها للحاجة لا يرتقي فيها إلى زائد على ما يُحصّل الغرض. 

وقد رَوَيْنا عن المزني قال: سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول: فلان كذاب، فقال لي: يا إبراهيم أكْسُ ألفاظك، أحْسِنها، لا تقل: كذاب، ولكن قل: حديثه ليس بشيء
. 

التنبيه الخامس: هل هناك فرق بين مجهول العين، ومجهول الحال، ومجهول العدالة؟. 
هذا سؤال رفعته إليَّ أم الفضل فأجبتها آنذاك-كما في كتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص: 246\251\رقم:69)-قائلاً: (نعم هناك فرق كبير بينهم فمجهول العين: هو من لم يرو عنه إلا راوٍ واحد. 
وفيه أقوال:

 1-الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث-رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلومهم-وغيرهم أنه لا يقبل.

 2-أنه يقبل مطلقاً، وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام.

 3-أنه إن كان المنفرد عنه لا يروي إلا عن عدل قُبل، مثل ابن مهدي-رحمه الله تعالى-، ويحيى بن سعيد القطان-رحمه الله تعالى-، ومالك بن أنس-رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه وورعه-ذكر معهم وإلا لم يقبل.
4-إن كان مشهوراً في غير العلم بالزهد
 والنجدة قُبل، وإلا فلا.
 5-إن زكّاهُ أحد أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قُبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن بن القطان في (بيان الوَهَم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام).

 6-إن كان صحابياً قبل مطلقاً
، وهو مذهب الفقهاء كما تجد ذلك مفصلاً في رسالة الإمام 

الشوكاني-رحمه الله تعالى-: (القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم)
. 

(الثاني): مجهول الحال: في العدالة في الظاهر والباطن مع كونه معروف العين، وفيه أقوال:

 1-لايقبل حكاه ابن الصلاح وزين الدين عن الجماهير.

 2-يقبل مطلقاً وإن لم تقبل رواية مجهول العين.

 3-إن كان الراويان عنه لا يرويان إلا عن عدل قبل وإلا فلا. 
(الثالث): مجهول العدالة الباطنة وهو عدل في الظاهر، فهذا لا يحتج به بعض من رد القسمين الأولين، وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي-رحمه الله تعالى-قال: لأن الأخبار مبنية على حسن الظن بالراوي!!. 
ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن، وتفارق الشهادة، فإنها تكون 
عند الحكماء ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبرت فيها العدالة في الباطن والظاهر
. 

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي
-رحمه الله تعالى-: (رواية المجهول غير مقبولة بل: لا بد فيه من 
خبرة ظاهرة، والبحث عن سيرته وسريرته)
. 
وعند الإمام أبي حنيفة
 قبوله، وقال المحقق ابن الإمام في (الغاية وشرحها) ما لفظه: فمن لا تُعرف عدالتُه ولا مُقابلُها بأن يكون مجهول الحال لا تُقبل روايته على المختار وهو قولُ الجمهور من العلماء ثم قال بعد أن ذكر الدليل على عدم القبول خلافاً لأبي حنيفة، وقال صاحب  (الفصول): وهو قولُ محمد بن منصور وابن زيدٍ والقاضي في (العمدة) وابن فُورَكَ
. 
وقال المهدي
 في (المعيار)
 وشرحه ما لفظه (مسألة): الأكثر من الأصوليين العدلية
والأشعرية
-لا يجوز أن يُقبل خبرُ مسلمٍ مجهولِ العدالة أي: لم يُعرف حال عدالته. 
وقالت الحنفية
: بل: يجب أن تقبل وحكاه الحاكم عن الشافعي
 وحكى الفخر الرازي
 عن الشافعي أنه لا يقبل، وهذه الحكاية هي الأظْهَرُ ثم قال: والصحيحُ عندنا ما عليه الأكثر ومن ثم قلنا: المجهول لا يؤمن من فسقه فلا يظن صدقُه، وحصول الظن معتبر ثم احتج على ذلك وطول. 
وقال السُّبكي-رحمه الله تعالى-
: فلا يقبل المجهول وهو المشهور خلافاً لأبي حنيفة وابن فُورَك وسُلَيمٍ الرازي ثم قال: أما المجهول باطناً أو: ظاهراً فمردود إجماعاً وكذا مجهول العين. 
 وقال البزدوي
: (ولذلك جوز أبو حنيفة–رحمه الله-القضاء بظاهر العدالة من غير تعديل، حتى إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يحل العمل به لظهور الفسق. 
ثم قال:... ولهذا–أي: ولاشتراط العدالة-: لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة لفوات أصل العدالة في حق الفاسق، وفوات كمالها في حق المستور... إلا إن خبر المجهول في القرون الثلاثة مقبول لغلبة العدالة فيهم، وخبر المجهول بعد القرون الثلاثة مردود لغلبة الفسق). 
قال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-في (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) في الفصل الثاني: (السابع والثلاثون: مدلول الجهالة عند أبي حاتم الرازي): ترجمة: (داود بن يزيد الثقفي البصري، عن بشر بن حرب الندبي، وعاصم بن بهدلة، وحبيب المعلم.

وعنه قتيبة، وهشام بن عبيد الله الرازي، والحكم بن المبارك، ومحمد بن أبي بكر المقدمي. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول ذلك، فسألته عنه؟ فقال: "شيخ مجهول":
قلت-القائل الذهبي-: (هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولاً عند أبي حاتم، ولو روى عنه 
جماعة ثقات. يعني: أنه مجهول الحال عنده، فلم يحكم بضعفه ولا بتوثيقه
.
وقال في ترجمة: محمد بن مروان بن الحكم، أخو عبد الملك، روى عنه الزهري، "مجهول". أي: مجهول العدالة لا الذات، وكذا يقول أبو حاتم في غير واحد، وإنما يريد جهالة حاله
.
وقال الحافظ الذهبي أيضاً: سئل أبو حاتم عن سفيان بن موسى البصري؟ فقال: "مجهول": (يعني: مجهول الحال عنده)
.

وقال أبو حاتم-رحمه الله تعالى-: (عبد الرحيم بن كردم البصري، مجهول). قال الحافظ الذهبي: (يعني: أنه مجهول العدالة عنده، ما تبين له أنه حجة)
.
وقال الشيخ خليل بن محمد العربي: (واعلم أن الجهالة عند الإمام أبي حاتم الرازي-رحمه الله تعالى-تأتي عنده على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: جهالة العين، وهي جهالة الذات: مثاله: ما قاله في ترجمة: سعيد بن بشير، عن الحسن، روى عنه سهل بن شعيب، قال: "هو مجهول"
.
وكذلك قوله-في ترجمة: سعيد بن بشير القرشي من "الجرح والتعديل"
-: "روى عن عبد الله بن حكيم الكناني، روى عنه محمد بن عبد الله بن الحكم، شيخ مجهول، وعبد الله بن حكيم مجهول، لا نعرف واحداً مهماً". وهذا الوجه يطلقه عمن تفرد عنه راو واحد، ولم يشتهر بين أهل العدالة.

الوجه الثاني: جهالة الحال، وهي جهالة الوصف: 

وهي التي مثَّلَ لها الإمام الذهبي ها هنا، وقد قال أبو الحسن بن القطان في كتابه: "بيان الوهم والإيهام"
: "عبد الرحيم بن كردم بن أرطبان قال أبو حاتم: إنه يروي عن الزهري، وزيد بن أسلم، روى عنه أبو عامر العقدي، وأبو أسامة، ومعلَّى بن أسد، وإبراهيم بن الحجاج السامي، قال ابنه أبو محمد: سألته عنه؟ فقال: مجهول".

فانظر كيف عرفه، وعرف رواية جماعة عنه، ثم قال فيه: مجهول. وهذا منه صواب.
وفي هذين الوجهين وافق أبو حاتم الرازي جمهور الرازي جمهور أهل العلم في إطلاق جهالة العين عمن تفرد عنه واحد، ولم يوثق أو: يجرح. وفي جهالة الحال عمن روى عنه أكثر من واحد، ولم يأت فيه جرح أو: تعديل.

الوجه الثالث: إطلاق لفظة الجهالة، أو: ما يوافق معناها من الألفاظ الأخرى كـ"غير مشهور"، "لا يعرف" أو: ما شابه على الثقات الذين لم يشتهروا كاشتهار غيرهم من أهل طبقتهم.

ولم يقتصر وصف أبي حاتم الرازي في إطلاق وصف الجهالة على الثقات فحسب، بل: شمل غيرهم على بعض الصحابة-رضي الله عنهم أجمعين-وذلك مثل قوله في أسيد بن صفوان صاحب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "مجهول" كما في "ميزان الاعتدال" (3\180): وإطلاق أبي حاتم الجهالة ها هنا لا يريد بها جهالة العين أو: الحال، وإنما مقصده أنه لم يشتهر كاشتهار غيره من مشاهير الصحابة رضي الله عنهم)
.
أما مجهول الصحابة فكما قال ابن الصلاح
: (الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ولا يعتد بخلاف من خالفهم). 
قال الشيخ تقي الدين وغيره-رحم الله علماءنا جميعاً ونفعنا بعلومهم وعملهم-: (الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة –رضي الله عنهم أجمعين-عدول بتعديل الله تعالى لهم)
. 
قال الإمام الجويني-رحمه الله تعالى-
: (ولعل السبب في قبولهم من غير بحث عن أحوالهم أنهم نقلة الشريعة ولو ثبت التوقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على عصر الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولما استرسلت على سائر الأعصار). 
قال العلامة إلكيا الطبري-رحمه الله تعالى-: (وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فتلك أمور مبنية على الاجتهاد وكل مجتهد مصيب! أو: المصيب واحد والمخطئ معذور بل: مأجور وكما قال عمر بن عبد العزيز-رحمه الله تعالى، وهيأ للأمة من يقوم بالعدل مثله-: (تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا نخضب بها ألسنتنا)
. 
وكلام الأئمة في عدالة الصحابة طويل الذيل ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. ومع هذا فالشوكاني ذكر أن: (مجهول الصحابة وبيانه متوقف على ذكر الخلاف في عدالة الصحابة وفيه أربعة أقوال: أنهم عدول مطلقاً ونسبه ابن الحاجب في (مختصر المنتهى وشارحه العضد)
. 
ونسبه السبكي في (جمع الجوامع)
 إلى الأكثر. وكذلك المهدي في (المعيار) قال: مسألة: الأكثر الصحابة عدول. قال السبكي: (والأكثر على عدالة الصحابة). 
قال الشوكاني في (إرشاد الفحول)
: (وإذا تقرر لكَ عدالة جميع من ثبتت له الصحبة علمت أنه إذا قال الراوي عن رجل من الصحابة ولم يسمِّه كان ذلك حجة ولا الجهالة لثبوت عدالتهم على العموم). 
قلت: وهذا القول مفروغ منه من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا، ولا يلتفت إلى الشيعة ومن خالف الجمهور فخلافهم مردود، قال الأنباري: (وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة إليْهم، إنما المراد قبول روايتهم من غير تكلف بحثٍ عن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن يثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-حتى يثبت خلافه ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح. ولهذا قال المحلي في (شرح الجوامع) عند قول السُّبْكي: (والأكثر على عدالة الصحابة ما لفظه: ومن طرأ لـه منهم قادح كسرقة أو: زنا عمل بمقتضاه)
.

 أما القول الثاني: أن حكمهم في العدالة حكم غيرهم فيبحث عنها
. وهو قول أبي بكر الباقلاني ولا التفات إليه لأنه هراء بحت.

 القول الثالث: أنهم كلهم عدول قبل الفتن لا بعدها فيجب البحث عنهم وأما بعدها فلا يقبل الداخلون فيها مطلقاً أي: من الطرفين لأن الفاسق من الفريقين غير معين وبه قال عمرو بن عبيد من المعتزلة. 
وهذا القول غاية الضعف أخبث من الثاني لاستلزامه إهدار غالب السنة فإن المعتزلين لتلك الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى الداخلين فيها، وفيه أيضاً: أن الباغي غير معين من الفريقين وهو معين بالدليل الصحيح، وأيضاً: التمسك بما تمسكت به كل طائفة يخرجها من إطلاق اسم البغي عليها على تقدير تسليم أن الباغي من الفريقين غير معين. 

القول الرابع: أنهم كلهم عدول إلا من قاتل علياً وبه قال جماعة من المعتزلة والشيعة. وقال ابن قاضي الجبل: (وهذه الأقوال باطلة بعضها منسوب إلى عمرو بن عبيد وأحزابه وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد ولا قدح على مجتهد عند المصوبة وغيرهم)
. 

وزاد بعضهم:

 قولاً خامساً وهو: (أن من كان مشتهراً منهم بالصحبة والملازمة فهو عدل لا يبحث عن عدالته دون من قلت صحبته ولم يلازم وإن كانت له رواية. كذا قال الماوردي). 
وهو قول ضعيف لاستلزامه إخراج جماعة من خيار الصحابة الذين أقاموا مع النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قليلاً ثم انصرفوا كوائل بن حُجْرٍ، ومالك بن الحويرث وعثمان بن العاص–وغيرهم
. 
قال الإمام المجتهد المطلع ابن الصلاح-رحمه الله تعالى
: (للصحابة-رضوان الله تعالى عليهم أجمعين-بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل: ذلك مفروغ منه لكونهم-أي: الصحابة-على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة). 
وقال الحافظ ابن كثير في (اختصار علوم الحديث)
: (والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة
 والجماعة، لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز، وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم، وما بذلوا من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل، والجزاء الجميل. 
وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام، فمنه ما وقع من غير قصد، كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد، كيوم صفين، والمجتهد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأجور أيضاً، وأما المصيب فله أجران اثنان، وكان عليّ وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليّاً–قولٌ باطل مرذول ومردود)
!. 
قال الشوكاني في (سؤال عن عدالة جميع الصحابة)
-بعد أن ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على عدالتهم-: (وبالجملة فالقول بعدالة الجميع أقل ما يستحقون من المزايا التي وردت بها الأدلة الصحيحة). انتهى الجواب مختصراً من (الفتح الرباني)
.
التنبيه السادس في ذكر فائدة مهمة، من كتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:232\237\رقم:66):
 في ضبط فعل (يَهِمُ) في مثل قولهم: (صَدُوقٌ يَهِمُ)، وفي صيغ استعماله واستعمال مرادفه. قال الحافظ ابن حجر في أول كتابه
 (تقريب التهذيب) قوله في المرتبة الخامسة: (صَدُوقٌ يَهِمُ، أو: له أوهام). 
وترى مثل هذا التعبير كثيراً في تراجم الرواة، كما ترى فيها أيضاً قولهم: (وقد وَهِمَ في هذا الحديث)، و(في حديثه وَهَمٌ). ويخطئ بعض المعاصرين فيقرأ هذا الفعل أو: يضبطه هكذا: (وَهَمَ) بفتح الهاء، ويقرأ الاسم ويضبطه هكذا: (وَهْمٌ) بسكون الهاء. 
والصواب في الفعل هنا: (وَهِمَ) بكسر الهاء، وفي الاسم: (وَهَمٌ) بفتح الهاء، وإليكم البيان: يقال في اللغة: (وَهْمٌ بسكون الهاء، ووَهَمٌ بفتحها، وبَيْنَهُما فرق في المعنى والاستعمال، فالوهْمُ بالسُّكون هو ما سبق الذهنُ إليه مع إرادة غيره، والوَهَمُ بالفتح هو ما أخطأ فيه المرء وجه الصواب، مع إرادته ذلك الخطأ، لأنه الصوابُ في نظره وعلمه ويتضح الفرق بين الوَهْم والوَهَمِ بالتمثيل لهما، فمن يعلم اسمك (أحمد)، وناداك بلفظ (أسعد)، ذهاباً منه أنه اسمُك، فهذا يقال فيه: (وَهْمٌ) بسكون الهاء، لأنه أراد (أحمد) ولكن سبق ذهنه إلى غيره، ومن ذهب من أول الأمر إلى أن اسمَك (أسعد) وسَمَّاك به على أنه اسمُك حقيقةً، فهذا وهَمٌ بفتح الهاء أي: غَلَطٌ، لأنه أخطأ الواقع في اسمك، مع إرادته لهذا الخطأ اجتهاداً منه أنه الصواب، ويختلف وزن الفعل لأحد المعنيين عن الآخر، فالذي يقال فيه: وَهْمٌ بالسكون، الفعل منه: وَهَمَ يَهِمُ وَهْماً، بِوَزْنِ وَعَدَ يَعِدُ وَعْداً. والذي يقال فيه: (وَهَمٌ ) بالفتح، الفعل منه: وَهِمَ يَوْهَمُ وَهماً، بِوَزْن وَجِلَ يَوْجَلُ وَجَلاً. 
وقد اتفقت عبارة (الصحاح) و(مختار الصحاح) و(النهاية) و(القاموس) و(المصباح المنير) على ما يلي، واللفظ الآتي من (المصباح): (وَهَمْتُ إلى الشَّيْءِ وَهْماً من باب وَعَدَ–يَعِدُ وَعْداً-: سبق القلبُ إليه مع إرادة غيره، والجمع أوْهام، ووَهِمَ في الحساب يَوْهَمُ وَهَماً، مثل غَلِطَ يَغْلَطُ غَلَطاً وزناً ومعنىً). وقوله: (وَهِمَ في الحساب) للتمثيل لا للتَّقْيِيدِ، ففي (تهذيب اللغة) للأزهري
 قولُه: (يقال: وَهِمْتُ في كذا وكذا، أي غَلِطتُ، ووَهَمَ إلى الشيءِ يَهِمُ، إذا ذهَبَ وَهْمُهُ إلَيْهِ). 
وفي (النهاية) لابن الأثير: (وَهَمَ إلى الشَّيْءِ بالفتح، يَهِمُ وَهْماً، إذا ذَهَبَ وَهْمُهُ إليه، ووَهِمَ يَوْهَمُ وَهْماً بالتَّحريك إذا غَلِطَ. 
ومن الأول: حديث ابن عباس أنه وهَمَ في تزويج ميمونة، أي: ذهب وهْمُه إليْه. 
ومن الثاني: الحديثُ أن سَجَد–للوَهَم-وهو جالس أي للغلط). والوَهَمُ–بفتح الهاء-هو الشائع الذي يستعمله المحدثون، عند ذكر خطأ الراوي أو: الشيخ، فيقولون: في حديثه وَهَمٌ، أو: في كلامه وَهَمٌ، أي: غلط، وفي أحاديثه أوهام أو: له أوهام، أي: أغلاط. 
ولكن الملاحظ في استعمال المحدثين أنهم إذا أخبروا عن غلط الراوي بلفظ الفعل، قالوا في الماضي: (وَهِمَ)، وفي المضارع: (يَهِمُ). فيجمعون في هذا الاستعمال بين البابين، وهو ما يقول فيه الصرفيون: من باب تداخُل اللغتين، فيقولون في تضعيف الراوي مثلاً: (صدوق يَهِمُ). 
فيستعملون فِعْلَ (يَهِمُ) في موضع (يَوْهَمُ). وما رأيت في كلامهم إلى الآن: (يَوْهَمُ). ويستعمل المحدثون في مقام التغليط أيضاً لفظ (الوَهَل) باللام في آخره مع فتح الهاء، بمعنى (الوَهَم) بفتح الهاء تماماً، وهُمَا في اللغة بمعنى واحد ومن باب واحد، جاء في (الصحاح) في (وَهِل): (وَهِلَ في الشيء يَوْهَل وَهَلاً، إذا غَلِطَ فيه وَسَها، ووَهَلْتُ إليه بالفتح أهِلُ وَهْلاً، إذا ذهب وَهْمُكَ إِليْه وأنت تريد غيره، مثل وَهَمْتُ). 
ومثله في (أساس البلاغة) و(النهاية) و(المصباح) و(القاموس)، وأسوق هنا نماذج من استعمالات المحدثين للاسم والفعل من مادَّتَيْ: (وهم) و(وهل)، ففي (ميزان الاعتدال) للذهبي
 في ترجمة: (إبراهيم ابن إسماعيل الأنصاري المدني): (ضَعَّفَه النسائي، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: كثير الوَهَم ليس بالقوي، وقال البخاري: كثير الوَهَم) وضُبط في الموضع الأول من الواقف على الكتاب بسكون الميم شكلاً، وَهُوَ وَهَمٌ منه. 
وفي (الميزان)
، في ترجمة (إبراهيم بن بشَّار الرَّمادي): (ليس بالمتقن، ولـه مناكير. وقال البخاري: قال لي إبراهيم الرَّمادي: حدثنا سفيان عن بُرَيْد، عن أبي بُرْدة، عن أبي موسى، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (كلكم راع ومسئول). 
وهذا وَهَمٌ، كان ابن عيينة يرسله..، وقال البخاري: يَهِمُ في الشيء بعد الشيء وهو صدوق). وفيه أيضاً
: في ترجمة (أيوب بن محمد اليمامي): (ضََعَّفَهُ ابن معين، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وقال العقيلي: يَهِمُ في بعض حديثه). 
وفيه أيضاً
: في ترجمة (حبيب العجمي): (زاهد البصرة في زمانه، وما علمتُ فيه جرحاً، وإنما ذكرتُه هنا لئلا يُلحَق بالزهاد الذين يهِمون في الحديث). وفيه أيضاً
 في ترجمة: (أبي زيد الأنصاري النحوي): (أثنى عليه غير واحد، وَهِمَ في إسناد حديث). 
وفي (تهذيب التهذيب)
 في ترجمة: (ثابت بن صامت الأنصاري): (... وقال ابن سعد لما ذكر حديثه: في هذا الحديث وَهَلٌ، إما أن يكون عن ابنٍ لعبد الله...، وإما عن أبيه). وفيه أيضاً
 في ترجمة: (علي بن عاصم الواسطي): (قال صالح بن محمد: ليس هو عندي ممن يكذب، ولكن يَهِمُ، وهو سيِّءُ الحفظ
 كثيرُ الوَهَمِ، يغلط في أحاديث يرفعها ويقلبها، وقال يحيى بن معين: انكرت منه الخطأ والغلط، ليس ممن يكتب حديثه، وقال الدارقطني: كان يَغْلَط وَيثبُتُ على غلطه). 
وفي(مقدمة ابن الصلاح) (ص:82)-في النوع: 18-(المُعَلَّل)-وغير كتاب، كــ(التبصرة) للعراقي و(التدريب) للسيوطي-قول ابن الصلاح: (... مع قرائن تنظم إلى ذلك، تُنَبِّه العارفَ بهذا الشَّأن على إرسال في الموصول، أو: وقفٍ في المرفوع، أو: دُخول حديث في حديث، أو: وَهَمِ وَاهمٍ بغير ذلك). 
وإنما آثر المحدثون وغيرهم في مقام التخطئة لفظ: (وَهِمَ) و(يَهِمُ) و(الوَهَم) و(الوهَل) و(أوهام)، على لفظ: (غَلِط) و(يغلط) و(أغلاط)، لوضوح المعنى في (غَلِطَ) ومشتقاته، وغموض المعنى في (وَهِمَ) ومشتقاته، ولاشتراكه في المادة مع لفظ: (الوَهْمِ) بالسكون، الذي هو أخفُّ مدلولاً من (الوَهَم) بالفتح، فيكون ألطف جرحاً وآدب نقداً. 
والعرب في مقام التعبير عما يُكْرَهُ من قولٍ أو: فعلٍ: تُؤثر اللفظ الغامض بعض الشيء، أو: المشترك المعنى، أو: الذي فيه (مجاز) أو: كناية، على اللفظ الصريح، وهذا أسلوب معروف في كلامهم، منتشر في القرآن الكريم والسنة المطهرة ولغة العرب، ومن أجل هذا آثروا في التعبير عن الخطأ (وَهِمَ) على (غَلِطَ)، والله تعالى أعلم، فلا تَوْهَم في استعمال (الوَهْم) موضع (الوَهَم). 
ومن الوزن الثاني المفتوح الهاء: (الوَهَم) سمى الحافظ أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن القطان الفاسي، المتوفى سنة (628)–رحمه الله تعالى-كتابه: (بيان الوَهَمِ والإيهام، الواقعين في كتاب الأحكام أي: (الأحكام الكبرى)
 لعبد الحق الإشبيلي، قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي: (ولابن القطان فيه وَهَمٌ كثير، نبه عليه الحافظ أبو عبد الله الذهبي في مصنف كبير). 
وجاء في الكتاب المنسوب إلى سيدنا علي–رضي الله عنه-في (نهج البلاغة)
، قوله-(رضي الله عنه)-وقد سأل سائل عن أحاديث البِدَع، وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر-: (إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهَماً). 
قال ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة) (3/14) من طبعة البابي الحلبي القديمة سنة 1329 بالقاهرة، و(3/593) من طبعة دار مكتبة الحياة سنة 1979 بيروت، و(11/40) من طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة بتحقيق الأستاذ: (أبو الفضل إبراهيم)، وغير هذه الطبعات ما يلي: (قوله: وحفظاً ووهَما، الهاء مفتوحة، وهي مصدر وهِمْتُ بالكسر أوْهَمُ، أي: غلطت وسهوت، وقد رُوي (وهْماً) بالتسكين، وهو مصدر وهَمت بالفتح أوْهَمُ–كذا في جميع الطبعات-إذا ذهب وهمُك إلى الشيء وأنت تريد غيره، والمعنى متقارب). 
قال شيخنا أبو غدة: (هذه الرواية الثانية ضعيفة، لأن المعنى المراد في هذا المقام : (أن له ضبطاً وغَلطاً)، ولئن صح قبولها تساهلاً هنا في كلمة سيدنا علي المنسوبة إليه، بسكون الهاء، فلا يصح تسكينها في مثل قولهم: (لَهُ وَهَمٌ كثير)، وهو واضح جلي. 
ثم إن ابن أبي الحديد جعل المضارعَ من فعل (وَهَمْتُ) بفتح الهاء: (أوهم) مع أن المضارع (وهَمْتُ): (أهِمُ) بحذف الواو، مثل (وَعَدَ يَعِدُ وَعْداً) كما تقدم نقله عن (الصحاح) و(المختار الصحاح) و(النهاية) و(القاموس) و(المصباح المنير)، فكأنه سوَّغ فيه تداخل اللغتين، على عكس استعمال المحدثين الذين يقولون: وَهِمَ يَهمُ، أوْ: وَهِمَ ابن أبي الحديد في وزن مضارع (الوَهْم)، فأعمله، ولا توهَم فيه، والله تعالى أعلم)
. 
التنبيه السابع في ذكر فائدة مهمة، من كتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:230\246\رقم:68):
قالت أم الفضل: شيخنا الفاضل-فك الله أسركم، حتى نستفيد من علمكم، كثر الله فوائدكم، وثبتكم في الحق، وأماتكم على الحق صامدين-اسمح لي شيخنا أن أسألكم مسألة إسنادية صرفة وهذا نصها: (كثيراً ما قرأت في كتب (مصطلح الحديث): أن جماعة من الحفاظ: جزم بأن معلقات البخاري إذا أوردها بصيغة الجزم كقوله: قال فلان. أو: روى فلان من جملة المحكوم بصحته كما صرح بذلك زين الدين العراقي في منظومته وشرحها (ص:26) قال في تعليل ذلك: لأَنْ لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه. وهل هذا صحيح أم أن كل المعلقات في الصحيح صحيحة؟-وهل هذا صحيح، أم ماذ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً).
الجواب: مما لا شك فيه أم الفضل أن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ذكر  في تعريف التعليق في كتابيه: (التغليق...) و(الفتح) بأنه: (أن يحذف من أول الإسناد رجلاً، فصاعداً معبراً بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع. مثل: قال، وروى، وذكر، أو: يُروى، ويُذكر، ويُقال، وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض).اهـ.
 أما المعلقات من المرفوعات فعلى قسمين:

 أحدهما: ما يوجد في موضع آخر من كتابه (الصحيح) موصولاً. 
وثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلقاً. 

فالأول: يورده معلَّقاً حيث يضيق مخرج الحديث، إذْ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج، واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار، خشية التطويل.

 والثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً، فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم. وإما أن يورده بصيغة التمريض.
 فالصيغة الأولى: يستفاد منه الصحة إلى من علق عنه، لأنه لا يسْتجيز أن يجزم عنه بذلك، إلا وقد صح عنده عنه. فإذا جزم به عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- أو: عن الصحابي عنه فهو الصحيح، أما إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابي فلا يحكم بصحة الحديث مطلقاً، بل: يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله، فمنه ما يلتحق بشرطه، ومنه ما لا يلتحق.

1-إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه، فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق ولم يهمله، بل: نبه عليه فأورده بصيغة التعليق طلباً للاختصار. 
مثال ذلك: ما علقه في كتاب الجزية (58) في باب: (إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا)، رقم: (11) فإنه ترجم ببعض ما ورد في الحديث وهو قوله: (صبأنا)، ولم يورده موصولاً في الباب، واكتفى بطرق الحديث التي وقعت هذه اللفظة فيه. 

2-وإما أن يكون لم يحصل عنده مسموعاً، أو: سمعه، وشك في سماعه لـه من شيخه أو: سمعه عن شيخه مذاكرة، فما رأى أن يسوقه مساق الأصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه. 
فمن ذلك: أنه قال في كتاب الوَكالة: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمر، ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال: (وكلني رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام...) الحديث بطوله. 
وأوردها في مواضع أخرى منها: في فضائل القرآن، وفي ذكر إبليس ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر أنه لم يسمعه منه.

 الصيغة الثانية: وهي صيغة التمريض فما علق بها لا تغير الصحة عن المضاف إليْهِ لأن مثل تلك العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضاً، قال ابن الصلاح: (لكن لا تحكم على ذلك بأنه ساقط جداً لإدخاله إياه في الكتاب الموسوم بالصحة). 
وقال أيضاً: (فإيراده في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً يؤنس به ويركن إليه). والتعاليق التي أوردها بهذه الصيغة، فمنها: 
1-ما هو صحيح.

 2-ومنها: ما هو ضعيف.

 3-ومنها: ما أورده في موضع آخر من جامعه.

 4-ومنها: ما لم يورده. 
فما أورده في "جامعه" فهو صحيح على شروطه، لكنه قليل، وإنما علقه بصيغة التمريض، لكونه رواه بالمعنى أو: اختصره. 
مثاله: قوله في كتاب مواقيت الصلاة، ويذكر عن أبي موسى: كنا نتناوب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عند صلاة العشاء، فاعتم بها، وقد وصله في باب: فضل العشاء، من نفس الكتاب، ولفظه فيه: فكان يتناوب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عند صلاة العشاء، كل ليلة نفر منهم...(الحديث). 
قال الحافظ: وإنما علقه بصيغة التمريض لإيراده بالمعنى، نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل، وأجاب به على من اعترض على ابن الصلاح حيث فرق بين الصيغتين.

 وحاصل الجواب: أن صيغة الجزم تدل على القوة، وصيغة التمريض لا تدل، ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع صحته إلى التمريض، بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف، وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف بجوازه، وإن كان المصنف
 يرى الجواز. 
والمعلق في (صحيح البخاري) كثيرٌ جداً، ففيه من التعاليق ألـف وثلاثمائة وواحد وأربعون، وأكثرها مخرج في: أصول متونه، والذي لم يخرجه مائة وستون حديثاً قد وصلها الحافظ ابن حجر في تأليف مستقل سماه: (التوفيق) وفيه من التنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وثمانون. 
وله في جميع التعاليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه: (تغليق التعليق). واختصره بحذف أسانيده، وسماه: (التشويق إلى وصل المهم من التعليق)
. 
بل: قد ذكر الشوكاني في: (بحث في قول أهل الحديث: رجال إسناده ثقات)
: (..من يقول بصحة حديثٍ بلا إسناد كما ذكرناه  في بعض معلقات البخاري! بل: صرح جماعة من المحدثين: (أن المرسل إذا أرسله آخر من طريق أخرى كان من جملة الصحيح)
، مع كون في سنده من لا يعرف حالُهُ، ولا صفتُه. 
وقد روى ذلك ابن الصلاح عن الشافعي، واختاره، وتابعه العراقي واستدرك عليه استدراكاً يرجع إلى تصحيح العبارة لا إلى المخالفة). 
ثم: (إن الإجماع وقع على صحة ما رعيا-أي: البخاري ومسلم-فيه شروط الصحة وأولها الاتصال، وأما ما لم يكن عندهما موصولاً-وقد تعمدا ذلك لأسباب ستعرف بعد-فهو مستثنى بدون شك ولا خلاف، والأحاديث التي لم يصلاها تشمل في الغالب نوعاً واحداً من الانقطاع، وهو: 

قطع أول السند مما يليهما، ولذلك حالتان:

الحالة الأولى: أن تأتي بصيغة الجزم، ولها حكم خاص.

الحالة الثانية: أن تأتي بصيغة التمريض ولها حكم آخر.

فالحالة الأولى: هي التي فيها البخاري مثلاً: (قال مالك، قال الليث، أو: قال الزهري، أو: نافع، أو: ابن عمر، أو: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، هكذا بدون ذكر السند إلى القائل، ويسمى ذلك تعليقاً، والحديث المذكور كذلك يسمى معلقاً. 
قال ابن الصلاح: "وكأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال". 

ثم إن هذا التعليق أكثر ما وقع في: "صحيح البخاري" أما في: "مسلم" فقد وقع في موضع واحد في التيمم، حيث قال: وروى الليث بن سعد، فذكر حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصَّمَّة: أقبل رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من نحو بئر جمل. الحديث. 
وله بعد ذلك نحو ستة عشر موضعاً ذكرها تعليقاً إلا أنه وصلها في مواضع أخرى.

أما "صحيح البخاري"، ففيه معلقات كثيرة قد وصلها في موضع آخر، في كتابه، وإنما أوردها معلقة اختصاراً ومجانبة للتكرار، وفيه أحاديث كثيرة غير موصولة عنده، تصل إلى مائة وستين حديثاً. 

وحكم المعلق: أن الكلام يكون صحيحاً عمن علقه عنه، لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده، ثم ينظر في السند بين قائل الكلام وبين النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فإن ملتحقاً بشرطه-أي: البخاري-حكم بصحته أيضاً، وإن لم يكن على شرطه حكم عليه بالرتبة التي يستحقها من الحسن أو: الضعف...

والذي ليس على شرطه: قد يكون صحيحاً عند غيره كقوله في الطهارة: وقالت عائشة-رضي الله عنها-: "كان النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يذكر الله على كل أحيانه"
. أخرجه مسلم في (صحيحه). 
وقد يكون حسناً، كقوله في الزكاة: وقال طاوس: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب… الحديث. فإسناده إلى طاوس صحيح إلا أن طاوساً لم يسمع من معاذ.

ثم إن ما تقدم ظاهر: فيمن لم يدركهم البخاري ولا أخذ عنهم، ولكنه أحياناً يأتي بهذه الصيغة عن شيوخه أيضاً فيقول: قال القعنبي-مثلاً-، قال عفان وهكذا، وقد اعتبر العلماء ذاك متصلاً مثل المعنعن، وذلك حيث لم يصرح بالتحديث أو: الإخبار أو: غيرهما من الصيغ التي تفيد السماع والاتصال. 
وقال ابن حزم: "إن ذلك منقطع" وهكذا حكم على حديث في البخاري بأنه موضوع، حيث قال البخاري: قال هشام بن عمار-وهو من شيوخه-: قال: حدثنا صدقة بن خالد، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثنا عطية بن قيس، قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال: حدثني أبو عامر أو: أبو مالك الأشعري: أنه سمع رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقول: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرَّ والحرير والمعازف…-الحديث".

قال العلماء هذا الحديث حكمه الاتصال، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث، وقال ابن حزم
 في "المحلى": (هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد، ولا يصح في هذا الباب شيء أبداً، وكل ما فيه فموضوع). 
والواقع أن الحديث متصل من طرق عن صدقة بن خالد، عن طريق هشام بن عمار وغيره، كما يعرف من (مستخرج) الإسماعيلي على البخاري و(معجم) الطبراني
.

الحالة الثانية: أن يذكر ذلك بصيغة التمريض كيُروى ويُذكر ويُحكى ويُقال ورُوي وُّكر وحُكي عن فلان وفي الباب عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-… الخ. 

فهذه ليس فيها حكم بصحتها عن المضاف إليه: لأن هذه العبارات تستعمل في الضعيف أيضاً واستعمالها في الضعيف أكثر، ولذلك لا يحكم بصحتها، كقوله: ويُروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (الفخذ عورة)، وليس معنى هذا أن كل ما أورده بهذه الصيغ يعتبر ضعيفاً بل: أورد كذلك الصحيح والحسن أيضاً، إلا أنه لا يحكم لأول وهلة بصحة ما أورد كذلك عن المضاف إليه كما في صيغة الجزم، وقد قال في كتاب الصلاة: ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-المؤمنون في صلاة الصبح… وهو حديث صحيح أخرجه مسلم.

قال ابن الصلاح: ومع ذلك فإيراده لمثل هذا في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً يؤنس به ويركن إليه، وقال النووي والسيوطي: وما أورده البخاري في "الصحيح" مما عبَّر عنه بصيغة التمريض وقلنا لا يحكم بصحته، فليس بواهٍ أي: ساقط جداً لإدخاله إياه في الكتاب الموسوم بــ(الصحيح).

قال السخاوي: "والأسباب في تعليق ما هو ملتحق بشرطه: إما التكرار، أو: أنه أسند معناه في الباب ولو من طريق آخر فنبه عليه بالتعليق اختصاراًـ أو: أنه لم يسمعه ممن يثق به بقيد العلو، أو: مطلقاً وهو من جهة الثقات عن المضاف إليه، أو: سمعه لكن في حالة المذكورة فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه في حالة التحديث أو: المذاكرة احتياطاً.

وفي المتقاعد عن شرطه إما كونه في معرض المتابعة والاستشهاد المتسامح في إيراده مطلقاً فضلاً عن التعليق، أو: نبه به على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، أو: غير ذلك في الطرفين". 

وإذا تقرر ما تقدم، ففي "صحيح البخاري" (7275) بالمكرر، وبإسقاط المكرر نحو ما يقرب من (3000) حديث، وفي "صحيح مسلم" بإسقاط المكرر نحو (4000) حديث،-وقيل غير هذا-وعلى هذا فهما لم يستوعبا الصحيح ولا التزما به استيعابه، وصرح كلٌّ منهما بذلك، فقد قال البخاري: ما أدخلت كتابي "الجامع" إلا ما صح، وتركت من الصحيح خشية أن يطول الكتاب. 
وقال مسلم وقد سئل عن حديث أبي هريرة: (فإذا قرأ فأنصتوا)، هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح، فقيل له: لِمَ لَمْ تضعه هنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، قال الحاكم: لم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه.

فإلزام الدارقطني إياهما أحاديث تركاها وهي على شرطهما، وكذلك قول ابن حبان: ينبغي أن يناقش الشيخان في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما، ليس بلازم. 

وأما قول الحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم الشيباني (ت:344): "قلما يفوت البخاريَّ ومسلماً مما ثبت من الحديث". 
وكذلك قول الإمام النووي: إنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسر، منتقَد بما تقدَّم عن البخاري وأحمد وأوَّل هذا المبحث مع أن الأصول الخمسة قد لا تصل إلى عشرة آلاف حديث بما فيه الصحيح والحسن والضعيف، وقد صحت أحاديث جد كثيرة ولا توجد في الأصول الخمسة…)
.
التنبيه الثامن ذكرت فيه فوائد من كتابي: (قناص الشوارد الغالية) (ص:855\869\رقم:190\199):
فائدة في بيان قولهم: (غيره أوثق منه)، و(وفلان أوثق منه).
شيخنا الفاضل قول العلماء: (غيره أوثق منه)، و(فلان أوثق منه). هل هناك فرق بين هاتين العبارتين أم لا؟ أفيدونا-كثر الله فوائدكم-وفك أسركم؟
الجواب: لعلِّي-أم الفضل-قد ذكرت لكِ الفرق في موضع آخر-والله أعلم-لكن لا بأس أن أعيد لكِ الجواب هنا-من باب: كل ما تكرر الشيء تقرَّب-اعلمي أم الفضل: (صيغة هذه العبارة-وأشباهها-تأتي على وجهين:

الوجه الأول: يقولون في الراوي: (غيره أوثق منه).

والوجه الثاني: يقولون فيه: (فلان أوثق منه)، أو: (إنه ليس مثل فلان)، أو: (فلان أحب إلي منه).

فهذه العبارة التي في الوجه الثاني، لا يقولونها لجرح الراوي، وإنما يقولونها في المفاضلة بينه وبين أشباهه، لبيان موقع مستواه من الحفظ والضبط ونحوهما، فالمفضل عليه فيها واحد معيَّن، وهو الذي يسمى في تلك العبارة، ومن أمثلتها الكثيرة ما جاء في (تعجيل المنفعة) للحافظ ابن حجر (ص:75)، في ترجمة (جُهير بن يزيد العَبدي البصري). 
"ليَّنه القطان بقوله: حوشب بن عقيل أثبت منه. قلت-القائل ابن حجر-متعقباً الحسينيَّ مؤلف أصل كتاب تعجيل المنفعة: وهذه الصيغة ليست صريحة  في التليين، بل: احتمالها قُوَّتَه أقوى، ووثقه أحمد وابن معين، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به".

وقد عقد اللكنوي لهذه العبارة فصلاً في: (الإيقاظ-17-في مدلول قولهم في الراوي: ليس مثل فلان) قائلاً: (كثيراً ما يقول أئمة الجرح والتعديل في حق راوٍ: إنه ليس مثل فلان، كقول أحمد في (عبد الله بن عمر العُمَري): إنه ليس مثل أخيه-أي: عبيد الله بن عمر العمري-أو: إن غيره أحب إليَّ
، ونحوَ ذلك. وهذا كله ليس بجرح.

قال الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (1/203) في ترجمة: (أزهر بن سعد السَّمان): حَكى العقيلي في (الضعفاء) أن الإمام أحمد قال
: ابن أبي عدي أحبُّ إلي من أزهر. قلت: هذا ليس بجرح يوجب إدخاله في الضعفاء). 

أما عبارتهم في الوجه الأول، وهي قولهم: (غيره أوثق منه)، فهي كناية عن جرح الراوي، لأنها مفاضلة بينه وبين راوٍ مبهم غيرِ معين، مع تفضيل ذاك المبهَم عليه، فتصدق في صورتها على تفضيل كل راوٍ عليه، ولهذا كانت جرحاً.

وهذه العبارة تأتي صيغتها مشتقة من ألفاظ متعددة، فيقولون: (غيره أوثق منه)، ويقولون: (غيره أحفظ منه)، و(غيره أقوى منه)، و(غيره أمتن منه)، و(غيره أرضى منه)، و(غيره أثبت منه).

ويراد من هذه العبارات: الإخبارُ عمن قيلت فيه بأنه في أدنى درجات ذلك الوصف، أو: في أدانيه، أو: دون وسطه، عند واصفه به، وليس هو في أعلاه أو: أعاليه طبعاً، وإليك نماذج من كلامهم فيها:

1-في (تهذيب التهذيب)(2/276)، في ترجمة (الحارث بن نبهان البصري)، المتفق على ضعفه: (وقال إبراهيم الحربي: غيره أوثق منه). وفيه أيضا: (6/76)، في ترجمة: (عبد الله بن واقد الحراني)، المتفق-تقريباً-على ضعفه، وأنه كان يغلَط:  وقال الجريري: "غيره أوثق منه. وهذه العبارة يقولها الجريري في الذي يكون شديد الضعف". انتهى.

ويعني الحافظ ابن حجر بهذا أن استعمال هذه العبارة في شديد الضعف خاص بالجريري، والواقع ليس كذلك كما تراه في الأمثلة المذكورة هنا:

وفيه أيضاً: (6/378)، في ترجمة: (عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري)، المتفق على ضعفه: "وقال الجَزَري: غيره  أوثق منه". 

2-وفي "الميزان"(1/513)، و(تهذيب التهذيب) (2/305)، في ترجمة: (الحسن بن عُمارة البَجَلي الكوفي)، المتفق على ضعفه وضعف حفظه: "قال ابن عيينة: كان لـه فضل، وغيره أحفظ منه".

3-وفي رسالة: (من تُكُلم فيه وهو مُوَثَّق) للحافظ الذهبي أيضاً-مخطوطة-: "أُبَيُّ ابن عباس المدني، قليل الرواية، وغيره أمتن منه، ضعفه ابن معين وغيره، وقال أحمد: منكر الحديث، وقواه الدارقطني".

4-وفي "الميزان" (1/52)، في ترجمة: (إبراهيم بن الفضل الأصبهاني) الكذاب، الذي عاصر الحافظ السلفي: "قال السلفي: سمعنا بقراءته كثيراً، وغيره أرضى منه".

وقد يستعملون هذه الصيغة بلفظ العموم والإبهام، في باب المفاضلة بين الراوي الثقة والأوثق منه، لكن مع القرينة الدالة على ذلك، مثل ما جاء: 

5-في (تذكرة الحفاظ) للذهبي (1/272)، في ترجمة: (أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي الكوفي)، الحافظ الصدوق، الذي وثقه جماعة، وروى حديثه الجماعة، قول الذهبي فيه: (قلت: هو من مشاهير المحدثين، وغيره أثبت منه). 

6-وفي "تذكرة الحفاظ" أيضاً: (1/351)، في ترجمة: (زيد بن الحُباب) الحافظ أبي الحسين العُكلي الكوفي الزاهد المحدث، الذي روى لـه مسلم والأربعة، ووثقه أئمة، وتكلم فيه أئمة، جاء قول الذهبي فيه: (قلت: ثقة وغيره أقوى منه).

7-في (تهذيب التهذيب) (1/225)، في ترجمة: (إسحاق بن منصور الكوسج المروزي نزيل نيسابور)، تلميذ إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، الذي روى لـه الجماعة سوى أبي داود، وقال النسائي فيه: (ثقة ثبت)، وقال أبو حاتم: (صدوق)، وقال الحاكم: هو أحد الأئمة من أصحاب الحديث الزهاد المتمسكين بالسنة، وقال ابن شاهين في (الثقات): قال عثمان بن أبي شيبة: ثقة صدوق، وكان غيره أثبت منه)
.

فائدة: في عدد مراسيل بعض التابعين في الكتب الستة:

1-عدد مراسيل سعيد بن المسيب في الكتب الستة (65) مرسلاً. (تحفة الأشراف) (13/205/217).

2-وعد مراسيل ابن سيرين في الكتب الستة (18) مرسلاً (تحفة الأشراف) (13/355/358).

3-وعدد مراسيل الحسن في الكتب الستة (33) مرسلاً. (تحفة الأشرف) (13/367/3849).

4-وعدد مراسيل مجاهد في الكتب الستة (33) مرسلاً (تحفة الأشراف)(13/349/353)
.

5-وعدد مراسيل الزهري في الكتب الستة (89) مرسلاً. (تحفة الأشراف)(13/367/384).

6- وعدد مراسيل إبراهيم النخعي
 في الكتب الستة (39) مرسلاً. (تحفة الأشراف)(13/135/142).

7- وعدد مراسيل أبي العالية الرياحي في الكتب الستة (10) مراسيل. (تحفة الأشراف)(13/192/194)، و(السير)(4/207).

8-وعدد مراسيل سعيد بن جبير في الكتب الستة (11) مرسلاً. (تحفة الأشراف)(13/201/203).

9- وعدد مراسيل سفيان بن عيينة في الكتب الستة (10) مراسيل. (تحفة الأشراف)(13/222/223).

10- وعدد مراسيل سفيان الثوري في الكتب الستة (13) مرسلاً. (تحفة الأشراف)(13/218/221).

11-وعدد مراسيل معاوية بن قرة في الكتب الستة (مرسلان اثنان). (تحفة الأشراف)(13/392).

فائدة: في حكم مرسل مجاهد، والحسن وغيرهما: 
قال علي بن المديني-رحمه الله تعالى-: (مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير، كان عطاء يأخذ عن كل أحد-وكذا أبو العالية). وقال أيضاً:  (قلت ليحيى بن سعيد: مرسلات مجاهد أحب إليك أو: مرسلات طاوس؟ فقال: ما أقربهما). أسنده ابن أبي حاتم في (المراسيل)(ص:4)، وفي (المقدمة) (1/244)، والخطيب في (الكفاية) (387)، و(العدة) (3/920/921)، و(جامع التحصيل) (99)، و(النكت) للزركشي (1/513).

وجاء في (النكت): (مجاهد عن علي، وعطاء عن علي إنما هو كتاب) أي: ليس سماعاً، بل: كان رواية من الكتاب. قال يحيى بن سعيد: (أما مجاهد عن علي فليس به بأس، إنه قد أسند ابن أبي ليلى عن علي، وأما عطاء فأخاف أن يكون من كتاب). (تقدمة الجرح والتعديل) (1/24). 

وقال الشافعي عن مراسيل الزهري: (رأيناه يرسل عن الضعفاء). (معرفة السنن والآثار) (1/95)، و(آداب الشافعي) (82)، و(الكفاية) (386). وقال ابن معين: (مرسل الزهري ليس بشيء). (تاريخ ابن عساكر) (ص:195).

وروى ابن أبي حاتم عن يحيى بن سعيد: (أنه كان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئاً، يقول: هو بمنزلة الريح، ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه). (مقدمة الجرح والتعديل) (246) إليه بسنده. وكذا في  (المراسيل) (ص:3) و(جامع التحصيل) (87/101).

وقال جعفر بن عبد الواحد الهاشمي: (قلت لأحمد بن صالح:  قال يحيى بن سعيد: مرسلات الزهري شبه لا شيء. فغضب أحمد وقال: ما ليحيى بمعرفة علم الزهري ليس كما قال يحيى).

 أسنده عنه في (الكفاية) (386) وابن عساكر في (تاريخه) (ص:160) كلاهما من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي (جامع التحصيل) (101) و(السير) (5/338).

قال ابن المديني:  (مرسلات يحيى بن أبي كثير، شبه الريح، ومرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات، صحاح، ما أقل تدليسه)
.
قال أبو زرعة: (كل شيء قال الحسن: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وجدت له أصلاً ثابتاً، ما خلا أربعة أحاديث)
. 
وقال الحافظ الذهبي:  (الحسن مع جلالته فهو مدلس، ومراسيله ليست بذاك، ولم يطلب الحديث في صباه، وكان كثير الجهاد، وصار كاتباً لأمير خراسان الربيع بن زياد)
. 

قال شيخ شيخنا المحدث الألباني: (ومن المعلوم أن إبراهيم النخعي تابعي ثقة جليل؛ فإذا روى عن غير واحد من شيوخه، فهو على الأقل من أمثاله من التابعين؛ إن لم يكونوا أكبر منه سناً، فروايته عنه مما يُلقى في النفس الثقة والاطمئنان لروايتهم؛ لأنهم جمع فيبعد جداً أن يهموا في روايتهم عن ابن مسعود، فضلاً عن التواطؤ على الكذب عليه، كما هو ظاهر، وبصورة عامة لتابعيتهم، وبخاصة أنهم من شيخ إبراهيم وهو يروي عنهم، ولا سيما وفي ترجمته أنه كان صيرفي الحديث، كما قال الأعمش، فليس من المعقول ألبتة أن يروي هو عنهم، وهو غير مطمئن لصدقهم وحفظهم، وهم بالنسبة إلينا جمع ينجبر به جهالتهم، وكلام ابن تيمية المتقدم صفحة (70) في تقوية الحديث الضعيف والمرسل بالطرق يدل على هذا، ولذلك صحح جماعة من الأئمة مراسيل إبراهيم، وخص ذلك البيهقي بما أرسله عن ابن مسعود كما في (مراسيل العلائي) (ص:168) وأقره الحافظ في (التهذيب)، وهذا أعم مما لو قال:

"قال  عبد الله" فيشمل ما لو قال: "عن عبد الله" ويؤيده أنه ليس ثمة فرق ظاهر بين العبارتين أولا، ولأنه لم يقل في كل منهما: "عن رجل" تبرئة لذمته، فاستويا في الحكم
. 

جماعة من الأئمة صححوا مراسيله، وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود كما نقله في "التهذيب".

وقول البيهقي هو الصواب؛ لقول الأعمش: قلت لإبراهيم: أسند لي عن ابن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله؛ فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله؛ فهو عن غير واحد عن عبد الله.

فهذا صريح أن ما أرسله عن ابن مسعود يكون بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد، وهم وإن كانوا مجهولين، فجهالتهم مغتفرة؛ لأنهم جمع من جهة ومن التابعين-بل: وربما من كبارهم-من جهة أخرى وهذه فائدة أخرى سبق أن ذكرتها في موضع آخر، لا يحضرني الآن
.

الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند جمهور علماء الحديث، ولا سيما إذا كان من مرسل الحسن وهو البصري
.

الحسن نفسه قد يروي حديثاً عن صحابي دون أن يسمي من حدثه عنه، ثم هو يفتي بخلافه! الأمر الذي يشعرنا بأنه هو نفسه كان لا يثق بما يرسله، فانظر "الضعيفة" الحديث رقم: (342)...)
.

فائدة: ما معنى قول بعض العلماء: (مراسيل فلان أضعف المراسيل)؟:
الجواب: معناه أن حديثه الذي أرسله ما سمعه إلا عن مجروح ضعيف، فمثلاً الزهري، منهم من يقول: إنه يروي عن كل أحد، ومنهم من يقول: لأنه حافظ يستطيع أن يسمي الذي حدثه بهذا لو شاء، فما يسكت عن تسميته إلا لعلة، فيكون مثلاً مرسله من أضعف المراسيل؛ لأنه من الحفاظ الأثبات، وهو لا شك يحفظ من حدثه بهذا الحديث فلماذا يرسله وهو متمكن من الضبط، والإتقان، فما أرسله إلا لعلة في شيخه. 

ومعناها أيضاً أنه لا ينتقي في مشايخه بل: يروي عن كل أحد ولا يبالي عمن أخذ؛ ومن العلماء من قال: لا يستشهد بمرسلهم، وفيه تفصيل. والله أعلم
.

فائدة: لماذا يرسل الأئمة في حديثهم؟: 
الجواب: قد ينشط الراوي فيسند، وقد يكسل الراوي فيرسل، وقد يكون المقام مقام تذكير، ووعظ، وإرشاد ليس مقام إسناد وإملاء أو: مقام احتجاج على خصم في مسألة من المسائل، وليس في حاجة إلى أن يسوق الإسناد كاملاً كما يحدث في المناظرات، وعند المذاكرة بين أهل العلم، فالعلماء يتساهلون عند ذلك في مسألة الإسناد، فلا يذكرون الحديث بكامل سنده، والإرسال قد وقع من كثير من العلماء وما عيب عليهم ذلك إما لهذا وإما لأنه ليس فيه إيهام وتلبيس على السامع، والله أعلم
.

فائدة: ما معنى قولهم في حديث ما: (ظاهره الإرسال):

 الجواب: هذا يكون موجوداً في بعض الأحاديث، فيقول واحد من العلماء: (هذا حديث ظاهره الإرسال)، كأن يروي مثلاً عروة بن الزبير قصة وقعت للنبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، وعائشة-رضي الله عنها-، فمن المعلوم أن عروة لم  يدرك زمان هذه القصة، فإنه ما أدرك النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، ولا أدرك كلامه مع عائشة، ولا كلام عائشة معه، فإذا جمعنا الروايات، ووجدنا أن عروة أسند الحديث، وحدث بالحديث عن عائشة عن النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، في رواية أخرى، فنقول حينئذ في الرواية الأولى: 
وهذا الحديث ظاهره الإرسال، أي: لكن حقيقة الاتصال لمجيئه من طريق أخرى مسندة أن عروة أخذه عن عائشة فإن مثل هذا الشيء الذي يقع بين النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، وزوجته في داخل الغرفة لم يطلع عليهما أحد من البشر، فإنه ما يعقل أن عروة يتكلم عن شيء ما رآه، وهو مكثر عن عائشة خالته فما يمنع أنها قد أخبرته بمثل هذا الحديث؟ 

وفي هذه الحالة الأخيرة تأمل ووقفة. 
ويترجح في نفسي عدم الاتصال، وأما في الحالة الأولى فلا شك أن الاتصال واقع في الطريق الأخرى، فقد ذكرت هذا مثالاً، لا أن المسألة منحصرة في رواية عروة عن عائشة، والله أعلم
.

فائدة: لماذا إذاً يعتبر المحدثون الحديث المرسل أو: المنقطع من قسم الحديث الضعيف؟:

قال العلامة المحدث الألباني: (فلماذا إذاً اعتبر المحدثون الحديث المرسل أو: المنقطع من قسم الحديث الضعيف؟ ذلك لاحتمال أن يكون الرجل الساقط من الإسناد مجهولاً أو:  ضعيفاً لا يحتج به لو عرف وهذا بخلاف ما لو كان المرسل لا يروي إلا عن صحابي، فإن حديثه حجة، لأن الصحابة كلهم عدول، فهذا المرسل فقط هو الذي يحتج به من بين المراسيل كلها، وهو الذي اختاره الغزالي وصححه الحافظ العلائي في (جامع التحصيل في أحكام المراسيل) (117). 
وأما دعوى البعض أن الإجماع كان على الاحتجاج بالحديث المرسل حتى جاء الإمام الشافعي، فدعوى باطلة مردودة بأمور منها ما رواه مسلم في (مقدمة صحيه) عن عبد الله بن المبارك أنه رد حديث: (إن البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك، وتصوم لهما مع صيامك) بعلة الإرسال في قصة لـه تراجع هناك، وابن المبارك-رحمه الله تعالى-توفي قبل الشافعي بأكثر من عشرين سنة
. إسناده ضعيف
 وله علل: 

الأولى: جهالة المبلغ لعمر بن السائب، ويحتمل أن يكون صحابياً، ويحتمل أن يكون تابعياً؛ ومع الاحتمال يسقط الاستدلال؛ لأنه على الاحتمال الثاني، يحتمل أن يكون التابعي الذي لم يسم ثقة؛ ويحتمل غير ذلك، ولهذا لا يحتج علماء الحديث؛ بالمرسل كما هو مقرر في علم المصطلح)
.

فائدة: نرى في بعض التراجم قولهم: "فلان يصل المرسل"، و(فلان يرسل المتصل) فما معنى ذلك؟ وهل بينهما فرق أم لا؟ 

الجواب: الراوي الذي يوصف بأنه يصل المراسيل، ويكون مضعفاً لأن هذا معناه أن الثقات يروون الحديث مرسلاً، أما هو فلضعف في حفظه يروي الحديث مسنداً، ومن كثر هذا في حديثه ضعفه العلماء بلا شك، بل: وقد يترك، وأما قولهم: (فلان يرسل المتصل) فالظاهر من التراجم والمواضع التي يذكر فيها هذا اللفظ أو: ما في معناه أن الراوي ورع وعنده خوف من الله، فإذا شك في الحديث هل هو متصل أو: مرسل فإنه يرسله احتياطاً، وممن اشتهر بذلك ابن سيرين ومالك  وحماد بن زيد، ويضاف إليه مسعر وعفان بن مسلم الصغار، وكل من وصف بأنه شكاك في الرواية... ونحن نستفيد فائدة من ذلك، وهي أن من وصف بالقول الثاني وروى حديثاً مرسلاً وخالفه ثقة آخر وإن لم يكن في منزلته الرفيعة فمن الممكن أن نقبل الزيادة في الإسناد من ذلك الثقة، لما علم من حال هذا الإمام
.
فائدة: الراوي إذا قيل فيه: (تكثر في أحاديثه المراسيل)، فهل هي عبارة مدح أو: قدح)؟: 
الجواب: معناه: أن الراوي لم يعتن بالأحاديث المسندة، وإنما يروي حكايات ومقطوعات ومراسيل، وهذا حال غالب العباد، والقصاص وأصحاب المواعظ وأهل الرأي الذين لم يشتغلوا بالمسند من الأحاديث، فتكثر في أحاديثهم المراسيل، فهذا يدل على أنه لا حاجة لما معه من المقطوعات ويدل على ضعفه إذا أسند
.

فائدة: هل يأتي المرسل بمعنى المنقطع؟:
الجواب: نعم، هذا تراه كثيراً في كتب العلل، يقولون: أخرجه فلان مرسلاً ويعنون بذلك أنه منقطع بين الراوي وشيخه، وليس مرسلاً بمعنى أنه ما أضافه التابعي إلى رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وهنا أريد أن أنبه على تعريف المرسل المذكور في كتب المصطلح، وأنه: (قول التابعي، قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، دون ذكر الصحابي). 
فهذا كلام غير دقيق، لأننا لو علمنا أن الساقط هو الصحابي لكان الحديث مقبولاً، لأن جهالة الصحابة أو: إبهام الصحابة لا يضر، ولكننا نخاف أن يكون بين التابعي وبين الصحابي تابعي آخر يحتاج إلى نظر في حاله، فالعبارة ليست دقيقة، ولكن ينبغي أن نقول: المرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله-صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم-، دون ذكر الواسطة أو: دون ذكر من حدثه، فيشمل بذلك الصحابي وغيره ويدخل فيه:

1-القول، 
2-والفعل، 
3-والتقرير، 
4-والتعريفات، 
أو: الرسوم كما يسميها بعض أهل الأصول يجب أن تكون جامعة مانعة، جامعة (لجميع) أوصاف الشيء المعرف، ومانعة من دخول أي أمر أو: وصف غريب (مع هذه الأوصاف) غير مقصود في التعريف
.

التنبيه التاسع ذكرت فيه فوائد من كتابي: (قناص الشوارد الغالية) (ص:837\842\رقم:179\إلى:183):

فائدة: ماهي أسما الصحابة المكثرون من الرواية؟:
أسماء من روى عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- فوق الألف من الحديث هم سبعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم:

1-أبو هريرة-(-راوية السنة روى خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثاً
.
2-عبد الله بن عمر بن الخطاب-رضي الله عنهما-كان من أوعية العلم
 روى ألفين وستمائة وثلاثين حديثاً.

3-أنس بن مالك-(-خادم
 رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- روى ألفاً ومائة وسبعين حديثاً.

4-عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما- بحر الأمة وحبرها
 روى ألفاً ومائة وسبعين حديثاً.

5-أبو سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري، روى ألفاً ومائة وسبعين حديثاً
.

6-أم عبد الله حبيبة رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- أم المؤمنين عائشة الفقيهة العالمة الفصيحة الفاضلة، العارفة والملمة بأيام العرب وأشعارها-معلمة الرجال والنساء-المحدثة الكبيرة المقتدرة الصديقة بنت الصديق سيدنا عبد الله أبو بكر خليفة رسول الله-رضي الله عنها وعن أبيها العظيم-روت ألفين ومائتين وعشرة أحاديث
.

7-جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري روى ألفاً وخمسمائة وأربعين حديثاً.

وليس في الصحابة من يزيد حديثه على الألف غير هؤلاء كذا ذكرهم القاسمي في (القواعد)، ثم قال: وإياهم عنى من قال:

سبعٌ من الصحب فوق الألف قد نقلوا * من الحديث عن المختار خير مضر

أبــــو هـــــريـــرة ســـعـــد جـــابــــر أنـــس * صديقــة وابن عباس كذا ابـــــــن عمر
.
وجاء في (ألفية العراقي) (ص:158) في (مبحث معرفة الصحابة):

في فتنة. والمكثرون ستةُ *  أنسٌ وابن عمر،  الصِّدِّيقةُ

البحر جابرٌ،  أبو هريرةِ *  أكثرهم،  والحر في الحقيقة

أكثر فتوى، وهو وابن عمرا*.............
قال الدكتور صبحي صالح: (ويعد مكثراً من الرواية بين الصحابة كل من زاد منهم على ألـف حديث، وهؤلاء المكثرون سبعة وهم:

1-أبو هريرة: 

هو أكثر هؤلاء السبعة رواية، فقد أخرج لـه بقي بن مخلد (5374) حديثاً.

2-عبد الله بن عمر:

يلي أبا هريرة في كثرة الرواية، فقد روى (2630) حديثاً.

3-أنس بن مالك:

هو ثالث الرواة المكثرين من الصحابة، فقد روى (2286) حديثاً.

4-أم المؤمنين عائشة:

معلمة الرجال قال الزهري: (لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل). 
وقال عروة-رحمه الله-: (ما رأيت أحداً أعلم بطب ولا بشعر ولا بفقه من عائشة-رضي الله تعالى عنها، وعن والديها). وهي من المكثرات في الرواية، تلي في ذلك أنس ابن مالك، فقد روت (2210) أحاديث.

5-عبد الله بن عباس:

هو خامس الصحابة المكثرين من الرواية، يلي في ذلك أمنا عائشة، فقد روى: 

(1660) حديثاً.

6-جابر بن عبد الله:

وهو سادس المكثرين عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- ، فقد روى (1540) حديثاً.

7-أبو سعيد الخدري:

هذا هو سابع المكثرين في الرواية عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- ، فقد روى (1170) حديثاً)
.

فائدة: درجات الحديث الصحيح سبعة:

الدرجة الأولى: ما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست: ومعهم (مسند) أحمد أو: (موطأ مالك).

الثانية: ما اتفق عليه أصحاب الأمهات الست.

الثالثة: ما اتفق عليه البخاري ومسلم.

الرابعة: ما اتفق عليه الخمسة: البخاري ومعه الأربعة.

الخامسة: ما اتفق عليه الخمسة: مسلم ومعه الأربعة.

السادسة: ما أخرجه البخاري وحده.

السابعة: ما أخرجه مسلم وحده
.

فائدة: في أسماء الفقهاء السبعة:

الفقهاء السبعة، وهم كبار علماء التابعين، وكلهم من أهل المدينة وهم:

1-عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.

2-عروة بن الزبير بن العوام.

3-القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.

4-سعيد بن المسيب بن حزن.

5-أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

6-سليمان بن يسار مولى ميمونة.

7-خارجة بن زيد بن ثابت-رضي الله عنهم أجمعين
-.

وقد جمعهم بعضهم في بيتين فقال:

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر * روايتهم ليست عن العلم خارجة

فقل هم عبيد الله عروة قاسم * سعيد أبو بكر سليمان خارجة

وأبو بكر بن الحارث قيل اسمه: محمد، وقيل: المغيرة. 
وقال الحافظ العراقي في (ألفيته) (ص:163) في (مبحث: معرفة التابعين):

وفي الكبار الفقهاءُ السبعهْ * خارجةُ القاسمُ ثم عروهْ

ثـــم سلـــيمانُ عبيـــد الله * سعيدُ والسابعُ ذو اشتباهِ

إمَّا أبو سَلَمَةٍ أو: سالم * أو: فأبو بكر خلاف قائمُ

وقال السيوطي في (ألفية في علم الحديث) (ص:151) في (مبحث: معرفة التابعين وتابعيهم):

على كلام الفقهاء السبعةِ * هذا عبيد الله سالـمْ عـروةِ

خارجةٍ وابنِ يسارٍ قاسمِ * أو: فأبو سلمةَ عن سالـمِ

فائدة في متفق الأسماء:

ومن متفق الأسماء في النساء الصحابيات: 

1-نسيبة بنت كعب الأنصارية. وكنيتها: أم عمارة.

2-نسيبة بنت كعب الأسلمية. وكنيتها: أم عطية.

كل واحدة منهما لها مواقف إسلامية، وحضرت غزوات مع رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

183-فائدة: في طبقة
 المخضرمين: شيخنا الفاضل في أي طبقة نلحق المخضرمين: في طبقة الصحابة، أم في طبقة التابعين؟
الجواب:  الشأن في المخضرمين-أم الفضل-كما سبق أن قلتُ لكِ بأن:  الحافظ ابن حجر في (النزهة) (ص:118) قال: بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم "المخضرمون"، الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يروا النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

وصدق من قال:

ومنهم المخضرمون: عاصره * أي: النبيَّ، مؤمناً، ولم يرهْ-

والصحيح: أنهم معدودون من كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلماً في زمن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- كالنجاشي أم لا.

قال الحافظ العراقي في (التقييد والإيضاح): (المراد بإدراك الجاهلية: إدراك قومه أو: غيره على الكفر قبل فتح مكة، وقد ذكر مسلم في المخضرمين: "يُسَيْر بن عَمْرو"، وإنما ولد بعد زمن الهجرة، وكان لـه عند موت النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- دون العشر سنين، فأدرك زمن الجاهلية في قومه). 

وقال في (ألفيته)(ص:163) في (مبحث: معرفة التابعين):

والمدركون جاهلية فَسَمّ * مخضرمين كسُوَيْد في أمَمِ

قال السيوطي في (ألفية في علم الحديث)(ص:151) في (مبحث: معرفة التابعين وأتباعهم):

ومنهم المخضرمون مدركُ * نبوةٍ وما رأى مشتركُ

يليهم المولود في حياته * وما رأوه عُدَّ من رواته

قال الشيخ محمود الطحان: (واحدهم "مخضرم" والمخضرم: هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي-صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-، ولم يره. والمخضرمون من التابعين على الصحيح.

وعدد المخضرمين نحو عشرين شخصاً، كما عدهم الإمام مسلم، والصحيح أنهم أكثر من ذلك، ومنهم أبو عثمان النهدي، والأسود بن يزيد النخعي)
.

وأختم هذه الرسالة المتواضعة بأشعار قيلت في مدح أهل الحديث:

1-أبدأ بقول شيخنا المحدث محمد ابن الشيخ الأثيوبي في منظومته: (تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين)
:   
ومــــــرّ أحمدُ على أهل الأثرْ  *   يُقَابِلــــُونَ كُتْبَهُم لتُعْتَبَـــرْ

فقال: ما أحْسِبُهُمْ إلاَّ وفــا  *   عليهـــمُ قَولُ النبيِّ المقتفــــى

حيثُ يقـول: لا تـزال طائِفَهْ     *    مِن أُمّتِي حتى تَجِئَ الآزِفَـــهْ

ومَن أحقُّ منهُمُ بذا الشَّرفْ     *   قدْ فَارقُوا أهْلاً ومَالاً وغُرَفْ

وقَنعُوا بالكسْر والأطمــــار    *     في طلَــــب السنــن والآثَــــارِ

فهــــم يجولون البراري والقفَارْ    *     ولا يبــالون بِبُؤْسٍ وافتقـــــارْ

2-وقال شيخنا العلامة الأديب محمد (بوخبزة) في قصيدة طويلة–أرسلها إليَّ للسجن المحلي بتطوان جواباً عن قصيدة بعثت بها إليه ستأتي قريباً-إن شاء الله-في هذا الكتاب:

وفي سنة المختار–وهْي بيانُهُ- *  لِتَنْزِيله طابت به غُرُّ أوراقيِ

فيا سَعْدَ من أفنى لها كلَّ عُمْرِه *  بِدَرْسٍ وحِفْظٍ لا يضيقُ بإنفاقِ

ولَوْ لَمْ يَكُنْ إلا الصَّلاة على النّبي * يَفُوزُ بها قاري الحديثِ بإطباقِ



وقال فضيلة شيخنا محمد بوخبزة:-في رسالة بعث بها إليَّ للسجن المركزي بالقنيطرة، جواباً على ما بعثت به إليه-
.

واعتصم  باللهِ تَظْفَرْ بالنَّجــــــــــ*ــاة دَواماً سَالِماً من كلِّ صَائِلْ

جَرَّبَ النَّاسُ حَديثَ المصطفى* بِجميلِ القَصْدِ مَحْواً  للرذائِلْ

ثُمَّ عــــــــادُوا في سلامٍ شَامِلٍ * رائِقٍ  أنْسَاهُمُ شُؤْمَ الفَعَائِلْ

3-ومما قيل في مدح أصحاب الحديث
 نظماً ما قاله العلامة محمد بن المديني–رحمه الله-(من الطويل):

أحَقُّ أُنــاسٍ يُسْتَضاءُ بِهَدْيهم * أَئِمَّةُ أَصْحابِ الحديثِ الأفَاضِلِ

خَلائِفُ أصْحابِ الحديث ذَوُو الحِمَى * لَهُمْ رُتَبٌ عَليا وأَسْنَى الفَضائِلِ

فَلَوْلاَهُمُ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرْعَ عَالِمٌ * ولَمْ تَكُ فَتْوَى في فُنُونِ المَسَائلِ

وَهَلْ نَشَرَ الآثَارَ قَوْمٌ سِوَاهُمُ * نَعَمْ حَفِظُوهَا ناقِلاً بَعْدَ ناقِلِ

فَدَيْـتُْهُمُ مِنْ عُصْبَةٍ عَلَمِ الهُدَى * لَقَدْ أحْرَزُوا فَضْلاً عَلَى كُلِّ فَاضِلِ

هُمُ القَوْمُ لا يَشْقى لَعَمْري جَلِيسُهُم * فَمَنْ فَاتهُم يَحْظَى بغيْرِ الفضائلِ

4-وما قاله السيد المرتضى الحسيني في (أماليه) (من الطويل أيضاً)
:

عليك بأصْحابِ الحديثِ فإنّهُم * خِيارُ عِبادِ اللهِ في كُلِّ مَحْفَلِ

ولاَ تَعْدُوَنْ عَيْناكَ عنْهُم فإنَّهم* نُجُومُ الهُدى في أعْيُنِ المتَأمِّلِ

 جهَابِذَةٌ
 شُمٌّ سَرَاةٌ فمن أتى* إلى حَيِّهـم يَوْماً فَبِالنُّور يَمْتَلِي

لقد شرَقَت شمْسُ الْهُدى في وُجُوهِهِمْ* وقَدْرُهُمُ في الناس ما زَالَ يَعْتَلي

فَلِلَّهِ مَحْيَاهُمْ معاً ومَمَاتُهُمْ * لقد ظَفِرُوا أدْراكَ مَجْدٍ مُؤَثَّلِ

وقَال الإمَامُ الشّافِعِيُّ مَقَالَةً * غَدَتْ منْهُمُ فَخْراً لِكُلِّ مُحَصِّلِ

أرى المَرْءَ مِنْ أَهْلِ الحديثِ كأَنَّهُ * رَأى مِن صَحْبِ النَّبيّ المُفَضَّلِ

عَلَيْهِ صلاة الله مَا ذَرَّ شَارقٌ * وآلٍ لَهُ والصَّحْبِ أهْلِ التَّفَضُّلِ

5-ومنها: ما قاله السيد المرتضى الواسطي: (من البسيط)
:

عِلْمُ الحديثِ شَريفٌ لَيْسَ يُدْرِكُهُ * إلاَّ الذي فارَقَ الأوْطانَ مُغْتَرِبا

وجاهَدَ النَّفْسَ فِي تَحْصِيلِه فَغَدَا *  يَجْتَابُ بَحْراً وفي الأوْعَار مُضْطَرِبا

يَلْقَى الشُّيُوخ وَيَرْوي عَنْهمُ سَندَا*وَحَافِظٌ مَا روَى عَنْهُم وما كَتَبا

ذَاكَ الذِي فازَ بالحُسْنَى وتَمَّ لَهُ*حَظُّ السَّعادةِ مَوْهوباً ومُكْتَسَبا

طُوبى لمن كَان هَذا العِلْمُ صَاحِبَهُ* لَقَدْ نَفَى اللهُ عَنْهُ الهَمَّ والوَصَبَا

6-ومنها: ما قاله بعضهم وأجاد (من البسيط أيضاً):

أَصَحُّ ما قيل بَعْدَ الذِّكْرِ منْ خَبَر* حَدِيثُ خَيْرِ البرايا سَيِّدُ البَشَرِ

أعْظِم بِهِ هادِياً زَكَّاهُ خالِقُهُ* بِالْعَدْلِ وَالفَضْلِ والآيــــاتِ والسُّوَرِ

فَلَوْ تَمَسَّكَ خَلْقُ اللهِ أجْمَعُهُم* بلفظةٍ مِنْهُ نَالوا أشْرَفَ الوَطَرِ

هذا هوَ العِلْمُ والبَحْرُ الذي سَعِدَتْ*غُواصُهُ بِأَعَالي جَوْهَرِ الدُّرَرِ

تُشْفَى الصدورُ بِهِ حَقاً وخادِمُه*يَوْمَ الْوُرُودِ تَراهُ فازَ بالصَّدَر

تُلْقي مَلائِكَةُ الرَّحْمنِ أجْنِحَةً* لَهُ إذا سَار هَذا أفْخَرُ البُشَرِ

يَسْتَغْفِرُ اللهَ حِيتانُ البِحارِ لِمَنْ*يَرْعاهُ بالفَهْمِ لَوْ وَقْتاً مِنَ العُمُرِ

الفضْلُ لِلهِ هذا نُورُ مَنْ شَرَقَتْ * لَهُ البَشَائِرُ فِي الآفاقِ بِالْبُشَرِ

صلى عَلَيْهِ إلـَـهُ العَرْشِ مَا صَدَحَتْ* وُرْقٌ عَلَى فَنَنِ الأغْصَانِ والشَّجَرِ

7-ومنها: ما قاله العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني–رحمه الله-في الثناء على أهل الحديث، (من الطويل)
:

سَلاَمٌ على أَهْلِ الحَدِيثِ فإِنَّني*نَشَأتُ على حُبِّ الأَحاديثِ مِن مَهْدِي

هُمُ بَذَلُوا في حِفْظِ سُنَّةِ أحْمَدِ*وَتَنْقِيحِها مِنْ جُهْدِهِم غَايَةَ الجُهْدِ

وأَعْنِي بِهِمْ أَسْلافَ سُنةِ أحْمدِ* أُولئكَ في بيْتِ القَصيدِ هُمُ قَصْدِي

أُولئِكَ أمْثالُ البُخاري ومُسلِمٍ* وأَحْمدَ أهْلِ الجِدِّ في العِلْمِ وَالجَدِّ

بُحُورٌ أُحَاشِيهِمْ عَنِ الجَزْرِ إنَّمَا*لَهُمْ مَدَدٌ يأْتِي عـــــن الله بِالْمَدِّ

رَوَوْا وارْتَوَوْا من بحر عِلمِ مُحَمّدٍ*وَلَيٍسَ لَهُمْ  تِلْكَ المذاهِبُ من وَرْدِ

كَفَاهُمْ كتابُ الله والسنةُ التي* كَفَتْ قبلهم صَحْبَ الرسول ذَوي المَجْدِ

أَأَنْتُمُ أهْدَى أَمْ صَحابَةُ أَحْمَدِ *وَأَهْلُ الكِسا هَيْهَاتَ ما الشّوْكُ كَالْوَرْدِ

أُولئكَ أَهْدَى في الطَريقَةِ مِنْكُمُ *  نَعَمْ قُدْوَتِي حَتَّى أُوَ سَّدَ في لَحْدِي

وَشَتَّانَ مَابيْنَ المُقَلِّدِ وَالهُدَى* وَمَنْ يَقْتَدِي والضِّدُّ يُعْرَفُ بِالضِّدِّ

فَمَنْ قَلّدَ النُّعْمانَ أَصْبَحَ شَارباً* نَبِيذاً وَفِيهِ القَوْلُ لِلْبَعْضِ بِالحَدِّ

وَمَنْ يَقْتَدِي أضْحى إِمامَ مَعارِفٍ* وَكَانَ رَئِيساً في العبادة والزُّهْدِ

فَمُقْتَدِياً في الحقِّ كُنْ لا مُقَلِّداً* وخَلِّ أَخَا التَّقليدِ في الأَسْرِ بالْقِدِّ

وَأَقْبَحُ مِن كُلِّ ابْتِداعٍ سَمِعْتُهُ*وأَنْكاهُ لِلْقَلْبِ المُوَفَّقِ للِرُّشْدِ

مَذَاهِبُ مَنْ رَامَ الخِلاَفَ لِبَعْضِها* يُعَضُّ بِأَنْيَابِ الأساوِدِ والأُسْدِ

يُصَبُّ عَلَيْهِ سَوْطُ ذَمٍّ وَغِيبَةٍ*وَيَجْفُوه من قَدْ كانَ يَهْواهُ عَن عَمْدِ

ويُعَزَى إِلَيْهِ كُلُّ ما لا يَقُولُهُ* لِتَنْصِيصِهِ عِنْدَ التِّهامِيِّ والنَّجِدِي

فَيَرْميهِ أَهْلُ الرَّفْضِ بِالنَّصْبِ فِرْيَةً*وَيَرْميهِ أَهْلُ النَّصْبِ بِالرَّفضِ والجَحْد

ولَيْسَ لَـــــــهُ  ذَنْبٌ سِوى أَنَّهُ غَدَا* يُتَابِعُ قَوْلَ اللهِ في الحَلِّ والْعَقْـــــدِ

ويَتْـــــبَعُ أقْـــوالَ النّبِيِّ محَــــمَّدٍ*وَهَل غيرُه بالله في الشَّرْعِ من يَهْدي

لَئِنْ عَدَّهُ الجُهال ذَنباً فحبَّذا*بِهِ حَبَّذَا يَوْمَ انفِرادِيَ في لَحْدي

عَلاَمَ جَعَلْتُم أيُّها النَّاس ديننا*لأربعَةٍ  لا شكَّ في فَضْلِهِم عِنْدِي

هُمُ علماءُ الدين شَرْقاً ومَغْرِباً*ونُورُ عُيُونِ الفَضْلِ والحقِّ والزُّهْدِ

ولكِنَّهُمْ كَالنَّاس لَيْسَ كَلامُهُمْ* دَليلاً ولا تَقْليدُهُمْ في غَدٍ يُجْدي

ولا زَعَمُوا حاشاهُم أنَّ قَوْلَهُمُ * دَليلٌ فَيَسْتَهْدِي بِهِ كُلُّ مُسْتَهْدِي

بَلَى صَرَّحوا أنَّا نُقابِلُ قَوْلهُمْ * إذا خالف المَنْصُوصَ بِالْقَدْحِ والرَّدِّ

8-روى الخطيب في (شرف أصحاب الحديث)
 عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن العنبري أنه قال: "كل مَن ذهب إلى مقالة ففزع منها إلى غير الحديث فإلى الضلالة يصير". 

وقد أشار العلامة أبو محمد هبة الله بن الحسن الشيرازي-رحمه الله تعالى-(من الطويل أيضاً)
: 

عليك بأصحاب الحديث فَإِنَّهُمْ* على مَنْهَجٍ للدِّين ما زالَ مُعْجَماً

ومَا النُّور إلا في الحديث وَأَهْلِهِ* إذا مَا دَجَا الليْلُ البَهِيمُ وأظْلمَا

فأَعْلَى البَرَاياَ مَنْ إلى السُّنَنِ اعْتَزى
 *وَأَعْمَى البَرَايا من إلى البِدَعِ انتَمى

وَمَن تَرَك الآثــــار ضَلَّـــلَ سَعْيَهُ*وَهَلْ يَتْرُكُ  الآثارَ مَن كان مُسْلِمَا؟

9-ومنها: ما قاله أبو بكر ابن أبي داود السجستاني-(من الطويل أيضاً)
:

تَمَسَّكْ بِحَبْلِ اللهِ واتَّبِعِ الْهُدى* ولا تَكُ بِدْعِيّاً لعــــــــلك تُفْلِحُ

ولُذْ بِكِتاب اللهِ والسُّنَنِ الـــــــتي* أَتَتْ عن رسول اللهِ تَنْجُو وتَرْبَحُ

وَدَعْ عَنْكَ آرَاءَ الرِّجالِ وَقَوْلَهُمْ* فَقَوْلُ رسُولُ اللهِ أزْكَى وَأشْرَحُ

وَلاَ تَــــكَ في قَوْمٍ تَلَهَّوْا بِدِينِهِمْ* فتطْعَنُ فِي أَهْلِ الحديثِ وتَقْدَحُ

إِذَا ما اعتقدتَ الدَّهْرَ يا صَاحِ هَذِه* فأنتَ عَلَى خَيْرٍ تَبِيتُ وتُصْبِحُ

10-ومنها: ما قاله أبو بكرٍ حُميد القرطبي–رحمه الله-من (البسيط)
:

نُورُ الحديثِ مُبِينٌ فَادْنُ واقْتَبِسِ*وَاحِدُ الرِّكَابِ لَهُ نَحْوَ الرِّضىَ النَّدُسِ

واطلبه بِالصّين
 فهو العِلمُ إن رُفِعَتْ * أعْلاَمُهُ بِرُبَاها يا ابن اندلُسِ

فلا تَضَعْ في سِوى تقييدِ شارِدِهِ * عُمراً يفوتكَ بين اللَّحْظِ والنَّفَسِ

وَخَلِّ سَمْعَكَ عن بَلْوَى أخي جَدَلٍ * شُغلُ اللبيب بها ضَرْبٌ من الهَوَسِ

ما إن سَمَتْ بأبي بكرٍ ولاَ عُمَرٍ* ولا أتَتْ عن أبي هِرٍّ ولا أنسِ

  إلاَّ هَـــوىً وخُصُوماتٌ مُلَفَّقَةٌ * لَيْسَتْ بِرَطْبٍ إذا أعدَّتْ ولا يَبَسِ

فلاَ يَغُّرُّكَ مِنْ أربابها هَذَرٌ * أَجْدَى وجِدُّكَ منْها نَغْمَةُ الجَرَسِ

أعِرْهُمُ آذاناً صُمّاً إذا انطقُوا*وَكُنْ إذَا سَألُوا تُعْزَى إلى خَرَسِ

ما العلْمُ إلا كتاب الله أوْ أثَرٌ * يَجْلو بنورِ هُداهُ كُــــــلَّ مُلْتبِسِ

نُورٌ لِمُقتَبِسٍ خيرٌ لِمُلتَمِسٍ * حِمىً لِمُحْتَرِسٍ نُعْمَى لِمُبْتَئسِ

فَاعْكُفْ بِبَابِهما عَلى طُلاّبِهِمَا* تَمْحُو العمَى بِهِمَا عن كُلِّ مُلْتَمِسِ

وَرِدْ بِقَلْبِكَ عَذْباً منْ حِياضِهِمَا*تَغْسِلْ بِمَاءِ الهُدى ما فيه من دَنَسِ

وَاقْـــــفُ النبيَّ وأتباعَ وَكُنْ * مِنْ هَديهم أبداً تَدْنُو إلى قَبَسِ

والْزَمْ مَجَالِسَهُم واحفَظْ مُجَالِسَهُمْ*واندُبْ مَدَارِسَهُمْ بالأربعِ الدُّرُسِ

واسْلُكْ طَرِيقَهُمُ والزَمْ فريقَهُمُ* تَكُن رَفِيقَهُمُ في حضْرَةِ القُدُسِ

تلك السعادةُ إنْ تُلمِمْ بِسَاحتِها* فَحُطَّ رحْلَكَ قَدْ عُوفِيتَ مِن تَعَسِ

11-وقال مجد الدين محمد الإرْبَلي-رحمه الله تعالى-:

إذا شئت أن تتوخَّى الهدى*وأنْ تأتيَّ الْحَقَّ من بابهِ

فَدَعْ كُلَّ قَوْلٍ وَمَنْ قَالَهُ* لِقَوْلِ النَّبِيّ وَأَصْحَابِهِ

فَلَمْ يَنْجُ مِنْ  مُحْدثَاتِ الأمُورِ* بِغَيْرِ الحَدِيثِ وأربَابِهِ

قال الحافظ الصُّوري–نسبة إلى مدينة صور بلبنان-في مدح أهل الحديث:

قُلْ لِمَنْ عَانَدَ الحَديثَ وأضحى* عائباً أهْلَه وَمَن يَدَّعِيهِ

        أبِعِلْمٍ تقولُ هَذَا أبِنْ لي * أم بِجَهْل فالجَهْل خُلقُ السفيه؟

   أيُعابُ الذين هم حفِظُوا الدّيـ*ــنَ مِن التُّرَّهَاتِ والتَّمْوِيهِ

  وَإلى قولهمْ وما قد رَوَوْهُ * راجعٌ   كلُّ عالمٍ وفقيهٍ

12-ومدحهم أيضاً تلميذ ابن حزم الحافظ الحميدي الظاهري صاحب(جذوة المُقْتَبَس) فقال: 

كتاب الله عز وجل قولي * وما صحت به الآثارُ دِيني

وما اتفق الجميعُ عليه بَدْءاً* وعوْداً فَهْوَ من حق يقين

فدَعْ ما صدَّ عن هَذا وخُذْها * تكن منها على عَيْنِ اليقين

13-قال العلامة محمد بن إبراهيم في كتابه النفيس (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم) المختصر من كتابه العظيم: (العواصم والقواصم) وهو في الرد على مبتدعة الزيدية–طبع الكتابان معاً الأول طبع قديماً بالمطبعة المنيرية طبعة تجارية في مجلد وسط ثم طبع محققاً بالحجاز في مجلدين، وكذا في دار الكتب العلمية، وأصله (العواصم) طبع مؤسسة الرسالة بتحقيق شعيب الأرناؤوط في تسع مجلدات:

عليك بأصحاب الحديث الأفاضل * تجد عندهم كلَّ الهُدى والفضائلِ 

أَحِنّ إليهم كُلَّما هبتْ الصَّبَا * وأدْعو إليهمْ في الضُّحى والأصائلِ

لئن شَحَّتِ الأيام في الجَمْع بيننا * سَخَتْ بالقوافِي بيننا والرسائل

وقد تَلْتقِي الأرواحُ والبَوْنُ نازحٌ * عن الجمع للأشباحِ ذات الهياكل

فيا ليت شعري والأمانيُّ ضَِلَّة
 * متى نلتقي بَعْد النَّوَى المتطاول؟

شيوخُ حديث المصطفى ومعادنُ التـــ* ـقى وبدورٌ نورُهم غيرُ آفِلِ

شَفَوْا عِلَلَ الأكباد منه وأصبحوا* وقد لَبسوا منه نفيس الغلائل

هُمُ نصحوا منها الصحيح وبَيَّنُوا* معارفه في الممتعات الحوافل

فَهْمُ في مبانيهم جبالٌ منيفةٌ * وهُمْ في مغانيهم
 شموس المحافل

يذُبون عن  دين النبي محمدٍ* بألسنةٍ مثلِ السيوفِ الفواصلِ

دليلهُمُ قولُ الرسول وفعلُه* وذلك يومَ الفصل أقوى الدلائلِ  

ومدرسُهم آي الكتاب، وإنه * لأقمعُ بِرهانٍ لكل مناضل

هُمَا حجةُ الإسلام لا ما يطيش من *  دِمَاغٍ ألدٍّ في الخصام مجادل

ولولاهُما كان ابن سينا مُنَزَّلا * من العلم في أعلى بروج المنازل

وكان ابن مسعود وأعلام عصره* من الصَّحْبِ في مَهْوَى من الجهل نازلِ

فلا تقْتدوا إلا بِهِم وتيمَّموا* لهم منهجاً كالقِدْح ليس بمائلِ

ألم تر أن المصطفى يومَ جاءه الـــ*  وليد بِصَوْل الأحوذي المجادل

     تجنب منهاج المِرا، وتَلا لَهُ  * من السجدة
 الآيات ذات الفواصلِ

ولم تجْعَل القرآن غيرَ مُصَدّقِ *  إذا لم تقدمه دروس الأوائلِ

كذا فِعَل الطيار
 يوم خطابه* لأصْحَمَةٍ
 بين الخُصُوم المقاوَلِ

تَلاَ لَهُمْ آيُ الكتاب فأيقنوا *   بها بِشهادة الدموع الهواطل

إلى ذاك صار الأذكياءُ من الورى *  وعادوا إليه بَعْدَ بُعْدِ المراحلِ

أبو حامدٍ وابن الخطيب وهكذا
 * الإمام الجُوَّينيُّ الذي لم  يماثلِ

كذا ابن عقيل
 وهْو أبرع عاقِلٍ * غدا وهو معقول لبعض العقائِلِ

فلا تسْبَحُوا في لجة البحرِ وابْعدوا * عن الخوضِ فيها واكتفوا بالسواحلِ

فإن لم يكن بُدٌّ من الخوض فاجعلوا * مَوَارِدَكم مستعذبات المناهل

عليكم بقول المصطفى فهْو عصمة *  وما عاقل عما يقول بعادلِ

سعدتُّ بِذَبِّي عن حماه وحبّه  * كما شقيتْ بالصَّدَّ عنه عواذلِ

14-وقال في (الروض الباسم)
: (فإن المتمسكين بالآثار النبوية: هم خير الفرق الإسلامية؛ لأنهم أشبه الخَلْقِ خُلُقاً وسيرةً وعقيدةً برسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

والمحدث إذا كان مراعياً للسنة؛ مجانباً للبدعة، ملاحظاً لما كان عليه السلف، فهو جدير بإجماع من يعتد به على صحة ما هو عليه، وقوة ما استند إليه.

وإن كان من بعض الفرق المبتدعة فهو خير تلك الفرقة، وأشبههم خُلُقاً وسيرة برسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وهذا هو الغالب، ولا عبرة بالنادر، ولا بمن ليس من أهل الديانة).

ثم قال:

منطق الأولياء والأديان: * منطق الأنبياء والقرآن

ولأهل النجاح عند التماري * منطق الأذكياء واليونان

فإذا ما جمعت علمَ الفريقيْــــــ*ـــن فكن مائلاً إلى الفرقانِ

وإذا ما اكتفيت يوماً بعلمٍ  *كان علمَ المحدثِ الربَّاني

إن علم الحديث علمُ رجال * ورثوا هديَ ناسخ الأديانِ

جمَعوا طُرْق ما تواتر عنه  * وَرَوَوْا بَعْده صحيحَ المبَاني

وَرَوَوْا بَعْدَه حسانَ الأحاد*يث وَوَهَّوْا ما دون شرط الحِسَانِ

واعتنوا بالتفسير من غير ضبطٍ *  في دعاوي معنىً بغير بيانِ

وأبانوا نقد الرواة بياناً  * يكشِفُ الغامضاتِ للعُميان

فانظروا في مصنَّف ابن عديٍّ * وكتاب التكميل والميزان

تعلموا أنهم قد اعتمدوا والنصـ * ـح وصححوا عن علةِ الأذهانِ

واستدلُّوا بالمسندات العوالي*  في تفاريع دينهم والمباني

عملاً بالمظنون منها وقطعاً *  باعتقاد المعلوم في الأديانِ

فإذا جئتَهُم تُريدَنَّ أمْراً  *  شمت هدْيَ المبعوث من عدْنانِ

قد رضوا ما رماهم منطقيّ * بهدى أهل بيعة الرضوان

فلُقاهُم عندي أجلُّ الأماني * وهواهمْ علامة الإيماني

15-قال الحافظ الذهبي في ترجمة: محمد بن أبي المعالي سعيد بن يحيى أبو عبد الله الدبيثي: (ولابن الدبيثي مما رواه عنه ابن النجار في (تاريخه) وانقطعت إجازته اليوم. 

قال: 




إذا اختار كل الناس في الدين مذهباً * وصوَّبه رأياً ودققه فعلاً

فإني أرى علم الحديث وأهله * أحقَّ اتِّباعاً بل أسَدَّه سُبلا

لِتَركهمُ فيه القياسَ وكونهم * يؤمُّون ما قال الرسول وما أملى

أنشدني أبو الحسن علي بن أحمد الحُسيني، قال: أنشدنا أبو عبد الله الدبيثي لنفسه:

علمُ الحديث فضيلةٌ تحصيلها * بالسعي والتطواف في الأمصارِ

فإذا أردتَ حصولها بإجازة * فقد استعضتَ الصُّفْرَ بالدينارِ)
.

16-قال الحافظ الذهبي في ترجمة: عبد المحسن بن حُمُود أبو الفضل التنوخي: (ومن شعره:

اشتغل بالحديث إن كنت ذا فهــــ * ــــم ففيه المراد والإيثارُ

فهو للعلم معلم وبه بيـــ  * ـــن ذوي الدين تحسُنُ الآثارُ

إنما الرأي والقياس ظلامٌ  * والأحاديثُ للورى أنوارُ

كن بما قد علمتَهُ عاملاً فالــ * ــعلم دَوحٌ منهن تُجنى الثمارُ

وإذا كنت عالماً وعليماً * بالأحاديث لن تمسَّك نارُ)
.
17-وقال بعض الأدباء:

قناديلُ دين الله يَسعى بحملها * رجالٌ بهم يحيا حديثُ محمدِ

همُ حملوا الآثار عن كل عالِمٍ * تقيٍّ، صدوقٍ، فاضلٍ مُتعبِّدِ

مَحابرهمْ زهرٌ تُضيء كأنها * قناديلُ حَبْرٍ ناسكٍ وسْطَ مسجدِ

تُساقُ إلى من كان في الفقه عالماً * ومَن صنف الأحكامَ من كل مُسندِ

18-قال أبو مزاحم الخاقاني-رحمه الله تعالى-:

أهل الحديث همُ الناجون إنْ عملوا * به إذا ما أتى عن كل مؤتمَنِ

قد قيل إنهم خيرُ العباد على * ما كان فيهمْ إذا أنجوا من الفِتَنِ

من مات منهم كذا حانتْ شهادته * فطاب من ميِّتٍ في اللحد مرتَهَنِ

19-قال أحمد بن منصور الشيرازي: 

عليكم بالحديث فليس شيء * يعادله على كل الجهات

نصحت لكم فإن الدين نُصحُ * ولا أخفي نصائح واجباتِ

وجدنا في الرواية كلَّ فقهٍ * وأحكاماً ومن كل اللغاتِ

بذكر المسندات أنِستُ ليلِي * وحفظ العلم خير الفائدات

ومن طلب الحديث أفاد ذُخراً * وفضلاً ثم ديناً ذا ثَباتِ

عليكم في الروايات اللواتي * رواها مالك أزكى الرواةِ

وشعبة وابن عمرو وابن زيدٍ * وسفيانُ: الثقاتُ عن الثقاتِ

ويحيى وابن حنبل المزكى * وإسحاق الرضا وابن الفراتِ

أئمتنا النجومُ وهل رشيدُ * تكلم في النجوم الزاهرات

20-روى الخطيب عن قتيبة بن سعيد أنه قال: (إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل:

1-يحيى بن سعيد القطان،

2-وعبد الرحمن بن مهدي،

3-وأحمد بن حنبل،

وإسحاق بن راهويه،-وذكر قوماً آخرين-فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع).

ثم أنشد لأحمد بن كامل الخواص:

ذهبت دولة أصحاب البدعْ * ووهى حبلهمُ ثم انقطعْ

وتداعى بانصراف جمعهم * حزب إبليسَ الذي كان جَمَعْ

هل لهم يا قومُ في بدعتهم * من فقيه أو: إمام يُتَّبَعْ

مثل سفيان أخي ثورِ الذي * علَّم الناس دقيقات الورعْ

أو: سليمان أخي التيم الذي * ترك النوم لهول المطَّلَعْ

أو: فتى الإسلام أعني أحمدا * ذاك لو قارعه القُراء قَرَعْ

لم يَخف سوطَهُمُ إذ خوفوا * لا ولا سيفَهُمُ حين لَمَعْ

21-قال عبدة بن زياد الأصبهاني-وقد ادعى بعضهم: أن الأبيات للإمام أحمد!-:

دين النبي محمد أخبار * نعم المطيةُ للفتى آثارُ

لا تُخْدَعَن
 عن الحديث وأهله * فالرأي ليل والحديث نهارُ

ولربما غلط الفتى سُبُل الهدى
 * والشمس بازغة لها أنوارُ

22-قال أبو مزاحم الخاقاني-رحمه الله تعالى-:

أهل الكلام وأهل الرأي قد عدموا * علمَ الحديث الذي ينجو به الرجلُ

لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا * عنها إلى غيرها، لكنهم جهلوا

23-وقال أبو زيد الفقيه:

كل الكلام سوى القرآن زندقة * إلا الحديثَ وإلا الفقيه في الدينِ

والعلمُ مُتَّبَعٌ ما كان "حدثنا" * وما سوى ذاك وسواس الشياطينِ

24-ومما قرأته في (السير) (21\29\36) للحافظ الذهبي-رحمه الله-في ترجمة الحافظ السِّلفي المتوفى سنة (576 هـ)
: 
قصيدة رائعة من بحر الوافر للحافظ السلفي-رحمه الله-ذكر فيها كثيراً من علماء أهل الحديث ومدحهم، وجمهرة من رؤوس البدعة والضلال فذمهم وأبلغ، فلله دره-رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه فقال:

دعوني من
 أسانيد الضِّلال  *  وهاتوا من أسانيدٍ عوالي

رِخاصٍ عند أهل الجهل طُراً  *  وعند العارفين بها غوالي

عنَ اشياخِ الحديثِ وما رواه  * إمامٌ في العلوم على الكمال

كمالكٍ
 أو: كمعمرٍ
 الـمُزكَّى  *  وشعبةَ
 أو: كسفيانَ
 الهلالي

وسفيانَ
 العراق وليثِ
 مصرٍ  *  فقِدْماً كان معدومَ المثال

والأوزاعي
 فهْو له بشرع الــنْـ  *  ـنَــبيِّ المصطفى أوفى اتصال

ومِسعَرٍ
 الذي في كل عِلْمٍ  *  يُشارُ كذا إليه كالهلال

وزائدةٍ
 وزد أيضاً جريراً
 *  فكل منهما رَجُلُ النِّضال

وكابن مباركٍ
 أو: كابن وهبٍ
 *  وكالقطَّان
 ذي شَرَفٍ وحالِ

وحمادٍ وحمادٍ
 جميعاً  *  وكابن الدستوائيّ
 الجمالِ 

وبعدهم وكيعٍ
 وابنِ مهديْ
  * يٍ المهديّ في كل الخِلالِ

ومكيٍّ
 ووهبٍ
 والحميديْ  * يُ عبد الله
 ليثٍ ذي صيالِ

وضحاكٍ
 عُقَيْبَ يزيدَ
 أعني * ابنَ هارونَ المحققَ في الخصال

كذاك طيالسيَّا البصرة
 اذكرْ * فما روياه من أثرٍ لآلِي

وعَفانُ
 نعَم وأبو نُعيمٍ
  *  حميدا الحال مرضيَّا الفِعالِ

ويحيى
 شيخ نيسابورَ ثم الـــ * ــإمامُ الشافعيُّ المقتدى لِي

كذاكم إِبن خالدٍ
 المكنَّى * أبا ثور وكان حوى المعالي

وأيضاً فالصدوق أبو عُبيدٍ
 * فأعلامٌ من أرباب المقالِ

كيحيى
 وابن حنبلٍ المعلى * بمعرفة المتون وبالرجال

وإسحاقَ
 التقيِّ وفتى نُجيحٍ
 * وعبدِ الله
 ذي مدحٍ طُوال

وعثمان
 الرضى أخيه أيضاً * وكالطوسيِّ
 ركنِ الابتهالِ

وكالنسويِّ
 أعنيه زُهيراً  *  ويُعرف بابن حربٍ في المجالِ

وكالذهلي
 شمسِ الشرق عدلٍ  *  يُعَدِّله الـمُعادي والموالي

وأصحابِ الصحاح الخمسةِ اعلم  *  رجال في الشريعة كالجبال

وكابن شجاع البَلخيِّ
 ثم الــ * ـــسَّمرقنديِّ
 مَن هو رأس مالي

وبُوشَنجيِّهم
 ثم ابن نصرٍ
 * بمرو مُقَدَّم فيهم ثمال
 

(وبالريّ ابن وارة
 ذو افتنان  *  وترباه
 كذالك على التوالي)

كذاك ابن الفرات
 وكان سيفاً  *  على البدعيِّ يَطعنُ كالإلال

كذا الحربيُّ
 أَحْرِ بِه وحربُ ابــ * ـــنُ إسماعيل
 خيرٌ ذو منال

ويعقوبُ
 ويعقوبان
 أيضاً  *  سواه وابنُ سَنْجَرٍ
 الثمالِ

وصالحٌ
 الرضيُّ وأخوه منهم  *  كذاك الدارميُّ
 أخو المعالي

وصالحٌ الملقَّبُ
 وابنُ عمروٍ  * دمشقيٌّ
 حليمٌ ذو احتمال

ونجل جرير
 إذ تُوفي وتُرْبي * مناقبه على عددِ الرِّمال

كذا ابنُ خُزيمةَ
 السُّلمي ثم ابــ * ـــنُ منده
 مُقْتَدَى مُدُنِ الجبالِ

وخلقٌ تقصر الأوصافُ عنهم * وعن أحوالهم حالُ السؤالِ

سَمَوْا بالعلم حين سما سواهم * لدى الجهال بالرِّمَمِ البوالي

ومعْ هذا المحل وما حوَوْه * فـآلُــهُم كذلك خير آل

مضوا والذكرُ من كلٍّ جميلٌ  * على المعهود في الحقَب الخوالي

أطاب الله مثواهم فقِدماً * تَعَنَّوْا في طِلاَبِهمُ العوالي

وبعد حصولها لهُمُ تصدَّوا * كذلك للرواية والأمالي

وتُلْفي الكلّ منهم حين يُلقى  *  من آثار العبادة كالخِلالِ 

وها أنا شارعٌ في شرع ديني  *  ووصفِ عقيدتي وخَفِيِّ حالي

وأجهدُ في البيان بقدر وُسْعِي  *  وتخليصِ العقولِ من العِقالِ

بشِعرٍ لا كشعرٍ بل: كسحرٍ * ولفظٍ كالشمولِ بلِ: الشِّمال

فلستُ الدهر إمّعةً وما إن * أَزِلّ ولا أَزول لذي النِّزالِ

فلا تَصحبْ سوى السُّنِّيِّ ديناً * لتحمدَ ما نصحتك في المآلِ

وجانبْ كل مبتدع تراه * فما إنْ عندهمْ غيرُ المحالِ

ودعْ آراء أهل الزيغ رأساً * ولا تَغْرُرْك حذْلقة الرُّذَال

فليس يدوم للبدعيِّ رأيٌ  *  ومن أين المقرُّ لذي ارتحال

يوافي حائراً في كل حالٍ  *  وقد خلَّى طريقَ الإعتدال

ويترك دائباً رأياً لرأيٍ  *  ومنه كذا سريع الإنتقال

وعمدة ما يَدين به سَفاهاً  *  فأحداثٌ من أبواب الجدالِ

وقول أئمةِ الزيغ الذي لا  * يشابهه سوى الداء العضال

 كمَعبَدٍ
 المضَلَّلِ في هواه * وواصلٍ
 أو: كغيلانَ
 المحالِ

وجَعْدٍ
 ثم جَهْمٍ
 وابنِ حربٍ
  *  حَمِيرٍ يستحقون المَخَالي

وثَوْرٍ
 كاسمه أو: شئت فاقلبْ * وحفصٍ
 الفردِ قِردٍ ذي افتعالِ

وبشرٍ
 لا رأى بشرى فمنه * تَوَلَّدَ كلُّ شر واختلال

وأتباعُ ابن كُلاَّبٍ
 كِلاَبٌ  * على التحقيق هم من شر آل

كذاك أبو الهذيل
 وكان مولىً * لعبد القيس قد شانَ الموالي

ولا تنس ابن أشْرَسَ الـمُكنَّى * أبا مَعْنٍ ثمامةَ
 فهو غالي

ولا ابنَ الحارث البصريَّ ذاك * مُضِلٌّ على اجتهادٍ واحتفالِ

ولا الكوفيَّ اعنيه ضِرارَ بــ * ـــن عمروٍ فهو للبصريِّ تالِي

كذاك ابنَ الأصمِّ
 ومن قفاه  * ومن أوباش البهاشمة
 النِّغالِ

وعمرو هكذا أعني ابن بحرٍ
 * وغيرهم من أصحاب الشمالِ

فَرَأْيُ أُولاء لا يُفيد شيئاً * سوى الهذيانِ من قيلٍ وقالِ

وكل هوىً ومحدثةٍ ضلالٌ  *  ضعيفٌ في الحقيقة كالخَيَالِ

فهذا ما أَدين به إلهي  *  تعالى عن شبيهٍ أو: مثالِ

وما نافاه من خُِدَعٍ وزورٍ  *  ومن بدعٍ فلم يخطر ببالي

قال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-: صدق الناظم-رحمه الله تعالى-، وأجاد، فلأَن يعيش المسلمُ أخرسَ أبكمَ خيرٌ له من أن يمتلئ باطنه كلاماً وفلسفة!. 
25-ذكر الحافظ الذهبي في (السير) أن الإمام الحافظ ابن حزم قال:

أنائمٌ أنت عن كُتُب الحديث وما * أتى عن المصطفى فيها من الدين

كمسلمٍ والبخاريِّ اللذيْن هما * شدَّا عرى الدين في نقلٍ وتبيِينِ

أَوْلَى بأجرٍ وتعظيمٍ ومحمدةٍ * من كل قولٍ أتَى من رأيِ سحنونِ

يا مَن هَدَى بهما اجعلني كمثلهما * في نصرِ دينك محضاً غيرَ مفتونِ
 

26-وقال أبو العباس العزفي:

أهل الحديث عصابة الحق * فازوا بدعوة سيد الخلق

فوجوههم زَهْرٌ مُنَضَّرة * لآلِؤُها كتألُّقِ البرقِ

يا ليتني معهم فيدركني * ما أدركوه بها من السِِّبقِ

27-روى الحافظ الخطيب عن أبي جعفر النُّفيلي أنه قال: (فإن كان على أهل الأرض أحد ينجو فهؤلاء الذين يطلبون الحديث) ثم ذكر عن أبي المزاحم الخاقاني أنه أنشد قائلاً:

أهل الحديث هم الناجون إن عملوا * به ما أتى عن كل مؤتَمِنِ

قد قيل إنهم خيرُ العباد على * ما كان فيهم إذا ما أُنجوا من الفتنِ

مَن مات منهم كذا حانت شهادته * فطاب من ميتٍ في اللحدِ مرتهَنِ

28-وقد أحسن العلامة مجد الدين ابن أبي الطُّهر الأربلي إذ يقول:

إذا شئتَ أن تتوَخَّى الهدى * وأن تأتيَ الحقَّ من بابهْ

فدعْ كلَّ قولٍ ومن قاله * لقول النبيِّ وأصحابهْ

فلم يَنجُ من محدثاتِ الأمور * بغير الحديث وأربابهْ

29-وقال الإمام السراج:

لله درُّ عِصابةٍ  *  يَسعون في طلب الفوائدْ 

يُدعَون أصحابَ الحديثِ  *  بهم تجمَّلتِ المشاهدْ

طوراً تراهم بالصعيدِ  *  وتارةً في ثغر آمِدْ

يتَّبعون من العلومِ  * بكلِّ أرض كلَّ شاردْ

وهم النجومُ المقتدى  *  بهم إلى سُبُلِ المقاصدْ
30-وقال أبو الفضل عمر الحدوشي خادم العلماء: (من الرّمَل)...:

أَهْلُ علمٍ هُمْ أقطابُ الرّوَايَهْ *مجْمَعُ الأوْصَافِ أعْلاَمُ الدِّرايَه

مِثْلُ أسْبَاطٍ أتَوْا وَالأهْلُ عالِي*أَوْ: شُمُوسُ أشْرَقَتْ والنُّورُ غَالِي
طَالِبُ العِلمِ الذي لا شَكَّ يُرْفَعْ* كُلُّ مَنْهُومٍ–بِحَقٍّ- ليْس يَشْبَعْ

كتب هذه القصيدة أبو الفضل عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر بن حدوش الحدوشي بالسجن المركزي بالقنيطرة بتاريخ 25 صفر عام 1425 هـ
وقال أيضاً بالسجن المحلي بتطوان 16 ذو العقدة 1427 هـ: 

وَرُبَّ كَلامٍ من مَعَانٍ مُجرَّدِ*إذَا هُوَ لم  يُقْرنْ بِفِعْلٍ مُسَدَّدِ

عَلَيْكَ بِحَبْلِ اللهِ إنْ شِئْتَ تَسْلَمَا*بِهِ فاعتصمْ في قوة تنجُ في غَد

وَتَحْظَ بِرَوْحِ اللهِ في عَيْـــشِ أرْغَدِ* وراجي الهدى عن ربه غير مُبْعَدِ

ففي آي هذا الذِكْرِ حَلٌّ  لِمُعْضِلِ* وفي سُنّةِ المختارِ أمْنٌ لِمُجْهَدِ

وليس وراءَ الحقِّ نَهْجٌ  لِمُقْتَدِ *فخُذ عِبْرةً فيما مَضَى لا تَرَدَّدِ

عن الشر أقْصِرْ واجْلُ عن قَلْبِكَ الصَّدَى*فإِنَّ صَفَاءَ القَلْبِ أنْبَلُ مَقْصَدِ

 وقال أبو الفضل عمر أيضاً:

لا نهجَ إلا نهجُ أحمدَ فَلْتَزِمْ* تخرج  لنورٍ من ظلامِ حالكِ

هَذَا سبيل الله فَاتبِعَنْ وذرْ*سُبٌلاً سواه تقودُ نحو مهَالِكِ

وهذا البيتان قالهما عبيد ربه، ورهين ذنبه، وطالب عفوه وصفحه أبو الفضل عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر بن حدوش الحدوشي بزنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان بتاريخ 4 صفر سنة 1428 هـ

ولنا قصائد كثيرة في فضح الظلم والظالمين، وأدلتها هي الشمس المنيرة، بينَّا فيها شدة حمق من بذل نفسه لظلم الأبرياء المتوضئين فيما لا يعلم أو: يعلم أن ذلك لمصلحة الصليبيين، لقد استعملوا معنا جميع أنواع ووسائل التنكيل والتعذيب  الجسدي والنفسي، بل: والحرمان من أبسط الحقوق، وإحصاء الأنفاس، وكتمها بالقوة والغطرسة الصليبية، والطغيان والجبروت والوحشية والتخويف والترهيب وما زادنا ذلك إلا صموداً وإصراراً على الحق، دخلنا السجن أسُداً  وسنظل أسُداً-كما قلت لأحد الجلادين بسجن سلا حين طلب أن أمتنع من إلقاء الدروس الوعظية والتعليمية على السجناء. 

وصدق من قال:

كم سيق للسجن السحيق يقوده * ويحوطه رشاش جند صائل

وبهذه المناسبة بدا لي أن أخمس هذا البيت المعبر فقلت داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان:

ويح الحياة بها صفوٌ وأكدارُ * والعقلُ فيها ضعيفُ الرأي محتارُ

تكابِدُ النفس هَمَّ الفِكر حينما

(يقاد للسجنِ من سب الزعيم ومن * سبَّ الإلهَ فإن الناس أحرار!).

ومعظم المخابرات كانوا يضكون في وجوهنا ولكن عند ما يضعون شريطاً على عيوننا يقلبون لنا ظهر المجن ويتفننون في تعذيب أجسادنا عليهم بهلة الله. 

فقد قلت مرة لأحدهم عند ما ضحك في وجوهنا: 

إن كان فقه المرء في ضحكه * فالدُّبُّ في الصحراء ما أفقههْ

وهو بيت معبر جداً-نسيت قائله الساعة-. 
لذا بدا لي أيضاً أن أخمسه فقلت:

من يركب البحر يخض أَمْوُجَهْ * ولا يبالي فيه ما وَجَّهَهْ؟!

وينتهي من سعيه قائلاً

إن كان فقه المرء في ضحكه * فالدُّبُّ في الصحراء ما أفقهَهْ

وأقول بهذه المناسبة: 

فربي لطيف لما يشا * وباللطف قلب الصبور امتزج

فخل الشكاة سوى للعلي * يُخَلِّصْكَ من عاتيات اللُّجَجْ

أمــانُ الخــــوافِقِ في ذكـره * وكــل فـُوَادٍ عـلى مــا دَرَجْ

قد طال مكثنا في السجن ظلماً وعدواناً، والأوباش يعيشون في فسقهم وفجورهم  أحراراً ولهذا قلت:

قد طال مكثي في سجنٍ يَغُلُّ يدي * في حينَ وافق نجمُ السعد أوباشا!

مَن لِلمعالي إذا قيل: ويك فتى * لا عاش مَن يقبل الإذلال لا عاشا!

وقلت أيضاً:

سبحانه من عالم * بحال كل معسرِ

منه الفلاحُ يُرتجى * من عبده المفتقِرِ

وقلت أيضاً:

فالهمُّ أضنى مهجتي *وكاد يمحو أثري

متى يَحين فرجٌ * لكُربتي في سفري؟!

أحيا حياةَ غربةٍ * بقلبيَ المنفطرِ

متى يُهِلُّ يا تُرى * ضوء صَبَاحِي النَّضِرِ

لكنني اكتشفت بعد حين أن سجني منحة وليس محنة لو جاز لي أن أشكر معذبي من الجلادين لفعلت ولكن-الشيوعي والعلماني يدعى عليه لا له-فقلت:

إن همي سَقَى فُؤاديَ كأساً * أَذْهَبَ اللُّبَّ، يَا لَسَكْرةِ همِّي!

رُبَّ قَيْدٍ أَخَفُّ من قيدِ نَفسٍ * فقدت رشدها وباءتْ بإثمِ

إنما العمر لحظةٌ فاهْتَبِلْهَا
 * لاِتِّبَاعِ الهدى وتحصيل علمِ

والمحبوس من حُبس قلبه عن ذكر الله، والسعادة والنجاة في تقوى الله تعالى ولذا قلت:

قد فاز عبد بحبل الله معتصم * ونَال ما يرتجي في كل مُنْصَرَفِ

إن السعادة في التقوى فغُذَّ لها
 * سيراً، ولا تجنحَنْ يا صاح للسَّرَفِ

ونفسي تواقة إلى العليا، فثم منزلي إن شاء الله تعالى ولا أبالي بسجنهم ولهذا قلت:

إن كنتُ في الدنيا حللتُ فإن بِي * شوقاً إلى العُلْيا، فَثَمَّ منازلي

يا رب قلبي سادرٌ في غفلةٍ * لم يَحظ من هذي الحياة بطائل!

فامنُنْ عليَّ برحمةٍ أَغْنى بها * عن رحمة الأغيار، إنك سائلي

وقلت أيضاً: 

فيارب أهِّلْني لأبلغ مقصدي * وأعظِم به أجري لعلِّي به أغنى

ولا تجعل الدنيا مُنايَ وَطِلْبتِي *فما أرفَعَ الأعلى وما أوضع الأدنى

وقلت أيضاً: 

وما مُتَع الحياة سوى قليلٍ * فما يُدريك بالنِّعَمِ العِظامِ؟!

هي الدنيا فلا تأمن أذاها * وللعُلْيا فأقبِلْ في سلامِ

وقلت أيضاً:

ففي ذاك الفلاح لهم جميعاً * سواءٌ للخَديمِ وللسَّرِي

فأدنى الخلق للباري تقاةٌ * شِداد الأُزْرِ في وجه الأَتِيِّ

وقلت أيضاً:

ولكن رجائي في الكريم وفضله * يُفَرِّجُ عن نفسي الحزينة كلَّ غَمّْ

على العبد من مولاه سابغ نعمةٍ *فإن يَصْبِرَنْ يؤجَر وإن يشكرنْ غَنِمْ

وقد وجدت سكينة في قلبي جميلة لا توصف ولا سيما في هزيع الليل وأنا مظلوم ومحكوم بثلاثين سنة من السجن إرضاءاً لأمريكا الظالمة، فقلت:

فمرحَى بالسكينة في قلوبٍ * يزيد لهنَّ بالحسنى وَجِيبُ

تراها في هزيع الليل تدعو * ولا وَجْسٌ هناك ولا دبيبُ

فصل في ذكر بعض قصائد شيخنا أبي الفضل

قالت أم الفضل تلميذة وحرم المؤلف: رأيت من المناسب هنا ذكر بعض قصائد شيخنا أبي الفضل قالها بالسجن المحلي بتطوان في حق شيخنا أبي أويس أختم بها رسالة شيخنا أبي الفضل:

ومضات محب من وراء القضبان

أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ طَالِبــــــــاً* مِنْكُــــــــمْ أَبَــــــــــــا أُوَيْسٍ

يـــــَا عَالِمــــــــاً بِالـــدِّينِ * بِالْمَنْطِـــقِ وَالْحَـــــــــدْسِ

ذُو الْفَضــــْلِ وَالْمَعْــرُوفِ * والْفــــــــــِطْنَةِ وَالْكَيْـــــسِ

وَالْـــعِبْـــرَةِ وَالْعِــــــــــــــزَّهْ * وَالرِّقَّــــــــــــةِ وَالأُنْـــــــــــسِ

مَنْ ذِكْــــــرُهُ بِالْقَلْـــــبِ فِي* يَوْمِي كَمَـــــــــا بِالأَمْــــــــــسِ

أَنْ تَقْبَلــــُوا مِنْ حُبِّـــــــــنَا* فِــــــــي اللهِ مــــــــــَا بِالنَّفْــسِ

فأجابه شيخنا أبو أويس محمد بوخبزة-حفظه الله-قائلاً:   

قبلتُ يَـــــاذَا الكَيْسِ * طَلَبـــــــــَكُمْ بالأَمْـــــسِ

مِنْ صَيْـــــحَةٍ وَهَمْسِ* إلَى حُــــــلُولِ  الرَّمْــــسِ

وكَيـــْــــفَ لاَ وَأُنـــْسي * عنْدَ نـــــزِيــــــــــل الحَبْسِ

زينَةِ هَـــــذَا الطِّـــــــرْسِ * فِــي دَعَــــــــــــةٍ  وَمَـيْسِ

وقَــــاكَ رَبُّ النَّــــــــــــــاسِ * كُــــــلَّ بَـــــــــلا وبــــــأسِ

وفِتْــــــنــــَةٍ وَيــَـــــــأْسِ * وطَــــــــــــــارقٍ بِنَـــــــحْسِ

مِــــــنْ دونِ أدنى لَبْسِ * عنــــد أبـــــــي أُوَّيـْــــــــــسِ

وقد قرظ شيخنا أبو الفضل الجزء الأول من كتاب شيخنا أبي أويس: (الجراب)، بقوله:

هو درةُ الأسفار مفتاح العقولْ * هو منبعٌ للعلم كم يشفي الغليلْ

جادتْ به أفكار نابغة عدا * في مسرح العرفان كالفرس الأصيلْ

قد أتحف الطلاب أجمعهُم به * فغدا رياضاً ذلك الربع الـمَحيلْ

يدعو إلى التوحيد نِعمتْ دعوةٌ * تسمو بروح المرء في دنيا الأصول

فلمثله تهفو نواظر فتيةٍ * وقلوبُهم والشوق يُضرم الفتيلْ

وقرظ الجزء (الثامن من الجراب) تحت عنوان:  (سحر الأدب):

نِعمَ اليراعُ أشاعَ السحر في (الأدب) * من نفثِ هاروتَ مُخْتالاً من العجب

كَمْ تُحفةٍ من بديع النثْرِ مُشْتَمِل * بها ونهرٌ من الأشعارِ مُنْسكِبِ

وكَم حكايا عن العُشَّاقِ مُلْهمَةٍ * لِلْمُنشدين وأهلِ الفنِّ والطَّرَبِ

مَرْحَى يا أبا خبزةٍ حُيِّيتَ من عَلَمٍ *  فَرِيدُ دَهْرٍ تَقِيٍّ مُسْلِمٍ عَرَبِي

وسَدَّد اللهُ خَطْواً منك تَرْسُمُهُ * على طريقِ المعالِي غير مُنْقَلِبِ

ثم قال: كتبه تلميذه عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر بن حدوش الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 4 محرم 1430 هـ.

ولما قرأ في الجزء السادس من كتاب (الجراب) لشيخنا أبي أويس كيف حج هو وزجه الشريفة أم أويس فقال-تحت عنوان: 



 (وأي فتىً كخبز)

إليك أخا التقى أزكى تحيهْ * من الخفاق عاطرة نديهْ

ففي قسمات وجهك آي نـور * يضيء لكل من أسرى الدجيهْ

أبا خبزٍ وأي فتىً كخبزٍ * يباهي القوم بالنفس الأبيهْ

حججتم صحبة الأهلين يحدو * طريقك صالح الأعمال نيهْ

لديك سريرة أصفى وأوفى * وفيك إلى المكارم أريحيهْ

فكم أكرمتني وذببت عني * وكم أبعدت عن نفسي الزريهْ

رعاك الله ما طلعت نجوم * فأنشتنا أشعتها السنيَّهْ

وفك الله أسر أخيك حتى * نعيش معاً ليالينا سويهْ

فأجابه شيخنا العلامة الأديب أبو أويس قائلاً: (... وأبياتك السبعة حسنة سليمة... من بحر الوافر... وفيها شاعرية وجمال وقد وازنتها من البحر والقافية الساعة فقلت:

(يا حلف المزية)

رعاك الله يا حلف المزيهْ * ويا ربَّ السخا، والأريحيهْ
ملكتم بالعوارف رق خِل * تلقاها بأدعية سنيهْ
ولم ير كُفأها إلا نداءاً * بتفريج الكروب المأسويهْ
تصبَّر يا أخي فالكرب نار * تذيب الرجس في النفس الأبيهْ
وما في الأنبيا والرسل فرد * خلا من فتنة تختال حيهْ
فكانوا قدوة للصالحين * فأبشر باقتفا خير البريهْ
وبالفرج القريب يفك منك * قيوداً دسَّهَا زمَر رديهْ
بها الطاغوت أوصى في غياب * من الحق الصريح بسوء نيه)
.

وقد قال شيخنا أبو الفضل في رسالة بعث بها إلى شيخنا أبي أويس قائلاً: 

(... حتى بعثتم لي بالجزء (الحادي عشر) منه إلى السجن، فسررت به غاية السرور فكتبت عليه تقريظاً متواضعاً تحت عنوان: (الدرة السنية، والوردة الجميلة)، أو: (لورقة الغائبة) أتغزل بها وبما جاء فيها من الفوائد النادرة، والقصائد اليتيمة والرنانة، وبعنوان: 

(فضل الأديب لا ينكره الحبيب):

ولثمت فاها في الظلام فأشرقا
 * كالفجر يجتذب العيون تألُّقا

من مُخْبِرُ الْحَسْنَاءِ أنِّي مُدْنِفٌ * من حبها قلبي يذوب تَشَوُّقا

هي في مراتعها تَنِطُّ غزالة * مِمْراح رقَّ لها الهمام
 فأعتقا

لولا الأديب محمد قد أفلتتْ * من كفها ذاك العنان المطلقا

خبر الحياة بحلوها وبمرها * وشَأَى المنام نباهةً وتَفَوُّقَا

رفع اللواءَ لكل مجدٍ فارسا * باسم البطولة في معارجها ارتقى

هو كهف لمن رام الملاذ وخِضْرِمٌ
 * إن راقَ طابَ وإن تكدَّر أغرقا

فاسأله فضلاً يعطك الفضل الذي * ترجوه لن تلفِيْهِ ثَـمَّةَ مشفقا

حفظ الإله غدوه ورواحه * وأناله ما يبتغيه مصدقا

ما سبح القَمْريُّ في رَأَدِ الضحى * وسعى الحجيجُ لمكة بلد التقى

ثم قال: كتبه تلميذه المحبوس من أجل عقيدته بالسجن المحلي بتطوان 16 شوال 1429هـ 

وقال شيخنا أبو الفضل في كتابه: (ذاكرة سجين مكافح) (3\112):

(وقد توج فضيلة شيخنا العلامة أبي أويس محمد بوخبزة  (رونقه) (ص:2) بهذه الأبيات الجميلة ومطلعها هكذا:

هذا وربِّك رونق القرطاس  *  يُجْلى عليك ومَجْلَبُ  الإيناسِ

فِيه مِن الفِقَر الحكيمةِ جُمْلةٌ      *  ومن النوادر تحفةُ الأكياسِ

ومن الحديث فوائدٌ ممتازةٌ  *   سِيقتْ لتيسير الهدى للناسِ

ومن المسائل والطرائـفِ ما لهُ *   في النفس وقعُ الحكم بالقُسطاس

ومن التراجم عصبةٌ، أصحابُها  *  عاشوا كراماً أو: ذوي إفْلاَسِ

جَلّيْتُ من أخبارهم ما أهمل التــــــــــــ  *ـــار يخ من مِحن ومن أعراسِ

ومن الردود على طوائف ألصَقَتْ  *  بالدين  ظلماً بدعةَ الأنجاسِ

صوفيةٌ شطَحَتْ، ورافضَةٌ لها  *  محضُ  الضلالِ وفتنةُ إلابْلاسِ

ودعاة مَسخ أفسدوا من عصرنا  *  جَوَّ الهدايةِ بالهوى الخناسِ

ومن المجون مهازل التحميض لا  *  أختار إلا سلوةَ الأنفاسِ

فبها الحْـُبَى تَنْحَلُّ لاِسْتغرابِهَا  *   ولها تُثارُ صبابةُ الجـُلاس

خذها إليك نفائساً صيغت بلا  *  مَلَلٍ، وصِينتْ من خَنَى الأرجَاسِ

لا تَنْسَ صاحبها وراقم طرسها  *  بأبي أويس يُكتنى في الناس

فقال فضيلة شيخنا أبي الفضل مذيلاً هذه الأبيات الجميلة:

يَرجو به فضل الإله وعفوه  *  ما كان ربُّك قطُّ بالبَخَّاسِِِِ

ما عندنا يَفْنَى بلى ونواله   *  باقٍ فلا تَشْعُرْ بِأيِّ إياسِ

يَهدي إلى سُبُل السلام عِباده   * ويقيهمُو أحْبَال مكرِ خِسَاسِ

أيْمِنْ بِربّ يَراعَةٍ وبراعَةٍ  *  في الدرْسِ والتأليفِ  والإحْسَاسِ

مُنحَ المواهبَ كابراً عن كابرٍ   * فَشأْنُ العِظام  بها بغير شماسِ

ثم قال: كتبه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان،  26/محرم1428هـ

وقال فضيلة شيخنا أبي أويس في خاتمة (رونق القرطاس):

بحمد الله أنهيت الكتابهْ * وفيها حرُّ فِكري والإصابَهْ

وتاريخٌ وأنقالٌ وعِلمٌ * لكم أبديتُ في الفتوى عُجابهْ

ومن غُرر النوادر والحواشي * روائقُ رَونقٍ تُنسي الدّعابهْ

وذيله فضيلة شيخنا أبي الفضل بقوله:

فأكرم باليراعِ رفيقَ درب * إذا ضاقتْ برفقتك الصحابهْ

يؤانس وحشةً ويُذيب هماً * ويشرح صدر عانٍ ذي صبابهْ

ألاَ في الحرف سحر لا يُضاهَى * يَرد لكل ذي شيبٍ شبابهْ

ثم قال: كتبه تلميذه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان، 19صفر1428 هـ 

وقرظ فضيلة شيخنا أبي الفضل كتاب شيخه أبي أويس: (عجوة وحشف)، قائلاً: (وفي مثله أقول:

السحر منه حلال * لكل نفسٍ زَكيَّهْ

ومنه فاعلم حرامٌ * للأنفس اللائكيَّهْ

فكن من الحب أدنى *  وامسك زمام الرويَّهْ

وخلِّ عنك لـئــاماً * يُخفون أسوأ نيّهْ

ثم قال: كتبه تلميذه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان، 23 صفر 1428 هـ 

وقال فضيلة شيخنا أبي أويس في مقدمة كتابه: (نقل
 النديم وسلوان الكظيم):

هذا (نُقلُ النديم) حُلوٌ مُرَبَّى  *   من عصير الأفكار عذبٌ مُعَبَّا

به يَسْلوا الكظيمُ، فهْو طَريفٌ  *   ولطيفٌ، والعلمُ فيه مُخَبَّا

دبَّجتْه يَراعُ طالبِ عِلْمٍ     *   بــ(أبي خُبْزَةٍ) يُدعَى ويلَبّى

فإذا ما أفَدتَّ فادعُ إلهِي  *    له بالعفو في الختام يُنَبَّا

ثم قال في خاتمة كتابه: (نقل النديم) (ص:300):

أتيتُ على (نُقل النديم) وقَد بَدَا  *   منوعَ طَعم مُسْتَلَذٍّ لمَن عَقَلْ

لطائفُ علم معْ فوائدَ جَمَّةٍ   *  طرائفُ آدابٍ وفقْه لمن نَقَلْ

فخذه رعَاك الله وادعُ لجامع   *   بتوبة صدق في الختام إذا نزلْ

وذيله فضيلة شيخنا أبي الفضل بقوله:

فلم أُرْوَ من تلك الحياض وكيف لي * وسَلسالها يَشفي من العجْز والكسَلْ؟!

فيا رب زدني منك علماً ورفعة * ففضلك لا يُحصى وليس له بَدَلْ

ثم قال: كتبه تلميذه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 13 صفر 1428 هـ

وقال فضيلة شيخنا العلامة أبي أويس محمد بوخبزة-يمدح كتابه: (سقيط اللآل وأنس الليالي)-:

كُنَّاشَتِي المختلِطَهْ   * بِهِمَّتي مُرْتَبِطَهْ

ضَمَّنْتُها نَوَادراً   *  ونُتَفاً مُلتقَطَهْ

نَفْسِي بِمَا تَشْمَلُهُ  *  مِنَ الهُدَى مُغْتبِطَهْ

وبِالحَديثِ بَعْدُ والْـــــــــــ  * ــــفِقْه له مُنْبَسِطَهْ

فَارْحَمْ إِلاَهِي مَنْ رآ   * ها لِلْمَعَالي رابِطَهْ

وذيله فضيلة شيخنا أبي الفضل بقوله:

العلمُ عِقْدٌ مُنْظَمٌ * أَسْلاَكُهُ مُنْفَرطَهْ

فَاخْتَرْ خَلِيلِي ما تشا * ءُ مِنْهُ فَاتْرُكْ سَقَطَهْ

ثم قال: كتبه تلميذه عمر الحدوشي في ثلث الليل الأخير 26 ذي الحجة بالسجن المحلي بتطوان، سنة 1428 هـ

قال فضيلة شيخنا أبي أويس يمدح كتابه: (حَفنةُ دُرّ):

هذهِ حَفْنَةُ دُرّ  *  لك فيها كُلُّ خَيْرِ

قد تَرى فيها زُيُوفاً   *  صرفُها ينفع غَيْري

فالتَقِطْ مِنها تَنَلْ ما* تَرتَجي مِن دفَعِ ضُرِّ

فَهي للعقل غِذَا * وَشِفَا مِن كُلِّ ضَيْرِ

فاسْتفِدْ وادْعُ  لـِخِل * بالنَّجَا من كُلِّ شَرِّ

وذيله فضيلة شيخنا أبي الفضل بقوله:

هِي نبـــــعٌ طـــــابَ وِرْداً * من عُيُــــونِ العـــلم يَجْـري

كَمْ رَوَتْ مِنْ ضَامئٍ صا * دٍ وأشْفَتْ هَمَّ صَدْرِي

ثم قال: كتبه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان، 7 صفر 1428 هـ 24 فبراير2007 م

وقال فضيلة شيخنا أبي الفضل-لما أهداه شيخه أبو أويس كتابه: (الشذرات الذهبية)-في تقريظه:

خَطَّهَا شَيْخٌ أدِيـــ* ـــبٌ فَوَفَّى بالأَدَبْ

رَصَدَتْ خَيْرَ حَيَا* ةٍ لِهَادٍ مُسْتَحَبْ

خَبَرَ الأَيامَ والـْـــ* خَلْقَ فِي رِفْقِ الْحَدِبْ

جَاءَ للعَالَم بِالنُّو* رِ لِكَيْ يَجْلُو الحُجُبْ

صَفْوَةُ الله وأسْمَى* مَنْ مَشَى فَوْقَ التُّرُبْ

لم يَثُرْ إلا لأجْلِ الـــ* ـحقّ إنْ يَوْماً غَضِبْ

زَادُهُ التَّقْوَى وَقَلْـــ *ــــبٌ لِبَارِيهِ اقْتَرَبْ

يَا شَفِيعاً لِلْعُصَا * ةِ إذَا البَحْرُ الْتَهَبْ

كُنْ مُجِيرِي في غَدٍ *  إنَّنِي فِيكَ مُحِبْ

سِيرَةٌ تَأْخُذُ الْــــ * ـــبَابَ عُجْم وَعَرَبْ

فَتَنَزَّهْ فَي رُبَـا * هَـا النَّضِرَاتِ الْعُشُبْ

واستَمِعْ لِلرُّوحِ يَقْــ * ــــرَأُ من خير الكُتُبْ

يَا "أبَا خُبْزَةَ" أبْـــ* شِرْ بِعَلْيَاءِ الرُّتَبْ

صُنْعكَ الْيَوْمَ جَمِيــ * ــلٌ فَبُلِّغْتَ الأّرَبْ

ثم قال: كتبه تلميذه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 8 صفر سنة 1428 هـ

وقال فضيلة شيخنا أبي الفضل-لما أهداه شيخه أبو أويس كتابه: (صحيفة سوابق)-في تقريظه تحت عنوان: "قطر النَّدَى في فجر الهُدَى":
بيانٌ رائقٌ يسْبي العقولاَ * وأسلوبٌ يُحاكِي سَلْسبيلاَ!

وألفاظٌ كأزهارٍ بِرَوْضٍ * أغَنَّ أَرِيجُهَا يَشْفِي الغَلِيلاَ

تَلأْلأَ طَيَّهَا فِكْرٌ سَنِيٌّ * بَدِيعٌ لاَ تُصِيبُ لَهُ مَثِيلاَ

عَلَى نَهْجِ الرَّشَادِ يحضُّ حضّاً * لِمَنْ للحقِّ قَدْ ضَلَّ السَّبِيلاَ

(صَحِيفَةُ) حِكْمَةٍ وسَديدُ قَوْلٍ * فَدَعْ عَنْكَ الهُرَاءَ وخَلِّ قِيلاَ

تَــــــهُزُّ على دُعَـاة الكفر سَيْفاً * يَمَــانِياً يُفَرِّقُهُمْ فُلُــــولاَ!

فتخرسهم وتكبتهم فَيَخْزَوْا * لِذِلِّتِهِمْ يَجُرُّونَ الذُّيُــــولاَ

لَقَدْ شَاهَتْ وُجُوههمو فباءوا*بِخُسْرانٍ وما غَنِمُوا فَتِيلاَ

حَيَارَى يَسْدِلُــونَ بكل ليلٍ * من الشَّكِّ المُرِيبِ ولا دليلاَ

تَراهم من عذابِ الليلِ فيهمْ *ذوِي سُكْرٍ وما شَرِبُوا شَمُولاَ!

فَكَيْفَ يُجادلون بغير علمٍ * يُعَدُّ لهم وما كانوا عُدولاَ؟!

لَئِنْ سَلِبُوا ضِعَافَ العقلِ زوراً * فما وَجَدُوا لِذِي عَزْمٍ سَبِيلاَ

"أبــا خُبْزٍ" وحَسْبُكَ من سَمِيٍّ * بَنَى للعِزِّ بُنْيَاناً طَـــوِيلاَ!

سَمَوْتَ فلستَ تُدرَكُ أيُّ بدْرٍ * إلى عَلْيَاكَ يَسْطِيعُ الْوُصُولاَ؟!

حَنَوْتَ عَلَيَّ في عَطْفٍ ولُطْـفٍ * فَجُدْتَ ولم تَكن كَـزَّاً بَخيلاَ

فَأهْدَيْتَ الفَرائدَ والـــــــلآلِي * وذاك عَدَدتَـهُ منك قلِيلاَ

فَشُكْراً سَيِّدي والشكر حقٌّ*لِمِثْلِك هل ترى يَجِدُ القَبُـولاَ؟!

رَعَاكَ اللهُ مَا صَدَحَتْ هُـتُوفٌ *تَحِنُّ لإلـفها النَّائي أصِيلاَ

ثم قال: كتبه تلميذه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان7 محرم سنة 1428 هـ

وقال شيخنا أبو الفضل-في تذييل أبيات شيخنا العلامة العَلم الأديب الهمام أبي أويس في كتابه النفيس: "عجوة وحشف" (ص:122)-التي مطلعها:

سرح الطرف في (اشتريتُ) و(بعتُ) * و(تحاسبتُ) في كذا و(وهبتُ)

و(تزوجتُ) ثم إن وليداً * زيد لي، في الكناش هذا (رقمتُ)

وأخيراً لم تكتبن عنك: (متُّ) * وانتهى الأمرُ في القبور (طُرحتُ)

حسبك اليوم واعظاً يا أخا التو * حيد هذا الذي عليك (تلوتُ)

وذيل هذه الأبيات شيخنا أبـو الفضل عمر الحدوشي قائلاً:  

لَذَّةُ النُّصْحِ مُرة الطَّعْمِ لكنْ * هي تَشْفِي وللشِّفَا رَجَوْتُ

أنت تهْدِي إلى الرشَادِ بِعَقْلٍ * ثَاقِبِ الفكْرِ ما لعقلك فَوْتُ

قَد بَلَوْتَ الحياةَ والناسَ طرّاً * فَبَلَغْتَ المَدى؛ كما بلوتُ

فعليك السلامُ من شِغْفِ قلبي * لِذُرَى حِصْنِك المنيعِ سَمَوْتُ

ثم قال: كتب هذه الأبيات عبيد ربه المفتقر إلى رحمته وعفوه ومغفرته أبو الفضل عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر بن حدوش الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان بتاريخ 14 صفر سنة 1428 هـ 

(الدر النضيد في الثناء
 على الشيخ الفريد):

ألْهِمِينِيْ بَلاَبِلَ الشِّعْرِ لَحْناً* عَلَّنِي الْيَوْمَ بِالْهُدَى أَتَغَنَّى

سَبِّحِي مُبْدِعَ الْوُجُودِ تَعَالَى* فَجَمَالُ الْوُجُودِ أَغْلَى وَأَغْنَى

أَنْتَ رُوحٌ مَعَ الأَخِيلَةِ يَسْرِي* فِي سَمَاءِ الإلَهِ قَدْ جَلَّ مَعْنَى

كَذَبـُوا! لَمْ تَكُ الْقَصَائِدُ بِالشَّكْــ*ـــلِ الْعَمُودِيِّ أَوْ: رَوِيّاً وَوَزْنَا!

إِنَّمَا الشِّعْرُ أَنَّةٌ مِنْ فُؤادٍ* ذَاقَ مِنْ جَفْوةِ الأَحِبَّةِ حُزْنَا

ونَشِيدٌ يُحِيلُ شَكْوَى عَلِيلٍ* نَغْمَةً تَجْعَلُ السَّمَاجَةَ حُسْنَا!

لأبِي خُبْزَةَ الْمُبَجَّلِ شُكْرِي* وَامْتِنَانِي؛ وَقَلَّ ذَلكَ مِنَّا

قَدْ حَبَانِي هَدِيةً لاَ تُضَاهَى*بِكُنُوزٍ مِنَ الْجَوَاهِرِ تَفْنَى!

كُتُبٌ جَمَّةُ الْمَنَافِعِ فِيهَا* يَجِدُ الْمُسْتَفِيدُ مَا يَتَمَنَّى

وَأَضَابِيرُ كَالأزَاهِرِ تُفْشِي*نَفْحَةَ الطِّيبِ، تُتْحِفُ النَّفْسَ فنَّا
!

وَسَقَانِي مِنَ اْلقَرِيضِ شَرَابَا*مُسْتَطَاباً، يَفيضُ دنّاً فدنَّا!

أَيُّهَا الرَّائِدُ الْفَرِيدُ بِدُنْيَا الـْــ*ـــعِلْمِ أَسْهَرْتَ فِي الْمَبَاحِثِ جَفْنَا

عَجَّلَ اللهُ بِالشِّفَا لَكَ مِنْ سُقْــ*ــــمٍ كَمَا يُطْلِقُ الأسِير الْمُعَنَّى

أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الأبِ لَكِنْ* لَكَ بِرٌّ أجلُّ مِنْهُ وَأَسْنَى

ولما مرض شيخنا أبو أويس قال شيخنا أبو الفضل هذه الأبيات وبعث بها لشيخه مواسياً وداعياً له بالشفاء العاجل والأبيات تحت عنوان:

(الغصن الخضيل في التسرية عن الشيخ الجليل).

رَفِيقَ الدَّرْبِ حَالَفَكَ النَّجَاحُ * وَأَعْقَبَ لَيْلَكَ الدَّاجِي صَبَاحُ

جَمَعْتَ مَحَاسِناً وَنَشَرْتَ فَضْلاً * كَذَاكَ الطِّيبُ تَنْشُرُهُ الرِّيَّاحُ

أَتَانِي أَمْسِ أَنَّكَ رَهْنُ سُقْمٍ* فَلاَ شَمتَتْ بِعِلَّتِكَ الصِّحَاحُ

فَعِطْفُكَ لَيِّنٌ وَالْقَلْبُ سَمْحُ * وَعَادَتُكَ التَّوَدُّدُ وَالسَّمَاحُ

وِدَادَكَ إذْ أُصِبْتَ رِدَاءُ صَبْرٍ* وإذْ أَنْعَمْتَ شُكْرٌ وَارْتِياحُ

وَعِنْدَ الله أَجْرَكَ فَاحْتَسِبْهُ * فَإنَّ رِحَابَهُ أَبَداً فِسَاحُ

أبَا خُبْزَةٍ دِنَانكَ طَافِحاتٌ * يَلَذُّ بِهَا اغْتِبَاقٌ واصْطِبَاحُ!

يُعَاطِيهَا عَلَى التَّقْوى ندامَى* لَهُمْ لِلْعِلْمِ شَوْقٌ والتِّياحُ!

فأبْلِ بَلاَءَ مُحْتَسِبٍ مُنِيبِ * حِجَاهُ السَّيْفُ يَا نِعْمَ السِّلاَحُ

وقاك الله حادثةَ الليالي * وأدبرتِ المواجِعُ والجِراحُ

فأجابه فضيلة شيخنا أبي أويس بقصيدة تحت عنوان:

(شيمتك الصلاح)

ألاَ فاهْنَأْ فَشِيمَتُكَ الصَّلاَحُ* وَغَايَتُكَ التَّرَقِّي وَالْفَلاَحُ

وَخَلْوَتُكَ التِي أَوْلاَكَ رَبِّي* يُظَلِّلُهَا اغْتِبَاطٌ وَانْشِرَاحُ

تَظَلُّ بِهَا حَلِيفَ الْكُتْبِ حِيناً*يُصَاحِبُكَ التَّقَدُّمُ وَالنَّجَاحُ

تُدَوِّنُ ما يَرُوقُ مِنَ الْمَعَانِي*وتُنْشئُ مَا بِهِ طَرَبٌ وَرَاحُ

فَوَاصِلْ يَا رَعَاكَ اللهُ دَرْساً*بِهِ يَسْمُو مَسَاؤُكَ وَالصَّبَاحُ

وَأَبْشِرْ فَالرَّزَايَا فِي انْصِرَافٍ*وَقَدْ قَرُبَ التَّحَرُّرُ وَالسَّرَاحُ

بَشَائِرُ بِالسَّلاَمِ إِلَيْكَ تَتْرَا*بِهَا يَشْدُوا غُدُوَّكَ وَالرَّوَاحُ

وَيَحْدُوهَا النَّسِيمُ بِعِطْرِ حُبٍّ*وَتُزْجِيهَأ إِلَى الْمَأْوَى الرِّياحُ

فَطِبْ نَفْساً بِعَيْشٍ فِيهِ رَوْحٌ*وَرَيْحَانٌ يُدَهْدِهُهُ السَّمَاحُ

وَبِالْقُرْآنِ وَالأَثَرِ الْمُصَفَّى*يَطِيبُ الْوَقْتُ والسَّهَرُ الْمُبَاحُ

وَأَنْفَاسُ الرَّسُولِ تَفوُحُ طِيباً*بِجَوِّكَ عِنْدَهَا يَسْمُو ارْتِياحُ

وقال شيخنا أبو الفضل هذه الأبيات المعبرة يمدح بها شيخه أبا أويس تحت عنوان:

(أنت للدهر كالسمط)

دَعِ الرَّسْمَ لاَ تَعْقِلْ قَلُوصَكَ بِالرَّبْطِ* وَعَدِّ عَنِ التّذْكَارِ وَاصْبِرْ عَلَى الشَّحْطِ!

أَبَا خُبْزَةٍ حَسْبِي مِنَ الْبَحْرِ غَرْفَةٌ* تَبُلُّ غَلِيلَ النَّفْسِ مِنْ دُونِ مَا فَرْطِ!

فَجُدْ لِي بِهَا فِي الْحَالِ حُيِّتَ شَيْخَنَا* فَكَمْ ذَا قَطَعْتُ الدَّرْبَ شَوْطاً عَلَى شَوْطِ

مَوَاهِبُكَ الْحَسْنَاءُ مَا حَازَ مِثْلَهَا* أَدِيبٌ فَقِيهٌ أَنْتَ لِلدَّهْرِ كَالسِّمْطِ

تنبيه: رأى شيخنا أبو الفضل بالسجن الزكي بسلا في المنام حورية جالسة عند رأسه فلما نظر إليها ابتسمت إليه ومد يده إليها فأعرضت عنه وهي تقول: (ليس بعد يا أبا الفضل)، وقال شيخنا أبـو الفضل: ولم تفارقني صورتها طول هذه السنين، فلما قرأ قصيدة لشيخه أبي أويس في (مساجلة شعرية مع أديبة سلا)، أوحت إليه بهذا القصيدة-وعنوانها:

(حكى قمراً)

لَقِيتُ مِنَ الْحَسْنَاءِ يَا شقْوَتِي نَصْباً* فَيَا لَيْتَ أَنِّي مَا شُغِفْتُ بِهَا حُبّا

أَمُدُّ لَهَا كَفِّي، فَتُعرِضُ وَيْحَهَا* كَأَنِّي أُخْفِي تَحْتَ أَرْدِيتِي ذِئْبَا!

لَقَدْ صَارَتِ الأشْواقُ كَالْهَمِّ مُرَّةً* وَكَانَ عَذَابِي دُونَ أَهْلِ الْهَوَى عَذْبَا!

فَقُلْ لِنَسِيمِ الصُّبْحِ بَلِّغْ تَحيَّتِي* لِنَعْسَانَةِ الألْحَاظِ مَنْ أَتْعَبَتْ قَلْبَا

كَفَانِي جَفَاهَا وَالْوَفَا يَبْعَثُ الْوَفَا* أبُو خُبْزَةٍ يَسْتَلُّ هِنْدِيةً قُضْبَا

مَوَاهِبُ شَتَّى لَمْ يَحُزْهَا مُعَلّمٌ* وطِيبُ خِلاَقٍ مَا وَجَدتُ لَهَا ضَرْبَا!

مُحيّاً بَشُوشٌ يَنْضَحُ النُّورَ وَالتُّقَى* عَلَى كُلِّ رَاءٍ يَنْشُدُ السِّلْمَ لاَ الْحَرْبـَا

حَكَى قَمَراً يَغْزُو الظَّلاَمَ شُعَاعُهُ* فَيُمْسِي سَبِيلُ الْحَقِّ فِي دَرْبِهِ لَحْبَا

وَيَا كَمْ رَوَى الصَّدْيَان مِنْ حُلْوِ نَبْعِهِ* فَلَمْ يَرْضَ إلا مِنْ كُؤَيْسَاتِهِ شَرْبَا

أَبَا خُبْزَةٍ طَيْرِي بِرَوْضِكَ صَادِحٌ* وَإِنْ يَكُ فِي الأجْوَاءِ لَمْ يَلْحَقِ السِّرْبَا

أَيَادِيكَ لاَ تُحْصَى على زُمْرَةِ الْهُدَى* بِوَجْهِكَ بَعْدَ الله نَسْتَمْطِرُ السُّحْبَا

فَدُمْ رَائِداً لِلْفِكْرِ تُرْسِي لِوَاءَهُ* عَلَى قِمَمٍ مَا انْفَكَّ تَرْوِيضُهَا صَعْبَا!

كَلاَكَ بِعَيْنِ الحفظِ بَارِي نَسَائِم* وَشَدَّ بِكَ الإسْلاَمَ وَالسُّنَّةَ النَّجْبَا

وقال أيضاً يمدح شيخه العلامة أبا أويس بقصيدة تحت عنوان:

(سجايا الأديب)

خَبّرَاني عن رَسْمِها خَبِّرَاني * مَا تمَلّتْ بِمِثْلِهَا مُقلتان

حين تمشِي تفوحُ أنفاسُ مِسْكٍ * من خُطاها في دَلّةٍ وافتنانِ

فكَأَنِّي بذلكَ الريحِ لُطْفٌ  * من سَجَايَا الأديب رَبّ البيانِ

نـُور عَيْنِي محمدٍ ليْسَ بدْعاً * فَهْو عندي مُقَدَّمُ الإِخْوَانِ

جُودُه الجُودُ والتبسُّمُ فَيْضٌ * من عطاياهُ يالها مِن حِسانِ

فيه نفس تعلو على كل نَفْسٍ * وجَنانٌ يُزري بكل جَنان

وقال أيضاً شيخنا أبو الفضل عمر الحدوشي مادحاً شيخنا أبا أويس بقصيدة عنوانها:

(فيا ويح الأديب)

يَراعٌ جَلَّ أمضى من حُسام * وفِكْرٌ شَقَّ أستارَ الظلام

وأحلامٌ يَضِيقُ الكونُ عنها * تُحَلِّق حُرَّةً فوق الغمام

أخو أدبٍ تَلَقَّى دِفْءَ حُضْنٍ * من الأسفار يَسري في العظام

تراه بِلِينِ عُصْفُورٍ ودِيعٍ * وطَوْراً مثل قَسْوَرَةٍ لُهَامِ!

أصابِعُهُ تَصُوغُ التُّربَ تِبراً * وتنسج ضوء شمسٍ من قَتام

يطيب له التأمل في دنانا * بصمتٍ عمَّ أبلغَ من كلام

فيا ويح الأديبِ يُضام فينا * ويُرمى بالقتاد وبالسهام

أنلهو منه وهو بنا رؤوف * ونسقيه الغداة بكأس ذَامِ؟!

يذكرنا ونرميه بمس * ويؤنسنا ونحن على خصام!

تولاه الإله بفيض لطف * وأبقاه بشيراً بالسلام

فأجابه فضيلة شيخنا العلامة أبي أويس قائلاً: 

(... وهذه موازنتي أمليها الساعة والقريحة قريحة والله المستعان:

(يراعك يا أبا الفضل المجلي)

يراعك يا أبا الفضل المجلي
 * بميدان البراعة في الكلام

تُنافح عن معاني الحق فرداً * بمجتمع يُجَلِّله الظلام

وتكتب في الهُدى صُحُفاً تَنَامَتْ * مَنافِعُها تَـوارَثَـهَا الأنامُ

سَداها نصرة الإسلام يقفوا * معالـِمَها جَحَاجِحة كرام

وتلك مجالسٌ للذكر تَـرْوِي * مَوَاقِفَكم يَغْزُوها الزُّحام

دروس في الحديث يليه فقهٌ * له لِلْمُنتقَى وبه الْمَرَامُ

وعِبْر منابرٍ أرسلتَ منها * بياناً فيه للبلوى سهامُ

وعنك قد اهتدى للحق جيل * كريم قاده نَدَبٌ هُمام

ولا بد للهداة من امتحان * به الإيمان مستعلٍ يُرام

فنالك منه أوصابٌ ولكن * له الحسنى من المولى ختام

وكتب شيخنا أبو الفضل لشيخنا العلامة أبي ويس رسالة ختمها بهذه الأبيات يهنئه بمناسبة حلول شهر رمضان تحت عنوان:
(تهنئة بمقدم شهر رمضان الأبرك)

أبا خبزة مني إليك تهاني * بمقدم شهر الصوم في رمضان

فأكرِمْ به شهراً يَعُمُّ بِبِشرِهِ * عوالـمَ دُنيانا بكل أمانِ

محياك عندي كالهلال وقد بدا * بأفق السما يَنساب في سَرَيانِ

ومثل ليال الصوم فاحت بطيبها * خلائقك السمحاء زَهرَ جِنانِ

فدُم مَورداً عذباً لظامٍ وملجأ * أمينا لراجي الفضل دون توانِ

فأجابه العلامة الأديب أبو أويس قائلا-بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه-: (جناب الأخ الأستاذ الفاضل أبو الفضل عمر. عمر الله بالتقوى قلبه، ونور بالإيمان قلبه ولبه...

أهنئكم بحلول رمضان  المبارك، فلتهنأوا به وبحلاوة صيامه وقيامه وتقبل الله منا ومنكم وأعاننا بفضله وجعلنا من عتقائه من النار، إنه عفو غفار: 

(أبا الفضل يا زينَ الشباب)

أبا الفضل يا زينَ الشباب تحيةً * وتهنئةً بالصوم في رمضانِ

توافيك بالبُشرى بقرب تَخَلُّصٍ * من المحنة السَّودا وبَرْدِ أمانِ

فصبراً-أخي-صبراً، وأكرِم بشهره * بشيراً بغفران وتقوى وإيمانِ

وأجر يُفيض الله فضل جزائه * بدون حساب بل: بطول وإحسانِ

وأكرم به صوماً كريماً وجُنَّة * فطِب به نفساً، ينتهي لجِنانِ)
.

وقال أيضاً في تهنئة شيخه أبي أويس بعيد الفطر تحت عنوان:

(تهنئة بعيد الفطر)

لمثلك طاقةُ الأزهار تُهْدَى * لأنك زِدت الرحمن حمدا

أهنيك الغداةَ بعيد فطرٍ * بلطفك والفضائل طاب رفدا

مشاعرك الرقيقة نبع ماءٍ * وطبعك نَسْمَةٌ بالطيب تندى

محمد أيها الشهم المُفَدَّى * رعاك الله في جمع وفردا

ولا زلت الشفاء لكل داء * وللفرسان سيفاً ليس يَصْدَى

وقال أيضاً في تهنئة شيخه أبي أويس بعيد الأضحى تحت عنوان:
(تهنئة بعيد الأضحى)

صدح التأذين
 في أفْق السماء * فأجيبوا يا بني قومي النداءْ

هو ذا العيد أتاكم بالهناء * فاحمدوا الله وزيدوا في الثناءْ

إيه يا خير فتى حاز المعالي * باجتهاد وتفانٍ ووفاءْ

أنت للعيد ضياءٌ يتلالا * بارك الله لنا هذا الضياءْ

ولْيبارك لك يوماً فاح طيباً * مثلَ أزهار الرُّبى فاضت عطاءْ

فيك للخيرات والإحسان مِثْلٌ * نِعْمَ ذا الفعل صنيعَ الأولياءْ

وقال أيضاً في تهنئة شيخه العلامة أبي أويس بالسنة الهجرية الجديدة، مع تحسره على ما جرى لأبناء غزة بأيدي اليهود ويتم ذلك بموافقة ومباركة بعض حكام ورؤساء العرب-المتقارب:

(تهنئة بالسنة الهجرية)

أهَلَّ الهلالُ بعامٍ جديد * فكلُّ قريبٍ يُرى من بعيد

فَبُشْرى لكم يا أبا خبزةِ * بشهر المحرم هذا الفريد

ويا حسرتاه على ما جرى * لأبناءِ غَزَّهْ بأيدي اليهود!

عَلاَ في التجبّر فرعونهم * فكم راسخين بذل القيود!

ولكن سَيَبْقى الصمودُ ولن * تَخِرَّ فلسطينُ رغم الجُحود

وكتبه أبو الفضل عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 4 محرم 1430 هـ.

كتب شيخنا أبو الفضل قصيدة يمدح فيها شيخه أبا أويس، فقال في أول الرسالة بعد الحمدلة والبسملة والصلاة على رسول الله وآله وصحبه، والسؤال على الحال: شيخنا أعلم أن المدح والذم عندكم سيان... فتقبل مني هذه الأبيات الركيكة، :

خَبّرَاني عن رَسْمِها خَبِّرَاني * مَا تمَلّتْ بِمِثْلِهَا مُقلتان

إلى آخر الأبيات الستة المتقدمة... فأجابه في رسالة مباركة بعث بها إلى شيخنا أبي الفضل قائلاً-بعد البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله وآله وصحبه، والسؤال على الحال-:

(جناب الأخ الكريم الأستاذ الفاضل الداعية أبا الفضل عمر. عمّر الله بالتقوى صدره، وأصلح باليقين سره وجهره...

وأبياتكم الستة النونية سليمة وفيها شاعرية وإطراء معهود منكم ثم قال: 

فلماذا تُطرونني وأنا صفــــ * ـــر فمالي بما يقال يدان

غير أني طويلب أنشد العلــ * ــمَ وأرجو رضا الرحمن

همتي تطلب العُلى ولساني * يتهجى لطائف العرفان

كم تمنيت صحة وفراغاً * لتقصي منازل الإحسان

في انقطاع تخطه فيه يميني * تحفاً من روائع التبيان

بيد أن الأقدار تجري بما لا * اشتهي من راحة الوجدان

فأنل يا كريم عبدك لطفاً * فاعف عنه فهْو الأسير العاني)

قال شيخنا أبو الفضل: فأجبته من وراء القضبان قائلاً:

عيل صبري وقيل للصبر حد * إن بعض الهوى مثير هوان

تتناجى القلوب بالخير حيناً * ولئن هُددت ببطشة جان

وترى أدمع العيون هوامٍ * وهي تحكي تقلب الثعلبان

أي عيش يطيب للمرء إن كا * ن غريباً في الأهل والأوطان؟

إن يَرُم نصرة يخبْ كلُّ سعي * منه ويح الصحاب والإخوان

أو: يرد سلوة بقرب حبيب * صد يرجعْ مقرح الأجفان

حسبي الله حافظاً ومجيراً * من كروبي وضَلتي وافتناني

وقال أيضاً من داخل زنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان، يمدح شيخه أبا أويس:

سجع الحمامُ عَلَى الغُصُونِ فأََطْرَبَا   *  وشَكَا النَّوَى فَأَهَاجَ شَوْقاً قَدْ خَبَا

يابْنَ السَّوَانِح ما لِهَمِّكَ مُشْبِهاً  *  بَيَنَ الأَنَاسِيْ نَازِحاً مُتَغَرِّباً

فاسْكُبْ دُمُوعَكَ عَلَّهَا تُطْفِي الـجَوى  * فِي جَانحيْكَ فَإِنَّ حُزْنَكَ أَغْرَبَا

لولاَ الأديب ابن الأديب مَن ارتَقَى   * رَأْسَ البلاغَةِ والبَيَانِ فَأَعْجَبَا

مَا كَان نَوْحُكَ شَاغِلاً أَهْلَ الهَوَى  *  وَمُوَاسياً قلباً أحبَّ مُعَذَّباً

هُوَ قِبلةُ الطُّلاَّبِ كَعْبَةُ قَاصِدٍ   * كَسب المعارف طَابَ ذلك مَكْسَباً

ليْسَ الثَّنَاءُ عليْه ضَرْبَ تَصَنُّعِ     *  لكنْ لساني عن فؤادِي أعْرَبَا

أوَ يُنْكِرَنْ للبدر فَضْلَ  مُمَيَّزٍ   *  مَن عَدَّ نَجْماً في السماء وموكَباً

وكتبه أبو الفضل عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 6 ربيع الثاني 1429 هـ.
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	أُخْتَاهُ ذُودِي عَنْ حُدُودِ حِمَاكِ * وَتَيَقَّنِي بِالْفَضْلِ مِنْ مَوْلاَكِ

	أُخْتَاهُ بِالْحَبْلِ الْمَتِينِ تَمَسَّكِي * حَبْلِ الإِلَهِ مُسَيِّرِ الأَفْلاَكِ

	أُخْتَاهُ كُونِي نَبْعَ خَيْرٍ دَافِقٍ * يرْوِي الْعِطَاشَ الْهَائِمِينَ بِمَاكِ  

	أُخْتَاهُ دُنْيَاكِ الصَّغِيرَةُ رَوْضَةٌ * لِلشِّعْرِ وَالْفَنِّ النَّبِيلِ الزَّاكِي 

	أُخْتَاهُ إنِّي نَاصِحٌ لاَ أَبْتَغِي * إلاَّ سُمُوَّكِ فِي النِّسَا وَعُلاَكِ

	أُخْتَاهُ مَا أَحْلَى الفَضِيلَةَ خَصْلَةً * فَلْتَرْتَدِيهَا وَافْخَرِي بِرِدَاكِ

	أُخْتَاهُ صُونِي النَّفْسَ مِنْ دَنَسِ الْخَنَا * وَتَطَيَّبِي بِرَوَائِحِ النُّسَّاكِ

	أُخْتَاهُ نِعْمَ الصِّدْقُ مَسْلَكُ مُؤْمِنٍ *بين الأسافلِ زارعي الأشواكِ


	أُخْتَاهُ عُدِّيهِ كَسْباً تَبْلُغِي
 * مَا لَيْسَ يَبْلُغُهُ ذَوُو الأَمْلاَكِ

	أُخْتَاهُ فَاعْتَبِرِي بِفِعْلِ مُدَبِّرٍ * قَدَرَ الأُمُورَ بِحِكْمَةِ الإِدْرَاكِ

	أُخْتَاهُ أسْبَابُ الطُمُوحِ يَسِيرَةٌ * فَلْتَغْنَمِيهَا تَظْفَرِي بِمُنَاكِ

	أُخْتَاهُ أمَّا الْمُتَّقُونَ فإِنَّهُمْ * فَازُوا وَأَهْلُ الْفُجْرِ رَهْن هَلاَكِ

	كتبه المحبوس من أجل دينه أبو رميصاء عمر الحدوشي.

	من وراء القضبان 4 ربيع الثاني 1430 هـ






	يَا لَلنِّسَاءِ غَدَوْنَ اليَوْمَ كالسِّلَعِ* تِلْكَ الْمُصِيبةُ قَبْلَ اليَوْمِ لَمْ تَقَعِ

	خَلَعْنَ كُلَّ حَيَاءٍ أَيُّ مَهْزَلَةٍ! * وَقَدْ أَتَيْنَ أفَانِيناً مِنَ الْبِدَعِ 

	حَواءُ يَعْرُبَ في الأَسْوَاقِ عَارِية * تَزْهُو بِفِتْنَتِهَا الكُبْرَى بِلاَ رَدَعِ  

	تَشَبَّهَتْ بِنِسَاء الغَرْبِ ضَارِبَةً * بِقِيمَةِ الدِّينِ والأخلاَقِ وَافَزَعِي!

	تَظُنُّ أنَّ الرُّقِيَّ الْعُرْيُ فَهْيَ لَهُ 
* فِي شَوْقِ قَيْس إلى لَيْلَى بِمُرْتَبَعِ

	الْغَرْبُ فِي ظُلْمَةِ الظَّلْمَاءِ مُخْتَبِطٌ * فَكَيْفَ يَزْعُمُ تَمْدِيناً وَلَمْ يَدَعِ؟!

	تَرَى النِّسَاء كَوَاسٍ وَهْيَ
 عَارِيَّةٌ * فَاعْجَبْ خَلِيلِي لِحَالِ الشَّاةِ والسَّبُعِ

	سَطَا علَيْهِنَّ أَشْبَاهُ الرِّجَالِ بِمَا
* أُوتُوهُ مِنْ حِيَلٍ شَتَّى وَمِنْ خُدَعِ

	اللهَ اللهَ رَبَّاتِ الْحِجَالِ بَنِي
 * قَوْمِي كَفَاهُنَّ ذَا التَّلْوِيثُ لِلسُّمَعِ

	فَهُنَّ لِلنَّشْءِ أُسْتَاذَاتُ تَرْبِيَةٍ * يَرْعَيْنَ شَأْنَهُمُو طُوبَى لِمُنْتَفِعِ

	كتبه المحبوس من أجل دينه أبو رميصاء عمر الحدوشي.

	من وراء القضبان 5 ربيع الثاني 1430 هـ 



معجزة البحر

قال شيخنا أبو الفضل: قرأت في (رونق القرطاس، ومجلب الإيناس) (ص: 145) لفضيلة شيخنا أبي أويس. ما نصه: (صدر مني بمصيف (تامرنوت) يوم الأربعاء 13 محرم 1423 هجرية). وقد أشرفت على البحر وهو في هيجانه الشديد، والمَدُّ في منتهاه قولي:

البَحْرُ آيَةُ قَهْرِ  *  وَمَوْجُهُ سَوْط زَجْرِ

يُنْبِيكَ أنْ وَرَاهُ  *  رَبّاً بَرَاهُ بِقَدْرِ

هَدِيرُهُ كُلَّ حِينٍ * ذكْرٌ مَنُوطٌ بِأَمْرِ

فقلت مذيلاً من زنزانتي الانفرادية–من السجن المحلي بتطوان-بتاريخ 5 ذي القعدة 1427هجرية:

لِلِْمَرْءِ مِنْهُ انبِهَارٌ   *  بِدَاخِلِ النَّفْسِ يَسْرِي

هُو العَتِيُّ ولكِنْ   *  في عُسْرِهِ مَحْضُ يُسْرِ

أَلَمْ تََر الفُلكَ تجْرِي  *  عَلَيْهِ، واللُّطفُ يَجْرِي

فإِن طغى وَتَمَادَى   *وَجَا بِأَعظَم نُكْرِ

أَوْحَى الإلهُ إليْهِ *  فقدَّ شوْكَةَ شَرِّ

أَيْنَ الجَبَابِرُ مِنْهُ  *  بَاءُوا هناك بِخُسْرِ

فِرْعَوْن فِيه تَرَدَّى  *  وَجُنْدُهُ بَعْدَ نُذْرِ

وتَيْتَنِيك تَهَاوَتْ  *  في عُجْبِها نَحْوَ قَعْرِ

واذكُرْ سُنَامِي وكَمْ ذا  *  أَشَاعَ مِنْ آي ذُعْرِِ

شَنَّ عَلَى الفِسْقِ حَرباً *  هَوْجَا بِطَيٍّ وَشَرِّ

وبالطَّبِيعَةِ يُلْفَى   * فَي الُحسْنِ مُلْهِمَ شِعْرِ

الشَمْسُ تَسْبَحُ فِيهِ  *  تَلْقَى جَدَائِلَ سِحْرِ

تَأْوِي إليْهِ مَسَاءاً  * تَغْفُو بِأَدْفَإِ صَدْرِ

تِلْكَ الجَدَاوِلُ تَهْفُو  *  لِشَطِّهِ طُولَ دَهْرِ

تَرُومُ فيهِ اتِّحَاداً  *  نَهْراً بِنَهْرٍ بِنَهْرِ

قال فضيلة شيخنا أبي أويس لما بلغه هذا التذييل: (...جناب الأخ المكرم الأستاذ الفاضل أبا الفضل المحترم. رعاه الله وسلمه وفك أسره وفرج كربه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد: فقد وافني منكم كتابان الكريمان الأول بتاريخ ذي القعدة 27 والثاني مورخ بــ29 منه، وقبلهما بمدة سلمني أحد الإخوة كتابكم: (شرح منظومة قواعد التفسير) –وهو المعنون بــ(نَشْر العبير في نظم قواعد التفسير)- بعد انقطاع دام شهوراً بسب قاهر ما زال قائماً... ونرجو الله خيراً...

والحمد لله الذي أتاح لك الراحة النفسية في السجن حتى تَذوقت ما قرأته فيه أكثر مما قرأته خارجه، وشكراً لك على إشادتك بأوضاعي التي هي عبارة عن نُقُولٍ واختيار أجد فيها مدعاة للازدياد، وقد قرأت بعناية ذيلك على معجزة البحر ودَعْني أصَارِحْكَ بأن ذيلك أجمل وأفيد من الأصل وقد أحسنت النظم في بحر المجتث وهو خفيف لطيف فطب نفساً بشعرك المُعتَبِرْ... تطوان مساء يوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1427 هـ من أخيك الداعي لك أبي أويس محمد بوخبزة).

قال فضيلة شيخنا أبي الفضل: (قال فضيلة شيخنا أبي أويس في (رونقه) (ص:128): (في 16 ذي القعدة 1418هـ وجدت بمذكرتي تنصيب الملك للحكومة الجديدة وعدد وزرائها أربعون وعددها: على عدد أصحاب علي بابا والأربعين لصاً وتحت الخبر:

وُزَراءٌ أربَعُونْ  *  خُبثَاءٌ  لاَ يَعُونْ

هَمُّهم دنيا، وفيها  *  سَعْيَهُمْ لا يَدَعُونْ

لا رشيدٌ فيهِمُو  *  عن هَوىً لا يَرِعُونْ).

فقلت مذيلاً:

يَا لَهُمْ ضَلُّوا سَبيلاً  *  فَهُمُو لا يَرْجِعونْ

حسِبوا المالَ لَهُم حِكْــــ  *   راً فباتُوا يَجْمَعُونْ

لَيْتَهُم عادُوا ولِنَهْجِ الْـــ  *  حَقِّ لو يَسْتَمِعُونْ

كتبه تلميذه عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر بن حدوش الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 23 محرم 1428هـ.

الشُعراءُ في الزمان أربعَهْ   * فَشَاعِرٌ يجري ولاَ يُجْرَى مَعَهْ

وشاعرٌ يَنْشُدُ وسطَ المعمعَهْ   *   وشاعرٌ من حَقِّه أن تَسْمَعَهْ

وَشَاعرٌ من حقه أن تَصْفَعَهْ)

قال فضيلة شيخنا أبي أويس وذيلته بقولي:

وخامسٌ واجبه أن تقمَعَهْ  *  لأنَّهُ في الطُّول مِثْلُ الصَوْمَعَهْ

والعَرضُ قد يَفُوتُ فيه أَذْرعَهْ  *  تَسْمَعُ مِنْهُ كالنَّهِيقِ جَعْجَعَهْ

من دُونِ طَحْنٍ سَامَ مِنْهُ أَوْجَعَهْ).

قال شيخنا أبو الفضل: وعملتُ عليه تَذْييلاً بزنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان بتاريخ 24 محرم 1428 هـ:

(وسَادسٌ يحكي هديرَ الزَّوبَعَهْ   *  يَكادُ طبلُ الأُذن أن يُصَدّعَهْ!

أَتْممْ عَديدَ الشُّعَراءِ أَجْمَعَهْ   *  فاحْذَرْ بِسَابع أن تُشَفّعَهْ

فَإِنَّ للشِّعْرِ رِماحاً مُشْرَعَهْ).

وكتب تذييل التذييل تلميذُه عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر بن حدوش الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان في زنزانته الانفرادية بتاريخ 24 محرم 1428 هـ .

وقال فضيلة شيخنا أبي الفضل في (ذاكرة سجين مكافح) (2\56): (قرأت في كتاب (حفنة دُرّ) (ص38) لفضيلة شيخنا أبي أويس ما نصه: (لطيفة: لمحمود الزمخشري:

يا راكب الدنْيا هُدْ هُدْ
  *  واسْجُدْ كأَنك هُدْهُدْ
وذيله التاودي بن سودة فقال: 

وقم لربك واقعُدْ  *  وعن خِلافه فابْعُدْ

وزاد بعضهم بيتاً فقال: 

وأخلصِ الدينَ واشْدُدْ   *  عَلَيْهِ إن كنتَ تَعْبُدْ

وقلت أنا آخراً:

ولا تَحِدْ عَنْهُ واجْهَدْ * في الدَّرْسِ والحفظ تَسعَدْ

والبدعة-الدهرَ-فاردد*  والسنةَ الزم لترشُدْ

قال شيخنا أبو الفضل: وذيلت هذه التذييلات ببيتين من زنزانتي الانفراية قائلا:

دعِ الهوى عنك وابْعدْ *  فعَيشُهُ عيشُ أنْكَدْ!

وآتِ نفْساً هُدَاهَا  *  فَعِنْدَ ذَاك تُؤيَّدْ

كتبه عمر بن مسعود الحدوشي من السجن المحلي بتطوان 6 صفر1428 هـ

قال فضيلة شيخنا أبي الفضل في كتابه: (ذاكرة سجين مكافح) (2\54): (قرأت في (رونق القرطاس) (ص:81) لفضيلة شيخنا أبي أويس-حفظه الله-ما نصه: "ولكاتبه-عفا الله عنه-هذه الأبيات وهي مما قلته عام ستة وستين وثلاثمائة ألف هجرية:

أقول وفي قولي نصيحة مرشد * إلى الفوز والرضوان عند التزود

تَخَلَّقْ بأخلاق الكتاب المنزَّل * وبالسنة الغراء لا بـــــالتهـــــود

وجانِبْ ذوي الإلحاد وارفُضْ من انتمى * إليه ولا تتبع ذوي الفسق تَسْعَدِ

وذا حَذَرٍ كُنْ يَا زَميلي من العِدَا * ولا تطع الشيطانَ والنفسَ تهتدِ

قال شيخنا أبو الفضل: فقلت مخمساً لها بقولي:

(ورُبَّ كَلاَمٍ من معانٍ مجرَّدِ * إذا هو لم يُقْرَنْ بفعلٍ مُسَدَّدِ

فَخُذْ عِبْرَةً فِيمَا مَضَى لاَ تَرَدَّدِ)

أقول وفي قولي نصيحة مرشد * إلى الفوز والرضوان عند التزود

(ففي آيِ هذا الذكر حَلٌّ لِمُعْضِلِ * وفِي سُنَّةِ المختار أَمْنٌ لِمُجْهَدِ

وليس وراءَ الحقِّ نَهْجٌ لِمُقْتَدِي)

تَخَلَّقْ بأخلاق الكتاب المنزلِ * وبالسنة الغراء لا بـــــالتهـــــود

(عليك بحبل الله إن شئتَ تَسْلَمَا * به فاعتصِمْ في قُوةٍ تَنْجُ فِي غَدِ

وتَحْظَ برَوْحِ اللهِ في عَيْشِ أرْغَدِ)

وجانِبْ ذوي الإلحاد وارفُضْ من انتمى * إليه ولا تتبع ذوي الفسق تَسْعَدِ

(عن الشر أقْصِرْ واجْلُ عَنْ قَلبِكَ الصَّدَّى * فَإِنَّ صَفَاءَ القَلْبِ أَنْبَلُ مَقْصَدِ

وراجي الهدى عن ربه غير مُبْعَدِ)

وذا حَذَرٍ كُنْ يَا زَميلي من العِدَا * ولا تطع الشيطانَ والنفسَ تهتدِ

وقد طلب شيخنا أبو الفضل من شيخنا أبي أويس أن ينقض أخطاء بردة البوصيري وهمزيته بأبيات شعرية حتى ينشرها مع (التوضيحات...)، فقال فضيلته-ملبياً طلب شيخنا أبي الفضل-بعد تقديم مهم هذا نصه:

تقديم فضيلة شيخنا محمد بوخبزة

قال شيخنا أبو الفضل: طلبت من فضيلة شيخنا العلامة أبي أويس أن يكتب مقدمة ممزوجة بقصيدة-من قصائده العصماء-يعارض بها (بردة) البوصيري (وهمزيته)، فأجاب مشكوراً قائلاً-بعد السلام عليَّ-: 
(الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم.

هذه الرسالة...صيحةُ نذيرٍ عُريان، ونصحٌ خالصٌ عام، لكل شحيح بعقيدته ودينه، ساعٍ راغبٍ في تحصين إيمانه ويقينه، مُتَحَلٍّ بالإنصاف، مُجانبٍ للتَّعَصُّب والإعتساف، مؤْثِرٍ للحق على الخَلِق، لم يَجعل دينَه عُرْضةً للخصومات، وهَدَفاً للأهواء والرُّعُونات: أن يحتاطَ لنفسه، والفوز بالنجاة عند حُلول رَمْسه، بتنقية عقيدته-وهي رأسُ ماله-من شوائب الإشراك، وتصفيتِها من أدران الغُلو المَقيت، ودَخَنِ الإبتداع المُمِيت، في كل ما يأتي ويذَر من أقوال وأفعال، تتعلق بالإيمان والعبادات في جميع الأحوال، ضماناً للسلامة والفلاح، وحرصاً على حصول الظَّفَر والنجاح، وقد ابتُلي الناس-إلا من رحم الله-بداء الإهمال والجهالة واللاَّمُبالاَة، فتورطوا بسبب ذلك في الوقوع في قواصمَ، بدون عواصم، وبدَع موبقات، طوَّحت بهم في أودية الهَلَكَات، يَحْسِبونها هينةً وهي عند الله من أعظم البليات، توارثها الأبناءُ عن الآباء، فأصبحت من آكَدِ العادات، وأهَمّ المهمات، وزاد الطينَ بَلَّة: سكوتُ أهل العلم عن الإنكار، وموافقةُ كثير منهم على تسويغ هذه الأخطار. 
ومنها: ما يُسمّى بالأمداح النبوية، قد خَالَطَها عندنا غلوٌّ قبيح شَانَ رَوْنَقَها وبَهْجَتَها، وشوَّه بالضلال محاسنَها، فلا تكاد تسمع منها إلا ما يَصـُكُّ المَسَامع، ويُسيلُ المدامع، من إشارات إلى وحدة الوجود
، واتحاد العابد بالمعبود، إلى نَعيق منكَر بالحلول، وإطراء مستَهْجَنٍ مملول، خصوصاً في (همزية) البُوصيري و(بُردته) فقد استأثرتا بإعجاب القَوّالين والمُنشدين، فجعلوهما (هجّيرَاهُم) في كل وقت وحين، غافلين عما انطوتا عليه من مخالفات تمس العقيدةَ في الصميم، منتَشِينَ ببلاغة الإنشاء وسحر الأصوات والأنغام، في عماية عما يتخللها من سُمّ ناقع، وجرأة على الله ورسوله تذَر الديار بَلاَقٍع، وكنتُ فيما مضى أشرتُ في إحدى مجاميعي إلى أبيات كثيرة في القصيدتين تَرشَح (تَفَاعيلُها) بمصائب وفضائح يَضيق لها الصدرُ، ويعظُم عندها الوِزْرُ، ويَسقط عن الإغضاء عنها العُذْرُ، واتفق أن وَقَعَ عليها الأُسْتَاذُ الدَّاعيةُ أبو عاصم عمر بن مسعود بن عمر بن حَدُّوش، فالتقطها مفردة، وعُني بها مجردة، وكَتَبَ عليها تعليقاتٍ هي-وإن اتسمت ببعض الطول-تَتِمَّاتٌ مُفِيدات، وزوائدُ مهمات، واستأذنني في نشرها، رغبةً منه في تعميم نفعها، وما كُنتُ بِدعاً ممن سبقني إلى نقدها، وبيان خطرها، فقد قلتُ ما أَوجبَ الحقُّ أن أقول، غيرَ ملتفتٍ إلى لومِ لائم، ولا جَور متسرعٍ ظالم، وقد سبق من (وازر)
 الأوقاف السابق أن طالتْني يدُه الظالمة، ولم يراعِ شيبتي في الإسلام، ولا نسَبي إلى خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يَتَمَسّح بالتصوف وأهْل البيت، كما لم يرفعْ رأساً لعدة عرائضَ ممهورة بمآت التوقيعات، وقد تركتُ لـه (منبرَه) و(كُرسيَّه)، وَسَلِمْتُ-بحمد الله-من كل بلية، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)
.
 أقول: لم أكن بِدْعاً من كوكبة منصورة من أهل الحق الذين رَفَعُوا عَقٍيرَتَهم، وهَزُّوا يَرَاعَتَهُم بالإنكار على أهل الشطحِ المذموم، الناعقين بالحلول والإتحاد، والكفر والإبتداع، فَحَرَّرُوا-جزاهم الله خيراً-كتُباً ورسائلَ فَضَحَتْ عَوَارَهم، وكَشَفَتْ ضَلاَلَهم، وعلى رأسهم شمسُ الدين السخاوي الذي ألف ديوانَه العظيم (القولُ المُنبي، في ترجمة ابن العربي) أوْرَد فيها ردودَ وفتاوِي نحوِ مائة وأَربعين عالماً من كبار أئمة المذاهب الأربعة الفقهية، ومشايخ الطرق الصوفية، بالشام ومصر واليمن والحجاز والمغرب، صرحوا فيها بضلال ابن العربي الحاتمي وما تضمنته (فتوحاتُه) و(فُصُوصُه) من الكفريات الموبقات، والكتاب ما زال مخطوطاً، وهو على وشك الصدور-إن شاء الله-مدروساً محققاً بهمة أخ مغربي كريم بمكة المكرمة، وليت شعري لو أُوقف وازرُ الأوقاف السابق على تلك الفضائح التي تزكم الأنوفَ روائحُها، ويُعشي الأبصارَ دُخانُها، هل كان يصر على دعواه التي ألقاها في دَرسه، غيرَ مُبالٍ بما تنطوي عليه من تنكر للحق، وتصامم عن سماعه، وقد علمتُ بالتجربة أن أنجَعَ الطرق لإقناع المكابر، وإفحام الجاهل المجاهِر، أن تُخْتار من تلك الطَّوامّ عُيونٌ عَوْراء، لا يملك من سمعها-دون تسمية قائلها-إلا الإقرار بفداحة جُرمها، وضلالِ صاحبِها، كما فَعَلَ الحافظ ابنُ حَجَر مع شيخه ابن الملقن حول كفريات ابن الفارض، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وقد قلت:

الحمد لله مُحيي الخَلْقِ من عَـــــدَمِ * وباعثِ الرُّسْلِ الهــادينَ للأُمَمِ

وصَــــــلِّ-رَبِّ-وسَلِّم دائماً أبداً * على النَّبِـــــــيِّ ومَنْ وَالاَهُ من نَسَمِ

وبعد: فالنُّصْحُ فرضٌ لاَزِمٌ لِبَنِي الــ *ـــــإسلام من عَرَب-تَتْرَى-ومن عَجَمِ

فَلْتَعْلَمُوا-إخْوَتِي-أنَّ المَدِيحَ لمن * أثنَى عليه إلـــــــه العرش في القِدَمِ

من خير ما يفعل (المسعودُ) إن سَلِمَتْ * أقوالُهُ من هَوَى الإطراء في الكَلِمِ

وقد نَهَى المصطفى عنه، لِمَا غَــــالَه *  من الغُلُوّ إلى الإفراطِ في النَّدَمِ

فما لَكُمْ نَشَزَتْ أنْغَـــــامُ (بُرْدَتكُمْ) * و(ذَاتِ هَمْزٍ) بما تَحْوِيه من ظُلَمِ؟

قد أَسْكَتَ المصطفى (البِنْتَيْنِ) من صفة *  قد قَالَتَاهَا، لما فِيهَا من التُّهَمِ

ألم تَرَوْا ما بهذا القَوْلِ من شَطَطٍ؟*  فكيف تَسْتَسْهِلون الهَتْكَ للحُرَمِ؟

وتُنْشِدُونَ وأنتــــــم في جَهَالَتِكُمْ: * أنّ الإلَهَ بَرَى الأكْـــــــــوانَ من عَـــــدَمِ:

لَوْلاَ الرّسُولُ لَكَانَ الكَوْنُ منعَدِماً  *  هَذِي المُصِيبَةُ قد أرْبَتْ على اللَّمَمِ

ومن علُومِ رسولِ الله-وا أسفـــــــاً-* علمُ الإله، وما في اللـــــــــوح والقَلَمِ

واللهِ لـــــــــو سَمِعَ المخـــــتارُ قولَكُمُ * هذا لأرْكَسَكُمْ في مَـــــــارِجِ الضَّرَمِ

يــــــــا ويْحَكُمْ عِنْدَ ما تُبْلَى السَّرَائرُ في *  يومٍ تَفَاقَمَ فيه الحُــــــــزْنُ مِن ألَمِ

وَلَيْسَ يُنْجِي سِوى التَّوْحِيدِ مُنْفَرِداً* كَمَا أَتَى الوَحْيُ من هُلكٍ ومن غُمَمِ

هلاَّ اتَّبَعْتُم رَسُولَ اللَّهِ، يَحْــــــدُوكُمُ * حُبٌّ لسُنّــــــتِه الغَراءِ، من هِمَــمِ

فَهُوَ السَّبـــــــيلُ لِحُبِ اللهِ، َلا غُلُوٌّ * مُرْدٍ وَلا لَهَـــــــــجٌ بِالشَّطْحِ والنِّقــــَمِ

يَا أُمَةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَهْدِيهِــــــمُ * لِلحَقِ، فَانْشَغَلَتْ بِاللَــــــــهْوِ وَالخَدَمِ

تَقَاعَدَت عَن جِهادِ الظُّلـــمِ، وانحَشَرت*  إلى الزَّوايا تَرومُ النُّورَ في الظُّلَمِ

سِلاَحُهَا الطِّبْلُ والمِزْمارُ يَصْحَبُهُ * رَقْصٌ سَخيفٌ على الإِيقَاعِ في نَهَمِ

وَشَاذنٌ تُطْربُ الأَسْمـــــاعَ نَغمتُهُ * يَعْلُــــــــوا الصِيّاحُ له من كل مُصطَلَمِ

هَذَا التَّصَــــــــوّفُ أَخْزى اللهُ رَائِدَهُ * إِرْثُ اليَهـــــــــــــود به القُربانُ للصَّنَمِ

والســــــامريُّ به أَبْدَى دَخِيلــــــــتَه * للعِجْلِ حُـــــــبّاً، فَهِمْ في المســـــخ أوْ: فَلُمِ

قَدْ قَالَه القُرطبِي والشاطبي وكذا الطُّـــ * رْطُوشي، أَكْرِمْ بهِمْ من فاضِلِي الشِّيَمِ

هَــــــــذِي شــــَرِيعَتُنا، واللهُ كَمـَّــــــلَهَا  * وَزَانَـــــــــــــهَا بِــــــــــرِضَاهُ الوَافِرِ الكَرَمِ

فَمَا عليك إذا رُمْتَ النجاةَ سِــــــــوى* قَفْوِ الرسولِ حليـــــــــفِ العِلْمِ والحِكـَمِ

وإنْ أَبَيْــــــتَ فَلُــــمْ-واللهِ-نفسَــــك إذ * أهلكتَها حينَما قد عِشْتَ ذا صَمَمِ

فَعَـــــاوِد التَّوْبَ واصْدُقْ واستقِمْ وأَدِمْ * ذِكْــــــــرَ الإلَهِ عَسَى تنجو من الحُمَمِ

تطوان في7 ذي القعدة عام1423 هـ  أبو أُويس محمد بوخبزة عفي عنه

وقال فضيلة شيخنا عمر: (قال أبو الفضل عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر بن حدوش الحدوشي-من داخل زنزانته الانفرادية-مذيِّلاً هذه الأبيات:

هُوَ الأمينُ أتَى بِالصِّدْقِ فِي زَمَنٍ * عَمَّ الضَّلاَلُ فَأَجْلَى حُلْكَةَ الظُّلَمِ

فَذَلَّ كُلّ شُمُوخِ الأنْفِ مُفْتَـــخِراً * بِالْمَالِ وَالْجَـــــــاهِ لَمْ يَهْنَأْ وَلَمْ يَقُمِ

بِالْمُعْجِزَاتِ الْحِسَانِ الْغُرِّ أّيَّدَهُ * رَبُّ الْبَرِيَّةِ والأَفْضَـــــــالِ وَالنِّعَمِ

الْبَدْرُ لَمَّا رَآهُ انْشَقَّ مُنْدَهِشاً * مِنْ نُورِ وَجْهِ نَدِيِّ الْحُسْنِ مُبْتَسمِ

وَعِنْدَ ماَ انْتَابَ
 فُرْسَانَ الْهُدَى عَطَشٌ *أَرْوَتْ أَنَامِلُهُ بِالْمَاءِ كُلَّ ضَمِ

وأُمُّ مَعْبَدَ قَدْ ضَرَّتْ شُوَيْهَتُهَا * بِلَمْسِ ضَرْعٍ لَهَا مِنْ كَفِّهِ الْكَرِمِ

أسْرَى بِهِ رَبُّهُ لَيْلاً إلَى قُدُسٍ * مِنْ أَرْضِ مَكَّةَ طُوبَى ذَاكَ مِنْ حَرَمِ

بـِــــــالأنْبِياء أَقَــامَ الْفَجْرَ تَرْقُبُهُ * عَيْنُ الْمَلاَئــِكِ صَفّاً جِدَّ مُنْتَظِــــــمِ

وَلِلسَّمَاوَاتِ أَمْسَى فِي مَعَارِجِهِ * يَرْقَى وَيَصْعَدُ فِي شَوْقٍ وَفِي نَهَمِ

وَآبَ مِنْ لَيْلِــــهِ فَجْراً لِـــــــمَنْزِلِهِ * وَكُلّ ذَالِكَ حَـــــقٌّ لَيْسَ بِالْحُلُــــمِ

فَقُلْ لِمُبْتَدِعٍ يَغْلُو بِمُنْكـَـــــرِهِ * أَقْصِرْ فَرَأْيُكَ مَـــــأْفُون
 وَأَنْتَ عَـــمِ

بِئْسَ الضَّلاَلُ لِسَاعٍ مَرْكَباً وَطِئاً
 * يَجُرُّ وَيْلاً لِرَاعِي الْمَرْتَعِ الْوَخِمِ

لاَ تُشْرِكَنَّ بِرَبِّ الْخَلْقِ أَعْبُدَهُ
 * حَذَارَ أَخْذِ شَدِيدِ الْبَطْشِ مُنْتَقِمِ

أُنْفُرْ مِنَ السِّحْرِ وَالأحْجَارِ، لا تَدَعَنْ* يَدَيْكَ تَلْمَسُهَا إلا لدى التَّيُمِ

لاَ تَسْتَغِثْ بِــــوَلِيٍّ أو: ملائــكةٍ * يَكْفِي بِرَبِّكَ تَوَّابــاً لِذِي نَدَمِ

طَهِّرْ فُؤَادَكَ من مَيْنٍ
 وَمَبْغَضَةٍ * تَنْجُ الْغَدَاةَ فَإنَّ الله ذُو كَرَمِ

كتبه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 22 صفر 1428هـ
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النسخة الأصلية من التقريظ


(لـَـفْتُ الانْتبَاه إلى أقسام المياه)

بقلم:

أبي الفضل عمر الحدوشي

(بداية المنظومة)
نُثْنِي على الرحمن نَحمدُه على * نُعْمَى الحياة وَما أَفَاضَ وَأَجْزَلاَ

فهو الكريمُ وفضله عَمَّ الوَرَى * والكوْنُ اجْمَعُه دُناهُ وَالعُلاَ

وعلى النبيِّ المصطفى صلواتنا  *  تَتْرى  وَريحُ سلامنا قد أُرْسِلاَ

غَمَرَ الوُجود بنُوره حَتَّى انجَلا  *  غَلَسٌ بِهِ فبَدَا انهَاراً أجْمَلاَ

وعَلى الصِّحَابِ وآلِهِ والتُّبَّعِ  * أَهل الكرمة والذكاء الألمعي

الطهارة لغة وشرعاً:

إن الطهارة في اللِّسانِ الجَاري *  لهي النزاهةُ صَاح عَنْ أَقْذارِ

فِي حينَ شَرعاً رَفْعُ مَا قَدْ يَمْنَعُ * تِلْكَ الصلاةَ من النجاسةِ فاسْمَعُوا

أَوْ: ما جَاءَ مِن حَدَثٍ بِماٍء صَيّبِ * أو رَفْعِ حكمه بالتّرابِ الطيّبِ

مراتب الطهارة:

ولها رُزقتَ نُهىً مراتِبُ (أَربَعَهْ) * فيهَا لطُلاَّبٍ فوائِدُ مجْمَعَهْ

تَطْهيرُ ظَاهِرنَا عن الأحْداثِ  * ثُمَّتْ عن الفَضَلاَت والأخْبَاثِ

وكذَا تَطْهِيرُ الحوادث عن جُرُمْ * وعن المفاسد كلها وعن الأثَمْ

تطهير قلبك عن ذميمِ خَلاَقِ  *  ورذائلَ مَمْقُوتَةٍ كَنفَاقِ

تطهيرُ سِرّكَ يا أخي عَمّا سِوَى  *  رَبِّ البَرَايا فالقِ الحبِّ، النَّوَى

تلك طهارة أنبياءٍ أُكْرموا  *  في جَنْبِ صدِّيقين تَقْوَى أُلهِمُوا

الطهارة نصف الإيمان:

إن الطَّهور كما رَوى عن اشْعَرِي  *  مُسْلِمْ برَفْعٍ فافقهنْ وتَدَبَّرِ

شَطْرٌ لإيمَانٍ بِهِ يُسْتَكْمَلُ  *  وبِذَاكَ يُغني عَقْلَهُ المُتَحصِّلُ

أما لدى بَنْ حَنْبَلٍ فاعْلَمْ هِيَا  *  نِصْفٌ لإيمَانٍ خَلِيليَّ اصْغِيَا

لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاَة إذا انعدَمْ  *  هَذا الطهور أنِرْ فُؤادَكَ والتَزِمْ

يَا صَاحِ مفتاحُ الصلاة طَهُورُ  *  وقَلِيلُ عِلْمِكَ بالأمُورِ كَثيرُ

أنواع الطهارة في القرآن الكريم:

تأتي الطهارة فِي الكِتَابِ تَبيّنِ  *  في تلْثِ عَشْرَةَ أوجهٍ فَتَمَعَّنِ

عند انقطاع دم المحيض والاغتسلْ  *  وكذاك الاستنجاء بالما المستحَل

ثم الطهارة من جميع الأحْدثِ  *  والمقذُراتِ ومن رواسبِ أخبثِ

وكذا السلامة من أذى وتَنَزُّهُ *   عن فعل إتيان الرجال تنبهوا

أضِفِ الطهارة مِن ذُنوبٍ أوْ: وثََنْ  *  والشركِ فاجتنب الضلال أخا الفِطَرْ

ورُمِ الحلال فإنه احْصَنْ لكــا *  فهو الجدير لمن تطهر أو: زَكَـــــا

وطهارة القلب المحبّْ من ريبةِ  * أو عند تقصير الصلاة تثبَّتِ

ثم الطهارة من فواحِشَ مُهلِكَهْ *  إن العقول لكل فَحْوَى مُدْركَهْ

أنواع وأقسام المياه:

اعلم فأَقْسَامُ المِيَاهِ كَمَا وَرَدْ  * سَبْعٌ بمَعْرفِها تَزَوَّدْ واسْتَفِدْ

ماء السماء ومَاء بَحْرٍ ثم مَا  *  نَهَرٍ وما مَطَرٍ عليْنا قدْ هَمى

ويليه ماء العيْنِ ثم ندى الثَّلْجِ  *  مَاءُ البَرَدْ ادْرُجْ عَلَى ذَا النَّهْجِ

وجميعها يا ذا النباهةِ تنقسِمْ  *  أقْسَامَ أرْبَعَة سَواءً تنتظِمْ

مَاءٌ لَعَمْرُكَ مُطْلَقٌ لم يَخْتلِطْ  *  شَيْءٌ بِهِ مَاءُ السماء إذا سقَطْ

الثَّلْجِ والبَرَدِ المُشِعِّ اللاَّمِعِ  *  حَبَّاتِ دُرٍّ قدْ نُثِرْنَ بَدَئِعِ

فهو الطَّهُور بنفسه ومُطَهِّرُ  *  لِسَوَاُه مَظْهَرُهُ سَوَا والمَخْبَرُ

وكذلك البحر الطهور بمائهِ * في صُبْحِهِ إن شِئتَ أو: بمَسائِهِ

الحل ميْتَتُه كَمَا قال النَّبي  *  وأقرَّ حَقاً في الحديثِ المُعْرِبِ

ماء لِزَمْزَمَ أُلـحِقَنْ بالطاهِرِ  *  نجَّاك رَبُّكَ مِن مُبيرِ مَخَاطِرِ

ويزيل كم نَجَسٍ بجسْم يَعْلَقُ  * حتى يُحِسَّ الرَّوْحَ جِسْمُ مُرْهَقُ

وأضفْ إليه الماء بعد تغيُّرِ  * من طُولِ مُكْثٍ في مكانٍ مُشْجِرِ

قد خُولِطَنْ بطحالبٍ وحشائشِ  * مُزجَتْ بِهِ وغدَتْ نظيرَ مفارِشِ

فالإسم ماء مطلقٌ بتفاقِ * أهل العلوم فعِشْ بعقلٍ واقِ

وهُناك ماءٌ عُدَّ لاسْتِعمال  * مما تَسَاقَط من وُضو وغِسالِ

وهو الطهور لَمطلق في حكمه  * قد فازَ من بزَّ الشيوخ بفهْمِهِ

أو لم تر الهادي برأسه قد مَسَحْ *  من فضل ماء كان في يده نَضَحْ

أضِفَنْ لهذا الماء ما خالطه طَهُرْ  * مثلُ الدقيق وما حكاه من ثـُمُرْ

وكذلك الصَّبُونُ وغَيْرُهُ مِمَّا دَخَلْ * في حكمه وهو الطهور لمن سَألْ

ما دام في إطلاقه ذا جاريا  *  كن فاهماً قصْدي بذلك واعيَا

وإذا خَرجْ عن ذلك الإطلاقِ   *  أضحى بنفسهْ طاهراً كالباقي

لكنه لسِوَاهُ غَيْرُ مُطَهِّر  *  عن كُلِّ شَيْءٍ في الشريعة خبِّر

فله الجواز يراهُ بعضُ مُطْلقاً  *  إذْ غايَتُهْ طَهِرٌ بطاهِر الْتَقَى

للماء إن لاقَتْه النجاسةُ فاعْلَمِ  *  حالات بالظَّنِّ السَّيِّ لا تَحْكُمِ

إنْ غَيَّرتْ طعْماً له أوْ: لَوْنَه  *  أو: ريحه لا تنشُدَنْ طُهْراً لَهُ

أمَّا إذا أوصافُهُ لم تنمح  *  ذا طاهِرٌ ومُطَهِّرٌ في الأرجَحِ

ودليله لماسئلْ طه النبيْ * والقول منه صاح عين الأصوبِ

عن ماء ذاك وما ينوبُ من الدَّوَبْ*ومن السِّبَاعِ ولا غرابَةَ أو: عَجبْ

أفتى بأَنهْ إنْ يَكُن في قُلْتَيْن * لم يحملنْ خبثاً يقود لشيْنِ

لكنْ بِشَرْطِ تكون من قِلَلِ الهجَرْ* في رأي أحْمَدَ شَافِعيِّ المُعْتَبَرْ

هاتيك عفراء لأجلك عاصِمُ
  * دَبـَّجْتُها إني بحبك هائمُ

كَبِدِي صُهَيْبُ ثم مَيْصَا زهْرَتي
   *  وعُفَيْرَةٌ وهي الضياء لِمُقْلَتِي

ولأُمِّ فَضْلٍ زادها الرحْمَنُ  * فَضْلاً أميرةُ تاجُهَا القُرْآنُ

ما بين جُُدْرانٍ كَوَالح سُودِ  *  يَرْتَدُّ صَوْتِي كالصَّدَى المَوْءُودِ

في سِجْنِ تطوان احتملت بلائي * ورميْتُ أحزاني الثِّقَالَ وَرَائي

فاقبل خَليلي هذه الأبْياتَا  *  وصُنِ الوَفَا واسْتَثْمِرِ  الأوقاتا

كتبه المفتقر إلى عفو ربه ورحمته وفضله أبو الفضل عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش الحدوشي 12 جمادى الأولى 1429 هـ
(التَّذْكِير بفوائد التطهير)

بقلم:

أبي الفضل عمر الحدوشي

(بداية المنظومة):

نَحْمَدُ رَبَّ الأرضِ والسماء  *  وَبَارئ النَّسْمَةِ وَالهَوَاءِ

على جزيل النعمة الموْفورَهْ  *  بها نفوس ذا الورى مسرورهْ

على النبي المصطفى المجتاب * صلاتنا والآل والأصحاب

بهم يتم العز للإسلام  *  دين الصفا والعفو والسلام

وبعد هذي تحفة منظومهْ  *برقة ودقة موسومهْ

أسميتها يا صاح بالتذكير * مفيدة لطالب التطهير

السؤر في لسان العرب:

بقية الشَــيء تسمَّى السُّؤْرَا *  فهَذّبِ العقْلَ وأغْنِ الفِكْرا

لكنْ يُرادُ بِهْ فُضُولَ الماء  *  من بعد شُرْب المرء في الإناء

أنواَعُهُ كُثْرٌ نَسُوقُ البَعْضَا *  منها تُؤَدِّي يا أخِيَّ الغَرَضَا

سؤر ابنِ آدمْ طاهر مَيْتاً وَحَيْ * لا يُؤْثِرَنْ حيض بها أو: أيّ شَيْ

وَسُؤْرُ ما يُؤْكَلْ ألاَ اعْلمْ لحــْمُهُ * طاهِرْ لرأيٍ واحد ذا فَهْمُهُ

قال ابن مُنْذِرْ اجْمَع العِلمُ عَلَى *  جَوَازِ شُرْبِهْ والوُضُو بِه بلى

لُعاب ذا المأكول قد تَوَلَّدَا  *  من طاهر اللحم بحكم حُدِّدَا

سُؤر الحِمار الأهْلِ والبِغَال * وجَارِحُ الطيْرِ فَبَلِّغْ سُؤْلِي

كالصقر والحدْأَهْ –كذا- سِبَاعِ  * بهائِم كَالذّئبِ والضِّبَاعِ

والليثُ والنمر وكل ما انطوى *  تحتهما آسَارُهَا احتما سَوَا

لِكَون ذا التحرزِ منها يُشَقّْ  * حَسْبُ امرئٍ من التُّقى ما يَستَحقْ
في شأنِ سُؤر الكلب والخنزير  * فَهْوَ نَجِسْ قَوْلاً بلاَ تَحْوير

وذا خِلاَفاً لشذوذٍ قد أتى  * لوهمهمْ عن مالكٍ قد ثبَتا

لقوله صلى عليه اللهُ  * وسَلّمَا فيما جَرَى مَعْناهُ

إن كان في الإناء كلبٌ ولَغَا  * فَليُغْسلَنْ سبعاً كَمَا قَدْ بَلَغَا

أُولاَهُ بالتُّرْبِ كَذَا بالرَّمْلِ * فََذا طَهورٌ للإنَا يَا خِلِّي

وجاءَ كَلب الصيد في استثناء  *  ماشِيَّةٍ حَرَاسَة يا رَائِي

لكنَّ في استثنائهم من أجْلِ *  لعابهم نَظَرْ لِرَبِّ العقْلِ

حيث يصح في اقتنا وتربيَهْ  * لا في سواهما فكن ذا ترويهْ

وسؤر هِرَّهْ ليس ذا نجاسهْ   *  فهي من الطّوّاف بالفراسَهْ

ورَغْمَ ذَا قَدْ صَحَّ أن الهِرَّهْ  *  إذا ولغْ فِي الصحْنِ يُغْسلْ مَرَّهْ

النجاسات:

تعني النجاسَةُ القذَراهْ فاعْلمِ * يَاصَاحِبَ العَقْلِ النَّبِيهِ وافْهَمِ

إذ ينبغي للمسلم التّنَزُّهُ  * عنها وغَسْلُ ما منها مَسَّهُ

أنواعها كثيرةٌ خُذْ بعضها  *  ولا تَرمْ في ذا الأمور نقضَهَا

وسئلُ البول خليلي دَنَسُ  *  كذا بِرازٌ ذاك أمرٌ يُحْدَسُ

تطهيره يكون ذا بالغسلِ  *  وذلكم يَتِمُّ ذا كما يلى:

يُنْضَحُ من بَوْلِ الغلامِ الذَكرِ  *  من بولِ الأنْثَى يُغْسَلنْ في الأثَرِ

والنضح ما دام الغلام يَقتصِرْ  * فيه على الرضاع يُجزى فادَّكِرْ

أما إذا أكَلْ بقصد التغذية  *  فَوَاجِبُ الغُسْل كما في الصَّبِيَهْ

واللهَ أدرى وحده بالحكمة  * من ذاك وهو كاشف للغُمَّةِ

تطهير نَعْلٍ يقتضيهِ الدَّلْك  * في الأرض بالتُّربِ الطهور يزكُو

تطهيرُ أرضٍ والفراشِ من غئطْ   * صب المياه بمكانهْ مُرتَبِطْ

والبَوْلُ سَجْلٌ مُفعَمٌ بالماء *  يُسْكَبْ عليه دونما إبطَاءِ

ألم تر إلى الكِلاَب والقطط *  زمانَ طَه بالمَسَاجِدْ تَطَّلِطْ

تَبُول مُقْبِلَهْ ومُدْبرهْ بِهَا * فلا يرشون ندىً عليها

والمذيُ ماءٌ أبيضٌ قد سَلسَا *  لزجْ ويَخْرجْ بالتفكرْ في النِّسَا

كذا مُلاعبَهْ لهنَّ أو: مرض  * كذاك بردٌ لا يكون ذا فَيَضْ

وليس يَعْقُبُهْ فتُورٌ رُبَّما  * ليس يُحِسْ خُروجَهُ فتى الحمَى

إلى آخر المنظومة.


(عشت التجارب حلوها والمرَّ)

عشْتُ التجاربَ حُلْوَهَا والمُرَّا * فَازْدَدْتُ بالدنيا العجيبة خُبْرَا

وَجَرَى على المَوْجِ المُلاَعِب زَوْرَقِي * حِيناً وأحياناً جَرَى قَسْرا

إنْ يَكْتَسِ الوجه الجميل بشاشة* فالقلبُ سَامتْهُ الكآبةُ ضُرا

لمْ أُلـْفِ ما بيْن الأنَام كعاقلٍ * بالصَّالِحَاتِ وبالمفاسد أَدْرَى

يَزِنُ الأمُورَ بحكمةٍ وتَبَصُّرٍ * بَادِي التواضُعِ ليس يحمل كـِـبْرا

فاحرص على كسب المحاسن بالحِجَى* إن الفتى بالعقل أحسن ذكرا

نظم هذه الأبيات الفقير إلى عفو ربه المأسور في سبيل دينه وعقيدته عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 9 محرم 1428 هـ

وقال أيضاً: (... عدم تزكية النفس بالطاعات والقربات، وتأمل كيف نزلت إليك هذه النفس أو: الروح، ومما قلته في هذا هذه الأبيات الركيكة:

للعالَم السفليّ من علياء * نزلت إليك تلفُّ كالورقاء

كانت هناك طليقة فاستُعبدت * للتُّرْبِ بعد تمنُّع وإباء!

سَكنت بجسمك وهو جِرم ساقط * متدنس بخطيئة نكراء!

كتب الإله عليه كدحاً لازماً * وغداً يعود إليه في استخذاء

قد رُكّبت فيها غرائز عدة * متناقضات جمةٌ الأهواء

ترتاح للشر المشين تُسيغه * وتفر من خيرٍ فرار الشاء!

كم حسَّنتْ فعلاً وبيلاً فاعجبنْ * للشهد يقطر من فم الرقطاء!

لكن إذا روضتها خضعت كما * تعنو رقابُ الأَنـُوقِ النفراء

فتعيش في كنف السمو عزيزة * من حيث تأمن غائل الأدواء

هي نفسك المِلعاب فاكبح لجمها * فالطيش مُفضيها إلى الإشقاء

-عدم صيانة عرضك، وعرض أخيك لمسلم والمسلمة، والعرض أثمن ما في الوجود. 
ومما قلته في صيانته بالسجن المحلي بتطوان قولي:

حياة النفوس وحفظ الكرامة * إذا صين عرضك تغنم سلامهْ

فلا يَخدعَنْك صفاءُ الزمان * فطيّ التبسُّم تَخفى جَهامهْ! 

فكن حذراً إن وجدت الأمانَ * ونهجك فليك نهج استقامهْ

لقد كرّم الله سبحانه * بني آدم بالحِجَى والحَكَامَهْ

وآثَرَهم دون باقي العباد * فهل أمِنوا مكره وانتقامهْ؟!

هو العرض أثمن ما في الوجود * فكيف يُسَوَّى بظفر قُلامهْ

-عدم السعي الحثيث في تحصيل المكرمات الحسنات، ومما قلته في هذا بالسجن المحلي بتطوان قولي:

في أُفُقٍ بَزَغُوا كالأنجُمِ الزُّهُرِ * حَفَّتْ مُشَعْشَعَةَ الأنوارِ بالقمر!

من بحره غَرَفوا علماً ومعرفةً * وهمْ ظِماءٌ أَوانَ النَّهْلِ والصَّدَرِ

قد زهَّدوا النفس في دُنيا يهِيم بها * حباً دعاة فسادٍ من ذوي البشرِ

لم يَثنهم كسْبُ جاهٍ عن سبيل هدىً * أو: يَذهبنَّ بريقُ المال بالبصر

يا حَبَّذا السعيُ في تحصيل مكرمةٍ * وبورك القومُ من بدوٍ ومن حضرِ

فعطاكَ موْفور رثاء الميلودي

لاَ صَفْوَ يَخْلُدُ أوْ: يَدُومُ سُرُورُ* فَعَلامَ يَعْصِفُ بالنُّفوسِ غُرورُ؟

إن الحيــــــــاة تنــــــافُرٌ وتــآلُفٌ* فَجْرٌ يُهِــــــــلُّ وظُلْمَةٌ دَيْجُـــورُ

والمَـــــرْءُ من رَبِّ الخلائقِ مُبْتَلىً* مـــا خابَ سعْياً شاكِرٌ وصَبُورُ

قَــدْ نِلْـتَ عبد الله أبْشِرْ بالمـُنى*خيرَ الجــوَارِ بــهِ لأنتَ جَديــرُ

وَفَّيْتَ في حينَ الكبارُ تَقَاعَسُوا* فَعَطـــاك في شَرْعِ الهُدى مَوْفــورُ

كَانتْ نَوَادِي العِلْمِ يُشْرِقُ سَاحُهَا*كالبَدْرِ إِذْ يَغشَـى المَحافِلَ نُورُ

فَغَدَتْ وَقَدْ أِزفَ الفِرَاقُ دَوارِساً* لاَ فَـنَّ يَمْــــلؤها ولاَ تفكِــــــــيرُ

فَسَدَ الْهَوَاءُ فَضَاقَ صَدْرُكَ بِالْهَوا * فَغَداً سَيُشْرَحُ إذْ تَضِيقُ صُدُورُ

فَتَشُــــمَّ أَنْفاسَ الجِنــــــانِ نَدِيَّةً * نِعْمَ المَصِيرُ وَبُـــورِكَ المَذْخُورُ

فَعليــــكَ من ربٍّ غَفـــورٍ رحْــــمَةٌ*إن الإلَهِ لمـــَن يشـــاء غَفُـورُ

وقال في رثاء الشريفة الكتانية أم بدر نفيسة
بنت محمد الزمزمي بن محمد الكتاني:

حَمَامَ الأيْكِ تَشْدُو أمْ تَنُوحُ * أجِبْنِي أيُّهَا الطَّيْرُ الْجَرِيحُ؟‍‍‍‍!
فلِلدَّمْعَاتِ يَنْبُوعٌ بقلبي * يَبِيتُ الليلَ من عيني يَسِيحُ

دَجَا زَمَنِي وَكُنْتُ أصَبْتُ صَفْـواً*به من قبلُ إذْ غُصْني مليحُ

فَهَا أنَا ذَا أَدِبُّ على قَتَادٍ * لِمَنْ أَشْكُو أَسَايَ لِمَنْ أبُوحُ؟

وَقَد صَارتْ لِخَالِقِهَا بِشَوْقٍ * "نَفِيسُ"بها إلى اللُّقْيَا جُنُوحُ

زَكَتْ نَبْتاً وطَابَتْ نَسْمَ رِيحِ * فَمِنْ خَطَوَاتِها مِسْكٌ يَفُوحُ

وَأَكْرَمَهَا الإلهُ بِنَيْلِ شَأْوٍ * فَرِيدٍ لَيْسَ يُدْرِكُهُ طَمُـوحُ

مَعَارِفُ جَمَّةٌ وعَظِيمُ حُبٍّ * لِدِينِ الله مُعْتَقَدٌ صحيحُ

وأَلـْهَمَ وُلْدَهَا "نُزْهَى"، و"شَمْساً" * و"بدر الدين"صبراً لا يروحُ

فقيهٌ بــالمُتُون أخــو اجْتِهَادٍ * يَكِــدُّ ونفسُهُ لا تَسْتَرِيحُ

وذَا "النَّفْسِ الزَّكيَّةِ" رَقَّ حِسّاً * لَدَيْهِ البِشْرُ والعَقْلُ الرَّجِيحُ

"محمد الحبيبُ" فَتَى المَعَالِي* عليه النُّورُ مُنْتَشِراً يَلُوحُ

كَسَاهُ اللهُ ثَوْباً من خِصالِ * فَوَاضِلَ فَهْوَ مُنْفَتِحٌ سَمُوحُ

وفي "نُورِ الْهُدَى"سِيمَا جَلاَلِ* بِمَفْرِقِ رأْسِهَا تَاجٌ صَبِيحُ

حَصَانٌ أُوتِيَتْ عِلْماً وحلماً * فلا يَغْشَى مَجَالسَهَا قَبيحُ

إلهَ الْــعَالَمِينَ وكُلُّ حِينٍ * إليك يصيرُ أجْسَادٌ ورُوحُ

تَلَقَّ بِعَفْوِكَ المَشْمُولُ فضْلاً *"نَفِيسَةَ" فالرضا منك الفُتُوحُ

عَطَاؤُكَ لَيْسَ يَنْفَدُ وابنُ دُنْيَا * بَخِيلٌ بِالْمَوَاهِبِ أو: شحيحُ

وأسْكِنْهَا مَنَازِلَ عَالِياتٍ * مِنَ الْفِرْدَوْسِ يَا نِعْمَ الصّرُوحُ

وقال أيضاً شيخنا أبو الفضل-يمدح شيخه أبا أويس محمد بوخبزة-بالسجن المركزي بالقنيطرة:

(فَذِكْرَاهُ آلاَمٌ)

أَلاَ حَدِّثَا عَنِّي هّدَاكُمْ بِإشْفَاقِ * عَنِ الشَّيْخِ ذِي الرَّأْيِ وَذِي السُّؤْدّدِ الرَّاقِي
فَذِكْرَاهُ آلامٌ بِقَلْبِي وَأَحْدَاقِي * أَهَاجَتْ شَجَا النَّفْسِ وَحُزْناً بِأَعْمَاقِي

شريفٌ ومن بيتٍ مَجيد وأعراق * جُزِيتُمْ أبَا خُبْزَةٍ وَخَيْرُ الْجَزَا بَاقِي

تَرَكْتُمْ تُرَاثاً لَهَا بِبَالِي بِإِعْتَاقِي * رويْتُمْ بِعِلْمٍ مَا بِقَوْمِ نُهْمٍ وَعُشَّاقِ

يَطيبُ الهُدَى العِلْمُ وَيَزْكُو بِإِنْفَاقِ * كَذَاكَ النُّصْحُ وَالرَّبُّ بِكَأْسِ الهُدَى سَاقِ

سَبِيلٌ وَإِيمَانٌ وَتَوْحِيدُ خَلاَّقِ * كِتَابٌ وَتَفْسِيرٌ نَبَاهَاتُ حُذَّاقِ

حَدِيثٌ وفِقْهٌ مِنْ أَرِيبٍ وَعِمْلاَق * عُلُومٌ وَآثَارٌ تَسَامَتْ بآفاقِ

فُنُونٌ وَآدَابٌ وَأشْعَارُ ذَواقِ * وَمِنْ كُلِّ فَنٍّ قَدْ تَزَيَّا بِأنْطَاقِ

شُمُوسٌ وَأَقْمَارٌ أَضَاءَتْ بِإِشْرَاقِ * يُدَاوِي سُمُوماً قَدْ تَدَاعَتْ بِتِرْيَاقِ

بِعَزْمٍ بِإِحْكَامٍ بِحِلْمِ وَأَخْلاَقِ * فَيُلْقِي بِخَيْرٍ مِثْـــــلِ نَخْلٍ بِأَعْذَاقِ

فَيَا رَبَّنَا ارْحَمْهُ بِعَفْوٍ وَأَوْفَاقِ * وَأَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ بِإِحْسَانِكَ الْوَاقِي

فَأجابَه بقصيدة تحت عنوان:

(لَكَ اللهُ يَا خِلِّي)

الحمد لله وحده. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.

إلى الأخ الصابر المحتسب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أَتَانِي قَرِيضٌ مِنْ حَلِيفِ هُدىً راقِ* فَكَانَ دَوَائِي مِنْ سَقَامِي وَتِرْيَاقِي

مَرِضتُ لأحْزَانٍ تَوَالتْ هُمُومُها*فَهَاجَتْ أَحَاسِيسِي تجَاهاً وأَعْمَاقِي

وَمَا حَلَّ بِالإخْوَانِ أَقْلَقَ رَاحَتِي*وَأَوْدَى بِنَوْمِي مُسْتَهَاماً بِإشْفَاقِي

لَكَ اللهُ يَا خِلِّي فَحُكْمُهُ نَافِذٌ*عَلَى قَدْرِ إيمَانٍ يُصِيبُ بِإِحْرَاقِ

أَشَدُّ الْوَرَى مِنْهُ بَلاَءً كَمَا أَتَى*عَدَا الأنْبِيا، الأمثالُ في كلِّ آفَاقِ

فثِقْ بِإِلَهٍ يَسْتَجِيبُ لِمَنْ رُمِي*بِبَغْيٍ ولوْ مِنْ بَعْدِ حِينٍ وَإحْدَاقِ

وَكُنْ رَجُلاً فِي الأرْضِ يَحْيَى بِجِسْمِهِ*وَفِي الْمَلإِ الأَعْلَى يَعِيشُ بِأَشْوَاقِ

وَنَاجِ كِتَابَ اللهِ وَاملأْ بِرَوْحِهِ*جَوَانِحُ تُمْلاَ مِنْ لَطَائِفِ أذْوَاقِ

تَدَبَّرْهُ-مَأْمُوراً-تَنَلْ مِنْ عَجَائِبِ الْــ*ــفُهُومِ، بهَا تَسْمُو لِحَضْرةِ خَلاَّقِ

وَتَبْدُو تَعَاجِيبُ الْعُلُومِ فَيَرْتَوِي*بِهَا الْقَلْبُ مُشْتَاقاً لِبَهْجَةِ إِشْرَاقِ

وَفِي سُنَّةِ الْمُخْتَارِ-وَهْيَ بَيَانُهُ* لِتَنْزِيلهِ طَابَتْ بِهَا غُرُّ أَوْرَاقِ

فَيَا سَعْدَ مَنْ أَفْنَى لَهَا كُلَّ عُمْرِهِ*بِدَرْسٍ وَحِفْظٍ لاَ يَضِيقُ بِإِنْفَاقِ

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلا الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِي* يَفُوزُ بِهَا قَارِي الحديث بإطباقِ

فَتِلْكَ لَعَمْرُ اللهِ أَرْجَى لِعَفْوِهِ*وَتُكْفَى بِهَا هَمّاً مِنَ المُرْتَجَى الْوَاقِي

أبَا الْفَضْلِ يَا زَيْنَ الشَّبَابِ ومَنْ هُمُ*سُلُوُّ فُؤَادِي مِنْ طَبِيبٍ وَمِنْ رَاقِ

بِخَيْرٍ أنَا، لاَ أَشْتَكِي غَيْرَ مِحْنَةٍ*تُعَانُونَ منها أمْسَكَتْ بِأَطْوَاقِ

فَذِكْرَى دُرُوسِي فِي الْمَسَاجِدِ زَانَهَا*حُضُورُكُمُ دَوْماً كَعَادَةِ حُذَّاقِ

وَتَشْجِيعُكُمْ بِالْمَالِ مَنْقَبَةٌ لَهَا*جُذُورٌ وَآثَارٌ تُشِيدُ بِأَخْلاقِ

وأَسْئِلَةٌ تَتْرَى تَشُدُّ لِفَهْمِهَا انْـــ*ـــتِبَاهِي وَتَفْكِيرِي وَجَهْدِي وَأَوْفَاقِ

نَشَاطٌ تَمَادَى بِالْكتَابَةِ يَنْتَهِي*لِتَأْلِيفِ أَوْضَاعٍ تَرُوقُ لأحْدَاقِ

فَكُتْبُكُمُ أرْبَتْ عَلَى الْعَشْرِ لا يَفِي*بِهَا غَيْرُ أسْتَاذٍ ضَلِيعٍ وَعِمْلاقِ

فَبُشْرَى لَكُمْ خِلِّي الصَّفِيُّ فَعِنْدَ مَا*تَضِيقُ أَتَى يُسْرٌ بِلُطْفٍ وَإِعْتَاقِ

وَلاَ تَنْسَ حِبّاً مِنْ دُعَاءٍ وَأَنْتَ فِي*شَدَائِدَ تَبْلُو مِنْ شُرُورٍ وإغْرَاقِ

وَادْعُو إِلَهِي بُكْرَةً وَعَشِيةً*بِكُلِّ الْمُنَى واللهِ بُغْيَةُ عَشَّاقِ
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النسخة الأصلية للقصيدة.

قال فضيلة شيخنا أبي الفضل عمر الحدوشي في آخر كتابه: (إتحاف الطالب بمراتب الطلب):
(وأختم هذا الجواب بهذه الأبيات الركيكة قلتها الساعة بزنزانتي الانفرادية وهي:
هَذَا جَوابي لِلغَليلِ شِفَاءُ  *  ومِنَ الجَوَابِ مَسَرَّةٌ ومَسَاءُ

عَلِّي بِهِ وَفَّيْتُ بَعْضَ حُقُوقِكُمْ  *  إنَّ الحقوقَ زِمَامُهَا الإفْتَاءُ

أمَّا الإِجَازَةُ فَهْيَ نُصْبَ عُيُونِكُمْ  *  شمْسٌ تَشِعُّ صَبَاحُهَا وَضَّاءُ

صَنَّفتُها بِمَعَارِفٍ شَرْعِيَّةٍ  *يَمْتَاحُ مِن يَنبُوعِهَا القُرَّاءُ

وَاهاً لِدين المصطفى في غُربَةٍ   *  تذكَى عليه معاركُ شَعْوَاءُ

يَرْمُونه بتخلُّفٍ وتَقَاعُسٍ  *  والله تلك ضلالة عَمْيَاءُ

فهو السبيل لكل خير عاجِلِ * أو: آجلٍ والعالمون سَوَاءُ

واعلم بأني لستُ أهلاً للذي * خططتُ أين لذِمتي إبْرَاءُ؟!

لكنَّ بي خوفاً بلى من خالقِي *  وبمُهْجَتِي نَدَمٌ فَكيفَ نَجَاءُ

وأنا لأهل العلم حقاً خادِمٌ  *  عندي بهم أُنسٌ وفـيَّ وَفاءُ

فادعوا لصاحبكم بكشف هُمُومِه  * كم كُربَةٍ عُظْمَى أزاحَ دُعَاءُ

ولكُمْ أجَلُّ تحية وأرقُّهَا  *  ما ضَرَّ ورداً شوكةٌ مَلساءُ

كتبه عمر الحدوشي بزنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان 29 صفر 1429 هـ).
وقال أيضاً شيخنا أبو الفضل في (إتحاف الطالب...) (ص:323\324):

(وتأملوا هذه الصيحة الصادقة:

يا بني المغرب كونوا * إخوةً متحدين

منهجُ الدين اعتصامٌ * بهُدَى الحق المبين

فاسْلُكوا سبل المعالي * تَملِكوا الكنز الثمين

وقد أعجبني هذا المطلع الرائع، والنشيد البديع، فأنشأت عليه هذه الأبيات المتواضعة من داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان، وذلك يومه الجمعة 11 من شهر رمضان سنة: 1429 هـ تحت عنوان:

أجيبوا للهدى داعي السماءْ:

يا بني المغرب كونوا أتقياءْ * وأجيبوا للهدى داعي السماءْ

يا بني المغرب كونوا أمةً * في سبيل الحق تسخو بالدماءْ

يا بني المغرب كونوا في الدُّنى * أنجماً تنشر في الكون الضياءْ

يا بني المغرب كونوا سُبُقاً * لاغتنام الخير تَحْظوا بالرجاءْ

يا بني المغرب كونوا دائماً * قادةً للناس في درب النّماءْ

يا بني المغرب كونوا فَيلقاً * يدحر الظلم ويخسي الكبرياءْ

يا بني المغرب كونوا مَوْئلاً * لدعاة السلم صبحاً والمساءْ

يا بني المغرب كونوا روضةً * لزهور الحب حبلى بالعطاءْ

يا بني المغرب كــونــوا مركباً * يتهادى في شموخ وإباءْ

يا بني المغرب كونوا حُلمَنَا * باقتحام الصعب من دون انثناءْ

يا بني المغرب كونوا إنْ تَشَوْا * وبُناةَ المجد في الأرض سواءْ

يا بني المغرب كونـوا لِحِمَى * شِرْعةِ الإيمان والهدى وِجاءْ

يا بني المغرب كونوا وَسَطاً * وعلى الناس جميعاً شهداءْ

يا بني المغرب كونوا مثلما * كانت الأجداد في عصر ازدهاءْ

يا بني المغرب كونوا ذادةً
 * عن وجودٍ دَبَّ فيه ألف داءْ

يا بني المغرب كونوا ساسةً * لأهاليكم بعدل واعتناءْ

يا بني المغرب كونوا تَبَعاً * لألي الألباب أرباب الذكاءْ

يا بني المغرب كونوا صلةً * بين طهر النفس والخُلْقِ السَّواءْ

يا بني المغرب كونوا قدوةً * للورى في سلوك الأصفياءْ

يا بني المغرب كونوا كوكباً * ساطعَ الوهج بليل الغرباءْ

كتبه عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش الحدوشي بزنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان. في: 11 من شهر رمضان المبارك 1429 هـ). 
وقال أيضاَ في (الإتحاف) (ص:325\326) في قصيدة طويلة تحت عنوان:

 (اليأس عنوان الشقاء)

(أخي المحبوس في سبيل دينه وعقيدته لا تيأس من رحمة الله لضر وبلاء نزل بك، لأن اليأس عنوان الشقاء، أما البلاء
 فهو طريق الأنبياء ولا منحة بغير محنة، والامتحان جزء من حياة المؤمن، عليكم بالثبات والصمود على المبدأ، وإياكم والاستسلام والخضوع والخنوع لإملاءات الظالمين الجلادين، الصبر الصبر يا عبد الله على المحنة، لأن الصبر إن كان مراً فعاقبته حلوة، و(زمان الابتلاء ضعيف قواه الصبر)، وقولوا للظالمين التابعين للقردة والخنازير بصوت مرتفع:

لا تَحسِبَنِّي يا مسافرُ شحمةً  *  تعجَّلها من جانب القدر جائع
و(لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس)، لا تنال من صلابتكم الألسن والأقلام، إياكم والإحباط، لا تشمتوا بنا الأعداء من الشيوعيين والعلمانيين، (إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون)، أنا أحس بأن قلوبكم ملسوعة ملدوغة مفجوعة مهمومة بظلم الظالمين، اصبروا فإن الفرج قريب، ونهاية الظالم أقرب، ومهما بقي فالمصير الموت ولا بد منه، ثم إلى جهنم-إن شاء الله-فكانت أحكامهم الجائرة رقىً لم تنجع، وتمائم لم تنفع، الشأن معهم كما قال شهاب الدين محمود-رحمه الله-:

هذا الذي كانت الآمال لو طُلبت  *  رؤياه في النوم لاستحيت من الطلب
.

وقد كنت قلت-وأنا بالسجن المركزي بالقنيطرة هذه الأبيات الركيكة-:

لاَتـَــيــْأَسُوا فالحَقُّ سَيْلٌ دافـــــقُ  *   لاَتَيْأَسُوا فَالنَّصْرُ وَعْدٌ صَادِقُ

لاَتَيْأَسُوا فَالسِّلم نُورٌ مُنْجِدُ  *  لاَ تَفْعَلُوا فَاليَأْسُ كُفْرٌ مَاحِقُ

لاَتَيْأَسُوا فَالسِّجْن في أَرجائِهِ   *   تمحيصُ إخْلاص، وأمْرٌ فَارِقُ

فَلْتَطْمَئنُّوا إخوتي ولتأْمَنُوا  *  مِن كيْدِهِمْ لا تَجْزَعُوا لاَ تَفْرَقوا

أَنْتُم شباب المُصطفى إن تَصْبِرُوا     *    تُجْزَوا جزاءً وافراً إن تتقوا

إنْ تنْصُروا الله الذي زان  البشرْ  *  يُنْعِمْ عليكم منه نصراً ينطقُ
إن تنْصُروا فالحقُّ نصراً أوْجَبَ   *  أو: تَجْبنُوا فالحُكْمُ ذُلٌّ مُلصَقُ

لا تعجَلوا فالحُورُ (عينٌ) بِالثمَنْ    *  والسِّلْعَةُ غاليَّةٌ فاسْتَوْثِقُوا

حُورٌ جَمِيلاَتٌ بقَصْرٍ بَاهِرِ  *  إن كنتُم مِمّن يأْملوا أو: يَعْشِقُوا
صبراً فكل الصيد فِي جوفِ الفَرَا *  لا يَشْغَلُ قلبَ اللبيب الناعقُ

إنْ كنتم في غَمِّ البلاء الزَّائِلِ    *   فلْتَذْكُرُوا نَعْمَاءَ رِبِّ يَرْفُقُ

فلتذكُرُوا روْضَاتِ جَنّّاتٍ فَمِنْ  *  فَضْلِ الإله الحقِّ أيضاً تُرزَقُوا

مَا أَقْدَسَهْ ذا الحُزْنَ يَتْلُوهُ الفَرَحْ   *   والإبتِلاَ بِالسالكِ قَدْ يُحْدِقُ

لاَتَبْتَئِسْ بِالسِّجنِ يَا مَنْ يسْجُدُ *  لله، شَأْنُ اللَّهِ فيكَ الأَوْثَقُ

لاَتَسْلُكُوا نَهْجَ الرَّدَى في  سِجْنِكُمْ * إن تَطْلُبُوا الإِفْراجَ فارْجُوا واصْدُقُوا

تَالله إن السِّجْن خَيْرٌ مِن لَظَى *  مَعْصِيَّةٍ   يُبْغِضْ ذَويها الخالقُ

ثمَّ  اعلموا أن الهُدى لاَ يُثْبِتُهْ   *  إلا البَلاَءُ الكَاشِفُ وَالفارقُ

ثُمَّ انظُرُوا للرُّسْلِ في الحقِّ ابتُلُوا  *   هُمْ  أُسْوَةٌ  إن يَسْكُتُوا أو: ينطِقُوا

ثُمَّ السَّلَفْ قَدْ كَابَدُوا سَوْطَ البَلاَ  * قَبْلَ العُلاَ ذَا المُقْتَضَى والمنطِقُ

ثُمَّ الثَّوَابُ الأَعْظَمُ لاَ يَحْصُلَنْ  *  إلا بذلكْ، والجزاء الأَوْفَقُ

ثُمَّ الإلَهُ الأَكْرَمُ دَوماً يُحِبْ  *  للعبْدِ من أهل التُّقَى ذا مُطْلَقُ

إن تَسْمَحُوا فَالخَتْمُ هَا قَدْ حَصَلْ   *  أَوْ تَرْفُضُوا فالْعَوْدُ أيْضاً لاَئِقُ

كتبه عمر بن مسعود بالسجن المركزي بالقنيطرة: في أمسية الجمعة التي كان يلقيها المشايخ الأربعة:

1-الشيخ  محمد الفزازي.

2-والشيخ حسن الكتاني.

3-والشيخ محمد عبد الوهاب الرفيقي.

4-وكاتب هذه الحروف: عمر الحدوشي.

 لما رأيت اليأس وجد طريقاً مفتوحاً إلى قلوب بعض الإخوة المظلومين المحكومين بالإعدام والمؤبد-على أن المؤبد غير موجود في الدنيا نعم، المؤبد يكون  في الجنة أو: في النار إن شاء الله للظالمين- فالقيت كلمة حول اليأس  وختمتها بهذه الأبيات 19شعبان 1425 هـ 

وفي هذه القصيدة أبيات حقها أن تغير وتصلح إلى أحسن منها لكن تركتها كما هي دون تغيير حتى تذكرني بمآسٍ شديدة ومخلَّفات حقيرة لا تمحى بمياه البحار، ولا تنسى بمرور الزمان مرت بنا بالسجن المركزي بالقنيطرة، وسجن سلا، وسجن عين برجة... وإلى الله المشتكى.
وقال أيضاً في (الإتحاف) (ص:275)، و(ذاكرة سجين مكافح) (3\67): (وهذا الطاغية بوزوبع-عليه بهلة الله-الظالم المجرم الشيوعي الحقود الضال الكذاب الأفاك ظلم آلاف المتوضئين انتقاماً من الإسلام والمسلمين، أفرغ حقده الدفين على المتوضئين أسأل الله أن يحشره مع فرعون وقارون وهامان عليهم لعنة الله جميعاً، وقد أراح الله منه البلاد والعباد اللهم صُبَّ عليه عذابك السرمدي آمين يا رب العالمين، ولما مات-إلى النار إن شاء الله-.

فَضَّ الله فاه، وصفح الذل والهوان قفاه في جهنم، ودخل في صفحة بصق عليها التاريخ، أنا أعترف بأن الهالك المدعو بوزوبع: كان من أفراد الزمان في الكذب والبلادة والظلم وغلظ الطبع وركاكة العقل، والجهل بكل شيء إلا بجمع الفلوس والتقرب إلى شياطين اليهود والنصارى، نعم بوزوبع كان متفرداً في الجهالة والوقاحة والظلم والجرأة على الله، وسلط عليه مرضاً خبيثاً، فمات غير مأسوف عليه، وترك ما يلعن بسببه، قنوت الإخوة المظلومين عليه، إن لله جنوداً من السرطان وفقدان المناعة (الإيدز). 
وفيه أقول:
ودِّعْ قيوداً من فولاذٍ يا عُمَرْ  * في غمرة الظلم الخسيس المنتشَر

أمْسِكْ أخي بالدين قاوم وانتصر * عوداً إلى ذكر البلاء المنتصَر

والظلم-حتماً-عن قريب منقعِر * والظلم مرميٌّ بقوس منهمر

قد لا ترى إقبال خِلٍّ مزدجَر * بل: كل أمر فيه شر مستقر!

حسبي إلهي من فراعين البشر  *  لَجُّوا بظلمٍ وتمادوا في البطَر

لم يحفظوا عهداً لطفل منكسر   * قلوبهم بالطبع أقسى من حجر

ورُبَّ صخر منه يجري-كم-نهَرْ  *  أو: يهوِ خوفاً من عزيز مقتدرْ

وقال أيضاً في (الإتحاف) (ص:227\228): (وهنا يحسن بي أن أذكر أبياتاً من قصيدة طويلة كنت قلتها في ذم (لحسن الطلفي) الذي حكم علينا بظلم وجور وإملاءات وتعليمات المخابرات، تحت عنوان: 

(مَكْرُ العِدى أضحى رماداً في الهوا):

طَلْفيُّ بِدْعٌ في القضاء الأعجبِ * طلفيُّ عارٌ في جبين المغربِ

طَلْفيُّ ذئبٌ صال في زيِّ القضا * قد باع ديناً بئس ما قد عُوِّضا!

بالأبخس الأثمان باع عقله * من خالق الأكوان فارقُبْ لعنه

لهفي على عدل القضاء قد مضى * لهفي على الكشخان
 ذُلَّ في القضا

واسْتَفْحَلَ الظلمُ بِطَلْفِيِّ الزَّرِي * والحكم في اتمارهْ أتَى من كُنْدُرِ

أحكامهم في أمْرِكّا قد أُصْدِرَتْ * أسرارهم مكشوفة قد أُظْهِرَتْ

واهاً لِظُلمٍ جاء من مأبونهم * عير
 النصارى شَفَّ عن تهوينهم

خِبٌّ
 بزي الواعظ الفَدْمِ
 الدَّعي * إخْسَأْ
 ذليلاً جاهلاً ولْتَخْنَعِ
!

إمهالكم ليس خَلاصاً مطلقاً * هيهات يا أهل اللجاج والشقا

مكر العدا أضحى رماداً في الهوا * من قوة الحق على صَدِّ الهوى

سَدِّدْ وقَارِبْ أبشروا واعتبروا * واستيقظوا من كيدهم لا تجأروا

لن يُبلغ المجدُ بجهد الظالمِ * لكنْ بقسطاس وعدلٍ قائمِ

من لا ينام أيقظ الخنزير
 في * أحكامهم يا ويح للمستضعف!

خَرْجاً
 لذا قد أخذوا يا من ظُلمْ * يا أمة قد أُبعدت عما رُسِمْ

وقال أيضاً في (الإتحاف) (ص:267):

حِينَ اعْتَدَى ذِئْبُ إِنْسٍ *    وَاسْتَوْطَنَ الثُّعْلَبَــــــــانُ

قَدْ عَادَ شَرْعُ الرَّجِيمِ     *
 وَالْحَقُّ أَمْسَـــــى يُدَانُ

يلقى أبو الفضل هَجراً  *   والدين أضحى يُهانُ

عذراً وكيف التمادي     *    عَجزاً يُعاني اللسانُ

ربي تدَاركْ عباداً   *  بالحق عاشوا ودانوا

سدد خطاهم إلهي      * مَن غيرُك المستعانُ

وقد كتب هذه القصيدة فضيلة شيخنا أبي الفضل من وراء القضبان من السجن المركزي بالقنيطرة يستجيز به فضيلة شيخنا العلامة أبي أويس لزوجه وسائر أبنائه، والقصيدة بعنوان:

طلب الإجازة من فقيه النوازل لزوجي وسائر أبنائي

هَلْ تَرَى مَنْ مُنْشِدٍ أَوْ مِنْ مُسَائِلْ * طالِباً عِلْماً بِقَوْلٍ أَوْ: بـِقَائِلْ

مــِنْ عُلُومٍ نافِعَـاتٍ طَلْعُهَا مــَا * يُجْتَـنَى مِنْ وَارِثٍ عِلْمَ الأَوَائِـلْ

مِنْ رَسُولِ اللهِ وَالصَّحْبِ الكِرَامِ* تابِعِيهِمْ بَعْدَهُمْ خَيـر الْفَصَائِلْ

نُـــورُ مِشْكاةٍ لهَ ُالشيخُ الأَمِينُ  * شَيْخُنَا أَنـْـتُم لَها تِلْكَ الشَّمـائلْ

نَصْرُكُمْ َنهْجَ الهُدى قَولاً وَفِعْلاً * قَدْ حَمَيْتُمْ ذَا الحِمَى مِنْ كُلِّ صائِلْ

ذِي سُيُوفُ الحَقِّ يا شَيْخُ حـقّاً *  قَدْ أَخَذْتُمْ مِنْ عُرَاهَا بِالْحَمَائِلْ

رَدَّ كَيـْدَ الكَفْـــرِ وَالرُّويبضَاتِ * في نُحُورٍ ثُمَّ أَرْدَى كُــــــلَّ مَائـــــلْ

حِرْمَةٌ للسُّولِ إلا فِي عُـلـــــومٍ * قَدْ أَبَــــاحَ اللهُ مِنْ هَــــاذِ المســــَائِلْ

اسْتَـجِيزُ الشيخ إسْنَاداً وَمَتْناً * يُورِدُ الأَخْبَارَ مَوْصُولَ الوَصَـــائلْ

لِي وَ(للأَزْوَاجِ وَالأَبْنَاءِ)–فَضْلاَ-* إِنْ تَجُودُوا بِالنَّدَى أَهْلَ الفَضَائلْ

وَالدُّعَا مِنْكُمْ بِالْغَيْبِ مــــرْمَى * ذاكَ نَرْجُو مِنْ جَليلاتِ الْوَسَائِلْ

زَادَكُمْ رَبُّ البَـــــرَايــا كُلَّ خَيْر* وَاصْطَفَاُكْمْ  لِلِتُّقَى بَيْنَ القـلائــلْ

ثُمَّ ِفي الأُخْرَى هَدَاكُمْ للسَّعَادَهْ * فِي نَعِيمٍ مِنْ جنَانٍ غَيــر زَائِلْ
وقال: كتب هذه القصيدة الفقير إلى عفو ربه أبو الفضل عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر، بن حدوش الحدوشي بالسجن المركزي بالقنيطرة بتاريخ: 7 شعبان 1425هـ  


فأجابه فضيلة شيخنا العلامة أبي أويس قائلاً:  

(الإجازة).

إلى الأخ أبي الفضل فرج الله كربه، وغفر حبوه.

 بعد الحمدلة والتحية قال:

يَـا أخي يا مستجيزي في الهـدى * لسْتَ مِنِِّي حَاوياً غُرَّ الرسائلْ

كنـتَ من قبْلُ أُجِزْتُم مـن أخٍ * هُو يَرْجُوها تَفِي خَيْرَ عَوَائِلْ

أنت مني–يا أخَا الأوْفَى-مُجازْ * سُنـةً قد سَنَّهَا خـيرُ الأوائلْ

فتَقبَّلْها تنَــلْ يُمْنَ الـــذي * خطَّها يرجـو بِها كلَّ الفَضَائلْ

تــحتوي من بركاتِ القومِ مَـا * تجــدَنْ مِثلاً له من كلِّ قائلْ

مـن أسـانيــد تَراها شمِلتْ * غُـرَرَ الأسْما على الحُسْنَى دلائلْ

فتـوسَّـل بهُــداها إنــها * تَنْتَهي للوَحي من أدْنى الوَسائلْ

صَلِّ يـا ربّ عـلى غايتـهـا * مُنتهى الآمــالِ دَفعاً للغَوائلْ

أكثــرنْ منـــها ففيها فرَجٌ  * من كُرُوبٍ أذْهلتْ عقلَ المسائلْ

وترقب مـِنْ إلهـي لطـفَـهُ * شـاملاً يُطْـوَى به شَرُّ البدائلْ

واعتصـم بـاللهِ تَظْفَـرْ بالنَّجـ * اة دَواماً سَالِماً من كلِّ صَائِلْ

جَرَّبَ النَّاسُ حَديـــثَ المصطفى * بِجميلِ القَصْدِ مَحْواً للرذائِلْ

ثُــمَّ عـادُوا في سلامٍ شَـامِلٍ * رائِقٍ  أنْسَاهُــمُ شُؤْمَ الفَعَائِلْ

فاتلُ وحي الله صبحــاً ومَسـا * وتــدبّره كثيـراً في الأصائلْ

تلِجـــنْ لـيلاً ذكيّاً نَفْــحُهُ  * بِنَسيمِ الذكـر من عطْرِ الخمائلْ

هــذهِ ذِكرَى لِحُبِّي عُمَـــرٍ  * مـن أحبائــي وإِخْواني القلاَئلْ

فيها تــأكيد لمـــا يطـــلبُه * (لبنيه) مُرْتجى طِيـــبِ الشمائلْ

قــد أجـزت (الأهل) بدءاً علنا * وخـتاماً كـل ما عنــديَّ طائـلْ

أخوكم أبو أويس 9 عاشوراء 1426هـ
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صورة من الإجازة الأصلية المنظومة.

(إجازة حديثية عامة)

بسم الله  الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أكرم علماء هذه الأمة بالدرجات العلى، وأنزلهم منازل الوراثة النبوية في الآخرة والأولى، وجعلهم عدولاً في الدين، لحمل شرعه مؤهَّلين، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، في كل وقت وحين، كما أثر عن النبي الأمين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وخصَّ هذه الأمة بمنقبة الإسناد، ومَيَّزها به بين العباد، فانفردوا في الدنيا باتصال النقل مسنداً إلى مصدره اتصالاً وثيقاً، بأحكام وقواعد أحكمها جهابذتُهم إحكاماً دقيقاً، فكان لهم أن يفخروا بهذه المزية العظمى بين العالمين ما شاء لهم الفخار، كما شهد لهم بذلك الموافق والمخالف من الأبرار والفجَّار.

فالحمد لله لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، ونصلي ونسلم على نبينا المصطفى، ورسولنا المجتبى، القائل: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)، فكان حديثه الشريف هو الحكمة المقرونة بالكتاب فلا يجوز لنا أن ندعه، وعلى آله الأبرار، معادن الصدق والأسرار، وأصحابه الأخيار، حماة الشريعة ورواة الآثار.

وبعد: فلما كان الشأنُ في الحديث ووسيلة وصوله إلينا ما أشرنا إليه، كان حرصُ المسلمين سلفاً وخلَفاً على التلقي والرواية: وسائلها وأنواعها بالغاً أقصى الغايات، ونهاية النهايات، فكان على الإسناد في القرون الخمسة الأولى الاعتمادُ والمدار، لإتمام مهمة التدوين والجمع المستقصى في تلك الأعصار، ثم استمر الاشتغالُ به والعناية، لبقاء سلسلته متصلة الحلقات إلى النهاية، واستجلاباً لبركة الاتصال بالسلف الصالح، حتى يتزكى بيُمْنِ التشبُّه بهم الخلف الفالح، ولله در القائل:

فتشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم #  إن التشبُّه بالكرام رباحُ

وكان كاتبه–أصلح الله حاله، وبلَّغه في الدارين آماله-ممن أنعم الله عليه بالانحياش إلى أولئك الكرام، والاندراج في سلكهم موصولاً دون انصرام، مُجازاً من شيخه إمام العصر، ونادرة الدهر، الحافظ الكبير الشيخ أبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري إجازة عامة بما حواه ثَبتُه الكبير المسمى: (البحر العميق، في مرويات ابن الصديق)، ويقع في مجلدين، ناولنيه الشيخ في أصله الذي بخطه، المحفوظ الآن عند بعض تلامدته بطنجة، ويوجد فروعُه بخطي بخزانة تطوان العمومية، ومختصره المسمى: (المعجم الوجيز للمستجيز) المطبوع بالقاهرة في جزء لطيف، والشيخ صفاء الدين الأعظمي البغدادي.

ومشافهة من المشايخ: 

1-عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، 

2-وعبد الحفيظ بن الطاهر الفاسي الفهري، 

3-والطاهر بن عاشور التونسي، 

4-وتدبيجاً مع الشيخ محمد بن عبد الهادي المنُّوني المكناسي، 

5-والشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل الحنبلي المكي، 

6-والشيخ أبي أحمد عبد الله بن محمد بن عامر الأحمدي، 

7-والشيخ مشعل بن حميد اللّهيبي الحربي المكي، 

8-ومناولةً لبعض كتبه من الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني الأرناؤوطي بمنزله بالمدينة النبوية عام 1382 هـ، وأسانيدهم تطلب من فهارسهم ما عدا ابن عاشور والألباني رحمهم الله وأثابهم. 

وكان ممن رغب في ربط إتصاله بي، واستجازني لحسن ظنه، وجميل أدبه وحرصه على الخير-الأخ المكرم: الأستاذ الفاضل الداعية الشيح أبو الفضل عمر بن مسعود الحدوشي الورياغلي، أصالة عن نفسه ونيابة عن أنجاله:

1-عاصم بن عمر الحدوشي،

2-وصهيب بن عمر الحدوشي،

وحذيفة بن حكيم الحدوشي-أصلحهم الله تعالى.

وعن أوانسه:

1-رميصاء-بكر أبنائه-بنت عمر الحدوشي،

 2-عفراء-أصغر بناته-بنت عمر الحدوشي،

3-حفصة بنت حكيم الحدوشي أصلحهن الله تعالى.

فأجبت طلبته، وأسعفت رغبته قائلاً له:

جمعت لكل مكرمة مـَجازاً *  وتؤْثرُ للتَّواضع أن تجازا

أجزت لك أيها الأخ الوفي-ولأنجالك المذكورين، المتودد الصفي، إجازة عامة كلّ ما تصح لي روايته عن شيخي المذكور، ومن ذكر معه مما حواه ثبته المسطور وفهارسهم، من معارف وعلوم وأوضاع ورسوم، ناصحاً نفسي وإياك بتقوى الله، والتثبت في الرواية والحرص المتناه، والصدق في الأقوال والأفعال، ومواصلة دراسة الحديث والآثار، لأنه العلم الصحيح المعتبر، راغباً إليك في الدعاء الصالح بظهر الغيب في مظانِّ الإجابة، من أماكن الطاعة وأوقات الإنابة، والله يتولى هدانا أجمعين، ويُنيلُنا التوفيق إلى مراضيه في كل وقت وحين، آمين، وآخر دعوانا أن  الحمد لله رب العالمين. 

قاله وكتبه في متم شوال الأبرك عام واحد وعشرين وأربعمائة وألف أبو أويس محمد بن الأمين أبو خبزة الحسني التطواني عفا الله عنه بمنه
.
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صورة الإجازة الأصلية
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صورة الإجازة الأصلية.
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النسخة الأصلية من الإجازة.
جمعية أبي القاسم الشاطبي

لتحفيظ القرآن وتدريس علومه

تطوان-المغرب

بسم الله الرحمن الرحيم

(إجازة موجزة)


الحمد لله...........................................                                         

الموقِّع أسفله عَقب تاريخه، يُجيز ماسِكَه الأستاذ الفاضل أبا الفضل عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش الحدوشي، إجازة عامّة بكل ماله من منثور ومنظوم، وما تحمَّله عن مشايخه من منطوق ومفهوم، وروايات معقول ومنقول، تضَمَّنتها-بأسانيدها-أثباتُهم وفهارسُهم رحمهم الله، المشارُ إليها في الإجازة المفصلة التي يَحملها الْمُجاز المذكور، جاعلاً له فيها أن يُجِيزَ مَن شاء بما شاء، على سنة الإجازة العامة، تبرّكاً بسُنة سَلَفنا في هذا المجال ورغبةً في ربط سِلْسِلَتِنَا بأسانيدهم، والإسنادُ من الدين ناصحاً نفسي وإياه بتقوى الله تعالى، والإخلاصِ له في القول والعمل، وذلك مُنْتَهَى المطلوب والأمَل، والسلام.

وحرر بتامرنوت صباح الجمعة 29 جمادى الثانية 1326 هـ

أبو أويس محمد بن الأمين بو خبزة الحسني عفي عنه

رئيس جمعية الإمام الشاطبي ومعهده.
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وهذه صورة من الإجازة الأصلية.

(إجازة في رواية حديث الرحمة المسلسل بالأولوية)

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. 

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: 

فإن الشيخ خادم الحديث النبوي الشريف، العالم السلفي الخطيب، المعتني بالتراث المخطوط: 

1-قراءة،

2-وتعليقاً، 

3-ونسخاً، 

4-وتصحيحاً: 

أبا أويس سيدي محمد بن الأمين بن عبد الله أبا خبزة الشريف الحسني الإدريسي التطواني سلمه الله سبحانه.

حفزه حسن ظنه، وموفور تواضعه، أن يستجيز-تدبيجاً-هذا العبد الضعيف، العاطل–لولا ستر الله سبحانه-من كل وصف منيف، وفي هذا المساق، ونزولاً عند رغبة المستجير الفاضل، أبدأ له برواية حديث الرحمة المسلسل بالأولوية: (الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) وقد رويته–سماعاً ومكاتبة-عن عدة مشايخ، مغاربة ومشارقة، بأسانيدهم المبسوطة في (سفر الإجازات)، المرفقة نسخة منه بهذا المكتوب. 

وبعد حديث الرحمة، أقول: قد أجزت-تدبيجا-الشيخ أبا أويس: سيدي محمد بن الأمين بن عبد الله أبا خبزة الشريف الحسني الإدريسي التطواني، بما لي من المقروءات والمؤلفات والأبحاث، مع ما لي من المرويات: سماعاً في أقلها، وعن طريق الإجازة في أكثرها، إجازة عامة، مطلقة تامة، بشرط ذلك المعتبر عند أهل الحديث والأثر، وناولته–مع ذلك-كراسة المقروءات والأبحاث والمؤلفات. 

راغباً منه أن لا ينساني من دعواته، في خلواته وجلواته، في محياي ومماتي، ودنياي وآخرتي.

والله–سبحانه-يبلغنا جميعاً من العلم والعمل به مبتغاه، ويسلك بنا والمسلمين أحسن المسالك، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين.

قاله بفهمه، ورقمه بقلمه، المستغفر لمولاه، وراجي عفوه وستره ورضاه، محمد بن عبد الهادي من محمد المنّوني المكناسي ولادة ونشأة وقراراً، نزيل الرباط حينه، بتاريخ السبت:21/ رجب عام 1418 هـ، الموافق 28/ نونبر سنة 1997 م

قال العلامة الأديب محمد بوخبزة: الحمد لله بما تضمنته الإجازة العامة المزبورة أعلاه يُجيز المجازُ بها حاملها الأخ الفاضل الاستاذ أبا الفضل عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش الحدوشي سلمه الله وفرج كربه، وأهله وأولاده كلهم، وبالله التوفيق

تطوان في 15/ذي الحجة 1429/ هـ كتب محمد بو خبزة.



وهذه صورة من الإجازة الأصلية.
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(إجازة خاصة):

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. 

أما بعد: 

فإني قد أجزت في كتاب: (نخبة الفكر) مع شرحها (نزهة النظر) للحافظ ابن حجر. 

فضيلة الشيخ: أبو أوبس محمد بن الأمين بن عبد الله أبو خبزة الحسَني التطواني بمقتضى ما أجازني به 
1-الشيخ محمد الحسن بن الدَّدُّو، 

2-عن جده الشيخ محمد علي بن عبد الودود،

3-عن الشيخ يَحظَه بن عبد الودود،

4-عن الشيخ محمد بن محمد سالم،

5-عن الشيخ الفقيه حامد بن عمر، 

6-عن الشيخ الفقيه الخطاط،

7-عن الشيخ أحمد الحسني الملقب شيخ الشيوخ، 

8-عن الشيخ علي الأجهوري،

9-عن الشهاب اللقَّاني،

10-عن الحافظ السخاوي، 

11-عن المؤلف أحمد بن حجر العسقلاني. 

وأوصيه ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية وبالدعاء الصالح لي ولأشياخي بالرحمة والمغفرة.

اسم المجيز: مشعل بن حميد اللهيبي الحربي 5/12/1420هـ

قال العلامة محمد بوخبزة: الحمد لله نزولاً عند رغبة الأخ الداعية الواعية الشيخ عمر بن مسعود ابن الفقيه عمر بن حدوش الحدوشي أجيزه وأهله وأبناءه جميعاً بما تضمنته الإجازة أعلاه بخصوص (نخبة الفكر وشرحها) ربطاً للاتصال واهتبالاً بالإسناد الذي هو من خصوصيات هذاه الأمة علماً بأن له إجازة عامة مني نفعني الله واياه بذلك ووفقنا لما يحبه ويرضاه. 

تطوان في 15/ ذي الحجة 1429/هـ

وكتب أبو أويس محمد بو خبزة.
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وهذه صورة من الإجازة الأصلية.
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جمعية أبي القاسم الشاطبي 

لتحفيظ القرآن وتدريس علومه                                   
تطوان-المغرب.     

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(شهادة وتزكية)

يشهد الموقِّعُ أسفلَه مستمداً من الله السَّداد والتوفيق: أن حامله الأخ الأستاذ الفاضل الداعية، الخطيب المدرس الواعية، أبا عاصم عمر بن مسعود الحدوشي، يقوم منذ سنين بنشاط متزايد في مجال الدعوة الإسلامية، والتوعية الخلُقية، تدريساً وخطابةً وتأليفاً، مع اجتهاد متواصل، وعمل دأُوب موفور، وسعي  متنامٍ مشكور، مع تعفُّف وصيانة، واستقامة وديانة.

وذلك بعد أن تَلَقَّى ما كُتب له من معارفَ وعلوم، في رحاب الحرم المكي ودار الحديث الخيرية بمكة المكرمة ومدينتي طنجة وتطوان من ثغور المغرب، على عدد من أهل العلم والفقه.

بهذا الوَسَم عرفه، وعلى هذا الحالة خَبَرَه، لا يعلمه تخلَّى عنها، ولا تبدل حالةً سِواها، وله في نصرة السنة وأهلها، ومقاومة البدَع وشُؤمها، مواقفُ حميدة، وآثار ماثلة عديدة. 

والله تعالى المسؤولُ أن يلهمنا وإياه السَّدَادَ والتوفيق، ويَمُنَّ علينا وعليه بدوام الهداية إلى أقوم طريق. آمين قاله عارفُه حاسباً إياه كذلك ولا يزكيه على الله، معرفاً به.

وحرر بتطوان في عاشر جمادى الثانية 1423 هـ موافق 18 غشت 2002 م

امضاء: محمد بن الأمين بو خبزة الحسني عفي عنه رئيس جمعية الإمام الشاطبي ومعهده.
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(شهادة تزكية)
:

بسم الله الرحمن الرحيم.

فاس في 21/12/1414 هـ

إلى صاحب الفضيلة العلامة الجليل الشيخ حماد الأنصاري حفظه الله.

السلام  عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسأل الله أن تكونوا كما أحب لكم من تمام العافية ودوام الإنتاج العلمي المبارك..

حامل هذه التحية الشيخ الطالب عمر الحدوشي من اهل العلم وخيرة طلابه، لفت أنظار بعض المشايخ الصالحين بذكائه وحسن طلبه للعلم ورغبته في المزيد من المعرفة والاتصال بمصادر الحديث وعلومه، وقد أرسلته إليكم فإن وجدتموه كما وصف لي فالرجاء الأخذ بيده ومساعدته لكي يظل بجانبكم بالجامعة الإسلامية.

وتقبلوا تحياتي وتقديري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

أخوكم وحافظ ودكم: الدكتور عبد السلام الهراس.
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النسخة الأصلية من التزكية.

(شهادة وتزكية):

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: 

فيشهد الموقع أسفله محمد السعيدي (الجَّرْدي) أن الأخ عمر الحدوشي له عقيدة سلفية، وصاحب أخلاق فاضلة، وسلوك طيب، وعلى جانب كبير من المعرفة، في اللغة العربية، وعلوم الحديث، وعلم التفسير، وأصول الفقه، والبلاغة، ومن حفظة القرآن الكريم. 

وهذه معرفتنا في الأخ المذكور ولا نزكي على الله أحداً.

بطلب منه كتبنا له هذه الكلمات للإدلاء بها عند الحاجة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

عبد ربه: محمد السعيدي الـجَّرْدي طنجة. 

12 ربيع الأول، عام 1414 هـ
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النسخة الأصلية من التزكية

(شهادة وتزكية):

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

إلى حضرة الأخ الكريم فضيلة الشيخ على عامر، مدير دار الحديث الخيرية بمكة حرسها الله، دام سعدكم وعلا قدركم وسطع نجمكم، وفاض بِرُّكم وإحسانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى كل عزيز لديكم وعلى المشايخ.

وبعد: فكاتب هذا المعروض هو أخوكم في الله، المعترف بجهودكم الطيبة لخدمة العلم ونشره في طلبته، الشيخ عزيزو محمد عبد السلام، خرِّيج الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في كلية الدعوة وأصول الدين عام 1399 هـ، والذي أكرمه الله بزيارتكم وحضور ضيافة كريمة بمقر دار الحديث الخيرية بمكة ليلة السابع والعشرين 27 من شهر رمضان قبل العام المنصرم، فجزاكم الله على الإكرام يا فضيلة الشيخ. 

وإني أشفع لديكم في قبول طالب مغربي يُدعى الحدُّوشي عمر بن مسعود للدراسة عندكم بدار الحديث، وهو طالب علم جيد يحفظ كتاب الله عز وجل ولم تسبق له الدراسة في المدارس والمعاهد الحكومية بل درس ولا زال يدرس على مشايخ بطنجة وغيرها، وهو حالياً يتابع دراسته بدار القرآن ببني مكادة بطنجة، وهي غير دار القرآن التي يُشرف عليها البقالي، فالرجاء العمل على منحه مقعد ومنحة بدار الحديث والله يتولاكم، ودمتم في حفظ الله وحسن عونه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرر بمكناس في 12/ربيع الأول 1410 هـ
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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أُنزل عليه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان.

أما بعد:

فأنا الممضي أسفله الفقيه عبد السلام محمد الحداد من قبيلة بني يدر المدرس لأولاد حي السعادة بضاحية طنجة قيادة الفحص، أشهد والشهادة لله على أن الطالب المجتهد الذكي الألمعي عمر بن مسعود بن عمر بن حدوش الحدوشي المزداد 1970 م الحامل لتعريفه الوطني رقم:183248 (ك) والممنوح له من إدارة الأمن الوطني بالرباط. أنه طالب قرآني يحفظ القرآن حفظاً جيداً متقناً عن ظهر قلب ويتقن ما يتعلق به من قواعد تتعلق بذلك. 
وقد سلمت له هذه الشهادة للإدلاء بها عند الاقتضاء.

الإمضاء الفقيه عبد السلام.
تاريخ كتابة هذه الشهادة: 11 رجب 1984 م
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(
الحمد لله حمداً يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أنزل عليه القرآن بلسان عربي مبين. 

أما بعد: 

فجرياً على طريقة الفقهاء الذين يدرسون المتُنَ المختلفة مع الطلبة على أنهم يعطون الإجازة بالمطالعة والتدريس لبعض من يرون فيه فطنة وفهماً وذكاء  لفن من الفنون ومن ثم يأذنون لهم بالتدريس. وعلى هذا المنوال فقد أذنت للشيخ عمر بن مسعود الحدوشي أن يدرس مع الطلبة الفنون الآتية: 

1-مقدمة ابن آجروم، بجميع شراحها، 

2-وخلاصة ابن مالك في النحو والتصريف، 

3-ولامية الأفعال في التصريف لابن مالك، 

4-وحاشية العلامة أبي العباس سيدي أحمد بن الخياط على شرح الإمام أبي عبد الله محمد الخرشي لفرائض مختصر أبي المودة سيدي خليل، ولا بأس أن يزيد معهم بعض الفنون، وذلك بمحضرجمع من  الطلبة  عند ختمنا لألفية ابن مالك-بمسجد أرض الدولة بني مكاذة طنجة-.
قاله وكتبه عبيد ربه: عياد محمد الحزمري المهراس
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(
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله  أرسله الله رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً. فوضّح للمسلمين الطريقة أتم توضيح بقوله وفعله وتقريراته-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.
أما بعد: 

فجرياً على عادة الشيوخ المحدثين منذ زمن سحيق أن يعطوا لطلبتهم الإجازة العامة والخاصة. لكي يرووا عنهم بالمشافهة ما درسوه عنهم من أحاديث الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وعلى هذا المضمار فقد أجزت: الأخ الفاضل الأستاذ الداعية الشيخ أبا الفضل عمر بن مسعود الحدوشي الورياغلي أن يروي عني ما ورد في كتاب: (نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار). للشوكاني. 

هذا. وسبق أن أجزته أن يروي عني الكتب التسعة وغيرها، إجازة عامة، كما أجزته بمؤلفاتي. وأوصيه بتقوى الله تعالى، وأرجو ألا ينساني من صالح دعواته، واللهَ أسأل أن يكرمني وإياه بخير الدارين ويجمعنا وإياه في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 

إمضاء: أبي الفضل عبد الله بن الصديق الغماري.

1994 م 
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النسخة الأصلية من الإجازة

غضاض الزَّهر في رياض عمر

هيهاتَ ما زمنُ الشباب براجعِ * فارْبَأْ بنفسك عن جنونِ الوالعِ

إن الــــهــوى لهو الهوانُ لربه * فــــانظر إليه يَجُرُّ ذيـــــل الخــــانِــــعِ

يَقْضِي النَّهار بخافقٍ متحطِّمِ * ويَبُثُّ شكوى الليل صُمَّ مسامِعِ!

شَجِنٌ وإن تظهــر علـــــيه بشاشةٌ * قلقٌ وإن يجنَــــحْ لِطَبــــْعٍ وادِعِ

حُرِمَ الوُصُولَ فَذَاقَ مِنْ حَرِّ الجَوَى * لَهِباً تَأَجَّجُ في سَقِيمِ أضَالِعِ!

أَذْكَى غُــــــرَاب البيْنِ لاَعِجَ شَوْقِهِ * فِعْلَ الهَزَاهِزِ بِالغَريبِ الضَّائِعِ

فَهْوَ الأسِيرُ وإن بـــدا مُتَحــــَرِّراً * مِن نَيْــــرِ أَغْــــــلالٍ بقَيْدِ نَـوَازِعِ

أَأَبَا رُمَيْصــــاءَ الكريمَ فِعَـــــالُهُ * إصبِرْ فــــإنَّ الصـــبرَ زاد الطـــــــائعِ

إن كنتَ مأسوراً فعقْلُك مطلقٌ * كــــم شَاقَ أربابَ الورى بِروائعِ!

في الفقه والتفسير في نحـــــو وفي * علم الأصــــول والحديث الجامعِ

وكذاك في اللغة التي بلسانــــــها * نزل الكتابُ على النبيِّ الشـــــافعِي

نَاهِيكَ عَنْ تُحفٍ سُرِرْتُ بنيلها* من بحرك الطامي ولستَ بقَارِعِ

فكلاك ربُّ العالمـــــــين بحفـــــظه * مــــا دُمْتَ تدعــــــو بقلــب خــاشِعِ

فاقـــــبَل قَصِيدَ مـــــودَّةٍ وأخوةٍ * من صاحبٍ لِلْحَــــبْلِ لـــــيس بقــــاطعِ

كتبه تلميذ شيخنا أبي الفضل عمر الحدوشي المدعو أحمد المكي، داعياً الله لكم بالفرج، وحسن الخاتمة. في 11 صفر 1428 هـ.
(نداء للعلماء)
يــــا مَعْشر العلمآء لَبُّوا دعوةً     *   تُـعْلِي مَقــَامَكُمُوا على كِيــــــوانِ

يــــــا معشر العلمآء هَبُّوا هَبَّةً    *    قد طال نومُكُمُـــــوا إلى ذا الآنِ

يــا معشر العلمآء قُومواُ قَوْمــــــــَةً   *    لله تُـعْلِي كـــــــــــِلْمَةَ الإيمـــــــانِ

يــا معشر العلمآء عَزْمَةَ صادقٍ       *  متجــرد لله غيرَ جبــــــــــــــــــــانِ

يـــــا معشر العلمآء أنتم ملتجا       *    للدين عند تفاقم الحدَثـــــــــانِ

يــــا معشر العلمآء كونــوا قدوة       *   للناس في الإسلام والإحســــــانِ

يـــا معشر العلمآء أنتم حجة     *    للناس فادعوهم إلى القــــرآن

يـــا معشر العلمآء إن سكوتكم    *     من حجة الجهال كلَّ زمـــــــان

يـــا معشر العلمآء لا تتخاذلوا      *    وتعــــاونوا في الحق لا العدوان

وتجردوا لله من أهوائكــــــــم         *  ودَعُوا التنافس في الحُطام الفاني

وتعاقدوا وتعاهَدوا أن تنصُروا  *       متعـــاضِدين شريعةَ الرحــــمنِ

كونوا بحيثُ يكونُ نصب عيونكم   *     نصرُ الكتــــاب وسنةِ الإيـــمانِ

قد فرقتنــا كثـــرةُ الآراء إذْ         *    صِرْنـــا نُشايعُهـا بلا برهـــــــان

ومن أجلها صِرْنا يعادي بعضنـــا     *  بعضــــــاً بلا حقٍّ ولا ميـــــــزانِ

وغَدَتْ أُخوةُ ديننا مقطوعةً        *    والظلم معروفٌ عن الإنســـانِ

واللهُ ألف بيننا في دينـــــــــهِ         *   وعلى التفرق عاب في القــــرآنِ

عودوا بنا لسماحة الدين الذي     *     كنـــــــــا به في عزة وصيــــــــانِ

عودوا لما كانت عليه من الهدى   *    أسلافكم في سالف الأزمـــــــانِ

فإليكمـــــوا تتطلعوا الأنظار في     *     توحيد كلمتنا على الإيمــــانِ

الفهرس:

شكر وتقدير.......................................2

المقدمة......................................................6

فائدة مهمة في ثمرة التخريج.............................................6

أصل هذه الرسالة................................................7

عادة العلم تنسي الآلام..............................................7

حلاوة العلم أفضل من حلاوة الوزارة والرياسة.................................8

من هو أول من لقب بأمير المؤمنين.......................................9

صفة أهل الحديث في نظر بعض الحكام.....................................10
صفة أهل في نظر بعض العلماء.........................................11

توجيه العلماء لما ورد في دواوين السنة أن فلاناً يحفظ ألف ألفِ حديث!!................13

لذة العلم لا يوازيها شيء............................................16

من أنفق عصر الشباب في العلم، فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس..............18

لا يصبر على الخل إلا دوده.........................................19

الجرح لغة...................................................20

الجرح اصطلاحاً...............................................20

التعديل لغة..................................................20

التعديل اصطلاحاً..............................................21

وقد قسم العلماء الجرح إلى أقسام؟....................................21

اعتراف الأعداء بأهمية علم الحديث....................................22

السبب الباعث على كتابة هذه الرسالة.....................................23
ما معنى إذا كتبت فقمش.............................................24

نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح....................................25

الذهبي من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال...............................25

كم ترك الأول للآخر.................................................26

أصول التخريج تشتكي القضاب..........................................26
حراسة العلم أولى من حراسة العالم........................................27

العلوم منح إلهية، ومواهب اختصاصية......................................28  

أمتي مثلُ المَطر، لا يُدرى أوله خير أم آخره....................................29

قد يكون بعض الناس-لا كلهم-من آخر هذه الأمة مثل أولها أو: أفضل.....................29

والعقول سحائب لا ينفَد مطرها..........................................30
والعلم يراد للعمل لا للتقميش والتفتيش................................31
هل هناك فرق بين (الطاقة)، و(الباقة)......................................32

إرضاء الناس غاية لا تدرك............................................33
مع المحبرة إلى المقبرة............................................34
صحح خطئي تربح شكري............................................35
بداية المنظومة...................................................36
بداية توضيح متن المنظومة............................................41
المصطلح الأول عند المحدثين في أول هذه المنظومة قولهم: (فلان نزكوه)...................41

هل ميز العلماء بين ما رواه مسلم في مقدمة (صحيحه) وما رواه في (صحيحه)، أم لا؟...42

المعنى اللغوي له..............................................43

المصطلح الثاني: (ما كان يسوى طلية).................................44

المعنى اللغوي له...............................................45

ومنه: (لا يساوي دستجة بقل)......................................46
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المصطلح الثالث: (بعرة أحب أحب إلي منه)..............................48
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المصطلح الرابع: (فلان لا يسوى نواة في الحديث)............................50
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ومن هذا المصطلح قولهم: (لا يسوى كعباً-في الحديث)..................52

المعنى اللغوي له.............................................53

المصطلح الخامس قولهم: (كال لك من جراب النَّورة)........................55
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تنبيه: تقوية الحديث بكثرة طرقه ليس على طريقه........................66
 هل هناك فرق بين قولهم: (صالح الحديث)، و(صالح) بدون إضافة الحديث......67
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بقلم:

لأبي الفضل عمر الحدوشي

فك الله أسراه

مقدمة بقلم: عمر الحدوشي-فك الله قيوده-

بسم الله الرحمن الرحيم.                         

  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الأكرمين. أحمده تعالى حمداً يليق بجلاله وكبريائه وعظمته التي لا تطيقها العقول. 

إليه أشكو غلبة الأعداء، وتفشي الداء، وتحكم الأهواء، وتخاذل العلماء، وظلم الأقوياء، وتكالب الأغنياء، وغرور السفهاء، ونزول البلاء بعد البلاء، وغربة الإسلام وأهله في هذه الفترة القاتمة، وما يتناوبنا فيها من فتن مظلمة، ومحن مؤلمة، لا نحن عندها بالبررة الأتقياء، ولا ذوي الشكيمة الأقوياء، إليك وحدك-ربنا-أشكو ظلم من ظلمنا من الشيوعيين والعلمانيين المحاربين لدينك:  
(يا من لا يتبرَّمُ بإلحاحِ  المُلِحِّين، ويَسَعُ كَرَمُهُ وَجُودُهُ مَطَالِبَ السائلين، انقطعت الأسبابُ، وتحيَّرت الألبابُ، وأعرض الأحبابُ، وسُدَّتْ في وجوهنا الأبوابُ، فلجأنا إلى بابك، وتمسكنا بأسبابك، عالمين أن اللاجئين إلى بابك مقبولون، والمتمسكين بأسبابك ناجون ومحمولون، أهلكـتْنا الشهواتُ وسَمُّها لذيذٌ، ووقَعْنا في شِرَاك الخطايا وخطرُها عريضٌ مَديدٌ، إلَهَنا، هذا اضطرارُنا فامنُن بالإجابةْ، وهذا انكسارُنا وهو عُنْوانُ الإنابةْ، يا من يجيب المضطر إذا دعاهُ، وَيَجْبُرُ كسرَ التائبِ ويَرْعَاهُ. 
إلَهَنا، ادَّخَرْتَ تِسْعَةً وتِسْعِينَ جُزْءاً من رحْمتِك للآخرةِ، وأَنزلت جزءاً واحداً إلى الأرضِ، فَبِهِ يَتَراحمُ الخلْقُ، فَوَفِّرْ حَظَّنّا من رحمتك يا عظيمَ الرحمة، وأَغْرِقْ جَرَائمَنَا في بِحار عفوك يا واسعَ المغفرة، إلَهَنَا، لا تُحاسبْنا بما فعلنا، ولا تعذبْنا بما فعل السفهاء منا، وقد أوْرَثَنَا حِلْمُك عنا الجُرْأَةَ عليك، وأَغْرَانا سِتْرُك لنا على التمادي في عِصْيَانِك، فنعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبحلمك من غضبك، وبك منك، يا من لا يَسْتَفِزُّه نَزَقُ الطائشين، ويَسْتَثِيرُهُ طَيْشُ الغُواة النَّزِقِين، يا أرحم الراحمين، يا رب العلمين. 
إلهَنَا، لا تعذب ألسنةً تَتَحَرَّكُ بذكرك، ولا تُحْرِقْ بنارك أعيُناً نَظَرَتْ في كتابك، وبَكَتْ من خشيتك، ولا قلوباً خَفَقَتْ بحبك، والشَّوْقِ إلى قُربِك، ولا تَرُدَّ أيْدياً رَفَعَتْها الآمالُ إليك صِفْراً، ولا أقْداماً سعَتْ إلى مرضاتك لِتَنَالَ أجراً، إلهنا، أنت أغْنى الأغنياء عن طاعتنا، وأرفَعُ المُنَزَّهين عن إساءَتِنا، فَهَبْ عِصيانَنَا لإحسانِك، وغَطِّ على إجرامنا بعفوك وغفرانك، هذا رجاؤنا في فضلك، وجَّهَتْهُ عُبُودِيتُنا لربوبيتك، وهذا طَمَعُنَا في تَجَاوُزِك، أَثَارَه سَبَق رحمتك لغضبك، وهذا اضطرارُنا لِرِفْدِك
، أَبْرَزَه افتقارُنا لكرمك، وهذا انطراحُنا بين يديك، دَفَع إليه خوفُنا من سَطْوتك، وهذه لَهْفَتُنا وضَرَاعتُنا، فَقَابِلْها بلطفك وغوثك، ها نحن ببابك واقفون فلا ترُدَّنا خائبين، يا أكرم الأكرمين، يا غياثَ المستغيثين، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين)
.  
إلَيْكَ شَكَاتِي يَا وَلِيِّي وَيَا حَكَمْ * فَوَارِي عُيُوبِي بِالسَّمَاحَةِ وَالْكَرَمْ

وَأَفْرِغْ عَلَيَّ الصّبْرَ فَضْلاً وَعَافِنِي *  فَجَيْشُ الرَّزَايَا وَالْمَصَائِبِ قَدْ هَجَمْ

وَأَدْرِكْ يَقِينِي بِالثَّبَاتِ فَقَدْ وَهَى *  وإِبْلِيسُ بِالتَّشْكيكِ وَالْيَأْس قّدْ رَجَمْ

أَعِيشُ كئيباً في اضطــــرابٍ  ومِحْنَةٍ *  أُعَــــانِي تَبَارِيحَ التَّحَيُّــــرِ والألَـــمْ

وَفِي قَلَقٍ أُمْسِي وَأُصْبِحُ شَارِداً *  شَقِيّـــــاً بِمَـــــا فِي الْقَلْبِ مِنِّيَّ قَدْ أَلَمْ

أَغِثْنِي فَإِنِّي-يَا إِلَهِي-عَلَى شَفَا الــ * ـــــهَلاَكِ، وَأَنْقِذْنِي فَعــَزْمِي قَـــدِ انْهَزَمْ

وَتُـبْ وَاعْفُ عَمَّا قَدْ جَنَيْتُ جَهَــالَةً *  فَإِنّي أُنَادِي بِالضَّــــرَاعَــةِ وَالنَّــــدَمْ

وَدَمْعِي وَفَقْرِي وَاضْطِرَارِي شَوَاهِدٌ *  عَلَى الصِّدْقِ فَاقْبَلْ-يَا حَلِيمُ-وَقُلْ: نَعَمْ

وَلاَ تَــبْلُ عَبْدَ السُّوءِ فَهْوَ مُهَــــــــدَّدٌ  *  بِطَــرْدٍ وَحِرْمَانٍ  لِمَــــا مِنْهُ قَدْ نَـــجَمْ

وَلَكِنَّهُ عَبْدُ الرَّحِيمِ وَقَــــــــدْ أَتَى *  مُنِيـــباً عَلَى الإِصْــلاَحِ وَالتَّـــوْبِ قَدْ عَزَمَ

وَحَاشَاكَ أنْ تَأْبَى انْـحياشَ مُشَرَّدٍ *  إلى حَرَمِ الإِحْسانِ فِي جُمْلَةِ الْخَدَمْ

وفِي بَحْرِكَ الطَّامِي بِجُودِكَ تَسْبَحُ الــ * ــــعَوَالِمُ يَــــــا جَوَّادُ بِالْفَضْلِ والْكَرَمْ

فَأَغْرِقْ بِهِ فَضْلاً (صُكُوكَ)جَرَائِمِي *  فَتُمْسِي-وَقَدْ أَدْمَتْ فُؤَادِيَّ-كَالْعَدَمْ

وأَنْعِمْ بِبَرْدِ الْـعَفْوِ، فَالْعَبْدُ مُعْلِنٌ *  بِتَوْحِيدكَ الأَسْمَى وَبِالْحَــــقِّ قّدْ جَزَمْ

فَلاَ رَبَّ غَيْرُ اللهِ يُعْبَدُ، لَمْ يَكُنْ * لِيُشْرِكَ فِي التَّوْحِيدِ شيــــئاً ولاَ جَرَمْ

وَتِلْكَ التِي يَرْجو لقائك لاَهِجـــاً * بِهَا، كَافِراً بِالشِّرْكِ فِي العُربِ والـعَجَمْ

فَيَا رَبِّي حَقِّقْ لِي رَجَائِي  وَمُنْيَتِي *  أَمُوتُ عَلَى التَّوْحِيدِ يَا مُسْدِيَّ النِّعَمْ

وَأَنْقِذْ بِهِ الأوْلاَدَ وَالأَهْلَ وَاجْمَعَنْ *  بِهِ الشَّمْلَ بِالأَحْبَابِ وَالصَّحْبِ وَالْحَشَمْ

وَصَلِّ عَلَى خَيْـــــــرِ البـَـريَّة أحمدٍ * وَسَــــلّمْ-وَمَنْ في سِلْــكِ أَتْبَـــاعِهِ انْتَظَمْ

 (بداية المنظومة)

1-إِنْ شِئْتَ تَعْرِيفاً لِعِلْمِ الْمُصْطَلَحْ * فَإِلَيْكَ فَائِدَةً بِهَا تَنَلِ النُّجَحْ

حد وتعريف علم المصطلح:

2-عِلْمٌ بَهِ حَدُّ الْقَوَاعِدِ وَالأُصُلْ * تَعْرِفْ بِهِ سَنَداً وَمَتْناً يُكْتَمَلْ

موضوعه:

3-مِنْ حَيْثُ رَدٌّ أَوْ: قَبُولٌ فَافْقَهِ * إنَّ الْمَبَاحِثَ فَاعْلَمَنْ لاَ تَنْتَهِي

ثمرته:

4-مَيْزُ الصحائحْ من سقائِمَ ثَمْرَتُهْ * وأخو النباهةِ حُسْنُ ذِكْرٍِ طِلبتهْ

الحديث لغة:

5-إن الحديث هو الجديد كما يرى * أهل اللسان فما بذلك ُمـمْترى

6-وعلى أحاديثَ ارتأوا في جَمْعه * بخلاف ميزانِ القياسِ
 ونوعِه

الحديث اصطلاحاً وبعض أنواعه:

7-أما اصطلاحاً ما أضيف إلى النبيْ * قولاً و فعلاً أو: صفاتٍ فاجْتَبِ

8-وكــذاك تقريرٌ وما قد أَشْبَهَا * قد فاز مَن ربَّ البرية ألَّها

الخبر لغة:
9-لغةً يُــرَادُ به النَّـبَا ذاك الخبرْ * يُجْمَعْ على أَخْبَارِ  قَوْلٍ معْتَبَرْ

الخبر اصطلاحاً:
10-وعلى اصطلاحٍ فيه أقوالٌ ثَلَثْ * نِعْمَ الثَّوابُ لـمَن لأِخْرى قد حَرَثْ

وهل الخبر مرادف للحديث:

11-ما كان ثَمَّةَ للحديث مُرَادِفَا  * أي: في الخبرْ معناهما تَآلَفا

12-ما كان يَبْدُو للحديث مُغايِرا * بالعلم تحْتلُ المكانَ الظاهِرَا

الفرق بين الخبر والحديث:

13-ما جاء عن هذا النبيِّ المُجْتَبَى * فهو الحديث وغيرُه خبرٌ نبَا

14-وأعَمُّ منه فالحديثُ هو الذي* قد جَا عن المختار فانَهَلْ أو: خُذِ

15-أما الخبرْ ما جاء عنه أو: أتى* عن غيره أطيِبْ بغَرسٍ أُنْبِتا

الأثر لغة:

16-إن المرادَ لَدَى اللِّسَانِيِّ بالأثرْ * بقيةُ الشيءِ اسْتَفِد من ذا النظَرْ

الأثر اصطلاحاً:

17-ومُغَايِرٌ لهْ ما أضيف إلى الصَّحَبْ * والتابعين من الفِعَال الـمُستحَبْ

ذكر معاني الإسناد:

18-هذا وللإسْنَادِ مَعْنَيَانِ  *  إقْبِسْ من الشُّعَراءِ سِحْرَ بَيَانِ

19-عَزْوُ الحديثِ لِقائِلِيهِ مُسْنَدَا  *  مَا أَقْربَ العلماءَ من نَهْج الهُدَى

وهل الإسناد مرادف للسند:

20-ومُرادِفٌ يأتي هُنَالِكْ لِلسَّنَدْ  *  أتْمِمْ بسلسلة الرجال به الْـمُرادْ

الإسناد لغة:

21-لغةً سَنَدْ يعني به فاسمَع وَعِ  * المُعْتَمَدْ سِرْ نَحْوَ فَخْرٍٍ أوْدَعِ

22-كَوْن الحديثِ له استنادٌ إليهما * وكذا اعتمادٌ في السياق عليهما

الإسناد اصطلاحاً:

23-أما اصطلاحاً سلسِلَهْ لرجالِ * لِلْمَتْن مُوصِلَةٍ أصِـــخْ لـِمَقالي

المتن لغة:

24-مَتْنٌ لساناً ما تعالى أو: صَلُبْ * من أرضنا ما بالُ وجْهِك قد شَحُبْ؟!

المتن اصطلاحاً:

25-أما اصطلاحاً ما له السَّنَدُ انتهى * من ذا الكلامِ يكنْ لذيذاً مُشْتَهَى

المُسنَد-بفتح النون-لغة:

26-في عُرف أرباب اللسانِ المسنَدُ * اسمٌ لِمفعولٍ كذا يَتردد

27-مِنْ أَسْنَدَنْ شيئاً إليه أي: نَسَبْ * إليه عَقل المرءِ كنزٌ مُنتخَبْ

المُسنَد-بفتح النون-اصطلاحاً:

28-وعلى اصطلاحٍ فيه ثَلْثُ معانِ * أبشِرْ مريدَ الخيرِ بالتِّبْيَانِ

29-كُتُبٌ تَضَمَّنَ مَرْوِياتٌ مُسْرَدَهْ * من كل صَحْبيّ هناك على حِدَهْ

30-ثم الحديث المتصلْ في السنَدِ * إذْ يُرْفَعَنْ في دِقَّةٍ وتُؤْدَدِ

31-وأنْ يُرادَ بهْ سَنَدْ إذْ يُصْبِحُ * معناه مّصْدَرْ ذاك ميماً أوضحُ

ما معنى المُسنِد-بكسر النون:

32-إن تَكسِرَن مِن (مُسْنِدٍ)-أيْ-نُـونَـا * يَغْدُو به راوي الحديثِ مَعْنَى

33-إنْ كان عِلْمٌ عنده به سَوَا * أوْ: ليس إلا واحداً له رَوَى

من هو المحدث؟

34-كذا محدثْ مَنْ تراه يَشْتَغِلْ  * بعلم ذا الحديثِ إن عنه شَغَلْ

35-روايةً دِرايةً نِلْتَ المُنَى * أيْ: سَنَداً متناً له قد بَيَّنَا

36-مُطَّلِعٌ على رِواياتٍ كُثُرْ * كَذَاكَ أحْوَالُ الرواةِ فاعْتَبِرْ

من هو الحافظ؟

37-"حَافِظْ" به قولان: لا تَكُ سَالِ * لِمُحَدِّثٍ لا تَتْرُكَـــنْ مَقَالِي

38-أعلى وأرفَعْ من محدثْ منزِلَهْ * ما يَعْرِفَنْ أكثرُ مما جَهِلَهْ

من هو الحاكم؟

39-و"حاكمٌ" مَن قد أحاط علمَا * بِمُجْمَعِ الحديث حفظاً فَهْمَا

40-مَا فَاتَهُ منها صاحِ إلا أيْسَرُ * إن المَبَانِي بالمعاني تُثْمِــــرُ

تمت المنظومة.

(دليل الفلاح في معرفة بعض ألفاظ المصطلح)

1-علم المصطلح:

هو: علم بأصول وقواعدَ يُعرف بها أحوالُ السند والمتن من حيث القبولُ والرد.

وإلى هذا أشرت بقولي: 

إِنْ شِئْتَ تَعْرِيفاً لِعِلْمِ الْمُصْطَلَحْ * فَإِلَيْكَ فَائِدَةً بِهَا تَنَلِ النُّجَحْ

عِلْمٌ بَهِ حَدُّ الْقَوَاعِدِ وَالأُصُلْ * تَعْرِفْ بِهِ سَنَداً وَمَتْناً يُكْتَمَلْ

2-موضوعه:

هو: السند والمتن من حيث القبول والرد.

وإلى هذا أشرت بقولي: 

مِنْ حَيْثُ رَدٌّ أَوْ: قَبُولٌ فَافْقَهِ * إنَّ الْمَبَاحِثَ فَاعْلَمَنْ لاَ تَنْتَهِي

3-ثمرته:

هو: تمييز الصحيح من السقيم
 من الأحاديث.

وإلى هذا أشرت بقولي: 
مَيْزُ الصحائحْ من سقائِمَ ثَمْرَتُهْ * وأخو النباهةِ حُسْنُ ذِكْرٍِ طِلبتهْ

4-ما هو الحديث
 لغة واصطلاحاً؟: 

أ-لغة: الجديد، ويجمع على  أحاديث على خلاف القياس. 

ب-اصطلاحاً: ما أضيف إلى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من قول أو: فعل
 أو: تقرير أو: صفة. 

فما قاله
-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: إن كان خبراً وجب تصديقه، وإن كان تشريعاً:

1-إيجاباً،

2-أو: تحريماً،

3-أو: إباحةً وجب اتباعه.

وأفعاله
-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: حجة لحديث البخاري: (صلوا كما رأيتموني أصلي)
، وحديث: (لتأخذوا عني مناسككم)
، وفي لفظ: (خذوا عني مناسككم)
، بدون لام الأمر.

وبعض أفعاله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-جاءت لبيان ما أجمله الكتاب
: 

1-كالقطع من الكوع
 بياناً لآية السرقة
. 

2-وكعدد الركعات في الصلوات الخمس وأفعالها وأقوالها، وجهرها وسرها، وما يتعلق بها، 

3-وكأفعال الحج والعمرة وما يتعلق بهما من فرض وواجب ومستحب ونحو ذلك.

وكل ما أحله رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فهو حلال للأمة ما لم يقم دليل صحيح على أنه خاص به-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-
:

1-كالوصال،

2-والزيادة على أربع نساء، 

ذكر الحافظ السيوطي في (خصائصه)
 في باب: (اختصاصه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بنكاح أكثر من أربع نسوة وهو إجماع): (قال العلماء: لما كان الحر لفضله على العبد يستبيح من النساء أكثر مما تستبيحه الأمة وحكى القرطبي في "تفسيره": أنه أحل لنبينا-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-تسع وتسعون امرأة، وذكر ذلك في فوائد)
.

3-وأن تهب المرأة نفسها للنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-خالصة له من دون المؤمنين
. 

لقوله تعالى: (وامرأة مومنة إن وهبت نفسها للنبيء إن أراد النبيء أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين)
. 

4-وكاختصاصه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بجواز الصلاة قاعداً بلا عذر، وبأن تطوعه قاعداً بلا عذر كتطوعه قائماً في الأجر-بخلاف غيره.

لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر-رضي الله عنهم-، قال: (حُدِّثتُ أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة، فأتيته فوجدته يصلي جالساً فوضعت يدي على رأسه-وفي رواية أبي داود: "فوضعت يدي على رأسي" فعله تعجباً أو: لينظر إليه رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، فقال: مالك يا عبد الله بن عمرو؟ 

قلت: حُدِّثتُ يا رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنك قلت: "صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعداً؟ قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم". 

أخرجه مالك، والشيخان، وأبو داود، والنسائي وغيرهم
.

وأما أحواله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: فإن كانت غير اختيارية كحركات الأعضاء، وكانت مما وضح فيه أمر الجبلة مما لا يتعلق بالعبادة 
1-كالقيام،

2-والقعود،

فإنها تفيد الإباحة، وإن كانت مما يحتمل أن تخرج من الجبلة إلى التشريع بمواظبته-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عليها على هيئة مخصوصة: 

1-كالأكل
، 

2-والشرب، 

3-واللبس، 

4-والنوم، 

5-والحلية، 

فهي داخلة في الأفعال وتكون مندوبة.

  وأما إقراره-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: فالمراد به عدم إنكاره لأمر رآه أو: أمر بلغه عمن يكون منقاداً للشروع، مثل:

1-إقراره لعائشة-رضي الله عنها-على اللعب بالبنات،

2-وإقراره لغناء الجاريتين،

3-ولعب الحبشة بالحراب في المسجد أيام الأعياد، ونحوها.

وقال الشيخ نور الدين عتر في (منهج النقد في علوم الحديث) (ص:27\28) تحت عنوان: (الرواية والدراية في علم الحديث):

(والحديث لغة: ضد القديم ويستعمل في اللغة أيضاً حقيقة في الخبر، قال في (القاموس)
: (الحديث: الجديد، والخبر).

وفي اصطلاح علماء الإسلام: (ما أضيف إلى النبي–صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم- من قول، أو: فعل، أو: تقرير، أو: وصف خِلقي
، أو: خُلقي). 

وعلى هذا التعريف لا يدخل في التعريف الحديث الموقوف، وهو ما أضيف-أي: نسب-إلى الصحابي، ولا المقطوع، أي: ما أضيف ونسب للتابعي. 

وهو مذهب الكرماني والطيبي ومن وافقهما
.

لكن الجمهور ذهبوا إلى أنهما من الحديث، وسوَّوْا في الدلالة بين الحديث والخبر أيضاً، قال الحافظ أحمد ابن علي بن حجر في نزهة النظر: (الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث). 

فلا فرق إذن عند الجمهور بين الحديث
 والخبر
. 
فالتعريف المختار للحديث هو: (ما أضيف إلى النبي–صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- من: 

1-قول، 

2-أو: فعل، 

3-أو: تقرير، 

4-أو: وصف خِلْقيّ،

5-أو: خُلُقي،  

6-أو: أضيف إلى الصحابي، 

7-أو: التابعي).

السنة لغة:

وأما السنة لغة فهي: السيرة والطريقة المعتادة حسنة كانت أو: قبيحة
.

ومن ذلك قوله–صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في حديث المنذر بن جرير-رضي الله عنه-: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها و(مثل) أجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها و(مثل) وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء".

ثم تلا  هذه الآية: (ونكتب ما قدموا وآثارهم)، وقال: (فقسمه بينهم)
.

وفي رواية عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأعراب، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ-صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْهِمُ الصُّوفُ فَرَأَى سُوءَ حَالِهِمْ، قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ، فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَبْطَئُوا عَنْهُ حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ. 
قَالَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلا مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ مِنْ وَرِقٍ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، ثُمَّ تَتَابَعُوا، حَتَّى عُرِفَ السُّرُورُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلاَ يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ"
. 
وتطلق في العرف الإسلامي على طريقة الإسلام، ومنه قولهم: فلان على السنة، وقولهم: سنة وبدعة.

وتطلق عند الفقهاء على ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.

السنة في الاصطلاح:

وفي اصطلاح المحدثين: تطلق السنة على ما أضيف إلى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-خاصة عند بعضهم، والأكثر أنها تشمل ما أضيف إلى الصحابي أو: التابعي
.

لكننا نلاحظ نتيجة الممارسة والتتبع أن لفظ السنة أكثر ما يستعمل عند علماء أصول الفقه، ويعرفونها بأنها: (ما أضيف إلى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- من قول أو: فعل، أو: تقرير)
. 
فيجعلونها خاصة بالنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، ولا يذكرون فيها (الوصف). 
وذلك لأنهم يبحثون فيها كمصدر للتشريع، والتشريع يثبت:

1-بالقول، 

2-أو: الفعل، 

3-أو: التقرير منه-صلى الله عليه وعلى آله وصخبه وسلم-لبعض أصحابه-رضي الله عنهم-على فعل صدر من 
أحدهم....
-.

وقد أشرت إلى تعريف الحديث لغة واصطلاحاً بقولي:

إن الحديث هو الجديد كما يرى * أهل اللسان فما بذلك ممترى

وعلى أحاديث ارتأوا في جمعه * بخلاف ميزان القياس ونوعه

أما اصطلاحاً ما أضيف إلى النبي * قولاً و فعلاً أو: صفات فاجتب

وكذاك تقريرٌ وما قد أشبها * قد فاز مَن ربَّ البرية ألَّـها
5-الخبر لغة واصطلاحاً:
أ-لغة: النبأ، وجمعه أخبار.

ب-واصطلاحاً: فيه ثلاثة أقوال وهي:

1-مرادفُ الحديث
: أي: إن معناهما واحد اصطلاحاً.

2-مغايرٌ له: فالحديث ما جاء عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-والخبر ما جاء عن غيره.

3-أعم منه: أي: إن الحديث ما جاء عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصبه وسلم-، والخبر ما جاء عنه أو: عن غيره.

قال العلامة المحقق محمد عبد الحي اللكنوي الحنفي-رحمه الله تعالى-: (وفي "خلاصة الطيبي": 

اعلم أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1-قسم يجب تصديقه، وهو ما نص الأئمة على صحته.

2-وقسم يجب تكذيبه، وهو ما نصوا على وضعه.

3-وقسم يجب التوقف فيه لاحتماله الصدق والكذب كسائر الأخبار، فإنه لا يجوز أن يكون كله كذباً مع كثرة رواتها واختلافهم، وأن تكون كلها صدقاً لأن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم")
.

وإلى تعريف الخبر لغة واصطلاحاً أشرت بقولي:

لغةً يراد به النبا ذاك الخبرْ * يُجْمَعْ على أَخْبَارِ  قَوْلٍ معْتَبَرْ

وعلى اصطلاح فيه أقوال ثَلَثْ * نِعْم الثوابُ لمن لأخرى قد حَرَثْ

ما كان ثَمَّةَ للحديث مرادفا  * أي: في الخبرْ معناهما تَآلَفا

ما كان يبدو للحديث مغايرا * بالعلم تحْتلُ المكان الظاهرا

ما جاء عن هذا النبيِّ المُجْتَبَى * فهو الحديث وغيره خبرٌ نبَا

وأعم منه فالحديث هو الذي* قد جا عن المختار فانهلْ أو: خُذِ

أما الخبر ما جاء عنه أو: أتى* عن غيره أطيِبْ بغَرسٍ أُنْبِتا

6-الآثار، أو: الأثر لغة واصطلاحاً:

أ-الآثار لغة هو: بقية الشيء. 

ب-واصطلاحاً فيه قولان هما:

 1-هو مرادف للحديث: أي أن معناهما واحد اصطلاحاً.

2-مغاير له: وهو ما أضيف إلى الصحابة والتابعين من أقوال أو: أفعال
. 

وقال الشيخ نور الدين عتر في كتابه القيم: (منهج النقد في علوم الحديث) (ص:28) تحت عنوان: (الرواية والدراية في علم الحديث):

(وأما الأثر: فقد خصه فقهاء خراسان بالموقوف اصطلاحاً. ومنهم جماعة خصوا المرفوع بالخبر.

لكن المعتمد الذي عليه المحدثون-ليس كل المحدثين-أن يسمي كل هذا أثراً، لأنه مأخوذ من أثرت الحديث أي: رويته.

ويؤدي ذلك إطلاق الحافظ العراقي على نفسه لقب (الأثري)
 بمعنى المحدث حيث قال في أول (ألفيته في علم الحديث):

يقول راجي ربه المقتدر  *  عبد الرحيم بن الحسين الأثري

قال في "شرحها": (الأثري، بفتح الهمزة، والثاء المثلثة: نسبة إلى الأثر، وهو الحديث)

وسمى الحافظ ابن حجر كتابه في المصطلح: (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)
، وغير ذلك كثير يشهد لما قلناه.

وقال السفاريني في مطلع قصيدته في (اعتقاد أهل السنة):

وسَمْتُها بالدُّرَّة المُضيَّهْ * في عَقد أهل الفرقة المرضيهْ

على اعتقاد ذي السَّداد الحنبلي * إمامِ أهل الحق ذي القدر العلي

حَبْرِ الملا فَرْد العلا الرباني * ربِّ الحِجى ماحي الدجى الشيباني

فإنه إمام أهــــل الأثر * فمن نحـــا نحوه فهو الأثري

وقال في "شرحها": (... "الأثري" أي: المنسوب إلى العقيدة الأثرية والفرقة السلفية المرضية، ويعرف أيضاً بمذهب السلف، وهو مذهب سلف الأمة وجميع المعتبرين المقلَّدين في أحكام الدين).

والحاصل: أن هذه العبارات الثلاثة:

1-الحديث،

2-الخبر،

3-الأثر،

تطلق عند المحدثين بمعنى واحد هو: "ما أضيف إلى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصبه وسلم-

1-قولاً،

2-أو: فعلاً،

3-أو: تقريراً،

4-أو: صفة خِلقية،

5-أو: خُلُقية،

6-أو: أضيف إلى الصحابي، 

7-أو: التابعي".

أما السنة: فالمحدثون يشملون بها الصفة، لكن الأصوليين لا يجعلون الصفة داخلة في مدلول السنة.

مثال القول: 

حديث: (إنما الأعمال بالنيات)
.

ومثال الفعل: 

قول عائشة-رضي الله عنها-في صيامه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-للتطوع: (كان يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم)
.

ومثال التقرير:

حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: قال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لنا لما رجع من الأحزاب: "لا يصلينّ أحد العصر إلا في بني قريظة"، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم: "لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل: نصلي، لم يرد منا ذلك
، فذكر للنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-"
.

فهذا هو التقرير أو: الإقرار-يعني: أن يُخبر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بشيء أو: يحدث أمامه، فلا ينكره-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

ومثال الوصف الخُلُقي: 

حديث: "كان رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان..."
.

ومثال الوصف الخِلْقي: 

حديث: "كان رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أحسنَ الناس وجهاً، وأحسنه خَلْقاً، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير"
.

وقد أشرت إلى هذا بقولي:

إن المراد لدى اللسانِيِّ بالأثر * بقية الشيء استفد من ذا النظر

ومغاير لهْ ما أضيف إلى الصحب * والتابعين من الفعال المستحب

7-الإسناد عند أهل العلم بالحديث له معنيان:

أ-عزو الحديث إلى قائله مسنَداً.

ب-سلسلة الرجال الْمـُوصِلَةُ للمتن
، وهو بهذا المعنى مرادف للسند. 

وإلى هذا أشرت بقوله:

هذا وللإسْنَادِ مَعْنَيَانِ  *  إقْبِسْ من الشعَراء سحر بيان

عزوُ الحديث لقائليه مُسْنَدَا  *  ما أقربَ العلماءَ من نَهْج الهُدَى

ومُرادِفٌ يأتي هُنَالِكْ لِلسَّنَدْ  *  أتْمِمْ بسلسلة الرجال به المراد

8-السند لغة واصطلاحاً:

أ-السند لغة: المعتمد، وسُمِّي كذلك لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه.

ب-والسند اصطلاحاً: سلسلة الرجال الموصلةُ للمتن
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

لغةً سَنَدْ يعني به فاسمَع وَعِ  * المُعْتَمَدْ سِرْ نَحْوَ فَخْرٍٍ أوْدَعِ

كَوْن الحديث له استناد إليهما * وكذا اعتمادٌ في السياق عليهما

أما اصطلاحاً سلسِلَهْ لرجالِ * لِلْمَتْن مُوصِلَةٍ أصِخْ لمقالي

9-المتن لغة واصطلاحاً:

أ-المتن لغة هو: ما صَلُب وارتفع من الأرض.

ب-والمتن اصطلاحاً هو: ما ينتهي إليه السند من الكلام
.

وإلى هذا أشرت بقولي:

مَتْنٌ لساناً ما تعالى أو: صَلُبْ * من أرضنا ما بال وجهك قد شَحُبْ؟!

أما اصطلاحاً ما له السند انتهى * من ذا الكلامِ يكنْ لذيذاً مشتَهَى

10-المسند: (بفتح النون) لغة واصطلاحاً:

أ-المسنَد لغة هو: اسم مفعول من أسند الشيء إليه بمعنى عزاه ونسبه له.

ب-والمسنَد اصطلاحاً: له ثلاثة معانٍ:

1-كل كتاب جُمع فيه مرويات كل صحابي على حِدة.

2-الحديث المرفوع المتصل سنداً.

3-أن يُراد به (السند) فيكون بهذا المعنى مصدراً ميمياً.

وإلى هذا أشرت بقولي: 

في عُرف أرباب اللسانِ المسنَدُ * اسمٌ لِمفعولٍ كذا يَتردد

مِنْ أَسْنَدَنْ شيئاً إليه أي: نَسَبْ * إليه عَقل المرءِ كنزٌ
 مُنتخَبْ

وعلى اصطلاحٍ فيه ثَلْثُ معانِ * أبشِرْ مريدَ الخير بالتبيانِ

كُتُبٌ تَضَمَّنَ مَرْوِياتٌ مُسْرَدَهْ * من كل صَحْبيّ هناك على حِدَهْ

ثم الحديث المتصل في السنَدِ * إذْ يُرْفَعَنْ في دِقَّةٍ وتُؤْدَدِ

وأنْ يُرادَ بهْ سَنَدْ إذْ يُصْبِحُ * معناه مصدَرْ ميماً ذا أوضحُ

11-المسند: (بكسر النون):
هو من يروي الحديث بسنده، سواء أكان عنده علم به، أم ليس له إلا مجرد الرواية.

وإلى هذا أشرت بقولي:

إن تَكسِرَن مِن (مُسْنِدٍ)-أيْ-نـونـا * يَغْدُو به راوي الحديثِ مَعْنَى

إنْ كان عِلْمٌ عنده به سَوَا * أوْ: ليس إلا واحداً له رَوَى

12-من هو المحدِّث؟:
المحدث هو: من يشتغل بعلم الحديث
 رواية ودراية، ويطلع على كثير من الروايات وأحوال رواتها. 

وقد ذكر النووي ما يجب على المحدث علمه فقال في (مقدمة شرحه لصحيح مسلم): (ليس المراد من هذا العلم مجردَ السماع ولا الإسماع، ولا الكتابة، بل: الاعتناء بتحقيقه، والبحث عن خفي ما في المتون والأسانيد، ودوام الاعتناء به، ومراجعة أهل المعرفة به، ومطالعة أهل التحقيق فيه، وتقييد ما حصل من نفائسه).

وقال أبو شامة-رحمه الله تعالى-: (علوم الحديث الآن ثلاثة:

1-أشرفها حفظ المتون، ومعرفة الغريب من ألفاظها وفقهها، 

2-والثاني: حفظ أسانيدها، ومعرفة رجالها، وتمييز صحيحها من سقيمها، وقد كفى المشتغل بالحديث ما صنف في هذا من الكتب.

3-والثالث: جمع الحديث، وكتابته، أو: سماعه، وطلب العلو فيه، والرحلة في البلدان من أجله، ولا بأس لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة إلى أشرف البشر، والإسناد خصيصة هذه الأمة المرحومة).

وقد نازعه الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-في الثاني قائلاً: (إن تصنيف الكتب في الرجال لا يوجب الاتكال عليها، فما صنف في الفن الأول من الكتب أكثر من الثاني، بل: الاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة، ومن أخل به خلط بين الصحيح بالسقيم ولم يشعر).

وقال ابن الأثير في مقدمة كتابه القيم: (جامع الأصول): (يحتاج طالب الحديث والآثار بعد معرفة اللغة والإعراب: إلى العلم بالرجال وأساميهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ووفياتهم، والعلم بصفات الرواة وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم، والعلم بمستند الرواة وكيفية أخذهم الحديث، والعلم بلفظ الرواة وإيرادهم ما سمعوه، والعلم بجواز نقله بالمعنى ورواية بعضه، وانفراد الثقة بزيادة فيه، والعلم بالمسند والعالي منه
 والنازل
 والمرسل، منقطعاً أو: موقوفاً أو: معضلاً، واختلاف الناس في قبول ذلك أو: رده، والعلم بالجرح والتعديل، وبيان طبقات المجروحين، والعلم بأقسام المقبول من الحديث والمردود، والعلم بأخبار التواتر والآحاد، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك).  

وإلى هذا أشرت بقولي:

كذا محدثْ مَنْ تراه يَشْتَغِلْ  * بعلم ذا الحديثِ إن عنه شَغَلْ 

روايةً دِرايةً نِلْتَ المُنَى * أيْ: سَنَداً متناً له قد بَيَّنَا

مُطَّلِعٌ على رِواياتٍ كُثُرْ * كَذَاكَ أحْوَالُ الرواةِ فاعْتَبِرْ

وينقسم علم الحديث
 إلى قسمين:

1-قسم يتعلق بروايته، 

2-وقسم يتعلق بدرايته.

أ-فعلم الحديث رواية يشمل: 

1-نقل الحديث،

2-وروايته وضبطه،

3-وتحرير ألفاظه.

ب-أما علم الحديث دراية، فهو علم يُعرف منه:

1-حقيقة الرواية-أي: نقلها بتحديث أو: أخبار ونحوها.

2-وشروطها-أي: التحمل بسماع، أو: عرض، أو: إجازة.

3-وأنواعها-من اتصال وانقطاع ونحوهما.

4-وأحكامها-من قبول أو: رد.

5-وحال الرواة-من عدالة أو: جرح.

6-وشروطهم-أي: في التحمل والأداء.

7-وأصناف المرويات وفقهها.

أما شيخنا المحدث علي بن محمد الهندي فقد قال في: (مقدمة في بيان أصول الحديث دراية ورواية) (ص:3\4): (وبعد فإن علم الحديث ينقسم إلى قسمين:
الأول-رواية:

وهو ما أضيف إلى النبي–صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من قول أو: فعل أو: وصف أو: تقرير.

الثاني-علمه دراية:

وهو علم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن وكيفية التحمّل والأداء
 وصفات الرجال.

وموضوعه: السند والمتن، فالسند هو الرجال والمتن مروياتهم 

وغايته معرفة الصحيح، والعلة أمر خفي قادح لا يعرفه إلا النقاد، وذلك كالإرسال الخفي، العدل هو المسلم العاقل البالغ الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة. 

ومعنى قول شيخنا المحدث الهندي: (العدل هو المسلم العاقل الذي لم يرتكب)؟ هل هو تعريف للعدالة؟ أم هو ضابطه؟ أم شرطه؟

الجواب على هذه الأسئلة بينته وشرحته في كتابي: (إمداد السقاة) (ص:93\110) فهذا نصه:

(العدالة)
:
وهو المشار إليها في التعريف: (عدالة الرواة): أي: أن كل راو من رواته اتصف بكونه:

1-مسلماً،

2-بالغاً
،

3-عاقلاً،

4-غير فاسق،

5-وغير مخروم المروءة
. 

والعدالة شرط أساسي متفق عليه في قبول الرواية، والعدل ضد الجور
، وهو ما قام في النفوس أنه 
مستقيم، وقيل هو الأمر المتوسط بين الإفراط والتفريط
.

 يقال: فلان من أهل العدالة، أي: من أهل العدل وهو الحكم بالحق، والعدل من الناس: هو المرضي قوله وحكمه
.

وقال الباهلي-رحمه الله تعالى-: (رجل عدل وعادل جائز الشهادة، ورجل عدل: رضاً ومَقْنَعٌ في الشهادة بَيِّن العدل، والعدالة: وصف بالمصدر، معناه: ذو عدل).

 وقد عرف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العدل (اصطلاحاً) فقال: (من لـه ملكة
 تحمله على ملازمة التقوى والمروءة)
. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: (والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو: فسق
 أو: بدعة)
. 

 ولا تلتفت إلى قول الصنعاني في (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:61): (...علمت أن ذلك يستلزم الإجماع، على أن مدار قبول الرواية: ظن صدق الراوي لا عدالته المفسرة بحد الحافظ وغيره). 

وقد سألت فضيلة شيخنا العلامة أبي أويس محمد بوخبزة–على مدى صحة قول الصنعاني المذكور آنفاً-فقال: (الصنعاني في (ثمرات النظر)
 زيدي قُحْ، ولذلك تراه يقلل من شأن الصحبة ويُلَوح بالطعن في عدد من الصحابة كما فعل خَلْفهم كابن عقيل الحضرمي والسقاف وأبي الفيض–أحمد الغماري- وإخوته، والعدالة ليست الصدق وحده بل: لا بد من الاستقامة والتصون، وكم من رجال صُدُق لا يعرفون الكذب ولا يحومون حوله وهم فساق بالجارحة يرتكبون المصائب فهل هؤلاء عدول لأنهم لا يكذبون!؟ وقول ابن عاصم في (التحفة): 

(والعدل من يجتنب الكبائر * ويتقي في الغالب الصغار)

صحيح وهو التعريف المرضي للعدالة والعدل، وليس معناه العصمة، نعم المدار في باب الرواية لا الشهادة على الحفظ والضبط والإتقان والصدق، ولكن لا بد من مراعاة الجانب الآخر في الجملة والله أعلم). أخوكم أبو أويس 18/1429 هـ.

وقد وقفت على رسالة أخرى لشيخنا أبي أويس-أيضاً-بتاريخ: 19 ذي الحجة 1419 هـ  أجاب فيها أخاً سماه مصطفى، وهذا نص الجواب: (الأخ مصطفى. تسلمت أول أمس رسالتكم المشتملة عن أسئلة وهذا جوابها:

1-عن "ثمرات النظر" للصنعاني قرأته وهو شيعي زيدي معتدل لا يقول بعدالة الصحابة فتراه هناك 
يطعن على نحو ستة من الصحابة طعناً سافراً
! 
ويعتقد بوصية علي
، ومثله في ذلك الإمام الشوكاني-رحمه الله تعالى- فقد كتب رسالة في إثبات وصية علي-رضي الله تعالى عنه-وهي باطلة كما تعلمون لأنه لو ثبتت للزم تفسيق الصحابة ولا سيما الشيخين-رضي الله تعالى عنهما
، وهكذا علماء الزيدية، وهو الذين أفسدوا عقيدة الشيخ أحمد بن الصديق لأنه اتصل بآل السقاف بالأزهر، وأخذ عنهم وروى عن علمائهم كمحمد بن عقيل صاحب (النصائح الكافية لمن يتولى معاوية)
، وهو بدوره لقن هذه إخوته، والصنعاني يعنى بالتشيع الواجب حب آل البيت وتقديمهم ولا سيما على غيره دون طعن في الشيخين وعامة الصحابة إلا مَن سمى منهم وهم نحو ستة)
.
-وقال الذهبي-رحمه الله تعالى-: (والقدر والتشيع وغير ذلك من البدع مذهب الجلة من العلماء أيضاً فننكر البدع كلها ونعذر علماء المسلمين الذين لهم قدم صدق في الإسلام)
.

وقال أبو داود، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه الذهبي-رحمهم الله تعالى-: (ليس في أهل الأهواء أصح حديثاً من الخوارج)
.  

وقال ابن تيمية-رحمه الله تعالى-: (ليسوا ممن يتعمدون الكذب، بل: هم معروفون بالصدق حتى يقال: إن حديثهم أصح حديثاً...) وكان يقول-رحمه الله تعالى-: (ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى 
فوق العرش
، لما وقعت محنتهم: أنَا لو وافقتكم كنت كافراً، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون، لأنكم جهال)
.

وقال أيضاً: (كل من كان مؤمناً بما جاء به محمد-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت:

1-بدعة الخوارج،

2-والشيعة،

3-والمرجئة، 

4-والقدرية، 

أو: غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفار كفراً معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-

لا مخالف لـه لم يكن كافراً به، ولو قُدِّر أنه يُكفر فليس كفره مثل كفر من كذَّب الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم)
.

قال عبيد بن أبي نفيع الشعبي-رحمه الله-: (ومن كُفِّر ببدعة وإن جلت، ليس هو مثل الكافر الأصلي
، ولا اليهودي والمجوسي، أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم والآخر، وصام، وصلى، وحج، وزكى، وإن ارتكب العظائم، وضل وابتدع، كمن عاند الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وعبد الوثن، ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها)
.

وقال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-: (وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد، لظهور أدلة الرسالة، وأعلام النبوة؛ ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي، فكما أن الذنوب تنقسم إلى:

1-كبائر 

2-وصغائر، 

والواجبات تنقسم إلى: 

1-أركان 

2-وواجبات ليست أركاناً.

فكذلك الخطأ ينقسم إلى: 

1-مغفور، 

2-وغير مغفور، 

والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة، وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض هذه المسائل: 

1-إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، 

2-وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم، مع أنها أيضاً من أصول الإيمان.

فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة: 

هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق، مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطئه.

وإذا كان لا بد من إلحاقه بأحد الصنفين: فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين بالله ورسوله؛ أشد شبهاً منه بالمشركين وأهل الكتاب، فوجب أن يلحق بهم، وعلى هذا مضى عمل الأمة قديماً وحديثاً، في أن عامة المخطئين من هؤلاء تجري عليهم أحكام الإسلام التي تجري على غيرهم، هذا مع العلم بأن كثيراً من المبتدعة منافقون النفاق الأكبر)
.

قال شيخ شيوخنا الشنقيطي-رحمه الله-: (ونحن نرجو أن يغفر الله تعالى للذين ماتوا على هذا الاعتقاد؛ لأنهم لا يقصدون تشبيه الله بخلقه، وإنما يحاولون تنزيهه عن مشابهة خلقه، فقصدهم حسن، ولكن طريقهم إلى ذلك القصد سيئٌ، وإنما نشأ لهم ذلك السوء بسبب أنهم ظنوا لفظ الصفة التي مدح الله بها نفسه يدل ظاهرها على مشابهة صفة الخلق، فنفوا الصفة التي ظنوا أنها لا تليق قصداً منهم لتنزيه الله، وأوَّلوها بمعنى آخر يقتضي التنزيه في ظنهم، فهم كما قال الشافعي-رحمه الله:

رام نفعاً فضرَّ من غير قصد * ومن البر ما يكون عقوقاً

ونحن نرجو أن يغفر الله لهم خطأهم، وأن يكونوا داخلين في قوله تعالى: (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً)
.

-وقد اختلفت أقوال العلماء اختلافاً كبيراً في بيان صفة العدل مقبول الرواية والشهادة: ومن النصوص الواردة في هذا:

1-ما روي عن الحسن بن علي-رضي الله عنهما-عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو من كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته وحرمت غيبته)
.

2-وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-يقول: (إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وإن الوحي قد انقطع، وإنما آخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيراً أمنّاه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، والله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه، ولم نصدقه، وإن قال: إن سريرته حسنة)
. 

وجاء بسند جيد أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى-رضي الله عنهما-: (المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد، أو: مجرباً عليه شهادة زور، أو: ظنيناً في ولاء أو: نسب)
.

3-وعن إبراهيم النخعي-رحمه الله تعالى-قال: (العدل في المسلمين من لم يظن فيه ريبة). وفي رواية أخرى: (العدل بين المسلمين من لم يظهر منه ريبة)
. 

4-وعن عبد الله بن المبارك-رحمه الله تعالى-أنه سئل عن العدل فقال: (من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة، ولا يشرب هذا الشراب، ولا يكون في دينه خُرْبَةٌ
، ولا يكذب، ولا يكون في عقله شيء)
.

5-وعن الإمام سعيد بن المسيب-رحمه الله تعال- قال: (ليس من شريف ولا عالم، ولا ذي سلطان، إلا وفيه عيب لا بد، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه، وُهب نقصه 
لفضله)
.

6-قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي-رحمه الله تعالى-: (إذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا 
كان الأغلب المعصية فهو المجرَّح)
.

7-وقال ابن حبان-رحمه الله تعالى-: (العدالة في الإنسان: أن يكون أكثر أحواله طاعة لله لأنا متى لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال، أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل: العدل من كان ظاهر أحواله طاعة لله، والذي يخالف العدل: من كان أكثر أحواله معصية الله)
.

8-وقال الإمام الخطيب البغدادي-رحمه الله تعالى-: (الواجب أن يقال: في جميع صفات العدالة: إنها اتباع أوامر الله تعالى، والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه مما يسقط العدالة، وقد عُلم مع ذلك أنه لا يكاد يسلم المكلف من البشر من كل ذنب، ومن ترك بعض ما أمر به، حتى يخرج الله من كل ما وجب لـه عليه، وإن ذلك يتعذر).

فيجب لذلك أن يقال: إن العدل هو: مَن عرف بأداء فرائضه، ولزوم ما أمر به، وتوقي ما نهى عنه، وتجنب الفواحش المسقطة، وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته، والتوقي مما يثلم الدين والمروءة، فمن كانت هذه حاله فهو الموصوف بأنه عدل في دينه، ومعروف بالصدق في حديثه، وليس يكفيه في ذلك اجتناب كبائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقاً، حتى يكون مع ذلك متوقياً لما يقول كثير من الناس: إنه لا يعلم أنه كبير. 
بل: يجوز أن يكون صغيراً، نحو الكذب الذي لا يُقطع أنه كبير، ونحو التطفيف بحبة، وسرقة باذنجانة، وغش المسلمين بما لا يقطع عندهم على أنه كبير من الذنوب، لأجل أن القاذورات وإن لم يُقطع على أنها كبائر يُستحق بها العقاب فقد اتفق على أن فاعلها غير مقبول الخبر والشهادة، إما لأنها متهمة لصاحبها، ومسقطة ومانعة من ثقته وأمانته، أو: لغير ذلك، فإن العادة الموضوعة على أن من احتملت أمانته سرقة بصلة، وتطفيف حبة، احتملت الكذب، وأخذ الرشاء على الشهادة، ووضع الكذب في الحديث والاكتساب به.

فيجب أن تكون هذه الذنوب في إسقاطها للخبر والشهادة بمثابة ما اتفق على أنه فسق يُستحق به العقاب، وجميع ما أضربنا عن ذكره مما لا يقطع قوم على أنه كبير، وقد اتفق على وجوب رد خبر 
فاعله
وشهادته. 
فهذا سبيله في أنه يجب كون الشاهد والمخبر سليماً منه، والواجب عندنا ألا يرد الخبر ولا الشهادة إلا بعصيان قد اتفق على رد الخبر والشهادة به، وما يغلب به ظن الحاكم والعالم أن مقترفه غير عدل ولا مأمون عليه الكذب في الشهادة والخبر، ولو عمل العلماء والحكام على ألا يقبلوا خبراً ولا شهادة إلا من مسلم بريء من كل ذنب قل أو: كثر، لم يمكن قبول شهادة أحد ولا خبره، لأن الله تعالى قد أخبر بوقوع الذنوب من كثير من أنبيائه ورسله، ولو لم يرد خبر فاعل ذلك وشهادته بحال، لوجب أن يُقبل خبر الكافر الفاسق وشهادتهما، وذلك خلاف الإجماع، فوجب القول في جميع صفة العدل بما ذكرنا
.

9-وقال السبكي-رحمه الله تعالى-: (إنها هيئة راسخة في النفس تحمل على الصدق في القول في الرضا والغضب، ويُعرف ذلك باجتناب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر، وملازمة المروءة، والاعتدال عند انبعاث الأعراض، حتى يملك نفسه عن اتباع هواه)
.

10-قال القاضي أبو بكر بن الطيب-رحمه الله تعالى-: (العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه، وسلامته من الفسق، وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها)
.

11-قال الإمام المجتهد ابن حزم-رحمه الله تعالى-: (العدالة هي التزام العدل، والعدل هو الالتزام بالفرائض، واجتناب المحارم، والضبط لما روى وأخبر به فقط)
.

12-قال الغزالي-رحمه الله تعالى-: (العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه)
.

وقد قسم بعضهم العدالة إلى قسمين:

1-العدالة الدينية والمقصود بها الاستقامة في الدين.

2-العدالة في الرواية والمقصود بها: حفظ الراوي وضبطه لما يرويه.

والنوع الأول هو المراد عند إطلاق المحدثين أو: الفقهاء.

قال ابن عبد البر في (التمهيد) (1/28): (كل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل، محمولٌ في أمره
 أبداً على العدالة حتى يتبين جَرحته في حاله أو: في كثرة غلطه لقوله-صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم-: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدول)
.

شروط العدالة
:

ذكر العلماء للعدالة شروطاً خمسة، وهي:

1-الإسلام: فلا يقبل قول كافر في الرواية، سواء علم من دينه المبالغة في الاحتراز عن الكذب، أو: لم يُعلم، وذلك بإجماع الأمة، إذ لا يُعقل قبول روايته، لأن في قبولها تنفيذاً لقوله على المسلمين، وكيف تقبل رواية من يعادي الإسلام والمسلمين؟.

ثم إن الله-عز وجل-أمرنا بأن نتوقف في خبر الفاسق في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)
. فإذا كان هذا موقفنا من رواية الفاسق فمن الأولى أن نرد رواية الكافر
.

2-البلوغ: لأنه مدار التكليف، فلا تقبل رواية من دون سن التكليف عملاً بقوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (رفع القلم عن ثلاث:... وعن الصبي حتى يبلغ)
. 

والبلوغ: مظنة الإدراك وفهم أحكام الشريعة، لذلك نيط التكليف به، وقد احترز العلماء في قبول الرواية من الصغير خشية الكذب، لأنه لا يقدر أثر الكذب ولا عقوبته، ولأنه لا رادع عنه، فكان البلوغ مظنة العقل، ومدار التكليف الذي يزجر المكلف عن الكذب، وينهاه عن الوقوع فيه، ثم إن الشرع لم يجعل الصبي ولياً في أمر دنياه، ففي أمر الدين أولى، لما في قبول خبره من تنفيذ أو: ولاية على جميع المسلمين
.

وقد لوحظ في الراوي: الإسلام والبلوغ، عند الأداء، لا وقت التحمل، فإن بوسع الكافر والصبي أن يتحملا، ولكنهما لا يؤديان إلا بعد الإسلام والبلوغ كما هو مقرر في باب التحمل والأداء
.

هذا الشرط يتعلق بحالتين من حالات الراوي: حالة السماع والتحمل، ثم حالة الأداء والرواية. وقد ذكر الخطيب في (الكفاية) ما يفيد أن النزاع كان قديماً بين المحدثين في سن التحمل حيث قال: (قل من كان يكتب الحديث-على ما بلغنا-في عصر التابعين وقريباً منه إلا من جاوز حد البلوغ، وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم، وسؤالهم. 

وقيل: إن أهل الكوفة لم يكن الواحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرين سنة، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد.

 وقال قوم: الحد في السماع خمس عشرة سنة، وقال غيرهم: ثلاث عشرة، وقال جمهور العلماء: يصح لمن سنه دون ذلك، وهذا هو عندنا الصواب)
. 

وذهب الإمام البخاري في "صحيحه" إلى صحة سماع الصغير قبل البلوغ، وقد ترجم لهذه المسألة في كتاب العلم بقوله: (باب: متى يصح سماع الصغير؟). 

وأورد فيه حديثين:

أولاهما: حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (أقبلت راكباً على أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، 
وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي)
.

وثانيهما: حديث محمود بن الربيع-رضي الله عنه-قال: (عقلت من النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو)
. 

قال الحافظ ابن حجر: (ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطاً في التحمل. وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف وقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، رواه الخطيب في (الكفاية) عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحيى قال: أقل سن التحمل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها. 

فبلغ ذلك أحمد فقال: إذا عقل ما يسمع، وإنما قصة ابن عمر في القتال. ثم أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم، وهذا هو المعتمد)
.

وقال بدر الدين العيني-رحمه الله تعالى-: (مراده-أي: بهذه الترجمة-الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطاً في التحمل)
.

وقال ابن الصلاح-رحمه الله تعالى-: (والتحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من المتأخرين... والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغير حاله على الخصوص، فإن وجدناه مرتفعاً عن حال من لا يعقل فهماً للخطاب ورداً للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه، وإن كان دون خمس. وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن خمس، بل: ابن خمسين)
.

وقال الذهبي: (واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعاً، وما دونها حضوراً، واستأنسوا بأن محموداً عقل مجة، ولا دليل فيه، والمعتبر إنما هو أهلية الفهم والتمييز)
.

وما اختاره ابن الصلاح والذهبي-رحمهما الله-هو المختار إن شاء الله، وعليه يدل صنيع البخاري في (صحيحه) فقد أخرج أحاديث مجموعة من الصحابة ممن تحملوا في صباهم:

1-كابن عباس، 

2-ومحمود بن الربيع، 

3-وأنس بن مالك، 

4-والنعمان بن بشير، 

5-وعائشة-رضي الله عنهم جميعاً-، ونحوهم.

 وهؤلاء سمعوا وهم دون البلوغ، وأخرج لمن دونهم في السن كالسبطين:

1-الحسن
،

2-والحسين-رضي الله عنهما-.

فالمحققون من أهل العلم على عدم اعتبار تحديد سن معين بل: المعتبر عندهم هو العقل والتمييز
.

3-العقل: فلا تقبل رواية مجنون مطبق بالإجماع، ومن تقطع جنونه وأثر في زمن إفاقته لم يُقبل-أيضاً-إذ على العقل يدور التكليف. 
والعقل من شروط العدالة المجمع عليها، حكى الإجماع على ذلك الخطيب البغدادي وغيره من العلماء
.

4-السلامة
 من أسباب الفسق: أي: اجتناب الأعمال السيئة من الأمور التي تؤدي إلى وصفه بالفاسق، كالتهاون في أمر الشريعة
.

تنبيه: (وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو: يفسق، والـمُكَفَّر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو: غيره، أو: الإيمان في رجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو: غير ذلك وليس في "الصحيح" شيء من حديث هؤلاء البتة، والمفسق بها كبدع الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب مشهوراً بالسلامة من خوارم المروءة موصوفاً بالديانة والعبادة:

1-فقيل: يقبل مطلقاً، 

2-وقيل: يرد مطلقاً، 

3-والثالث: التفصيل بين أن يكون داعية أو: غير داعية
،

فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية وهذا المذهب هو الأعدل وصارت إليه طوائف من الأئمة وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه، لكن في دعوى ذلك نظر، ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلاً فقال: إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه فلا تقبل وإن لم تشتمل فتقبل
.

وطرد بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية فقال: إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل وإلا فلا.

وعلى هذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق لـه ببدعته
 أصلاً هل ترد مطلقاً أو: تقبل مطلقاً مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال: إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه إخماداً لبدعته وإطفاء لناره وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته والله أعلم)
.
5-السلامة من خوارم المروءة
: وفي حدها أقوال-كلها ترجع إلى العادات الجارية بين الناس-: 

الأول: أنها آداب نفسانية، تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق، وجميل العادات
. 

قال الإمام البيضاوي-رحمه الله تعالى-: (المروءة: أن يحترز مباحاً يستهجن من أمثاله عرفاً)
.

الثاني: هي كمال الإنسان، من صدق اللسان، واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان إلى أهل الزمان، وكف الأذى الجيران. 

وقال بعضهم: (المروءة كمال المرء كما أن الرجولة كمال الرجال).

الثالث: هي التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه...، في لبسه ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته
. وقال بعضهم: (المروءة هي قوة للنفس تصدر عنها الأفعال الجميلة المستحقة للمدح شرعاً وعقلاً وعرفاً).

الرابع: قال بعضهم: (المروءة صون النفس عن الأدناس، ورفعها عما يشين عند الناس). وقيل: (سيرة المرء بسيرة أمثاله في زمانه). 

وكلها بمعنى واحد، وإن كان الأول أجمعها، وقد ذكر العلماء أن خوارم المروءة: 

1-كالدباغة، 

2-والحجامة، 

3-والحياكة، ممن لا يليق به من غير ضرورة، 

4-وكالبول في الطريق، 

5-وصحبة الأراذل،

6-واللعب بالحمام،

 وأمثال ذلك، ومجملها: الاحتراز عما يُذم عرفاً
.

والمروءة: (يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع، ومعلوم أن الأمور العرفية قلما تنضبط، بل: هي تختلف باختلاف الأشخاص، والبلدان، فكم من بلد جرت عادة أهله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعدّ خرماً للمروءة، وفي الجملة: رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية)
.

قال الخطيب-رحمه الله تعالى-: (وقد قال الكثير من الناس: يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات، والأكل في الأسواق، وصحبة العامة الأراذل، والبول على قوارع الطرقات، والبول قائماً، والانبساط إلى الخلق في المداعبة والمزاح، وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، ورأوا أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة.

والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعلي المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك، والتساهل به، مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل: يرى إعظام ذلك وتحريمه، والتنزه عنه قبل خبره، وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها، وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته)
. 

ثم ساق نصوصاً عن الأئمة المتقدمين تدل على ما ذهب إليه منها:

1-قول الإمام مالك-رحمه الله تعالى-: (لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ عن سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذ جرب ذلك عليه، وإن كان لا يهتم أن يكذب على رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ لـه فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث)
.

2-ترك أمير المؤمنين شعبة
 المنهال بن عمرو لأنه سمع في داره صوت الطنبور
، وفي رواية أخرى: أنه سمع قراءة لحان، فكره السماع منه
.

قال الحافظ المقتدر ابن القطان-رحمه الله تعالى-: (هذا ليس بجرحة إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم، ولم يصح ذلك عنه)
.

وقال السخاوي: (وجرحه بهذا تعسف ظاهر، وقد وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما كالنسائي وابن حبان، وقال الدارقطني: إنه صدوق)
.

وقد احتج به البخاري في (صحيحه) روى له حديثين: 

أحدهما: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس-رضي الله عنهما-في تعويذ الحسن والحسين. وذلك في كتاب أحاديث الأنبياء، في قصة أبينا إبراهيم عليه السلام
.

وثانيهما: في كتاب التفسير، تفسير سورة فصلت
.

وروى لـه تعليقاً من طريق شعبه نفسه
 وفيه دليل على أن شعبة لم يترك الرواية عنه وذلك إما بما لعله سمعه منه 
قبل ذلك، وهذا مجرد تخمين، وإما زال المانع منه عنده
.

3-ومن ذلك أيضاً ما رواه الخطيب عن شعبة-رحمه الله-قال: (لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق
 فرأيته يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب عنه، ثم كتبت عن رجل عنه). 

وقال الخطيب البغدادي-رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه-: (ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبه بالشطرنج مما يجرحه، فتركه، ثم استبان لـه صدقه في الرواية، وسلامته من الكبائر، فكتب عنه نازلاً)
.
وفائدته معرفة المقبول والمردود
.

وقال الشيخ نور الدين بن عتر: (ومعنى علم الحديث كتعبير لغوي إدراك الحديث، لكنه استعمل عند العلماء 

كاصطلاح يطلقونه بإطلاقين:

1-أحدهما: علم الحديث رواية، أو: علم رواية الحديث.

2-والثاني: علم الحديث دراية، أو: علم دراية الحديث.

تعريف علم الحديث رواية:

وردت عند العلماء تعاريف كثيرة لعلم رواية الحديث من أشهرها تعريف ابن الأكفاني حيث قال: "علم الحديث الخاص بالرواية: علم يشتمل على أقوال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأفعاله 
وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها"
.

لكن اعترض على التعريف بأنه غير جامع أي: أنه لا يشمل كل المعرَّف، لأنه لم يذكر تقريراته وصفاته، كما أنه لم يراع مذهب القائلين بأن الحديث يشمل ما أضيف للصحابي أو: التابعي.

فالمختار أن نقول في تعريف علم الحديث رواية: "هو علم يشتمل على أقوال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها".

ونزيد في التعريف: (أو: الصحابي أو: التابعي): إن أريد مراعاة المذهب المشار إليه الذي عليه الأكثر.

موضوعه:

موضوع كل علم ما يدور البحث عن عوارضه في ذلك العلم.

وهذا العلم موضوعه هو ما أضيف إلى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، أو: الصحابي، أو: التابعي، فإنه يبحث في هذا العلم عن روايتها وضبطها ودراسة أسانيدها ومعرفة حال كل حديث أنه صحيح، أو: حسن، أو: ضعيف، كما أنهم يبحثون في هذا العلم عن هذا الحديث وما يستنبط منه الفوائد.

فعلم الحديث يحقق بذلك غاية عظيمة جداً تقوم على "الصون عن الخلل في نقل الحديث"
.

وذلك بالمحافظة عليه كما ورد ونقله.

ثم إنه يحقق بما بذل في شروحه من الجهود معرفة هذا الحديث الذي نريده أنه مقبول فنعمل به أو: مردود فلا يعمل به، ويبين لنا معناه وما يستنبط منه من الفوائد، وهو علم عظيم القدر والشأن يدني إلينا علم فيوضات النبوة
.

تعريف علم الحديث دراية:

هذا العلم-علم الحديث دراية-له إطلاقات وأسماء كثيرة من أهمها:

1-"مصطلح الحديث"،

2-أو: "أصول الحديث"،

3-أو: "علم المدوَّن"
.

3-أو: "علوم الحديث"،

4-أو: "علم الحديث"،

وهذا الأخير أطلقه عليه كثير من العلماء منهم الحافظ أبو الفضل زين الدين العراقي، كما في مطلع كتابه: (ألفية الحديث). 

في البيت الرابع، حيث قال:

فهذه المقاصد المهمهْ * توضح من "علم الحديث" رسمه

ثم إن العلماء اختلفوا اختلافاً كبيراً في تعريف هذا العلم-"علم الحديث دراية"-وإن كان أحسن تعريف لهذا العلم فيما يظهر لي هو تعريف الإمام عز الدين بن جماعة حيث قال: (علم
 بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن).

فقوله: (علم): معنى العلم الإدراك المطابق للواقع عن دليل، وهذا جنس في التعريف يصدق على العلوم الأخرى كالفقه وأصوله والتفسير.

لكن قوله: (يعرف بها أحوال السند والمتن)، قَيْد أو: فصل أدخل في "علم المصطلح" في التعريف وأخرج ما عداه.

والمراد بقوله: (أحوال السند): أي: ما يطرأ عليه من اتصال، أو: انقطاع، أو: تدليس، أو: تساهل بعض رجاله في السماع، أو: سوء حفظه، أو: اتهامه بالفسق، أو: الكذب، أو: غير ذلك
.

والمراد بقوله: (أحوال المتن): أي: ما يطرأ عليه من رفع، أو: وقف، أو: صحة، أو: غير ذلك.

وموضوع هذا العلم الذي يبحثه هو السند والمتن من حيث التوصل إلى معرفة المقبول من المردود. 

وهذا قد يستشكل بأنه سبق أن ذكرناه في موضوع علم الحديث رواية، فما الفرق؟

الجواب أن علم الحديث دراية يوصل إلى معرفة المقبول من المردود
 بشكل عام أي: بوضع قواعد عامة. فأما علم رواية الحديث فإنه يبحث في هذا الحديث المعين الذي تريده، فيبين بتطبيق تلك القواعد أنه مقبول أو: مردود، ويضبط روايته وشرحه، فهو إذن يبحث بحثاً جزئياً تطبيقياً، فالفرق بينهما كالفرق بين النحو وبين الإعراب وكالفرق بين أصول الفقه وبين الفقه
.

وقال ابن الأكفاني في كتابه: (إرشاد القاصد)، ونقله عنه السيوطي في (التدريب)، قال: (علم الحديث الخاص بالدراية: علم يعرف منه حقيقة الرواية، وشروطها، وأنواعها، وأحكامها، وحال الرواة، وشروطهم، وأصناف المرويات، وما يتعلق بها.

أ-فحقيقة الرواية: نقل السنة ونحوها، وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو: إخبار وغير ذلك، 

ب-وشروطها: تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل: 

1-من سماع، 

2-أو: عرض،

3-أو: إجازة ونحوها،

ج-وأنواعها:

1-الاتصال،

2-والانقطاع ونحوهما،

د-وأحكامها:

1-القبول،

2-والرد،

هـ-وحال الرواة:

1-العدالة،

2-والجرح،

و-وشروطهم:

1-في التحمل،

2-وفي الأداء،

ز-وأصناف المرويات:

1-المصنفات من المسانيد،

2-والمعاجم،

3-والأجزاء وغيرها، أحاديث وآثاراً وغيرهما، 

ح-وما يتعلق بها: هو معرفة اصطلاح أهلها)
.

وقد أوجز الحافظ ابن حجر هذا التعريف وشرحه في تعريف جامع مختصر، فقال: (هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي)
.

13-الحافظ
:

فيه قولان: 

1-مرادف للمحدث عند كثير من المحدثين.

2-ب-وقيل هو أرفع درجة من المحدث، بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة أكثر مما يجهله.

وإلى هذا أشرت بقولي:
"حَافِظْ" به قولان: لا تَكُ سَالِ * لِمُحَدِّثٍ لا تَتْرُكَـــنْ مَقَالِي

أعلى وأرفَعْ من محدثْ منزِلَهْ * ما يَعْرِفَنْ أكثرُ مما جَهِلَهْ

14-الحاكم:
هو من أحاط علماً بجميع الأحاديث حتى لا يفوته منها إلا اليسير على رأي بعض أهل العلم.

وإلى هذا أشرت بقولي:

و"حاكمٌ" مَن قد أحاط علمَا * بِمُجْمَعِ الحديث حفظاً فَهْمَا

مَا فَاتَهُ منها صاحِ إلا أيْسَرُ * إن المَبَانِي بالمعاني تُثْمِــــرُ

وقد بينت بعض هذه الألفاظ والمصطلحات في كتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:891\901\رقم:184-فائدة مختصرة جداً في ألقاب المحدثين:
أطلق المحدثون ألقاباً على أهل الحديث:

فأعلاها: "أمير المؤمنين في الحديث"
: وهذا لقب لم يظفر به إلا الأفذاذ النوادر، الذين هم أئمة هذا الشأن، والمرجع إليهم فيه: 

1-كشعبة بن الحجاج،

2-وسفيان الثوري،

3-وإسحاق بن راهويه،

4-وأبـو عبد الله أحمد بن حنبل،

5-ومحمد بن إسماعيل البخاري،

6-والدارقطني، وغيرهم.

(الحافظ):

ويليه: (الحافظ)، وفي تحديده أقوال كثيرة تُنظر في: (تدريب الراوي) (1/43/52).

إلا أنه ينبغي أن يُعلم أن لقب (الحافظ) ربما أطلقوه لبعض الضعفاء والكذابين، على معنى الحفظ فقط دون الضبط أو: العدالة، مثل:

1-يحيى بن عبد الحميد الحماني،

2-ومحمد بن عمر بن واقد الواقدي
، 

3-ومحمد بن الرازي،

4-والشاذكوني، وأمثالهم. 

وإلى هذا أشار من قال:

وبــ"أمير المؤمنين" نُخْبَهْ * من الكبار لُقِّبُوا كشعبهْ

ودونه: (المحدث).

وربما يطلق "المحدث" على "الحافظ" والأمر سهل.

وأما "المُسْنِد"-بكسر النون-، فهو من يروي الحديثَ بسنده، سواء أكان عنده علم به، أم ليس له إلا مجرد الرواية.

وأما عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر البخاري المعروف بـ"المُسْنَدِي"، فهذا فبفتح النون. وفي ترجمته من (التهذيب): 

(سُمِّي بذلك؛ لأنه كان يطلب المسندات ويرغب عن المرسلات). وفيها أيضاً: (قال الحاكم: سمي المسندي؛ لأنه أول من جمع مسند الصحابة بما وراء النهر)
. 

وإلى هذا أشار من قال:

ودونه "الحافظ"، فــ"المحدث" * و"المسند" الراوي الذي يُحدِّث

"الحاكم":

وأما "الحاكم"، فليس من ألقاب الحفظ، خلافاً لبعض المتأخرين ممن توهم ذلك. وقد قيل في هذه الألقاب غير هذا. والله أعلم. 

وقد أشار إلى هذا الناظم بقوله:

ولو بلا علم. وليس"الحاكم" * منها، ومن أدخله فواهمُ

قال شيخنا أبو غدة: (المحدث: لقب يطلق على من اشتغل بالحديث النبوي الشريف، وأحرزوا فيه صفات ذكروها، فيطلق عليه عندئذ: (المحدث) قال الإمام الحافظ تاج الدين السبكي، في كتابه: (معيد النعم ومبيد النقم) (ص:18) ونقله عنه الحافظ السيوطي في: (تدريب الراوي) (ص:8/9)، ما يلي: المحدث من عرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال، والعالي والنازل، وحَفِظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع "الكتب الستة"، و"مسند أحمد بن حنبل"، و"سنن البيهقي"، و"معجم الطبراني"، وضَمَّ إلى هذا القدر: ألـف جزءٍ من الأجزاء الحديثية، هذا أقل درجاته.

فإذا سمع ما ذكرناه، وكتب الطباق-جمع طَبَقة، وهم القوم المعاصرون، الذين تقاربوا في السن، واشتركوا في الرواية والأخذ عن شيوخ الطبقة التي قبلهم-ودارَ على الشيوخ، وتكلم في العلل والوفيات والمسانيد: كان في أول درجات (المحدثين)، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء. ومن الناس فرقة ادعت الحديث). 

فكان قصارى أمرها النظر في (مشارق الأنوار) للصاغاني، فإن ترفعت إلى (مصابيح البغوي)، ظنت أنها بهذا القدر تصلُ إلى درجة (المحدثين)، وما ذلك إلا لجهلها بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب، وضَم إليهما من المتون مثليهما: لم يكن (محدثاً)، ولا يصير بذلك (محدثاً) حتى يلج الجمل في سم الخياط!.

فإن رمت بلوغ الغاية في الحديث على زعمها! اشتغلتْ بـ(جامع الأصول) لابن الأثير، فإن ضَمت إليه كتاب (علوم الحديث) لابن الصلاح، أو: مختصره المسمى بـ(التقريب والتيسير) للنووي، ونحو ذلك فحينئذ يُنادَى من انتهى إلى هذا المقام: (محدثَ المحدثين) و(بُخاريَّ العصر)، وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة! فإن من ذكرناه لا يعد "محدثاً" بهذا القدر).

ثم نقل الحافظ السيوطي في (التدريب) (ص:11)، عن الحافظ المحدث فتح الدين ابن سيد الناس، شيخ الحافظ الذهبي، (ت:734) قوله: (المحدث في عصرنا هو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجَمْعَ رواة، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميَّز في ذلك حتى عرف فيه خطه، واشتهر فيه ضبطه)
.

ثم ذكر قول التهانوي في: (قواعد في علوم الحديث) (ص:27): (المحدث هو من علم طرق إثبات الحديث
، وعَلِمَ عَدَالةَ رجاله وجرحَهم، دون المقتصر على السماع). 

قلت: وهذا التعريف قاله التاج بن يونس والزركشي، كما نقله عنهما السيوطي في: (التدريب) (ص:7)، وهو منظور فيه  إلى حال تدني العلم وأهله، لا حال ما ينبغي أن يكون عليه المحدث في عُرف العلماء السابقين.

وقال شيخنا العلامة المحدث أحمد شاكر في: (الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث) لابن كثير (ص:176)، بعد أن ذكر لقب (الحافظ) و(المحدث) وما قيل فيهما: 

(وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه رواية جملة، ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلا نادراً، وقليل أن ترى منهم  من هو أهل لأن يكون طالباً لعلوم السنة! وهيهات أن تجد من يصح أن يكون محدثاً؟!)-

قال المأسور عمر الحدوشي: وكيف ذلك والنهضة الحديثية قائمة على يد محدثين أفاضل مثل: 

1-المحدث الشيخ الألباني وتلامذته-وهم كثير شرقاً وغرباً-. 

2-وشيخنا المحدث محمد الأثيوبي وتلامذته-وهم كثير  شرقاً وغرباً -. 

3-والشيخ مقبل وتلامذته-وهم كثير شرقاً وغرباً -.

4-والغماريون وتلامذتهم-وهم كثير.

5-والمحدث المعلمي وتلامذته-وهم كثير.

6-والمحدث أحمد شاكر وتلامذته-وهم كثير.

7-وعلماء الحديث بالهند وتلامذتهم-وهم كثير.

ثم قال شيخنا أبو غدة: (وقال-قبله بنحو سبعة قرون-حافظ عصره في أول القرن الثامن الإمام شمس الدين الذهبي،  في جزئه: (بيان زغل العلم والطلب) (ص:11)، وهو يتحدث عن علم الحديث: وكم من رجل من متكلمي القدماء أعرف بالأثر من مشيخة-أي: شيوخ-زماننا!)
. 

وقد بينت في (قناص الشوارد الغالية...) (ص:901\رقم:185-فائدة: في لقب: (المفيد)
: (المفيد) لقب من ألقاب المحدثين، ورتبةٌ من رتبهم، تأتي فوق رتبة (المحدث). 

قال شيخنا المحدث عبد الله بن الصديق الغماري: (المفيدُ من جمع شروط (المحدث)، وتأهل لأن يفيد الطلبة الذين يحضرون مجالس إملاء (الحافظ)، فيبلغهم ما لم يسمعوه، ويفهمهم ما لم يفهموه، وذلك بأن يعرف العالي والنازل، والبدل والمصافحة والموافقة، مع مشاركة في معرفة العلل. وهي رتبة استُحدثت في القرن الثالث.

قال الحافظ الخطيب في (تاريخ بغداد) (1/346): (حدثني محمد بن عبد الله، عن أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن 
يعقوب، قال: موسى بن هارون
  سماني: المفيد). 

قال الذهبي في: (تذكرة الحفاظ) (3/979)، في أثناء تراجم (الطبقة الثانية عشرة)، في ترجمة: ابن يعقوب هذا، المولود سنة (284)، والمتوفى سنة: (378): (فهذه العبارة أول ما استعملت لقباً في هذا الوقت، قبل الثلاث مائة)
. و(الحافظ) أعلى من (المفيد) في العرف، كما أن (الحجة) فوق الثقة). 

انتهى كلام شيخنا الغماري بزيادة يسيرة من مقاله النفيس: (رُتَب الحفظ عند المحدثين) المنشور في مجلة (دعوة الحق) (العدد 8 من سنتها 17 عدد شوال سنة: 1396).

قال شيخنا عبد الفتاح: في هذه الأولية التي قالها الحافظ الذهبي، استناداً إلى دعوى ابن يعقوب: أن موسى بن هارون سماه: المفيد، نظر ظاهر، وذلك أن موسى بن هارون، ولد سنة: (214، ومات سنة: 294)، ومحمد بن يعقوب ولـد سنة: (284)- كما نقله عنه الخطيب في: (تاريخ بغداد)(1/346)، ومات سنة: (378) كما في: (تذكرة الحفاظ) وغيرها.

فتكون سنُّ (ابن يعقوب) عند وفاة شيخه موسى بن هارون: عشر سنوات فقط، ومثله في هذا السن لا يفيد  ولا يجيد، ولا يبدئ ولا يعيد، فكيف يسمى بالمفيد؟! ولا يصح أن يقال: سمَّاه بذلك تفاؤلاً، فإن صح هذا فمعناه أن هذا اللقب معروف من قبله بزمن بعيد، فتفاءَلَه فيه!

والظاهر أن هذا من ادعاءات (ابن يعقوب)، فقد جاء في ترجمته الطعونُ والمغامزُ الشديدةُ، ففي: (تذكرة الحفاظ) (3/979)، في ترجمته بعد ذكر هذا الخبر، قال الذهبي: 

"وقال الماليني: كان المفيد رجلاً صالحاً، قلت-القائل الذهبي-: لكنه متَّهم-قال عبد الفتاح: أي: متهم بالكذب والافتراء-، ثم قال الذهبي في بيان اتهامه: 

1-حدث عن أحمد بن عبد الرحمن السقطي، عن يزيد بن هارون، ولا يُدرى من ذا؟! فكان يقول: سمعت  منه سنة: "295".

2-وروى (موطأ القعنبي) عن الحسن بن عبيد الله، عن القعنبي، والآخر لعله ما وُجد أبداً.

3-وقال البرقاني: حدثنا بالموطأ عن رجل، عن القعنبي، فلما رجعت قال لي أبو بكر بن أبي سعد: أخلف الله نفقتك! فدفعت (الموطأ) إلى بعض العامة وأعطاني بدله بَيَاضاً.

4-قال أبو الوليد الباجي: أبو بكر المفيد، أُنكرَتْ عليه أسانيد ادَّعاها. انتهى كلام الذهبي في (تذكرة الحفاظ)، وذكر هذه المطاعن في ترجمته في: (الميزان) (3/460)، وقال أيضاً:  "روى مناكير عن مجاهيل، وهو متهم".

ومن أجل أنه متهم بالكذب والافتراء، أورده المحدث ابن عراق في كتابه: (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة والموضوعة) (1/100)، أورده في ضمن (أسماء الوضاعين والكذابين ومن اتُّهم بالكذب والوضع)
. 

وإذا كان هو من هذه البابة، فلا يصدَّق فيما ادعاه لنفسه من هذه التسمية، وكذبه فيه التاريخ والواقع، كما أسلفت بيانه. 

والعجب من الحافظ الذهبي ثم من شيخنا الغماري، كيف مرا بهذا الخبر وقبلاه ونقلاه على التسليم، والكمال لله وحده سبحانه
.

ثم إن هناك من هو متقدم على (ابن يعقوب) هذا المتهم، في الولادة والوفاة من المحدثين الثقات الصادقين، وقد وصف بلقب (المفيد)، ففي: (تذكرة الحفاظ) نفسها (2/628)، في أول تراجم (الطبقة العاشرة)، في ترجمة المحدث الكبير: (إبراهيم بن أوْرَمة) الأصبهاني ثم البغدادي، المولود سنة: (211)، والمتوفى سنة: (266)، قبل ولادة ابن يعقوب المتهم بــ81 سنة، قول الحافظ الذهبي نفسه فيه: (إبراهيم ابن أورمة الحافظ البارع، مفيد بغداد في زمانه، ثقة حافظ نبيل، فاق أهل عصره في المعرفة والحفظ).

ولا يصح أن يفهم فاهم مثلاً، أن وصف (المفيد) هنا من تلقيب الذهبي لـه وإخباره عنه، كلا، بل: هو لقب أُطلق عليه من الأقدمين، وذكره لـه الخطيب في ترجمته في: (تاريخ بغداد) (6/42).

وأيضاً: الذهبي من الجهابذة المحققين المدققين، الذين لا يُرسلون الكلام على عواهنه، فهو لا يمنحه رتبةَ (المفيد) من عنده، بل: يقولها فيه وفي غيره تبعاً لمن وصفهم بها من العلماء قبل.

فبقي أن هذا اللقب أولَ ما استُعمل قبل الثلاث مائة، كما تقدم ذلك في كلام الحافظ الذهبي، ولكن تعيين أول من لقب به يحتاج إلى تتبع وبحث، فإن هناك طائفة من المحدثين الذين ماتوا قبل (ابن يعقوب)، وُصفوا بلقب (المفيد)، وإليك بعضهم:

1-إبراهيم بن أُوْرمة، الذي تقدم ذكره ونَقْلُ تلقيبه بالمفيد عن "تذكرة الحفاظ" وغيره.

2-وجاء في (تذكرة الحفاظ) أيضاً (2/696)، في تراجم (الطبقة العاشرة)، في ترجمة المحدث الكبير الثقة  (ابن ناجية) البربري البغدادي، المتوفى سنة: (301)، قول الذهبي فيه: (ابن ناجية الحافظ المفيد أبو محمد عبد الله ابن محمد بن ناجية...).

3-وجاء فيها أيضاً (2/709/750)، في تراجم (الطبقة العاشرة)، أيضاً، في ترجمة الحافظ الرحال (جعفرك) النيسابوري، نزيل حلب وبها مات سنة: (307)، قول الذهبي فيه: (وفيها-أي: في السنة المذكورة-مات الحافظ المفيد جعفر بن محمد بن موسى النيسابوري الأعرج غريباً بحلب، ويقال له: (جعفرك).

4-وفيها أيضاً (3/845)، في تراجم (الطبقة الحادية عشرة)، في ترجمة: الإمام (الطحان) محدث الرملة بفلسطين، المتوفى سنة: (333)، قول الذهبي فيه: (الطحان، الحافظ المفيد الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن جابر، محدث الرملة...).

5-وفيها أيضاً (3/850)، في تراجم (الطبقة الحادية عشرة)، أيضاً، في ترجمة: (الأردبيلي) الرحال، المتوفى سنة: (339)، قول الذهبي فيه: (الأَردَبِيلي، الحافظ المفيد أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي الرحَّال...).

6-وفيها أيضاً (3/860)، في تراجم (الطبقة الحادية عشرة) أيضاً، في ترجمة: محدث المشرق (الأصم)، المولود سنة: (247)، والمتوفى سنة: (346 عن 99 سنة)، قول الذهبي فيه: (الأصم، الإمام المفيد الثقة محدث المشرق، أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل، المعقِلي النيسابوري...).

7-وفيها أيضاً (3/880)، في أول (الطبقة الثانية عشرة)، في ترجمة الثقة الجبل الإمام أبي بكر الشافعي البغدادي البزاز، المولود سنة: (260)، والمتوفى سنة: (354 عن 94 سنة)، قول الذهبي فيه: أبو بكر الشافعي، الإمام الحجة
 المفيد محدث العراق، محمد بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي الشافعي البزاز...).

8-وفيها أيضاً (3/934)، في تراجم (الطبقة الثانية عشرة) أيضاً، في ترجمة: (عمر البصري)، المتوفى سنة: (357)، وقول الذهبي فيه: (عمر البصري)، الحافظ المفيد أبو حفص عمر بن جعفر بن عبد الله الوراق...).

فهؤلاء ثمانية من الأئمة الحفاظ الثقات الأمناء، وصفوا بلقب (المفيد)، وتُوفُّوا قبل وفاة (أبي بكر بن يعقوب) المتهم، المتوفى سنة: (378)، فهم أقدم منه موتاً-وبعضهم أقدم منه ولادة، وأحق منه بهذا اللقب الشريف وصفاً.

ثم قال شيخنا عبد الله بن الصديق الغماري، عقب عبارته السابقة التي قرر فيها-تبعاً للحافظ الذهبي-أن أبا بكر بن يعقوب أول من لقب بلقب (المفيد): (وممن لقب بالمفيد سوى أبي بكر المذكور: أبو بكر وأبو عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب الرَّقي المؤرخ، روى عن الطبراني وغيره، توفي سنة: (382)، اتهمه الخطيب بوضع حديث في فضل أهل الحديث).

ثم ذكر شيخنا الحديث وبيّن وضعه وكذبه، ثم قال: (وممن لقب بالمفيد: أبو سليمان حمْد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البُستي الخطابي، صاحب "معالم السنن" وغيره من المصنفات، وهو أحد شيوخ الحاكم صاحب (المستدرك)، وتوفي سنة (388) ببلده بُسْت، في أفغانستان). 

انتهى كلام شيخنا (عبد الله الغماري-رحمه الله تعال).

قلت: كان هؤلاء الحفاظ المفيدون الثمانية، الذين قدمت ذكرهم، أولى بالذكر والتقديم هنا من (الرقي) المتهم، ثم من الإمام أبي سليمان الخطابي المتأخر الوفاة)
.

والحاصل: أن لمن يشتغل بعلم الحديث درجات، ولكل درجة لقب ومصطلح خاص به:

فالمسند: من روى الحديث بإسناده.

وأما المحدث والحافظ: فقال السيوطي: (كانا يطلقان على الذين رحلوا وطوفوا لجمع الحديث، فحفظ الله بهم السنة ثم خفف المتأخرون في الشرائط واختلفوا في الحد).

ومن الذين تعرضوا لتفسير ذلك:

1-السبكي،

2-وابن سيد الناس،

3-والمزي،

4-والزركشي،

5-والعراقي،

6-والقاري، وغيرهم.

ومن مجموع أقوالهم يستفاد:

أ-أن المحدث
: هو من حصل أصولاً من متون الأحاديث، وسمع كتباً متعددة من كتبه، وعرف الأسانيد والعلل وأسماء الرجال، ومارس في ذلك.

ب-فإن توسع حتى حفظ جملة مستكثرة من الحديث وحفظ الرجال طبقة طبقة بحيث يعرف من أحوالهم وتراجمهم وبلدانهم أكثر مما لا يعرف فهو الحافظ.

جـ-فإن أحاط بجل الأحاديث المروية متناً وإسناداً، وجرحاً وتعديلاً وتاريخاً فهو الحاكم
.   

وأخيراً قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في مقدمته لكتاب (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة) (ص:9/رقم:5) تحت عنوان: (هذه قواعد يحسن تقديمها): (القواعد المقررة في مصطلح الحديث منها ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقاً واضحاً، وكثيراً ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزئيات كثيراً، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية)
.
فائدة مهمة:

هذه الفائدة عبارة عن جواب أجبت عنه سؤال أم الفضل-كما في: (قناص الشوارد الغالية...): 

وهذا نص السؤال مقروناً بجوابه:
نعلم أنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. وأن للترجيح أسباباً كثيرة. سواء المتعلقة بالسند أو: المتن، أو: بأمور خارج عنهما، فما هي هذه الأسباب؟
ج: أسباب الترجيح على أنواع: 

أسباب متعلقة بالسند، وأخرى متعلقة بالمتن:

أ- أسباب الترجيح المتعلقة بالسند:

1-ما اتفق عليه الشيخان أرجح من غيره.

2-ما اتفق عليه الشيخان أرجح مما انفرد به مسلم. بشرط أن لا يكون مما انتقده الحفاظ.

3-أن يكون راوي إحدى الروايتين من رجال البخاري.

4-أن يكون سند إحدى الروايتين مما حكم عليه بأصح الأسانيد.

5-أن يكون رواة إحدى الروايتين أكثر عدداً من الأخرى.

6-أن تكون رواة إحدى الروايتين أحفظ وأضبط من رواة الرواية الأخرى.

7-الأحفظ لا يقاوم العدد الكثير، وإن كان كل واحدٍ أقلَّ حفظاً منه على الانفراد.

8-الحكم للثقات الحفاظ عند المخالفة.

9-ما توبع أرجح مما لم يتابع عليه.

10-ما ورد بالصيغة المُصَرِّحة بالسماع أرجح مما لم يكن كذلك.

11-من جملة المُرَجِّحات عند المحدثين قِدَم السّمَاع، لأنه مظنّة قوّة حفظ الشيخ.

12-أن يكون راوي إحدى الروايتين أفقه من غيره. 

13-رواية من كان أكثر ملازمة للشيخ أرجح من غيره.

14-من أخذ تلقيناً أرجح من غيره.

15-زيادة الحفاظ مقدمة على زيادة حافظ واحد. 

16-رواية من جزم أرجح من رواية من شك.

17- ما لم يختلف فيه أرجح مما اختُلف فيه.

18-قوي الإسناد أرجح من غيره.

19-إذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطرفين قُدم الوصل.

20-إذا تعارض الوصل والإرسال فالحكم للواصل إذا كان الواصل أحفظ منه، أو: أكثر عدداً، أو:ْ وُجدت قرينة تُقَوّي رواية الواصل.

21-ابن عبد البر يرجّح رواية أهل المدينة على رواية أهل العراق. 
وسبب ترجيح رواية أهل المدينة شهرتُهُم بالتثبت في النقل وترك التدليس.

22-تقدم رواية من ذكر السَّبَب للحديث على رواية من لم يذكره.

23-المرفوع مقدم على الموقوف.

24-مروي النساء فيما لهن عليه الإطلاع دون الرجال أرجح على مروي الرجال كَعَكْسِه.

25-رواية الثقة إذا اعتضدت ترجِّح على رواية من هو أوثق وأثبت منه. 
إلى آخر ما جاء في أسباب الترجيح  المتعلقة بالسند-كما في كتب المصطلح والترجيح.

ب-أسباب الترجيح المتعلقة بالمتن:
1-الصريح مقدم على المحتمل.

2-المفسّر مقدم على المجمل.

3-الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية.

4-النهي مقدم على الإباحة. وهو مذهب:

1-الإمام أبي حنيفة، 

2-وأحمد،

3-وأبي ثور، 

4-وابن العربي المالكي، 

5-وابن حزم.

5-الأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط.

6-الخاص الظّنّيّ ثبوتاً والقطعيُّ دلالة مقدَّم على العام القطعي ثبوتاً والظنيّ دلالة. 
لأن العمل بالخاص يستلزم الجمع بين الدليلين بخلاف عكسه.

7-إذا التقى الأمر والنهي في محل واحد يقدم النهي.

8-الفعل أرجح من التقرير.

9-المثبت مقدم على النافي
 إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم.

10-الإثبات مقدم على النفي غير المحصور، وأما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه حافظاً فإنه يترجَّح على الإثبات إذا كان راويه ضعيفاً.

11-التنصيص على التحريم مقدَّم على عموم التحليل، وعلى القياس. 

12-دلالة المنطوق مقدمة على المفهوم. إلى آخر ما هنالك من الترجيحات المتعلقة بالمتن.

جـ- الترجيح بأمور خارجة عن المتن  والسند:

1-إذا تعارض الأصل والغالب قُدم الأصل.

2-ما وافق الأصول أرجح مما خالفها.

3-ما واظب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على فعله مرجَّح على ما لم يواظب عليه.

4-ما وافق ظاهر القرآن أرجح من غيره.

5-ما عمل به الخلفاء الراشدون أرجح مما لم يقع عليه العمل.

6-من أسباب الترجيح كثرة الأدلة.

7-عمل أهل المدينة مقدم على الحديث الصحيح عند المعارضة عند المالكية إذا كان الحديث من الآحاد.

8-الإجماع مقدَّم على الحديث المختلف فيه
. 

فائدة مهمة:
هذه الفائدة عبارة عن جواب أجبت عنه سؤال أم الفضل-كما في: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:219\إلى:232\رقم:65) وهذا نص السؤال مقروناً بجوابه:
(س: ذكرتم آنفاً: أن المحدث الألباني ذكر في (الصحيحة)
 (7/ق2/905 رقم:3309) أنََّ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (إسناده حسن). 

لأنه احتج به أحمد، والبخاري، والترمذي، وغيرهم، وعلى ذلك جرى العلماء بعدهم في تاريخهم، ولا عبرة ببعض الأحداث المتعلقين بهذا العلم الذين–لجهلهم بعلم الجرح والتعديل أولاً، ولعدم ثقتهم بعلم العلماء والسابقين ثانياً-يضعفون الراوي لجرح قيل فيه، ولو كان مجروحاً: سؤالي إليكم يا شيخنا أبا الفضل هل ما قاله الشيخ الألباني متفق عليه عند جميع المحدثين أم هناك تفصيل أفيدونا فك الله أسركم؟).
فأجبتها-آنذاك-قائلاً: هذه لفتة جيدة منكِ أم الفضل–زادكِ الله علماً وفضلاً- تدل على أنكِ تُنعمين النظر في هذه الفوائد التي أكتبها لكِ من وراء القضبان، اسمعي أم الفضل–حفظك الله-إن ما ذكره المحدث الألباني في (السلسلة الصحيحة) عصارة ما وصل إليه–أخيراً-اجتهاده وهذا جيد منه-رحمه الله-لو قيد ذلك: بأن يكون الراوي عنه ثقة، مع تفصيل آخر ذكره المحدث المعلمي في (التنكيل)
وأقره عليه المحدث الألباني ولفظه: 

(ويبقى النظر في عمرو بن شعيب، وقد لخص ابن حجر كلامهم فيه بقوله: (ضعفه ناسٌ مطلقاً، ووثقه الجمهور، ومن ضعفه مطلقاً فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة... 

فإذا قال: حدثني أبي فلا ريب في صحتها... وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله بن عمرو في أماكن... لكن هل سمع منه جميع ما روى عنه أم سمع بعضها والباقي صحيفة؟ الثاني أظهر عندي وهو الجامع لاختلاف الأقوال فيه وعليه ينحطُّ كلام الدارقطني وأبي زرعة). 

فإن قيل: فإذا لم يصرح بسماعه من أبيه عن عبد الله بن عمرو فغاية ذلك أن يكون من الصحيفة، وقد قال ابن حجر: (قال السَّاجي: قال ابن معين: وهو ثقة في نفسه وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه، وليس بمتّصِل وهو ضعيف من قِبَل أنه مرسل، وَجَدَ شعيب كُتُبَ عبد الله بن عمرو فكان يرويها عن جده إرسالاً وهي صحاح عن عبد الله بن عمرو غير أنه لم يسمعها). 

قال ابن حجر: (فإذا شهد له ابن معين أن أحاديثه صحاح
 غير أنه لم يسمعها، وصح سماعه لبعضها، فغاية الباقي أن يكون وِجادة صحيحة، وهو أحد وجوه التحمل). 

وذكر بعد ذلك كلاماً ليعقوب بن شيبة وفيه: (وقال علي بن المديني: وعمرو بن شعيب عندنا ثقة وكتابه صحيح). 

وهذا يؤيد-تماماً-ما قرره المحدث الألباني في (السلسلة الصحيحة). وهو تقرير من متمكنين في هذا الفن لكن العلامة المحدث المعلمي أوَّل ذلك وحمله محملاً آخر حيث قال: (قلت: الساجي لم يدرك ابن معين، وقول ابن المديني: (كتابه صحيح): لعله أراد كتابه الخاص الذي قيد فيه سماعاته، لا تلك الصحيفة). 

وهذا الاحتمال مردود لأنه ناشئ عن مجرد تخمين. وما احتمل واحتمل سقط به الاستدلال إلا إذا كان الاحتمال ناشئاً عن الدليل. وهنا لا دليل! والجرح الذي لم يفسر حريٌّ بأن لا يقبل
، كما هنا ولو كان من إمام كبير
. 

ثم قال: (وقد قال الإمام أحمد: له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه
 يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا). 
وقال مرة: (ربما احتججنا وربما وجس في القلب منه شيء)
. 

ثم قال المعلمي-رحمه الله تعالى-: كأنه يريد أن يحتج به إذا لم يكن الحديث منكراً. وفي كلام أبي زرعة: (ما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه عن جده من المنكر). 

وهذا يدل أن في روايته عن أبيه عن جده مناكير غير قليلة. وبذلك صرح ابن حبان في (الثقات)
، وراجع (أنساب ابن السمعاني) الورقة (319) ألـف. 

وذلك يدل على أحد أمرين: إما أن تكون تلك الصحيفة مع صحتها في الجملة عن عبد الله ابن عمرو لم تحفظ كما يجب فوقع العبث بها. وإما أن يكون عمرو أو: أبوه أو: كلاهما كما يدلس عن الصحيفة يدلس عن غير الصحيفة. 

فالذي يتحصل أن ما صرح فيه عمرو بالسماع من أبيه، وبسماع أبيه من عبد الله بن عمرو فإنها تقوم به الحجة، وما لم يصرح بذلك ففيه وقفة. انتهى كلام المعلمي.

وقد قال الشافعي لمن ناظره من الحنفية: (عمرو بن شعيب قد روى أحكاماً توافق أقاويلنا وتخالف أقاويلكم عن الثقات فرددتموها ونسبتموه إلى الغلط فأنتم محجوجون، إن كان ممن ثبت حديثه، فأحاديثه التي وافقناها وخالفتموها، أو: أكثرها، وهي نحو ثلاثين حكماً حجة عليكم، وإلا فلا تحتجوا به). 

ثم ساق أحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحاول الطعن على أحاديث عمرو بن شعيب الخ. والصحيح أن ما ذهب إليه المحدث الألباني مع بعض التقييدات السابقة هو الصحيح المعول عليه في تحسين حديثه. 

فإليكم بعض أقوال المحدث الألباني في الموضوع:

1-قال الإمام العلامة المحدث المجدد محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه
: (قلت: والخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث، يحتج به)
. 

2-وقال أيضاً
: (...الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب وهو حسن). 

3-وقال أيضاً
: (فقد استقر رأي المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بعد خلاف قديم فيه). 

وقد قال الدارقطني عقبه: (حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن علي الوراق، قال: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئاً، قال: يقول: حدثني أبي قال: قلت: فأبوه سمع من عبد الله ابن عمرو قال: نعم، أراه قد سمع منه، سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عَمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد صح سماع عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، وصح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو). 

ثم روى حديثاً بإسنادٍ صحيح فيه سماع شعيب من جده عبد الله. 

وعن البخاري أنه قال: (سمع شعيب من عبد الله بن عمرو. وقال: رأيت علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والحميدي، وإسحاق بن راهويه، يحتجون به). (قيل له: فمن يتكلم فيه يقول ماذا؟ قال: يقولون: إن عمرو بن شعيب أكثر، أو: نحو هذا). 

قلت: فلا يلتفت بعد هذا إلى قول ابن حزم في (المحلى)
 عقب الحديث: (لا يصح). فإنه يعني: من أجل أنه من رواية عمرو بن شعيب!). 

4-وقال الألباني في (الإرواء)
: (...قلت: وهذا إسناد حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده). 

قال شيخ الإسلام في (المنهاج)
: (قولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأي، ليس المراد الضعيف المتروك، ولكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم الهَجَري، وأمثالهما ممن يحسّن الترمذي حديثه أو: يصححه). 

قال فضيلة شيخنا المحدث محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي المدرس بدار الحديث الخيرية-بمكة المكرمة-في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) تحت المسألة السادسة: (في بيان أقسام الحديث عند الترمذي-رحمه الله تعالى-وتفسيره الحديث الحسن والحديث والغريب في كتابه: "الجامع"):

اعلم بأنَّ الترمذيَّ قد قَسَمْ * لدى كتابِه الحديثَ فانْقَسَمْ

إلى صحيح وغريب وحَسَنْ * فافهَمْ مقالَه فإنه حسَنْ

ثُمَّةَ ذا التقسيمُ منه اشتَهَرا
 * وإن أَتَى قبلُ لِقومٍ بُصَرَا

قال البخاريُّ صحيحٌ حسنُ * وحَسَنٌ في بعضِ ما يُحَسَّنُ

هو صحيحٌ حسنٌ غَريبُ * قولُ أبي حاتمٍ اللبيبُ

وقال أحمدُ حديثٌ حَسَنُ * كذا لغيرهِ أَتى يا حَسَنُ

لكنَّ أكثرَ عبارةٍ أتتْ * من مُتقدمِي الأئمةِ بَدَتْ

صحيحٌ أو: ضعيفٌ أو: ذا منكرُ * موضوعٌ أو: ذا باطلٌ فيُنكَرَ

أمَّا الحديثُ الحسنُ الَّذي أَتَى * لدى كتابِ الترمذيِّ ثابتاً

ما حَسُنَ الإسنادُ منه وهْوَ مَا * لم يَكُ راوِيهِ يُرى متَّهمَا

ولم يكن شذَّ ويُروى أيضَا * من غيرِ وجهٍ نحوُه فيُرضَى
أمَّا الغريبُ عند أهلِ الخَبَرِ * فأطلقوه لمعانٍ فانظرِ
مِنْ تلك أن يكون ليس يُروى * إلا بوجهٍ واحدٍ فيَقوى

كذاك أن يكونَ ذلك السنَدْ * ذا شُهرَةٍ به كثيرٌ قد وردْ
لكنَّ هذا المتنَ ما صحَّ لدَى * نُقَّادهِ بغيره معتمَدا

كذاك أن يكون مشهوراً أتَتْ * فيه زيادةٌ تكون استُغربتْ
وإنما تقبَل تلك إن أتت * من حافظٍ مُعتَمَدِ الحِفظِ ثَبَتْ

كذاك أن يكون يُروى من طُرُقْ * عن النبيِّ المصطفى سامِي الخُلُقْ

وجاء من وجهٍ لِبعض الصحْبِ * مستغرَباً عنه لدى ذي النَّقْبِ

بحيث لا يُعرفُ ذلك الخبرْ * إلا من الوجهِ الذي له استَقَرّْ
كذاك أن يُعرف ذلك الخبرْ * عن النبي بصحابي أَثَرْ
من وجهٍ أو: من أوجهٍ ثم جَرى * مستغرَباً عنه بوجهٍ آخَرَا

 وبعضُهم قد قَسَمَ الغرائبَا * خمسةَ أقسامٍ فخُذْه راغِبَا
غريبُ متْنٍ أو: غريبُ * كِليهما فافهَمْهُ يَا لبيبُ 
ثم الغريبُ عندهُم مذمومُ * مَنْ يَعتنِي به هُوَ المَلُومُ

فليس بالعلم الذي لا يُعرَفُ * بلْ إنه الذي شَهِيراً يُغْرَفُ

5-وقال أيضاً في (الإرواء)
: (ثم إن الاختلاف في عمرو، لا يؤثر، فإن الراجح في أنه في نفسه ثقة، وإنما ينزل حديثه إلى رتبة الحسن إذا روى عن أبيه عن جده)
. 

6-وقال في (تمام المنة)
: (لا أوافق ابن حزم على تضعيف عمرو بن شعيب، بل: هو حسن الحديث إذا صح الإسناد إليه-وهذا القيد مهم من الشيخ الألباني-رحمه الله تعالى). 

وقد عد الذهبي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أعلى مراتب الحسن-كما في (الموقظة)
.  

ومرة قال: (يغلب على الظن أن حديثه حجة، وأقل أحواله أن يكون حديثه حسن، والحسن حجة، لأنه صادق له أوهام قليلة في جنب ما قد روى من السنن).

وهذا الذي قرره الذهبي جيد وصحيح إلا قوله: (صدوق له أوهام قليلة)
.  

والرجل ثقة ثبت، وثقه:

1-الإمام علي بن المديني، 

2-وابن معين
، 

3-وأبو زرعة الرازي، 

4-وإسحاق بن راهويه، 

5-والعجلي، 

6-والنسائي، 

7-والدارمي، 

8-ويعقوب بن شيبة، 

9-وأحمد شاكر،

10-وشعيب الأرناؤوط،

11-وبشار عواد، وغيرهم.

-وقال الشيخان: الأرناؤوط وعواد في (تحرير تقريب التهذيب)
عند قول الحافظ في (التقريب)
: (صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة. ر4): (بل: ثقة، وثقة ابن المديني، وابن معين، وأبو زرعة الرازي، وإسحاق بن راهويه، والعجلي، والنسائي، والدارمي، ويعقوب بن شيبة، وقال: ثبت. 

وإنما ضعّفه بعض العلماء في روايته عن أبيه، عن جده، وقال بعضهم: إن الهاء يحتمل أن تعود على عمرو، فيكون الجد محمداً، فيكون الخبر مرسلاً، أو: تعود على شعيب، فيكون الجد عبد الله، فيكون الحديث مسنداً متصلاً. 

وقد ثبت يقيناً أن شعيباً صحب جده، وحمل عنه، فروايتُه عنه صحيحة، قال البخاري: رأيت أحمد ابن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عُبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، وقال: مَن الناس بعدهم؟ على أن بعض العلماء وجد مناكير في هذه الرواية مما لا يتفق مع ما ذكرنا، لكن الجهابذة بينوا أن هذا ليس منه، إنما من الرواة عنه، فقال أبو زرعة: روى عنه الثقات مثل:

1-أيوب السَّخْتياني، 

2-وأبي حازم، 

3-والزهري، 

4-والحكم بن عتيبة، 

وإنما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه، عن جده، وقالوا إنما سمع أحاديث يسيرة، وأخذ صحيفة كانت عنده، فرواها، وما أقل ما نصيب عنه مما روى عن غير أبيه، عن جده من المنكر، وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح، وابن لهيعة والضعفاء، وهو ثقة في نفسه، وإنما تُكُلِّم فيه بسبب كتاب عنده. 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: صح سماع عمرو من أبيه شعيب، وصح سماع شعيب من جده عبد الله. 

وقال يعقوب ابن شيبة: ما رأيت أحداً من أصحابنا ممن ينظر في الحديث وينتقي الرجال يقول في عمرو ابن شعيب شيئاً، وحديثه عندهم صحيح، وهو ثقة ثبت، والأحاديث التي أنكروا من حديثه إنما هي لقوم ضعفاء روَوْها عنه، وما روى عنه الثقات فصحيح. 

وقد أجاد العلامة أحمد شاكر–رحمه الله-في تعليقه على الترمذي في تصحيح هذا الطريق). 

وقال أيضاً المحدث أحمد شاكر في (شرح الألفية)
: (عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو ابن العاص يروي كثيراً عن أبيه عن جده، والمراد بجده هنا هو: عبد الله بن عمرو، وهو في الحقيقة جد أبيه شعيب، وقد اختلف كثيراً في الاحتجاج برواية عمرو عن أبيه عن جده، أما عمرو فإنه ثقة من غير خلاف، ولكن أعل بعضهم روايته عن أبيه عن جده بأن الظاهر أن المراد جَد عمرو وهو: محمد بن عبد الله بن عمرو، فتكون أحاديثه مرسلة.

ولذلك ذهب الدارقطني إلى التفصيل، ففرق بين أن يفصح بجده أنه عبد الله فيحتج به، أو: لا يفصح فلا يحتج به، وكذلك إن قال: (عن أبيه عن جده سمعت رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم). أو: نحو هذا مما يدل على أن المراد الصحابي فيحتج به، وإلا فلا. 

وذهب ابن حبان إلى تفصيل آخر: (فإن استوعب ذكر آبائه في الرواية احتج به، وإن اقتصر على قوله: (عن أبيه عن جده) لم يحتج به، وقد أخرج في (صحيحه) حديثاً واحداً هكذا: (عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه مرفوعاً: (ألا أحدثكم بأحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة... الحديث)، قال الحافظ العلائي: (ما جاء فيه التصريح برواية محمد عن أبيه في السند فهو شاذ نادر). 

وقال ابن حبان–في الاحتجاج لرأيه برد رواية عمرو عن أبيه عن جده-: (إن أراد جده عبد الله، فشعيب لم يلقه فيكون منقطعاً، وإن أراد محمداً فلا صحبة له فيكون مرسلاً). 

قال الحافظ المؤرخ شمس محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-رحمه الله تعالى-
: (هذا لا شيء، لأن شعيباً ثبت سماعه من عبد الله، وهو الذي رباه، حتى قيل: إن محمداً مات في حياة أبيه عبد الله، وكفل شعيباً جده عبد الله، فإذا قال عن أبيه عن جده فإنما يريد بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب.. 

وصح أيضاً: أن شعيباً سمع من معاوية، وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو بسنوات، فلا ينكر له السماع من جده، سيما
وهو الذي رباه وكفله)
. 

والتحقيق أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أصح الأسانيد كما قلنا آنفاً. 

وروى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال: (إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر)
. 

قال النووي: (وهذا التشبيه نهاية في الجلالة
 من مثل إسحاق). وقال أيضاً: (إن الاحتجاج به (هو الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أهل الحديث، وهم أهل هذا الفن وعنهم يؤخذ).

وتفصيل الكلام في هذا-أم الفضل-يُطلب ويُنظر في (التهذيب)
، و(التدريب)
، و(كتاب من روى عن أبيه عن جده) للعلامة قطلوبغا
، و(تهذيب التهذيب)
، و(المدخل) للحاكم
، و(الثقات) لابن حبان
، وكلام أحمد شاكر ينظر في (ألفية السيوطي في مصطلح الحديث)
، وأطال أيضاً في هذا الموضوع فيما علقه أيضاً على (سنن الترمذي)
. 

وللحافظ صلاح الدين العلائي كلام مهم في كتابه (الوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم). و(الكامل) لابن عدي
، و(صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم)
، و(زاد المعاد)
، وهؤلاء وغيرهم متفقون بالاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه، مع اختلاف طفيف بينهم. 

ثم إنهم اختلفوا في أيهما أرجح: رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو: رواية بهز عن أبيه عن جده؟ فبعضهم رجح رواية بهز لأن البخاري استشهد ببعضها في (صحيحه) تعليقاً. 

ورجح غيرهم رواية عمرو، وهو الصحيح كما يعلم من كتب الرجال، والبخاري قد استشهد أيضاً بحديث عمرو، فقد أخرج حديثاً معلقاً في كتاب اللباس من (صحيحه)، وخرجه الحافظ ابن حجر من طريق عمرو بن شعيب، وقال: إنه لم ير في البخاري إشارة إلى حديث عمرو غير هذا الحديث، ثم إن البخاري حكم بصحة رواية عمرو عن أبيه عن جده، وهو أقوى من استشهاده بنسخة بهز. والله أعلم. 

وهناك من رأى في الاستشهاد برواية عمرو مع تفصيل طويل. 

كالحافظ في (تهذيب التهذيب)
 حيث قال: (ومن فوائد شيخنا الحافظ المزِّي قال: عمرو ابن شعيب يأتي على ثلاثة أوجه:

 1-عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وهو الجادة.

 2-عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.

 3-عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو-رحمهم الله تعالى-، فعمرو له ثلاثة أجداد: 

1-محمد.

 2-وعبد الله.

 3-وعمرو بن العاص. 

فمحمد تابعي، وعبد الله، وعمرو صحابيان) الخ.  

وقال الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-رحمه الله تعالى-في كتابه القيم: (الموقظة)
: (أعلى مراتب الحسن:

1-بهر بن حكيم، عن أبيه عن جده-رحمهم الله تعالى-.

2-وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده... وأمثال ذلك.

 هو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح). 

وعمرو بن شعيب-رحمه الله تعالى-: جل روايته عن التابعين ولم يرو عن أحد من الصحابة إلا الشيء اليسير عن بعض صغار الصحابة.

قال الإمام إسحاق بن راهويه-رحمه الله تعالى-، إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب
 
عن نافع عن ابن عمر)
. 

وأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جلها حسنة-أو: صحيحة-إذا صح السند إليه. وإليكم بعض أقوال العلماء في عمرو بن شعيب...:

 1-قال الذهبي: (قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده؟ فقال: عمرو أحب إلي). 

2-(وقال أبو داود عن أحمد بن حنبل: أصحاب الحديث إذا شاءوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاءوا تركوه)
.

 3-(وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: إذا حدث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو كتاب، ومن هنا جاء ضعفه، وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو: سليمان بن يسار أو: عروة فهو ثقة عن هؤلاء). 

4-(وقال الآجري: قلت لأبي داود: عمرو بن شعيب عندك حجة؟ قال: لا، ولا نصف حجة). 

5-(وقال الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر). 

6-(وقال أبو بكر النيسابوري: صح سماع عمرو من أبيه، وصح سماع شعيب من جده). (...وأما اشتراط بعضهم أن يكون الراوي عنه ثقة فهذا الشرط معتبر في جميع الرواة لا يختص به عمرو-قال الحدوشي: لكن في حق عمرو أوكد لتطمئن النفس إلى حسن حديثه أو: صحته-.. 

وأما قول ابن عدي لم يدخلوها في صحاح ما خرجوا، فيرد عليه إخراج ابن خزيمة له في (صحيحه)
، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام على سبيل الاحتجاج، وكذلك النسائي وكتابه عند ابن عدي معدود في الصحاح ولكن ابن عدي عنى غير (الصحيحين) فيما أظن فليس فيهما لعمرو شيء، وقد أنكر جماعة أن يكون شعيب سمع من عبد الله ابن عمرو وذلك مردود بما تقدم
.

قال الأستاذ محمد الثاني في (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) عند تقسيمه تعارض الجرح والتعديل-وقد صدرا-من إمام واحد: (... الحالة الثانية: أن يتبين تغير اجتهاد الإمام في الحكم على ذلك الراوي فالعمل على آخر الأمرين من قوليه:

ومن أمثلة ذلك:

قال في ترجمة: (عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله-(ت: 118 هـ): (وممن تردد وتحير في عمرو أبو حاتم بن حبان، فقال في كتاب (الضعفاء)
: "إذا روى عن طاووس، وابن المسيب وغيرهما من الثقات غير أبيه فهو ثقة، يجوز الاحتجاج به
، وإذا روى عن أبيه عن جده ففيه مناكير كثيرة، فلا
 يجوز عندي الاحتجاج بذلك".

ونقل سائر كلام ابن حبان في عمرو مع تعقبه على بعضه، ثم قال: "ثم إن أبا حاتم بن حبان تحرج من تليين عمرو بن شعيب، وأداه اجتهاده إلى توثيقه، فقال: "والصواب في أمر عمرو بن شعيب أن يحول من هنا إلى "تاريخ الثقات"، لأن عدالته قد تقدمت
، فأما المناكير في حديثه إذا كان في رواية أبيه عن جده، وحكمه حكم الثقات إذا روى المقاطيع
 والمراسيل بأن يترك من حديثهم المرسل والمقطوع، ويحتج بالخبر الصحيح، هذا حكم عمرو بن شعيب...).

ثم قال الحافظ الذهبي-عقيب هذا-: (فهذا يوضح لك أن الآخر من الأمرين عند ابن حبان، أن عمراً ثقة في نفسه، وأن روايته عن أبيه، جده إما منقطعة أو: مرسلة...)
.

وفي الجواب بقية لمن كان قريباً من مكتبته-عجل الله لنا بالفرج-حتى نزيد الموضوع بحثاً. والله أعلم.

تمت وبالخير عمت

فائدة: معرفة علل الحديث وأنواعها: 

قال أبو عبد الله بن منده الحافظ: (إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفراً يَسيراً من كثير ممن يدعي علم الحديث، فأما شأن الناس ممن يدعي كثرة كتابة الحديث أو: متفقه في علم الشافعي وأبي حنيفة أو: متبع لكلام الحارث المحاسبي والجُنيد وذي النون وأهل الخواطر. فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذهُ عن أهله وأهل المعرفة. فحينئذ يتكلم بمعرفته)
. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي-رحمه الله تعالى-: (معرفة الحديث إلهام، فلو قلت للعالم يعلل الحديث من أين قلت هذا لم يكن له حجة)
. 

ولا يفهم من قوله: (لم يكن له حجة): أنه يعلل بلا حجة ولا برهان، ولكن مقصوده أنه حصلت له ملكة قوية راسخة في هذا الفن حتى إنه بمجرد النظر في إسناد الحديث ومتنه تظهر له علة الحديث. والشأن في ذلك كما قال الربيع بن خثيم: (إن للحديث ضوءاً كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره)
. 

قال ابن الجوزي-رحمه الله تعالى-: (الحديث المنكر يقشعر له جلد طالب العلم-قال أبو الفضل: إن كان قلبه خالياً من الهوى-وينفر منه قلبه في الغالب، قال البُلقيني: وشاهد ذلك أن إنساناً لـو خدم إنساناً آخر سنين، وعرف ما يحب وما يكره، فادعى أنه كان يكره شيئاً يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه). 

وللعلامة ابن القيم في أول (المنار) أو: (نقد المنقول، والمِحك المميز بين المردود والمقبول)، جواب قيم كاسمه عن قول السائل: (هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن يُنظر في سنده؟). 

فقال: (هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعرف ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة، واختلطت بدمه ولحمه، وصار له فيها ملكة واختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار، ومعرفة سيرة رسول لله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وهديه، فيما يأمر به، وينهى عنه، ويخبر عنه، ويدعو إليه، ويحبه ويكرهه، ويشرعه للأمة. 

بحيث كأنه مخالط للرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كواحد من أصحابه لكرام، فمثل هذا يعرف من أحوال الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وهديه، وكلامه، وأقواله وأفعاله، وما يجوز أن يخبر عنه وما لا يجوز، ما لا يعرف غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه. 

فإن للأخص به، الحريص على تتبع أقواله وأفعاله، من العلم بها، والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه، وما لا يصح، (ما) ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم، يعرفون (من) أقوالهم ونصوصهم، ومذاهبهم، وأساليبهم ومشاربهم، ما لا يعرفه غيرهم والله أعلم)
. 
قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) في القاعدة السابعة: (في ذكر خبرة حفاظ الأخبار ونقاد الآثار):
ثم اعلمنْ بأن أهل الخبر  *  أعني الوُعاة أُمراءَ الأثر

لكثرة المِراسِ
 للأخبار  *  وضبطِهم مراتبَ الأحبارِ

ومَيْزِهم أخبارَ كلِّ حَبْرِ  *  قد رُزِقوا فهماً عجيبَ السَّبْرِ

فيفهمون أن هذا الخبرا * يُشبهُ ما به فلانٌ أخبرا

لا ما به لنا فلانٌ أخبرا  *  إعلالهم بذا أحاديث جرى

أحمد قال في سِنانٍ
 خبرُهْ  *  يُشبه ما الحَسَنُ حقاً يأْثُرُهْ
كذا شعيبُ بْنُ أبي حمزة قد  * رَوى أحاديثَ بإنكارٍ تُرَدْ
عن وَلدِ المنكدِرِ الإمامِ  *  عن جابرٍ فاقبَلْ بفهمٍ سامِ

لكنَّ بعضَها البخاريْ أخرجَهْ  *  فلا تُبالِ مَن به قد أخرجَهْ
كذاك عن أبي الزبير مَعْقِلُ
  *  يُشبه ما لابن لهيعة اعقِلوا

كذاك في أخبارِ غيرِ مَن ذُكِرْ  *  قد حكموا بمثل هذا فاستنِرْ
وهكذا كان لهم تمييز ما  *  كان كلاماً للنبيِّ يُنتمى

مما لغيره غدا يَنتسبُ  *  فاعجَبْ لأقوامٍ لهم مواهبُ
  
ومن طريف ما جاء في ذلك: ما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه، قال: (جاءني رجلٌ من جِلَّة أصحاب الرأي، من أهل الفهم منهم، ومعه دفتر، فعرضه عليَّ. فقلت في بعضها: هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث. 

وقلتُ في بعضه: هذا حديث باطل، وقلت في بعضه: هذا حديث منكر. وقلت في بعضه: هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح. 

فقال لي: من أين علمت أن هذا خطأ، وأن هذا باطل، وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطتُ وأني كذبتُ في حديث كذا؟ 

فقلت: لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو؟ غير أني أعلم أن هذا الحديث خطأ، وأن هذا الحديث باطل، وأن هذا الحديث كذب. 

فقال: تدعي الغيب؟ قلت: ما هذا ادعاء غيب. قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلت: سل عما قلت من يحسن مثل ما نحسن، فإن اتفقنا علمت أنا لم نجازف، ولم نقل إلا بفهم. 

قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زرعة. قال: ويقول أبو زرعة مثل ما قلت؟ قلت: نعم. 

قال: هذا عجب. فأخذ، فكتب في كاغد ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فما قلت: إنه باطل قال أبو زرعة: هو كذب. قلت: الكذب والباطل واحد. 

وما قلت: إنه كذب قال أبو زرعة: هو باطل، وما قلت: إنه منكر قال: هو منكر، كما قلت، وما قلت: إنه صحاح، قال أبو زرعة: هو صحاح. فقال: ما أعجب هذا! تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما. 

فقلت: ذلك أنا لم نجازف، وإنما قلنا بعلم ومعرفة قد أوتينا. والدليل على صحة ما نقوله، بأن ديناراً مبهرجاً يحمل إلى الناقد، فيقول: هذا دينار مبهرج، ويقول لدينار جيد: هو جيد. 

فإن قيل له: من أين قلت إن هذا مبهرج؟ هل كنت حاضراً حين بهرج هذا الدينار؟ قال: لا. فإن قيل له: فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال: لا. 

(فإن) قيل له: فمن أين قلت: إن هذا مبهرج؟ قال: علماً رزقتُ. 

وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. قلت له: فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين، فيقول: هذا زجاج، ويقول لمثله: هذا ياقوت. 

فإن قيل له: من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا ياقوت؟ هل حضرت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ قال: لا. 

قيل له: فهل أعلمك الذي صاغه بأنه صاغ هذا زجاجاً؟ قال: لا. قال: فمن أين علمت؟ قال: هذا علم رزقتُ. 

وكذلك نحن رزقنا علماً لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا منكر إلا بما نعرفه)
. 

وذكر الحاكم في (معرفة علوم الحديث)
، بإسناده عن أبي زرعة وقال له رجل: (ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد ابن واره–يعني محمد بن مسلم بن واره-وتسأله عنه ولا تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميّز كلامنا على ذلك الحديث. 

فإن وجدت بيننا خلافاً في علته فاعلم أن كلاًّ منّا تكلم على مراده. وإن وجدتَّ الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم، قال ففعل الرجل. فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: أشهد أن هذا العلم إلهام). 

فالإمام ابن مهدي يعرف العلة الخفية–كما يعرف الطبيب المجنون-
 (وسئل بعضهم كيف تعرف أن الشيخ كذاب؟ قال إذا روى: لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها. علمت أنه كذاب)
. 

وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي-رحمه الله تعالى-: (لأن أعرف علة حديث، هو عندي أحب إلي من أن أكتب عشرين 
حديثاً ليست عندي)
.
وإلى هذا المعنى أشار فضيلة شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) تحت المسألة الرابعة: (في بيان أهمية هذا الفن) (ص:14\15\16\17):

اعلَمْ هداك الله أن الفنَّ ذا  *  أغمضُ أنواعِ الحديثِ مأْخَذا
لِذاكَ ما سَلَكَهُ كلُّ أحَدْ  *  بل خَصَّ أقواماً وُعاةً كالعَمَدْ

من أهل خبرةٍ وفهمٍ ثاقِب  *  والذوقِ والعوْمِ وفِكْرٍ صائبِ
كمثل شعبة كذا سفيانُ  *  وابنُ عُيينةَ كذا القطانُ
ونَجل حنبلٍ ونجلُ مَهديْ  *  وابنُ مَعِينِ الإمامُ المهديْ
وابن المباركِ وكالبخاري  *  ومسلمٍ والترمذيِّ الدَّارِي
وابن المدينيِّ وكابن شيبةِ  *  وكأبي زُرعة عالِي الرُّتْبَةِ
وكأبي حاتمٍ الإمامِ  *  والدارقطنيِّ الشهيرِ السَّامي
ومَنْ على مَنهَجِهم يَسِيرُ  *  ممن لِذا الفنِّ له التَّحبير

فهؤلاء القومُ كلُّ القومِ  *  أكْرِمْ بِفُرْسَانٍ مُجِيدي العَوْمِ

فليس كل قارئٍ يُحسنه  *  وليس كلُّ كاتبٍ يُتْقِنُهُ
وإنَّما له رِجالٌ مَهَرَهْ  *  قَد خُلِقُوا له حُماةٌ بَهَرَهْ

فللحروب فتية أبطالُ  *  وللثريد فرقةٌ أُكَّالُ

ولخفاء الفن قال القائلُ  *  العلمُ ذا كَهَانةٌ يا ناهِلُ


ونجل مهديٍّ إمامُ القومِ  *  يقول إِلْهامٌ يَجِي بِالعَوْمِ
لِذاك لو قلتَ لِعالِم العِلل  *  من أين هذا لم يكن له حِيَلْ
أيْ: أنه لا يقدر الإفهاما  *  لِجاهلٍ فافهم تكن إماما
كذا أبو زرعة لمّا سُئلا  *  إقامةَ الحُجةِ ردَّ قائلاَ
اسألْ أبا حاتِمَ وابنَ وارَةِ  *  فتجِدُ الجوابَ في العبارة

إن يتفق جوابُنا فاعترفِ  *  فامْتَثَلَ السائلُ أمرَه الحَفِي

فاتفقوا فيه فقال: أشهدُ  *  بأنه يُلهَمُه المُسَدَّدُ
كذا أبو حاتمٍ ايضاً
 فَعَلاَ  *  معْ بعضِ أهلِ الرأيِ لمّا سأَلاَ
فردَّه لغيره فَوافَقَا  *  له أبو زرعةَ فيما حقَّقَا
فعجِبَ السائلُ للوِفاقِ  *  قال مُوَضِّحاً لِذا الحِذَاقِ

إنك لو حَمَلْتَ شيئاً بَهْرَجَا *  لِناقِدٍ فقال ذا قد بُهْرِجا

فقلتَ هل شاهدتَ أو: أُخبِرتا  * لقال لا لكنَّ ذا قد يُؤتى

وقال الإمام ابن المديني-رحمه الله تعالى-: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته)
.

وفي رواية بلفظ: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه)
.

وقال الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى-: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً)
. 

ثم إن العلة قد تقع في الإسناد وحده، أو: في المتن وحده، أو: في كليهما فعلى هذا فالعلة تنقسم إلى ستة أقسام: 

1-العلة في الإسناد ولا تقدح مطلقاً.

2-العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح مطلقاً.

3-العلة في المتن واستلزمت القدح في الإسناد.

4-العلة في الإسناد وتقدح فيه دون المتن.

5-العلة في المتن وتقدح فيه وفي الإسناد معاً.

 6-العلة في المتن وتقدح فيه دون الإسناد
. 

وإلى هذا المعنى أشار فضيلة شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) تحت المسألة الثانية: (في بيان معنى العلل لغة واصطلاحاً):

وعِلَلُ الحديثِ جَمْعُ عِلَّةِ  *  وفُسِّرَتْ بِمَرَضٍ في اللغةِ
أما في الاصطلاح فهْيَ سَبَبُ  *  يكون غامضاً وقَدحاً يُوجِبُ
مع سلامةٍ تكون ظاهرا
  *  فالخبرُ المُعَلُّ
 ما فيه تُرى


وتتطرَّقُ
 لإسنادٍ جَمَعْ  *  في ظاهرٍ شروطَ صحةٍ تَقَعْ
تُدْرَكُ بانفرادٍ أو: مخالَفهْ  *  مع قرائنَ يَرى ذُو المعرفهْ

فَيَهْتدي لِوَهْمِ راوٍ حَصَلاَ  *  بالوقف أو: إرسال أو: ذا دخلاَ
في غيرِه أو: نحوِ ذَا حتَّى غَلَبْ  *  في ظنه فردَّ ذا لِذا السببْ

أو: جاءه تَرَدَّدٌ فوقَفَا  *  طريقُ
 علمه لدى من عرَفا 
جمعُك للطُّرُقِ ثم النظَرُ  *  في الاختلاف للرواة يُؤثَرُ

والضبطِ والإتقانِ قال الحاذقُ  *  ابنُ المدينيِّ الإمامُ الفائق
والباب إن طُرُقُهُ لم تُجْمَعِ  *  لم يَستبِنْ خطؤه فاتّبِعِ

وذكر الحاكم في (علوم الحديث)
، عشرة أجناس لعلل الأحاديث، وقد لخصها السيوطي في (تدريب الراوي)
 وإني أذكرها في هذه العجالة بدون ذكر الأمثلة وهي: 

(1-أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. 
2-أن يكون الحديث مرسلاً من وجهٍ رواه الثقات الحفاظ، ويُسنَد من وجهٍ ظاهره الصحة. 
3-أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي ويروي عن غيره لاختلاف بلاد رواته كرواية المدنيين عن الكوفيين.

 4-أن يكون محفوظاً عن صحابي ويروي عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، بل: لا يكون معروفاً من جهته.

 5-أن يكون روي بالعنعنة
 وسقط منه رجل، دل عليه طريق آخر محفوظ.

 6-أن يختلف على رَجُل بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد.

 7-الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو: تجهيله. 

8-أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة، فعلتها أنه لم يسمعها منه.

 9-أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثاً من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناءاً على الجادة في الوهم.

10-أن يروى الحديث مرفوعاً من وجه، وموقوفاً من وجه).

ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل فإنه قال–بعد ذكر هذه الأنواع-: وبقيت أجناس لم نذكرها، إنما جعلتها مثالاً لأحاديث كثيرة معلولة، ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم. 

وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو: الغفلة أو: سوء الحفظ ونحو ذلك من أسباب الجرح الظاهرة فيقولون: هذا الحديث معلول بفلان مثلاً، ولا يريدون العلة المصطلح عليها لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية التي تظهر من سبر
 طرق الحديث. 

قال ابن الصلاح: وقد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظة العلة في الأصل، لذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح.

ونقل ابن الصلاح-وتبعه النووي ثم السيوطي-رحمهم الله تعالى جميعاً-أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث!. ونقل السيوطي
 عن العراقي أنه قال: "فإن أراد–يعني الترمذي-أنه علة في العمل بالحديث فصحيح، أو: في صحته، فلا، لأن في "الصحيح" أحاديث كثيرة منسوخة". 

وقال أحمد شاكر: والذي أجزم به أن الترمذي إن كان سمى النسخ علةً-فإني لم أقف على ذلك في كتابه
، ولعلي أجده فيه بعدُ-فإنما يريد أنه علة في العمل بالحديث فقط، ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته
، لأنه قال في (سننه!) (1\23\24): "إنما كان "الماء من الماء"
 في أول الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك"، فلو كان النسخ عنده علةً في صحة الحديث لصرَّح بذلك
.

وإلى هذا المعنى أشار فضيلة شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) تحت المسألة الثانية: (في بيان معنى العلل لغة واصطلاحاً):

وأطلقوا العلةَ أيضاً لِسوى  *  ما مرَّ كالكِذب وفِسقِ مَن روى

ومثلُ سوءِ حفظه والغفلةِ  *  ونحوِها فارجِع لكُتبِ العلةِ

وبعضهم أطلقها على الذي  * لا يقتضي القدح كإرسالٍ لذي

وصلٍ من الثقةِ ذِي الضبطِ أتى  *  لِذاكَ معلول صحيحٌ ثبتا

مثل "صحيح شذَّ"
 قيل قد نُقِلْ  *  للترمذيِّ النسخُ عِلةً تُعِلْ

 وأَوَّلوه علةً في العمل  *  لا علةً في صحة التّقَبُّلِ

وقد أطلق الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتابه: (الإرشاد) العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف، نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: "من أقسام الصحيح: ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح شاذ"
. 

ثم قال: فأما الحديث الصحيح المعلول تقع من أنحاء شتى لا يمكن حَصْرُها، فمنها: أن يروي الثقات حديثاً مرسلاً ينفرد به ثقة مسنداً، فإن المسند صحيح وحجة، ولا تضره علة الإرسال ومثاله: حديث رواه أصحاب مالك كلهم في (الموطأ) عن مالك قال: بلغنا عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (للملوك طعامه وشرابه، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق)
. 

وقال السيوطي في: (تنوير الحوالك): وصله مسلم من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير ابن الأشج، عن محمد بن عجلان، عن أبي هريرة-رضي الله عنه-ورواه إبراهيم بن طهمان الخراساني، والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني، عن مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-خارج الموطأ-ومن أراد زيادة فائدة في موضوع العلة فعليه بالرجوع إلى كتب (علوم الحديث)، وكتب (العلل)
. 

وإلى هذا المعنى أشار فضيلة شيخنا العلامة المحدث محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي المدرس بدار الحديث الخيرية-بمكة المكرمة-في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) تحت المسألة الثانية: (في بيان معنى العلل لغة واصطلاحاً):

وكثُر الإعلال بالإرسال أو  *  بالوقف إن أقوى من الضد رأوا

وتقع العلة في الإسنادِ  *  بكثرةٍ وقد تجي يا صادي

في المتن والأولُ أيضاً قد قَدَحْ  *  في الثان كالإرسال أو: وقف وضَحْ

أو: فيه والمتن صحيح مثلَما  * في "البيعان بالخيار" علما

غَلِطَ يحيى حيث عَمراً جعلا  *  بدلَ عبد الله حين نقلا

وأطلقوا العلةَ أيضاً لِسوى  *  ما مرَّ كالكِذب وفِسقِ مَن روى

ومثلُ سوءِ حفظه والغفلةِ  *  ونحوِها فارجِع لكُتبِ العلةِ

وبعضهم أطلقها على الذي  * لا يقتضي القدح كإرسالٍ لذي

وصلٍ من الثقةِ ذِي الضبطِ أتى  *  لِذاكَ معلول صحيحٌ ثبتا

مثل "صحيح شذَّ"
 قيل قد نُقِلْ  *  للترمذيِّ النسخُ عِلةً تُعِلْ

 وأَوَّلوه علةً في العمل  *  لا علةً في صحة التّقَبُّلِ

انظر تعريف العلة لغة واصطلاحاً-وأقسامها، باعتبار محلها وقدحها، وباعتبار أجناسها، وبم تدرك العلة؟، وما أُلِّف فيها في: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:819\821\رقم:160-فائدة مهمة في أقسام جنس العلة). 
وقبل ذكر هذه الفائدة أودُّ أشير إلى قول فضيلة شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) تحت المسألة الثانية: (في بيان معنى العلل لغة واصطلاحاً):

وعِلَلُ الحديثِ جَمْعُ عِلَّةِ  *  وفُسِّرَتْ بِمَرَضٍ في اللغةِ

أما في الاصطلاح فهْيَ سَبَبُ  *  يكون غامضاً وقَدحاً يُوجِبُ

إلى آخر ما قال-شيخنا الأثيوبي في "ألفية العلل"-قال الحدوشي: وهذا ملخص ما ذكرت في (قناص الشوارد الغالية...) من أقسام العلة:

(ذكر الحاكم عشرة أقسام لأجناس العلة فأذكرها باقتضاب، والذي يريد التفصيل فليراجع (معرفة علوم الحديث)
:

الأول: أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع ممن روى عنه. 

كحديث: (كفارة المجلس). فيه موسى بن عقبة
 لا يذكر سماعه من سهيل بن أبي صالح
.

قال المحدث أحمد شاكر: (ثم إن الحاكم في كتابه: "علوم الحديث" قسم أجناس العلل إلى عشرة أجناس، ننقلها بأمثلتها من "التدريب" للسيوطي (ص:91\93)، ونصححها من كتاب: "علوم الحديث" للحاكم (ص:113\119)-إذ طُبع بعد ذلك بمطبعة دار الكتب المصرية-
، مع احتفاظنا بتلخيص السيوطي، وهي:

الأول: أن يكون السند ظاهره الصحة، وفيه من لا يُعرف بالسماع ممن رووا عنه، كحديث موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "من جلس مجلساً كثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك".

فرُوي أن مسلماً جاء إلى البخاري وسأله عنه؟ فقال: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غيرَ هذا الحديث، إلا أنه معلول؛ حدثنا به موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن عون بن عبد الله، قوله.

قال محمد بن إسماعيل (البخاري): وهذا أولى أن لا يُذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل
. وهذه العلة نقلها أيضاً الحافظ العراقي عن الحاكم (ص:97\98) ثم عقب عليه فقال: "هكذا أعلَّ
 الحاكم في "علومه" هذا الحديث بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها
، وأنا أتَّهم بها أحمد بن حمدون القصَّار، راويها عن مسلم، فقد تُكلِّم فيه.

وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ويبعد أن البخاري يقول: إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث! 
، مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة، غيرَ أبي هريرة وهم:

1-أبو برزة الأسلمي-رضي الله عنه-.

2-ورافع بن خديج-رضي الله عنه-.

3-وجبير بن مطعم-رضي الله عنه-

4-والزبير بن العوام-رضي الله عنه-.

5-وعبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-.

6-وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنه-.

7-وأنس بن مالك-رضي الله عنه-.

8-والسائب-رضي الله عنه-.

9-وعائشة-رضي الله عنها-
.

 وقد بينت هذه الطرق كلها في "تخريج أحاديث الإحياء" للغزالي"
.

الثاني: أن يكون الحديث مرسلاً من وجهٍ رواه الثقات الحفاظ ويسند من وجه ظاهره الصحة
. 

كحديث قبيصة بن عقبة مرفوعاً: (أرحم أمتي أبو بكر…) (الحديث). وإنما هو مرسل
. 

قال المحدث أحمد شاكر: (مما نقل في "التدريب" عن الحاكم-: أن يكون الحديث مرسلاً من وجه رواه الثقات الحفاظ-ويُسْنَد من وجهٍ ظاهره الصحة، كحديث قبيصة بن عُقبة عن سفيان عن خالد الحذاء وعاصم عن أبي قلابة
 عن أنس مرفوعاً: "أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقرؤهم أبيُّ بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أميناً، وإن أمين هذه الأمة أبو عُبيدة"
.

قال الحاكم: "وهذا من نوع آخر علته، فلو صح بإسناده لأُخرِج في "الصحيح"، وإنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (أرحم أمتي..) مرسلا، وأسند
 ووصل: "إن لكل أمة أميناً..." هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعاً، فأُسقط المرسَل من الحديث، وخُرّج المتصل بذكر أبي عُبيدة في "الصحيحين"
.

الثالث: أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي ويروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته كرواية المدنيين عن الكوفيين-والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا
. 
ومثاله: حديث: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه…) (الحديث). فذكره موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه، الأغر
 المزني
.

قال المحدث أحمد شاكر: (الثالث: أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي ويُروى عن غيره،  لاختلاف بلاد رُواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبيه مرفوعاً: "إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة"
...

ثم رواه الحاكم بإسناده إلى حماد بن زيد عن ثابت البناني-رحمه الله تعالى-، قال: "سمعت أبا بردة يحدث عن الأغر المزني-وكانت له صحبة-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "إنه ليُغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة مرة"
. ثم ذكر الحاكم أنه رواه مسلم في 
 (صحيحه) هكذا، وقال: "وهو الصحيح المحفوظ"
.)

الرابع: أن يكون محفوظاً عن صحابي، ويروي عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته
 بل: لا يكون معروفاً من جهته، كحديث زهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه: "أنه سمع رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقرأ في المغرب والطور".

-قال الحاكم: خرَّج العسكري وغيره من المشايخ هذا الحديثَ في الوُحدان
، وهو معلول من ثلاثة أوجه). 

أو: فيه ثلاث علل:

الأولى: عثمان هو ابن أبي سليمان
.

والثانية: هو-أي: عثمان بن أبي سليمان-يروي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه-رضي الله عنه
.

والثالثة: أبو سليمان-رحمه الله تعالى-لم يسمع من النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، ولم يره
، وقد خرَّجتُ شواهده في (التلخيص)
.

الخامس: أن يكون رُوِي بالعنعنة وسقط منه رجل، دل عليه طرق
 أخرى محفوظة، كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن رجال من الأنصار: أنهم كانوا مع رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ذات ليلة فرُمي بنجم فاستنار… فذكر الحديث بطوله
.

رواه يونس فأسقط ابن عباس بين علي بن الحسين ورجال من الأنصار وذكره ابن عيينة وشعيب والأوزاعي وغيرهم
.

وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم-رحمه الله تعالى-في: (معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) (علة هذا الحديث أن يونس (بن يزيد)-على حفظه وجلالة محله-قصَّر به
، وإنما هو عن ابن عباس قال: حدثني رجال من الأنصار، هكذا رواه ابن عيينة
 ويونس
 في سائر الروايات، وشعيب بن أبي حمزة (وصالح بن كيسان والأوزاعي وغيرهم عن الزهري
، وهو مخرج في "الصحيح")
.
السادس: أن يُختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظُ عنه ما قابل الإسناد، كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قلت: يا رسول الله مالك أفصحُنا، ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: "كانت لغة إسماعيل قد دَرَسَتْ، فجاء بها جبريل-عليه السلام-فحفَّظنيها"
.

وذكر الحاكم علته...

وهي-أي: علته-ما أسنده عن علي بن خشرم: حدثنا علي بن الحسين بن واقد: بلغني أن عمر
 فذكره
. 
السابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو: تجهيله. كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير
 عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: (المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم)
. ورواه محمد بن كثير فقال: رجل بدل يحيى بن أبي كثير
.:
قال المحدث أحمد شاكر-رحمه الله تعالى-: (ذكر الحاكم علته، وهي ما أسند عن محمد بن كثير: حدثنا سفيان الثوري عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة، فذكره
.

تنبيه: قال السيوطي في (التدريب) في هذه العلة السابقة: "كحديث الزهري عن سفيان الثوري"! وهو خطأ غريب من مثله، فإن الزهري
 أقدم جداً من الثوري، ولم يذكر أحد أنه روى عنه، والصواب: كحديث أبي شهاب عن سفيان الثوري، كما في (علوم الحديث). 

وأبو شهاب هو الحناط-بالنون-واسمه عبد ربه بن نافع الكِناني، والحديث عنه في (المستدرك)
 للحاكم، فاشتبه الاسم على السيوطي، وظنه: "ابن شهاب"! فنقله بالمعنى، وجعله: "الزهري"!!

وهذا من مُدْهِشَات غَلَط العلماء الكبار-رحمهم الله ورضي عنهم-

ثم إن هذه العلة التي أعل بها الحاكم هذا الحديثَ غيرُ جيدة، بل: غير صحيحة، لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري بتسمية: "يحيى بن أبي كثير"، فقد تابعه عليه عيسى بن يونس، ويحيى بن الضُّريس، فروياه عن الثوري عن حجاج، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً.

وله أيضاً شواهد-وإن شئت فسمه متابعة قصيرة-فرواه عبد الرزاق، عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده. 

فانتقض تعليل الحديث بغلط أبي شهاب الحناط. وانظر أسانيده في (المستدرك)-(1\43)-وبالله التوفيق)
.

الثامن: أن يكون الراوي أدرك شخصاً وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينةً
.

فإذا رواها عنه بلا واسطة، فعِلَّتُها أنه لم يسمعها منه. كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس-رضي الله عنه-: "أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: (أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة)
. 

فقد رواه روح بن عبادة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-…(فذكر الحديث).

ولا شك أن يحيى بن أبي كثير رأى أنساً ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث والدليل على ذلك ما رواه ابن المبارك
 عن هشام عن يحيى قال: حُدِّثت عن أنس-رضي الله تعالى عنه
.  

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري-رحمه الله تعالى-في (معرفة علوم الحديث وكمية جنسه)، في (الجنس الثامن من علل الحديث):  (قد ثبت عندنا من غير وجه رؤية يحيى بن أبي كثير أنس بن مالك
، إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث
، وله علة:

أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري وأبو محمد الحسن بن حَليم المروزيان بمرو، قالا: حدثنا أبو الموجه، قال: أخبرنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير
قال: حُدِّثت عن أنس
 أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: "أفطر عندكم الصائمون" الحديث)
.

التاسع: أن تكون للحديث طريق معروفة، يروي أحدُ رجالها حديثاً من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم، كحديث المنذر بن عبد الله الحِزَامي عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم... الحديث
. 

قال الحاكم: لهذا الحديث علة صحيحة، والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرَّة فيه
، ثم رواه بإسناده إلى مالك بن إسماعيل، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، قال: ثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أب طالب-رضي الله عنه-
 عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: أنه إذا افتتح الصلاة ... (فذكر الحديث)
. 

وقال أبو عبد الله الحاكم-رحمه الله تعالى-: (وهذا مخرج في "الصحيح" لمسلم)
. 

الجنس العاشر من علل الحديث: أن يُرْوى الحديثُ مرفوعاً من وجه وموقوفاً من وجه؛ كحديث أبي فَروة يزيدَ بن محمد
: حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً: (من ضحك في صلاته يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء)
.

 فقد رواه أبو فروة الرهاوي عن أبيه عن جده عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً ورواه وكيع موقوفاً
.
وإلى هذه الأقسام العشرة أشار فضيلة شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) تحت المسألة الخامسة: (في ذكر ما بينه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (321-405 هـ) من أقسام المعل العشرة في كتابه: "معرفة علوم الحديث"
):

قد ذكر الحاكمُ أنواعَ المُعَلّْ  *  عَشَرَةً فاسمع بفهمِ مَن عَقَلْ

(أوَّلها): ظهور صحة السندْ  *  وفيه راوٍ غير معروف ورَدْ

سَماعُه
 من الذي عنه روى  *  (والثان) أن يكون إرسالاً حوى

أرسله الأثباتُ ثم وُجِدا  *  قد صح ظاهراً لمن قَدْ
 أسندا

(ثالثها): كون الحديث ضُبطا  *  أي: عن صحابيٍّ ولكن غَلَطا

عن غيره أتى لِوهْمِ النَّقَلهْ
  *  (رابعها): كذا ولكن نَقَلَهْ

عن تابعٍ بالوهم حيث صَرَّحا  *  بِمُقْتَضٍ صحبتَه فليُطْرَحا

(خامسها): معنعنٌ قد سقطا  *  راوٍ دليلُه طريقٌ
 ضُبطا

(سادسها): اختلافهم على رجُلْ  *  إسناداً أو: ضداً وذا الذي كمُلْ

(سابعها): اختلافهم في التسميهْ  *  وضدِّها للشيخ فاحفظ واعيَهْ
  

(ثامنها): كونُ الذي رَوى سَمِعْ  *  بعضاً وبعضَه سَمَاعَه مُنِعْ

إذا رَوَى هذه بلا واسطةِ  *  يكون معلولاً فكن ذا ثقةِ
  

(تاسعها): طريقةٌ معروفةُ  *  بعضَ رجالها أتتْ روايةُ

من غيرها فمَن روى منها وقَعْ  *  في وهَمٍ من حيث إلفَه اتَّبَعْ

(عاشرها): كون الحديث يُرفعُ  *  من جهةٍ والوقف أيضاً يَقَعُ

قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري-رحمه الله تعالى-: لهذا الحديث علة صحيحة... فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس
، وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالاً لأحاديث كثيرة معلولة، ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم
.
وإلى هذا أشار فضيلة شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) تحت المسألة الثانية: (في بيان معنى العلل لغة واصطلاحاً):

وقال قد بَقِيَتَ اجْناسٌ
 أُخَرْ  *  ونكتفي بها مثالاً لِلعِبَرْ
ويَجمع الأقسامَ كُلاًّ ما مضى  *  من قسمي العلة يا أخا الرِّضا
فإنها للمتن والإسنادِ  *  انقسمتْ فاضْبِطْ بالاجتهاد


بم تدرك العلة؟

قال الإمام الحافظ ابن الصلاح-رحمه الله تعالى-: (ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو: وقف في المرفوع أو: دخول حديث في حديث أو: وهم واهم بغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو: يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد في ذلك فيه
.

ولا يمكن معرفة تفرد الراوي ومخالفته لغيره إلا إذا جمع طرق الحديث وينظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم، كما قال ابن المديني: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه
.

قال الإمام الحافظ الخطيب-رحمه الله تعالى-: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط)
. 

فائدة: قالت أم الفضل في تقديمها لكتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:44/58)-بعد أن ذكرت بأن السبكي الأشعري أساء الأدب مع شيخه ومعلمه الحافظ الذهبي-: (... قال السبكي: (فالرأي عندنا أن لا يقبل مدح ولا ذم منهم، إلا بما اشترطه-يعني والدَهُ-فإنه قال: "يشترط في المؤرخ:

1-الصدق،

2-وإذا نقل يعتمد اللفظ دون المعنى

3-وأن لا يكون ما نقله مما أخذه في المذاكرة. ثم كتبه بعدُ،

4-وأن يسمي المنقولَ عنه.

فهذه أربعة شروط فيما ينقله.

أما ما يقوله من قِبَلِ نفسه، وما عساه يطول فيه من المنقول بعض التراجم دون بعض، فيشترط فيه:

1-أن يكون عارفاً بحال المترجم علماً وديناً، وغيرهما من الصفات، وهذا عزيز جداً. 

2-وأن يكون حسن العبارة، 

3-عارفاً بمدلولات الألفاظ حسن التصور، بحيث يتصور حين ترجمة الشخص جميعَ حاله، ويعبر عنه بعبارة لا تزيد عنه ولا تنقص. 

4-وأن لا يغلبه الهوى، فيخيل إليه هواه أن يسلك معه طريق الإنصاف، وإلا فالتجرد عن الهوى عزيز، فهذه أربعة أخرى، ولك أن تجعلها خمسة، لأن حسن تصوره وعلمه قد لا يحصل معهما الاستحضار حين التصنيف، فيجعل حضور التصور زائداً على حسن التصور والعلم، فتصير تسعة شروط في المؤرخ، وأصعبها الاطلاع على حال الشخص في العلم، فإنه يحتاج إلى المشاركة في العلم والقرب منه، حتى يعرف مرتبته". انتهى ما حكاه عن أبيه.

قال: "وما أحسن قوله: وما عساه، فإنه أشار به لفائدة جليلة يغفل عنها كثيرون، ويحترز منها الموفقون، وهي تطويل التراجم وتقصيرها.

فرب محتاط لنفسه لا يذكر إلا ما وجده منقولاً، ولكنه يأتي إلى مَن يبغضه فينقل جميعَ ما ذكر من مذامه، ويحذف كثيراً مما يراه من ممادحه، ويعكس الحالَ فيمن يحبه، ويظن المسكين أنه لم يأت بذنب، فإنه لا يجب عليه تطويل ترجمة أحد، ولا استيفاء ما ذكر من ممادحه.

ولا يظن المغتر أن تقصيره لترجمته بهذه النية استزراء به، وخيانة لله ولرسوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وللمؤمنين في تأدية ما قيل في حقه من حمد وذم.

قلت: وهذا كمن يسمع الحكمة وغيرها فلا يحدث إلا بشر ما سمع...

ثم قال التاج: "إن من يرتكب ما تقدم كمن يذكر بين يديه شخص، فيقول: دعونا منه، أو: إنه عجيب، أو: الله يصلحه، فيظن أنه لم يغتبه بشيء من ذلك، مع أنه من أقبح الغيبة".

قال: "وكذلك ما أحسنَ قولَه: "وأن لا يغلبه الهوى"، فإن الهوى غلاب، إلا من عصم الله. ولكن قد لا يتجرد عن الهوى، بأنه لا يظنه هوى، بل: يظنه لجهله أو: بدعته حقاً، فلا يتطلب حينئذ ما يقهر به هواه، لأن المستقر في ذهنه أنه محق.

وهذا كما يفعل كثير من المتخالفين في العقائد بعضُهم في بعض، فلا ينبغي أن يقبل قول مخالف في العقيدة على الإطلاق إلا أن يكون ثقة.

وقد روى شيئاً مضبوطاً عاينه أو: حققه، فقولنا: "مضبوطاً"، احترزنا به عن رواية ما يضبط من التُّرَّهات التي لا يترتب عليها عند التأمل والتحقق شيء.

وقولنا:"عاينه أو: حققه" ليخرج ما يرويه عمن غلا أو: رخص ترويجاً لعقيدته. وما أحسن اشتراطه العلم ومعرفة مدلولات الألفاظ.

فلقد وقع كثيرون فيما لا يقتضي جرحاً لجهلهم، بل: في كتب المتقدمين: الجرح، لأحمد بن صالح المصري
، 
وأبي حاتم الرازي
 وغيرهما بالفلسفة، لظنهم أن علمَ الكلام فلسفة، بحيث رد على المجرحين بعدم معرفتهما.

وقريب منه قول الذهبي في المزي: "إنه يعرف مضايقَ المعقول" مع كون كل منهما لا يدري شيئاً من العقليات. ثم قال: "إنه لا يجوز الاعتماد على شيخه الذهبي في ذم أشعري، ولا شكر حنبلي". 

بل: لما حكى عن العلائي كونَه بعد وصفه له بأنه: "لا يشك في دينه وورعه وتحريه فيما يقوله في الناس"، قال: "إنه غلب عليه مذهبُ الإثبات، ومنافرة التأويل، والغفلة عن التنزيه، حتى أثر ذلك في طبعه انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه، وميلاً قوياً إلى أهل الإثبات.

فإذا ترجم واحداً منهم يطنب في وصفه بجميع ما قيل فيه من المحاسن، ويبالغ في وصفه، ويتغافل عن غلطاته، ويتأول له ما أمكن.

وإذا ذكر أحداً من الطرف الآخر، كإمام الحرمين والغزالي
 ونحوهما
، لا يبالغ في وصفه، ويكثر من قول من طعن فيه، ويعيد ذكره ويبديه ويعتقده ديناً، وهو لا يشعر، ويعرض عن محاسنهم الطافحة فلا يستوعبها، وإذا ظفر لأحد منهم بغلطة ذكرها، وكذلك فعله في أهل عصرنا إذا لم يقلد على أحد منهم بتصريح يقول في ترجمته والله يعلم. ونحو ذلك مما سببه المخالفة في العقائد
.

فقال التاج: "إن الحال في حقه أزيد مما وصف-يعني العلائي-، وهو شيخنا ومعلمنا، غير أن الحق أحق أن يتَّبع!!. 

وقد وصل من التعصب المفرط! إلى حد يسخر منه، وأنا أخشى عليه يومَ القيامة من غالب علماء المسلمين وأئمتهم الذين حملوا لنا الشريعة النبوية، فإن غالبهم أشاعرة، وهو إذا وقع بأشعري لا يُبقي ولا يَذر.

وبعد هذا التطاول القبيح والمذموم على شيخه الهمام، وحافظ أحاديث سيد الأنام، ومؤرخ "تاريخ الإسلام، ووفيات المشاهير والأعلام"، يقول-أعني: التاج السبكي، سامحه الله وعفا عنا عنه وغفر لنا وله، ورحمنا الله جميعاً في الدنيا والآخرة-: والذي أعتقده
!! أنهم خصماؤه يوم القيامة
، 
عند من لعل أدناهم عنده أوجَهُ منه
! فالله المسؤول أن يخفف عنه، وأن يلهمهم العفو عنه، وأن يشفعهم فيه
.

والذي أدركنا عليه المشايخَ
 النهيُ عن النظر في كلامه، وعدمُ اعتبار قوله، ولم يكن يستجري أن يظهر كتبه التاريخية إلا لمن يغلب على ظنه أنه لا يَنقل عنه ما يعاب عليه".

ثم شاحح العلائي في وصفه له بالورع والتحري، وأنه كان أيضاً يعتقد ذلك، وأنه ربما اعتقدها ديناً. 

ثم توقف فيه حين يراه يحكي ما يقطع بأنه يعرف أنه كذب، وأنه لا يختلقها، ولكنه يحب حكايتَها، وأقطع بأنه يحب وضعها في كتبه لتنتشر، وأقطع بأنه يحب أن يعتقد سامعُها صحتَها، بغضاً للمتحدث فيه، وتنفيراً للناس عنه، مع قلة معرفته بمدلولات الألفاظ، ومع اعتقاده أن هذا مما يوجب نصرَ العقيدة التي يعتقدها هو حقاً، ومع عدم ممارسته لعلوم الشريعة.

غير أني لما أكثرت بعد موته النظرَ في كلامه عند الاحتياج إلى النظر فيه، توقفت في تحريه فيما يقوله، ولا أزيد على هذا غيرَ الإحالة على كلامه، فلينظر كلامَه من شاء، ثم يُبصر هل الرجل متحرٍّ عند غضبه أو: غيرُ متحر؟.

وأعني بغضبه وقتَ ترجمته لواحد من علماء المذاهب الثلاثة المشهورين من: 

1-الحنفية، 

2-والمالكية، 

3-والشافعية، 

فإني أعتقد أن الرجل كان إذا مد القلم لترجمة أحدهم، غضب غضباً مفرطاً، ثم قَرْطَمَ الكلام
 ومزَّقَه، وفعل من التعصب على ذي بصيرة. 

ثم هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي، فربما ذَكَر لفظة من الذم لو عقل معناها لما نطق بها
.

ودائماً أتعجب من ذكره الإمام فخر الدين الرازي في كتاب (الميزان) في الضعفاء، وكذلك السيف الآمدي. 

وأقول: يا لله العجب؟! هذان لا رواية لهما، ولا جرحهما أحد، ولا سُمع من أحد أنه ضعفهما فيما ينقلانه من علومهما، فأيُّ مدخل لهما في هذا الكتاب
؟.

ثم إنا لم نسمع أحداً يسمي الإمام فخر الدين بالفخر، بل: إما الإمامَ، وإما ابن الخطيب، وإذا تُرجِم كان من المحمّدين، فجعله في حرف الفاء، وسماه: الفخر.

ثم حلف في آخر الكتاب إنه لم يعتمد فيه هوى نفسه. 

فأي هوى نفس أعظم من هذا؟ فإما أن يكون ورَّى في يمينه، أو: استثنى غير الرواة، فيقال له: فلِم ذكرت غيرهم؟ وإما أن يكون اعتقد أن هذا ليس هوى نفس.

ثم تنطع وتعصب التاج للأشاعرة المؤولة، والصوفية المخرفة، ودافع عنهم بباطل وباطل، وقلب ظهر المجن لشيخه وأستاذه وولي نعمته وتجرد من الأدب مع سيد الحفاظ العلامة الأوحد، والمؤرخ الأمجد، إمام المحدثين رواية ودراية من غير مثنوية-.

يعرف هذا كل من قرأ كتبه الكثيرة في هذا العلم، وكتبه سارت بها الركبان، رغم أنف التاج ومن على شاكلته من الأشاعرة والصوفية الغلاة-. 

وشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-رحمه الله تعالى-أساء إليه كثير من الصوفية، والأشاعرة، ومنهم السبكي-تلميذ الحافظ المؤرخ الإمام الأوحد ابن الذهبي، الخبير بمذاهب الناس، والعارف بأفكارهم، صاحب الجهود المخلصة في خدمة السنة الصحيحة، شهد له بهذا الموافق والمخالف، والصديق والعدو، والقاصي والداني، الذي لولاه ما وضع السبكي سواداً في بياض حول علم الحديث رواية ودراية، وقد اعترف هو بنفسه بهذا، لكن حب السبكي للأشاعرة والمتصوفة لم يتركا له مجالاً للعدل والإنصاف-

حيث قال في حقه كلمة عظيمة،-كبرت كلمة تخرج من أفواههم-لا تصدر إلا من صوفي حاقد
، أو: من أشعري حاسد!، أو: من مبتدع جاحد، أو: من ظالم فاسد، أو: من جاهل جهلاً مركباً عامد، فإلى الله المشتكى من قلة الإنصاف-.

سامح الله الإمام العلامة التاج السبكي، وغفر لنا وله، وسامحه شيخه الهمام سيد الحفاظ المعروف بابن الذهبي، أو: الذهبي-رحم الله تعالى جميع علمائنا الفضلاء-وهذا نص الكلمة العظيمة التي قالها في حق شيخه ومعلمه وولي نعمته الحافظ الذهبي:  (وإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ بالله فهو مطبوع على قلبه
!!!-قال شيخنا أبو الفضل: والسبكي أحق بهذا الوصف المذموم، والحافظ الذهبي أحق بكل علم نافع، وتحقيق واسع، وتوجيه جامع-ومن لغا فلا جمعة له)
.

ومثل التاج في التعصب للأشاعرة، والمبتدعة: 

1-الكوثري، 

2-واللكنوي، 

3-والتهانوي،

4-والغماريين، 

5-والسقاف، وغيرهم. 

حتى إن اللكنوي-رحمه الله تعالى-قال في كتابه (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل): (واعلم أن من النقاد من من له تعنت في جرح أهل بعض البلاد، أو: بعض المذهب، لا في جرح الكل، فحينئذ ينقَّح الأمر في ذلك الجرح.

فمن ذلك قول ابن حجر في "تهذيب التهذيب": الجوزجاني لا عبرة بحطه على الكوفيين. انتهى كلامه في ترجمة: (أبان بن تغلب الربعي الكوفي).

ومن ذلك جرح الذهبي-في "ميزانه"، و"سير أعلام النبلاء" وغيرهما من تأليفاته-في كثير من الصوفية وأولياء الأمة، فلا تعتبر به ما لم تجد غيره من متوسطي الأجلة، ومنصفي الأئمة موافقاً له، وذلك لما عُلم  من عادة الذهبي-

بسبب تقشفه وغاية ورعه واحتياطه، وتجرده عن أشعة أنوار التصوف والعلم الوهبي
-الطعن على أكابر الصوفية الصافية. وضِيق العطن في هذه الطائفة الناجية
، وقد صرح بهذا المؤرخ عبدُ الله بن أسعد اليافعي اليمني، في 
"مرآة الجَنان" في كثير من مواضعه
، كما بسطته مع ذكر عباراته في: "السعي المشكور في رد المذهب المأثور"
، وفي "تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد".

 ويوافقه قول عبد الوهاب الشعراني في "اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر"
: مع أن الحافظ الذهبي كان من أشد المنكرين على الشيخ-أي: محيي الدين ابن العربي
-وعلى طائفة الصوفية هو وابن تيمية)
.

وزاد بعضهم على الشروط السابقة لمن أراد أن يجرح ويُقوِّم غيرَه: 

1-(الورع
،

2-والتقوى، 

3-وعدم الأخذ بالتوهم والقرائن التي تختلف 

4-وترك المجازفة-

قال ابن دقيق العيد: ما تكلمت بكلمة أو: فعلت فعلاً إلا وأعددت لـه جواباً بين يدي الله سبحانه)
. 

ما أجمل هذه الكلمة التي قالها الحافظ ابن دقيق العيد! ومن طبقها يرجى لـه الصواب والتوفيق والتسديد والسداد، إن صدق في قوله وفعله، وخلصت نيته في تقويم غيره.

قالت أم الفضل وأختم هذه الفائدة بقصيدة قالها فضيلة شيخنا أبو الفضل-فك الله أسره-عند ما ختم كتابَيِْ: (سير أعلام النبلاء)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) كلاهما للحافظ الذهبي-بالسجن المحلي بتطوان. 
قال شيخنا أبو الفضل في كتابه: (إتحاف الطالب...) (ص:472/473): (والإمام الذهبي ضرب أروع الأمثلة على الإنصاف مع المخالف-في "سيره"-يبدأ-رحمه الله تعالى-دائماً-بالثناء على الرجل حيث يذكر حسناته وأعماله الطيبة، ثم يبين ما وقع فيه من الأخطاء، فقد منّ الله علي بختم كتابه "السير" بالسجن المركزي بالقنيطرة وسجلت معظم فوائده في كتابي الكبير: (ذاكرة سجين مكافح)، أما كتاب (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) فقد منّ الله عليّ بختمه في زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان، واستفدت منه كثيراً. 

فقلت فيهما:

في سالفِ العصر آياتٌ لِمُعتبِر * وكم حديثٍ عن الماضين منتشرِ

من مثل حافظنا الذهبيِّ ذي أدبٍ * جمٍّ وعلمٍ وفيرٍ جاءَ كالمطرِ

كتاب "تاريخ إسلام" به تُحف * من المواعظ والأخبار والفِكَرِ

كذلكم "سير الأعلام" مَفخَرةٌ * بين الذخائر مسطور لذي وطرِ

سجن القنيطرة الجافي بوحشته * وسجن تطوان مأوى البدو والحضَرِ

قد يشهدا لي بتعليقاتٍ وتحشيةٍ * عليهما في سكون الليل والسحَرِ

يا حافظاً لكتاب الله مدكراً * لآيِهِ الغُرِّ فَاقَتْ غَالِي الدُّرَرِ

ومَنْ كُسِي ذهباً في شكل تسمية * مشتقة من نفيس الرُّتْبِ لا التِّبْرِ

وُهِبَتْ فَذَّ يَراعٍ طابَ منهلُه * يأتي على صُحْفِهِ من قادح الشَّرَرِ

وكنت أتعجب من إنصافه وعدله، حتى مع المبتدعة الضالين، والدجاجلة المجرمين-وهو القائل: (ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن)
.
فائدة نادرة في عناية أهل الحديث بنقد متون الأحاديث: 
قال المحبوس: ذكر الحافظ ابن الجوزي في (الموضوعات) (1/99/101): (وقد يكون الإسناد كله ثقاتٍ، ويكون الحديث موضوعاًً أو: مقلوباً أو: قد جرى فيه تدليس، وهذا أصعب الأحوال، ولا يَعرفُ ذلك إلا النُّقاد.

وذلك ينقسم إلى قسمين:

1-أحدهما: أن يكون بعضُ الزنادقة أو: بعضُ الكذابين، قد دسَّ ذلك في حديث بعض الثقات، فحدَّث به بسلامة صدره، ظناً منه أنه من حديثه وقد ابتُلي جماعةٌ من السلف بمثل هذا.

قال ابن عدي: كان ابن أبي العوجاء ربيبَ حمادِ بن سلمة، فكان يَدُسُّ في كتبه أحاديثَ. 

وقال أبو حاتم بن حبان الحافظ: امتُحنَ جماعة من أهل المدينة بحبيب بن أبي حبيب الوراق، كان يُدخل عليهم الحديثَ، وكان لعبد الله بن ربيعة القُداميِّ ابن سوء، يُدخل عليه الحديث وكان عبد الله ابن صالح كاتب الليث صدوقاً، لكن وقعت المناكير في حديثه من قبل جارٍ له
.

2-القسم الثاني: أن يكون الراوي شَرِهاً، فيسمعُ الحديثَ من بعض الضعفاء والكذابين عن شيخ قد عاصره أو: سمع منه، فيُسقط اسمَ الذي سمعه منه، ويُدلس بذكر الشيخ، وقد كان جماعة يفعلون هذا منهم: بقية بن الوليد).
وقال العلامة المحقق المعلمي اليماني
: (إذا استنكر الأئمةُ المحققون المتنَ، وكان ظاهر السند الصحةَ، فإنهم يتطلبون له علةً، فإذا لم يجدوا علةً قادحةً مطلقاً حيث وقعت، أعلّوه بعلةٍ ليست بقادحةٍ مطلقاً، ولكنهم يرونها كافيةً للقدح في ذاك المنكِر.

فمن ذلك: إعلاله بأنَّ راويه لم يُصَرحْ بالسماع، هذا مع أن الراوي غيرُ مدلس....

ومن ذلك: الإعلالُ بالحمل على الخطإ وإن لم يتبيَّنْ وجهُهُ...

ومن ذلك: إعلالهم بظنّ أنَّ الحديثَ أُدخِلَ على الشيخ، كما ترى في "لسان الميزان" في ترجمة: الفضل ابن الحباب وغيرها.

وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقاً إنما بُني على أن دخول الخَلَل من جهتها نادراً، فإذا اتفق أن يكون المتنُ منكراً، يغلب على ظن الناقد بطلانُه، فقد يُحقَّّقُ وجودُ الخلل....

وإذا لم يُوجد سببٌ له إلا تلك العلة: فالظاهر أنها هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها.
وبهذا يتبيَّنُ: أنَّ ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلةَ غيرُ قادحةٍ، وأنهم قد صححوا ما لا يُحصى من الأحاديث مع وجودها فيها، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعقِّب: أن الخبر غير منكر).
ومن الأمثلة التي توضح ما قرره العلامة المعلمي: 

1-ما رواه علم السنة الإمام أحمد-رحمه الله-في (العلل ومعرفة الرجال) (رقم:4286): (حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال قال: قال رجل من اليهود: انطلِق بنا إلى هذا النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، قال: لا تقل النبيَّ، فإنه لو سمعها كان له أربعةُ أعيُن-وقصَّ الحديثَ-فقالا: نشهد أنك رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

قال أحمد: خالف يحيى بنَ سعيد غيرُ واحد، فقالوا: نشهد أنك نبي، ولو قالوا: نشهد أنك رسول الله كانا قد أسلما، ولكنَّ يحيى أخطأَ فيه خطأً قبيحاً)
.
فالإمام أحمد-رحمه الله-لم ينظر إلى السند فحسب، بل: نظر إلى المتن، وتأمله من حيث المعنى، وقارنَ روايةَ يحيى برواية غيره من الثقات، فتبيَّن له أن يحيى-مع إمامته وجلالته في الحديث-أخطأ في المتن. وهذا يدل على اهتمام أهل الحديث بنقد متن الحديث، حتى ولو كان السند رجاله ثقات، وهذا بيِّنٌ، ولله الحمد.
2-روى ابنُ عدي في "الكامل" (6/540-ترجمة: عبد الرازق)، والحاكم في (المستدرك) (3/127/128)، والخطيب في (تاريخ بغداد) (5/68) ومن طريقه ابنُ الجوزي في (العلل المتناهية) (رقم:348) كلهم من طريق أبي الأزهر ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-نظر إلى عليٍّ، فقال: "أنت سيد في الدنيا، وسيد في الآخرة، من أحبك فقد أحبَّني، ومن أبغضك فقد أبغضني". الحديث. فهذا الحديثُ مع نظافة إسناده فقد حكم عليه الأئمةُ بالنكارة أو: الوضع.

ومن ذلك:

ما رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (5/68): عن أحمد بن يحيى بن زُهير التستريّ قال: لما حدث أبو الأزهر النيسابوري بحديثه عن عبد الرزاق في الفضائل، أخبر يحيى بنَ معين بذلك، فبينا عنده في جماعة أهل الحديث، إذ قال يحيى بن معين: "مَن هذا الكذابُ النيسابوريُّ الذي حدَّثَ عن عبد الرزاق؟".

فقام أبو الأزهر، فقال: هو ذا أنا، فتبَسَّم يحيى بن معين وقال: "أما إنك لستَ بكذاب، وتعجَّب من سلامته، وقال: الذنب لغيرك في هذا الحديث".

وقد قال ابن الجوزي-رحمه الله تعالى-في (العلل المتناهية): (هذا حديث صحيح).

وقال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-في ترجمة: (عبد الرزاق) من (الميزان): (ليس بصحيح).

وقال في (تلخيص المستدرك): (قلت: هذا وإن كان رواته ثقاتٍ، فهو منكر، ليس ببعيد من الوضع، وإلا، لأي شيء حدَّث به عبد الرزاق سراً، ولم يَجْسُر أن يَتفَوَّه به لأحمد وابن معين والخلق الذي رحلوا إليه.

وأبو الأزهر ثقة، ذكر أنه رافَق عبدَ الرزاق من قرية له إلى صنعاءَ، قال: فلما ودعته، قال: وَجَبَ حقُّك عليَّ، وأنا أحدثك بحديثٍ لم يَسمعه مني غيرك، فحدَّثني والله بهذا الحديث لفظاً).
وسئل أبو حامد ابن الشرقي
 عن حديث أبي الأزهر في "فضائل علي" فقال: "هذا حديث باطل، والسبب فيه أن معمراً كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر يمكنه من كتبه، فأدخل عليه هذا الحديث، وكان معمر رجلاً مهيباً، لا يقدر عليه أحد في السؤال والمراجعة، فسمعه عبد الرزاق في كتاب ابن أخي معمر".

قلت-القائل: محمد محب الدين-: فأنت ترى تتابع كلمة أئمة أهل الحديث في الحكم بعدم صحة هذا الحديث، مع ثقة رجاله، ولو كانوا إنما ينقدون السندَ فقط، لحكموا بصحة الحديث، وهذا واضح ولله الحمد. 

روى الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص:19/120)، أو: (ص:377/رقم:291) في (النوع الثامن والعشرين من علوم الحديث: معرفة الشاذ من الروايات) من طريق قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث ابن سعدٍ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطُّفيل، عن معاذ بن جبل-رضي الله عنه-: أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعهما إلى العصر، فيصليهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم سار. (الحديث)
. 

قال الحاكم: هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها، فلو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعلَّلْنا به الحديث، ولو كان يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل لعلّلناه به، فلمَّا لم نجد له العلتين خرج عن أن يكون معلولاً.

ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السِّيَاقة عند أحد من أصحاب الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ
. 
قال الحاكم: وقد حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة، حتى عدّ قتيبةُ أساميَ سبعةٍ من أئمة الحديث، كتبوا عنه هذا الحديث
.
وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، فذكر نحوه
.
وقال الحاكم: فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجباً من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة، وقد قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب وحدثنا به عن أبي عبد الرحمن النسائي وهو إمام عصره عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبد الرحمن ولا أبو علي للحديث علة
.
قال الإمام أبو عبد الله الحاكم-رحمه الله تعالى-: (فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون).

وقال: حدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: سمعت صالح بن حَفْصُويَه النيسابوري-قال أبو بكر
: وهو صاحب حديث-يقول: سمعت محمد ابن إسماعيل البخاري يقول: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبتَ عن الليث بن سعد، حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني، قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديث على الشيوخ
. 
4-قال الدارقطني في (الإلزامات والتتبع) (ص:308): "أخرجا جميعاً-يعني: البخاريَّ ومسلماً-حديثَ مالك عن الزهري عن أنس: "كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء"، وخالفه عدد كثير منهم: صالح بن كيسان، وشعيب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، وقد أخرجا قولَ من خالف مالكاً أيضاً".
وقال الحافظ في "مقدمة الفتح": "وقد تعقب النسائي أيضاً على مالك، وموضع التعقب منه قوله: "إلى قباء"، والجماعة كلهم قالوا: "إلى العوالي"، ومثل هذا الوهم اليسير لا يلزم منه القدح في صحة الحديث، لا سيما وقد أخرجا الروايةَ المحفوظَةَ، والله أعلم".
قلت-القائل: محمد محب الدين-: فهنا يلاحظ القارئ الكريم: أن الحفاظ حكموا بخطإ لفظةٍ في "المتن"، وهي قول مالك: "قباء" بدلاً من: "العوالي" مع أن هذا الخطأ لا يؤثر، ولا يقدح في صحة الحديث، والمعنى متقارب، فإن قباء من العوالي، كما أوضحه الحافظ في شرح الحديث في "كتاب الصلاة" من "فتح الباري". وهذا يدل على نقدهم لأي خطأ وقعَ في المتن، حتى ولو كان لا يتغير به المعنى، والله الموفق.
5-حديث تفرد به عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس: "أن رجلاً سأل النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فقال: أحج عن أبي؟ قال: "نعم، إن لم تزده شراً".
قال ابن عبد البر الحافظ في (التمهيد) (9/129/130): "أما هذا الحديث فقد حملوا فيه على عبد الرزاق، لاِنفراده به عن الثوري من بين سائر أصحابه، وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد إلا في كتاب عبد الرزاق، أو: في كتاب من أخرجه مِن كتاب عبد الرزاق، ولم يروه أحد عن الثوري غيره، وقد خَطَّؤُوه فيه، وهو عندهم خطأ، فقالوا: هذا لفظ منكر لا تشبهه ألفاظ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أن يأمر بما لا يدري هل ينفع أم لا ينفع؟".
قلت-القائل: محمد محب الدين-: فابن عبد البر وغيره من الحفاظ قد حكموا بنكارة هذا المتن من حيث معناه، وحملوا فيه على عبد الرزاق مع ثقته وإمامته وهذا يدل على دقة نقدهم للمتون، حتى ولو توفرت شروط الصحة في الإسناد، والله الموفق.
6-قال الدارقطني في (الإلزامات والتتبع) (ص:368): (وأخرجا جميعاً حديثَ شعبة عن عمرو عن جابر: "إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين". قال: تابعه روح بن القاسم، رواه عنه عبد الله بن بزيع.

رواه ابن جرير وحماد بن زيد، وابن عيينة، وأيوب، وحبيب أبو يحيى، وورقاء، عن عمر: أن رجلاً دخل المسجد، فقال: أصليت؟".
قال الحافظ في مقدمة "الفتح":

"وأورد الدارقطني: أن شعبة خالف هؤلاء الجماعة في سياق المتن، واختصره. وهم إنما أورده على حكاية قصة الداخل، وأمر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- له بصلاة ركعتين والنبي–صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- يخطب، وهي قصة محتملة للخصوص، وسياق شعبة يقتضي العموم في حق كل داخل، فهي مع اختصارها أزيد من روايتهم، وليست بشاذة، فقد تابعه على ذلك روح بن القاسم عن عمرو بن دينار أخرجه الدارقطنيُّ في "السنن" فهذا يدلُّ على: أنَّ عمرو بن دينار حدَّث به على الوجهين، والله أعلم". انتهى.

7-روى مسلم عن أبي زميل-وهو سماك الحنفي- عن ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان، ولا يقاعدونه، فقال للنبي–صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: يا نبيَّ الله، ثلاث أعطنِيهنَّ، قال: "نعم"، قال: عندي أحسن العرب وأجمله، أمُّ حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجك بها، قال: "نعم"، قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك، قال: "نعم"، قال: وتؤمِّرُني حتى أقاتل الكفار، كما كنت أقاتل المسلمين قال: "نعم".

فهذا الحديث مع أنَّ مسلماً أخرجه في "صحيحه"، فقد استنكره بعض حفاظ الحديث، ولم يمنعهم إخراج مسلم له-مع جلالة صحيحه- من نقد متنه.

قال الذهبي في ترجمة: عكرمة بن عمار من "الميزان"
: "وفي "صحيح مسلم" قد ساق له أصلاً منكراً، عن سماك الحنفي، عن ابن عباس، في الثلاثة التي طلبها أبو سفيان". انتهى.

وقال الإمام ابن حزم: "هذا الحديث وهمٌ من بعض الرواة، لأنه لا خلاف بين الناس: أنَّ النبي-صلى الله عليه وسلم- تزوج أمَّ حبيبة قبل الفتح بدهر، وهي بأرض الحبشة، وأبوها كافر". انتهى.

وقال أيضاً: "هذا حديث موضوع، لا شكَّ في وضعه، والآفة فيه من عكرمة بن عمار"
.

وقال القاضي عياض: "والذي وقع في "مسلم" من هذا غريب جداً عند أهل الخبر"
.

وقال ابن القيم:
  "هذا الحديث غلطُ لا خفاء به وقد اتهموا به عكرمة بن عمار، لأنَّ أهل التاريخ أجمعوا على أنَّ أمَّ حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش، وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصر، وثبتت أمّ حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله–صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-إلى النجاشيِّ يخطبها عليه، فزوجه إيَّاها، وأصدقها عنده صداقاً، وذلك في سنة سبع من الهجرة.

وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة، فدخل عليها، فثنَت فراش رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-حتى لا يجلس عليه، ولا خلاف أنَّ أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان، وأيضاً ففي هذا الحديث، أنه قال له: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين، قال: نعم ولا يعرف أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أمرَّ أبا سفيان البتَّة"
. انتهى.

8-قال ابن أبي حاتم: 

"سمعت أبي، وذكر حديث شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "لا وضوء إلا من صوتٍ أو: ريح"، قال أبي: هذا وهمٌ، اختصر شعبة متن هذا الحديث، فقال: "لا وضوء إلا من صوت أو: ريح"، ورواه أصحاب سهيل عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحاً من نفسه، فلا يخرجن حتى يسمع صوتاً أو: يجد ريحاً" انتهى.

9-قال ابن أبي حاتم:

"سألت أبي عن حديث رواه عليُّ بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة  عن محمد بن المنكدر عن جابر، قال: "كان آخر الأمر من رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ترك الوضوء مما مست النار". 

فسمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو: " أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أكل كتفاً ولم يتوضَّأ"، كذا رواه الثقات عن المنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه" انتهى.

10-وفي ترجمة: زياد بن عبد الله البكائي من "المجروحين" قال ابن حبان: "وقد روى زياد البكائي عن إدريس الأودي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، قال: "أذن بلال لرسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مثنى مثنى، وأقام مثل ذلك" حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا زكرياء بن زحمويه عنه.

وهذا باطل ما أذَّن بلال لرسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-"مثنى، وأقام مثل ذلك قط، إنما كان أذانه مثنى مثنى، وإقامته فرادى.

وهذا الخبر رواه الثوري والناس عن عون بن أبي جحيفة بطوله، ولم يذكروا فيه ذكر تثنية الأذان ولا الإقامة، وإنما قالوا: خرج بلال فأذن فقط". انتهى.

11-قال شيخ الإسلام بن تيمية
: 

"والثابت عنه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه قال: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة". هذا هو الثابت في "الصحيح"، ولكنَّ بعضهم رواه بالمعنى، فقال: "قبري"، وهو-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-حين قال هذا القول لم يكن قُبرَ بعدُ-صلوات الله وسلامه عليه-ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنازعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نصاً في النزاع، ولكن دفن في حجرة عائشة–رضي الله عنها-في الموضع الذي مات فيه، بأبي هو وأمي". انتهى.

12-قال ابن أبي حاتم
:

"سمعت أبي يذكر حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس: "أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-"أشار في الصلاة بإصبعيه".

قال أبي: اختصر عبد الرزاق هذه الكلمة من حديث النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، أنه ضعف فقدم أبا بكر يصلي بالناس، فجاء النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فذكر الحديث.

قال أبي: أخطأ عبد الرزاق في اختصاره هذه الكلمة، لأن عبد الرزاق اختصر هذه الكلمة وأدخله في باب: "من كان يشير بإصبعه في التشهد"، وأوهم أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- إنما أشار بيده في التشهد وليس كذاك هو ". انتهى.

13-وقال أيضاً
:

"سئل أبو زرعة عن حديث رواه سليمان بن حرب عن شعبة عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "إذا كان أحدكم قي صلاته، فلا يَبْزُقَنَّ عن يمينه، ولا عن يساره، ولا بين يديه، ولكن تحت قدمه اليسرى، فإن لم يستطع ففي ثوبه".

فقال أبو زرعة: ما رُوي عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "بأن يَبْزُقَ عن يساره" أصحُّ من هذا الذي ذكر: "ولا يبزق عن يساره".

قال ابن أبي حاتم: أخطأ سليمان بن حرب فيما روى من متن هذا الحديث: "بأن لا يبزقْ عن يساره".

فقد حدثنا أبي عن أبي الوليد وآدم العسقلاني عن شعبة عن القاسم بن مِهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- أنه قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزُق بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدمه".

هكذا متن حديث أبي الوليد وآدم عن شعبة، ورواه هشيم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-واتفق متونُ سائر الأحاديث عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مثل ذلك سواء"
.

14-روى الترمذي في "السنن" (رقم:3620) والحاكم في "المستدرك" (2/615/616) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (3/6/7) عن عبد الرحمن بن غزوان أبي نوح أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى  الشام، وخرج معه رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلُّوا رحالهم. وذكر القصة بطولها، وفيها: "فأقبل-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وعليه غمامةٌ تُظلِّلُه، قال: انظروا إليه، غمامة تُظلِّلُه فلما دنا من القوم، وجدهم قد سبقوه إلى فئِ الشجرة، فلما جلس مال فيءُ الشجرة عليه قال: انظروا إليه فيءُ الشجرة مال عليه" الحديث بطوله، وفي آخره: "وبعث معه أبو بكر بلالاً، وزوَّده الراهبُ من الكعك والزَّيتِ".

هذا الحديث مع ثقة رواتِهِ فقد ضعفه الحافظ الذهبيُّ، ونقد متنه نقداً علميّاً رائعاً، فقال
:

"تفرد به قرادٌ، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، ثقة احتج به البخاري والنسائي، ورواه النسائي عن قرادٍ، وحسنه الترمذيُّ وهو حديث منكر جدَاً، وأين كان أبو بكر، كان ابنَ عشر سنين، فإنه أصغر من رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بسنتين ونصف، وأين كان بلالٌ في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد.

وأيضاً: فإذا كان عليه غمامة تظلُّه، كيف يُتصوَّرُ أن يميل عليه فيءُ الشجرة؟ لأن ظِلَّ الغمامة يعدم فيءَ الشجرة التي نزل تحتها، ولم نر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ذاكر أبا طالب قطُّ بقول الراهب، ولا تذاكرتهُ قريشٌ، ولا حكته أولئك الأشياخ مع توافر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيَّما اشتهار". انتهى.

وذهب الإمام ابن القيم أيضاً إلى القول بنكارة متن هذا الحديث، ونقده بمثل نقد الذهبي، فقال-رحمه الله-: 

"فهذا الحديث لا يُعرف إلا بهذا السند، وهو حديثٌ منكرٌ جداً من وجوه: 
أحدهما: أنَّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لما خرج في هذه المرة إلى الشام مع عمه أبي طالب كان له من العمر ثلاث عشرة سنة ومعلوم: أنَّ بلالاً ذلك الوقت لم يكن موجوداً"
. انتهى.

قلت: لم يرتضِ المحدث الألباني-رحمه الله-نقد الذهبي ومن وافقه لهذا الحديث، وحَكَم بصحته، إلا ذكرَ بلال فيه، فإنه خطأ من بعض الرواة، فوافقهم على القول بنكارة ذكر بلال فيه، ولم يوافقهم على القول بنكارة جميع المتن، وانظر تفصيل ذلك في كتاب "حياة الألباني" (ص:351/356).

15-روى مسلم في "صحيحه" حديث: إنَّ الله خلق التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبثَّ فيها الدوابَّ يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة" . فهذا الحديث اختلف فيه الحفاظ، فبعضهم صححه وبعضهم ضعفه، ومن الذين ضعفوه: ابن معين، والبخاري والبيهقي وغيرهم، ورجَّح شيخ الإسلام قول الذين ضعَّفوه فقال:

"هذا هو الصواب، لأنه  قد ثبت بالتواتر: أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وثبت أنَّ آخر الخلق كان يومُ الجمعة، فيلزم أن يكون أول الخلق يوم الأحد، وهكذا هو عند أهل الكتاب، وعلى ذلك تدلُّ أسماء الأيام، وهذا هو المنقول الثابت في أحاديث وآثارٍ أُخَرَ.

ولو كان أولُ الخلق يومَ السبت، وآخره يومَ الجمعة، لكان قد خلق في الأيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن، مع أن حُذَّاقَ أهل الحديث يُثبتون علة هذا الحديث من غير هذه الجهة، وأن رواية فلان غلطَ فيها لأمور يذكرونها، وهذا الذي يسمى معرفة "علل الحديث"، يكون الحديثُ إسناده في الظاهر جيداً، ولكن عُرف من طريق آخر: أنَّ راويه غلطَ فرفعه وهو موقوفٌ، أو: أسنده وهو مرسلٌ، أو: دخل عليه حديثٌ في حديث، وهذا فنٌّ شريف"
. 

قلت: فتضعيف هؤلاء الأئمة لهذا الحديث، واستنكارهم متنه–مع إخراج مسلم له-يدلُّ على عنايتهم بنقد متون الأحاديث وهذا ظاهرٌ ولله الحمد.

الوجه الثاني:

أئمةُ أهل الحديث كثيراً ما يعرفون أنَّ الحديث موضوعٌ أو: ضعيفٌ دون النظر إلى سنده، وذلك لشدة تضلُّعهم في معرفة السنن وفقههم فيها.

قال ابن القيم في (المنار المنيف) (ص:15):

"وسئلت: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابطٍ من غير أن يُنظر في سنده؟

فهذا سؤالٌ عظيمُ القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلَّع في معرفة السُّنن الصحيحة، واختلطت بدمه ولحمه، وصار له فيها ملكةٌ، وصار له اختصاصٌ شديدٌ بمعرفة السُّنَن والآثار، ومعرفة سيرة رسول الله-وهديه فيما يأمر به، وينهى عنهن ويُخبر عنه، ويدعو إليه، ويُحبُّه ويكرهُهُ، ويشرعهُ للأمة، بحيثُ كأنَّه مخالطٌ للرسول-كواحد من أصحابه. ومثلُ هذا: يعرفُ من أحوال الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وهديه وكلامه، وما يجوز أن يخبر عنه، وما لا يجوز، ما لا يعرفه غيره.

وهذا شأن كلِّ مُتبع مع متبوعه، فللأخصِّ به الحريص على تتبُّع أقواله وأفعاله في العلم بها، والتمييز بين ما يصحُّ أن ينسب إليه وما لا يصحُّ: ما ليس لمن لا يكون كذلك، وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم، يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذاهبهم والله أعلم". انتهى.

قلت: فيستدلُّون على وضع الحديث بعلامات توجد في المتن، وهذه العلامات ذكرها ابن القيم في "المنار المنيف"، وأنا أذكرها هنا باختصار وتصرف لأهميتها، وهي:

1-اشتمال الحديث على مجازفات لا يقول مثلها رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كقوله في الحديث المكذوب: "من فعل كذا وكذا أعطي في الجنة سبعين ألف حوراء"

2-تكذيب الحسِّ له كحديث: "الباذنجان لما أكل له" و"الباذنجان شفاء من كل داء" قبح الله واضعهما.

3-سماجة الحديث، وكونه مما يسخر منه كحديث: "لو كان الأرز رجلاً لكان حليماً، ما أكله جائع إلا أشبعه".

فهذا من السمج البارد الذي يُصان عنه كلام العقلاء، فضلاً عن كلام سيِّد الأنبياء-.
4-مناقضة الحديث لما جاءت به السُّنَّة مناقضةً بينةً. فكلُّ حديثٍ يشتمل على فسادٍ، أو: ظلمٍ، أو: عيبٍ، أو: مدح باطلٍ، أو: ذمِّ حقِّ، أو: نحو ذلك فرسولُ الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-منه برئ.

5-أن يدّعيَ على النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه فعل أمراً ظاهراً بمحضر من الصحابة كلهم، وأنَّهم اتفقوا على كتمانه، ولم ينقلوه، كزعم الرافضة: (أنَّ الشمس رُدَّت لعليِّ بعد العصر، والناسُ يُشاهدونها)، ولا يشتهر هذا أعظم اشتهار، ولا يعرفُه إلا أمُّ سلمة!.
6-أن يكون الحديث باطلاً في نفسه، فيدلُّ بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، كحديث: "إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية، وإذا رضي أنزله بالعربية".

7-أن لا يشبه الحديثُ كلامَ الأنبياء، بل: لا يشبه كلام الصحابة كحديث: "النظر إلى الوجه الحسن يجلو البصر".
8-أن يكون الحديث  بوصف الأطباء والطُرُقِيَّة أشبه وأليق، كحديث: (الهريسة تشُدُّ الظهر).

9-أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بُطلانِهِ، كحديث: "إن الأرض على صخرة، والصخرة على قرن ثور، فإذا حَرَّك الثورُ قرنه تحركت الصخرة، فتحركت الأرض، وهي الزلزلة"

قلت: وكحديث: "أتاني جبريل بتفاحة ليلة أُسْري بي، فأكلتها، فصارت نظفة في صلبي، فلما نزلت واقعتُ خديجة، ففاطمة من تلك النطفة". رواه ابن الجوزي في "الموضوعات" (1/413) ثم قال:

"هذا حديث موضوع، لا يشكّ المبتدئ في العلم في وضعه، فكيف بالمتبحِّر؟ولقد كان الذي وضعه أجهل الجُهَّال بالنقل والتاريخ، فإن فاطمة ولدت قبل النبوة بخمس سنين.

وقد تلقَّفه منه جماعة أجهل منه، فتعدَّدت طرقه. وذِكْره "الإسراءَ" كان أشدَّ لفضيحته، فإن "الإسراء" كان قبل الهجرة بسنة بعد موت خديجة، فلما هاجر أقام بالمدينة عشر سنين، فعلى قول من وضع هذا الحديثَ يكون لفاطمة يوم مات النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عشر سنين وأشهر، وأين الحسن والحسين وهما يرويان عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-؟ وقد كان لفاطمة من العمر ليلة المعراج سبع عشرة سنة، فسبحان من فضح هذا الجاهل الواضع على يد نفسه". انتهى.

10- مخالفة الحديث صريحَ القرآن، كحديث: "الصخرة عرش الله الأدنى" تعالى الله عن كذب المفترين، ولمَّا سمع عروة بن الزبير هذا، قال: سبحان الله! يقول الله تعالى: (وسع كرسيه السماوات والأرض)
. وتكون الصخرة عرشَه الأدنى!

11-ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها، بحيث يَمُّجُّها السمعُ، ويسمج معناها الفَطِنُ، كحديث: "أربع لا تشبع من أربعٍ: أُنثى من ذكرٍ، وأرضٌ من مطرٍ، وعينٌ من نظرٍ، وأذُنٌ من خبر".

قلت: أورد هذا الحديثَ الموضوعَ الذهبيُّ في ترجمة: الحسين بن عُلوان الكلبي من "ميزان الاعتدال"
، ثم قال رحمه الله: "وكذاب من كذِبٍ".

12- ما يقترنُ بالحديث من القرائن التي يُعلم بها أنه باطلٌ.

كحديث: "وضع الجزية عن أهل خيبرَ"، قال الخطيب: وهذا كذبٌ من عدة وجوهٍ: 

أحدهما: أنّ فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعدٌ قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق.

ثانيها: أنَّ فيه: "وكتب معاوية بن أبي سفيان" هكذا، ومعاوية إنَّما أسلم زمن الفتح، وكان من الطلقاء.

ثالثها: أنَّ الجزية لم تكن نزلت حينئذٍ، ولا يعرفُها الصحابة ولا العرب، وإنَّما أُنزلت بعد عام تبوك، وحينئذٍ وضعها النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على نصارى نجران ويهود اليمن، ولم تؤخذْ من يهود المدينة، لأنهم وادعُوه قبل نزولها، ثم قتل من قتل منهم، وأجلى بقيتهم إلى خيبر، وإلى الشام، وصالحه أهل خيبر قبل فرض الجزية، فلما نزلت آية الجزية استقرَّ الأمرُ على ما كان عليه، وابتدأ ضربها على مَن لم يتقَّدم له معه صلحٌ، فمن ههنا وقعت الشبهة في أهل خيبر.

رابعها: أنَّ فيه: "وضع عنهم الكُلَفَ والسُّخَرَ" ولم يكن في زمانه كُلَفٌ ولا سخَرٌ  ولا مُكوسٌ.

ثم ذكر ابن القيِّم رحمه الله الأوجه كلَّها، وهي عشرة، ثم قال: "وذكر الخطيب البغداديُّ هذا الكتاب، وبيَّن أنَّه كذبٌ من عدة وجوهٍ.

وأُحْضِر هذا الكتابُ بين يَديْ شيخ الإسلام وحوله اليهودُ يزُفُّونَه ويُجلُّونَه، وقد غُشِّيَ بالحرير والدِّيباج، فلما فتحه وتأمله بزقَ عليه، وقال: هذا كذبٌ من عدةِ أوجهٍ، وذكرها، فقاموا من عنده بالذلِّ والصغار". انتهى.

قلت-القائل: محمد محب الدين-: هذه العلامات التي ذكرها ابن القيم والتي بها يُعرفُ وضعُ الحديث بالنظر في متنه من أقوى الأدلة على عظيم عناية أهل الحديث بنقد متون الأحاديث الباطلة، وهذا ظاهرٌ، ولله الحمد.

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-صاحب نظرٍ ثاقبٍ وعقلٍ نيِّر في نقد متون الأحاديث الباطلةِ.

فمن ذلك قوله-في "أحاديث القصاص" (ص:59/وما بعدها)-عند ذكره لحديث "من ألزم نفسه شيئاً لزِمَه": 

"باطلٌ فمن ألزم نفسَه شيئاً فقد يلزمهُ، وقد لا يلزمهُ، بحسب ما أمرَ الله به ورسولُهُ". انتهى.

وقال في حديث: "من أكل مع مغفور غفر له": 

"هذا ليس له إسنادٌ عند أهل العلم، ولا هو في شيءٍ من كتبِ المسلمين، إنما يروونه عن "سنان"، وليس معناه صحيحاً على الإطلاق، فقد يأكلُ مع المسلمين الكفارُ والمنافقون". انتهى.

وقال في حديث: "سبُّ صحابتي ذنبٌ لا يُغفرُ":
"هذا كذبٌ على النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وقد قال الله تعالى: (إن الله لا يغفر أن يُشركَ به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءُ)
. 

قلت: وللإمام ابن الصلاح-رحمه الله تعالى-نقدٌ متينٌ لمتنِ هذا الحديث تراه في "فتاواه" (ص:25) ضمن فتوى له مهمة جدّاً"
. 
وقد كنت بينت في كتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:135/136/رقم:26) أن أبا الحسن المصري سأل الشيخ مقبل-رحمه الله تعالى- قائلاً:
ذكر المعلمي في مقدمة (الفوائد المجموعة) للشوكاني في معرض الحديث على الأحاديث الموضوعة...: (إذا استنكر الأئمة المحققون المتن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنهم يتطلبون له علة، إذا لم يجدوا علة صالحة مطلقاً حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقاً، ولكنهم يرونها كافية للقدح في ذلك المنكر، فمن ذلك إعلالهم أن راويه لم يصرح بالسماع، هذا مع أن الراوي غير مدلس، أعل البخاري بذلك خبراً رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطّلب عن عكرمة
 فرووه في ترجمة: عمرو في (التهذيب)، ونحو ذلك كلام في حديث عمرو بن دينار في القضاء بالشاهد واليمين، ونحوه أيضاً في كلام شيخه علي بن المديني في حديث: (خلق الله التربة يوم السبت...)
... 
كما تراه في (الأسماء والصفات) للبيهقي، وكذلك أعلَّ أبو حاتم خبراً رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري كما تراه في (علل أبي حاتم). 
ومن ذلك إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين، فإن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني، وكان خالد يُدخِل على الشيوخ، فليراجع هذا في (معرفة علوم الحديث) للحاكم، ومن ذلك الإعلان بالحمل على الخطأ، وإن لم يتبين وجهه، كإعلالهم حديث عبد الملك بن أبي سليمان في التقى؟، ومن ذلك إعلالهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ كما تراه في (لسان الميزان)، في ترجمة الفضل بن الحباب، وغيرها، فصل في ذلك، بأن عدم القدح في العلة مطلقاً إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا سبق أن يكون المتن منكراً
 يغلب على ظن الناقل بطلانه فقد يحقق وجود الخلل، وإذا لم يوجد سبب له إلا تلك العلة فالظاهر أنها هي السبب، وأن هذا من ذلك النادر الذي يجد الخلل به من ذاتها، وبهذا يتبين أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث مع وجودها فيها، إنما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يجد المتعقب أن الخبر غير منكر). قال أبو الحسن المصري سائلا الشيخ مقبلاً: (هذه فائدة قرأتها). فأجاب مقبل: (هذه فائدة تساوي الدنيا. وربما أعلو الحديث ولم يستطيعوا أن يعبروا عن العلة، وفائدة لن أجيب عليها. فلا مزيد عليها. فالأمْر كما قال، بل: أعظم من هذا: أنهم ربما يعلون الحديث ولا يستطيعون إبراز العلة، ويلزم المتأخر أن يأخذ بقولهم، لأنه ما بلغ مبلغهم في الحفظ ومعرفة الرجال وحفظ كل طرق الحديث وكل راوٍ وما روى، يعني كم له من تلاميذ وكم روى كل تلميذ عنه فهم يعتبرون آية من آيات الله)
.

قاعدة مهمة في بيان أن النقاد يعرفون أحاديث بعض الضعفاء بمجرد السماع؟.
قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله- "شرح علل الترمذي" (2/756)-وقال الشيخ الألباني في: (الصحيحة) (1/550): "وجدت له علة أخرى غريبة؛ فقد قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في: "شرح علل الترمذي" (1/206)"-: 

قاعدة مهمة: حذاق النقاد من الحفاظ؛ لكثرة ممارستهم للحديث، ومعرفتهم بالرجال
 وأحاديث كل واحد منهم، لهم فهمٌ خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان، ولا يشبه حديث فلان، فيعلِّلون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يُعبَّر عنه بعبارة تحصره
، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة، التي خُصُّوا بها عن سائر أهل العلم، كما سبق ذكره في غير موضع...
فمن ذلك: سعد بن سنان، ويقال: سنان بن سعد: يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر:

قال أحمد: تركت حديثَه، حديثُه حديث مضطربٌ، وقال: يشبه حديثه حديث الحسن، ولا يشبه أحاديث أنس، نقله عبد الله بن أحمد عن أبيه.

ومراده: أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مَرْفُوعةً إنما تشبه كلام الحسن البصري أو: مراسيله.

وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية لا تشبه أحاديث الناس عن أنس.

حديث شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر:

روى عنه أحاديث منها: حديث ابن المنكدر عن جابر مرفوعاً: "من قال حينَ يَسْمَعُ النِّداءَ: اللَّهُمَّ ربَّ هذه الدَّعْوَة التَّامَّة..." الحديث. وقد خرجه البخاري في "صحيحه".

وله علة: ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه قال: قد طعن في هذا الحديث، وكان عرض شعيب بن أبي حمزة على ابن المنكدر كتاباً فأمر بقراءته عليه فعرف بعضاً وأنكر بعضاً، وقال لابنه أو: ابن أخيه: اكتب هذه الأحاديث، فدوَّن شعيب ذلك الكتاب، ولم تثبت رواية شعيب تلك الأحاديث على الناس، وعرض عليَّ بعض تلك الكتب فرأيتها مشابهة لحديث إسحاق ابن أبي فروة، وهذا الحديث من تلك الأحاديث.

قلت: ومصداق ما ذكره أبو حاتم أن شعيب بن أبي حمزة روى عن ابن المنكدر، عن جابر حديث الاستفتاح في الصلاة بنحو سياق حديث علي.

وروي عن شعيب، عن ابن المنكدر، عن الأعرج، عن محمد بن مسلمة، فرجع إلى الأعرج.

وإنما رواه الناس عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب.

ومن جملة من رواه عن الأعرج بهذا الإسناد: إسحاق بن أبي فروة. وقيل: إنه رواه عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج.

وروي عن محمد بن حِمْيَر، عن شعيب بن أبي حمزة، عن ابن أبي فروة، وابن المنكدر عن الأعرج، عن محمد بن مسلمة.

ورواه حَيْوَة، عن شعيب عن إسحاق، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن محمد بن مسلمة، فظهر بهذا أن الحديث عند شعيب عن ابن أبي فروة.

وكذا قال أبو حاتم الرازي-رحمه الله تعالى-: هذا الحديث من حديث إسحاق بن أبي فروة يرويه شعيب عنه.

وحاصل الأمر: أن حديث الاستفتاح رواه شعيب، عن إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، فمنهم من ترك إسحاق وذكر ابن المنكدر، ومنهم من كنى عنه، فقال: عن ابن المنكدر وآخر، وكذا وقع في "سنن النسائي".

وهذا مما لا يجوز فعله، وهو أن يروي الرجل حديثاً عن اثنين أحدهما: مطعون فيه، والآخر ثقة، فيترك ذكر المطعون فيه ويذكر الثقة.

وقد نص الإمام احمد على ذلك، وعلَّله بأنه ربما كان في حديث الضعيف شيء ليس في حديث الثقة، وهو كما قال، فإنه ربما كان سياق الحديث للضعيف، وحديث الآخر محمولاً عليه.

فهذا الحديث يرجع إلى رواية إسحاق بن أبي فروة وابن المنكدر، ويرجع إلى حديث الأعرج، ورواية الأعرج له معروفة عن ابن رافع عن علي، وهو الصواب عند النسائي والدارقطني وغيرهما.

وهذا الاضطراب في الحديث الظاهر أنه من ابن فروة لسوء حفظه وكثرة اضطرابه في الأحاديث، وهو يروي عن ابن المنكدر، وقد روى هذا الحديث يزيد بن عياض بن جُعْدُبة، عن ابن المنكدر، عن الأعرج، عن ابن أبي رافع، عن علي.

وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه عن ثقة لم يسمعه منه، فيُظَنَّ أنه سمعه منهما، كما روى معمر عن ثابت وأبان وغير واحد، عن أنس عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه نهى عن الشِّغارِ.

وقال أحمد: هذا عمل أبان-يعني أنه حديث أبان-وإنما معمر يعني لعله دلسه. ذكره الخلال عن هلال بن العلاء الرقي عن أحمد.

ومن هذا المعنى: أن ابن عيينة كان يروي عن ليث وابن أبي نجيْح جميعاً، عن مجاهد، عن أبي معمر، عن علي حديث القيام للجنازة.

قال الحميدي: فكنا إذا وقفناه عليه لم يدخل في الإسناد أبا معمر إلا في حديث ليث خاصة.

يعني أن حديث ابن أبي نجيح كان يرويه عن مجاهد عن علي منقطعاً، وقد رواه ابن المديني وغيره عن ابن عيينة بهذين الإسنادين.

ورواه ابن أبي شيبة وغيره عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح وحده، وذكر في إسناده مجاهداً وهو وهَمٌ.

قال يعقوب بن شيبة: كان سفيان بن عيينة ربما يُحَدِّثُ بالحديث عن اثنين فيسند الكلام عن أحدهما، فإذا حدَّثَ به عن الآخر على الانفراد أوقفه أو: أرسله.

معقل بن عبيد الله الجزري: 
قد سبق قول أحمد: إن حديثه عن أبي الزبير يشبه حديث ابن لهيعة، وظهر مصداق قول أحمد: إن أحاديثه عن أبي الزبير مثل أحاديث ابن لهيعة
 سواء كحديث اللمعة في الوضوء وغيره.

وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن صاحبه.

كما قال ابن معين في مُطَرِّفِ بن مازن: إنه قابل كتبه عن ابن جريج ومعمر، فإذا هي مثل كتب هشام بن يوسف سواء، وكان هشام يقول: لم يسمعها من ابن جريج ومعمر، إنما أخذها من كتبي.

قال يحيى: فعلمتُ أن مطرِّفاً كذاب، يعني علم صدق قول هشام عنه.

ومن ذلك:

قول أحمد وأبي حاتم في أحاديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر إنها تشبه أحاديث عبد الله بن عمر.

ومن ذلك:

ما ذكره البرذعي قال: قال لي أبو زرعة: خالد بن يزيد المصري وسعيد بن أبي هلال صدوقان، وربما وقع في قلبي من حُسْنِ حديثهما.

قال: وقال لي أبو حاتم: أخاف أن يكون بعضها مراسيل عن ابن أبي فروة وابن سمعان. انتهى.

ومعنى ذلك: أنه عرض حديثهما على حديث ابن أبي فروة وابن سمعان فوجده يشبهه، ولا يشبه حديث الثقات الذين يحدثان عنهم، فخاف أن يكونا أخذا حديث ابن أبي فروة وابن سمعان ودلساه عن شيوخهما.

وقال الشيخ الألباني: ثم ذكر أمثلة كثيرة، بعضها مسلَّم، ومن ذلك هذا الحديث مع وهمه في عزوه، فقال: (207/1-2): 

ومن ذلك: أن مسلماً خرَّج في "صحيحه" (!) عن القواريْرِيِّ، عن أبي بَكْر الحنفيِّ، عن عاصم بن محمد العُمرِيّ: ثنا سعيدٌ المقْبُريُّ، عن أبيْه، عن أبي هُريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "قال الله عز وجل: أَبْتَلي عبدي المؤْمِنَ فإن لم يشْكُني إلى عُوَّادِهِ أطلقْتُهُ من أسَاري ثُمَّ أَبْدَلْتُه لحْماً خيراً مِن لَحْمِهِ..."(فذكر الحديث).

ثم قال: قال الحافظ أبو الفضل بن عمار الهروي الشهيد-رحمه الله-: هذا حديثٌ منكر، وإنما رواه عاصم بن محمد، عن عبد الله بن سعيد المقبري، عن أبيه. وعبد الله بن سعيد شديد الضعف، قال يحيى القطان: ما رأيت أحداً أضعف منه.

ورواه معاذ بن معاذ، عن عاصم بن محمد، عن عبد الله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد. انتهى.

قلت-القائل: الألباني-: معاذ بن معاذ-وهو العنبري-وأبو بكر الحنفي-واسمه عبد الكبير بن عبد المجيد-كلاهما ثقة محتج به في "الصحيحين"، فلا أرى استنكار حديث هذا برواية ذاك بدون حجة ظاهرة، سوى دعوى أن حديثه يشبه أحاديث عبد الله بن سعيد الواهي!
فإن هذه المشابهة إن كانت كافية لإقناع مَن كان من النقاد الحذاق، فليس ذلك بالذي يكفي لإقناع الآخرين، الذين قنعوا بصدق الراوي وحفظه وضبطه، ثم لم يشعروا بذلك الشبه، أو: شعروا به، ولكن لم يرو من الصواب في شيء جعله علة قادحة يستنكر الحديث من أجلها، ويسلّم للقادح بها، مع مخالفته لقاعدة أخرى هي أهم وأقوى من القاعدة التي بنى ابن رجب عليها رد هذا الحديث، وهي أن زيادة الثقة مقبولة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ!.

وما المانع أن يكون الحديث قد رواه عن أبي سعيد المقبري كل من ولديه:

1-سعيد الثقة،

2-وعبد الله الضعيف،

وأن عاصماً أخذ الحديث عنهما كليهما، فكان يرويه تارة عن سعيد، فحفظه عنه أبو بكر الحنفي، وتارة عن عبد الله فحفظه معاذ بن معاذ؟!.

لا يوجد قطعاً ما يمنع من القول بهذا، بل: هو أمر لا بد منه للمحافظة على القاعدة التي ذكرناها، لقوتها واضطرادها، بخلاف القاعدة الأخرى؛ فإنها غير مضطردة، ولا هي منضبطة، كما لا يخفى عمن له فهم وعلم في هذا الفن الشريف؛ فإن كون حديث الثقة مشابهاً لحديث الضعيف، لا يوجد في العلم الصحيح ما يدل على أن الحديث حديث الضعيف، وأن الثقة وهم فيه، إذ قد يروي الضعيف ما يشبه أحاديث الثقات على قاعدة: "صدقك وهو كذوب"، فكيف يجوز مع ذلك أن نرد حديث الثقة لمجرد مشابهته لحديث الضعيف؟!

بل: العكس هو الصواب: أن نقبل من حديث الضعيف ما يشبه حديث الثقة ويوافقه، بل: إن الراوي المجهول حفظه وضبطه لا يعرف ذلك منه إلا بعرضه على أحاديث الثقات، فما وافقها من حديثه قُبِلَ، وما عارضه وخالفه تُرِك، وهذا علم معروف في مصطلح الحديث. انتهى كلام الألباني-رحمه الله-.
قال المحدث مقبل بن هادئ الوادعي-رحمه الله تعالى-: 
ومن ذلك: 

قول ابن المديني في حديث الفضل بن عباس، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في خطبة الوداع، الذي رواه القاسم بن يزيد بن عبيد الله بن قُسَيْط، عن أبيه، عن عطاء، عن الفضل: إنه يشبه أحاديث القصاص وليس يشبه أحاديث عطاء بن أبي رباح
.

ومنه:

قول أبي أحمد الحاكم: في حديث عَليٍّ الطويل في الدعاء لحفظ القرآن: إنه يشبه أحاديث القصاص.

ومن ذلك:

حديث يرويه عمر بن يزيد الرَّفَّاء، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "ما بَالُ أَقْوَامٍ يُشْرِفُونَ المُتْرَفِينَ، ويَسْتَخِفُّونَ بالعابدين ويَعْمَلُون بالقرآن ما وافق أهْواءَهُم، وما خَالفَ أَهُوَاءهم تركُوْهُ..." الحديث.

قال ابن عدي: هذا يعرف بِعُمر بن يزيد، عن شعبة، وهو بهذا الإسناد باطل.

قال العقيلي: وليس لهذا الحديث أصل من حديث شعبة. 
قال: وهذا الكلام عندي-والله أعلم-يشبه كلام عبد الله بن المِسْوَارِ الهاشمي المدائني وكان يضع الحديث، وقد روى عمرو بن مرة عنه، فلعل هذا الشيخ حمله عن رجل، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن المسور مرسلاً، وأحاله على شعبة. انتهى. والأمر على ما ذكره العقيلي-رحمه الله-. 

وقد روى عمرو بن مُرَّة، عن ابن المسور المدائني حديثاً آخر أصله مرسل عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: لما نزل قوله تعالى: (فَمَن يُرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسْلامِ)
. قال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "إذا دخل النُّورُ القَلْبَ انْشَرَحَ وانْفَسَحَ..." الحديث.

فهذا هو أصل الحديث، ثم وصله قوم وجعلوا له إسناداً موصولاً مع اختلافهم فيه.

قال الدارقطني: يرويه عمرو بن مُرَّةَ، واختلف عنه، فرواه مالك بن مِغْول، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبيد، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، قاله عبد الله بن محمد بن المغيرة، تفرد بذلك.

ورواه زيد بن أنيسة، عن عمرو بن مُرَّةَ، عن أبي عبيدة، عن عبد الله بن مسعود، قاله أبو عبد الرحيم عن زيد.

وخالفه يزيد بن سنان، فرواه عن زيد، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن مسعود. وقال وكيع: عن المسعودي، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي عبيدة، عن عبد الله.

وكلها وَهَمٌ، والصواب: عن عمرو بن مرة، عن أبي جعفر عبد الله بن المِسْوَرِ مرسلاً، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، كذلك قاله الثوري.

وعبد الله بن المِسْوَر هذا متروك، وهو عبد الله بن الِسْوَرِ بن عون بن جعفر بن أبي طالب. انتهى.

والصحيح عن وكيع، كما رواه الثوري، فقد خرَّجه وكيع في كتاب "الزهد" عن المسعودي، عن عمرو بن مرة، عن أبي جعفر عبد الله بن مِسْوَرٍ عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مرسلاً.

وما ذكره الدارقطني عن وكيع لا يثبت عنه. 

ومن ذلك:

ما ذكر عبد الله بن الإمام احمد في كتاب "العلل" قال: حدثني أبو معمر، نا أبو أسامة، قال: كنت عند سفيان الثوري فحدثه زائدة عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير: (فَصَعِقَ من في السماوات ومَن في الأَرْضِ إلاَّ من شاء الله)
. قال: هم الشهداء.

فقال له سفيان: إنك لثقة وإنك لتحدثنا عن ثقة، وما يقبل قلبي أن هذا من حديث سلمة، فدعا بكتابٍ فكتب: من سفيان بن سعيد إلى شعبة... وجاء كتاب شعبة: من شعبة إلى سفيان: إني لم أحدِّث بهذا عن سلمة، ولكن حدثني عمارة بن أبي حفصة، عن حُجْرِ الهجري، عن سعيد بن جبير.

ومن ذلك:

أنهم يعرفون الكلام الذي يشبه كلام النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من الكلام الذي لا يشبه كلامه.

قال ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه: تُعْلَم صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاماً يصلح أن يكون مثله كلام النبوة، ويُعْرَف سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته. والله أعلم.

فائدة نفيسة تدل على تيقظ علماء الحديث واستيعابهم فنهم وأنهم لا يجارون في ذلك

قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله- في ملحق "شرح علل الترمذي" (ص: 732): 

ذكر الأسانيد التي لا يثبت منها شيء، أو: لا يثبت منها إلا شيء يسير مع أنه قد روي بها أكثر من ذلك.

قتادة، عن الحسن، عن أنس، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-:

هذه السلسلة قال البرديجي: لا يثبت منها حديث أصلاً من رواية الثقات.

قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-:

قال البرديجي: هذه الأحاديث كلها معلولة، وليس عند شعبة منها شيء، وعند سعيد بن أبي عروبة منها حديث، وعند هشام منها آخر وفيهما نظر.

يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-:

قال البرديجي: قال ابن المديني: لم يصح منها شيء مسند بهذا الإسناد. 

وقال البرديجي: لا يصح منها شيء إلا من حديث سليمان بن بلال، من حديث ابن أبي أويس، عن أخيه عنه، قال: وسائر ذلك مراسيل، وصلها قوم ليسوا بأقوياء.

يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس:

قال البرديجي: هي صحاح وهي ثلاثة أحاديث، منها حديث فيه اضطراب، وسائر حديث يحيى عن أنس فيها نظر.

حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:

قال سليمان بن حرب: لم يصح بهذا الإسناد إلا حديث واحد، وأنكر حديث نافع، عن ابن عمر، عن عمر في تقبيل الحجر، وقال: ليس هو عن أيوب قط. 
وحديث حماد، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر في تقبيل الحجر رواه غير واحد منه، وخرجه مسلم في "صحيحه".

ورواه ابن علية، عن أيوب قال: نُبِّئتُ أن عمر قبل الحجر. كذا رواه مرسلاً.

يحيى بن الجزار، عن علي:

قال شبابة: عن شعبة: لم يسمع يحيى بن الجزار من علي إلا ثلاثة أشياء: منها: أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قام على فرضة من فرض الخندق، وأن رجلاً جاء إلى علي فقال: أي يوم هذا؟.

الحسن عن سمرة: 

قيل: أنه لم يسمع منه سوى حديث العقيقة، وقيل: لم يسمع منه شيئاً بالكلية، وقد ذكرنا ذلك غير مرة.

 حُميدٌ الطويل عن أنس: 

قال أبو داود الطيالسي: قال شعبة: إنما روى حميدٌ عن أنس ما سمعه منه: خمسة أحاديث. 
قال أبو داود: قال حماد بن سلمة: عامة ما يروي حميدٌ من  لم يسمعه منه، إنما عامته سمعه من ثابت.

وذكر العجلي عن يحيى بن معين، عن أبي عبيدة الحداد قال: قال شعبة: لم يسمع حميد من أنس إلا أربعة وعشرين حديثاً.

الزبير بن عدي، عن أنس، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

قال ابن معين: ليس له إلا حديث واحد يعني حديث: "لا يَأتي عَلَيْكم زمانٌ إلاَّ والَّذي بَعْدَهُ شرٌّ منهُ"، وكذا قال ابن حبان.

وقال أبو حاتم الرازي: له عنه أربعة أحاديث أو: خمسة.

وروى بشر بن الحسين الأصبهاني، عن الزبير، عن أنس، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-نسخة نخو عشرين حديثاً وهي موضوعة، قاله أبو حاتم وغيره.

الأعمش: قيل: إنه سمع من أنس حديثاً واحداً، وقيل: إنه لم يسمع منه شيئاً. وقد سبق ذلك مستوفى في أول الكتاب.

الزهري: قيل: إنه لم يسمع من ابن عمر، وقيل: سمع منه حديثين، كذا ذكره محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق عن معمر.

أبو إسحاق، عن الحارث:

لم يسمع منه غير أربعة أحاديث، والباقي كتاب أخذه، كذا قاله شعبة، وكذا قال العجلي وغيره. 
وقال الإمام أحمد: سمعت أبا بكر بن عياش قال: قلَّ ما سمع أبو إسحاق من الحارث: ثلاثة أحاديث.

الحكم، عن مقسم: روى عنه كثيراً، ولم يسمع منه سوى أربعة أحاديث. قاله شعبة.

قاله أبو داود: ليس فيها مسند واحد، يعني كلها موقوفات.

وذكر ابن المديني عن يحيى بن سعيد، عن شعبة أنه قال: هي خمسة أحاديث، وعدَّها شعبة: 
1-حديث الوتر، 
2-وحديث القنوت، 
3-وحديث عَزْمَةِ الطلاق، 
4-وحديث جزاء ما قتل من النعم، 
5-وحديث الرجل يأتي امرأته وهي حائض.

قتادة، عن أبي العالية:

قال شعبة: لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث: 
1-حديث يونس بن متَّى، 
2-وحديث ابن عمر في الصلاة، 
3-وحديث: القُضَاةُ ثَلاَثَةٌ، 
4-وحديث ابن عباس: "شهدَ عِنْدِي رجالٌ  مَرْضِيُّون وأرضاهم عندي عُمرُ"، الحديث. وقد خرَّجا له في "الصحيحين" عن أبي العالية حديثين آخرين: 
أحدهما: حديث دعاء الكرب، 
والثاني: حديث رؤية النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ليلة أسري به موسى وغَيْرَهُ من الأنبياء.

أبو سفيان طلحة بن نافع: قال شعبة وابن عيينة: روايته عن جابر إنما هي صحيفة، ومرادهما أنه كتاب أخذه فرواه عن جابر ولم يسمعه.

وروى عن شعبة قال: حديث أبي سفيان عن جابر إنما هو كتاب سليمان اليشكري.

وقال ابن المديني: قال معلى الرازي: عن يحيى بن أبي زائدة، قال سمعت يزيد الدالاني قال: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث.

وذكر الترمذي في "علله"، عن البخاري قال: كان يزيد أبو خالد الدالاني يقول: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا  أربعة أشياء، ثم قال البخاري: وما يدريه؟ أوما يرضى أن رأساً برأس، حتى يقول مثل هذا؟ يشير البخاري على أن أبا خالد في نفسه ليس بقوي، فكيف تكلم في غيره.

وأثبت البخاري سماع أبي سفيان من جابر، وقال في "تاريخه:  قال لنا مسدد: عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سفيان: جاورت  جابراً بمكة ستة أشهر.

قال: وقال علي: سمعت عبد الرحمن قال: قال لي هُشَيْمٌ: عن العلاء قال: قال لي سفيان: كنت أحفظ، وكان سليمان اليَشْكُرِيُّ يكتب، يعني: عن جابر.

وخرج مسلم  حديث أبي سفيان عن جابر، وخرجه البخاري مقرناً. 

الأعمش: قيل: إنه لم يسمع من مجاهد إلا أربعة أحاديث، قاله ابن المبارك عن هُشيم.

وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن وكيع قال: كنا نتبع ما سمع الأعمش من مجاهد فإذا هي سبعة أو: ثمانية.

وحكى الكرابيسي أن سمع علي بن المديني يقول: لم يصح عندنا سماع الأعمش من مجاهد إلا نحواً من ستة أو: سبعة.

قال علي: وكذلك سمعت يحيى وعبد الرحمن يقولان في الأعمش.

وقال الترمذي في (علله): قلت للبخاري: يقولون: لم يسمع الأعمش من مجاهد إلا أربعة أحاديث؟ قال: ريح ليس بشيء، لقد عددت له أحاديث كثيرة نحواً من ثلاثين أو: أقل أو: أكثر يقول فيها: ثنا مجاهد.

وكذا نقل الكرابيسي، عن الشاذكوني، أن الأعمش سمع من مجاهد أقل من ثلاثين حديثاً.

ومما اختلف في سماع الأعمش له من مجاهد حديث ابن عمر: "كُنْ في الدُّنيا كَأَنَّك غَرِيْبٌ" والبخاري يرى أنه سمعه الأعمش من مجاهد، وخرجه في "صحيحه" كذلك، وأنكر ذلك جماعة، وقد ذكرناه في كتاب "الزهد". 

الأعمش، عن أبي سفيان:

قال الكرابيسي: حدثنا علي بن المديني وسليمان الشاذكوني قالا: روى الأعمش عن أبي سفيان أكثر من مائة، لم يسمع منها إلا أربعة. قال عليٌّ: وسمعت يحيى يقول ذلك.

وذكر البزار في "مسنده" أن الأعمش لم يسمع من أبي سفيان، قال: وقد روى عنه نحو مائة حديث. كذا قال، وهو بعيد، وحديث الأعمش عن أبي سفيان مخرج في "الصحيح".

سفيان بن عيينة، عن بُريْدِ بن عبد الله بن أبي بُرْدَةَ، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-:

قال العقيلي: ليس لسفيان بهذا الإسناد غير أربعة أحاديث: 
1-"مثلُ الجَليس الصَّالِحِ"، 
2-و"المؤْمِنُ للمؤْمِنِ كَالبُنيَانِ"، 
3-و"اشفَعُوا إليَّ فلْتُؤْجَرُوا"، 
4-و"الخَازِنُ الأَمينُ".

قال: ليس عنده غير هذه الأربعة. 
وروى إبراهيم بن بشار، عن سفيان بهذا الإسناد حديث: "كُلُّكُم رَاعِ"، قال: وليس له أصل ولم يتابع إبراهيم عليه أحد عن ابن عيينة.

سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.
 ذكر بعض الحُفَّاظِ أنه لا يصح بهذا الإسناد غير سنة أحاديث أو: سبعة، قال: وأظهر بعضهم كتاباً كله بهذا الإسناد، فظهر كذبه وافتضح.

هُشَيْمٌ: لم يصح له السماع من الزهري إلا أربعة أحاديث، منها حديث السقيفة، قاله الإمام أحمد.

قال أحمد: وسمع هُشَيْمٌ من جابر-يعني الجعفي- حديثين.

حجاج بن أرطأة: قال أبو نُعيْم الفضل بن دُكَيْنِ: لم يسمع حجاج من عمرو بن شعيب إلا أربعة أحاديث، والباقي عن محمد بن عبيد الله العَرزمِيِّ، يعني: أنه يدلس بقية حديثه عن عمرو، عن العَرزمِيِّ.

وقال شعبة: أحاديث الحكم عن مجاهد كتاب، إلا ما قال: سمعت.

تيقظ علمائنا رحمهم الله للوقوف على حقيقة الأسانيد المُدَلَّسَة:
 قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله- في ملحق "شرح علل الترمذي" (ص: 693): 

ذكر بعض الأسانيد التي كان رواتها يسقطون منها الضعيف غالباً:

فمن ذلك: رواية عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم: 

قال أبو عثمان البردعي: سمعت أبا مسعود أحمد بن الفرات يقول: رأيت عند عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن صفوان بن سليم أحاديث حساناً فسألته عنها، فقال: أي شيء تصنع بها؟ هي من أحاديث إبراهيم ابن أبي يحيى، قال أبو مسعود: فتركتها ولم أسمعها. انتهى.

ويقال: إن ابن جريج كان يدلس أحاديث صفوان، عن ابن أبي يحيى. وكذلك أحاديث: ابن جريج عن المطلب ابن عبد الله بن حَنْطَبٍ:

قال ابن المديني: لم يسمع منه، وإنما أخذ حديثه عنه عن ابن أبي يحيى. وقال ابن المديني أيضاً: كل ما في كتاب ابن جريج أخبرت عن داود بن الحصين، وأخبرت عن صالح مولى التوأمة، فهو من كتب إبراهيم بن أبي يحيى.

ومنها: رواية عبَّادِ بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس: وقد قيل: إنها كلها مأخوذة عن ابن أبي يحيى، عن داود بن الحصين عن عكرمة.

وله حديث في اللعان عن عكرمة: قال أحمد: إنما رواه عن ابن أبي يحيى. وقد ذكرناه في أبواب اللعان.

وله حديث آخر في الحجامة، وحديث في الاكتحال، وقد ذكرناهما أيضاً: وقد سئل عنهما عبَّادٌ فقال: حدثنيهما ابن أبي يحيى، عن داود، عن عكرمة.

ومنها: أحاديث متعددة يرويها الحسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي: 

يرويها عنه عبد الوارث بن سعيد، إنما رواها الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد الواسطي وهو كذا مُتَّهَمٌ بالوضع، عن حبيب، ثم أسقط عمراً من إسنادها، وكلها بواطيل، قاله الإمام أحمد، وقال ابن المديني نحو ذلك. 

وقال ابن معين: بين الحسن وحبيب رجل غير ثقة.

وقال أيضاً: لم يسمع الحسن من حبيب، إنما سمع حديثه من عمرو بن خالد عنه، وعمرو متروك.

وقد ذكرنا من هذه الأحاديث أحاديث متعددة متفرقة في الكتاب، وبيَّنا علتها.

وروى ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي مرفوعاً حديثاً في كشف الفخذ.

قال أبو حاتم: لم يسمعه ابن جريج من حبيب، فأرى أن ابن جريج أخذه عن الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب.

وقال ابن المديني: أحاديث حبيب عن عاصم بن ضمرة لا تصح، إنما هي مأخوذة  عن عمرو بن خالد الواسطي. ولكن ذكر يعقوب بن شيبة عن ابن الديني أن قال في حديث ابن جريج هذا: رأيته في كتب ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن مسلم، عن حبيب. 

وحبيب قال أبو حاتم: لا تثبت له رواية عن عاصم. وقد سبق ذكر حديث الفخذ في أبواب الأدب.

ومنها: أحاديث يرويها عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، عن عتبة بن حُميد، عن عبادة بن نُسَي، عن عبد الرحمن ابن غَنْمٍ، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

قد قيل: إنها كلها مأخوذة عن محمد بن سعيد المصلوب في الزندقة المشهور بالكذب والوضع، وأنه أسقط اسمه من الإسناد بين عتبة وعبادة ومن جملتها حديث المنديل بعد الوضوء، وقد سبق في كتاب الطهارة.

نماذج من عناية علماء الحديث المتقدمين بحفظ الحديث وإتقانه:
قال العقيلي-رحمه الله-في "الضعفاء" في ترجمة عبد الله بن دينار مولى ابن عمر:

وقد روى عن عبد الله بن دينار شعبة، وسفيان الثوري، ومالكُ بن أنس،وابنُ عُيَيْنَةَ أحاديثَ متقاربة، عند شعبة عنه نحو عشرين حديثاً، وعند الثوري نحو ثلاثين حديثاً، وعند مالك نحوها، وعند ابن عُيَيْنَةَ بضعة عشر حديثاً.

وأما رواية المشايخ عنه ففيها اضطراب.اهـ

فأنت ترى أن الإمام محمد بن عمرو بن موسى العقيلي يحفظ ما لكل من هؤلاء الأئمة عن عبد الله بن دينار. 

قال الإمام أحمد-رحمه الله- كما في "العلل" (2/349): كنت أنا وعلي بن المديني، فذكرنا أثبت من يروي عن الزهري، فقال علي: سفيان بن عُيَيْنَة، وقلت انا: مالك بن أنس، وقلت: مالك أقل خطأ عن الزهري، وابن عيينة، يخطئ في نحو من عشرين حديثاً عن الزهري في حديث كذا وحديث كذا، فذكرت منها ثمانية عشر حديثاً وقلت: هاتِ ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو: ثلاثة، فرجعت فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عيينة فإذا هي أكثر من عشرين حديثاً. اهـ

وقال الحافظ ابن رجب-رحمه الله-في ملحق "شرح علل الترمذي الصغير" (580) بتحقيق عتر: وذكر عبد الله ابن أحمد أنه سمع يحيى بن معين قيل له: تحفظ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه مسح على الحَبِيْرَةِ. 

قال يحيى: باطل، ما حدث به معمر قط. 

قال يحيى: عليه  مائة بدنة مقلدة مجللة إن كان معمر حدث بهذا قط، هذا باطل، ولو حدث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم، من حدث بهذا عن عبد الرزاق؟ قالوا: فلان، وفي بعض النسخ قالوا: محمد بن يحيى، قال: لا والله ما حدث به معمر، وعليه من ههنا إلى مكة إن كان معمر يحدث بهذا.

قال عبد الله بن أحمد: هذا الحديث يروونه عن إسرائيل، عن ابن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. وعمرو بن خالد  لا يساوي شيئاً. اهـ

فهذا يدل على تأكُّد يحيى بن معين-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، ووثوقه بما يقول.

حدث حديثين امرأة، إن فهمت وإلا فعشرة:
قال الشيخ مقبل: قد ذكرنا في مقدمة "أحاديث مُعَلَّة ظاهرها الصحة" عن أهل العلم: أن الحديث قد يكون معلاًّ من طريق، وصحيحاً من طريق أخرى، أو من طرق أخرى، أو: عن صحابيِّ آخر، وكان ذلك التنبيه كافيّاً، ولكن لبُعد كثير من طلبة العلم عن علم العلل، يظنون أني أُعِلُّ الحديث من جميع طرقه، فأحتاج إلى أن أنقل عن أهل العلم بتوسع أنهم لا يعنون بالعلة أن الحديث مُعَلٌّ من جميع طرقه، إلا إذا نصوا على ذلك. والله المستعان.

قولهم: هذا حديث منكر، أو: باطل، أو: موضوع، أو: ضعيف بهذا الإسناد. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1125): سألت أبي عن حديث رواه المُؤَمَّلُ بن إسماعيل، عن عبد الله العُمَرِيِّ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه نهى عن بيع الطعام حتى يُقْبَضَ.

قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1126): سألت أبي عن حديث رواه عبد الصَّمد بن عبد الوارثِ، عن الحسن بن أبي جعفر، عن بُديل، عن أنس، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "خصلتان لا يَحلُّ مَنْعُهُما: الماء والنَّار".

قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2378): سألت أبي عن حديث كتبته عن نصر بن داود بن طوق بواسط قدم علينا من الكوفة عن يحيى بن إسماعيل الواسطي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "لا يُقْتَل أحَدٌ بِسَبِّ أحَدٍ إِلاَّ بِسَبِّ النَّبيِّ-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- .

فسمعت أبي يقول: هذا حديث باطل بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1500): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن آدم بن سليمان المصيصي، عن حفص بن غياث، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا في عهد رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام.

قال أبي: قد تابعه على روايته ابن أبي شيبة، عن حفص، وإنما هو حفص، عن محمد بن عبيد الله العَرْزَمِيِّ، وهذا حديث لا أصل له بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1612): سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي عمر العدني، عن سفيان ابن عُيينة، عن زيد بن أَسْلَمَ، عن ابن عمر، قال: سئل النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عنها يوم عرفة يعني: العَتِيْرَةَ.

قال أبي: هو حديث منكر، يعني: بهذا الإسناد.

قال ابن حاتم في "العلل" حديث (1697): سألت أبي عن حديث رواه مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: بئس ما لأحدهم أن يَقُول: نَسيتُ آية كذا وكذا، ولكن نسِّيَ".

قال أبي: هذا الحديث منكر-يعني: بهذا الإسناد-.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1815): سألت أبي عن حديث رواه علي بن ميمون الرقي، عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي، قال: جاء رجل إلى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فقال: يا رسول الله أخبرني بعمل إذا أنا عملته أحبني الله عز وجل، وأحبني الناس، فقال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "ازهد في الدُّنْيا يُحِبُّكَ اللهُ، وزْهَد فيما عند النَّاس يُحِبْكَ النَّاسُ".

فقال أبي: هذا أيضاً حديث باطل-يعني: بهذا الإسناد-.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1840): سألت أبي عن حديث رواه مسيب بن واضح، عن يوسف بن أسباط، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهيل، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "من بَنَى  من البنيان فوق ما يكفيه كلُّفَ أن يَحمِلَهُ يوم القيامة على عُنُقِه من أرض السَّبْعِ".

قال أبي: هذا حديث باطل لا أصل له بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1841): سألت أبي عن حديث رواه  المسيب بن واضح، عن يوسف بن أسباط، عن مالك بن مِغْوَلٍ، عن منصور، عن خثيمة، عن عبد الله، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "النَّدَمُ تَوبَةٌ".

قال أبي: هذا حديث باطل بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1888): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحمن بن عبد الله العمري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

قال أبي: هذا حديث منكر جدّاً بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1949): سألت أبي عن حديث رواه أبو هارون البكاء، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عروة عن ابن عباس قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (حسب امرئ من الإيمان أن يقول: رضيت بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً).

قال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1953): سألت أبي عن حديث رواه أبو غِرارة محمد بن عبد الرحمن التيمي، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "الرفق يمن، والخَرْقُ  شُؤْمٌ، وإذا أراد الله بأهل بيتٍ خيراً أدْخل عليهم باب الرِّفقِ، وإنَّ الرِّفقَ لم يكن في شيء قطُّ إلاَّ زانَه، وإنَّ الخَرْقَ لم يَكن في شَيءٍ قَطُّ إلاَّ شانه، وإنَّ الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، ولو كان الحياء رجلاً كان رجَلاً صالحاً، وإنَّ الفُحش من الفجور، والفُجورَ من النَّار، ولو كان الفُحشُ رَجُلاً كان رَجُلَ سُوءِ، إنَّ الله لم يَخْلُقْني فاحشاً". 

قال أبي: هذا حديث منكر، قال: بهذا الإسناد هو منكر. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2014): وسمعت أبي وذكر حديثاً رواه بيان بن عمرو أبو محمد المحاربي، عن سالم بن نوح، ويحيى بن سعيد القطان، وابن مهدي، عن سالم بن نوح، ويحيى بن سعيد القطان، وابن المهدي، عن سالم بن نوح، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، قال: قال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "الصَّبْرُ عند الصَّدمة الأُولى".

فقال أبي: هذا حديث باطل بهذا الإسناد، وبيان شيخ مجهول. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2108): سألت أبا زرعة عن حديث رواه وهب بن راشد البصري بالرقة، وكان جليساً لجعفر بن بُرْقان، عن ثابت البُنَانيُّ، عن أنس قال: قيل يا رسول الله لم ينم فلان البارحة؟ قال: "ولم"؟ قال: لدغته  عقرب، قال: "أما إنه لو قال حين أوى إلى فراشه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره".

قال أبي: هذا حديث منكر، يعني: بهذا الإسناد، ووهب ضعيف الحديث.  

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2197): سألت أبي عن حديث رواه أبو الجوَّابَ، عن سُعَيْرِ بن الخِمْس، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "من صُنع إليه معروفٌ فقال: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثَّناء".

قال أبي: هذا حديث عندي موضوع بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2414): سألت أبي عن حديث رواه يعقوب بن محمد الزُّهريُّ، عن عبد العزيز بن محمد، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمه، ويزيد بن هُرْمُزَ. عن أبي هريرة، أن رسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "إنَّ من الشِّعْرِ حِكْمَةً".

قال أبي: هذا حديث بهذا الإسناد منكر. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2549): سألت أبي عن حديث حدثنا (به) إسحاق بن إبراهيم البغوي خَتَنُ بن منِيْع، عن داود بن منيع، عن داود بن عبد الحميد الكوفي نزيل الموصل، عن عمرو بن قيس المُلائي، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه قال في حجة الوداع: "نضَّر الله امْراً سمع مقالتي فوعاها كما سمع فرُب مُبلَّغٍ  أوعى من سامع" الحديث.

فقال أبي: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2570): سألت أبي عن حديث رواه الأحوص بن جوَّابٍ، عن سفيان بن الحسن، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن أسامة بن زيد، عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "من أولى معروفاً فقال: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء".

فسمعت أبي يقول: هذا حديث منكر بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2571): سألت أبي عن حديث رواه أبو سعيد مولى بني هاشم، عن يحيى ابن أبي سليمان، عن سعد بن إبراهيم، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "إذا سمعتُم نهيق الحمار، أو نُبَاحَ الكَلْبِ، أو: صُراخَ الدِّيْكِ، فتعوَّذُوا بالله من الشَّيْطان، فإنهم يرون ما لا تَرَوْْن".

فسمعت أبي يقول: هذا حديث منكر بهذا الإسناد 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2577): سألت أبي عن حديث حدثنا به عطية بن بقية، عن بقية بن الوليد، عن محمد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "أنا سابقُ العرب إلى الجنة، وصُهيب سابقُ الروم إلى الجنة، وبلال سابق الحبشة إلى الجنة، وسلمان سابقُ الفُرسِ إلى الجنة".

وسمعت أبي وأبا زرعة جميعاً يقولان: هذا حديث باطل لا أصل له بهذا الإسناد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2607): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن بكار، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس، أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: إن المُلكَ في قُريش .

قال أبي: هذا حديث  منكر بهذا الإسناد. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2677): سئل أبو زرعة عن حديث رواه  داود بن مهران، عن عبد الرحمن ابن مالك بن مغْولٍ، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه قال لأبي بكر وعمر: "هذان سيِّدا كُهول أهل الجنة من الأولين والآخرينِ إلا النَّبيِّيْنِ والمُرسليْن، لا تخْبِرْهما يا عليُّ".

قال أبو زرعة: هذا حديث باطل، يعني: بهذا الإسناد، وامتنع أن يحدثنا، وقال: اضربوا عليه.

قال ابن الصلاح في "المقدمة" (2/746) مع "النكت" للحافظ ابن حجر بتحقيق: ربيع بن هادي:

قال: ثم قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن...إلى آخره.

قال الحافظ: إذا وقعت العلة في الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح، وإذا قدحت فقد تخصه، وقد تستلزم القدح في المتن، وكذا القول في المتن سواء.

الأقسام التي تقع فيها العلة:

فالأقسام على هذا ستة:

1-فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقاً:

ما يوجد مثلاً من حديث  مدلس بالعنعنة، فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله، فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة.

وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته، فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينها على طريقة أهل الحديث بالقرائن التي تَحُفُّ الإسناد، تبين أن تلك العلة غير قادحة.

مثال العلة القادحة في الإسناد:

2-ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن: ما مثَّل به المصنف من إبدال راوٍ ثقة براو ثقة، وهو بقسم المقلوب أليق.

3-فإن أبدل راو ضعيف براوِ ثقة وتبين الوهم فيه، استلزم القدح في المتن أيضاً إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة.

ومن أغمض ذلك: أن يكون الضعيف موافقاً للثقة في نعته، ومثال ذلك: ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو من ثقات الشاميين قدم الكوفة فكتب عنه أهلها، ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه، فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر، وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد.

العلة قد تكون في المتن وهي غير قادحة:

4-ومثال ذلك ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح فيهما: ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث "الصحيحين"، إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد، فإن القدح ينتفي عنها.

وسنزيد ذلك إيضاحاً في النوع الآتي إن شاء الله تعالى.

5-ومثال ما وقعت العلة فيه في المتن واستلزمت القدح في الإسناد:

ما يرويه راوٍ بالمعنى الذي ظنه ويكون خطأ، والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي فيعلل الإسناد.

6-ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد: ما ذكره المصنف من أحد الألفاظ الواردة في حديث أنس-رضي الله عنه-وهي قوله: "ولا يذكرون {بسم الله الرحمن الرحيم} في أول قراءة ولا في آخرها"، فإن أصل الحديث في "الصحيحين".

فلفظ البخاري: كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، ولفظ مسلم في رواية له: نفي الجهر، وفي رواية أخرى نفي القراءة.

الإعلال بالإرسال والانقطاع:
 بعض إخواننا في الله يقول: إن بعض الأحاديث التي ذكرتها في "أحاديث معلة ظاهرها الصحة" ليست من الأحاديث المعلة، لأن الحديث المعل هو الذي ظاهره السلامة من العلة وطرأت عليه علة خفية توجب ضعفه.

وقول هؤلاء الأفاضل صحيح، فهذا هو الأصل في الحديث المعل، ولكنهم قد يذكرون المنقطع والمرسل في المعل، فليس كل المحدثين يعرفون أن في السند إرسالاً وانقطاعاً، والله أعلم.

في الإعلال بالإرسال والانقطاع:
قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (67): سألت أبي عن حديث رواه أبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، قال: كنت جالساً عند حُجْرِ بن عدي الكندي قال: فجاءت جاريته فقالت: إن ابنك دخل المخرج ولم يمس ماءً، فقال: يا جارية، هاتي تلك الصحيفة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما حدثني علي بن أبي طالب: أن الطهور نصف الإيمان.

قال أبي: بَيْنَ أبي إسحاق وحجر رجلان، يرويه الثقات عن أبي إسحاق، عن آخر، فمنهم: عن غلام حجر عن حجر.

قال أبي: وسماع أبي بكر من أبي إسحاق ليس بذاك القوي. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (82): سألت أبي عن حديث رواه هُشيم، عن داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه رخص بالمسح بتبوك للمسافر ثلاث، وللمقيم يوم وليلة وثبت.

ورواه الوليد بن مسلم عن إسحاق بن يسار، عن يونس بن ميسرة بن حليس-كذا في الأصل، والصواب: حَلْبَس، بالموحدة-، عن أبي إدريس، قال: سألت المغيرة بن شعبة عن ما حصر عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بتبوك؟ فبال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فمسح على خفيه.

قلت ورواه خالد الحذّاءُ، عن أبي قلابة، عن أبي إدريس، عن بلال، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه مسح على الخفين والخمار.

قلت: لأبي: أيهم أشبه وأصح.

فقال أبي: داود بن عمرو ليس بالمشهور، وكذلك إسحاق بن يسار ليس بالمشهور لم يرو عنه غير الوليد، ولا نعلم روى أبو إدريس عن المغيرة بن شعبة شيئاً سوى هذا الحديث.

وأما حديث خالد فلا أعلم أحداً تابع خالداً في روايته عن أبي قلابة، ويروونه عن أبي قلابة، عن بلال، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مرسلاً، لا يقول أبو إدريس. 
وأشبههما حديث بلال، لأن أهل الشام يروون عن بلال هذا  الحديث في المسح من حديث مكحول وغيره، ويحتمل  أن يكون أبو إدريس قد سمع من عوف والمغيرة أيضاً، فإنه من قدماء تابعي أهل الشام، وله إدراك حسن.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (87): سمعت أبا زرعة يقول في حديث رواه سعيد بن زيد، عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عبيد، عن أبيه، كان رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يتبوأ لبوله. فقال  أبو زرعة: هذا مرسل.  

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (89): سمعت أبي يقول في حديث رواه زَمْعَةُ، عن عيسى بن يَزْدَادَ، عن أبيه، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-"إذا بال أحدكم فَلْيَنْتُر ذكره ثلاث مرات".

قال أبي: هو عيسى بن يَزْداد بن فسَّاء، وليس لأبيه صحبه ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز، وهو وأبوه مجهولان. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (550): سألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن فراس، عن الشعبي، قال: سمعت سمرة يقول: صلى رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الصبح فقال: "أهَهُنا أحدٌ من بني فلان؟ إنَّ صاحبكم محبُوسٌ بباب الجنَّة بدين عليه".

فسمعت أبي يقول: هكذا رواه أبو داود وعمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن فراس، عن الشعبي، قال: سمعت سَمُرَةَ. 
والشعبي لم يسمع من سمرة، روى سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن سمعان بن مشَنَّجٍ، عن سمرة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.  

  قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (908): سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء بن زبر-في الأصل: زيد، بالمثناة تحتية بعدها دال، والصواب: زبر-أنه سمع أبا سلام الأسود قال: سمعت عمرو بن عبسة، قال: صلى بنا النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرةً من جنب البعير فقال: "ولا يَحِلُّ لي من غنائمهم هذه إلاَّ الخُمُسُ، والخُمُسُ مَرْدُودٌ فيكم".

قال أبي: ما أدري ما هذا، لم يسمع أبو سلام من عمرو بن عبسة إنما يروي عن أبي أمامة عنه.

  قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (966): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن المبارك الصوري، عن الهيثم ابن حميد، عن حفص بن غيلان، عن مكحول، قال: دخلت أنا وابن أبي زكرياء، وسليمان بن حبيب، على أبي أُمامةَ بحمص، فسلمنا عليه، فقال: إن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قد بلغ ما أمر به، فبلغوا عني ما تسمعون، سمعت النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقول: "من خرج في سبيل الله فهو ضامنٌ على الله تعالى، إن توَفَّاه الله أدخله الجنة، وإن رَدَّه فبِما نال من أجرٍ أو: غنيمةٍ، والخَارج من بيته إلى المسجد ضامنٌ على الله تعالى، وإن توفَّاه أدخله الجنة، وإن ردَّه فبما نال من أجرٍ أو: غنيمةٍ، والدَّاخلُ بيته بسلام ضامنٌ على الله.

قال أبي: هذا حديث خطأ، مكحول لم ير أبا أُمامة.  

  قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (988): سألت أبي عن حديث رواه ابن أبي أويس، عن أبيه، عن مفضل ابن محمد الضبي، عن عمر بن عبد الله بن يَعْلَى، قال: سمعت يَعْلَى بن مرة، قال: سافرت مع رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-غير مرة فما رأيته مر بجيفة إنسان فتجاوزها حتى يأمر بدفنها لا يسأل: مسلم هو أم كافر.

قال أبي: لم يسمع عمر بن يعلى من يعلى بن مرة، إنما يحدث عن أبيه، عن جده، وعمر ضعيف الحديث.

  قال ابن أبي حاتم-رحمه الله-في "العلل" حديث (1466): سألت أبي عن حديث رواه  عمار بن رُزَيْقٍ، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن بَعْجَة، أن ابن عمر ساوم بثوب ديباج. وذكر الحديث.

ورواه زهير، عن أبي إسحاق، عن ابن عمر.

قال أبي: هذا الحديث ليس مما سمع أبو إسحاق من ابن عمر، مع أن أبا إسحاق لم يسمع من ابن عمر، إنما رأى ابن عمر رؤية.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1344): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أسامة بن زيد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: رأيت رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يسأل عن خالد بن الوليد وأنا غلام شاب، وأتي بشارب وأمرهم فضربوه، فمنهم من ضرب بنعله.

وذكرت لهما الحديث فقالا: لم يسمع الزهري هذا الحديث من عبد الرحمن بن أزهر، يدخل بينهما عبد الله بن عبد الرحمن بن أزهر.

قلت لهما: من يدخل بينهما ابن عبد الرحمن بن أزهر، قالا: عقيل بن خالد.  

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2010): سألت أبي عن حديث رواه مخلد بن يزيد الحراني عن يوسف بن صهيب، عن زيد العمِّيِّ، عن ابن عمر، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "من سَرَّهُ أن تستجاب دعوته وتكشف كربته فلييَسِّر على المعسر".

قال أبي: زيد لم يسمع من ابن عمر شيئاً.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2058): سئل أبو زرعة عن حديث رواه عمرو بن محمد قال: حدثنا النضر ابن إسماعيل البجلي، عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "إذا بعثتم إليَّ بريْداً فابعثوا حسن الوجه، حسن الإسم".

قال أبو زرعة: هو طلحة عن عطاء مرسل.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (100): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمِّيُّ، عن أبيه، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه توضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء من لا يقبل الله صلاةً إلاَّ به"، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال" "هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين"، ثم توضأ ثلاثاً

 وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي".

فقال أبي: عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وزيد العميِّ ضعيف الحديث، ولا يصح هذا الحديث عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث واهٍ، ومعاوية بن قرة لم يلحق ابن عمر.

قلت لأبي: فإن الربيع بن سليمان حدثنا هذا الحديث عن أسد بن موسى، عن سلام بن سليم، عن زيد بن أسلم، عن معاوية بن قرة، عن ابن عمر، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فقال: هو سلام الطويل متروك الحديث، وهو زيد العمي وهو ضعيف الحديث.

 قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (106): سألت أبي عن حديث رواه بقية، عن الوَضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن ابن عائذ، عن علي، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

وعن حديث أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، عن معاوية عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "العين وكاءُ السَّه"
.

فقال: ليسا بقويين، وسئل أبو زعة عن حديث ابن عائذ عن علي بهذا الحديث، قال: ابن عائذ، عن علي مرسل.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" مسألة  (122): سمعت أبا زرعة يقول: حديث قتادة، عن مِقسَمٍ، ولا أعلم قتادة روى عن عبد الحميد شيئاً، ولا عن الحكم.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (132): سمعت أبي في حديث رواه بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن حبيب بن عُبَيْدٍ، عن أبي الدرداء، أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-توضأ من نهر، وفضلت فضلة، فرده في النهر.

فقال أبي: حبيب، عن أبي الدرداء مرسل.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (134): سمعت أبي وذكر حديثاً رواه قُرادٌ أبو نوح، عن شعبة، عن إسماعيل ابن مسلم، عن أبي المتوكل قال: توضأ عمر وبقي على بعض رجله قطعة لم يُصبْها الماء، فأمره رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أن يعيد الوضوء.

فقال أبي: أبو المتوكل لم يسمع من عمر، وإسماعيل هذا ليس به بأس.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" مسألة (138): سألت أبي عن رواية عروة، عن علي؟ فقال: مرسل.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (214): سألت أبي عن حديث رواه الفضيل بن سليمان، عن محمد بن زيد ابن مهاجر بن قُنفذ، عن محمد بن إبراهيم، قال: سمعت معاوية، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "إذا قال الرَّجُلُ كما يقول المؤذن".

قال أبي: فيه ترك رجل. محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من معاوية.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1136): سألت أبي عن حديث رواه الفريابي، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "الرِّبا اثنان وسبعون باباً، أدناها مثلُ إتيان الرُّجُلِ أُمَّهُ".

قال أبي: هو مرسل، لم يدرك يحيى بن إسحاق البراء، ولا أدرك والده البراء.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1458): وسألته عن حديث رواه المسيب بن واضح، عن عبد الله بن نافع المدني، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: عمم رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عبد الرحمن بن عوف بعمامة سوداء كرابيس وأرخاها من خلفه قَدْر أربع أصابع. 
وقال: "هكذا فاعَتَمَّ، فإنه أعرف وأجمل" ثم قال: "اغْزوا في سبيل الله، قاتلُوا من كفر بالله لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تُمَثِّلُوا، هذا عهد الله إليكم وسُنَّةُ نبيِّه فيكم".

قال أبي: عبد الله بن نافع لم يسمع من ابن جريج شيئاً، والحديث باطل.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1590): سألت أبي عن حديث رواه بقية، عن مسلم بن زياد، عن مكحول، قال: سمعت ابن عمر يقول: ما أمر عمر بن الخطاب بشرب الطلاء قط ولا سقاه قط.

سمعت أبي يقول: هذا وهَمٌ، مكحول لم يسمعه من ابن عمر.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1623): سألت أبي عن حديث مروان يعني الطاطري، قال: حدثنا يحيى ابن حمزة، قال: حدثنا الوَضِيْنُ بن عطاء، عن محفوظ، عن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال مروان: هذا من مشيخة أهل الشام من العتق من أصحاب معاذ، قال: يكره صيد البحر ما أشبه ما حرم من صيد البر.

قال أبي: ابن عائذ لم يدرك معاذاً، وهذا خطأ.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2625): سألت أبي عن حديث رواه هشام بن عبيد الله الرازي، عن عكرمة بن إبراهيم، عن يزيد بن شداد، عن معاوية بن قرة، قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أبيه، أنه كان عند رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فقال: "ادع لي سيّد الأنصار"، فدعوت أُبيَّ بن كعب.

قال أبي: روى هذا الحديث يحيى بن حسان، عن عكرمة بن إبراهيم، عن يزيد بن شداد، عن معاوية بن قرة، عن ابن عبد الله بن عمرو عن أبيه، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

قال أبي: ومعاوية بن قرة لم يسمع من عبد الله بن عمرو.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2687): سمعت أبي ذكر حديثاً رواه ابن فضيل، عن أبي حيان، عن عطاء، عن ابن عمر-رضي الله عنه- قال: كنا مع النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في سفر، فأقبل أعرابي، فقال له النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "هل لك إلى خير من الذهب". 
قال: نعم، قال: "تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله"، قال الأعربي: فمن يشهد لك؟ قال: "هذه الشجرة التي على داري..." الحديث.

قال أبي: وقد حدثنا علي الطَّنافسيُّ وعبد المؤمن بن علي، عن ابن فضيل هكذا، وأنا أنكر هذا، لأن أبا حيان لم يسمع من عطاء، ولم يرو عنه، وليس هذا الحديث من حديث عطاء.

قلت: من تراه؟ قال: لحديث أبي جناد أشبه.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 12): سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُنابحيُّ، أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه..." الحديث
.

فقال: مالك بن أنس وَهِمَ في هذا الحديث وقال: عبد الله الصُّنابحِيُّ، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة، ولم يسمع من النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وهذا الحديث مرسل.

وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 25): حدثنا قتيبة، نا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن أنس بن مالك، قال: كان النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-"إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض".

وقال وكيع: عن الأعمش، قال: قال ابن عمر: كان النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-إذا أراد الحاجة. وتابعه يحيى الحماني.

فسألت محمداً عن هذا الحديث أيهما أصح؟ فقال: كلاهما مرسل. ولم يقل: أيهما أصح.

 قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 50): وسألت محمداً عن حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قبَّل بعض نسائه ثن خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.

فقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.

 قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 53): حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، قال: كنا في حجرة إبراهيم (النخعي) ومعنا إبراهيم التيمي، فتذاكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم: حدثنا عمرو بن ميمون،عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، قال: جعل لنا رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ثلاثاً، ولو استزدناه لزادنا.

سالت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح، لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت.

وكان شعبة يقول: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. 

 قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 100): حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جُرَيْج، عن عمران ابن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر، سمعت رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقول: "في الإبل صدقتها، وفي البُرِّ صدقتها". 
سألت محمداً عن هذا الحديث. فقال: ابن جريج لم يسمع من عمران بن أبي أنس يقول: حدِّثت عن عمران ابن أبي أنس. 
قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 108): سألت محمداً عن حديث ابن جُريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بعث منادياً: "ألا إنَّ صدقة الفطر واجبٌ على كل مسلم". 
فقال: ابن جُريج لم يسمع من عمرو بن شعيب.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 113): حدثنا محمد بن حميد الرازي، حدثنا الفضل بن موسى، حدثنا أبو فروة الرهاوي، عن معقل الكناني، عن عبادة بن نُسَيٍّ، عن أبي سعد الخدري، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "إن الله لم يَكتب على اللَّيْلِ الصيَّام، فمن صام فليتَعَنَّ ولا أجر له".

سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: أرى هذا الحديث مرسلاً، وما أرى عبادة بن نُسَيٍّ سمع من أبي سعد الخدري.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 127): سألت محمداً عن حديث أبي إسحاق، عن نمير بن عريب، عن عامر بن مسعود، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: " الغنيمة الباردة الصَّوْمُ في الشِّتاء".

فقال: هو حديث مرسل، وعامر بن مسعود لا صحبة له، ولا سماع من النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 129): سألت محمداً عن حديث القاسم بن الفضل، عن محمد ابن علي-الباقر-، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "الحج جهاد كل ضعيف".

فقال: هو حديث مرسل، لم يدرك محمد بن علي أم سلمة.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 175): حدثنا أبو سعيد الأشجُّ، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في المُظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: "كفَّارةٌ واحدٌ".

وقال علي بن المبارك: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن، أن سلمان بن صخر الأنصاري، أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان...الحديث.

فسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث مرسل، لم يدرك سليمان بن يسار سلمة بن صخر.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 178): حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن عمرو بن دينار، أن البراء بن عازب قال: أتانا رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ونحن نتبايع في السوق ونحن نسمَّى السماسرة، فقال: "يا معشر التُّجارِ، إنَّكم تُكثرون الحلِف..." الحديث.

سالت محمداً عن هذا الحديث، فقال: عمرو بن دينار لم يسمع من البراء، وبينهما عندي رجل.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 193): حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا عباد بن العوام، قال: أخبرني سفيان بن حسين، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثُّنْيا إلا أن تعلم.

قال: سألت محمداً عن هذا الحديث، يعرفه من حديث سفيان ابن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعاً عن عطاء بن أبي رباح.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص:  194): حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "مطل الغنيِّ ظلْمٌ، وإذا أجلت على ملِيءٍ فاتَّبِعْه، ولا تبع بيعتين في بيعة".

سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع، وروى يونس بن عبيد، عن ابن نافع، عن أبيه حديثاً. 

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 198): حديثا محمد بن عبد الاعلى، حدثنا المُعْتَمِرُ، قال: سمعت عبد الملك يحدث عن عبدالله بن وهب، أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس. قال: أو: تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك ، وكان أبوك يقضي؟، قال: إني سمعت رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقول: "من كان قاضياً فقضى بالعدل فالبالحريِّ أن ينقلب منه كفافاً". 
فما أرجو بعد ذلك وفي الحديث قصة.

سألت محمداً عن هذا الحديث، وقلت له: من عبد الملك هذا؟ فقال: هو عبد الملك بن أبي جميلة، وعبد الله بن وهب عن عثمان مرسل.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 200): سألت محمداً عن حديث جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن حديدة الجهني، لعن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الراشي والمرتشي.

فقال: هو حديث مرسل لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من ابن حديدة، وابن حديدة الجهني له صحبة.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 235): حدثنا علي بن حُجر، حدثنا معتمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطأة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: اسْتُكْرِهَت امرأة على عهد النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فدرأ عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها. ولم يذكر أنه جعل لها مهراً.

سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: الحجاج بن أرطأة لم يسمع من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، ولد بعد موت أبيه. 

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 244): سألت محمداً عن حديث أبي المثنى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في الضحايا.

فقال: هو حديث مرسل، لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة. قلت: له أبو المثنى ما اسمه؟ قال: سليمان بن يزيد، مديني روى عنه ابن أبي فديك.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 251): حدثنا قتيبة، حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أُذَيْنَةَ، عن أبيه عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي يرى أنَّه خَيرٌ وليكفر عن يمينه".

سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث مرسل، وأذينة لم يدرك النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وهو الذي روى عنه عمرو بن دينار، عن أذينة، عن ابن عباس، في العنبر.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 294): حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ، قالت: قدم رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-علينا مكة وله أربع غَدَائرَ.

سألت محمداً: قلت له: مجاهد سمع من أم هانئ؟ قال: روى عن أم هانئ، ولا أعرف له سماعاً منها.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 297): حدثنا محمد بن يحيى القطعي: قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليَشْكُرِيِّ، عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب قال: إن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لم يحرمه-يعني: الضب-ولكنه قَذِرَهُ، ولو كان عندي لأكلته، وإن الله لينفع به غير واحد، وإنه طعام عامة الرِّعاء.

سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: قتادة لم يسمع من سليمان اليَشْكُرِيِّ، سليمان مات قبل جابر بن عبد الله، روى عنه أبو بشر وقتادة وغير واحد، وما لأحدٍ من هؤلاء سماع من سليمان اليَشْكُرِيِّ إلا أن يكون عمرو بن دينار، فلعله سمع منه وهو سليمان بن قيس اليَشْكُرِيُّ.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 305): حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حمزة ثابت الثُّمالِيِّ، عن الشعبي، عن أم هانئ، قالت: دخل عليَّ رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فقال: "هل عندكم شيء"؟ فقلت: لا، إلا كِسَرٌ يابسةٌ وخلٌّ، فقال: "يا أمَّ هانئ ما افْتَقَر بيتٌ من أُدْمٍ فيه خَلٌ".

سألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: لا أعرف للشعبي سماعاً من أم هانئ.

قلت له: أبو حمزة الثُّماليُّ كيف هو؟ قال: أحمد بن حنبل يتكلم فيه وهو عندي مقارب الحديث، ليس له كبير حديث.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 341): حدثنا هنَّادٌ، حدثنا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن ابن أشْوَعَ، عن يزيد بن سلمة الجعفي، قال: قلت يا رسول الله: إني سمعت منك حديثاً كثيراً أخاف أن ينسيني أوله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماعاً؟ قال: "اتّق الله فيما تعلم".

سألت محمداً فقال: سعيد بن أشْوَع لم يسمع عندي من يزيد بن سلمة، وهو عندي مرسل.

قال الترمذي-رحمه الله- في "العلل الكبير" (ص: 362): حدثنا سعيد بن يحيى، حدثنا ابن جُرَيْجٍ، عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "من قال-إذا خرج من بيته-بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يُقال له: كُفيت ووقيت، وتنحَّى عنه الشَّيطان".

سألت محمداً عن هذا الحديث،  فقال: حدثوني عن يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيْج بهذا الحديث، ولا أعرف لابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة غير هذا الحديث، ولا أعرف له سماعاً منه.

الإعلال بما علته ظاهرة:
الأصل في العلة أنها سبب خفي يوجب ضعف الحديث، لا يطلع عليها إلا جهابذة الحديث ونُقَّادُهُ.

ولكنهم قد يُعِلُّون بما علته ظاهرة، كأن يكون في السند كذاب، أو: ضعيف، أو: مجهول، أو: غير ذلك من أسباب الضعف، كما ستراه إن شاء الله في هذا الفصل.

وما قرأنا في كتب المصطلح في تعريف العلة أنها سبب خفي..إلخ، لاينفي أنهم قد يُعِلّون بما علته ظاهرة، ويكون التعريف أغلبياً لا كلياً. والله أعلم.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (53): سألت أبي عن حديث رواه الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سرين، عن أبي هريرة، أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشَّعر وأنقوا البَشَر".

قال أبي: هذا حديث منك، والحارث ضعيف الحديث.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (99): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن مسعود في الوُضوء بالنبيد فقالا: هذا حديث ليس بقويٍِّ، لأنه لم يروه غير أبي فزارة، عن أبي زيد، وحماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود. 
وعلي بن زيد ليس بقويٍّ، وأبو زيد شيخ مجهول لا يُعرف، وعلقمة يقول: لم يكن عبد الله مع النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ليلة الجِّن، فوددت انه كان معه. 

قلت لهما: فإن معاوية بن سَلاَّم يحدث عن أخيه، عن جده، عن ابن غيلان، عن ابن مسعود؟.

قالا: وهذا أيضاً ليس بشيء، ابن غيلان مجهول، ولا يصح في هذا الباب شيء.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (104): وسألت أبي عن حديث رواه ابن لهيعة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنَّ جبريل أتاه فأراهُ الوضوء، فلما فرغ نضحَ فرْجهُ.

فقال أبي: هذا حديث كذب باطل. 
قلت: وقد كان أبو زرعة أخرج هذا الحديث في كتاب "المختصر" عن ابن أبي شيبة، عن الأشيب، عن ابن لهيعة، فظننت أنه أخرجه قديماً للمعرفة.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (105): وسمعت أبي يقول في حديث رواه حَرَمي بن عمارة، عن الـْحَرِيشِ بن الخِرِِّيتِ، أخي الزبير بن الخِرِّيتِ، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قال: كنتُ مع رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في سفر فوقعت قلادتي فأُنزلت آيةُ التيمم.

فقال أبي: هذا حديث منكر، والحريش شيخ لا يحتج بحديثه.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (108): سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن بشير، عن منصور بن زاذان، عن الزُّهريِّ، عن أبي سلمة، عن عائشة: كان النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يُقبلُ إذا خرج إلى الصلاة ولا يتوضأ.

فقال أبي: هذا حديثٌ منكرٌ لا أصل له من حديث الزهري، ولا أعلم منصور بن زاذان سمع من الزّهري، ولا روى عنه.

وحفظي عن أبي-رحمه الله-أنه قال: إنما أراد: الزُّهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كان يقبِّل وهو صائمٌ.

قلت لأبي: ممن الوَهَمُ؟ قال: من سعيد بن بشير.

 قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (109): سمعت أبي وأبا زرعة في حديث حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن زينب السهمية، عن عائشة، عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه كان يتوضأ ويقبل ويصلي ولا يتوضأ.

فقالا: الحجاج يُدلِّس في حديثه عن الضعفاء، ولا يُحتج بحديثه.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (111): سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن جابر، عن قيس بن طَلْقِ، عن أبيه، أنه سأل رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: هل في مَسِّ الذَّكر وضوء؟ قال: "لا". فلم يثبتاه، وقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة، ووهَّماه. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (112): سألت أبي عن حديث رواه إسماعيل بن أبان الوراق، عن جعفر الاحمر، عن أبي خالد، عن أبي هاشم الرُّماني، عن زاذان، عن سلمان، أنه رعف، فقال له رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "أحدِثْ لذلك وضوءاً".

فقال أبي: أبو خالد هذا عمرو بن خالد متروك الحديث، لا يشتغل بهذا الحديث.

قلت لأبي: فإن الرمادي حدثنا عن إسحاق بن منصور، عن هُرَيم، عن عمرو القرشي، عن أبي هاشم الرماني
 هذا الحديث، فقال: هو عمرو بن خالد.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (113): وسألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة، قلت: يروي عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الغسل من أربع؟

فقال: لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة وليس بقوي.

قلت لأبي زرعة: لم يُرْو عن عائشة من غير حديث مصعب، قال: لا.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (125): سألت أبا زرعة عن حديث رواه عبيد الله القواريري، عن يوسف ابن خالد، قال: حدثنا عمرو بن سفيان بن أبي البكرات، عن محفوظ بن علقمة، عن الحضرمي، وكان من أصحاب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "إذا بال أحدكم فلا يستقبل الرّيح ببوله فيردُّ عليه".
فقلت لأبي زرعة: محفوظ ما حاله؟ قال: لا بأس به، ولكن الشأن في يوسف، كان يحيى بن معين يقول: يكذب.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (127): وسألت أبي عن حديث عبد الله بن عُكيم، جاءنا كتاب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قبل موته بشهر: "أن لاتنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصبٍ".

فقال أبي: لم يسع عبد الله بن عكيم من النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وإنما هو كتابه. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (129): سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثاً رواه عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي ثِفَال، قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب، قال: أخبرتني جدتي، عن أبيها، أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله"
. 
فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (126): وقلت لأبي وأبي زرعة في حديث مالك، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، عن حميد بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أن أبا قتادة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في الهرة: "ليست بنجس، هي من الطَّوافات"
.
فقلت لهما: إن حسيناً المعلم وهماماً يقولان: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أم يحيى، فقالا: اسمها حميدة، وكنيتها أم يحيى.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (151): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه المحاربي، عن مطرح بن يزيد، عن عبيد الله بن زُحَر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم-قال: "ويل للأعقاب من النار"
.

فقال أبو زرعة: مطرح ضعيف الحديث.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (158): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه أبو داود الطيالسي، عن خارجة، عن مصعب، عن يونس،عن الحسن، عن عُتَيٍّ، عن أُبيّ بن كعب، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "للوضوء شيطان يقال له: الولهان".

فقال أبو زرعة: هو عندي منكر. 
قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (176): وسمعت أبي ورأى في كتابي حديثاً كتبته عن محمد بن عوف، عن أبي خيثمة مصعب بن سعيد، عن المغيرة بن سِقْلاب الحراني، عن الوازع بن نافع، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، عن عمر، عن أبي بكر الصديق قال: كنت جالساً عند النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فجاء رجلٌ قد توضأ، وفي قدمه موضعٌ لم يُصبه الماء فقال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "اذهب فأتم وضوءك" ففعل.

فقال أبي: هذا حديث باطل بهذا الإسناد، ووزاع بن نافع ضعيف الحديث. 

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (180): وسألت أبي عن حديث رواه بقية، عن أبي سفيان الأنماري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعد بن المسيب، عن عثمان، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه توضأ وخلّل لحيتك.

فقال: هذا حديث موضوعٌ، وأبو سفيان الأنماري مجهول. 
قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (336): وسألت أبي عن حديث رواه الأنصاري، عن سعيد بن راشد، عن عطاء، عن ابن عمر عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "من أذَّن فهو يقيم".
قال أبي: هذا حديث منكرٌ، وسعيد ضعيف، وقال مرة: متروك الحديث.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (390): سمعت أبي، وذكر الحديث الذي رواه سليمان بن شرحبيل، عن محمد بن طلحة بن مُصرِّف، عن أبيه عن أبي معمر، عبد الله بن سَخْبَرَة، عن أبي بكر الصديق، عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "من بنى مسجداً لله ولو كمَفْحَصِ قَطاةٍ بنى الله له بيتاً في الجنة".

فسمعت أبي يقول: هذا حديث منكر، والحكم بن يعلى متروك الحديث، ضعيف الحديث.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1831): وسمعت أبي، وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا طلقُ بن السَّمْح اللخمي، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: دخل عليه قوم يعودنه في مرض له، فقال: يا جارية هَلُمِّي لأصحابنا ولو كِسَراً، فإني سمعت رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقول: "إن مكارم الأخلاق من أعمال أهل الجنة".

فقال أبي: هذا حديث باطل، وطلق مجهول.

فائدة مهمة في بيان أن قولهم: "الصحيح كذا" أو: (الأصح) لا يعني الصحة؟.
قول أصحاب كتب العلل: إن الصحيح كذا أو: الأصح، لا يعني أنه صحيح محتج به، ولكن يعني أنه المعروف عند المحدثين، وسننبِّه إن شاء الله عقب كل حديث.

فائدة: إذا قال الأئمة في كتب العلل: الصحيح كذا أو: 
الأصح كذا، فلا يدل على أن الحديث صحيح.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (512): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته أو: رعف أو: قلس، فلينصرف وليتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم".
قال أبو زرعة: هذا خطأ، الصحيح عن ابن جريح، عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مرسل. اهـ

وهذا مرسل كما ترى، والمرسل من قسم الضعيف. 
قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (513): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه الفضل بن موسى السِّيْنانيُّ، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن السائب، قال: شهدت مع رسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-العيد، فلما قضى الصلاة قال: "إنَّا نخطب، فمن أحبَّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبَّ فليرجع".

قال أبو زرعة: الصحيح ما حدثناه به إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عطاء، أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وسلم، مرسل. اهـ

وهذا مرسل أيضاً، والمرسل من قسم الضعيف. 
قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (532): وسئل أبو زرعة عن حديث اختلف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والثوري، عن عبد الكريم أبي أمية، فقال سفيان عن عبد الكريم، عن عمرو بن سعيد، عن عائشة، أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-دخل عليها واختبأت مولاة له، فقال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "حاضت"؟، فقال: نعم، فشق لها من ثوبه وقال: "اختمري بهذا".

وروى ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن سعيد بن عمرو، عن عائشة.

فقال أبو زرعة: ما يرويه الثوري أصح.

وسألت أبي عنه، فقال: هو عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن المعلى. اهـ

وعبد الكريم أبو أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف كما في "التقريب"
. 
قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1118): سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره.

الثوري عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد موقوفاً.

قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ اهـ.

والحديث منقطع على الحالين، فإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، ولم يسمع من أبي سعيد الخدري، والمنقطع من قسم الضعيف.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1222): وسألت أبي عن حديث رواه صدقة بن عبد الله السمين أبو معاوية، عن محمد بن المنكدر، قال: قلت: أنت أحللت للوليد بن يزيد امرأته أم سلمة؟ قلت: أنا؟ لكن حدثني جابر بن عبد الله، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "لا طلاق قبل نكاح".

قال أبي: هذا خطأ، والصحيح ما رواه الثوري، عن محمد بن المنكدر، قال: حدثني من سمع طاوساً.

قال أبي: فلو كان سمع من جابر، لم يحدث عن رجل، عن طاوس مرسل اهـ.

والمرسل (الذي فيه مبهم) من قسم الضعيف.

قال الترمذي-رحمه الله-في "العلل الكبير"(ص:70): حدثنا هنَّاد، حدثنا عبدة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "لا تجزي صلاة إلاَّ بمسِّ الأنف من الأرض ما يَمَسُّ الجبيْنُ".

حدثنا حميد بن مسعدةً، حدثنا حرب بن ميمون، حدثنا خالد الحذَّاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: أتى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على رجل يسجد على جبهته ولا يضع أنفه على الأرض قال: "ضع أنفك يسجد معك".

قال أبو عيسى: وحديث عكرمة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أصح. اهـ

وحديث عكرمة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مرسل، والمرسل من قسم الضعيف.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1234): سألت أبي عن حديث حدثنيه أبي، عن رضوان بن إسحاق، عن إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزُّهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر، أنه نهى عن العزل عن الحرَّة إلا بإذنها.

قال أبي: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر.

قال أبي: حديث أبي صالح أصح، وهذا من تخاليط ابن لهيعة اهـ. 
والحديث سدور على ابن لهيعة، وهو ضعيف.

قال الترمذي-رحمه الله-في "العلل الكبير"(ص:84): حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "من نام عن الوتر أو: نسيه، فليصلِّ إذا ذكر وإذا استيقظ".

حدثنا قتيبة، حدثنا عبد الله بن زيد، عن أبيه، أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "من نام على وتر فليصلِّ إذا أصبح".

قال أبو عيسى: وهذا أصح، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث.

سمعت محمداً يقول: قال علي بن المديني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث، وعبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. اهـ

وحديث عبد الله بن زيد ن أسلم عن أبي، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مرسل، والمرسل من قسم الضعيف.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1286): وسألت أبي عن حديث رواه الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن أبي عمران الجوني، عن أنس، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه طلق حفصة ثم راجعها. الحديث.

ورواه حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن قيس بن زيد، أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-طلق حفصة بنت عمر تطليقة، ثم قال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "أتاني جبريل فقال: راجع حفصة بنت عمر فإنها صَوَّامة قوَّامة". الحديث.

قال أبي: الصحيح حديث حماد، وأبو قدامة لزم الطريق. اهـ

وقيس بن زيد: قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" عن أبيه: روى عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مرسلاً، لا أعلم له صحبة، روى عنه أبو عمران الجوني.

فعلى هذا فالحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وأيضاً قيس بن زيد مجهول، ولا تثبت صحبته.

قال الترمذي-رحمه الله-في "العلل الكبير" (ص:99): حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ بأنفه ولينصرف".

قال أبو عيسى: هشام بن عروة، عن أبيه أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. أصح من حديث الفضل بن موسى. اهـ

فعلى هذا فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1395): سألت أبا زرعة عن حديث رواه أبو بكر بن عياش، عن ليث، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن ثوبان، قال: "لعن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الراشي والمرتشي، وإن هذا الفيء لا يحلُّ منه خيطٌ ولا مخيطٌ، وإنَّ المختلعات هنَّ المنافقات".

قال أبو زرعة: رواه داود
 بن علية وابن أبي زائدة، عن ليث، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس الخولاني، عن ثوبان، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

قال أبو زرعة: وهذا الصحيح، وقد وصلوه وزادوا فيه رجلاً. اهـ

والحديث يدور على ليث بن أبي سُليْمٍ، وهو ضعيف، وشيخه أبو الخطاب مجهول كما في "التقريب"
.

 قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1503): وسألت أبا زرعة عن حديث رواه سيف بن هارون البُرجُمِيُّ، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان، قال: سئل النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عن الفراء والسمن والجبر فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه".

قال أبي: هذا خطأ. 
رواه الثقات عن التيمي، عن أبي عثمان، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مرسل، ليس فيه سلمان وهو الصحيح. اهـ

والمرسل من قسم الضعيف.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1567): وسألت أبي عن حديث رواه يعقوب بن كعب الحلبي، عن زكرياء ابن منظور، عن أبي حازم، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "كلُّ مسكر حرام".

قال أبي: حدثنا إبراهيم بن المنذر، عن زكرياء بن منظور، عن أبي حازم، عن ابن عمر، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، لم يقل: نافع.

قال أبي: وهذا عندي أصح بلا نافع. اهـ

وفيه زكرياء بن منظور وهو ضعيف كما في "التقريب"
.

وفيه أيضاً انقطاع، فأبو حازم هو سلمة بن دينار، ولم يسمع من ابن عمر.

فعلى هذا فالحديث ضعيف.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1628): وسمعت أبا زرعة وحدثنا عن إبراهيم بن موسى، عن محمد بن سلمة، عن خُصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "إذا أرسلت الكلب المُعلَّم فقَتَل ولم يأكل فكلْ، وإن أكل فلا تأكل".

قال: وحدثنا أبو زرعة، عن إبراهيم بن موسى، عن عتاب، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس، فقيل لأبي زرعة: أيهما أصح؟ قال: محمد بن سلمة أحب إليَّ. اهـ

الأثر يدور على خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو صدوق سيء الحفظ، خلط بآخره، ورمي بالإرجاء، فعلى هذا فالحديث بهذا السند ضعيف كيفما دار. 
قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1664): وسألت أبا زرعة عن حديث رواه موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس في قوله: {والعديات ضبحاً} قال: الخيل.

ورواه زياد البكاء، عن ليث، عن عطاء، عن ابن عباس.

فقلت لأبي زرعة: أيهما أصح؟ فقال: موسى بن أعين أحفظ. اهـ

فعلى هذا فالأثر ضعيف، لأنه يدور على ليث بن أبي سليم، وقد تقدم ما فيه. 
قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (1827): وذكرت لأبي حديث قُطبة بن العلاء، عن أبيه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-"من التمس رضا المخلوق...".

فقال أبي: روى هذا الحديث ابن المبارك، عن هشام بن عروة، عن رجلٍ، عن عروة، عن عائشة قولها: أنها كتبت إلى معاوية: من التمس رضا المخلوق..وهذا الصحيح. اهـ

والموقوف أيضاً ضعيف، لأن فيه رجلاً مبهماً. 
قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2186): وسألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أنَّ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مرَّ برجل مضطجعٍ على بطنه فقال: "هذه ضِجعة لا يحبُّها الله".

قال أبي: له علة، قلت: وما هي؟ قال: رواه ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، قال: دخلت أنا وأبو سلمة على ابن طِهْفة، فحدَّث عن أبيه، قال: مر بي وأنا نائم على وجهي. وهذا الصحيح. اهـ

والذي قال فيه ابو حاتم: إنه الصحيح، فيه ابن طهفة، وهو مجهول، فعلى هذا فالحديث ضعيف.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2288): سألت أبي عن حديث رواه ابن لهيعة، عن جميل الحذاء، عن سهل بن سعد، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه كان يدعو: "اللَّهم لا تدركني زماناً فيه قومٌ لا يتَّبعون العليمَ، ولا يستحيون الحليم، قلوبهم قلوب العجم، وألسنتهم ألسنة العرب".

قال أبي: حدثنا قتيبة، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن جميل، أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

قال أبي: هذا الصحيح، لأن عمْراً أحفظ من ابن لهيعة وأتقن. اهـ 

وحديث جميل مرسل، والمرسل من قسم الضعيف.

وجميل قد قال الحافظ ابن حجر عنه في "تعجيل المنفعة": جميل الحذاء الأسلمي عن أبي هريرة، وسهل بن سعد، وعنه ابن لهيعة، وبكر بن مضر وغيرهما فيه نظر، وقال في "الإكمال": مجهول.

قلت: وكره ابن حبان في "الثقات" في أتباع التابعين، فكأنه لم يثبت عنده روايته عن صحابي، وقال: يروي المراسيل، روى عنه عمرو بن الحارث، وقال أبو يونس في "تاريخ مصر": جميل بن سالم مولى أسلم يكنى أبا عروة، روى عنه عمرو بن الحارث وابن لهيعة، وحديثه عن سهل معلول. اهـ من "تعجيل المنفعة". 
قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2484): وسئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن عيينة وجرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجتُ مع رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في سفر فقال لي رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "تعالي حتَّى أسابقك"، فسبقته، فخرجت معه بعد ذلك في سفر فنزلنا منزلا، فقال لي: "تعالي حتى أُسابقك" قالت: فسبقني، فضرب بين كتفي، وقال: "هذه بتلك".

وروى هذا الحديثَ أبو معاوية وأبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

قال أبو زرعة: هشام، عن رجل أصح. اهـ

وهذا الذي قال فيه أبو زرعة: إنه أصح، من طريق مبهم والمبهم من قسم الضعيف.

قال الشيخ مقبل: والذي يظهر لي أن العلة غير مؤثرة في الحديث، وقد ذكرته في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين".

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2535): وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه روح بن عبادة، وابن عائشة عن حماد، عن حميد، عن أنس، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "إذا حُمَّ أحدكم فليشُنَّ عليه الماء البارد ثلاث ليالي من السَّحر".

قال أبي: روى موسى بن إسماعيل وغيره، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وهو أشبه.

قال أبو زرعة: هذا خطأ، إنما هو حميد، عن الحسن، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وهو الصحيح. اهـ

وحديث الحسن مرسل، والمرسل من قسم الضعيف.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2583): وسألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك، عن محمد بن سُوْقَة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "أكرموا أصحابي ثم الذين يلونهم".

قال أبي: أفسد ابن الهادي هذا الحديث، وبين عورته، رواه ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن شهاب، أنَّ عمر بن الخطاب قال: قام فينا رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وهذا هو الصحيح. اهـ

وابن شهاب لم يدرك عمر فهو منقطع، والمنقطع من قسم الضعيف.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2713): وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن أبي عمران الجوني، عن أنس، قال بينما النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-جالس مع أصحابه إذ جاء جبريل فنكت في ظهره ثم ذهب إلى شجرة فيها مثل وكري الطير...ثم ذكرت لهما الحديث بطوله.

فقالا: هذا خطأ، إنما هو كما رواه حماد بن سلمة، عن أبي عمران، عن محمد بن عمير بن عطارد بن حاجب الداري، قال: بينما النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. مرسل، وذكر الحديث، فقال: هذا الحديث هو الصحيح. اهـ

والمرسل من قسم الضعيف.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" حديث (2732): وسألت أبي عن حديث رواه إسحاق الأزرق، عن العوَّام بن حوشب، عن القاسم بن عوف الشيباني، قال: أتينا أبا ذر بالربذة فقال: سمعت النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقول: "إنه يكون بعدي سلطان، فمن أراد أن يُذلَّه خلع الإسلام من عُنُقِهِ". فذكر الحديث.

قال أبي: هذا أخطأ فيه إسحاق، رواه غير إسحاق، عن العوام، عن القاسم بن عوف، عن رجل من عنزة، عن أبي ذر، وهو الصحيح. اهـ

وهذا فيه مبهم، والمبهم من قسم الضعيف، وأيضاً لا ندري أسمع هذا المبهم من أبي ذر أم لم يسمع.
قال الترمذي-رحمه الله-في "العلل الكبير"(ص:111): سألت محمداً قلت: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشَّياطين ومردة الجن..."الحديث.

فقال: غلط أبو بكر بن عياش في هذا الحديث.

قال محمد: حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: إذا كان رمضان صفدت الشياطين.

قال: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر. اهـ

وهذا مقطوع، والمقطوع لا يحتج به. انتهى من كتاب: (غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل) (10/81). 
قالت أم الفضل تلميذة وحرم المؤلف: ومن المناسب أن أختم كتاب شيخنا أبي الفضل-فك الله أسره-(الشفاء) بفوائد متنوعة انتقيتها من كتابه القيم: (قناص الشوارد الغالية). 
فإليكموها بدون تصرف مني:
فائدة مهم في بيان آخر الصحابة موتاً:

من هو آخر الصحابة موتاً على ما هو الراجح لديكم شيخنا الفاضل؟
.
الجواب: أم الفضل-زادكِ الله علماً فضلاً-سؤالك عام؟ هل تسألين: فيمن مات منهم آخراً مطلقاً، أو: في إحدى النواحي؟. 
1-أما آخرهم موتاً على الإطلاق، فأبو الطفيل عامر بن واثلة الليثيُّ كما جزم به مسلم، وكان موته سنة مائة على الصحيح، وقيل سنة سبعٍ ومائة، وقيل: سنة عشرٍ ومائة ولهذا قال القائل: 

آخرهم موتاً أبو الطفيل في  *  مائة أو: عشرة قد اقتفي

وهو الذي صححه الحافظ الذهبي-رحمه الله-، وهو مطابق لقوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قبل وفاته بشهر: (عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لا يَبْقَى عَلَى وَجهِ الأَرْضِ ممن هو عَليها اليوْم أَحَدٌ). وفي رواية لمسلم: (أرأيتم ليلتكم هذه، فإنه ليس من نفس منفوسة تأتي عليها مائة سنة). وأما ما ذكر من أن عِكْرَاشَ بن ذؤيب عاش يوم الجمل مائة سنة، فذلك غير صحيح، كما نص عليه الأئمة. 

2-وأما آخر الصحابة موتاً بالإضافة إلى النواحي: فقد أفردهم ابن مَنْدَة بتأليف خاص، لم نقف عليه. وقد قال عامر-كما في صحيح مسلم-: (عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وَمَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ رَجُلٌ رَآهُ غَيْرِي). وقيل: بالكوفة. 
وآخرهم موتاً بالمدينة النبوية على ما قال ابن الصلاح: السائب بن يزيد، أو: سهل بن سعد السَّاعديُّ، أو: جابر بن عبد الله-رضي الله عنهم جميعاً-، وقيل: إن جابراً مات بمكة، والجمهور على الأول. 
وقد تأخر عن الثلاثة موتاً بالمدينة محمود بن الربيع، مات سنة تسع وتسعين بتقديم التاء فيهما، ومحمود ابن لَبيد الأشْهَلِيّ، مات ستة خمسٍ أو: ست وتسعين، وآخر من مات بمكة عبد الله بن عمر، على أن أبا الطفيل لم يمت فيها، وقد مات السائب سنة ثمانين أو: اثنتين أو: ست أو: ثمان وثمانين أو: إحدى وتسعين أقوال. 
ومات سهل ثمان وثمانين وقيل: إحدى وتسعين، ومات جابر سنة اثنتين أو: ثلاث أو: أربع أو: سبع أو: ثمان أو: تسع وسبعين والمشهور خامسها. 
ومات ابن عمر سنة اثنين أو: ثلاث أو: أربع وسبعين والمشهور ثانيها. 
وآخر من مات بالبصرة–بفتح الموحدة أشهر من كسرها وضمها-أنس بن مالك مات
 سنة تسعين أو: إحدى أو: اثنتين أو: ثلاث أو: سبع وتسعين، ودفن هنالك وعمره مائة سنة إلا سنة وهو آخر من مات بالبصرة. ورجح النوويُّ وغيره آخرها. 
وآخر من مات بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى الأسْلَمِيّ، مات سنة ست أو: سبع أو: ثمانٍ وثَمَانين. وآخرهم موتاً بالشام عبد الله بن بُسْر–بضم الموحدة ثم سين المهملة-المازني، وقيل: أبو أمامة والصحيح الأول، مات الأول سنة ثمان وثمانين على المشهور أو: ست وتسعين أ:و مائة. ومات الثاني سنة إحدى أو: ست وثمانين. 

وقيل: إن ابن بسر آخر من مات بحمص، وقيل: آخرهم بدمشق واثلة بن الأسقع، مات سنة ثلاث أو: خمس أو: ست وثمانين، وقيل: مات بالقدس، وقيل: بحمص. 
وآخرهم موتاً بالقدس أبو أُبيّ-بالتصغير-عبد الله، ويقال له: ابن أم حرام، واختلف في اسم أبيه، وقيل: عمر بن قيس وقيل: أبيّ، وقيل: كعب: إنه مات بدمشق. والقدس من مدن فلسطين–بكسر الفاء وفتح اللام وسكون المهملة-وهي ناحية كبيرة وراء الأردن من الشام، فيها عدة مدن كالقدس والرّمْلَة وعَسقلان.

وآخر من مات بالجزيرة التي بين دِجْلة والفُرات، والعُرْسُ–بضم العين-ابن عَميرة-بفتحها– الكِنْدِيُّ. وآخرهم موتاً بمصر عبد الله بن جَزْء وهو الزُّبَيْدِيّ–بالتصغير-مات سنة خمس أو: ست أو: سبع أو: ثمان أو: تسع وثمانين والمشهور ثانيها! وقيل: إنه مات باليمامة، وقيل: مات بِسَفْطِ القُدُور، وتعرف اليوم بِسَفْط ِأبي تراب بالغَرْبِيَّةِ. 
وآخرهم موتاً باليمامة الهِرْماس-بكسر الهاء-بن زياد الباهِلِيّ. وقد روي عن عكرمة بن عمار أنه لقيه سنة اثنتين ومائة، فموته إما فيها أو: فيما بعدها. 
فإن صَحَّ ذلك أشكل بما مر من أن آخرهم موتاً مطلقاً أبو الطُّفَيْل، وأنه مات سنة مائة على الصحيح. وآخرهم موتاً ببلاد المغرب رُوَيْفع بن ثابت الأنصاري، مات بِبَرقة، وقيل: بإفريقية، وقيل: مات بالشام. وآخرهم موتاً بالبادية سَلَمَةُ بن الأَكْوَع، مَات سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة أربع وستين وقيل: مات بالمدينة المكرمة، وهو الصحيح. 
وآخرهم موتاً بخراسان بُريْدَة بن الحُصَيْب. 
وآخرهم موتاً بالرُّخَّجِ–براء مضمومة ثم خاء مشددة مفتوحة–وقيل: ساكنة ثم الجيم-وهي من أعمال سجستان، العداء بن خالد بن هوذة. 
وبأصبهان النابغة الجَعْدي. 
وبالطائف عبد الله بن عباس، مات فيه سنة ثمان وستين، وقيل: سنة تسعين، وقيل: سنة سبعين. وضبط أهل الحديث آخر من مات من الصحابة، وهو على الإطلاق أبو الطُّفيل عامر بن واثلة الليثي كما جزم به مسلم في صحيحه، وكان موته سنة مائة وقيل: سنة سبع ومائة، وقيل: سنة عشر ومائة، وهو مطابق لقوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قبل وفاته بشهر: (على رأس مائة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد)
.  

ولنذكر نظم العراقي هنا في آخر الصحابة موتاً في كل البلدان تتميماً للفائدة، فنقول: قال رحمه الله: 

آخِرُهُم موتاً بِدُونِ مِرْيَهْ   *   أبــــو الطُّفَيْلِ مات عامَ مَايَهْ

وقَبْله السائب بِالمَدِينةِ     *    أو: سَهْلٌ أو: جَــــابِر بمــكةِ

وقيل آخرهم ابن عُمَـــرَا    *    أن لا أبو الطفيل فيها قُبِــرَا

  وأنس بن مالك بالبصـــــرة    *    وابن أبي أوفى قضى بالكوفةِ 
والشام فابنُ بُسْرٍ أو: ذو باهلهْ    *  وقيــــل بـــدمشـــــــــــــق واثِـلَهْ

وإنَّ فِي حمصَ ابنُ بُسْرٍ قُبضَا   *    وَإِنَّ بالجزيرة العُرْس قَضــــــى

وبفلسطـــــين أبوُ أُبَـــــــــــــــــيّ    *   ومِصْرَ فابن الحارث بن جُزَيّي

وَقُبِــــضَ الْهِرْمَاسُ باليَمَــــامَهْ   *     وقَبْلَهُ رُوَيْفِــــــــــــع بِبَرْقَــــهْ

وقيـــــــــل أفْرِيقيَّةِ وسَلَـــــمَهْ    *    بـــــــــــادياً أو بِطَيْبَةَ المُكرَّمَهْ

-رضي الله عنهم أجمعين- وشد يدكِ–أم الفضل-على هذا التحصيل فإنه مفيد جداً
. 

فائدة في بيان آخر التابعين موتاً:

شيخنا الفاضل-فك الله أسركم، وكثّر فوائدكم-لقد فقد أفدتني من هو آخر الصحابة موتاً في الجواب-جزاكم الله خيراً-، فهل تتكرم أيضاً وتبين لي: من هو أول التابعين موتاً؟ ومن هو آخرهم موتاً؟.
الجواب: لقد سال مداد كثير بين أهل العلم في تحديد أول-وآخر-التابعين موتاً، فحتى لا أكيل عليكِ أذكر لكِ في هذا الجواب المختصر-أما إن شئت الاطلاع على ما قيل في الموضوع فدونك: "ذاكرت سجين مكافح" ففيه ما يروي الغلة ويشفي العلة من أقوال العلماء، والكتاب عندكِ لا تطوله يدي الآن-ما قاله العلامة البُلقيني-رحمه الله تعالى-بأن: أول التابعين موتاً أبو زيد مَعْمر بن زيد، مات بخراسان، وقيل: بأذريبجان سنة ثلاثين، وآخرهم موتاً خَلَفُ بن خليفة. مات سنة ثمانين ومائه
.

فائدة مهمة في مرسل الصحابي والتابعي
:

 مما يُلْغَزُ به: تابعي، يقول: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كذا، وحديثه مسند لا مرسل، ويحتج به من غير خلاف، وذلك مثل التَّنُّوخِيّ، رَسول هِرَقْل، فإنه مع كونه تابعياً اتفاقاً محكوم لما سمعه بالاتصال لا بالإرسال، ولا خلاف في الاحتجاج به، فإن محل كون قول التابعي مرسلاً ما لم يسمع من النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وهو كافر، ثم أسلم بعد موته-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، أو: قبله ولم يره، ثم حدث عنه  بما سمع منه، كما وقع للتنوجي هذا، وذلك لأننا إنما رددنا المرسل لجهالة الواسطة، وهي هنا مفقودة. 

وعكسه صحابي حديثه مرسل ولا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة 

مثل محمد بن أبي بكر الصديق وأضرابه ممن رأى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وهو غير مميز
، فإنه على القول بأنه صحابي حديثه من قبيل مراسيل كبار التابعين، لا من قبيل مراسيل الصحابة. 
ويُلْغَزُ به، فيقال: صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة
.  

فائدة في بيان من قال فيه مالك أخبرني من أرضى:
قال ابن وهب-رحمه الله تعالى-: (كل ما كان في كتب مالك
، وأخبرني من أرضى من أهل العلم، فهو الليث). يعني: ابن سعد بن عبد الرحمن الفَهْمي-بفتح الفاء وسكون الهاء–أبا الحارث الإمام المصري، ولد بقَلْقَشَنْدَة، وهي قرية على أربعة فراسخ من مصر، سنة أربع وتسعين، توفي يوم الجمعة، نصف شعبان، سنة خمس وسبعين ومائة، وقبره في قرافة مصر
. 

فائدة في ادعاء أن ابن عباس روى أربعة أحاديث:

روي عن غُنْدَر أن ابن عباس-رضي الله عنهما-لم يسمع من النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-إلا تسعة أحاديث، وعن يحيى القطان عشرة، وقال الغزالي في (المستصفى): أربعة. 

وفيما قاله هؤلاء الجهابذة نظر، ففي (الصحيحين) عن ابن عباس مما صرح فيه بسماعه من النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أكثر من عشرة، وفيهما مما يشهد فعله نحو ذلك، وفيهما ماله حكم الرفع نحو ذلك، فضلاً عما ليس في (الصحيحين)، قاله الحافظ في (تهذيب التهذيب)
. 

فائدة في بيان أن الصغير لا يعد في البدريين:

لماذا لم يذكروا أنس بن مالك في البدريين؟ مع أنه صح من غير وجه أنه خرج مع النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- إلى بدر، وهو غلام يخدمه، وسأله مولى له، فقال له: أشهدت بدراً قال: وأين أغيب عن بدر لا أمَّ لك؟
الجواب: لا يحضرني-أم الفضل-الآن جواب مفصل في المسألة ولكن هناك قاعدة معروفة عند العلماء وجدت لها أصلاً وهي: (أن كل من لم يكن في سن من يقاتل لا يعد في البدريين). 
وبرهان هذا قول الحافظ ابن حجر: (وإنما لم يذكروه في البدريين لأنه لم يكن في سن من يقاتل)
.   

فائدة في بيان قول البخاري: تابعه مالك عن أيوب، أو: تابعه مالك ولا يزيد:

قال العيني: قال النووي: مما يحتاج إليه المعتني بصحيح البخاري فائدة ينبَّه عليها وهي أنه تارة يقول: تابعه مالك عن أيوب، وتارة يقول تابعه
 مالك ولا يزيد، فإذا قال: مالك عن أيوب فهذا ظاهر، وأما إذا اقتصر على: تابعه مالك، فلا يعرف عمن المتابعة إلا من يعرف طبقات الرواة ومراتبهم، قال الكِرماني: فعلى هذا لا ُيعلم أن عبد الله يروي عن الليث أو: غيره. 

قلت: الطريقة في هذا أنْ تَنْظُر طبقة المتابِعَ بكسر الباء فتجعلُه متابعاً لمن هو في طبقته، بحيث يكون صالحاً لذلك، ألا ترى كيف لم يسمِّ البخاريُّ المتابَعَ عليه في المتابعة الأولى وسماه في الثانية
.  

فائدة في بيان أن البخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة:

تقرر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة، لكن تارة تكون في المتن، وتارة تكون في السند، وتارة فيهما، وحيث تَكُونُ في المتن خاصة لا يعيده بصورته، بل: يتصرف فيه، فإن كثرت طرقه أورد لكل باب طريقاً، وإن قَلَّتْ اختصر المتن أو: الإسناد، وقد صنع ذلك في أحاديث كثيرة، منها: 

حديث ابن عباس رقم: (22)، فإنه أورده في كتاب الإيمان، وأورده في مواضع أخرى من (صحيحه) بعد الإسناد-وهو طرف من حديث طويل أورده في صلاة الكسوف بإسناد (رقم: 22) تاماً، وفي الصلاة في باب: من صلى وقُدَّامُه نار. 

بهذا الإسناد المشار إليه في (رقم: 22) بعينه، وفي بدء الخلق في ذكر الشمس والقمر عن غير القعنبي مقتصراً على محل الحاجة منه، وفي عشرة النساء عن شيخ غيرهما، وفي كتاب العلم عن سليمان بن حرب-طوراً يقتصر على موضع الحاجة، وطوراً يورده تاماً، وعلى هذه الطريقة يحمل جميع تصرفه، فلا يوجدُ في كتابه حديث على صورة واحدة في موضعين فصاعداً فيما نعلم ومن علم فليرشدني إليه مشكوراً ولا سيما وأنا داخل السجن بعيداً عن مكتبتي والله المستعان
. 

قال الحافظ أبو الفضل المقدسي-رحمه الله تعالى-: (كان البخاري–رحمه الله تعالى-يذكر الحديث في مواضع يستخرج منه بحسن استنباطه، وغزارة فهمه معنى يقتضيه الباب، وقلما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد بل: يورده ثانياً من طريق صحابي آخر أو: تابعي أو: غيره ليقوى الحديث بكثرة طرقه أو: مختلف لفظه أو: تَخْتلف الرواية في وصله، أو: زيادة راوٍ في الإسناد، أو: نقصه، أو: يكون في الإسناد الأول مدلس أو: غيره، لم يذكر لفظ السماع فيعيده بطريق فيه التصريح بالسماع أو غير ذلك والله أعلم
.       

فائدة في بيان أن البخاري يذكر بعض الحديث لفائدة:

إن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقاً يفضي إلى فساد المعنى كما هو أحد الأقوال الأربعة في الاقتصار على بعض الحديث وهي: يمنع مطلقاً تعلق المحذوف بالمثبت تعلقاً يخل حذفه بالمعنى أم لا، لأن رواية الحديث ناقصاً تقطعه وتغيره عن وجهه.

 الثاني: يجوز إن انتفى التعلق المذكور، وإلا فلا يجوز بلا خلاف.

 الثالث: يجوز إن أتم إيراد الحديث منه أو: من غيره مرة أخرى ليؤمن بذلك من تفويت حكم أو: نحوه، وإلا فلا، وإن جوز قائله الرواية بالمعنى.

 الرابع: يجوز للعالم العارف–وإن لم تجز الرواية بالمعنى-لا لغيره. 
قال ابن حجر: ينبغي أن لا يكون هذا الرابع قولاً برأسه، بل: يجعله شرطاً لمن أجاز، فإن منع غير العالم من ذا الفعل لا يخالف فيه أحد. 

وهذا القول الرابع هو الذي عليه الجمهور، ويوصف بالصحيح دون غيره من بقية الأقوال بشرط أن يكون ما اختصره من المتن غير متعلق بالذي ذكره تعلقاً يخل حذفه بالمعنى، لأن ذلك بمنزلة خبرين منفصلين، أما إذا تعلق به المذكور كالاستثناء والغاية والحال كقوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (لا يُبَاع الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ). 

فلا يجوز حذفه بلا خلاف، وهذا الخلاف محله إذا وقع الاقتصار على بعض الحديث في الرواية، أما إذا قطع الحديث المشتمل على أحكام في الأبواب بحسب الاحتجاج به على مسألة فهو بعيد من المنع، وقد فعله من الأئمة: 

1-مالك، 

2-وأحمد، 

3--والبخاري، 

4-والنسائي، وغيرهم. 

وحُكي الخلاف عن أحمد-رحمه الله تعالى-أنه ينبغي أن لا يفعل. 

قال ابن الصلاح: ولا يخلو من كراهية. 

ومحل الخلاف أيضاً إذا كان الفاعل غير متهم، وأما إذا كان متهماً فلا يجوز له أن يفعله سواء رواه ابتداء ناقصاً أم تاماً، لأنه إن رواه تاماً بعد أن رواه ناقصاً اتُّهم بزيادة ما لم يسمعه، أو: بالعكس اتُّهم بنسيانه لقلة حفظه، فيجب عليه أن يرويه تاماً لينفي هذه المَظنة عن نفسه، فإن خالف ورواه ناقصاً جاز له عدم تكميله بعد ذلك، وكتم تلك الزيادة خوف اتهام الزيادة–فصنيعه ذلك يوهم من لا يحفظ الحديث أن المختصر غير التام، لا سيما إذا كان ابتداء المختصر من أثناء التام، كما وقع في هذا الحديث رقم:(22)، فإنه أوله في كتاب الإيمان قوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (أُريت النار) إلى آخر ما ذكر منه في الرقم: (22)، وأول التام عن ابن عباس قال: (خسفت الشمس على عهد رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-)، فذكر صفة صلاة الكسوف، ثم خطبة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وفيها القدر المذكور في كتاب الإيمان. 

فمن أراد عد الأحاديث التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو: أكثر لاختلاف الابتداء، وقد وقع في ذلك من حكى أن عدَّته بغير تكرار أربعة آلاف ونحوها، كابن الصلاح، والشيخ محي الدين النووي، ومن بعدهما، والحق أن عدته على التحرير ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثاً كما حرره الشنقيطي في خاتمة كوثره
.
فائدة في بيان الفرق بين قول إبراهيم: حدثنا رجل عن عبد الله، وبين قوله: حدثنا عبد الله؟ 

قال سليمان بن مِهران الأسدي الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي الأعمش
، (قلت لإبراهيم–بن يزيد بن قيس بن الأسود-: أسْنِدْ لي عن ابن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو غير واحد عن عبد الله)
. 
قال المسجون من أجل عقيدته: وهذا الفرق دقيق ومهم جداً.

فائدة لطيفة في بيان أن قول المحدث:"حديث صحيح" أرفع من قوله: "حديث صحيح الإسناد".

قول المحدثين: (حديث صحيح) أرفع من قولهم: (حديث صحيح الإسناد) لأنهم قد يعدلون إلى هذا الأخير بغية الحكم بصحة السند من غير أن يستلزم ذلك صحة المتن لاحتمال أن يكون في المتن شذوذ أو: علة، ونسبة الصحة إلى الإسناد تجعل الباب مفتوحاً لما يمكن أن يكون في المتن من شذوذ وغيره، غير أن المصنّف المعتمد، إذا اقتصر على قوله: (صحيح الإسناد) ولم يذكر له علة قادحة، ولم يقدح فيه، فالظاهر أن الحكم فيه الصحة لأن العلة والقادح هو الأصل والظاهر
، ولأن المصنف المعتمد، منهم إنما يطلق ذلك بعد الفحص عن انتفاء القادح. 

ومن هذا ما أخرجه الحاكم في كتاب التفسير من (مستدركه)
. من طريق أحمد بن يعقوب عن عبيد بن غنام النخعي عن علي بن حكيم عن شريك عن عطاء بن السائب
 عن أبي الضحى عن ابن عباس–رضي الله عنهما-قال: (في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم، ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم، وعيسى كعيسى) قال الحاكم: (صحيح الإسناد). 

وكتب الذهبي في تلخيصه: (صحيح). وسكت، وسكوته لا يعني صحةً ولا ضعفاً، وأيضاً لا يعني إقراراً أو: موافقة كما يذهب إليه جمهور الناس. فتأمل. 

قال السيوطي
: (ولم أزل متعجباً من تصحيح الحاكم له، حتى رأيت البيهقي
 قال: إسناده صحيح ولكنه شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً). 

وأخرجه البيهقي
، من طريق الحاكم، في تفسير قوله تعالى: (الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن)
. 

وابن جرير الطبري من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس مختصراً وهو إسناد صحيح، قال ابن كثير
: (فهو محمول إن صح نقله عنه أي: عند ابن عباس على أنه أخذه من الإسرائيليات وذلك وأمثاله إذا لم يخبر به ويصح سنده إلى معصوم فهو مردود على قائله)
. 

قال الإمام محمد عبد الحي اللكنوي الهندي
: (قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد، أو: حسن الإسناد: دون قولهم: هذا حديث صحيح، أو: حسن. 

لأنه قد يقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا يصح الحديث، لكونه شاذاً، أو معلّلاً. غير أن المصنف المعتَمَدَ منهم إذا اقتصر على قوله: صحيح الإسناد، ولم يذكر له علةً قادحة، ولم يقْدح فيه فالظاهر منه الحكم بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادحِ هو الأصل والظاهر، كذا ذكره ابن الصلاح في (مقدمته)
.

 وقال الزين العراقي في (شرح ألفيته)
: وكذلك إن اقْتَصَر من قوله: حسنُ الإسناد ولم يعقبه بضعفٍ، فهو أيضاً محكوم له بالحسن).اهــ. 

(قال محققو المسند المطبوع بمؤسسة الرسالة
: ( وغير خافٍ على طلبة العلم الحذاق أن صحة السند وحدها لا تكفي لصحة المتن، فإن جواز وقوع الخطأ من الثقة لا خلاف فيه، وهو جائز عقلاً وعادة، وواقع فعلاً وحقيقة، فقد ذكر الخطيب في (كفايته)
 عن الأئمة: 

1-سفيان الثوري، 

2-والشافعي، 

3-وشعبة، 

أنه إذا كان الغالب على الراوي الحفظ فهو حافظ، فإنه لا يكاد يفلت من الغلط أحد، ويقوي ذلك ويؤكده ما قال الترمذي: وإنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان والتثبت عند السماع مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. 

ولهذا اشتُرط في الحديث الصحيح سلامته من الشذوذ والعلة، وهما يقعان في أحاديث الثقات، قال الإمام أبو عبد الله الحاكم
: وإنما يُعَلَّل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يُحدثوا لـه علة، فيخفي عليهم علمه، فيصير الحديث معلولاً، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. وقد قال أهل الفن: إن قول المحدث في حديث ما: (إسناده صحيح)، هو دون قولهم: (صحيح)، لأنه قد يصح السند ولا يصح المتن. 

قال العلامة ابن القيم
: وقد علم أن صحة الإسناد شرط من شروط الحديث، وليست موجبة لصحة الحديث. فإن الحديث يصح بمجموع أمور منها: صحة سنده، وانتفاء علته، وعدم شذوذه ونكارته. 

وقد رد غير واحد من العلماء الذين يعول عليهم في هذا الباب في القرون المفضَّلة والتي تلتها أحاديث غير قليلة من جهة المتن، وحكموا ببطلانها ونكارتها وشذوذها. 

وتدرك العلّة بتفرد الراوي، أو: بمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، أو: وقف في المرفوع
، أو: دخول حديث في حديث، أو: وهم واهم وغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث، أو: يتردد فيتوقف فيه. 

ولا يتفطن لعلل الحديث، ولا يكشف عنها، إلا العالم بهذا الفن الماهر فيه الذي قضى معظم وقته في دراسة كتبه، ومعرفة أقاويل أهل العلم الذين اختصوا به وصاروا إعلاماً فيه). 

فائدة في بيان أن من شذوذ ابن حزم إنكار الشذوذ؟!.
 ابن حزم لا يقول بالشذوذ إذا خالـف الثقة أو: الصدوق من هو أوثق منه، لأنه يرى أن خبر العدل يفيد اليقين، فكيف يترك يقيناً ليقين آخر؟! لأن راوي الحديث عنده معصوم عن الخطأ. 
فليضم هذا إلى شذوذاته التي انفرد بها
.    

فائدة مهمة في أحوال الرواة:

 الرواة لهم أربع حالات أو: هم أربعة أقسام:

 1-من الرواة من يحتج به وإن خالفه غيره، أي: وإن كان المخالفون له ثقات، وهؤلاء هم الأئمة الحفاظ المشاهير كالإمام أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني–رحمهما الله-ومن جرى مجراهما فهؤلاء الأئمة الكبار ليس من السهل أن يرد عليهم حديثهم وليس من السهل مثلا أن يقال: (شذ أحمد، أو: شذ عليّ بن المديني). 

إلا أن يكون المخالفون لأحد الحفاظ أئمة حفاظاً، فعند ذلك نقول: (وهِمَ فلان). فمن الرواة من يحتج به وإن خالف، وهذا على سبيل الأغلبية، وليس في كل الحالات.

2-ومن الرواة من يحتج به إذا تفرد ولا يحتج به إذا خالف، وهؤلاء أهل الصحيح والحسن يحتج بهم عند التفرد، لكن إذا خالفوا من هو أوثق منهم يرد عليهم.

3-ومن الرواة من يحتج بهم إذا توبع، أما إذا انفرد–فضلا عن المخالفة-فلا يحتج به، وهؤلاء أهل الشواهد والمتابعات. 

4-ومن الرواة من لا يحتج به وإن توبع، وهؤلاء أهل الترك، والرد، والتهمة، والكذب، والفسق، والعياذ بالله
.
وقد نظمت هذه الفائدة في واحد وعشرين بيتاً، وشرحتها في (217-صفحة) في كتاب بعنوان: (إمداد السقاة بدلو الرواة). 
(... وقد قلت في مطلع النظم: (قال أبو الفضل عمر الحدوشي: وشاء الله أن أقرأ هذا الكتاب (إتحاف النبيل...) لمؤلفه مصطفى بن إسماعيل بالسجن المحلي بتطوان
: قراءة تأمل وتمعن وتَنَعُّمٍ واستفادة واقتباس، انتقيت منه بعض الفوائد الغالية والشوارد النادرة فمن ذلك هذه الفائدة الفريدة فرأيت أن أنظمها (في هذه الأبيات المختصرة) ليسهل حفظها على المبتدئين أمثالي، فقلت -(من السريع)-:

الحــــمد لله علـــــى شَتّى النِّعَــــمْ   *  ما قد بــــــدا منْــــــها وما منها اكْتَــتَمْ

أزكى سلامي والصلا على النـــبيْ    *   نُورِ الهُــــــدَى وَصفاً شِهـــــابُ الأَدَبِ

قال أبو الفضل الذي يُسْمَى عُمَـــرْ   * وقَـــــــــــولـُــــــــــــه سِِــــمْـــــطُ لآلٍ ودُرَرْ

مـــن خَلْفِ قُضْبانَ صِلاَدٍ قَاسيَه   *   بسِجْـــــنِ تطــــوان البـــــلادِ القَـاصِيَـــــهْ

1-أحْوَال جُمْهُـــــورِ الـــــرُواة أَرْبَـــــــعُ   *    منها اسْتَفِدْ، لاَ صُمَّ منـــــك المَسْــمَعُ

فَمِنْـهُـــــمو بمــــــا روى يُــحْـــــتَــــــــجُّ    *   وإنْ يُخـــــالِفـــْــــــهُ سِـــــــواهُ فَـــــارْجُ

وإِنْ يَكُنْ يـــا صَاحِبِي جَزْمــــاً ثِقَه    *    يُقـــــالُ في حَديثِــــهِ مـــــا أَصْدَقَـــــه

وَهـــــؤُلاَ مَشَــــاهِــــــــرُ الحُــــــفَـــــاظِّ     *  سُطُــــورُهمْ تَمْحُو قــــذَى الأَلْـــحاظِ

مِثْــــــلُ الإِمـــــامِ أَحْــــمَد وَالمَـــــديـــني     *  ومن جَـــــرَى مَجْراهُــــما في الــــدين

أَئِـــــــمَةٌ كِـــــبَـــــارٌ لَيْــــــسَ سَــــهْــــلاَ     *   عَلَــــــيْــــهِـــــمو بـــــأن تَـــــــرُدَ قَــــــوْلاَ

كـــــأَنْ يَقـــــولَ قـــــائِــلٌ قَــــــدْ شَــــذَّا    *   ابــــنُ المَــــــدِنِي أحمــــــد قــــــد بذَّا

بِشَرْطِ أَنْ يَكــــــونَ مــن يخــــالِــــــــفُ    *   لهُم مِــــنَ الحُـــــفَــاظِ ذاك عــــــارفُ

فَعِنْـــدَهَـــــا نَقُــــــول زيــــــدٌ وَهِــــمَـــــا    *  وذاكَ عنــــدَ الأكثَـــــريـــــنَ عُـــــمِّــــمَــا

2-مــــن الــــــرُّوَاةِ مَنْ بِـــــهِ إذا انـــــفَـــــرَدْ   *    يُحْــــتَــــــجُّ رغـــــمَ تَـــرْكِــــــهِ للْمُــعْتَمَدْ

وهَــــــؤُلاَ أَهْـــلُ الصَحِيــــحِ وَالْحَسَــــنْ     *   يُحْتَــــــجْ بهِم عــــند التفرد فَـــــلِــــــنْ

لـــــكـــــــن إذا خــــالـــــفــــوا مـــن هُــوَا    *   أوثـــــق فَـــــالـــــرد عَلــيْـــــهِمُ سَـــــوَا

3-مــن الــــرواة مَـــــنْ إذا مــــا تــــوبـــعَـــــا   *     يُحْتَجْ بِهِ شَنِّــــــفْ بــــذاك المَسْـمَــعا

أمــــا إِذَا انفَـــــرَدْ مــــعَ الـمُـــخَـــــالفَـــــهْ     *   فليْــــس يُحْــــتَجُّ بِــــــهِ يـــــا عـــارِفَـــهْ

وهَـــــــؤُلاَ أَهْــــلُ الشَــــــوَاهِدْ فَـاعْـــلَـــمِ    *   كّـــذا المُتَــــابَعاتِ فـــاحْفَـــــظْ وافــــهَمِ

4-ومـــنهـــــمــو مـــن بـــــهْ وإن تُـــــوبِـــــعَ لا   *    يُحْـــــتَـــــجُّ خُذْهَــــا عِبْـــــرَةً أوْ مَثَـــــلاَ

أُولاَءِ أهْـــــلُ التَّـــــــرْكِ والــــــرَّدِّ كَـــــــذَا    *   ذِي الكِــــــذْبِ أَكْثِرْ منهمـــــــو التَعــَوُذا

كتبه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 7 ربيع الأول 1429هـ

فائدة في بيان حديث الصالحين:

إذا قال أحد الأئمة في رجل: (حديثه يشبه حديث الصالحين) فهل يكون ثقة؟.
الجواب: قد يتبادر لمن وقف على هذا اللفظ أنه لفظ تعديل وليس الأمر كذلك، وسر المسألة أن تعلم أن الصالحين–غير الأئمة الأثبات–اشتغلوا بالعبادة وغفلوا عن ضبط الحديث ومراجعته وحضور مجالسه حتى كثرت الأوهام، بل: الأكاذيب في حديثهم، بسبب غفلتهم وعدم اشتغالهم بهذا العلم، بل: منهم من كان يحرق كتبه أو: يغسلها أو: يدفنها، يظن أن هذا الفعل المشين يزكي نفسه ويبعده عن الرياء وحظوظ النفس، وقد يُحتاج إليه فيُسأل عن حديث فيحدث به على التوهم وليس معه أصول، فشاع عند العلماء أن العباد أصحاب غفلة في الحديث وإن كانوا أهل أمانة وتقوى. 

وقد قال يحيى بن سعيد القطان-رحمه الله تعالى-: (ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث). أي: أن الكذب يجري على ألسنتهم وهم لا يميزون، فإن كان الراوي مغفلاً وتكثر المناكير في حديثه قالوا: (حديثه يشبه حديث الصالحين)
. 

فائدة في بيان أن سكوت الذهبي على حكم الحاكم لا يعني: الإقرار له: 

هل الحافظ الذهبي في (تلخيص مستدرك الحاكم) يذكر كلام الحاكم دون اعتراض عليه غالباً، فهل هذا يعتبر موافقة منه للحاكم على تصحيح الحديث؟.

الجواب: الشيخ الألباني يعتبر ذلك موافقة من الذهبي للحاكم، وهو واضح لمن نظر في كتب الشيخ
–رحمه الله-ولذا ترى الشيخ الألباني يتعقب الحافظ الذهبي–رحمه الله-ويقول: في السند فلان ضعفه الذهبي نفسه في (الميزان) فقال: (كذا)، والذي ترجح لي أخيراً ولكثير من العلماء قبلي أن الذهبي قصد تلخيص الكتاب ولم يتصد لتحقيقه كله، بل: تعرض لبعض المواضع وسكت عن الأكثر مع علمه أن الكتاب يحتاج إلى عمل، كما صرح بذلك في (النبلاء) ترجمة: أبي عبد الله الحاكم النيسابوري-صاحب (المستدرك)–.

وعبارته في (النبلاء)
 هكذا: (في (المستدرك) شيء كثير على شرطهما، وشيء كثير على شرط أحدهما، ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل: أَقَلّ، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو: كليهما، وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب، وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها، كنت قد أفردت منها جزءاً، وحديث الطير بالنِّسبَة إليها سماء، وبكل حال فهو كتاب مفيد اختصرته، ويعوز عملاً وتحريراً). 
وليس من المعقول أن يسكت الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-على أحاديث فيها علل ظاهرة وهو لا يتكلم عليها بنية الموافقة على تصحيح الحديث وفيه هذه العلل الظاهرة التي لا تخفى عن طالب العلم فضلاً عن الحافظ الذهبي صاحب النقد التام في علم الرجال. 

وقد قسم الحافظ الذهبي في (النبلاء) أيضاً أحاديث (المستدرك) إلى أقسام: 

1-منها الصحيح، 

2-ومنها الحسن والصالح، 

وذكر أن نحو الربع من الكتاب ضعيف أو: منكر، وذكر أن فيه أحاديث يشهد القلب ببطلانها، ولو جمعنا المواضع التي له نقد واعتراض على الحاكم فيها ما وصلت ربع أحاديث الكتاب، مما يدل على أن الرجل قصد التلخيص لا التحقيق وإن كان لا يصبر في بعض المواضع، ويتكلم على بعض الأحاديث، فتلك سجية أي محدث وناقد، والله أعلم
. 

قال المحبوس بالسجن المحلي بتطوان عمر الحدوشي–فرج الله عنه-: (كنت فهمت قديماً أن سكوت الذهبي في (تلخيصه) عن حكم الحاكم يعتبر موافقة وإقراراً للحاكم، ويظهر هذا جلياً في بعض مؤلفاتي، حتى قرأت كتاب (نصب الراية) وكتاب (النكت للزركشي)، وبحث الشيخ مقبل ففهمت أن التلخيص غاية ما فيه: 

تلخيص ما أخرجه الحاكم من الروايات وحكمه عليها-لا غير، والحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-طوراً ينشط لنقد أحكام الحاكم-رحمه الله تعالى-، وطوراً يسكت عن حكمه، وسكوته هذا لا يعد إقراراً للحاكم على الحكم أو: موافقة له. 

ولا سيما وقد سكت عن أحاديث كثيرة أخرجها الحاكم وصححها ولخص الذهبي حكمه دون زيادة، ويظن من يقرأ (المستدرك) مع (التلخيص) أن ما ينقله الذهبي في تلخيصه عن الحاكم عبارته وحكمه هو، أو: موافقة وإقرار له على الحكم، وليس ذلك بصحيح، والطالب لو كلف نفسه قليلاً من البحث بالرجوع إلى (الميزان) أو: (المغني)
 لعلم أن الموافقة المزعومة في التلخيص مخرومة في (الميزان) أو: (المغني) حيث يذكر فيهما أحد رواة (الموافقة) في (ميزانه) فيحكم بالضعف وهو ديْدَنه في مآت الأحاديث. وهل هذا كله غفلة اللهم لا). والله أعلم. 
والحاكم مشهور بالتساهل في التصحيح كما قال الحافظ الذهبي
، وغيره، ونقل العراقي عن الحازمي أنه قال: (ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم). 
ونقل السيوطي عن ابن حجر قوله: (تساهله "ابن الجوزي" وتساهل الحاكم أعدم النفع بكتابيهما)
.     

فائدة في بيان الفرق بين قولهم: (مرسل صحيح) وقولهم: (صحيح مرسل)؟.:

هل هناك فرق بين قول أحد العلماء في حديث ما: (مرسل صحيح) وقوله: (صحيح مرسل)؟.
الجواب: الذي يظهر لي أن القول الأول يقال في الحديث المرسل وسنده إلى التابعي صحيح، والمرسل من جملة الضعيف في قول جمهور أهل العلم، لكن القول الثاني يشير إلى أن الحديث اختلف فيه، فرواه بعض الرواة مسنداً ورواه آخرون مرسلاً، والمرسلون أكثر أو: أحفظ من الذين أسندوه فيقال: (صحيح مرسل). أي: صحيح حال كونه مرسلاً، ومن أسنده فقد وهم، هذا ما يظهر لي، ولا أذكر موضعاً الآن فيه التصريح بما قلنا. والله أعلم
. 

فائدة ما يقصد بعض العلماء: "فلان طويل اللحية"!
نجد في التراجم أن أهل الجرح والتعديل يقولون-للأسف الشديد-: (فلان طويل اللحية) فما المقصود بذلك؟.
الجواب: من المعلوم أن أهل الجرح والتعديل قد يستعملون ألفاظاً اشتهرت في عرفهم وزمانهم بمعان مدح أو: قدح، فقد نقلوا الكلام من العرف العام إلى الكلام في الرواة كقولهم: (فلان كخبز الشعير)، أو: (حية الوادي) أو: غير ذلك. 
ومن ذلك قولهم: (فلان طويل اللحية) وهذه الكلمة عندهم معناها: أن الراوي فيه طيش وخفة وقلة عقل وأنه مغفل في الحديث، وهذا اللفظ من ألفاظ الرد، لكنهم قد يذكرون هذا من باب الوصف الخِلقي للراوي ولا يقصدون جرحه بذلك، ولكن هذا ليس بالمتبادر من اللفظ عند المحدثين، وسامح الله الذين جعلوا هذا الوصف ذماً للرواة، فقد فتحوا باب شر على المتمسكين بسنة الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

مع أنه قد ثبت أن قوماً طالت لحاهم مع وفور عقل وقوة دين وحسن سيرة. والله أعلم
. 
وما قرأته في (أخبار الحمقى والمغفلين) لابن الجوزي، بالسجن المركزي بالقنيطرة عن اللحية الطويلة أشنع وأخبث وأقبح، من هذا المثال الخسيس. 
وذكر أشعاراً كثيرة يذم اللحية الطويلة –سامحه الله-لم يبق في ذهني الآن إلا قول الشاعر:

لاَ تَخْدَعَنْكَ اللّحى ولاَ الصُّوَرُ   *   تِسْعَةُ أَعْشَارِ منْ تَرى بَقَرُ

فِي شَجـــــــَرِ السَّرِْو مِنْهُمُ مَثلٌ  *   لَــه رُوَاءٌ وَمَـــــالَهُ ثَمَـــــرُ

فائدة في بيان قولهم: "رجاله رجال الصحيح"، و"رجاله ثقات".

ما الفرق بين قولهم: (هذا إسناد رجاله ثقات)
 وقولهم: (هذا إسناد رجاله رجال الصحيح )؟.
الجواب: القول الأول أعلى وأرفع من القول الثاني، لأن من رجال (الصحيح) من لا يصل إلى درجة من يقال فيه: (ثقة). 

فمنهم من يقال فيه (صدوق)، أو: (لا بأس به)، بل: منهم من يقال فيه: (صدوق سيء الحفظ)، أو: (ضعيف)، وإنما أخرج له صاحب (الصحيح) بعد الانتقاء من روايته ما علم أن له أصلاً، أو: ما توبع عليه، أو: من أصوله وكتبه، ولم يأخذ عنه من حفظه. 

مع أن كلا القولين لا يلزم منه صحة السند فضلاً عن صحة الحديث، لأنه قد يكون أحد الثقتين لم يسمع ممن فوقه في السند، أو: قد يكون في سماع أحد الثقتين من الآخر كلام، وإنما تقبل رواية كل منهما إذا لم يجتمعا في سند واحد أو: قد يكون في السند شذوذ وذلك بعد جمع الطرق، والله أعلم
.  
فائدة في بيان أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن:

هل يلزم من صحة السند أو: ضعفه صحة المتن أو: ضعفه؟.
الجواب: لا يلزم ذلك، لأن السند قد يكون ضعيفاً لكن المتن ورد من طرق أخرى صحيحة أو: حسنة أو: ضعيفة ضعفاً ينجبر فيتقوى بها الحديث–قال أبو الفضل عمر الحدوشي فرج الله عنه: وكثيراً ما نجد الشيخ الألباني صحح الحديث في بعض كتبه، ثم نجد الحديث نفسه ضعفه في مكان آخر في (السلسلة الضعيفة)
 مثلاً أو: (ضعيف الجامع) أو: (ضعيف السنن) وغيرها. 

فمن لم ينعم النظر في فعل المحدث الألباني يتبادر إلى ذهنه القاصر والفقير أن الألباني تناقض في الحكم على حديث واحد! والأمر ليس كذلك. 
كما فعل السقاف في (تناقضاته) الكثيرة وبما أن الرجل صاحب غرض وهوى وحسد أو: لا يفرق بين ما ذكر. 

أو: فهم منهج المحدث (الألباني المجدد في علم الحديث بدون خلاف) فهماً مقلوباً وكتب منقوضاً (باسم التناقضات) مهولاً ومهوناً، وأظن أن الرجل ضيق الأفق لا يرى أبعد من أرنبة أنفه. 

ثم من المحال أن يجرح الألباني العدل بكلام المجروح، الرافضي المرفوض، والجهمي المجهول، فالجرح للعدل الذي يشهد بعدالته العالم كله حاشا المبتدعة، من جارح مجروح ساكنان لا يلتقيان، ولست بصدد الرد هنا على تناقضاته التي يتلجلج فيها، فالحق أبلج. 

وأبلغ الرد عليه السكوت–وأما قولهم: (صحة السند
 لا يلزم منه صحة الحديث أو: المتن) فالمقصود منه صحة السند في الظاهر، أي: وبعد جمع الطرق اتضح لنا في السند شذوذ وأوهام، فلو قيّدت هذه العبارة بالظاهر لكان أولى، ويكون الصواب في هذه العبارة: (لا يلزم من صحة السند في الظاهر صحة المتن أو: الحديث). 

لأن السند الذي فيه شذوذ وَوَهَمٌ ليس صحيحاً في الحقيقة، والشذوذ علة تقدح في الصحة، والشاذ من جملة الضعيف  والله أعلم
.

 قال الشيخ المحدث الألباني في (الصحيحة) (4/د): (تقرر في (علم المصطلح): أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن لاحتمال أن يكون لهذا الضعيف متابع يتقوى به، أو: يكون للحديث شاهد يعتضد به. 
(إلى أن قال): قد يكون إعلال الحديث بالراوي الضعيف، إنما هو اعتماد على قول مرجوح في تضعيف قاله بعض أئمة الجرح والتعديل، ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو الراجح...الخ)
. 

وقال أيضاً
: (... ونحن على الصحة التي تقتضيها صحة الإسناد، لا نخرج عنها إلا بـحجة بينة، ويعجبني بهذه المناسبة كلمة رائعة وقفت عليها في (سير أعلام النبلاء)
، وهذا نصها: (قال يحيى بن سعيد (هو ابن القطان الإمام): لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد، وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد). 

وقال أيضاً
: (ابن حزم نظر إلى ظاهر السند فصححه، وذلك مما يتناسب مع ظاهريته، أما أهل العلم والنقد، فلا يكتفون بذلك بل: يتبعون الطرق ويدرسون أحوال الرواة، وبذلك يتمكنون من معرفة ما إذا كان في الحديث علة أو: لا، ولذلك كان معرفة علل الحديث من أدق علوم الحديث، إن لم يكن أدقها إطلاقاً...). وله كلام آخر يجهله أو: يتجاهله السقاف هداه الله إلى الصواب، وإلى طريق الحق.    

فائدة هل يلزم من ضعف السند ضعف المتن:
شيخنا الفاضل-فك الله أسرك-: (مقرر في علم المصطلح: (أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن) لماذا؟.
الجواب: لاحتمال أن يكون لهذا الضعيف متابع يتقوى به، أو: يكون للحديث شاهد يعتضد به. وهذه حقيقة يعلمها كل من مارس هذا العلم وكان حافظاً واسع الاطلاع على المتون والأسانيد والشواهد، ذا معرفة بالرواة وأحوالهم، مع الدأب والصبر على البحث والنقد النزيه، وتجدين-أم الفضل-هذه الحقيقة في كتب العلامة المحدث الألباني كلها، وبخاصة السلسلة الصحيحة، وبالأخص المجلد الرابع، ويتجلى ذلك للقارئ بصورة سريعة جلية برجوعه إلى الفهرس (أ-المواضيع والفوائد). 
وقد أكرمني الله بقراءة كتب الألباني كلها-أو: جلها-بالسجن المحلي بتطوان، وهذه نعمة عظيمة من الله تعالى أشكره عليها شكراً يوافي نعمه ويكافي مزيده، على أنه قد يكون إعْلال الحديث بالراوي الضعيف، إنما هو اعتماد على قول مرجوح في تضعيفه قاله بعض أئمة الجرح والتعديل، ويكون هناك من وثقه ويكون توثيقه هو الراجح، فالتصحيح والتضعيف عملية علمية دقيقة، تتطلب معرفة جيدة بعلم الحديث وأصوله من جهة، وتحرياً وإحاطة بالغة بطرق الحديث وأسانيدها من جهة أخرى، وهذا أمر لا يستطيعه ولا يحسنه جماهير المشتغلين اليوم بتخريج الأحاديث... 
ومن لم يسعه هذا فليراجع (حديث:899 في الصحيحة المجلد الثالث) ليتبين لـه أهمية تتبع طرق الحديث والشواهد، وأن مجرد مجيء الحديث بإسناد ضعيف لا يستلزم أن الحديث في نفسه ضعيف غير محفوظ)
. 
وتعجبني بهذه المناسبة كلمة رائعة وقفت عليها-سبقت الإشارة إليها في الجواب السابق-في (سير أعلام النبلاء)
 هذا نصها: (قال يحيى بن سعيد(هو القطان الإمام): لا تنظروا إلى الحديث، ولكن انظروا إلى الإسناد، فإن صح الإسناد، وإلا فلا تغتروا بالحديث إذا لم يصح الإسناد)
. 

فائدة في بيان خبر العدل مقبول:
أهل العدالة
 والضبط يقبل حديثهم، لكنه أحياناً يرده العلماء، نريد توضيح هذا؟.
الجواب: الأصل أن خبر العدل مقبول، إلا إذا قام الدليل على أنه قد وَهِم في خبره فيرد، مثل الحديث الشاذ
 الذي راويه مقبول، وخالف من هو أوثق منه، وكذلك في الحديث المضطرب
 الذي يختلف فيه الحفاظ على أحد الرواة الثقات بوجوه متكافئة
 ويتعذر الجمع بينهم، وأحياناً يردون حديث أحد الحفاظ ويقولون: ليس هذا من حديثه، بل: هو حديث فلان، وإنما دخل عليه أثناء مذاكرة فلان له فعلق في ذهنه وظنه من حديثه، وليس كذلك، كما بين ذلك الحافظ ابن رجب-رحمه الله-في شرحه لـ(علل الترمذي)، ومثل بالزهري، وإذا أرسل أحد الحفاظ حديثاً ولم يذكر اسم شيخه فيخاف منه الأئمة ويقولون: (هو حافظ ولو أراد أن يسمي لسَمَّى فلماذا لا يسمي؟ إذاً فشيخه مجروح، مع أن في ذلك نظراً، لاحتمال أنه أرسل الحديث في مجلس وعظ أو: في مناظرة واحتجاج على خصم له أو: غير ذلك من الأمور التي اعْـتـُذِرَ بها على إرسال من أرسل من الثقات، والله أعلم
.

(تنبيه): (ولقد شاع بين الناس أن النقد الحديثيَّ يقوم على الإسناد والنظر فيما قرره النقاد الجهابذة من أحوال الرواة جرحاً أو: تعديلاً، وهو أمر يحتاج إلى دراسة وإيضاحٍ، فالنقد الحديثيّ فيما نرى مر بمراحل متعددة:

المرحلة الأولى: وتقوم على نقد المتون، وعلى أساسها تَم الكلامُ في الرواة جرحاً أو: تعديلاً، وهي مرحلة تمتد من عصر الصحابة حتى نهاية النصف الأول من القرن الثاني الهجري، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرد بعضهم على بعض حينما يستمعون إلى متون الأحاديث المروية، والأحكام المتصلة بها، فترد أمنا عائشة-رضي الله عنها-مثلاً على أبي هريرة وابن عمر وأبيه، ويرد عمر على عائشة وعلى فاطمة بنت قيس، وهلم جرّاً، ويظهر ذلك في العديد من الأحاديث التي ساقها البخاري ومسلم في (صحيحيهما).

المرحلة الثانية: وهو طور التبويب والتنظيم، وجمع أحاديث كُلِّ محدث والحكم عليه من خلال دراستها، ويتَبَدَّى ذلك في الأحكام التي أصدرها:

1-عليّ بن المديني، 

2-ويحيى بن معين، 

3-وأحمد بن حنبل، 

4-وأبو زرعة، 

5-وأبو حاتم الرازيان، 

6-والبخاري، 

7-ومسلم، 

8-وأبو داود، وأضرابهم.

 غير أنه لا يخالجنا شك أن بعض العلماء المتقدمين قد تكلموا في الرجال جرحاً أو: تعديلاً لمُعَاصَرتِهم لهم أو: اجتماعهم بهم، مثل: 

1-مالك بن أنس، 

2-3-والسفيانين، 

4-وشعبة بن الحجاج، 

5-وحماد بن زيد، 

6-والأوزاعي، 

7-ووكيع بن الجراح، 

وأن الطبقة التي تلت هؤلاء تكلموا في الرواة الذين أخذوا عنهم، واتصلوا بهم، لكن كيف نفسر كلام كبار علماء الجرح والتعديل ممن عاشوا في المئة الثالثة في رواة لم يلحقوهم من التابعين ومن بعدهم، ولم يؤثر للمتقدمين فيهم جَرْحٌ أو: تعديل، فندعي أنهم اعتمدوا أقوال من سبقهم في الحكم عليهم؟ بيان ذلك في الأمثلة الآتية الموضحة: 

1-قال ابن أبي حاتم في ترجمة: أحمد بن إبراهيم الحلبي: (سألت أبي عنه، وعرضت عليه حديثه، فقال: لا أعرفهُ، وأحاديثه باطلة موضوعة كلها ليس لها أصولٌ، يدل حديثه على أنه كذَّاب)
. 2-وقال في ترجمة: أحمد بن المنذر بن الجارود القزاز: (سألت أبي عنه، فقال: لا أعرفه، وعرضتُ عليه حديثه، فقال: حديث صحيح)
. 

3-وقال أبو عبيد الآجري في ترجمة: مسلمة بن محمد الثقفي البصري: (سألت أبا داود عنه، قلت: قال يحيى (يعني: ابن معين): "ليس بشيء"؟ قال: حدثنا عنه مُسدّد، أحاديثهُ مستقيمة. قلت: حدث عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: (إياكم والزَّنج، فإنهم خلق مشوه. فقال: من حدَّث بهذا فاتَّهِمْه!)
.

 فهذه الأمثلة الثلاثةُ واضحةُ الدلالة على أن أبا حاتم الرازيَّ وأبا داود لم يعرفا هؤلاء الرواة إلا عن طريق تفتيش حديثهم المجموع، وأنهما أصدرا أحكامهما إستناداً إلى ذلك. 

ومثل ذلك قول البخاري (ت:256) في إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشْهلي المدني (83-165هـ): منكر الحديث، وقول أبي حاتم الرازي (ت:277هـ) فيه: شيخٌ. ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث، وقول النسائي (ت:303هـ) فيه: ضعيف
. 

فهؤلاء العلماء الثلاثة لم يدركوه ولا عرفوه عن قرب ولا نقلوا عن شيوخهم أو: آخرين ما يفيد ذلك، فكيف تَمَّ لهم الحصولُ على هذه النتائج والأقوال؟ واضحٌ أنهم جمعوا حديثه ودرسوه، وأصدروا أحكامهم اعتماداً على هذه الدراسة. 

وحينما يذكر المتقدمون أن النقد إنما يقوم على العلماء الجهابذة، فليس معنى ذلك أنه يقوم على دراسة الإسناد، يقول ابن أبي حاتم: (فإن قيل: فبماذا تُعْرَف الآثار الصحيحة والسقيمة؟ قيل: بنقد العلماء الجهابذة الذين خصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة، ورزقهم هذه المعرفة في كل دهر وزمان)
. ثم قال: (قيل لابن المبارك: وهذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة)
...

 وهذه المرحلة هي المرحلة الأكثرُ أهمية في تاريخ الجرح والتعديل، وهي التي ينبغي أن تُتبع اليوم، لا سيما في المختلَف
 فيهم، إذ يَتَعيَّنُ جَمْعُ حديثهم، ودراستُه من عدة أوجه:

 أولها: أن ينظر في الراوي إن كان له متابع على روايته ممن هو بدرجته، أو: أكثر تفاقاً منه. 

والثاني: أن يعرض حديثه على المتون الصحيحة التي هي بمنزلة قواعد كلية، وهي القرآن الكريم وما ثبت من الحديث، فإن وافقها اعتبرت شواهد لها يتقوى بها، أما الشواهد الضعيفة فلا عبرة بها.

 المرحلة الثالثة: الجمع بين أقوال المتقدمين في الرواة، وبين جمع حديث الراوي وسَبْره وإصدار الحكم عليه، كما نراه واضحاً عند علماء القرن الرابع الهجري مثل: 

1-ابن حبان (ت:354 هـ)، 

2-وابن عدي الجرجاني (ت:365 هـ)، 

3-والدارقطني (ت:385 هـ). 

ولعل أبرز من يمثل هذه المرحلة هو ابن عدي في كتابه (الكامل في ضعفاء الرجال). كان ابن عدي يعتمد أقوال المتقدمين، فيوردها عادة في صدر الترجمة، ثم يفتش حديث الرجل–وهذا يقتضي أن يجمع حديثه، ويسوق منه أحاديثه المنكرة، أو: ما أنكر عليه، أو: الأحاديث التي ضُعِّف من أجلها، فيدرسها ويُبين طرقها–إن كانت لها طرق أخرى-. 
ويُصْدِرُ حكماً في نهاية الترجمة يُبين فيه نتيجة دراسته هذه، ويعبر عن ذلك بأقوال دالةٍ نحو قوله: 

1-(لم أجد له حديثاً منكراً)
، 

2-أو: (لا أعرف له من الحديث إلا دون عشرة)، 

3-أو: (هذه الأحاديث التي ذكرتها أنكر ما رأيت له)
. 

ونحو ذلك من الأقوال والأحكام التي تشير إلى أن الأساس في الحكم على أي شخص جرحاً أو: تعديلاً هي الأسانيد التي ساقها والمتون التي رواها، لا ما قاله أهل الجرح والتعديل فقط. 

وقد دفعه هذا المنهج إلى إيراد رجال لم يتكلم فيهم أحدٌ، لكنه وجد لهم أحاديث استنكرت عليهم
 لمخالفتها ما هو معروف متداول من الأسانيد والمتون، وهو ما يعبر عنه بعدم متابعة الناس له عليها، أو: أنها غير محفوظة، نحو قوله في ترجمة: سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري بعد أن ساق له جملة أحاديث غير محفوظة: (ولسعْد غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه غير محفوظ، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً، إلا أني ذكرته لأبين أن رواياته عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة عامتها لا يتابعه أحد عليها)
. 

وقضية سعد هذا بيّنها ابن حبان في (المجروحين)
 بشكل أوضح، فقال: (يروي عن أخيه وأبيه عن جده بصحيفة لا تُشبهُ حديث أبي هريرة يتخايل إلى المستمع لها أنها موضوعة أو: مقلوبة أو: موهومة، لا يحل الاحتجاج بخبره).

المرحلة الرابعة: التأكيد على نقد السند استناداً إلى أقوال أئمة الجرح والتعديل بعد جمعهم لها والموازنة بينها، ووضع القواعد الخاصة بهذا الأمر مما ظهر في كتب المصطلح، فصححوا الأحاديث التي اتصل بإسنادها برواية الثقات العدول، وخلت من الشذوذ والعلة، وحسنوا الأحاديث التي اتصلت أسانيدها، واختلف النقاد في واحد أو: أكثر من رواتها، وضعفوا الأحاديث التي لم تتصل أسانيدها، أو: ضعف واحد أو: أكثر من رواتها، على اختلاف بينهم بين متشدد ومتساهل بحسب مناهجهم التي ارتضوها، وما أدى إليه اجتهادهم. 
وقد ظهر هذا الاتجاه منذ عصر أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت:405هـ) وإلى عصور متأخرة.

المرحلة الخامسة: وهي المرحلة التي سادت بين أوساط المشتغلين بهذا العلم–على قلتهم-في العصور المتأخرة وإلى يوم الناس هذا، وهي التي تعتمد أقوال المتأخرين في نقد الرجال، ولا سيما الأحكام التي صاغها الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-في (التقريب) حيث صار دستوراً للمشتغلين في هذا العلم، فيحكمون على أسانيد الأحاديث استناداً إليه، ولا يرجعون–في الأغلب الأعم-إلى أقوال المتقدمين، ولم يكتفوا بذلك بل: راحوا يعتمدون تصحيح أو: تضعيف المتأخرين للأحاديث مثل: 
1-الحاكم، 

2-والمنذري، 

3-وابن الصلاح، 

4-والنووي، 

5-والذهبي، 

6-وابن كثير، 

7-والعراقي، 

8-وابن حجر، وغيرهم. 

مع أن هؤلاء لم ينهجوا منهج المتقدمين في معرفة حال الراوي من خلال مروياته، وإنما اعتمدوا أقوال المتقدمين في نقد الرجال مع تساهل غير قليل عند بعضهم مثل الحاكم وغيره)
. 

فائدة في بيان أنه لا يوجد في "صحيح البخاري" حديث مذكور بتمامه سنداً ومتناً:
قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-: لا يوجد في صحيح البخاري حديث واحد مذكور بتمامه سنداً ومتناً في موضعين أو: أكثر إلا نادراً فقد عُني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعاً
.

 فائدة في بيان أن شعبة روى عن الضعفاء:

 قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-: (شعبة لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح
 حديثهم)
. 
قال أبو الفضل–فرج الله عنه-: شعبة بن الحجاج هو الذي اشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة، ومع ذلك وُجد في روايته روايات عن الضعفاء. فحمل عليهم الضعيف
. 

والعدل قد يحدث بأحاديث عن المجهولين والضعفاء كما حدث من ابن مهدي-رحمه الله تعالى-
. 
في روايته عن الجعفي. وشعبة نفسه كان يحدث ببعض الأحاديث عن رواة ضعفاء فقيل له: مالك تحدث عن هؤلاء الضعفاء، وأنت لا تروي إلا عن ثقة، فتُحدث عن جابر الجعفي
؟ قال: (روى أشياء لا نقدر عليها، أو: لا نصبر عليها). 
وقال أبو حاتم-رحمه الله-: (إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة؛ إلا نفراً بأعيانهم)
. 
وقال المحدث الألباني-رحمه الله-: (ويكفي في تعديله رواية شعبة عنه، فإنه كان ينتقي الرجال الذين كانوا يروي عنهم، كما هو مذكور في ترجمته)
.
وقال أيضاً: (كون شعبة معروفاً بالتشدد في الرواية لا يستلزم أن يكون كل شيخ من شيوخه ثقة، بله من فوقهم، فقد وجد في شيوخه جمع من الضعفاء.-وذكر ثمانية عشر راوياً من شيوخ شعبة ضعفاء، ثم قال: ومن أجل ذلك قالوا في: "علم المصطلح": وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلاً عند الأكثرين، وهو الصحيح كما قال النووي في "التدريب" (ص:208) وراجع له شرحه: "التقريب"...).

ثم قال: (وكم من حديث رواه شعبة، ومع ذلك ضعفه العلماء بمن فوقه من مجهول أو: ضعيف)
. وكثير من المحدثين وجد في جملة رواياتهم الرواية عن بعض الضعفاء. 

فهذا الشافعي تركنا كلامه في ابن أبي يحيى الأسلمي لما رأينا الجرح فيه مفسراً، كما تركنا كلام مالك في شيخه عبد الكريم بن أبي المخارق. 

وأخذنا بكلام من جرحه جرحاً مفسراً وقد قال الجوزقاني-رحمه الله تعالى-: (عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، غير ثقة. فرحم الله مالكاً، غاص هناك في المثل فوقع على خزفة منكسرة أظنه اغتر بكسائه)
. 

والإمام مالك بن أنس-رحمه الله تعالى-متثبت في الرواية. والإمام أحمد وصف أنه لا يروي إلا عن ثقة، ومع ذلك يقول فيه يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-: (جُن أحمد-رحمه الله تعالى- يروي عن عامر بن صالح)
. 

فوائد في بيان أن البخاري إذا ورد الحديث في (صحيحه) عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير.

 قال الحافظ في (الفتح) (كتاب التيمم): (ظهر بالاستقراء من صحيح البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخير)
. 

وقال في كتاب مواقيت الصلاة: (..وقد وضح لنا بالاستقراء أن جميع ما يقع في تراجم البخاري مما يترجم بلفظ الحديث لا يقع فيه شيء مغاير للفظ الحديث الذي يورده إلا وقد ورد من وجه آخر بذلك اللفظ المغاير، فلله دره ما أكثر اطلاعه. 

قال المحبوس-فك الله أسره-: هذه شهادة من متمكن متضلع في هذا العلم، أكرم بها من شهادة!-رضي الله عنهم جميعاً ونفعنا بعلومهم)
. 

وقال في كتاب التوحيد: (صنيع البخاري يقتضي جواز حذف الضعيف والاقتصار على الثقة إذا اشتركا في الرواية، لكن لم يطرد له في ذلك عمل فإنه حذفه تارة... وأثبته أخرى.. ويمكن الجمع بأنه حيث حذفه كان اللفظ الذي ساقه للذي اقتصر عليه بخلاف الآخر)
. 

وقال في كتاب التوحيد أيضاً: (البخاري لا يكاد يُخرج الحديث في مكانين فضلاً عن ثلاثة بسياق واحد بل: يتصرف في المتن بالاختصار والاقتصار وبالتمام، وفي السند بالوصل والتعليق من جميع أوجهه، وفي الرواة بسياقه عن راو غير الآخر فبحسب ذلك لا يكون مكرراً على الإطلاق)
. 

وقال في كتاب الإكراه: (الفريابي: إذا أطلق سفيان أراد الثوري
، وإذا أراد ابن عيينة نسبه)
. نقل ابن دقيق العيد عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خُرِّج له في الصحيحين: هذا جاز القنطرة. 

وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه ومن لازِمِه عدالة رواته إلى أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسّرة ولا تقبل التأويل)
. 

و(..قاعدة الشافعي أن المرسل إذا جاء موصولاً من وجه آخر تبين صحة مخرج المرسل، وقاعدة البخاري في الوصل والإرسال لا يقدح المرسل في الموصول إذا كان الواصل أحفظ من المرسل). وقال أيضاً: (...وقد يتمسك بهذا من يرى أن الثقات إذا اختلفوا في الوصل والإرسال يرجّح قول من وصل لما معه من زيادة العلم.. 
والذي عرفناه بالاستقراء من صنيع البخاري أنه لا يعمل في هذه الصورة بقاعدة مُطردة بل: يدور مع الترجيح إلا إن استووا فيقدم الوصل
...إذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطرفين قُدم الوصل)
. 

و(...وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي: رواية أو: يرويه أو: يبلغ به ونحو ذلك محمول على الرفع)
. 
(وقد تقرر عند الحفاظ أن الذي يأتي به البخاري من التعاليق كلها بصيغة الجزم يكون صحيحاً إلى من علق عنه ولو لم يكن من شيوخه)
. 

وقال: (الشك في اسم الصحابي لا يضر... والتردد في اسم الصحابي لا يضر كما تقرر في علوم الحديث... وإبهام الصحابي لا يضر)
. 

أما ابن حزم-رحمه الله تعالى-فيقول: (قد كان في عصر الصحابة منافقون مرتدون، فلا يقبل حديث قال راويه فيه: عن رجل من الصحابة!!!).

أو: قال: (حدثني من صحب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-) حتى يسميه، ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة، ممن شهد الله لهم بالفضل والحسن ثم استدل بقوله تعالى: (وممن حولكم من الأعراب منافقون). (الآية). 

وقد ارتد قوم ممن صحب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عن الإسلام: 

1-كعيينة بن حصن، 

2-والأشعث بن قيس، 

3-والرَّجَّال، 

4-وعبد الله بن أبي سرح. 

وأما المقبلي، وابن الوزير، والصنعاني فلهم كلام-في هذا-يشبه كلام ابن حزم!، أو: أقبح

فائدة في بيان أن الرواية المرجوحة قد تكون أولى من الراجحة:

(عادة البخاري في الروايات المختلفة إذا رجح بعضها عنده اعتمده وأشار إلى البقية، وأن ذلك لا يستلزم القدح في الرواية الراجحة–كذا بالأصل ولعل الصواب: (الرواية المرجوحة) حتى يستقيم الكلام-لأن شرط الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلاف فلا يرجح شيء منها)
. وفي الصفحة نفسها قال: (الواقدي لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف)
.

فائدة في توضيح بعض الأسماء المشتبهة؟.

اعلم أخي طالب العلم متى وجدت في (صحيح البخاري) في السند المكي من الصحابة من اسمه عبد الله بالإطلاق فالمراد به: حبر الأمة عبد الله بن عباس–رضي الله عنهما-وفي السند المدني فالمراد به: عبد الله ابن عمر–رضي الله عنهما-وفي السند المصري فالمراد به: عبد الله بن عمرو ابن العاص–رضي الله عنهما-وفي السند الكوفي فالمراد به: عبد الله بن مسعود–رضي الله عنه-هذه الفائدة استفدناها من فضيلة شيخنا–رحمه الله-محمد بن عبد الله الصومالي-نزيل مكة المكرمة
. 

فوائد مهمة في الإسناد وتمييز الأسماء؟.

 1-(محمد بن يوسف الفريابي، وإن كان يروي عن السفيانين، فإنه حين يطلق لا يريد إلا الثوري. 

2-كما أن البخاري حيث يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي). 

قال الكرماني: (إن المراد بمحمد بن يوسف الراوي لهذا الحديث البيكندي، وهو وهمٌ منه لأن البخاري حيث أطلق محمد بن يوسف. لا يريد إلا الفريابي، وإن كان يروي أيضاً عن البيكندي)
.

3-محمد إذا روى عن عبد الله بن المبارك فالمراد به: محمد بن مقاتل المروزي.  

4-ومحمد عن أبي معاوية الضرير فهو: محمد بن سلام البيكندي. 

5-ومحمد عن شعبة
 بن الحجاج–هكذا من دون نسبته-فهو: محمد بن جعفر البصري المعروف بغندر بل: أوسع من هذا أن نقول: كل سند بصري فيه محمد بن جعفر فهو: غندر. 

6-لكن إذا روى محمد بن جعفر عن سليمان بن بلال المدني فالمراد به: محمد بن جعفر بن أبي كثير وليس بغندر. فكل سند مدني فيه محمد بن جعفر فهو: المدني، وليس غندر.

7-وإذا روى محمد عن أبي هريرة على الإطلاق فهو: محمد بن سيرين أبو بكر البصري. 

8-ومحمد إذا روى عن جابر بن عبد الله، فالمراد به: محمد بن المنكدر أبو بكر المكي. 

9-ومحمد بن زياد إذا روى عن أبي هريرة فالغالب هو: الجمحي. 

10-ومحمد إذا روى عن عبد الرزاق الصنعاني
. فالمراد به: محمد بن سلام البيكندي. 

11-وأيضاً: إذا روى عنه ابن سليمان الكلابي فهو: محمد بن سلام البيكندي. 

12-ومحمود إذا روى عن ابن المبارك فهو: محمود بن غيلان المروزي…. 

13-أحمد إذا روى عن عبد الله بن المبارك فهو: أحمد بن محمد المروزي المعروف بالسمسار المشهور بمردويه.

14-وحماد إذا وجد في (صحيح البخاري) مفرداً فالمراد به: حماد بن زيد البصري أبو إسماعيل. 

15-وحماد بن سلمة الكوفي لم يخرج له البخاري أحاديثه مسندة إلا في المتابعات. أما مسلم فما أكثر ما أخرج له مسنداً بل: تارة يشكل معرفته في (صحيح مسلم).

16-أما إذا كان في البخاري فهو: حماد بن زيد البصري لا الكوفي وهذا مُسلّم.

17-وحُميد إذا روى عن أنس فهو: حميد بن أبي حميد الطويل البصري
.

 18-وحميد إذا روى عن أبي هريرة فهو: حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. 

19-ويعقوب إذا كان شيخاً للبخاري فهو: يعقوب بن إبراهيم الدورقي. 

20-ويعقوب إذا كان شيخَ شيْخِ البخاري فهو: يعقوب بن إبراهيم الزهري. 

21-ويعقوب إذا روى عن أبي حازم فهو: يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني. 

22-وإذا قال البخاري: حدثنا سعيد فهو: ابن يحيى بن سعيد الأموي. 

23-ومسدد البصري إذا روى عن يحيى فالمراد به: يحيى بن سعيد القطان. 

24-ومالك بن أنس إذا روى عن يحيى فهو: يحيى بن سعيد الأنصاري. 

25-ويحيى إذا روى عن أنس بن مالك فهو: يحيى بن سعيد الأنصاري. 

26-ويحيى عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية فهو: يحيى بن سعيد الأنصاري. 

27-ومحمد بن المثنى إذا روى عن يحيى فهو: يحيى بن سعيد القطان. 

28-ويحيى إذا روى عن أبي زرعة فهو: يحيى بن سعيد بن حيان التيمي أبو حيان.

29-ومعاوية بن سلام إذا روى عن يحيى فيحيى هو: ابن أبي كثير.

 30-وشيبان بن عبد الرحمن النحوي إذا روى عن يحيى فهو: ابن أبي كثير. 

31-ويحيى بن سعيد القطان إذا روى عن عبيد الله فهو: العمري وليس المسعودي. 

32-ويحيى إذا روى عن عبد الرزاق الصنعاني فهو: يحيى بن موسى البلخي. 

33-وسليمان إذا وجد في السند الكوفي فهو الأعمش
. 

34-وإذا كان في السند المدني فهو: سليمان بن بلال المدني. 

35-وأيوب السختياني إذا روى عن محمد فهو: محمد بن سيرين البصري. 

36-والإمام البخاري إذا روى عن إسحاق بن منصور فهو: الكوسج لأن السلولي أعلى منه. 

37-وإسحاق إذا روى عن عبد الرزاق فهو: إسحاق بن نصر. 

38-وإسحاق إذا روى عن خالد فالمراد به: إسحاق بن شهين الواسطي. 

39-وخالد هو: ابن عبد الله الطحان الواسطي. 

40-وخالد الواسطي هذا إذا روى عن سميه خالد فهو: خالد بن مهران أبو المُنازِل المعروف بالحذاء. 

41-وكذلك خالد إذا روى عن عكرمة فهو: الحذاء.

42-ويونس إذا روى عن الزهري فهو: يونس بن يزيد الأيلي لا غيره فتأمل. 

43-ويونس عن الحسن
 البصري ومحمد بن سيرين فيونس هنا هو: ابن عبيد البصري. 

44-ويونس عن ابن عمر فهو: يونس بن جبير الباهلي أبو غلاب البصري. 

45-وسعيد إذا روى عن أبي هريرة–على الإطلاق-فهو: سعيد بن المسيب. 

46-وسعيد بن أبي سعيد المقبُري إذا روى عن أبي هريرة يُذْكَر اسْمُهُ واسم أبيه ونسبته بخلاف سعيد بن المسيب. 

47-وسعيد-رحمه الله تعالى-إذا روى عن قتادة فهو: ابن أبي عروبة لأنه يكثر من الرواية عن قتادة. 

48-وسعيد-رحمه الله تعالى- إذا روى عن ابن عمر-رضي الله عنه-فهو: سعيد بن جبير أبو محمد الوالبي البربري. 

49-وكذلك إذا روى عن ابن عباس-رضي الله عنهما-. 

50-وإسماعيل-رحمه الله تعالى-إذا وقع في السند البصري فهو: إسماعيل
 بن عُلية. 

51-وكذلك عن أيوب السختياني وإسماعيل إذا وقع في السند المدني فهو: إسماعيل بن جعفر. فهو دائماً يقع في السند المدني. 

52-وإسماعيل إذا روى عن قيس
 بن أبي حازم فهو: إسماعيل بن أبي خالد. 

53-وإسحاق إذا قال أخبرنا فهو: ابن إبراهيم بن راهويه. 

54-وحفص بن عمر الحوضي يكثر من الرواية عن شعبة بن الحجاج.

55-وعمر بن حفص بن غياث يكثر من الرواية عن أبيه عن الأعمش. 

56-وأبو معمر في صحيح  البخاري ثلاثة:

 1-عبد الله بن عَمْرو المنقري المعروف بالمقْعَد. وهذا على الإطلاق يأتي بكنيته.

 2-إسماعيل بن إبراهيم وهذان من شيوخ البخاري.

 3-أبو معمر عبد الله بن سَخْبرة وهذا يكثر عن ابن مسعود-رضي الله عنه-. 

57-والامام البخاري إذا قال: حدثنا أحمد فلا أحد يجزم بذكر اسمه إلا الحافظ ابن حجر وذلك لإحاطة علمه بالروايات، فقد يكون، أحمد بن صالح المصري، أو: أحمد بن عيسى التُّسْتَرِي. أو: ابن أخي ابن وهب وهذا أبعد الاحتمالات. حتى قال بعضهم: إن البخاري لم يرو عنه شيئاً ولكن التثبت في هذه الحالة أولى. 

58-وأبو حازم إذا روى عن أبي هريرة فهو: سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية. 

59-وأبو حازم إذا روى عن سهل بن سعد الساعدي فهو: سلمة بن دينار الأعرج. 

60-وعبد العزيز بن أبي حازم يكثر عن أبيه وهو: سلمة بن دينار. 

61-وعبد العزيز الدارَوَرْدي يروي عن أبي حازم سلمة بن دينار أحياناً. 

62-وعبد العزيز إذا روى عن أنس–رضي الله عنه-فهو: ابن صهيب البناني البصري. 

63-ومطرف إذا روى عن الشعبي فهو: مطرف بن طريف الكوفي. 

64-ومطرف إذا روى عن عمران فهو: مطرف بن عبد الله بن الشّخّير البصري. وعمران هو ابن حصين–رضي الله عنه-. 

65-ومنصور متى وجد في سند كوفي فهو منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي. 

66-ومنصور إذا روى عن أمه فهو: منصور بن عبد الرحمن الحَجَبي من أصحاب السدنَة. 

67-وعطاء إذا روى عن جابر–رضي الله عنه-فهو: عطاء بن أبي رباح المكي. 

68-وعطاء إذا روى عن ميمونة فهو: عطاء بن يسار أبو محمد مولى ميمونة.

69-وهمام إذا روى عن أبي هريرة–رضي الله عنه- فهو: همام بن منبه. 

70-وهمام إذا روى عن قتادة
 فهو: همام بن يحيى العوذي. 

71-ويحيى إذا روى عن وكيع فهو: يحيى بن موسى البلخي.

72-وحماد بن زيد إذا روى عن يحيى فهو: يحيى بن سعيد الأنصاري. 

73-والزهري إذا روى عن عبيد الله فهو: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي.

74-وكذلك إذا روى عبيد الله عن أبي هريرة فهو: المسعودي. 

75-وعبيد الله إذا روى عن نافع مولى ابن عمر فعبيد الله هو العمري على الاختصار.

76-وكذلك إذا روى يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله فهو: العمري. كذلك وهو من ذرية عمر بن الخطاب–رضي الله عنه-.

77-إذا روى أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب فالمراد به: شعيب بن أبي حمزة الحمصي. 

78-وإذا روى شعيب عن أنس–رضي الله عنه-فهو: شعيب بن الحَبْحَابْ أبو صالح البصري. 

79-وصالح إذا روى عن الزهري فهو: صالح بن كَيسان. 

80-وعثمان بن أبي شيبة إذا روى عن جرير فهو: ابن عبد الحميد الكوفي. 

81-وأبو معبد إذا روى عن ابن عباس–رضي الله عنهما-فهو: أبو معبد ناقد مولى ابن عباس، فهو اشتهر بهذه الكنية. 

82-وعبد الله إذا روى عن مالك بن أنس فهو: عبد الله بن يوسف التنيسي الدمياطي. 

83-ومالك إذا روى عن إسحاق فالمراد به: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري. 

84-وأبو معاوية إذا روى عن الأعمش فهو: محمد بن حازم الضرير الكوفي اشتهر بكنيته
. 

85-الليث بن سعيد المصري إذا روى عن يزيد فهو: يزيد ابن أبي حبيب.

 86-والبخاري إذا روى عن زهير مباشرة فهو: زهير بن حرب البغدادي أبو خيثمة الكبير. 

87-وإذا كان زهير شيخَ شيخ البخاري فهو: زهير بن معاوية أبو خيثمة الكوفي وكذلك إذا تقدمت الكنى فيعرف بهذه الحالة أو: تأخرت الكنى كذلك. وقد يحتمل أن يكون زهير بن محمد إذا كان شيخ شيخه. 

88-كل من هو شيخ البخاري إذا كان حبان فهو: بالكسر مثل: حِبان بن موسى. 

89-وإذا كان شيخ شيخه وما فوق فهو: بالفتح مثل: حَبان بن هلال.

90-ومعاوية بن عمرو الأزدي إذا روى عن أبي إسحاق فهو: إبراهيم بن محمد الفزاري. 

91-وأبو إسحاق عن البراء–رضي الله عنه-هو: عمرو بن عبد الله السبيعي.

92-وكذلك إذا وقع في السند الكوفي فهو السبيعي
-

هذه (93) فائدة جعلتها واحدة، ووضعت لها رقماً واحداً.

فائدة في بيان أشد عبارات الجرح عند البخاري؟.
متى قال البخاري في الرواية (منكر الحديث) فهو-عنده-جرح شديد. لأنها أشد عبارات البخاري في الجرح والتعديل. 
قال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-في (الميزان)
 عند ترجمة: (أبان بن جبلة الكوفي): (إن البخاري قال فيه: (منكر الحديث). 

ثم قال الذهبي: ونقل ابن القطان أن البخاري قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه)
. 

قال الحافظ ابن حجر في (لسانه)
: (وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبد الله بن أحمد الخفاجي عن البخاري). 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هناك كثيراً من الأئمة يقولون هذه العبارة: (منكر الحديث). 

فمن هؤلاء الأئمة من ذكرهم الذهبي في كتابه (الميزان) في أثناء نقله عنهم في كلامهم عن الرجال:

 1-الإمام أحمد
.

2-ومسلم
.

 3-والنسائي
.

 4-والترمذي
.

 5-وابن عدي
. 

6-والدارقطني
.

7-وابن معين
.

 8-وابن حبان
.

9-وابن سعد
.

 10-والعقيلي
.

 11-وأبو زرعة
.

 12-ودحيم
.

 13-والفلاس
.

 14-والدولابي
.

 15-والأزدي
.

 16-وأبو سعيد بن يونس
. 

ونقل البخاري في كتابيه: (الضعفاء) و(التاريخ الصغير)
، هذه العبارة عن محمد بن معن. 

وفي (المغني للضعفاء) للإمام الذهبي جاء ذكر هذه العبارة: (منكر الحديث) عن بعض الأئمة غير الذين تقدموا. فمنهم: 

1-ابن طاهر
.

2-وابن خراش
.

3-وأبو أحمد الحاكم
.

 4-وابن المديني
.

 5-ويحيى بن سعيد
.

 6-وابن حزم
. 

7-وأبو حاتم
.

 وكذا عن الإمام الذهبي نفسه فقد كان يذكر الراوي ثم يقول عقبه: (منكر الحديث). وذلك في مواطن عدة منها: (1/15)، (2/729). وفي (تهذيب التهذيب) ذكر الحافظ أئمة غير الذين تقدموا أطلقوا تلك العبارة وهم: 

1-السليماني
.

 2-وأبو داود
.

 3-وعلي بن نصر الجهضمي
.

4-والساجي
.

 5-وابن عبد البر
.

6-والحاكم
. 

7-وأبو سعيد النقاش
.

8-ويعقوب بن سفيان
.

  9-ومحمد بن عبد الله بن نمير
.

 10-وأحمد بن صالح المصري
.

 11-وأبو نعيم الأصبهاني
.

 12-وهلال بن العلاء الرقي
.

 13-والجوزجاني
.

 14-وصالح بن محمد
.

 15-وابن أبي عاصم
.

16-والبزار
.

  17-والغلابي
.

18-وأبو علي النيسابوري
.

 19-وابن الجنيد
.

 20-وابن عقدة
.

 21-والبغوي
.

 22-ويحيى الجابر
.

 24-وعبد الغني بن سعيد
.

 25-وابن ماكولا
.
وذكر العراقي في (ذيل الميزان)
 (إطلاق هذه اللفظة عن الإمام النباتي). 

وبعض هؤلاء الأئمة يشترك مع البخاري في إطلاق هذه العبارة على بعض الرواة كاشتراك أحمد والدارقطني في أصرم بن غياث أنه: (منكر الحديث)
. 

واشتراك مسلم مع البخاري في الجراح بن منهال
. 
واشتراك البخاري وأبي حاتم في جعفر بن ميسرة
. 
وغير ذلك كثير على نمط هذه الشاكلة. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل مراد الأئمة في إطلاقهم على الراوي (منكر الحديث) كمراد البخاري أم لا؟. 

والجواب: لا، وذلك لثلاثة أمور:

 أولاً: أن هذا الاصطلاح اختص به البخاري نفسه دون غيره
.

 ثانياً: أن مراد الأئمة من هذه العبارة الجرح بلا شك كما هو ظاهر العبارة إلا ما جاءت به القرائن عن بعض الأئمة أنهم يطلقون هذه العبارة ولا يريدون بها الجرح الشديد.

 كما سيأتي في الأمر الثالث عن الإمام أحمد–رحمه الله تعالى- إذ أنه قد يطلق العبارة ويريد المتن لا الراوي ولكن ليس كما عند البخاري من عدم قبول رواية الراوي البتة. كقول الفلاس مثلاً في ترجمة الحسن بن أبي جعفر: (صدوق منكر الحديث)
، فإطلاق الصدق مع النكارة لا يشعر بالجرح  الشديد كالبخاري.

 ثالثاً: قد يكون لبعضهم اصطلاح خاص به كالإمام أحمد–رحمه الله–فقد قال أبو الحسنات اللكنوي في كتابه (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل)
: (إن المنكر إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو: ممن لا تحل الرواية عنه وأما إذا أطلقه أحمد ومن يحذو حذوه فلا يلزم أن يكون الراوي ممن لا يحتج به).اهــ. 

(وقد أورد الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-في (هدى الساري)
 في ترجمة: يزيد بن عبد الله بن خصيفة الكندي كلام أحمد فيه فوثقه (أحمد) في رواية الأثرم، وفي رواية الآجري عن أبي داود عن أحمد أنه قال: (منكر الحديث). 

قلت:-أي الحافظ ابن حجر-هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء من حاله وقد احتج بابن خصيفة مالك والأئمة كلهم). 

وقال الحافظ ابن حجر في (هدي الساري) أيضاً في ترجمة: محمد بن إبراهيم التيمي
 بعد ذكره لقول أحمد فيه: (يروي أحاديث مناكير).

قلت: (المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له)
، وهذا في حالة تفرد الراوي مع عدم المخالفة أما إذا تفرد وخالف فقد قال الذهبي
 في ترجمة: الحسن بن سوار البغوي: (ثقة أنكر حديثه، عن عكرمة بن عمّار عن ضمضم عن عبد الله بن حنظلة رأيت رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يطوف لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك... ذكره العقيلي وقال: لا يتابع عليه). 

وقال: أبو إسماعيل الترمذي ألقيت هذا الحديث على أحمد بن حنبل فقال: أما الشيخ فثقة وأما الحديث فمنكر والمحفوظ حديث أيمن عن قدامة عن عبد الله: (رأيت رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يرمي الجمرات...فكره)
. 
وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في (شرح علل الترمذي)
: اصطلاحاً للإمام البرديجي في مراده بالمنكر فقال: ولم أقِف لأحدٍ من المتقدمين على حَدِّ المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ وكان من أعيان الحُفَّاظ المبرزين في العلل: (إن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو: عن التابعين عن الصحابة لا يُعْرَف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكراً)
. 

وقال الحافظ ابن حجر
 في ترجمة: يونس بن القاسم الحنفي: (قال البرديجي: منكر الحديث. قلت: أوردت هذا لئلاَّ يستدرك وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد سواء تفرد به ثقة أو: غير ثقة فلا يكون قوله: (منكر الحديث) جرحاً بيناً كيف وقد وثقه يحيى بن معين)
. 

والجدير بالذكر أيضاً أن هناك عباراتٍ للبخاري قريبة في اللفظ من قوله: (منكر الحديث) مثل قوله: (فلان عنده مناكير)، وقوله: (فلان منكر) وقوله: (فلان حديثه منكر). 

قال أبو الحسنات اللكنوي في (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل)
 في الفرق: (بين قوله: هذا حديث منكر. وبين قولهم: هذا الراوي منكر الحديث، وبين قولهم يروي مناكير. فرق ومن لم يطلع عليه زلَّ وأضلَّ وابتلى بالغرق. 

ثم قال: وكذا لا تظُنّنَّ من قولهم: فلان روى المناكير. أو: حديثه هذا منكر ونحو ذلك أنه ضعيف. قال الزين العراقي في (تخريج أحاديث إحياء العلوم): كثيراً ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثاً واحداً
. 

ثم قال اللكنوي-رحمه الله تعالى-: قال السخاوي في (فتح المغيث): وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء. 
قال الحاكم: قلت للدارقطني فسليمان ابن بنت شرحبيل قال: ثقة. قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء أما هو فثقة. 

وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) في ترجمة: (عبد الله بن معاوية الزبيري) قولهم: منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر بل: إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير فهو منكر الحديث. وقال أيضاً في ترجمة: (أحمد ابن عتاب المروزي): قال أحمد بن سعيد بن معدان شيخ صالح روى الفضائل والمناكير. قلت: ما كل من روى المناكير يُضَّعف). اتنهى.

 ولقد أطنب أبو الحسنات اللكنوي–رحمه  الله-في هذا المبحث فأجاد وأفاد. وقال الإمام السخاوي
: (قال ابن دقيق العيد في شرح الإمام قولهم: روى مناكير لا تقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه: (منكر الحديث) لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: يروي أحاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث الأعمال بالنيات). 

وقد تختلف عبارات البخاري في الراوي الواحد. 
فمثلاً الحكم بن ظهير قال فيه مرة: منكر الحديث وقال مرة: تركوه
 وكذلك عبد الله بن نافع قال فيه مرة: يخالف في حديثه، وقال مرة: منكر الحديث
. 

وأيضاً: سعيد بن ميسرة قال في (التاريخ الكبير)
: (منكر)، وفي (التاريخ الصغير)
: (عنده مناكير)، و(الضعفاء الصغير)
: (منكر الحديث). وعلى هذا النمط كثير. 
وهذا لا يلزم أن تلك الاصطلحات في معنىً واحد لسَببيْن: 

الأول: أن البخاري قد نَصَّ على قوله: (منكر الحديث) دون غيرها. 
الثاني: أن العبارات الأخرى ربما تكون زيادة في جرح الراوي
. 

فائدة في بيان ما نميز به بين الرواة؟. 
هل هناك ما نميز به بين الرواة (كسفيان الثوري مثلاً، وسفيان بن عيينة، ومن اسمه هشام، أو: عمرو أو: علقمة، أو: نحو ذلك؟.
الجواب: نعم، هناك ما نميز به بين ذلك، ومن أنفع الوسائل لذلك معرفة الاختصاص، فهناك رواة مختصون بالرواية عن مشايخ معينين، فمثلاً: علي بن المديني، وقتيبة بن سعيد الثقفي، وأبو رجاء البغلاني، ومسدد بن مسرهد البصري، ومحمد بن سلام البِيكَنْدي، والحُميدي عبد الله بن الزبير-أما أبو نعيم الفضل بن دكين فإنه إذا روى عن ابن عيينة صرح به قال: حدثنا ابن عيينة، وإذا روى عن الثوري أيضاً قال: حدثنا سفيان فبهذه الطريقة لا يكون اشتباه-كل هؤلاء إذا رووا عن سفيان، فالمراد به: سفيان بن عيينة لأنهم خصوا بالرواية عنه-في غالب الأحوال-فبهذه الطريقة أيضاً لا يكون هناك اشتباه إن شاء الله. 

وأمّا محمد بن يوسف الفريابي، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن كثير العَبْدِي، وعبد الله بن المبارك المروزي، وعبد الرحمن بن مَهْدِي، وقبيصة بن عقبة الكوفي، كل هؤلاء إذا رووا عن سفيان، فهو: سفيان الثوري. 

كذلك إذا قيل: سفيان عن أبيه فهو: سفيان الثوري، وخلاد بن يحيى إذا روى عن سفيان فهو: الثوري. وسفيان بن سعيد الثوري إذا روى عن عمرو فهو: ابن عامر لكن هذا في الغالب وأما روايته عن عمرو بن دينار فنادرة. 

وأيضاً سفيان الثوري-رحمه الله تعالى-عن صالح فهو: ابن حي وهذا أيضاً نادر. 

أما سفيان بن عيينة فإذا روى عن عمرو فهو: ابن دينار المكي لأنهما مكيان. وكذلك إذا روى سفيان عن الزهري فهو: ابن عيينة على الإطلاق. هذا بالنسبة لسفيان الثوري وابن عيينة. 

أما بالنسبة لمن اسمه هشام من الرواة مثلاً: فإذا وجدنا هشاماً يروي عن قتادة بن دعامة البصري فهو: هشام الدَّسْتوائي. 

وكذلك إذا روى هشام عن أيوب السختياني فهو أيضاً: هشام الدستوائي. 

وإذا وجدنا هشاماً يروي عن أنس بن مالك فهو: هشام بن زيد بن أنس بن مالك الأنصاري المشهور بحفيد أنس بن مالك. وإذا وجدنا هشاماً يروي عن ابن جريج، وعن معمر بن راشد، فهو: هشام ابن يوسف الصنعاني لأنه خص بالرواية عنهما. 

وإذا وجدنا هشاماً يروي عن محمد بن سيرين–وكذلك عن حفصة بنت سيرين-فهو: هشام بن حَسَّان القردوسي. 

وأما هشام الذي يروي عنه الإمام البخاري فهو: هشام بن عبد الملك الطيالسي. 

وأما هشام الذي يروي عن أبيه فهو: هشام بن عروة بن الزبير القرشي. 

وهشام الذي يروي عن يحيى بن أبي كثير فهو: هشام الدستوائي. هذا بالنسبة لمن اسمه هشام. 

أما بالنسبة لمن اسمه عمرو: فعمرو الذي يروي عنه شعبة هو: عمرو بن مرة، وعمرو الذي يروي عنه الأعمش هو: عمرو بن مرة أيضاً. 

وعمرو الذي يروي عنه سفيان بن عيينة هو: عمرو بن دينار. وعمرو الذي يروي عنه ابن وهب هو: عمرو بن الحارث. هذا بالنسبة لمن اسمه عمرو. 

أما بالنسبة لمن اسمه علقمة: فعلقمة الذي يروي عن عمر بن الخطاب هو: علقمة بن وقاص الليثي. وعلقمة الذي يروي عن عبد الله بن مسعود هو: علقمة بن قيس النخعي. 

وفي هذا الباب جملة من الفوائد لا أحب أن تفوتك أم الفضل منها: متى وجدت في السند الكوفي رجلاً اسمه مسلم فهو: ابن صبيح الكوفي. وإنما يأتي بكنيته (أبي الضحى) وقد يكون مسلم بن أبي عمران الكوفي البطين. 

والبخاري إذا روى عن مسلم فهو: ابن إبراهيم الفراهيدي. وسالم إذا روى عن أبيه فهو: سالـم بن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-وسالم إذا روى عن جابر فهو ابن أبي الجَعْد. 
إبراهيم في السند الكوفي، هو: إبراهيم بن يزيد النخعي يروي عن الأسود النخعي الكوفي. إذا جاء مكياً وصحابيه اسمه عبد الله فهو: عبد الله بن عباس–رضي الله عنهما-. 

وإذا جاء السند مدنياً وصحابيه اسمه عبد الله فهو: عبد الله بن عمر–رضي الله عنهما-وإذا جاء السند كوفياً وصحابيه اسمه عبد الله فهو: عبد الله بن مسعود–رضي الله عنه-وإذا كان السند مصرياً وصحابيه اسمه عبد الله فهو: عبد الله بن عمر بن العاص–رضي الله عنهما-إذا روى علقمة بن قيس الكوفي عن عبد الله فهو: ابن مسعود–مثل علقمة النخعي تماماً-إذا روى عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي عن عبد الله من دون أن ينسبه فهو: عبد الله بن المبارك المروزي. إذا روى أبو بردة عن عبد الله فهو: عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري. لعلك-أم الفضل-قد استوعبتَ هذه الفائدة.
فائدة في بيان قول المحدث: "فلان أحاديثه فرائد"؟.

ما معنى قول المحدثين في الراوي: (فلان كأنّ أحاديثه فوائد) أو: (...فرائد)؟.
الجواب: معنى قولهم: (...فرائد) أي: غرائب. وهذا يعتبر جرحاً للراوي. ولذا قاله أبو عروبة الحرّانيُّ في زُهير بن محمد الخُرَاسانيّ، وقاله ابن عدي في زمعة بن صالح، وأبي مُعيد حفص بن غيلان. 
وقال أحمد: (إذا سمعت أصحابَ الحديث يقولون: (هذا حديث غريب)، أو: (فائدة)، فاعلم أنه خطأ، أو: دخل حديث في حديث، أو: خطأ من المحدث، أو: حديث ليس له إسناد، وإن كان قد رواه شعبة وسفيان)
. 
وهذا ما يحمل عليه كلام أبي داود
 حيث يقول: (ولا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالكٍ، ويحيى بن سعيد، والثقات من أئمة العلم، ولو احتجَّ رجلٌ بحديث غريب، وجدتَّ من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي احتج به إذا كان الحديث غريباً شاذاً). 
حملنا كلامه هذا على ما سبق حتى لا يرد علينا قول أبي يعلى الخليلي: (ما تفرد به حافظ، مشهور، ثقة، أو: إمام عن الحفاظ والأئمة: فهو صحيح متفق عليه)
. 

والغريب بنوعيه: يسمى أيضاً "فائدة" ومن ذلك قولهم في جرح الرواة: (فلان كأن أحاديثه فوائد) أي: غرائب قال الناظم:

والخبر "الغريب" مــــــا ينفرد * بنقله من الـــــــــــرواة واحــدُ

وهو الحديث "الفرد" و"الفائده" *والكل قد تجمعه واحده
فائدة في بيان قول المحدث: "أصح شيء في الباب".

 قول المحدثين: (أصح شيء في الباب كذا)، أو: (هذا الحديث أصح شيء في الباب)، لا يلزم منه صحة الحديث، فإنهم يقولون تلك العبارة وإن كان الحديث ضعيفاً. 
ومُرادُهم: أنه أرجح ما في الباب أو: أقله ضعفاً، وقد يكون غيره مما في الباب ضعيفاً جداً أو: موضوعاً. ونحو ذلك، قولهم: (وأحسَنُ ما في الباب كذا) و(أجود)، و(أقوى)، و(أشبه) و(أسند)، ونحوها. 
وإلى هذا أشار طارق بن عوض في كتابه (لغة المحدث)
بقوله: 

وقولهم:(هذا أصحُّ مـــــــتن * أو: سند-فـي الباب-ليس يعني صحته
وقد سمعنا من شيخنا عبد الله بن الصديق الغماري–عندما كنا ندرس عنه (جامع الترمذي)-يقول: (كل حديث قال فيه المحدث: هذا أصح حديث في هذا الباب
. يعني أن كل حديث ورد في ذلك الباب ضعيف، إلا أن هذا أقله ضعفاً). 
قال طارق ابن عوض-عند قوله-:

وهو الصحيح وبه قد يُعنى * ما قد يصح نسبةً أو: معنى

هذه الشروط الخمسة التي اشترطها المحدثون لقبول الحديث، إذا ما اجتمعت في حديث، أطلقوا عليه اسم "الصحيح". 

إلا أن المحدثين-أحياناً-يطلقون اسم "الصحيح" على بعض الأحاديث وإن لم تجتمع فيها تلك الشروط، فعلى طالب العلم أن يعلم ذلك، وأن يعرف اصطلاحَهم حتى لا يُخطئ موضع كلامهم.

فمن ذلك: أنهم يطلقون "الصحيح"، ويعنون: الصحة النسبية. أي: صحة الحديث بالنسبة إلى بعض رواته، لا إلى منتهاه، أو: بالنسبة إلى رواية أخرى تخالفها، وهذا يكثر في كتب العلل.
روى ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، قال: اشتكى أبو الردَّاد الليثي، فعاده عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- يقول: (قال الله: أنا الله، وأنا الرحمن، خلقت الرحم…) الحديث. 

وخالفه معمر، فرواه عن الزهري: حدثني أبو سلمة، أن الرَّدَّاد الليثي أخبره، عن عبد الرحمن بن عوف به. قال الترمذي في (الجامع-1907): (حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح، ومعمر كذا يقول، قال محمد-يعني: البخاري-: وحديث معمر خطأ). 
فواضح أن الترمذي لا يعني أن الحديث صحيح بالنظر إلى نسبته إلى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وإنما بالنسبة للزهري فقط، وذلك لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، كما قال ذلك غير واحد
.

وسئل ابن معين-مرة-عن حديث أبي الصلت الهروي، عن أبي معاوية، الحديث المعروف: (أنا مدينة العلم وعلي بابها) فقال: (هو صحيح)!!!.

قال جبل هذا العلم الخطيب: (أراد أنه صحيح من حديث أبي معاوية، وليس بباطل، إذ قد رواه غير واحد عنه)
. 

ومن ذلك: أنهم قد يطلقون اسم "الصحيح" على ما صحَّ من جهة معناه فحسب، وإن لم يصح من جهة الرواية.

حكى الترمذي في (العلل-ص:41) عن البخاري أنه قال في حديث أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في ماء البحر-: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)- قال الإمام ابن عبد البر
: (لا أدري ما هذا من البخاري-رحمه الله-؟ ولو كان عنده صحيحاً، لأخرجه في مصنفه "الصحيح" عنده، ولم يفعل؛ لأنه لا يعول في الصحيح إلا على الإسناد، وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده).

فهذا القدر من كلامه يدل على أن الحديث-عنده-من جهة الإسناد لا يصح؛ لكنه قال عقب ذلك:

(وهو-عندي-"صحيح"؛ لأن العلماء تلقوه بالقبول لـه والعمل به، ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاء، وإنما الخلاف في بعض معانية). 

وهذا يدل على أن لفظ: "الصحيح" قد يطلقونه على جهة المعنى لا الرواية. ولذا قال الحافظ ابن حجر:

(ردَّه (ابن عبد البر) من حيث الإسناد، وقبله من حيث المعنى). 

وسأل الترمذي البخاري-أيضاً-، عن حديث عبد الله بن نافع، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة.

قال البخاري: (ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول). 
ولا يمكن أن البخاري يريد صحة هذا الحديث من جهة إسناده؛ فإن كثير بن عبد الله هذا ضعيف جداً، واتهمه بعضهم.

والظاهر أنه أراد صحة المعنى؛ لأن فعل أكثر الصحابة يؤيده، ولعل قوله: (وبه أقول) يؤكد ذلك
. والله أعلم. 

فائدة في بيان أن يحيى بن سعيد متشدد في الجرح.

قال علي بن المديني (إذا اجتمع يحيى
 بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لم أُحَدِّث عنه، فإذا اختلفا أخذت بقول عبد الرحمن، لأنه أقصدهما، وكان في يد يحيى تشدد. 
وقال أيضاً: كان عبد الرحمن بن مهدي أعلم الناس، لو حلفت بين الركن والمقام، لحلفت بالله أني لم أرى أحداً قط أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن مهدي)
. 
وقال الساجي: (حُدثتُ عن علي بن المديني، قال: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان، ولا رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من ابن مهدي، فإذا اجتمعا على ترك رجل تركته، وإذا أخذ عنه أحدهما حدثت عنه... وكان الثوري يتعجب من حفظه، واحتج به الأئمة كلهم وقالوا: من تركه يحيى تركناه)
!.
فائدة في بيان أن أحاديث سعيد أصح من أحاديث ابن سيرين:

 أحاديث سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي
، أصح وأقوى من حديث عطاء، 
والحسن البصري، وأبي قلابة
، وأبي العالية. وكان ابن المسيب أصح الجماعة حديثاً من غير قدح في علم من هو دونه
.
فائدة في بيان أن  الأوهام اليسيرة لا تضر الثقة.

إذا وقع للثقة وَهَم أو: أوهام يسيرة هل يخرجه ذلك عن كونه ثقة؟.
الجواب: قال شيخ شيخنا العلامة التهانوي
: (إذا قالوا في الرجل: (له أوهام) أو: (يَهِمُ في حديثه)، أو: (يخطئ في حديثه)، فهذا لا ينزله عن درجة الثقة، فإن الوهم اليسير لا يضرُّ ولا يخلو عنه أحد). 
ومن أجل هذا قال الإمام يحيى بن معين في (تاريخه)
: (لسْتُ أعجبُ ممن يُحدِّث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدّّثُ فيصيب). 
وقال فيه أيضاً
: (من لا يخطئ في الحديث–أي: من يزعم أنه لا يخطئ في الحديث-فهو كذاب)
. 

ولهذا قال الحافظ ابن القيم–رحمه الله تعالى
-في الفصل (الثامن والعشرون) من الفصول التي عقدها بعد حديثه عن (الفتح الأعظم فتح مكة المكرمة)، إثر كلامه على غَلَطٍ وقع من بعض الرواة: (... والرابع: أن الوقت الذي حُرِّمت فيه المتعةُ: عامُ حجة الوداع. 
وهو وَهَمٌ من بعض الرواة، سافر فيه وهَمُه من فتح مكة إلى حجة الوداع، كما سافر وَهمُ معاوية من عمرة الجِعِرّانة إلى حجة الوداع، حيث قال: قصَّرتُ عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بِمِشْقَصٍ على المروة في حجته! وسَفَرُ الوَهَم من زمانٍ إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن واقعة إلى واقعة، كثيراً ما يَعْرِضُ للحفّاظ فمن دُونهُمْ). 
ثم نقل التهانوي كلمة الحافظ الذهبي في نقد العقيلي التي أوردها العلامة اللكنوي في (الإيقاظ) (24) من كتابه النفيس (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل)
 تحت عنوان: (إيقاظ-24-في بيان تنطُّع العقيلي في جرحه الرواة)، قائلاً: (كثيراً ما تجد في (الميزان) وغيره من كتب أهل  الشأن في الجرح المنقول عن العقيلي: بأنه لا يتابع عليه. 
وقد رد عليه العلماء في كثير من المواضع على جرحه بقوله: لا يتابع عليه، وعلى تجاسره في الكلام في الثقات الأثبات. 
والذهبيُّ–وإن أكثر عنه النقل في كتبه-لكنه شدَّ النَّكير عليه في ترجمة (علي بن المديني) من (ميزانه)
 بعد أن قال الذهبي في ترجمته: (ذكره العقيلي في كتاب: الضعفاء والمتروكين)–وذلك من أجل إجابته في مسألة خلق القرآن-فبئس ما صنع!) ثم ردّ الذهبي كلام العقيلي بما نقله من ثناء الأئمة الكبار على بن المديني حيث قال: هذا أبو عبد الله البخاري–وناهيك به-قد شحن (صحيحه) بحديث علي بن المديني، وقال: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد من العلماء إلا بين يدي ابن المديني. ولو تُرك حديث علي، وصاحبه محمد،-وهو محمد بن إسماعيل البخاري-وشيخه عبد الرزاق، وعثمان ابن أبي شيبة، وإبراهيم بن سعد، وعفان–عفان بن مسلم الأنصاري شيخ البخاري وأحد الأعلام-وأبانٍ العطار، وإسرائيل–إسرائيل ابن يونس الكوفي الإمام-وأزْهَر السَّمان، وبَهْزِ بن أسد، وثابت البُناني، وجرير بن عبد الحميد: لعلّقْنا الباب، وانقطع الخطاب، ولماتت الآثار، واستولت الزنادقة، ولخرج الدجَّالون!! 
أَفمالك عقلٌ يا عُقَيْلي؟! أتدري فيمن تتكلّم؟! وإنما تبعناك في ذكر هذا النمط لنَذُبَّ عنهم، ولِنُزَيّفَ ما قيل فيهم، كأنك لا تدري أن كلَّ واحدٍ من هؤلاء أوثق منك بطبقات؟! بَلْ: وأوْثَق من ثقاتٍ كثيرين لم توردهم في كتابك. فهذا مما لا يرتاب فيه محدث، وإنما أشتهي أن تُعَرِّفني من هو الثّقة الثبت الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع؟ بل: الثقة الحافظ-إذا انفرد بأحاديث-كان أرفع له وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللهم إلا أن يَتبيَّن غلطُهُ ووهمُهُ في الشيء فيُعْرفَ ذلك. 
فانظر إلى أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الكبار والصغار ما فيهم أحدٌ إلا وقد انفرد بسُنَّةٍ، أفيقال له: هذا الحديثُ لا يتابع عليه؟! وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ليس عند الآخر من العلم. 
وما الغرض هذا، فإن هذا مُقرَّرٌ في علم الحديث على ما ينبغي، وإنَّ تفرُّدَ الثّقة المُتْقِنِ يُعَدُّ صحيحاًً غريباً، وإنّ تَفرُّد الصدوق ومن دونه يعدُّ منكراً، وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يُوافقُ عليها لفظاً أو: إسناداً يُصيّرهُ متروك الحديث
. 
ثم ما كل من فيه بدعةٌ، أو: له هفوة، أو: ذنوب يُقدَحُ فيه بما يوهنُ حديثَه، ولا من شرط الثّّقة أن يكون معصوماً من الخطايا والخطأ، ولكن فائدة ذكرنا كثيراً من الثقات–الذين فيهم أدنى بدعة
، أو: لهم أوْهامٌ يسيرة في سعة علمهم-أن يُعرف أن غيرهم أرجحُ منهم وأوثق إذا عارضهم أو: خالفهم. فزن الأشياء بالعدل والورع)
.
فائدة في بيان خطأ ابن الصلاح بأن باب التصحيح مسدود!

قرأت كلاماً لابن الصلاح في (مقدمته)
 يقول فيه: (إذا وجدنا فيما يُروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثاً صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد (الصحيحين)، ولا منصوصاً على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته)، ودليله على ذلك قوله: (فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد، لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وَتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عريّاً عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان، فآل الأمر إذاً في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نصّ عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظمُ المقصود بما يُتَدَاول من أسانيد خارجاً عن ذلك، إبقاءَ سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة). 
أطلب من فضيلة شيخنا أبي الفضل أن يجيبنا من داخل السجن بما يشفي غليلنا، ويُزيح العِي عن صدورنا. وهل ابن الصلاح وافقه أحد من المحدثين على ما ذهب إليه؟. فك الله أسركم، وسائر المظلومين. حتى نستفيد من علمكم آمين.. 
الجواب: لم يحالف ابن الصلاح-رحمه الله-الصواب فيما ذهب إليه، وقد رد عليه العلماء الكبار قديماً وحديثاً وناقشوه فيما ادعاه. 
1-وقد ناقشه الحافظ العراقي، وأبطل ما ذهب إليه. 
2-وناقشه أيضاً في ذلك الحافظ ابن حجر وأبطل ما ذهب إليه.

3-وقد بين الإمام النووي، 
4-وابن كثير: أن الحكم على الحديث صحةً وضعفاً لمتمكن ومتضلع في هذا الفن أمر مطلوب في كل زمان ومكان. 
وأما معاصروه–أي: ابن الصلاح -فقد خالفوه ولم يلتفتوا إلى قوله: (الرامي إلى سد باب تصحيح الحديث أو: تضعيفه في العصور المتأخرة). 
فمن أولئك المعاصرين الذين خالفوه:

1-أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب: (بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام)
، الذي صحح فيه حديث ابن عمر: (أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يفعل)
. 
وحديث أنس-رضي الله تعالى عنه-: (كان أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ينتظرون الصلاة، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقوم إلى الصلاة)
. 
أخرجه قاسم بن أَصْبغ.

 2-الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي. 
حيث جمع كتاباً سماه: (الأحاديث المختارة)
، التزم فيها بالصحة، وذكر فيها أحاديث لم يسْبَقْ إلى تصحيحها–بصرف النظر عن كونه أصاب فيها أم لم يصب-.

3-الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى المنذري. 
صاحب (الترغيب والترهيب)، صحح حديث بحر بن نصر عن ابن وهب، عن مالك، ويونس عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة، في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر.

ومعرفة ذلك تطلب من (صحيح الترغيب) للألباني-الذي يهمنا هنا أنه خالف ابن الصلاح فيما ذهب إليه من دعوى سد باب التصحيح والتضعيف!!.

 4-وخالفه أيضاً: الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي-وهو من الطبقة بعد طبقة ابن الصلاح-صحح حديث جابر: (ماء زمزم لما شرب له)
. 
5-وصحح تقي الدين السبكي حديث ابن عمر في الزيارة: (من زار قبري وجبت له شفاعتي)
. وقال الحافظ العراقي: (ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم، إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم، وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئاً فأُنكر عليه تصحيحه)
. 
وأما الحافظ ابن حجر فقال–رداً على ابن الصلاح-: (ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح، فكم من حديث حَكَمَ بصحته إمام متَقدِّم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته، ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان)
. 
وقد أثارت مناقشة شراح (مقدمة ابن الصلاح) قوله ذلك اهتمام الحافظ السيوطي، فكتب في المسألة بحثاً خاصاً سماه: (التنقيح لمسألة التصحيح) جنح فيه إلى التوفيق بين رأي ابن الصلاح ورأي من خالفه. 

هذا وقد ظهر مما سبق أن العلماء لم يوافقوا ابن الصلاح على رأيه في مسألة التصحيح والتضعيف. وكذلك لم يوافقه أحد ممن جاءوا بعده حتى يومنا هذا. 
فهذه أسماء-أم الفضل- بعض المشاهير في فن الحديث والفقه، حكموا على الأحاديث بما يليق لحالها، دون التفات إلى ما قاله ابن الصلاح:

 1-الحافظ المنذري _(ت656هـ) في كتابه (الترغيب)
.
 2-والنووي (ت676هـ) في معظم كتبه.
 3-وابن دقيق العيد (ت702هــ) في مؤلفاته خاصة في (الإمام) و(الإلمام).

 4-وابن عبد الهادي (ت744هــ) في (تنقيح التحقيق)، وغيره.

 5-والذهبي (ت747هـ) في جميع مؤلفاته…

 6-وابن التركماني (ت750هـ) في (الجوهر النقي).

 7-وابن قيم الجوزية (ت751 هـ) في جميع مؤلفاته خاصة: (المنار المنيف)، و(تهذيب سنن أبي داود).

8-والزيلعي (ت 762هـ) في (نصب الراية)
 وغيره.

 9-والحافظ ابن رجب الحنبلي (ت795هـ) في جميع مؤلفاته. 

10-والعراقي (ت806هـ) في جميع مؤلفاته خاصة في (المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار).

 11-والهيثمي (ت807 هـ).

  12-والبوصيري (ت840هـ).

 13- وابن حجر (ت852هـ).

 14- وابن الهمام شارح الهداية (ت861هـ).

 15-والسيوطي (ت911هــ).

 16- ومُلاَّ علي القاري (1014هـ).

 17- والمناوي (ت1031هــ)
.

 18- وابن علان (ت1057هــ) في جميع مؤلفاته خاصة (دليل الفالحين شرح رياض الصالحين).

 19- ومرتضى الزبيدي (ت1205هــ) في (شرح الإحياء).

 20- والشوكاني في جميع مؤلفاته خاصة (نيل الأوطار).

  21-ولا نجهل ما قام به الغماريون: أحمد، وعبد الله، وعبد العزيز. 
22-وكذا الشيخ أحمد شاكر، 
23-والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، 
24-وشيخنا ابن باز، 
25-وشيخنا محمد الأثيوبي، 
26-والشيخ الأعظمي، 
27-والشيخ مقبل، 
وطلبتهم، وسائر محققي الكتب الحديثية، وطلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات العربية. 
فالحكم على الحديث إنشاءً أو: موافقة أو: مخالفة عمل استمر بعد ابن الصلاح، ولا يزال–إلى الآن وحتى-ولم يتوقف في عصر من العصور. 
وابن الصلاح الذي حاول سدَّ هذا الباب لقي معارضةً شديدة من معاصريه ولاحقيه من العلماء الذين وجدوا في أنفسهم قدرة وأهلية لذلك، فلم يقبلوا قوله ذلك، فحكموا على الأحاديث بما تستحق من الدرجة، سواء أكانت تلك الأحاديث محكوماً عليها بدرجة من قبل، أم لم تكن. والله أعلم. والموضوع يحتاج إلى زيادة بحث لعله يكون ذلك بعد خروجنا من السجن
.          

فائدة في بيان الفروق بين الشهادة والرواية.

نرجو منكم–شيخنا الفاضل-أن تذكر لنا أهم الفروق بين الشهادة والرواية؟.
 الجواب: أهم الفروق بينهما: 
1-أن الشهادة يشترط فيها العدد، ولا يشترط في الرواية العدد مطلقاً فيقبل فيها خبر الواحد.

 2-الشهادة يشترط فيها الذكورة في بعض المواضع، ولا يشترط ذلك في الرواية مطلقاً فيقبل فيها خبر المرأة.

 3-الشهادة يشترط فيها الحرية مطلقاً على الراجح، ولا يشترط ذلك في الرواية مطلقاً.فيقبل خبر الرقيق.

 4-الشهادة يشترط فيها البصر على الراجح، ولا يشترط ذلك في الرواية مطلقاً. فيقبل فيها خبر الأعمى. 
هذه أهم الفروق بينهما فيما أعلم
. كذا قالوا!!!.  

تنبيه: ومن الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية والشهادة، وقد خاض فيه المتأخرون، وغاية ما فرقوا بينهما الاختلاف في بعض الأحكام، كاشتراط العدد وغيره. 
قال القرافي في (الفروق): تحت عنوان: 

(الفرق بين الرواية والشهادة): ابتدأ بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأني أقمت أطلبه نحو ثمان سنين، فلم أظفر به، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحد منهما؛ فإن كل واحدة منهما خبر؛ فيقولون: الفرق بينهما: أن الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية والحرية بخلاف الرواية فإنها تصح من الواحد والمرأة والعبد.

فأقول لهم: اشتراط ذلك فيها فرعُ تصورها وتمييزها عن الرواية، فلو عرفت بأحكامها وآثارها التي لا تعرف إلا بمعرفتها؛ لزم الدور، وإذا وقعت لنا حادثة غير منصوصة من أين لنا أنها شهادة حتى يشترط فيها ذلك؟ فالضرورة داعية لتمييزها.

ولم أزل كثير القلق والتشوق إلى معرفة ذلك حتى طالعتُ (شرح البرهان) للمازري، فوجدته ذكر هذه القاعدة وحققها، وميز بين الأمرين من حيث هما، فقال-رحمه الله-: 
الشهادة والرواية خبران، غير أن المخبر عنه إن كان أمراً عاماً لا يختص بمعين؛ فهو الرواية كقوله عليه الصلاة والسلام: (إنما الأعمال بالنيات-متفق عليه)، و(الشفعة فيما لا يقسم) لا يختص بشخص معين، بل: ذلك على جميع الخلق، في جميع الأعصار، والأمصار بخلاف قول العدل عند الحاكم: (لهذا عندنا هذا دينار) إلزام لمعين، لا يتعداه إلى غيره؛ فهذا هو الشهادة المحضة، والأول هو الرواية المحضة، ثم تجتمع الشوائب
 بعد ذلك …).

قال الصنعاني: (…مع أنهم قد صرحوا أنه لا يلزم في الرواية ما يلزم في الشهادة لأن باب الشهادة أضيق، "ولإلحاق الأخف على الأغلظ")
.
فائدة في بيان أن حديث المختلط لا يرد كله.

من قيل فيه: صدوق يَهِمُ، أو: صدوق ربما وَهِمَ، أو: صَدُوق يخطئ
 قليلاً، يحسنون حديثه، فكيف نجعل كل أحاديثه حسنة وقد وهِمَ  أو: أخطأ في بعضها، ولِمَ لا يعامَلُ مثل المختلط الذي لم يتبين ضبطهُ؟ 
وإذا قلت: إذا رددنا كل حديث الصدوق الذي يهم، أو: يخطئ قليلاً يعتبر ظلماً لحديثه: أَوَ ليس رد حديث المختلط الذي لم يتبين ضبطه أو: اختلاطه يعتبر ظلماً لحديثه؟ فما رأيكم شيخنا الفاضل.
الجواب: علماء الحديث لا يردون حديث المختلط كله، إلا إذا لم يُعلم من روى عنه قبل الاختلاط وبعده، وصدوق يهم أو: يخطئ، أو: يهم قليلاً، أوهام يسيرة وهذه الأوهام اليسيرة قد ضبطها العلماء، وما حكموا عليه بالوهم إلا لأنه قد ضبطوا أوهامه فمثلاً (الكامل)
 لابن عدي إذا رجعت إليه-أم الفضل-تجدينه يذكر الأحاديث التي وهم فيها، و(ميزان الاعتدال) للذهبي، و(لسان الميزان) لابن حجر، و(الضعفاء) للعقيلي، و(المجروحين) لابن حبان، تجدينهم يذكرون الأحاديث التي وَهِمَ فيها الراوي. 
ولقد أحسن ابن حبان–رحمه الله-في مقدمة كتابه (المجرحين)، وفي مقدمة (صحيحه) إذ ينكر على البخاري عدم إخراجه لحماد بن سلمة قال: فإن ترك حديثه لأنه يهِم فمن الذي لا يهِم. 
فمن العلماء من ألف تأليفاً بعنوان: (أوهام شعبة بن الحجاج) وهكذا الإمام البخاري يتعقب عليه في (تاريخه): أبو زرعة، وأبو حاتم، وابن أبي حاتم ويتعقب عليه الخطيب في (موضح أوهام الجمع والتفريق)، فما أحد إلا وقد وهِم وحصل له أوهام. 
والحمد لله فقد هيأ الله علماءنا–رحمهم الله تعالى-وبينوا أوهام الواهمين-مهما علا كعبهم في علم الحديث، لا يحابون قريباً، ولا يجافون بعيداً-إما في تراجم أولئك الذين وَهِموا، وإما في الكلام على أحاديثهم في الشروح. 
وهكذا في كتب العلل فإنهم يذكرون أن فلاناً وهِم في كذا وكذا وربما يكون جبلاً في الحفظ، فما سَلِم أحد من الأوهام
.  

فائدة في بيان أن "صدوق يهم"، و(صدوق يخطئ) قد يقابل: "صدوق".

شيخنا الفاضل: ما هو الفرق بين قولهم: صدوق يهم، وصدوق يخطئ، هل يقابلهما عند أبي حاتم صدوق؟.
الجواب: ربما يقابلهما عند أبي حاتم صدوق، وربما يكونان أنزل من صدوق، وهما أيضاً يحسن حديثهما، وقد حسن العلماء حديث عاصم بن أبي النجود، ومحمد بن إسحاق، ومحمد بن عمرو ابن علقمة، ومن جرى مجراهم من هذا النوع ممن يحصل لهم أوهام
. 

فائدة في بيان أن الثقة ربما وهِم.
شيخنا الفاضل: قولهم: صدوق ربما وهِم، أو: قولهم: صدوق ثبت العدالة وربما وهم تفسيرها معلوم فإذا كان الأمر كذلك فما تفسير قولهم: ثقة ربما وهِم؟.
الجواب: الثقة ربما يحصل له أوهام، فالثقة يكون ضابطاً وعدلاً، والصدوق يكون خفيف الضبط، وخفيف الضبط ربما يحصل في أحاديثه شيء من أوهامه، فالثقة قد يهم، وهذا لا يضره ولا ينزل حديثه
. 

فائدة في بيان قول الحافظ في (التقريب): "فلان ثقة".

نجد في (تقريب التهذيب): فلاناً ثقة، وفلان وثقه ابن حبان أو: العجلي ما هو الفرق بين العبارتين؟.
الجواب: الحافظ إذا قال: (فلان ثقة)، فالمراد به أن الحافظ درس عبارات أهل العلم بالرجال وترجح لديه أنه ثقة، وأما إذا قال: وثقه ابن حبان أو: العجلي فمعناه: أنه لم يجد توثيقاً إلا لهما، وأنت أم الفضل إن شئت قبلت، وإن شئت توقفت في توثيق ابن حبان والعجلي لأنهما متساهلان في التوثيق
. كما لا يخفى عليك هذا
.
فائدة في بيان أن "لا بأس به" عند ابن معين تساوي ثقة.

شيخنا الفضل-فك الله أسركم-: إذا كان قول ابن معين: (لا بأس به)، يساوي ثقة عند غيره فقوله: (ثقة) يساوي ماذا؟. 
الجواب: قوله (ثقة) يعتبر أرفع من قوله: (لا بأس به) نبه على هذا أصحاب المصطلح حيث قرروا أن قوله: (لا بأس به) لا يساوي قوله: (ثقة) لأن التوثيق يتفاوت
.

تنبيه: قال محقق (تاريخ ابن معين) تحت عنوان: (مصطلحات خاصة بيحيى بن  معين): (...أولا: قوله: (ليس به بأس)، هل هو بمعنى (ثقة) عنده، أو: دونها في الدلالة؟ قال العراقي...: تقدم أن لألفاظ التعديل مراتب، وأن قولهم: (ثقة)، أرفع من: (ليس به بأس) ورد على ذلك أن كلام ابن معين يقتضي التسوية بينهما، فإن ابن أبي خيثمة قال: قلت لابن معين إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف، قال: إذا قلت لك: (ليس به بأس)، فهو ثقة، وإذا قلت لك: هو ضعيف، فليس هو بثقة. لا تكتب حديثه. 
قال ابن الصلاح: ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة، بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم. 
قلت: ولم يقل ابن معين: إن قولي: ليس به بأس، كقولي ثقة، حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال: إن من قال فيه هذا فهو ثقة. 
وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم: (ثقة) أرفع من التعبير عنه بأنه (لا بأس به) وإن اشتركا في مطلق الثقة، والله أعلم. 

وفي كلام دحيم ما يوافق كلام ابن معين، فإن أبا زرعة الدمشقي قال: قلت: لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به. 
قال: قلت: ولم لا تقول ثقة؟ ولا تعلم إلا خيراً.؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة. ويدل على أن التعبير بثقة أرفع أن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا أبو خلدة، فقيل له: أَكَان ثقة؟ قال: كان صدوقاً، وكان مأموناً، وكان خيّراً. الثقة شعبة وسفيان
. 
والذي يتلخص من ذلك:

 1-أن ابن معين إذا أطلق قوله: (ليس به بأس) فإنه يريد بذلك مطلق التوثيق، ولا يمنع من ذلك أن يكون قوله: (ثقة) أرفع من قوله: (ليس به بأس) لأن الثقة مراتب.

2- أن مما يستدل به على تفاوت مراتب الثقة ما ذكره ابن مهدي وغيره. 
أن دحيماً قد وافق ابن معين في استعماله اللفظين معاً في مدلول واحد، وهذا قد يكون مصطلحاً خاصاً بهما. والذي يتَتَبَّع استعمال يحيى بن معين لهذين اللفظين في نقده الرجال، وإطلاقه هذا اللفظ تارة، واللفظ الآخر تارة أخرى، والجمع بينهما أحياناً، يتأكد له ما نقله أبو خيثمة عن يحيى، وقد تتبعت هذين اللفظين في نقد ابن معين للرجال–في القسم المفهرس-فوجدت أن مدلول هذين اللفظين عنده واحد، فهو يطلق على الرجل الواحد تارة قوله: (ثقة) وتارة: (ليس به بأس) ويجمع بينهما أحياناً، ومن الغريب أن استعمال هذه العبارات الثلاث في ترجمة واحدة، هي ترجمة: حماد بن دليل. 
فقال في النص (رقم:4856): (ليس به بأس)، وهو ثقة. وفي النص (رقم:4883): (ليس به بأس). وفي النص (رقم:5006): ثقة. والتراجم التي وقفت على جمعه فيها بين ثقة تارة، وليس به بأس تارة أخرى–حسب تسلسلها في القسم المفهرس-هي:

 1- الأجلح عبد الله بن حجية.

 2- أخضر بن عجلان.

3- أسد بن عمرو.

4- الحارث بن مُرَّة.

5- حشرج بن نباتة.

6- حفص بن ميسرة.

7- الحكم بن عطية.

8- حمَّاد بن دليل.

9-حوشب بن عقيل. 
وقد اكتفيت بتتبع أسماء الرواة الذين ورد في ترجمتهم هذان اللفظان إلى آخر حرف الحاء، نظراً لكثرة استعماله ذلك، وهذا ما يقطع بأنه يراهما في درجة واحدة عنده. والله اعلم.

أما الاستدلال على التفريق بين هذين اللفظين مما نقل عن النقاد في الإشارة إلى مراتب التوثيق، فهذا أمر مسلم به، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذان اللفظان بالذات مختلفين عنده-كما سيأتي قريباً ما يدل على هذا-

 بل: هو يراهما واحد، وهذا مصطلح خاص به–كما مر-ويشهد له كذلك ما نقل عن دحيم في التسوية بينهما. 
ويحيى يرى التفاوت أيضاً في درجات التوثيق، فقد قال في ترجمة مسعود بن سعد الجعفي، أبي غسان: ثقة مأمون. وحين سئل عن المفاضلة بينه وبين الفضل بن دكين قال: إنه أثبت منه، وأنكر كذلك على من قال: إن الفضل بن دكين أقلُّ خطأً من وكيع. وكلاهما ثبت عنده. 
لكن يحيى بن معين يرى وكيعاً أثبت منه وأقل خطأ)
. 

فائدة في بيان أن ابن معين قد وثق بعض الكذابين؟

ما السبب في أن ابن معين وثق بعض المشاهير بالكذب مثل: محمد بن كثير القرشي، وأبو الصلت الهروي، ومحمد بن قاسم الأسدي، وغيرهم؟.
الجواب: السبب في هذا أن ابن معين–رحمه الله-إذا قدم إلى بلدة يخاف منه المحدثون وربما يتزينون له بأحاديث صحيحة ويحدثون بها ويسمعها منهم ثم يحكم عليهم بالثقة، فهم يخافون منه خوفاً شديداً، حتى إن المعلمي–رحمه الله-ذكر في (التنكيل)... أن يحيى بن معين دخل على محدث وهو ممسك كتاباً بيديه، فارتجفت يدا المحدث، حتى سقط الكتاب من يديه–كل هذا-خوفاً من يحيى بن معين، فإذا وثق غريباً وطعن فيه أهل بلده فأهل بلده أعرف به من يحيى بن معين
. 
سبق أن بينت لكِ–أم الفضل-في أول هذا الكتاب ما قاله ابن حزم والذهبي على شذوذ ابن معين في بعض الأحكام على الرجال-ارجعي إليه-.

فائدة في بيان أن الجرح أعم من النصيحة.

شيخنا الفاضل-فك الله أسركم-: ما هو الفرق بين الجرح والنصيحة؟. 
الجواب: الفرق بين الجرح والنصح أن النصح يمكن أن يكون سراً، بين الناصح والمنصوح، ويكون برفق ولين: (فقولا له قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشى)
. 
أما الجرح فيمكن أن يدوّن في الكتب، وأن يذكر في المجالس، وعلماؤنا المتقدمون–رحمهم الله-جمعوا بين هذا وذاك، فالإمام الذهبي–رحمه الله-يقول: (رتن وما رتن؟ دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد ستمائة عام). 
ومما قلته عنه في كتابي: (القول الحصيف...) (ص:57/131/132/168): 

وبعـــــده رتَـــــــنُ
 مــــــا أدْراكــــا   *   مـــــــا رتـَـــــنٌ نعــــده أفـــــــاكا 

قال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-في (الميزان): رتن الهندي وما أدراك ما رَتَن!
 شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد الستمائة فادَّعَى الصُّحبة، والصحابةُ لا يكذبون. وهذا جريء على الله ورسوله، وقد ألفت في أمره جُزءاً.

وقد قيل: إنه مات سنة اثنتين وثلاثين وستمائة. ومع كونه كذّاباً فقد كذبوا عليه جملة كبيرة من أسمج الكذب والمحال
. 
وقال الحافظ الذهبي أيضاً في: (تاريخه)
، تحت عنوان: (رتن الهندي، الذي زعموا أنه صحابي): (ذكر النجيب عبد الوهاب الفارسي الصوفي أنه توفي في حدود سنة اثنتين وثلاثين، وذكر النجيب أنه سمع من الشيخ محمود ولد بابا رَتن، وأنه بقي إلى سنة تسع وسبعمائة. وأنه قدم عليهم شيرازَ، فذكر أنه ابن مائة وستة وسبعين عاماً، وأنه تأهل ورُزِق أولاداً
.

قلت: من صدق بهذه الأعجوبة وآمن ببقاء رتن، فما لنا فيه طب، فليَعلم أنني أول من كذَّب بذلك، وأنني عاجز منقطع معه في المناظرة. 

وما أبعدُ أن يكون جنيٌّ تبدى بأرض الهند، وادَّعى ما ادعى، فصدَّقوه، لأن هذا شيخ مفترٍ كذاب كَذَبَ كذبة ضخمة لكي تنصلح خابية الضياع وأتى بفضيحة كبيرة، فوالذي يُحلف به إن رتن لكذاب قاتله الله أنى يوفك، وقد أفردت جزءاً فيه أخبار هذا الضال وسميته: "كسر وثن رتن" )
.
والإمام الشافعي–رحمه الله-يقول: (الرواية عن حرام بن عثمان حرام). وقال: (من روى عن البياضي بيض الله عيونه). 
والشافعي هو الذي قال: النصيحة عند ما تكون سراً فهي نصيحة، وعند ما تكون علانية فهي فضيحة. 

والإمام يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-يقول: (جُنّ أحمد يروي عن عامر بن صالح). 
والإمام أحمد لما بلغه أن ابن معين ضعف الشافعي قال: (هو لا يعرف الشافعي، ولا يعرف ما يقول). 
والأئمة لما بلغهم أن النسائي تكلم في أحمد بن صالح قالوا: (أحمد بن صالح المصري، حافظ ديار مصر، وكان قليل المثل، قد آذى النسائي نفسه بكلامه فيه). 
وشعبة حدث ببعض الأحاديث عن رواة ضعفاء فقيل له: مالك تحدث عن هؤلاء الضعفاء، وأنت لا تروي إلا عن ثقة، فتحدث عن جابر الجعفي؟ قال: (روى أشياء لا نقدر عليها، أو: قال: لا نصبر عليها). 
وأبو حنيفة يقول في جابر بن يزيد الجعفي: (ما رأيت أكذب منه). وقد شنع العلماء عن ابن مهدي في روايته عن الجعفي، كما شنعوا عن شعبة. وشنعوا عن أبي حاتم وأبيه وأبي زرعة في قولهم في البخاري: (متروك الحديث) وتشدد أبي حاتم الرازي جعله يقول في حق الإمام مسلم: (صدوق). والأئمة تركوا كلام مالك في عبد الكريم بن أبي المخارق حتى قال فيه الجوزجاني: (رحم الله مالكاً، غاص فوقع على خزفة منكسرة، لعله اغتر بكسائه، والإمام مالك متثبت في الرواية-والعبارة سبقت قريباً). 
كما تركوا كلام الشافعي في ابن أبي يحيى الأسلمي. والذهبي له كلام شديد في (النبلاء) في وكيع، والعقيلي، وابن القطان وغيرهم. 
والإمام الشعبي يكذب الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور. 
وطُلب من شعبة أن يكف عن أبان ابن أبي عياش–وأبان هذا رجل زاهد عابد فاضل لكنه يخلط في الحديث-فقال: سأنظر، ثم يلقى من نصحه فيقول له: (إنه الدين لا يسعني إلا أن أتكلم فيه). والأعمش و-غيره- كان يقول لأهل الحديث: تعالوا نغتابوا في الله. ويحيى بن معين-وشعبة-لما سمع حديث سويد: (من عشق فعف، فكتم فمات مات شهيداً)
. قال: (لو أن لي فرساً ورمحاً لغزوت سويداً) وقالوا: (أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية). 
وقال يحيى بن سعيد القطان: (ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث). 
وقال آخر: (إذا رأيت في إسناد حديثك رجلاً من العباد فاغسل يديك منه). هذه نتف يسيرة، وقطرات قليلة في بحر كلامهم الزاخر. حدث عن البحر ولا حرج
. ونحوها من الأقوال التي سبقت.
فائدة في بيان أن سفيان الثوري أحفظ من شعبة.
شيخنا الفاضل: أيهما أحفظ سفيان الثوري أم شعبة؟.  

الجواب: لا يعادل أحد بسفيان الثوري، وشعبة نفسه كان يقول: (سفيان أحفظ مني). أما في الإتقان والانتفاء فشعبة أفضل. أما في الحفظ فسفيان الثوري أحفظ
. 
إذاً لا بد-أم الفضل-من هذا التفصيل إن أردتِ إصابة المِفْصل.

فائدة في بيان أن فلان جيد أرفع من الحسن.

قولهم: (روى هذا الحديث فلان بسند جيد هل يساوي الحديث الحسن أم هو أقل؟). 
الجواب: بل هو أرفع من الحديث الحسن فهي رتبة بين الحسن والصحة كما ذكر ذلك السيوطي في (تدريب الراوي)
. وغيره.

فائدة في بيان أن الحافظ قد يسكت في "الفتح" عن الضعيف.
شيخنا الفاضل: ما يذكره الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-في (الفتح) ويسكت عنه–أو: الشوكاني-هل يفهم منه تصحيح أو: تحسين؟.
الجواب: أما الحافظ فقد ذكر في (المقدمة) أنه إذا سكت عن الحديث فإنه حسن، ولكن الحافظ تساهل، فهناك أحاديث ضعيفة بل: موضوعة، سكت عليها، ومن الأسئلة-مما أستحضره الآن-: حديث فيه: أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-رأى رجلاً يعبث بلحيته فقال: (لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه). أو: (… لخشعت جوارحه). 
ذكره في الكلام على الخشوع في الصلاة، والحديث لا يثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولا يثبت موقوفاً عن سعيد بن المسيب
. 
أما الشوكاني فهو ينقل من كتب الحافظ كــ(فتح الباري) و(التلخيص الحبير)، فهو يحتاج إلى نظر في الأحاديث التي يسكت عليها. وأبو الحسن المصري بدأ في تحقيق (فتح الباري)
. نرجو الله أن يكمله. 

فائدة في بيان أن التدليس لا يعد جرحاً.
هل يعد التدليس جرحاً، لأنا نجد في الثقات من يوصف بالتدليس كالأعمش، وقتادة، والحسن، وغير هؤلاء؟
الجواب: من أهل العلم من اعتبره جرحاً، والصحيح أنه لا يعتبر جرحاً، لكن المدلس الذي كثر تدليسه وهو ثقة، أو: صدوق فإن صرح بالتحديث قُبل، وإن لم يصرح بالتحديث يتوقف فيه، فهذا في تدليس الإسناد. 
أما تدليس الشيوخ فلا بد أن يعرف الشيخ بأنه ذلك الراوي الذي ربما دلسه ووصفه بوصف لا يعرف، والمدلسون ينقسمون إلى خمس طبقات: 

الطبقة الأولى والثانية غير المكثرين فلا تضر عنعنتهم كالسفيانين، وخصوصاً سفيان بن عيينة فإنه امتاز من بين المدلسين بشيء أنه لا يدلس إلا عن ثقة فلا تضر عنعنته، وإذا انضم إلى التدليس ضعف فإن هذا يضر كالطبقة الخامسة من طبقات الحافظ. 
وانصح الإخوة باقتناء كتاب: (طبقات المدلسين)
. للحافظ ابن حجر، وباقتناء كتاب: (جامع التحصيل) للعلائي، فإنه تكلم على التدليس والمدلسين، ومن هو الذي تضر عنعنته، ومن يغتفر إذا روى عن مشايخ أكثر عنهم كالأعمش، فإنهم قالوا: يغتفر إذا عنعن عن أبي صالح، أو: أبي وائل، أو: إبراهيم ابن يزيد النخعي. 
وأيضاً لا تضر عنعنة الأعمش وأبي إسحاق وقتادة
 إذا كان الراوي عنهم شعبة فقد قال: كفيتكم تدليس ثلاثة…-كما أسلفنا-فإذا عنعنوا والراوي عنهم شعبة فلا تضر
. 

فائدة في بيان من يترجم له الذهبي في "الميزان".
شيخنا الفاضل: هل (ميزان الاعتدال) للإمام الذهبي–رحمه الله-لا يترجم فيه إلا للضعفاء؟. 
الجواب: (ميزان الاعتدال) يترجم فيه الحافظ الذهبي لمن تكلم فيه فإن كان بحق أيده وإن كان بباطل ردَّه، فقد ذكر فيه علي بن المديني، وعبد الرزاق، ويحيى بن معين، وأبا سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي، وذلك عند ما قال ابن خراش
: تكلموا فيه فقال الذهبي: نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي، وعند ما ذكر علي بن المديني وذكر أن العقيلي ذكره في (الضعفاء) فقال: الحافظ الذهبي: أفمالك عقل يا عقيلي تعمد إلى جهابذة الإسلام ثم تضعفهم، فإذا ذهب هؤلاء فمن يقوم بالحديث؟! 
فهو قد يذكر الأئمة الأجلاء لأنه مسبوق، وربما يذكر الراوي ويقول: لا مغمز فيه ولولا أن فلاناً ذكره ما ذكرته وربما يذكر الراوي لأنه جرحه أبو الفتح الأزدي محمد بن الحسين فيقول الذهبي: هذا الرجل أحسن منك–يا أبا الفتح الأزدي-وأنت مضعَّف كما في المحمدين. 
فـــ(ميزان الاعتدال) لا يستغني عنه الباحث بــ(لسانه)، وبــ(تهذيب التهذيب) وبــ(الجرح والتعديل) وبــ(تاريخ البخاري الكبير) فجزى الله الحافظ الذهبي خيراً فقد أنصف في (ميزانه) ولسنا نقول كما قالت الشيعة:  

     في كفة الميزان ميلٌ راجح  * عن مثل ما في سورة الرحمن

  فاجزم بخفض النصب وارفع رتبة *  للآل واكسر شوكة الميزان

بل: تكسر شوكة الرفض والتشيع ولسنا نقول كما تقول الأشاعرة والحنفية فقد ذكر تلميذه السبكي أنه–أي: الذهبي-إذا ترجم لأشعري أو: لحنفي لم يبال به، وإذا ترجم لحنبلي أطلق عِنان القلم في ترجمته. 
فرد عليهم الشوكاني في كتابه (البدر الطالع) فقال: لا، ولكن الرجل اشرأب قلبه بحب علم الحديث فإذا ترجم لمحدث أطلق عنان القلم في ترجمته وإذا ترجم لغير محدث لم يبال به–قال أبو الفضل: وقد تولى الرد عليه شيخنا أبوغدة-كما في (أربع رسائل في الحديث)-على هذا الزعم وأجاد-فالإمام الذهبي في (ميزانه) أنصف غاية الإنصاف ولا يستغني عنه باحث، فربما تجد في (تهذيب التهذيب): فلان روى عنه فلان ووثقه ابن حبان، فلترجع إلى (ميزان الاعتدال) فتجد القول الفصل، يقول: لا يعرف
، ما روى عنه إلا فلان، فرق بين العبارتين لك أيها المحب. 
والحافظ في (تهذيب التهذيب) يقول: روى عنه فلان، ووثقه ابن حبان. والحافظ الذهبي يقول: لا يعرف، ما روى عنه إلا فلان. فهو كتاب لا يستغنى عنه جزاه الله خير الجزاء
. 
فائدة في بيان أن من قيل فيه: "صويلح" يصلح حديثه للاعتبار.

كثيراً ما نجد الحافظ ابن حجر–وابن عدي- يقولان في الراوي: (أرجو أنه لا بأس به)، أو: (صويلح الحديث)، هل هذا يعتبر منهما توثيقاً للراوي أم ماذا؟.
الجواب: هاتان الكلمتان: (أرجو أنه لا بأس به)، و(صويلح الحديث): للتوثيق مما يكتب حديث صاحبها للاعتبار فقط، وليس للاحتجاج، قال السيوطي في (تدريب الراوي): (الرابعة وهي سادسة بحسب ما ذكرنا (صالح) فإنه يكتب حديثه للاعتبار). 
وزاد العراقي فيها: (صدوق إن شاء الله تعالى، أرجو أن لا بأس به، صويلح). 
وبالجملة فمن قيل فيه: (صويلح)، أو: (لا بأس به)، يكون حديثه في عداد من ينجبر ضعفه بالمتابعة وتعدد الطرق. 
شريطة أن يكون المتابع صالحاً للمتابعة. فإذا كان المتابع ممن قيل فيه: متروك الحديث، أو: واهيه، أو: كذاب، فهو ساقط، لا يكتب حديثه ولا يعتبر ولا يستشهد به كما قال السيوطي والعراقي وغيرهما
.
 فمن قيل فيه تلك الألفاظ يكتب حديثه للاعتبار والاستشهاد لا للاحتجاج، ومنها ما يكتب حديثه وينظر فيه. 
وطريق النظر أن يقابـل حديثه بحديث الضابطين فإن كان أكثره موافقاً فهو ضابط يحتج بحديثه ولا تضره مخالفته النادرة، وإن كانت المخالفة أكثر والموافقة نادرة ففي ضبطه خلل لا يحتج به
.  
و(قول المحدثين-رحمهم الله تعالى، ونفعنا بعلومهم-: (صالح الحديث) هكذا يقولون دائماً في مقام التعديل والترجيح للراوي: (صالح الحديث)، بإضافة (الحديث) إلى (صالح)، أما إذا قالوا فيه: (صالح)، أو: (شيخ صالح)، بدون إضافة (الحديث) إليه فإنما يعنون به الصَّلاحيةَ في دينه، جرياً على عادتهم في إطلاق الصلاحية، حيث يريدون بها الدّيانة، أما حيث أُريد الصلاحية في الحديث فيقيدونها)
. 
ويقولون في الإخبار عن الراوي إذا كان (صالح الحديث): صَلَّحَهُ فلانٌ، كما يقولون في الإخبار عن الراوي الضعيف: مَرَّضَهُ فلان. 
وهو تعبير اصطلاحي حادث، لم يأت في لغة العرب بهذا المعنى. 
ومن شواهد هذا الاستعمال في كلامهم: قول الذهبي في (الميزان)
: (حماد بن الجَعْد، ويقال: ابن أبي الجعد، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: ضعيف. 
وقال الإمام أبو زرعة الرازي-رحمه الله تعالى-: لَيِّنٌ، وصَلّحَهُ أبو حاتم-رحمه الله تعالى-). وفيه أيضاً
: (حماد بن نجيح، وثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن عدي في (الكامل)، وصلَّحَه وقوَّاه)، وفي (الميزان)
 أيضاً: (حماد بن قيراط النيسابوري، كان أبو زرعة يُمَرِّضُ القول فيه. 

وقال الإمام ابن حبان-رحمه الله تعالى-: (لا تجوز الرواية عنه)، وفي (تهذيب التهذيب)
 في ترجمة: (ثابت بن عجلان): (قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقلت: هو ثقة؟ فسكت، كأنه مرَّض في أمره)
.      

فائدة في بيان أن الراوي قد يكون ثبتاً في تخصصه، لكنه ضعيف في الحديث:
شيخنا الفاضل-فرج الله كربتكم-: هل صحيح أن حفص بن أبي داود ثبْت في القراءة ضعيف في الحديث؟
الجواب: حفص بن أبي داود هو حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي الكوفي البزاز القارئ الغاضري، وهو صاحب عاصم بن أبي النجود في القراءة وابن امرأته، وكان مشهوراً بمعرفة القراءة ونقلها، وأما الحديث فإنه لم يكن من أهله ولا ممن يعتمد عليه في نقله، ولهذا جرحه الأئمة وضعفوه وتركوه، واتهمه بالكذب بعضهم، قال عثمان بن سعيد الدارمي–وغيره-عن يحيى بن معين: (ليس بثقة). وذكر العقيلي عن يحيى أنه سئل عنه فقال: (ليس بشيء). 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد سمعت أبي يقول: (حفص بن سليمان أبو عمر القارئ متروك). وقال البخاري: (تركوه). وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: (قد فرغ منه من دهر)
. 
وقال مسلم بن الحجاج: (متروك). وقال علي بن المديني: (ضعيف الحديث وتركته على عمد). وقال النسائي: (ليس بثقة ولا يكتب حديثه). وقال مرة: (متروك الحديث). 
وقال صالح بن محمد البغدادي: (لا يكتب حديثه وأحاديثه كلها مناكير). وقال زكرياء الباجي: يحدث عن سماك وعلقمة بن مرثد وقيس بن مسلم وعاصم أحاديث بواطيل). 
وقال أبو زرعة: (ضعيف الحديث). وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: (لا يكتب حديثه وهو ضعيف الحديث لا يصدق متروك. قال: ما حاله في الحروف؟ قال أبو بكر بن عياش أثبت منه). وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش: (كذاب متروك يضع الحديث). 
وقال الإمام الحاكم أبو أحمد-رحمه الله تعالى-: (ذاهب الحديث). وقال الدارقطني: (ضعيف). 
وقال أبو حاتم بن حبان: (كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وكان يأخذ كتب الناس فينسخها ويرويها من غير سماع). 
وقال ابن عدي: (أخبرنا الباجي حدثنا أحمد بن محمد البغدادي قال سمعت يحيى بن معين يقول: كان حفص بن سليمان، وأبو بكر بن عياش من أعلم الناس بقراءة عاصم، وكان حفص أقرأ من أبي بكر، وكان أبو بكر صدوقاً، وكان حفص كذاباً). 
وروى ابن عدي لحفص أحاديث منكرة غير محفوظة منها: حديث زيارة قبر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (وهذه الأحاديث يرويها حفص بن سليمان، ولحفص غير ما ذكرت، وعامة حديثه عمن روى عنهم غير محفوظ). 
وقال العقيلي: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى القطان قال: ذكر شعبة حفص بن سليمان وقال: كان يأخذ كتب الناس وينسخها. وقال شعبة: أخذ مني حفص بن سليمان كتاباً فلم يرده. 
وقال العقيلي أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا شبابة قال: قلت لأبي بكر بن عياش: أبو عمر رأيته عند عاصم؟ قال: قد سألني عن هذا غير واحد ولم يقرأ على عاصم أحد إلا وأنا أعرفه، ولم أر هذا عند عاصم قط. 
وقال أبو بشر الدولابي في كتاب (الضعفاء والمتروكين): (حفص بن سليمان متروك الحديث). وقد روى البيهقي في (السنن الكبرى) حديث حفص الذي رواه في الزيارة وقال: تفرد به عاصم وهو ضعيف. كذا قال في (شعب الإيمان). 
وقال الذهبي في (الميزان) في ترجمة حفص بن سليمان: (وكان ثبتاً في القراءة، واهياً في الحديث، فإنه كان لا يتقن الحديث ويتقن القرآن ويجوده، وإلا فهو في نفسه صادق). 
وقال في (الخلاصة)
: حفص بن سليمان الأسدي الغاضري بمعجمتين ثم مهملة أبو عمر البزاز ابن امرأة عاصم، ويقال له: حفص بن أبي داود الكوفي المقريء. عن علقمة بن مَرثد ومُحارب بن دِثار. وعنه آدم بن أبي أياس ومحمد بن سليمان لُوَين وعلي بن حُجْر وخلق.
 قال البخاري: تركوه في رواية الحديث، وأما القراءة فهو فيها ثبت بإجماع هــ. وهناك عبارات كثيرة للسلف والخَلَفِ من المتقدمين والمتأخرين لم نتعرض لها خشية الإطالة. فارجع إليها إن شئت ففيها متعة وفائدة. والحاصل أن: (حفصاً ثبت في القراءة، متروك في الحديث). والسلام
.
فائدة في بيان أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحدَّ عند أهله لا من عند غيرهم من أهل علم آخر.

قال ابن دقيق العيد في (الاقتراح) (ص:186) ما لفظه: (إن أصحاب الحديث زادوا ذلك يعني: (الضبط والسلامة من الشذوذ والعلة). 
قال: وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء. فإن كثيراً من العلل التي يُعلُّ بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء)
. هل هذا صحيح: (العلل التي يعل-أو: يعلل-بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء؟)
.
الجواب: نعم، هذا صحيح، ولذلك أمثلة كثيرة نذكر منها: (ما إذا أثبت الراوي عن شيخه شيئاً فنفاه من هو أحفظ أو: أكثر عدداً أو: أكثر ملازمة منه، فإن الفقهاء والأصوليين يقولون: (المثبت مقدم على النافي فيقبل). 
بينما المحدثون يسمونه شاذاً لأنهم فسروا الشذوذ بمخالفة الراوي في روايته من هو أرجح منه عند تعسر الجمع بين الروايتين–(أو: مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه)-ومن ذلك أيضاً ما إذا روى العدل الضابط عن تابعي عن صحابي حديثاً، فيرويه ثقة آخر عن هذا التابعي بعينه عن صحابي آخر غير الأول، فإن الفقهاء وأكثر المحدثين يُجوِّزون أن يكون التابعي سمعه منهما معاً. 
وبعض المحدثين يعلون الحديث بهذا متمسكين بأن الاضطراب في الحديث دليل على عدم الضبط في الجملة
. 
ويوضح هذا الكلام الحافظ زين الدين العراقي في (التقييد والإيضاح–شرح مقدمة ابن الصلاح-)
، حيث يقول: (والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحدَّ عند أهله لا من عند غيرهم من أهل علم آخر). 
وقال الإمام مسلم-رحمه الله تعالى-في (مقدمة صحيحه)
: أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار، ليس بحجة، وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين، لا يفسد الحد
 عند من يشترطهما على أن المصنف قد احترز عن خلافهم وقال بعد أن فرع من الحد وما يحترز به عنه: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. 
وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه أو: لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل. 
وقد احترز المصنف عما احترز به عليه فلم يبق للاعتراض وجْه والله أعلم. 
وقوله: بلا خلاف بين أهل الحديث إنما قد نفى الخلاف بين أهل الحديث، لأن غير أهل الحديث قد يشترطون في الصحيح شروطاً زائدة على هذه كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة
. 
فقد حكاه الحازمي في (شروط الأئمة) عن بعض متأخري المعتزلة على أنه حكي أيضاً عن بعض أصحاب الحديث. 
قال البيهقي في رسالة إلى أبي محمد الجويني: رأيت في الفصول التي أملاها الشيخ–رحمه الله-حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار أن يروي عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثنى برسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولم يذكر قائله إلى آخر كلامه وكان البيهقي رآه من كلام أبي محمد الجويني فنبهه على أنه لا يعرف عن أهل الحديث والله أعلم)
.

فائدة في بيان أن المعلق بصيغة الجزم أصح من المعلق بصيغة التمريض.

قالت أم الفضل: شيخنا الفاضل-فك الله أسركم، حتى نستفيد من علمكم، كثر الله فوائدكم، وثبتكم في الحق، وأماتكم على الحق صامدين، وأذكركم بقولكم لي: من لا يثبت على مبادئه يسقط من أعين الشرفاء-اسمح لي شيخنا أن أسألكم مسألة إسنادية صرفة وهذا لفظها ونصها: (وقد قرأت أن جماعة من الحفاظ: جزم بأن معلقات البخاري إذا أوردها بصيغة الجزم كقوله: قال فلان. أو: روى فلان من جملة المحكوم بصحته كما صرح بذلك زين الدين العراقي في منظومته وشرحها (ص:26) قال في تعليل ذلك: لأَنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده عنه. 
وهل هذا صحيح أم أن كل المعلقات في الصحيح صحيحة؟-وهل هذا صحيح).
الجواب: مما لا شك فيه-أم الفضل-أن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ذكر تعريف التعليق في كتابيه: (التغليق) و(الفتح) بأنه: (أن يحذف من أول الإسناد رجلاً، فصاعداً معبراً بصيغة لا تقتضي التصريح بالسماع. مثل: قال، وروى، وذكر، أو: يُروى، ويُذكر، ويُقال، وما أشبه ذلك من صيغ الجزم والتمريض).اهـ.
 أما المعلقات من المرفوعات فعلى قسمين:

 أحدهما: ما يوجد في موضع آخر من كتابه (الصحيح) موصولاً. 
وثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلقاً. 

فالأول: يورده معلَّقاً حيث يضيق مخرج الحديث، إذْ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج، واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار، خشية التطويل.

 والثاني: وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً، فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم. وإما أن يورده بصيغة التمريض.
 فالصيغة الأولى: يستفاد منه الصحة إلى من علق عنه، لأنه لا يسْتجيز أن يجزم عنه بذلك، إلا وقد صح عنده عنه. فإذا جزم به عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أو: عن الصحابي عنه فهو الصحيح، أما إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابي فلا يحكم بصحة الحديث مطلقاً، بل: يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله، فمنه ما يلتحق بشرطه، ومنه ما لا يلتحق.

1-إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه، فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق ولم يهمله، بل: نبه عليه فأورده بصيغة التعليق طلباً للاختصار. 
مثال ذلك: ما علقه البخاري في كتاب الجزية (58) في باب: (إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا)، رقم: (11) فإنه ترجم ببعض ما ورد في الحديث وهو قوله: (صبأنا)، ولم يورده موصولاً في الباب، واكتفى بطرق الحديث التي وقعت هذه اللفظة فيه. 

2-وإما أن يكون لم يحصل عنده مسموعاً، أو: سمعه، وشك في سماعه لـه من شيخه أو: سمعه عن شيخه مذاكرة، فما رأى أن يسوقه مساق الأصل، وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه. 
فمن ذلك: أنه قال في كتاب الوَكالة: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمر، ثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال: (وكلني رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام...). الحديث بطوله. 
وأوردها في مواضع أخرى منها: في فضائل القرآن، وفي ذكر إبليس ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان، فالظاهر أنه لم يسمعه منه.

 الصيغة الثانية: وهي صيغة التمريض فما علق بها لا تغير الصحة عن المضاف إليْهِ لأن مثل تلك العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضاً، قال ابن الصلاح: (لكن لا تحكم على ذلك بأنه ساقط جداً لإدخاله إياه في الكتاب الموسوم بالصحة). 
وقال أيضاً: (فإيراده في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً يؤنس به ويركن إليه). 
والتعاليق التي أوردها بهذه الصيغة، فمنها: 
1-ما هو صحيح.

 2-ومنها: ما هو ضعيف.

 3-ومنها: ما أورده في موضع آخر من جامعه.

 4-ومنها: ما لم يورده. 
فما أورده في "جامعه" فهو صحيح على شروطه، لكنه قليل، وإنما علقه بصيغة التمريض، لكونه رواه بالمعنى أو: اختصره. 
مثاله: قوله في كتاب مواقيت الصلاة، ويذكر عن أبي موسى: كنا نتناوب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عند صلاة العشاء، فاعتم بها، وقد وصله في باب: فضل العشاء، من نفس الكتاب، ولفظه فيه: فكان يتناوب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عند صلاة العشاء، كل ليلة نفر منهم...(الحديث). 
قال الحافظ: وإنما علقه بصيغة التمريض لإيراده بالمعنى، نبه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل، وأجاب به على من اعترض على ابن الصلاح حيث فرق بين الصيغتين.

 وحاصل الجواب: أن صيغة الجزم تدل على القوة، وصيغة التمريض لا تدل، ثم بين مناسبة العدول في حديث أبي موسى عن الجزم مع صحته إلى التمريض، بأن البخاري قد يفعل ذلك لمعنى غير التضعيف، وهو ما ذكره من إيراد الحديث بالمعنى وكذا الاقتصار على بعضه لوجود الاختلاف بجوازه، وإن كان المصنف
 يرى الجواز. 
والمعلق في (صحيح البخاري) كثيرٌ جداً، ففيه من التعاليق ألـف وثلاثمائة وواحد وأربعون، وأكثرها مخرج في: أصول متونه، والذي لم يخرجه مائة وستون حديثاً قد وصلها الحافظ ابن حجر في تأليف مستقل سماه: (التوفيق) وفيه من التنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وثمانون. 
وله في جميع التعاليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه: (تغليق التعليق). واختصره بحذف أسانيده، وسماه: (التشويق إلى وصل المهم من التعليق)
. 
بل: قد ذكر الشوكاني في: (بحث في قول أهل الحديث: رجال إسناده ثقات)
: (..من يقول بصحة حديثٍ بلا إسناد كما ذكرناه في بعض معلقات البخاري! بل: صرح جماعة من المحدثين: (أن المرسل إذا أرسله آخر من طريق أخرى كان من جملة الصحيح)، مع كون في سنده من لا يعرف حالُهُ، ولا صفتُه. 
وقد روى ذلك ابن الصلاح عن الشافعي، واختاره، وتابعه العراقي واستدرك عليه استدراكاً يرجع إلى تصحيح العبارة لا إلى المخالفة). 
ثم: (إن الإجماع وقع على صحة ما رعيا-أي: البخاري ومسلم-فيه شروط الصحة وأولها الاتصال، وأما ما لم يكن عندهما موصولاً-وقد تعمدا ذلك لأسباب ستعرف بعد-فهو مستثنى بدون شك ولا خلاف، والأحاديث التي لم يصلاها تشمل في الغالب نوعاً واحداً من الانقطاع، وهو: 

قطع أول السند مما يليهما، ولذلك حالتان:

الحالة الأولى: أن تأتي بصيغة الجزم، ولها حكم خاص.

الحالة الثانية: أن تأتي بصيغة التمريض ولها حكم آخر.

فالحالة الأولى: هي التي فيها البخاري مثلاً: (قال مالك، قال الليث، أو: قال الزهري، أو: نافع، أو: ابن عمر، أو: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، هكذا بدون ذكر السند إلى القائل، ويسمى ذلك تعليقاً، والحديث المذكور كذلك يسمى معلقاً. 

قال ابن الصلاح: "وكأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال". 

ثم إن هذا التعليق أكثر ما وقع في: "صحيح البخاري" أما في: "مسلم" فقد وقع في موضع واحد في التيمم، حيث قال: وروى الليث بن سعد، فذكر حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصَّمَّة: أقبل رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من نحو بئر جمل. الحديث. 

وله بعد ذلك نحو ستة عشر موضعاً ذكرها تعليقاً إلا أنه وصلها في مواضع أخرى.

أما "صحيح البخاري"، ففيه معلقات كثيرة قد وصلها في موضع آخر، في كتابه، وإنما أوردها معلقة اختصاراً ومجانبة للتكرار، وفيه أحاديث كثيرة غير موصولة عنده، تصل إلى مائة وستين حديثاً. 

وحكم المعلق: أن الكلام يكون صحيحاً عمن علقه عنه، لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح عنده، ثم ينظر في السند بين قائل الكلام وبين النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فإن ملتحقاً بشرطه-أي: البخاري-حكم بصحته أيضاً، وإن لم يكن على شرطه حكم عليه بالرتبة التي يستحقها من الحسن أو: الضعف...

والذي ليس على شرطه: قد يكون صحيحاً عند غيره كقوله في الطهارة: وقالت عائشة-رضي الله عنها-: "كان النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يذكر الله على كل أحيانه"
. أخرجه مسلم في (صحيحه). 

وقد يكون حسناً، كقوله في الزكاة: وقال طاوس: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب… الحديث. فإسناده إلى طاوس صحيح إلا أن طاوساً لم يسمع من معاذ.

ثم إن ما تقدم ظاهر: فيمن لم يدركهم البخاري ولا أخذ عنهم، ولكنه أحياناً يأتي بهذه الصيغة عن شيوخه أيضاً فيقول: قال القعنبي-مثلاً-، قال عفان وهكذا، وقد اعتبر العلماء ذاك متصلاً مثل المعنعن، وذلك حيث لم يصرح بالتحديث أو: الإخبار أو: غيرهما من الصيغ التي تفيد السماع والاتصال. 

وقال ابن حزم: "إن ذلك منقطع" وهكذا حكم على حديث في البخاري بأنه موضوع، حيث قال البخاري: قال هشام بن عمار-وهو من شيوخه-: قال: حدثنا صدقة بن خالد، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ثنا عطية بن قيس، قال: حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال: حدثني أبو عامر أو: أبو مالك الأشعري-رضي الله عنه-: أنه سمع رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقول: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرَّ والحرير والمعازف…-الحديث".

قال العلماء هذا الحديث حكمه الاتصال، لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري حدث عنه بأحاديث، وقال ابن حزم في "المحلى": (هذا حديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد، ولا يصح في هذا الباب شيء أبداً، وكل ما فيه فموضوع). 

والواقع أن الحديث متصل من طرق عن صدقة بن خالد، عن طريق هشام بن عمار وغيره، كما يعرف من (مستخرج) الإسماعيلي على البخاري و(معجم) الطبراني.

الحالة الثانية: أن يذكر ذلك بصيغة التمريض كيُروى ويُذكر ويُحكى ويُقال ورُوي وُّكر وحُكي عن فلان وفي الباب عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-… الخ. 

فهذه ليس فيها حكم بصحتها عن المضاف إليه: لأن هذه العبارات تستعمل في الضعيف أيضاً واستعمالها في الضعيف أكثر، ولذلك لا يحكم بصحتها، كقوله: ويُروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد ابن جحش عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (الفخذ عورة)، وليس معنى هذا أن كل ما أورده بهذه الصيغ يعتبر ضعيفاً بل: أورد كذلك الصحيح والحسن أيضاً، إلا أنه لا يحكم لأول وهلة بصحة ما أورد كذلك عن المضاف إليه كما في صيغة الجزم، وقد قال في كتاب الصلاة: ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-المؤمنون في صلاة الصبح… وهو حديث صحيح أخرجه مسلم.

قال ابن الصلاح-رحمه الله تعالى-: ومع ذلك فإيراده لمثل هذا في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعاراً يؤنس به ويركن إليه، وقال النووي والسيوطي: وما أورده البخاري في "الصحيح" مما عبَّر عنه بصيغة التمريض وقلنا: لا يحكم بصحته، فليس بواهٍ أي: ساقط جداً لإدخاله إياه في الكتاب الموسوم بــ(الصحيح).

قال السخاوي-رحمه الله تعالى-: "والأسباب في تعليق ما هو ملتحق بشرطه: إما التكرار، أو: أنه أسند معناه في الباب ولو من طريق آخر فنبه عليه بالتعليق اختصاراًـ أو: أنه لم يسمعه ممن يثق به بقيد العلو، أو: مطلقاً وهو من جهة الثقات عن المضاف إليه، أو: سمعه لكن في حالة المذاكرة فقصد بذلك الفرق بين ما يأخذه عن مشايخه في حالة التحديث أو: المذاكرة احتياطاً.

وفي المتقاعد عن شرطه إما كونه في معرض المتابعة والاستشهاد المتسامح في إيراده مطلقاً فضلاً عن التعليق، أو: نبه به على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، أو: غير ذلك في الطرفين". 

وإذا تقرر ما تقدم، ففي "صحيح البخاري" (7275) بالمكرر، وبإسقاط المكرر نحو ما يقرب من (3000) حديث، وفي "صحيح مسلم" بإسقاط المكرر نحو (4000) حديث،-وقيل غير هذا-وعلى هذا فهما لم يستوعبا الصحيح ولا التزما به استيعابه، وصرح كلٌّ منهما بذلك، فقد قال البخاري: ما أدخلت كتابي "الجامع" إلا ما صح، وتركت من الصحيح خشية أن يطول الكتاب. 

وقال مسلم وقد سئل عن حديث أبي هريرة: (فإذا قرأ فأنصتوا)، هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح، فقيل له: لِمَ لَمْ تضعه هنا؟ فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، قال الحاكم: لم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجه.

فإلزام الدارقطني إياهما أحاديث تركاها وهي على شرطهما، وكذلك قول ابن حبان: ينبغي أن يناقش الشيخان في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما، ليس بلازم. 

وأما قول الحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم الشيباني (ت:344): "قلما يفوت البخاريَّ ومسلماً مما ثبت من الحديث". 

وكذلك قول الإمام النووي: إنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير، منتقَد بما تقدَّم عن البخاري وأحمد وأوَّل هذا المبحث مع أن الأصول الخمسة قد لا تصل إلى عشرة آلاف حديث بما فيه الصحيح والحسن والضعيف، وقد صحت أحاديث جد كثيرة ولا توجد في الأصول الخمسة…)
. 
فائدة في بيان أن رواية العدول الثقات لا تعد توثيقاً للمروي على الراجح. 

هل رواية العدول الثقات تعد توثيقاً للمروي عنه أم لا؟ فقد قرأت أن الشيخ المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-وغيره من الأئمة المعتمدين في علم الحديث أن رواتهم لا تعد توثيقاً للمروي، وخالفهم شيخكم أبو غدة وغيره من شيوخه؟

أقول: قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أذكر لكِ–أم الفضل-ما قاله الغزالي في (المستصفى من علم الأصول)(1/163)، وتبعه ابن قدامة المقدسي في (روضة الناظر) في أصول الفقه الحنبلي (ص:59/60) بأن: 

(التعديل للراوي بأربعة طرق:

1-إما بالقول.

2-وإما بالحكم بخبره.

3-وإما بالعمل به.

4-وإما بالرواية عنه.

 فالأول: وهو القول–بأن يقول المعدِّل في الراوي: هو عدلٌ رضىً، ونحوها من ألفاظ التعديل. 

وللتعديل بالقول مراتب، أعلاها:

 أن يبين السبب فيه، لأن التعديل المبهَم مختلَف فيه، والمفسَّر متفق عليه، وذلك بأن يُثني على الراوي بذكر محاسن عمله، مما يعلمه منه، مما ينبغي شرعاً من أداء الواجبات، واجتناب المحرَّمات، واستعمال وظائف المروءة.

والثاني: أن يحكم بخبره وروايته، وذلك أقوى من تعديله بالقول من غير ذكر السبب، لأن قوله: هو عدلٌ قولٌ مجرَّد، والحكمَ بروايته فعلٌ استلزم القولَ بتعديله، والعمل براوايته.

والثالث: أن يعمل بخبره، فإن أمكن حملُه على الاحتياط، أو: على العمل بدليل آخر وافق الخبر فليس بتعديل. 

وإن عرفنا يقيناً أنه عمل بالخبر فهو تعديل، إذ لو عمل بخبر العدل لفُسّقَّ وبطلت عدالته. 

وحكم هذا التعديل كحكم التعديل بالقول من غير ذكر السبب.

والرابع: أن يروي عنه. وهل ذلك تعديل له؟ على روايتين. 
والصحيح أنه إن عُرف من عادته أو: تصريح قوله: أنه لا يستجيز الروايَّة إلا عن العدل، كانت الرواية حينئذٍ تعديلاً له، وإلا فلا. 

إذ من عادة أكثر المحدثين الرواية عن كل من سمعوا منه، ولو كُلّفوا الثناء عليه لسكتوا وما فعلوا، فليس في مجرد الرواية من الراوي–دون التزام عادة أو: شرطٍ فيها-تصريح بالتعديل له أو: التزامٌ بذلك. فإن قيل: لو عرفه بالفسق ثم روى عنه كان غاشاً في الدين، قلنا: هو لم يوجب على غيره العمل بروايته، بل: قال: سمعت فلاناً قال: كذا. وقد صدق فيه.

 ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة، فروى عنه ووكلَ البحث إلى من أراد قبول خبره). 

وقال العلامة الأصولي أبو البقاء الفُتُوحي الحنبلي في (المختصر المبتكر) وهو الشرح المسمى (الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير) (ص:285) من الضميمة المتممة للكتاب المذكور: (وآخر مراتب التعديل: رواية عدل عادته أن لا يروي إلا عن عدل، وصورة ذلك: أنه متى روى الثقة عن شخص مجهول الحال، وكانت عادة ذلك الثقة أن لا يروي إلا عن عدل، فتكون روايته عن ذلك الشخص تعديلاً له). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي–رحمه الله تعالى-في آخر (شرح الترمذي) –هو في (شرح علل الترمذي) له (ص:105)، من طبعة بغداد- 

اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف، هل هي تعديل أم لا؟ 

حكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين، وحكوا عن الحنفية أنها تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك. 

فالرواية الأولى عن أحمد: أن من عُرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عن إنسان تعديل له. ومن لم يُعرف منه ذلك فليس بتعديل. 

وصرح به طائفة من محققي أصحابنا وأصحاب الشافعي. 

قال أحمد في رواية الأثرم: (إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة). 

وقال أحمد في رواية أبي زرعة: (مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة). 

وقال في رواية ابن هانئ: (ما روى مالك عن أحدٍ إلا وهو ثقة). وذكر نصوصاً أخرى في ذلك عنه–

قال المحبوس: لو استثنى الإمام أحمد-كما استثنى ابن معين-من ذلك عبد الكريم بن أبي المخارق المتفق على ضعفه لكان جيداً-وغيره-. 
حتى قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني-رحمه الله تعالى-: (عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، غير ثقة. فرحم الله مالكاً، غاص هناك في المثل فوقع على خزفة منكسرة أظنه اغتر بكسائه)
. 

 مع أن الإمام مالكاً معلوم بشدة التثبت في الرواية وهو من هو في الأحكام على الرجال. ولكن الكمال المطلق لله وحده، والعصمة للأنبياء. 

قال ابن معين: (كل من حدث عنه مالك ثقة، إلا رجلاً أو: رجلين)، كما في (شرح علل الترمذي) لابن رجب (ص:106)-وعن ابن معين: إذا علم ذلك بأن يعرف كونه لا يروي إلا عن عدل، إما بتصريحه، وهو الغاية. 
أو: باعتبارنا لحاله، أو: استقرائنا لمن يروي عنه، وهو دون الأول. قاله ابن دقيق العيد وغيره.

 والرواية الثانية عن أحمد: (أن رواية الثقة عن شخص لا تكون تعديلاً له مطلقاً). وهذا هو الراجح عند المحدث الألباني وغيره.

قال ابن مفلح في (أصوله): (ورواية العدل ليست تعديلاً عند أكثر العلماء من الطوائف، وفاقاً للمالكية والشافعية) انتهى كلام الحافظ ابن رجب. 

وقيل: (إنها تعديل له مطلقاً، واختاره القاضي أبو يعلى، وأبو الخطاب من الحنابلة، والحنفية وبعض الشافعية، عملاً بظاهر الحال). 
ثم قال العلامة الفُتُوحي عقب هذا: (ولا يُقبل تعديل مُبهم، كحدثني ثقة، أو: عدل، أو: من لا أتهمه، عند بعض أصحابنا وأكثر الشافعية، لاحتمال كونه مجروحاً عند غيره. وذكره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل من صُوَر المرسل على الخلاف فيه). 

قال الروياني من الشافعية: هو كالمرسل. وصححه ابن الصباغ. 
قال ابن مفلح: وكذا أبو المعالي إمام الحرمين واختار قبوله، وأن الشافعي أشار إليه وقبله المجد من أصحابنا، وإن لم يَقبل المرسل والمجهول.

 فقال: إذا قال العدل: حدثني الثقة، أو: من لا أتهمه، أو: رجل عدل، أو: نحو ذلك، فإنه يقبل، وإن أردنا المرسلَ والمجهول، لأن ذلك تعديل صريح عندنا). انتهى. 

وكذا قال ابن قاضي الجَبَل. 

ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة أنه يُقبلُ. وقيل-ونقله ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين-إنه إن كان القائل لذلك من أئمة الشأن العارفين بما يشترطه هو وخصومه في العدل، وقد ذكره في مقام الاحتجاج: فيقبل، لأن مثل هؤلاء لا يُطْلِقُ في مقام الاحتجاج، إلا في موضع يأمن أن يُخالف فيمن أطلق أنه ثقة). انتهى كلام الفتوحي. 

ثم زاد شيخنا أبو غدة قائلاً: (وانظر-لزاماً-كلاماً حسناً جيداً طويلاً، في مسألة تعديل من لم تعرف عينه ولو لم يُسَمَّ، في (توضيح الأفكار) للصنعاني (2/167/173) انتهى بتصرف مني من حاشية كتاب (الرفع والتكميل) (ص:164/167) وكأن الشيخين: بشاراً، وشعيباً في مقدمة (تحرير التقريب) (1/26/27) قصدا بكلامهما الآتي شيخنا أبا غدة، والمصري المسمى: (محمود سعيد) حيث قالا: (يرى بعض من ينتحل صناعة الحديث أن رواية العدل الثقة عن غيره يُعَدُّ توثيقاً له، وحجته: أن العدل لو كان يعلم فيه جرحاً لذكره، قال الخطيب في الكفاية (ص:86): (وهذا مذهب باطل، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته، فلا تكون روايته عنه تعديلاً، ولا خبراً عن صدقه، بل: يروي عنه لأغراضٍ يقصِدُها، كيف وقد وُجد جماعة من العدول الثقات رَوَوْا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم مع علمهم بأنها غير مرضية، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب في الرواية، وبفساد الآراء والمذاهب.

 ثم ذكرا كلام الغزالي في (المستصفى) السابق فقالا: قلنا: واستثناء الغزالي من عُرف من عادته أو: حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، ليس على إطلاقه، وإنما هو في الأعم الأغلب، فقد روى هؤلاء الذين قيل فيهم ذلك عن بعض الضعفاء والواهين. فقد روى شعبة:

1-عن سيف بن وهب التيمي.

2- ومحمد بن عبيد الله العرزمي.

3-وإبراهيم بن مسلم الهجَري.

4-وجابر بن يزيد الجعفي.

 وغير واحد ممن يضعفون في الحديث ويحيى بن سعيد القطان، وهو المعروف بتشدده في الرجال روى عن قوم ضعفاء، ومالك بن أنس روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري، وهو ضعيف. وروى أحمد عن:

1-نصر بن باب الخراساني المروزي وهو متروك.

2-وعن مؤمَّل بن إسماعيل.

3-وعمرو بن مجمع السكوني، وكلاهما ضعيف.

4-وعن محمد بن القاسم الأسدي وهو ضعيف جداً، وبعضهم اتهمه. ويستثنى من ذلك أبو داود السجستاني صاحب (السنن)، فإنه قد عرف بالاستقراء أنه لا يروي في السنن خاصة إلا عمن هو ثقة). كذا قالا. 

قال المحبوس عمر الحدوشي: الصحيح أن رواية الثقة عن شخص ما لا تكون تعديلاً له مطلقاً وهو قول أكثر الشافعية وابن حزم والخطيب وقال ابن الصلاح: (...عند أكثر العلماء وأهل الحديث وغيرهم…وهو الصحيح)
. 

وكذا قولهم: (حدثني من أثق به)، أو: (حدثني الثقة)
 إذ قد يكون ثقة عنده ضعيفاً أو: كذاباً عند غيره، نعم يمكن أن يكون قوله صحيحاً مقبولاً إذا علمنا الثقة الذي حدثه، وكان كما قال، ثقة بحق.  

وهناك قول ضعيف–أو: قال: مرجوح-بأن رواية الثقة عن شخص تكون تعديلاً له مطلقاً، واختاره القاضي، وأبو الخطاب، والحنفية وبعض الشافعية–عملاً بظاهر الحال
. 

وقال أبو بكر القفال الشاشي، والخطيب البغدادي والصيرفي: ولا يقبل تعديل مُبْهَم، كحدثني ثقة، أو: عدل، أو: من لا أتهمه لاحتمال كونه مجروحاً عند غيره
.

قلت: وما ذهب إليه المحدث الألباني-رحمه الله-، وشعيب الأرناؤوط، وبشار عواد هو الصحيح الراجح، وغيره أقل ما يقال عنه: ضعيف مرجوح.

قال شيخنا المحدث محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم الأثيوبي في (ألفية علل الحديث المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص:46/49/رقم:381/406) المسألة التاسعة: (في بيان اختلاف العلماء من المحدثين والفقهاء في أن رواية الثقة عن رجل غير معروف تعديل له أم لا؟):
اعلم بأن العلماء اختلفوا * في ثقة روى لمن لا يُعرَفُ
هل ذاك تعديل له قيل نعم * وقيل لا وقيل تفصيل يُؤَمْ

فأوّلٌ لِحنفيّةٍ وما * يلي لشافعيّةٍ قد انتمَى

وقد حكوا نحوَهما عن أحمدَا * ولكنِ الذي بنصِّه بَدَا
دلَّ على أن الذي قد عُرِفا * اختَصَّ بالثقة تعديلاَ وَفَا
أو: لا فلا، وذاك كابن مهدي * ومالكٍ إمامِ كلّ مهدي
وابن معين قال من عنه نَقَل * مثلُ ابن سيرين وشعبيٍّ يَنَل

رفْعَ الجهالةِ وإنْ عنه رَوى * مثلُ السبيعيْ وسِماكٍ ما حوى
عُرْفاً
 لكون ذَيْن يرويان عنْ * كل المجاهيل وذا رأيٌ حَسَنْ
وشَرَطَ الذُّهْليُّ فيمن تُرفَعُ * عنه الجهالةُ رُواةً سَمِعوا

اثنين أو: فوقُ وذا الذي اشتَهرْ * في المتأخرين من أهل الأثر
وابن المدينيِّ اشتهاراً شَرَطَا
 * كذا أبو حاتم ايضاً
 ضَبَطَا 

ونجل عبد البر قال من روى * عنه ثلاثةٌ أوِ اثنان حوى 

معرفةً
 له ولمّا سئلاَ * عن راوٍ مالكٌ حَبْرُ الملاَ

ذَكَرَ للسائل لو كان ثقهْ * رأيتَه في كُتُبِي المُوَثَّقَهْ
وابن عيينة يقول ننظر * إنْ مالكٌ رَوَى لِشيخٍ نَأثُرُ
أو: لا فلا فنِعم ميزانُ الأثرْ * لكنَّ ذا في الغُرَبَا لا يُعتبَرْ
إذ قد رَوى عن بعضِ مَن قد ضُعِّفا * مثلَ أبي أميةٍ فلتعرفَا

قال أبو حاتمِ
 مَن قد عُرفا * بالضعف لم يَقْوَ بنقل الحُنَفَا
ومن يكن متَّصفاً بالجهل * نفَعَه نقلُ الثقاتِ العدْلِ

كذا أبو زرعة نحوَه ذَكَر * قيلَ
 عن الكلبيِّ سفيانُ أثَرْ

فقال: إنما روى تعجُّبا * ومنكِراً ومظهِراً تَجَنُّبَا

يُروى عن الثوريِّ أنه ذكَرْ * أروي الحديثَ عن ثلاثةِ نَفَرْ

عن رجلٍ أجعلُه دِيناً يُعِزّْ
 * ورجُلٍ أقِفُهُ وأحتَرِزْ

ورجلٍ أسمَعُ لا أبالي * أُحبُّ أن أعرف للإبطالِ

ونِعمَ هذا القولُ مِنْ هذا الثَّبَتْ * فخذه منهجَا تكنْ ممن ثَبَتْ
فائدة في بيان ما تثبت به عدالة الراوي.

بماذا تثبت عدالة الراوي؟ وهل يكفي في عدالته كونه حاملاً للعلم، معروف العناية به؟ أو: كونه روى عن جماعة أو: روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه؟ أفيدونا-فك الله أسركم-وكثر فوائدكم؟
الجواب: للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب متنوعة ومختلفة من ذلك: 

1-مذهب الجمهور يذهب إلى أن عدالة الراوي تثبت بأحد أمرين: 

الأمر الأول: الاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة فيكفي ذلك عن بينة تشهد بعدالته، كما هو الشأن في مثل:

1-الإمام مالك. 

2-وشعبة. 

3-والسفيانين. 

4-والإمام الشافعي. 

5-والإمام أحمد بن حنبل.

6-ويحيى بن معين. 

7-وعلي بن المديني... 

ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر والاشتهار بالصدق والبصيرة والفهم
. 

ويتبين وجه ذلك فيما يلي:

أ-أن تلك الاستفاضة والشهرة أقوى في النفوس من تعديل الواحد والاثنين.

ب-أن غاية الأمر من تزكية المعدِّل أن يبلغ ظهور ستر الراوي، وهي لا تبلغ ذلك أبداً، فلا حاجة إذن إلى تعديله لظاهر العدالة مشتهرِها
.

الأمر الثاني: تنصيص الأئمة المُعَدّلين على عدالة الراوي
، ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياساً على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده
 وقيل: لا بد من تعديل اثنين
 وذلك لما يلي:

أ-لأن التزكية صفة، فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرُّشد والكفاءة
.

ب-وقياساً على الشهادة في حقوق الآدميين
.
 2-طريقة أبي بكر البزار في (مسنده) ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجُلة عنه
. 

ونحوه قول الذهبي: (والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما يُنْكرُ عليه أن حديثه صحيح)
. وهذا يقتضي أن رواية العدل عن غيره تعديل له، لأن العدل لو كان يعلم فيه جرحاً لذكره
. 

3-قول ابن عبد البر: (كل حامل لهذا العلم معروف العناية فهو عدل محمول في أمره على العدالة حتى يتبين جرحه). 

وقد استدل ابن عبد البر-رحمه الله تعالى-بحديث: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)
. 

وفي لفظ بصيغة الأمر: (ليحمل هذا العلم من كل خلفٍ عدوله)–والحديث فيه كلام طويل ضعفاً وتصحيحاً-وصححه الإمام أحمد، وابن عبد البر، والقرطبي، وابن كثير، والهيثمي، وابن الوزير، والألباني، ومقبل
، والأثيوبي–وغيرهم.

ووجه الاستدلال منه: أن الحديث فيه إخبار بعدالة حملة هذا العلم من كل خلفٍ. 

4-قول ابن حبان: (إن العدل من لم يُعرف فيه جرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يُجْرح فهو عدل حتى يتبيّن جرحه)
. 

ونحوه ما نقله الخطيب البغدادي بقوله: (وزعم أهْل العراق أن العدالة هي إظهار الإسلام وسلامة المسلم من فسق ظاهر، فمتى كانت هذه حاله وجب أن يكون عدلاً)
.

وأدلة ذلك كما يلي:

أ-حديث ابْنِ عَبَّاسٍ-رضي الله تعالى عنهما-قَالَ: (جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فَقَالَ: (إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلالَ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه؟ قَالَ: نَعَمْ، قال: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قَالَ: نَعَمْ، قَالَ يَا بِلالُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا)
. 

وجه الدلالة: أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قبل خبر الأعرابي من غير أن يختبر عدالته بشيء سوى ظاهر إسلامه
. 

ب-أن الصحابة–رضي الله عنهم-عملوا بأخبار النساء والعبيد ومن تحمّل الحديث طفلاً وأداه بالغاً، واعتمدوا في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام
.

جــ-أن الناس لم يُكَلَّفُوا معرفة ما غاب عنهم، وإنما كُلِفوا الحكم بالظاهر مِن الأشياء غير المُغَيب 
عنهم
. 

والراجح مذهب الجمهور لأنه مقتضى الاحتياط للراوية، إذا المقصود توثيق الراوي لا التعريف به فقط. 

ويمكن الجواب عن الأقوال الأخرى بما يلي: 

أولاً: الأجوبة عن القول الثاني:

1-قال الخطيب البغدادي
: (يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه فلا تكن روايته عنه تعديلاً ولا خبراً عن صدقه...).

2-أن ما حكاه الذهبي عن الجمهور قد تعقَّبه عليه ابن حجر فقال: (وهذا الذي نسبه للجمهور لم يُصَرِّح به أحد من أئمة النقد إلا ابن حبان نعم هو حقٌّ في حقِّ من كان مشهوراً بطلب الحديث 
والانتساب إليه...)
.

ثانياً: الأجوبة عن دليل القول الثالث:

1-ضعف أسانيده عند كثير من العلماء. 

2-أنه على فرض ثبوته–وقد ثبت عند بعض العلماء كما سبق-فهو خبر. بمعنى الأمر ويدل على ذلك: 

أ-ورود إحدى رواياته بلفظ: (ليحمل هذا العلم)–هي رواية مبشر بن إسماعيل عن معان عن إبراهيم
.

أي: أيها العدول احملوا هذا العلم. 
ب-أنه لا يصح أن يكون خبراً على حقيقته لوجود من يحمل هذا العلم وهو عدل، ولهذا قال ابن عبد البر: (حتى يتبيّن جرحه)–قال البقاعي: (قول ابن عبد البر: (حتى يتبين جرحه) عجيب مع استدلاله بالحديث، فإن الحديث لا يدل على ذلك إلا إذا كان خبراً وإذا كان خبراً ثبت مضمونه فلم يقدح فيمن عدّله تجريح أحد كائناً من كان
. 

3-إذا اعتُبر الحديث خبراً على ظاهره فيمكن حمله على الغالب فيمن يحمل هذا العلم لكونهم مظنة للعدالة
. 

ثالثاً: الأجوبة عن أدلة القول الرابع: 

1- يجاب عن حديث ابن عباس بما يلي: 

أ-من جهة إسناده بأن الأئمة قد رجحوا إرساله.

ب-ومن جهة الاستدلال به–على فرض ثبوته-باحتمال أن يكون خبر ذلك الأعرابي قد وقع قرب إسلامه وهو في ذلك الوقت طاهر من كل ذنب، لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله.

حكى الخطيب-رحمه الله تعالى-هذا الاحتمال عن غيره ويظهر لي أنه أقوى ما ذكره من الاحتمالات في الجواب عن الاستدلال بالحديث
. 

2-أجاب الخطيب-رحمه الله تعالى-عن هذا القول باعتماد الصحابة في العمل بالأخبار على ظاهر الإسلام. فقال: (هذا غير صحيح، ولا نعلم الصحابة قبلوا خبر أحد إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده، واستقامة مذاهبه، وصلاح طرائقه، وهذه صفة جميع أزواج النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وغيرهن من النسوة اللاتي روين عنه، وكلِّ مُتَحَمِّلٍ للحديث عنه صبياً ثم رواه كبيراً، وكلِّ عبدٍ قُبِل خبره في أحكام الدين)
. 

ثم قال في (الكفاية) (ص:142): (يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- رد خبر فاطمة بنت قيس في إسقاط نفقتها وسكناها لمّا طلقها زوجها ثلاثاً، مع ظهور إسلامها واستقامة أمرها).

3-ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال لا يمكن الحكم عليهما بفسق في جانب العدالة ولا بتغفيل في جانب الضبط حيث لم يظهر منهما ما يوجبُ ذلك، لكنَّ كلاًّ من هذين الأمرين محتمل فيهما فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح
.
فائدة في بيان أن العدل إذا روى عن رجل وسماه؟.

إذا روى العدل عن رجل وسماه. فهل تعتبر روايته عنه تعديلاً منه له؟
الجواب: اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة أشهرها:

1-قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم: (أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلاً منه لمن روى عنه). 
وتعليل ذلك: (أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديله)
. 

2-قول بعض أهل الحديث، وبعض أصحاب الشافعي: (أنه تعتبر رواية العدل تعديلاً منه لمن روى عنه). 
وتعليل ذلك: (أن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو عَلِمَ فيمن روى عنه جرحاً لذكره لئلا يكون غاشاً في الدين)
.

3-القول الثالث: (إن كان ذلك العدل قد عُلم أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر روايته توثيقاً)
. 

قال السخاوي: (هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، بل: وذهب إليه جمع من المحدثين. وإليه مَيْل الشيخين، وابن خزيمة في صحاحهم، والحاكم في "مستدركه"
... وقد نوقش القول الثاني بأمرين. هما:

أ-احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحه
. 

ب-أن الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه
، والعدالة إنما تُعرف بالخِبْرةِ، والرواية لا تدل على 
الخِبْرَةِ كما قاله أبو بكر الصيرفي
. 

وهذان الأمران لا يَرِدان على القول الثالث، لأن الراوي قد عرف بانتقاء شيوخه، ولذلك قال الحافظ ابن حجر: (من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وُصف بكونه ثقة عنده، 

1-كمالك، 

2-وشعبة، 

3-والقطان، 

4-وابن مهدي

 وطائفة ممن بعدهم)

-وما ذكره ابن حجر هنا مبني على الغالب-وقوله: (وُصف بكونه ثقة عنده): لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ. 

وقد ذكر المعلمي في كتابه النفيس: (التنكيل)
: أن من (عادة أبي زرعة أن لا يروي إلا عن ثقة) وكذا البخاري كما في (1/417): (لا يروي إلا عن ثقة).

 وقال في (1/466/659/660): (وأحمد بن حنبل لا يروي إلا عن ثقة).

 وقال في (1/305/441): (وأبو داود صاحب السنن لا يروي إلا عن ثقة عنده).

وقال في (1/305): (وبقي بن مخلد: لا يروي إلا عن ثقة عنده).

وقال في (1/319): (وابن حمشاذ: لا يروي إلا عن ثقة-وكذا-حريز بن عثمان، وسليمان بن حرب، والشعبي)
.

لا بد من زيادة: (عنده) فيقال: (فلان لا يروي إلا عن ثقة عنده) لأنه قد لا يكون ثقة عند غيره.

 فتأملي وارجعي إن شئت إلى (التنكيل) و(ضوابط الجرح والتعديل) ففيهما متعة وفائدة.

فائدة في بيان أن فتوى العالم وفق حديث هل يعتبر تصحيحاً له؟ 

إذا عمل العالم أو: أفتى على وفق حديث. فهل يُعتبر ذلك تصحيحاً له وتعديلاً لراويه؟ أم ماذا؟

الجواب: قال الخطيب
: (إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه). وتعليله:

أ-لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضى عنده عدل، فقام عمله بخبره مقام قوله: (هو عدل مقبول الخبر).

ب-أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلاً لم يكن عدلاً يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله، لأنه إذا احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل.

2-قال ابن الصلاح-رحمه الله تعالى-: (... عمل العالم أو: فتياه على وُفْقِ حديث ليس حكماً منه بصحة ذلك الحديث)
. 

قال ابن كثير-رحمه الله تعالى-: (وفي هذا نظر: إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث. أو: تعرض للاحتجاج به في فتياه أو: حكمه. أو: استشهد به عند العمل بمقتضاه)
. 

وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي:

أ-أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو: قياس، فلعل هناك دليلاً وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل.

ب-ربما كان المفتي أو: الحاكم ممن يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس
. 

جــ-وربما كان عمل العالم بذلك الحديث احتياطاً منه
، ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح، لأن الخطيب قيد كلامه بقوله: (من روى عنه لأجله). 

فالحكم هنا خاصّ بحديث راوٍ معين بخلاف كلام ابن الصلاح، حيث وافق العمل حديثاً ما.

 وأما إذا كان عمل العالم مخالفاً للحديث الذي يرويه، فهل يعتبر ذلك قدحاً في صحته أو: جرحاً في راويه؟ قال الخطيب البغدادي: (إذا روى رجل عن شيخ حديثاً يقتضي حكماً من الأحكام فلم يعمل به، لم يكن ذلك جرحاً منه للشيخ)
. 

وكذلك قول ابن الصلاح-رحمه الله تعالى-: (وهكذا نقول: إن عمل العالم أو: فتياه على وفق حديث ليس حكماً منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحاً منه في صحته ولا في راويه)
. 

وتعليل ذلك: احتمال أن يكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما يلي:

1-الخبر آخر يعارضه أو: عُمومٍ، أو: قياسٍ.

2-أو: لكونه منسوخاً عنده.

3-أو: لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه
. 

وقال الخطيب: (وإذا ذلك لم نجعله قدحاً في راويه)
.

فائدة في بيان مصطلح ابن راهويه في السند.
إسحاق بن راهويه-رحمه الله تعالى-: إمام حافظ. أتقن من الحسن بن إسماعيل-رحمه الله تعالى-. لا يقول فيما يرويه عن شيوخه: (حدثنا) و إنما يقول: (أخبرنا)
.

 فوائد متنوعة:
1-القول الذي له وجوه وتصاريف، ومعان،ٍ لا يكون صريحاً في الجرح، ولا تسقط به العدالة. 

2-ولا يحكم على رواية مختلف التوثيق بالصحة بل: غايته أن يكون حسنًا. 

3-ورواية العدل ليست بمجردها توثيقًا (على المذهب الراجح).

4-والجهالة تستوجب ضعف الحديث، ولا حجة في رواية المجهول. 

5-أهل الجهالة ليسوا عدولاً. 

6-المبهم نظير المجهول وروايته ضعيفة. 

7-لا يُضعَّف بالجهالة من روى عنه البخاري.

 8-ليس بمجهول من روى عنه أربعة ثقات
.

فوائد حديثية متنوعة في بيان الجرح المردود وغيره.

1-قال ابن معين: (حديث ابن كاسب لا يجوز، لأنه محدود). 

قال الحافظ: (إقامة الحد تحاملاً عليه ليست بجرح قادح–ثم ذكر قول ابن معين في الراوي-:

2-(يتكلمون فيه) تليين مبهم لا يقبل.

3-وقوله: (لم يكن بالقوي) جرح مردود، غير مبيَّن السبب. 

4-وقوله: (ليس بذاك) جرح غير مفسَّر، فهو مردود. 

5-وقوله: (قليل الحديث يستضعف) جرح مردود.

6-وقوله: (ما كان بأهل لأن أُحَدِّثَ عنه) هذا الجرح مردود، بل: ليس هذا بجرح ظاهر. 

7-وقوله: (كان مُتّهَمًا بسرقة الحديث) جرح مبهم. 

8-قوله: (خولف) أو: (يخالَف في حديثه) جرح مردود، لا يوجب الضعف
. 

فائدة في بيان أنه لا يشترط في المتابع أن يكون صحيحاً. 

شيخنا الفاضل: هل يشترط في المتابع أن يكون صحيحاً؟. 

الجواب: لا يشترط–أبداً–في المتابع أن يكون صحيحاً، نعم يشترط أن لا يكون شديد الضعف. 

قال الحافظ: فائدةُ المتابعاتِ والشواهدِ التقويةُ. 

وقال أيضا: يغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في الأصول. 

والمتابعة تكون في المتن كما تكون في السند وقال: الضعيف يصلح للمتابعة
. 

فائدة في بيان أسباب الترجيح.
شيخنا الفاضل: نعلم أنه لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع. وأن للترجيح أسباباً كثيرة. سواء المتعلقة بالسند أو: بالمتن؟ فما هي أسباب الترجيح؟.

الجواب: أسباب الترجيح على أنواع: 

أسباب متعلقة بالسند، وأخرى متعلقة بالمتن:

أ- أسباب الترجيح المتعلقة بالسند:

1-ما اتفق عليه الشيخان أرجح من غيره.

2-ما اتفق عليه الشيخان أرجح مما انفرد به مسلم...بشرط أن لا يكون مما انتقده الحفاظ.

3-أن يكون راوي إحدى الروايتين من رجال البخاري.

4-أن يكون سند إحدى الروايتين مما حكم عليه بأصح الأسانيد.

5-أن يكون رواة إحدى الروايتين أكثر عدداً من الأخرى.

6-أن تكون رواة إحدى الروايتين أحفظ وأضبط من رواة الرواية الأخرى.

7-الأحفظ لا يقاوم العدد الكثير، وإن كان كل واحدٍ أقلَّ حفظاً منه على الانفراد.

8-الحكم للثقات الحفاظ عند المخالفة.

9-ما توبع أرجح مما لم يتابع عليه.

10-ما ورد بالصيغة المُصَرِّحة بالسماع أرجح مما لم يكن كذلك.

11-من جملة المُرَجِّحات عند المحدثين قِدَم السّمَاع، لأنه مظنّة قوّة حفظ الشيخ.

12-أن يكون راوي إحدى الروايتين أفقه من غيره. 

13-رواية من كان أكثر ملازمة للشيخ أرجح من غيره.

14-من أخذ تلقيناً أرجح من غيره.

15-زيادة الحفاظ مقدمة على زيادة حافظ واحد. 

16-رواية من جزم أرجح من رواية من شك.

17- ما لم يختلف فيه أرجح مما اختُلف فيه.

18-قوي الإسناد أرجح من غيره.

19-إذا تعارض الوصل والإرسال ولم يرجح أحد الطرفين قُدم الوصل.

20-إذا تعارض الوصل والإرسال فالحكم للواصل إذا كان الواصل أحفظ منه، أو: أكثر عدداً، أو:ْ وُجدت قرينة تُقَوّي رواية الواصل.

21-ابن عبد البر يرجّح رواية أهل المدينة على رواية أهل العراق. وسبب ترجيح رواية أهل المدينة شهرتُهُم بالتثبت في النقل وترك التدليس.

22-تقدم رواية من ذكر السَّبَب للحديث على رواية من لم يذكره.

23-المرفوع مقدم على الموقوف.

24-مروي النساء فيما لهن عليه الإطلاع دون الرجال أرجح على مروي الرجال كَعَكْسِه.

25-رواية الثقة إذا اعتضدت ترجِّح على رواية من هو أوثق وأثبت منه. إلى آخر ما جاء في أسباب الترجيح  المتعلقة بالسند.

ب-أسباب الترجيح المتعلقة بالمتن:
1-الصريح مقدم على المحتمل.

2-المفسّر مقدم على المجمل.

3-الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية.

4-النهي مقدم على الإباحة. 

وهو مذهب:

1-الإمام أبي حنيفة، 

2-وأحمد،

3-وأبي ثور، 

4-وابن العربي المالكي
، 

5-وابن حزم.

5-الأخذ بالنص مقدم على الأخذ بالاستنباط.

6-الخاص الظّنّيّ ثبوتاً والقطعيُّ دلالة مقدَّم على العام القطعي ثبوتاً والظنيّ دلالة. 

لأن العمل بالخاص يستلزم الجمع بين الدليلين بخلاف عكسه.

7-إذا التقى الأمر والنهي في محل واحد يقدم النهي.

8-الفعل أرجح من التقرير.

9-المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم.

10-الإثبات مقدم على النفي غير المحصور، وأما نفي الشيء المحصور إذا كان راويه حافظاً فإنه يترجَّح على الإثبات إذا كان راويه ضعيفاً.

11-التنصيص على التحريم مقدَّم على عموم التحليل، وعلى القياس. 

12-دلالة المنطوق مقدمة على المفهوم. إلى آخر ما هنالك من الترجيحات المتعلقة بالمتن.

جـ- الترجيح بأمور خارجة عن المتن  والسند:

1-إذا تعارض الأصل والغالب قُدم الأصل.

2-ما وافق الأصول أرجح مما خالفها.

3-ما واظب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على فعله مرجَّح على ما لم يواظب عليه.

4-ما وافق ظاهر القرآن أرجح من غيره.

5-ما عمل به الخلفاء الراشدون أرجح مما لم يقع عليه العمل.

6-من أسباب الترجيح كثرة الأدلة.

7-عمل أهل المدينة مقدم على الحديث الصحيح عند المعارضة عند المالكية إذا كان الحديث من الآحاد.

8-الإجماع مقدَّم على الحديث المختلف فيه
. 

فائدة في بيان بعض إطلاقات البخاري في السند.

عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن (عليّ) إنما يقصد به شيخه علي بن المديني. 

وإذا أطلق (محمد بن يوسف) لا يريد به إلا الفِريابي، وإن كان يروي عن سفيانين فحين يطلق يريد به الثوري. وحيث يطلق (محمداً) لا يريد به إلا الذُّهْلي، أو: ابن سلام. 

ويعرف تعيين أحدهما من معرفة من يروي عنه. وعادته–أيضاً–لا يهمل نسبة الرَّاوي إلا إذا ذكرها في مكان آخر استغناءً بما ذكر. 

وعادته التكنية إذا كان احتمال الاشتباه بين المتعاصرين والواحد منهما ضعيف والآخر ثقة
. 

فائدة في بيان بعض مصطلحات الجرح.

شيخنا الفاضل: (ما معنى قول المحدثين في الراوي: "سمن وعسل"، و"دعني لا أقيء"، ما ذا بهذا هل التوثيق أم التجريح)؟.

 الجواب: بعض المحدثين عندما يُسأل عن الراوي يقول: (سمن وعسل) يعني أنه ثقة عنده. 

وإذا سُئل عن راوٍ ضعيف قال: دعني لا أقيء. وقد مر بي هذا المصطلح عندما كنت أقرأ كتب الرجال بالسجن المركزي بالقنيطرة، وبالمحلي بتطوان. 

ومن ذلك قول مكي بن إبراهيم: سئل شعبة عن ابن عون فقال–في توثيقه-: سمن وعسل. فسُئِلَ عن أبي بكر الهذلي فقال–في تجريحه وتضعيفه-: دعني لا أَقِيء)
. 

فائدة في بيان مصطلح الثوري في الرجال.

سفيان الثوري لا يكاد يكني رجلاً إلا وفيه ضعف. 

قال الحافظ في (تهذيب التهذيب)(4/384/385/رقم:5196-ترجمة: عُبيدة بن مُعَتَّب الضَّبِّي، أبو عبد الكريم الكوفي) بعد أن ذكر من تكلم فيه قال: (وقال يعقوب بن سفيان: حديثه لا يسوى شيئاً، وكان الثوري إذا روى عنه كناه. قال أبو عبد الكريم قال: وسفيان لا يكاد يكني رجلاً إلا وفيه ضعف).

فائدة في بيان سماع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب؟.

قال أبو حاتم في (المراسيل) (ص:114): إن عبد الله بن لهيعة لم يسمع من عَمْرو بن شعيب شيئاً هل هذا صحيح؟.
الجواب: هذا الادعاء غير صحيح. فإن شئت البرهان فهاك الدليل الذي يرد هذا الزعم فقد روى الإمام أحمد في مواضع من (مسنده) ما يبين بجلاء أن ابن لهيعة سمع من عمرو بن شعيب. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (لا يقاد والد من ولده). 

وقال أيضاً: حدثنا حسن–هو ابن موسى الأشيب أبو علي البغدادي–حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عمرو ابن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقول: (لا يقاد لولد من والده). 

فصرح ابن لهيعة في الروايتين أن ابن شعيب حدثه. فلم يبق ما يقول أبو حاتم ولا غيره-والحديث حسن. 

أخرجه ابن الجارود (788)
، والدارقطني (3/140)، والبيهقي (8/38)، من طريق محمد بن عجلان، وابن أبي عاصم في (الديات)(66)-من طريق المثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو بن شعيب بإسناد أحمد السابق
.

فائدة في بيان قول المحدثين: "تعرف وتنكر".

قرأت في مراتب ألفاظ التجريح من المرتبة الخامسة من تقسيم العراقي في (ألفيته) (2/3) قولَه: (وفلان يُعْرَف وينكر) بالبناء للمجهول) والمرتبة السادسة من تقسيم السخاوي في (شرح الألفية ص:160/161/165) قوله: (تُنكِر مرة، وتعرف أخرى) بتاء الخطاب.  

وكذا في تقسيم السّندي  وغيره. وما هو المشهور في هذه الجملة؟ وما معناها؟.

الجواب: المشهور في هذه الجملة: (تعرف وتنكر) بتاء الخطاب للمفرد المذكر وتقال أيضاً: (يُعْرَفُ ويُنكر) بياء الغيبة مبنياً للمجهول. 

ومعنى هذه الجملة على وجهيها: أنه يأتي مرة بالأحاديث المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة، فأحاديثه تحتاج إلى سَبْر وعرض على أحاديث الثقات المعروفين. 

وقد جاءت هذه الجملة: (يعرف وينكر) بالياء في مراتب ألفاظ التجريح من المرتبة الخامسة من تقسيم العراقي، وفي المرتبة السادسة من تقسيم السخاوي وكذا جاءت بهذه الصيغة: (يُعرف وينكر)–بالياء-في ديباجة (ميزان الاعتدال) (1/3)، و(لسانه) لابن حجر (1/8)، و(توضيح الأفكار) للصنعاني (2/271)، و(شرح شرح النخبة) لعلي القاري (ص:334)، و(حاشية) عبد الله خاطر العدوي على (شرح النخبة) لابن حجر (ص:134). 

وجاءت بلفظ: ( تَعرف وتنكر)-بالتاء-في (متن ألفية العراقي) و(شرحها) لـه المطبوع بمصر (2/42)، والمطبوع بفاس (2/12)، و(شرحها) للقاضي زكرياء المطبوع معه أيضاً بفاس (2/12)، وفي (حاشية العراقي) على (مقدمة ابن الصلاح) (ص:139) وفي كلام الذهبي الذي نقله السخاوي في (شرح الألفية)(ص:162) و(تدريب الراوي) للسيوطي في طبعتيه: الطبعة الخيرية (ص:126) وطبعة المكتبة العلمية (ص:233). 

ومما يُفَضِّل هذه الصيغة أنها وردت في لسان النبوة، فقد جاء في حديث حذيفة الذي رواه البخاري في (صحيحه) في (علامات النبوة) (6/453)، وفي (كتاب الفتن) (13/30-بشرح ابن حجر)، ومسلم في (صحيحه) في (كتاب الإمارة) (12/237-بشرح النووي) قوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في الحديث: (...قوم يسْتنُّون بغير سنتي، ويَهدون بغير هَدْيي، تعرف منهم وتنكر) وجاء في حديث أم سَلمة عند مسلم في (كتاب الإمارة) (12/243)، وأبي داود في (كتاب السنة) (4/242) والترمذي في (كتاب الفتن) (9/121) قوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (إنه يُستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون).

قال الشراح في تفسير هذه الجملة: أي: تعرفون بعضَ أعمالهم لموافقتها لما عُرف من الشرع، وتنكرون بعضها لمخالفتها لما عُرف من الشرع. 

وهذا المعنى متفق مع استعمال المحدثين في مقصدهم فيمن يقولون عنه: (تعرف وتنكر) كما فسرته في صدر الكلام
. 
وإليك بعض الشواهد في ذلك: 

1-وجاء في كتاب الحافظ ابن حجر: (تهذيب التهذيب) (6/529/رقم:7353-ترجمة: نجيح بن عبد الرحمن السندي، أبو معشر المدني): (وقال عبيد الله بن فَضَالة: سمعت ابن مهدي يقول: تَعْرف وتنكر)
.  

2-وفي: (6/717/رقم:8693-ترجمة: الوضين بن عطاء بن كنانة بن عبد الله بن مصدع الخزاعي، أبو كنانة): (وقال الجوزجاني: واهي الحديث
. وقال أبو حاتم: يَعْرِف ويُنكر)
.

3-وفي: (7/88/رقم:8917-ترجمة: يحيى بن العلاء البجلي، أبو سلمة ويقال: أبو عمر الرازي): (وقال يعقوب بن سفيان: تَعْرِف وتنكر). 

ومن ذلك قول شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله بن سلمة يحدثنا فكان قد كَبِر فكنا نَعْرف ونُنْكر–بالنون–وهناك أمثالها كثير يراها من ينظر في كتب الرجال فليكتف بما ذكرناه هنا. 

 (قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، قال حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: كان عبد الله بن سلمة قد كبر فكان يحدثنا فتعرف وتنكر). 

قال محقق: (العلل ومعرفة الرجال) (2/147/رقم:1824): (كذا بصيغة الخطاب وأورده في (التاريخ الكبير)
 (3/1:99/ الجرح) (2/2:73-عن أبي داود وعندهما بصيغة التكلم…). 

فائدة في بيان الأعمش في حديث أبي إسحاق؟.

 فائدة صغيرة ولكنها مهمة جداً: الأعمش في حديث أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي
 كان مضطرباً، نبه على ذلك الحافظ أبو سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ البصري القطان الأحول إمام الجرح والتعديل كما في مقدمة (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم (ص:237)
. 

فائدة في بيان أهمية التوثيق والتضعيف المقيدين.

هذه فائدة مهمة، بينت فيها أهمية التوثيق والتضعيف المقيدين. قد يرد التوثيق والتضعيف من الأئمة مقيدين–انظروا: هذه القيود وأمثلتها في (شرح علل الترمذي) (2/733/816). 

فقد وسع الحافظ ابن رجب الكلام فيمن ضُعِّف حديثهم في الأوقات، أو: في بعض الأماكن، أو: عن بعض الشيوخ–فلا يُحكم بواحد منهما على الراوي بإطلاق، بل: بحسب ما يقتضيان معاً من جرح أو: توثيق. 

ومن صور ذلك ما يلي:

أ-توثيق الراوي فيما حدث به في بلدٍ دون آخر. وذلك لكون الراوي حدّث في مكان لم تكن معه في كتبه فخلَّط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو: لكونه سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه، وسمع منه في موضعٍ آخر فضبط. 

ومن أمثلته:

1-معمر بن راشد الأزدي حديثه بالبصرة فيه اضطراب كثير، لأن كتبه لم تكن معه وحديثه باليمن جيّد.

2-قال يعقوب بن شيبة: (سمعت علي بن المديني يُضَعِّف ما حدّث به عبد الرحمن بن أبي الزناد بالعراق ويصحّح ما حدث به بالمدينة).

ب–توثيق الراوي فيما حَدَّث به عن أهل إقليم دون آخر. 

وذلك لكون الراوي سمع من أهل مصرٍ أو: أهل إقليم فحفظ حديثهم وسمع من أهل مصرٍ آخر أو: إقليم آخر فلم يحفظ حديثهم. 

ومن أمثلته:

1-إسماعيل بن عياش الحمصي إذا حدث عن الشاميين فحديثه جيد، وإذا حدث عن غيرهم فحديثه مضطرب.

2-فرج بن فَضالة الحمصي (ضعيف). قال الإمام أحمد: (ما روى عن الشاميين فصالح، وأما ما روى عن يحيى بن سعيد (الأنصاري) فمضطرب).

جـ-توثيق رواية الراوي إذا جاءت من طريق أهل إقليم دون آخر وذلك لكون الراوي قد حدّث عنه أهل إقليم فحفظوا حديثه، وحدّث عنه غيرهم فلم يقيموا حديثه. 

ومن أمثلته: 

1-زهير بن محمد الخراساني ثم المكي، يروي عنه أهل العراق أحاديث مستقيمة، ويروي عنه أهل الشام أحاديث منكرة.

2-محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، سماع الحجازيين منه صحيح، وفي حديث العراقيين عنه وَهَمٌ كبير.

د–تضعيف ما حدث به الراوي الثقة عن بعض شيوخه. وذلك لكون الراوي ثقة في نفسه، لكن في حديثه عن بعض شيوخه ضعف بخلاف حديثه عن بقية الشيوخ. 

ومن أمثلته:

1-جرير بن حازم  البصري، يُضَعَّفُ في حديثه عن قتادة.

2-جعفر بن برقان الجزري. قال الإمام أحمد: (يؤخذ من حديثه ما كان عن غير الزهري، فأما عن الزهري فلا). 

هـ-تضعيف رواية الراوي إذا جمع في الإسناد عدداً من شيوخه دون ما إذا أفردهم قال الحافظ أبو يعلى الخليلي (ذاكرت يوماً بعض الحفّاظ فقلت: البخاري لم يخرج (حديث) حماد بن سلمة في الصحيح وهو زاهد ثقة؟ فقال: لأنه جمع بين جماعة من أصحاب أنس فيقول: حدثنا قتادة، وثابت، وعبد العزيز بن صهيب، وربما يخالف في بعض ذلك). 

فقلت: (أليس ابن وهب اتفقوا عليه وهو يجمع بين أسانيد؟ فيقول: حدثنا مالك وعمرو ابن الحارث، والليث بن سعد، والأوزاعي بأحاديث ويجمع بين جماعة غيرهم؟ فقال: ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ له)
. 

قال ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (2/815/816): (ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع بين حديث جماعة وساق الحديث سياقة واحدة، فالظاهر أن لفظهم لم يتفق فلا يُقبل هذا الجَمعُ إلا من حافظٍ متقنٍ لحديثه، يعرف اتفاق شيوخه واختلافهم، كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره وكان الجمع بين الشيوخ يُنكر على الواقدي وغيره ممن لا يضبط هذا كَما أُنكر على ابن إسحاق
 وغيره...).

 و-توثيق حديث الراوي في وقت دون وقت. 

وذلك لكون الراوي الثقة قد خلط في أواخر عمره، والرواة المختلطون متفاوتون في تخليطهم، فمنهم من خلط تخليطاً فاحشاً ومنهم من خلط تخليطاً يسيراً، ويلتحق بالمختلطين صنفان هما:

1-من أضَرّ في آخر عمره وكان لا يحفظ جيداً، فحدَّث من حفظه أو: كان يُلَقَّنُ فيتلقن.

2-من ساء حفظه لما ولي القضاء ونحوه. فمن المختلطين:

1-صالح بن نبهان (مولى التوأمة). من سمع منه قديماً كمحمد بن أبي ذئب، فسماعه صحيح، ومن سمع منه بعد ما اختلط كسفيان الثوري، فسماعه منه لا شيء.

2-سعيد بن إياس الجُريري. 

ممن سمع منه قبل الاختلاط:

1-سفيان الثوري، 

2-وابن علية، 

3-وبشر بن المفضّل، 

وممن سمع بعد الاختلاط:

1-يزيد بن هارون. 

وممن أضرّ في آخر عمره وكان لا يحفظ جيداً فحدث من حفظه، أو: كان يُلَقَّن فيتلقَّن:

1-عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 

قال الإمام أحمد: (عبد الرزاق لا يُعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، كان يُلقَّن أحاديث باطلة، وقد حدّث عن الزهري أحاديث كتبناها من أصل كتابه وهو ينظر جاءوا بخلافها).

2-محمد بن ميمون السُّكَّري. قال النسائي: (لا بأس به إلا أنه كان ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد). 

وممن ساء حفظه لما ولي القضاء:

1-شريك بن عبد الله النخعي، قاضي الكوفة –تولى القضاء في عهد أبي جعفر المنصور
. ساء حفظه بعد ما ولي القضاء، فما حدث به قبل ذلك فصحيح.

2-حفص بن غياث النخعي قاضي الكوفة–تولى القضاء في عهد هارون الرشيد
. 

قال أبو زرعة: (ساء حفظُه ُبعدما استُقضي، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح، وإلا فهو كذا وكذا). 
وقد يرد ما يقتضي ترجيح المتأخر من مرويات الراوي على المتقدم منها. 

ومن ذلك ما رواه الحسن بن علي الحلواني عن عفان بن مسلم أنه قال: كان همام (بن يحيى بن دينار الأزدي مولاهم) لا يكاد يرجع إلى كتابه ولا ينظر فيه، وكان يخالف فلا يرجع إلى كتابه، ثم رجع بعد فنظر في كتبه فقال: يا عفان كنا نخطئ كثيراً فنستغفر الله)
. 

قال الحافظ ابن حجر في(تهذيبه) (11/70): (وهذا يقتضي أن حديث همّام بأخرة أصح ممن سمع منه قديماً، وقد نَصَّ على ذلك أحمد بن حنبل).

ز-تضعيف رواية الراوي من حفظه وتوثيق روايته من كتابه: 

ومن أمثلته: 

1-يونس بن يزيد الأيلي. قال أبو زرعة: (كان صاحب كتاب، فإذا حدّث من حفظه لم يكن عنده شيء).

2-سُويد بن سعيد الحدثاني. قال أبو زرعة: (أما كتبه فصحاح، كنت أتتبع أصوله وأكتب منها فأما إذا حدَّث من حفظه فلا)
.

قال شيخنا المحدث محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم الأثيوبي في (ألفية علل الحديث المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص:92/104/رقم:783/إلى:886) القسم الثاني: وفيه مسائل: المسألة الأولى: (في ذكر من ضُعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض، وهم المختلطون فمنهم:

عطاء بن السائب الكوفي-رحمه الله تعالى):
اعلَمْ هُدِيتَ أنَّ قوماً خَلَّطوا * في آخِر العُمْر نَسُوا ما ضَبطُوا

فمنهمُ عطاءُ نَجْلُ السائبِ * أُصيبَ في الآخِرِ بالمصائِبِ

وقَسَّمَ الحُذَّاقُ ما قد أَخْبَرَا * به فصححوا القديمَ فَاخْبَرَا

فقبِلوا منه سَمَاعَ شُعبةِ * سِوى حديثين فكُنْ ذا ثقةِ

سفيانَ  حماداً وسفيانَ خُذَا * والدَّستوائيُّ وحمَّادٌ كذا

يعني: أن سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وحماد بن زيد خذ حديثهم، لكونه قبل الاختلاط، وكذا هشام الدستائي، وحماد بن سلمة.

ثم قال:

ورُدَّ خالِدٌ جريرٌ وعلِي * وابنُ فُضَيْلٍ وهُشيمٌ فاحظُلِ

وابنُ عُليَّةَ كذا وُهَيْبٍ * وعَبْدُ وارثٍ عداك العيبُ

وردَّ حديث خالد بن عبد الله الطحان، وجرير بن عبد الحميد، وعلي بن عاصم، ومحمد بن فضيل، وهشيم بن بشير، وابن علية، ووهيب بن خالد، وعبد الوارث بن سعيد، لكونه بعد الاختلاط. وقوله: "فاحظل" أي: امنع حديثهم.

ثم قال:

فاختلَفوا في ضبطِ مَن تقَدَّما * ومَن تأخَّر سَماعاً عُلِمَا

فصحَّحُوا سَمَاعَ مَن بالكوفةِ * وضعّفوا سَماعَ مَنْ بالبصرةِ

وبعضُهم قال عطاءٌ دَخَلاَ  *  بصرةَ مرتينِ خُذْ مَنْ نَقَلاَ

في المرَّةِ الأولى وذُمَّ الثانِيهْ * لكونها بالاختلاط واهيَهْ

ومنهُمُ مَن قال إن حدَّثَ عن  *  فردٍ صحيحٌ أوْ: لِجمْع فوَهَنْ

قول شيخنا المحدث محمد الأثيوبي: "وهَن"-بفتحتين-أي: ذو وهن، يعني: أن عطاء إذا حدث عن رجل واحد بعينه فحديثه صحيح، وإذا حدث عن جماعة، فهو ضعيف، نقَل معنى ذلك عن شعبة.

ثم قال:

وبعضُهُمْ صَحَّحَ ما عَنْ أَبِهْ * ورَدَّ ما عن غَيْرِهِ فاعْنَ بِهِ

أي: صحح بعضهم ما رواه عطاء عن أبيه، وردَّ ما رواه عن غير أبيه، فقول الناظم: "عن أبه"، على لغة النقص. وقوله: "فاعن به"، أي: اعتن بحفظ ما ذكر من الضوابط لحديث عطاء... ثم ذكر شيخنا المحدث الأثيوبي (18) مثالاً. فليرجع إليها من شاء الزيادة.

1-حصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي ثقة تغير حفظه في الآخر (توفي سنة:136)، و(له:93 سنة):
وإليه أشار سيخنا المحدث محمد الأثيوبي بقوله:
ومنهمُ حُصَينٌ المشهورُ * بالاختلاط عابَه الجمهورُ
قيل فما سفيان أو: هُشيمُ * قد نَقَلا فقد عَدَته الضَّيمُ

وفي "الصحيحين" له عن شعبةِ * سفيانَ خالدٍ أبي عوانةِ
وابنِ فُضيلٍ وهُشَيْمٍ عَبْثَرِ * وعن حصينٍ في البخاريِّ دُرِي

عبدُ العزيز وسليمانُ كذا * زائدةٌ عبدُ العزيز أخَذا
كذا أبو بكرِ بْنُ عيَّاشٍ أتى * وابنُ المُهَلَّبِ فخُذهم يا فتى

ونجلُ إدريسَ أتى في مسلمِ * سَلاَّمُ عَبَّادٌ زِيَادٌ فاعلمِ

وبعضُهم أنكر كونَه اخْتَلَطْ * وقال: بل ساء له الحفظُ فقط

2-سعيد بن إياس أبو مسعود الجُريْري البصري توفي سنة: (144):

وإليه أشار سيخنا المحدث محمد الأثيوبي بقوله:

ومنهمُ سعيدٌ الجُرَيْرِيْ * مختلِطٌ مُلَقَّنٌ لِلضَّيْرِ
قبل اختلاطه رَوى الثوريُّ * بِشْرٌ وإسماعيلُ يا أُخَيُّ
وبعده يَزيدُ عيسى وكذا * نجلُ أبي عَديٍّ أيضاً أَخذَا
وبعضهم يقول عنه ما اختلَطْ * بل كَبِر الشيخُ فرقَّ ما ضَبَطْ

3-سعيد بن أبي عروبة أبو النصر البصري-رحمه الله تعالى-(ت:156):
وإليه أشار سيخنا المحدث محمد الأثيوبي بقوله:

ومنهمُ نجل أبي عروبةِ * خَلَطَ آخِراً لدى الروايةِ
جُلُّ الأئمة له قد نَقَلاَ * قبل اختلاطه فهاك مُثُلاَ

شعبةُ والثوريْ وعبدُ الأعلى * وخالدٌ وابنُ زريع أعلى
مع ابن بكر وابن بشرٍ عَبدةِ * عيسى وحمادٍ وروحٍ قدوةِ

كذلك الخفَّافُ والقطانُ * وابنُ عُليَّةَ فهم ميزانُ

أما الذين في اختلاطٍ أثروا * أبو نُعيمٍ ويزيد غُندَرُ
شعيبُ عبادٌ كذا المُعافَى * مع وكيعٍ فاحفَظَنْ تُعافَى

وبعضهم فيه اختلافٌ قد وفا * فراجعِ الأصلَ وخذ ما قد صَفا

4-عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود المسعودي-رحمه الله تعالى-(160 هـ):
وإليه أشار سيخنا المحدث محمد الأثيوبي بقوله:

ومنهمُ العلامة المسعودي * وُسِم باختلاطه المحدود

فكل من سمعه بالكوفة * قبل اختلاطه كذا بالبصرة
ومن ببغدادَ فبعده وفا * فذكروا ممن سماعه صفا

أبا نُعيمٍ ووكيعاً سَلْمَا * ابنُ قتيبةَ فهاك علمَا

أمّا لدى اختلاطه فعاصمُ * ونجلُ هارونَ كذاك هاشمُ
كذا ابن مهديٍّ وحجاجٌ وقد * فصَّل يحيى غيرَ هذا فاعْتَمَدْ
فقال يغلط إذا عن عاصمِ * وابنِ كُهيلٍ قد روى فلتعلَمِ

وإنْ عنِ القاسمِ أو: معنٍ نَقَلْ * فهْوَ صحيحُ النقلِ هكذا حمَلْ

5-عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري- حمه الله تعالى-(194 هـ):

وإليه أشار سيخنا المحدث محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي بقوله:

والثقفيُّ قبل موته اختلَطْ * بأربعٍ سنين عند من ضبطْ

أو: بثلاثةٍ ولكنِ احتجَبْ * عمَّن يُلاقيه لهذا لم يُعَبْ
6-سفيان بن عيينة- حمه الله تعالى-(198 هـ):

وإليه أشار سيخنا المحدث محمد الأثيوبي بقوله:

وابنُ عيينة أُصيب بِسَنَهْ * من قبل موته فخذه مُتقِنَهْ
7-صالح بن نبهان، مولى التوأمة، والتوأمة بنت أمية بن خلف أخت ربيعة بن أمية-رحمه الله تعالى-:
صالحٌ المعروفُ بالتوأمةِ * خَلَط آخراً لدى ذي الثقةِ

فصححوا حديثه المقدَّما * ونجلُ حبَّانَ بضُعفٍ عمَّما

8-أبان بن صَمعَة الأنصاري البصري-رحمه الله تعالى-(ت:153 هـ):
وإليه أشار شيخنا المحدث محمد الأثيوبي:

ومنهمُ أبانُ نجلُ صَمْعَةِ * بالخلط قد رموه بالأخرةِ
وابن عديٍّ لم يَجدْ ما يُنكَر * مما روى أبانَ فاحفَظْ تُشكَرُ

9-محمد بن الفضل عارم السدوسي البصري-رحمه الله تعالى-(ت:223 هـ):
وإليه أشار شيخنا المحدث محمد الأثيوبي:

محمد بنُ الفضل عارمُ خَلَط * في آخر العمر فكن ممن ضبطْ
10-عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي البصري-رحمه الله تعالى-(ت:276):
أبو قِلاَبَةَ الرَّقَاشِي الواهمِ * خَلَطَ في بغدادَ خُذ يا فاهمُ
وألحقوا بهؤلاء مَن أضَرْ * في آخر العمر فجاءه الضررْ
كعبد رزَّاقٍ ونجلِ مُسْهِرِ * كذا أبو حمزةَ أعني السُّكَّرِي  
فائدة في بيان هل روى الشيخان أحاديث المختلطين؟.

لماذا روى البخاري ومسلم في (صحيحيْهما) أحاديث المختلطين؟.
أقول: قبل الجواب-أم الفضل-على هذا السؤال لا بد من معرفة معنى قولهم: سيِّئ الحفظ. لأن له علاقة وطيدة بالسؤال. 

لذا أقول: (المراد بسوء الحفظ: أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه)
. 

وسوء الحفظ قسمان:

1-ما يكون ملازماً للراوي، فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن، فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها.

 ويوضِّح ذلك أن من كان صدوقاً سيئ الحفظ ففي حديثه ضَعْفٌ-
أي: لا يحتج به إلا على لين، لكن لا يحكم عليه بأنه ضَعِيفٌ لأن الحكم بذلك يحتاج إلى قرينة مرجحة لضعفه–يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخِبرته بحديثه. ويزداد ضعفاً بكونه ممن سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه.

2-ما يكون طارئاً على الراوي، إما لكبره أو: لذهاب بصره أو: لاحتراق كتبه أو: عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه
، فهذا هو ما يعرف بـ(الاختلاط)–

والاختلاط: فساد العقل وعدم انتظام الأقوال والأفعال
. 

فالمختلط يقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو: أشكل أمره فلم يُدْر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو: بعده؟
.

 لكن ما عُرف أن المختلط حدث به بعد اختلاطه أو: لم يتميّز كونه حدث به قبل الاختلاط أو: بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة أو: الشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره-وهذا ما قرره الحافظ أحمد بن علي بن حجر-رحمه الله-في: (النزهة)
. 

ومن ضوابط موضوع الاختلاط ما يلي:

1-أن صاحبي "الصحيحين" لم يخرجا من روايات المختلطين في "صحيحيهما" إلا على سبيل الانتقاء بأحد أمرين:

أ-أن ترد من طريق من سمع منهم قبل الاختلاط.

ب-أو: ترد من طريق من سمع بعد الاختلاط، لكن حيث يتوافق عدد من الرواة على ذلك، أو: يوافقهم عليه الثقات الأثبات، كما هو الشأن فيما يُخرج في المتابعات، أو: حيث يُخرج حديث الراوي مقروناً بغيره. 

قال الحافظ في توجيه ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة: (وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثرهُ من رواية من سمع منه قبل الاختلاط وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلاً، كمحمد بن عبد الله الأنصاري، وروح بن عبادة، وابن أبي عدي. فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه)
. 

وقال أيضاً-في (ص:408)-في بيان وجه إخراج البخاري لسهيل بن أبي صالح السمان: (له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد وذكر لـه حديثين آخرين متابعة في الدعوات). 

2-قد يُعرف كون الراوي المختلط أو: الذي تغيّر حفظه لم يُحَدِّث حال الاختلاط أو: التغيُّر بأمور منها:

أ-أن يحجبه أولاده أو: بعض تلاميذه عن التحديث. ومن ذلك: أن جرير بن حازم الأزدي قد اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه
.

ب-أن يقع التغير في مرض الموت، قال أحمد بن أبي خيثمة: (سمعت أبي ويحيى يقولان: أنكرنا عفان (ابن مسلم الصَّفّار) في صفر لأيامٍ خلون منه سنة تسع عشرة ومائتين، ومات بعد أيام)
. 

قال الذهبي :(كل تغيّر يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك. 

وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو: متنه فيخالف فيه)
. 
وقد رجح الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-أن وفاة عفان بن مسلم سنة: 220 هـ 

ويستعان على معرفة من سمع من المختلطين قبل الاختلاط أو: بعده بالكتب المختصة بذلك. 
ومنها:

أ-كتاب: (الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط)
 لبرهان الدين الحلبي (سبط ابن العجمي، ت841هـ) طبع ضمن (مجموعة الرسائل الكمالية) في الحديث المجلد الثاني.

ب-وكتاب: (الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات) لأبي البركات محمد بن أحمد بن الكيال، (ت:939هـ) من (ضوابط الجرح والتعديل (ص:112 إلى:115).    
فائدة في بيان من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض:

 وقد أشار إلى بيان هذا الفائدة فضيلة شيخنا المحدث محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي بقوله:
ومنهمُ من جاءه الضعفُ لدى * بعضِ الأماكن فضبطه رَدَا

وهم على ثلاثةٍ أقسامِ * أوَّلها مَن جاء بالأوهامِ

إذْ لم يُصاحبْ كُتْبَهُ ولم يَهِمْ * معْهَا كذاك مَن على شيخٍ وَهِمْ
لدى السماعِ في مكانٍ وضَبَطْ * في غيره فليُرْوَ عنه ما انضبَطْ
كمعمرٍ بِيَمَنٍ قد ضَبَطا * وما ببصرةَ رأوْهُ ساقِطَا
كذا هشام
 بالعراق أوْهَما * وبالمدينة رأوه أَحكما

كابن أبي الزناد
 ذاك المدَنِي * ونجل هارونَ فكان يعتني

بواسط أوهمَ في بغدادِ * وعبد رَزَّاقٍ بِذا العِدادِ

في كونه رَوى عن الثوريِّ * بمكةٍ ما ليس بالقويِّ
كذاك فِي سَماعِ أهلِ الكوفةِ * للعُمَرِيِّ عابَه ذوا الحجةِ

كذا الوليد صاحبُ الأوزاعي * غيرَ دمشقٍ لم يكن بواعِ

والثان مَن حفِظَ عن أهل البَلَدْ * إذا رَوى عنهمْ رأوْهُ يُعتمَدْ

كنجلِ عَيَّاشٍ لِشامٍ وكذا * بَقيّةٌ فيها ومعمراً خُذَا

لِيَمَنٍ وفَرَجٌ بِحِمصِ * وخالدٌ بطيبةٍ قل مُحصِي

وثالثٌ مَن عنه أهلُ مِصْرِ * قد حفِظوا وغيرُهم لم يَدْرِ
كمثل أهل الشام في زُهَيْرِ * رووا مناكيرَا فحِدْ عن ضَيْرِ  
وابنِ أبي ذِئْبٍ لدى المدينةِ * ثَبْتٌ وفي العراقِ غيرُ ثقةِ
ونجلُ عتبةَ لدى اليمامةِ * صحَّ وفي العراقِ غيرُ حجةِ

فائدة مهمة في بيان أن رواية الأعلم مقدمة على غيره.

رواية الأعلم مقدمة على رواية غيره. ورواية من يختص بالصحبة أولى من رواية غيره-ولا سيما عند التعارض.

 قال الإمام ابن القيم في كتابه النفيس: (بدائع الفوائد) (3/89 ): (... قال أبو حفص فأما حديث أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش، عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان لا يرفع يديه فإن أبا عبد الله قيل له: إن مجاهداً قال: ما رأيت ابن عمر رفع يديه إلا في افتتاح الصلاة قال: هذا خطأ، نافع وسالم أعلم بحديث ابن عمر وإن كان مجاهد أقدم فنافع أعلم منه قال بعض أصحابنا: وهذا من أحمد يدل على أصلين.

أحدهما: أن رواية الأعلم مقدمة على رواية غيره.

والثاني: أن رواية من يختص بالصحبة أولى من غيره).  

وهذا–والله-ترجيح بمرجح قوي من الإمام أحمد–رحمه الله-لأنه يقدم قول الأعلم من الأئمة المختلفين كما يقدم قول الأحفظ... وهذا من أعظم القرائن الدالة على الترجيح. فمن أهمل هذا فقد غلط وغالط.

فائدة في بيان أن مالك أثبت في الزهري من ابن عيينة.

 والإمام مالك أثبت في الزهري من سفيان بن عيينة-رحمهم الله جميعاًً. وبرهان ما قلنا ما حكاه الإمام أحمد-رحمه الله-حيث قال: (كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبتَ من يروي عن الزهري، فقال علي: سفيان بن عيينة وقلت أنا: مالك بن أنس، وقلت: مالك أقل خطأ عن الزهري وابن عيينة يخطئ في نحو من عشرين حديثاً عن الزهري في حديث كذا وحديث كذا، فذكرت منها ثمانية عشر حديثاً، وقلت: هاتِ ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو: ثلاثة، فرجعت فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عيينة فإذا هي أكثر من عشرين حديثاً). 

وهذا دليل على الأئمة إذا تكلموا في الرواة ما كانوا يتكلمون فيه إلا بمفارقة في الحفظ والخطأ. ولذلك استنتجَ الإمام أحمد من هذه المقارنة أن مالكاً أثبت في الزهري من ابن عيينة
.

 وقال أيضاً في (العلل ومعرفة الرجال) (2/348/349/رقم:2543): (… قلت له: أيما أثبت أصحاب الزهري؟ فقال: لكل واحد منهم علة، إلا أن يونس وعقيلاً يؤديان الألفاظ، وشعيب بن أبي حمزة وليس هم مثل معمر، ومعمر يقاربهم في الإسناد. 

قلت: فمالك؟ قال: مالك أثبت في كل شيء ولكن هؤلاء الكثرة كم عند مالك؟ ثلاثمائة حديث أو: نحو ذا، وابن عيينة نحو من ثلاثمائة حديث، ثم قال: هؤلاء الذين رووا عن الزهري الكثير يونس وعقيل ومعمر، قلت له: شعيب؟ قال: شعيب قليل، هؤلاء أكثر حديثاً عن الزهري. 

قلت: فصالح بن كيسان روايته عن الزهري؟ قال: صالح أكبر من الزهري، قد رأى صالح ابن عمر. قلت: فهؤلاء أصحاب الزهري، قلت: أثبتهم مالك؟ قال: نعم، مالك أثبتهم، ولكن هؤلاء الذين قد بقروا علم الزهري:

1-يونس، 

2-وعقيل، 

3-ومعمر. 

قلت له: فبعد مالك من ترى؟ قال: ابن عيينة..)
. 

قال وصيّ الله بن محمد عباس (وذكر النسائي روايةً لعبد الملك بن نافع الشيباني عن ابن عمر رأيت رجلاً جاء إلى رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بقدح فيه نبيذ وهو عند الركن ودفع إليه القدح... 

ثم قال النسائي: عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور، ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. 

ثم ذكر روايات كثيرة تخالف هذه الرواية وقال: (وهؤلاء أهل الثبت والعدالة، مشهورون بصحة النقل، وعبد الملك لا يقوم مقام واحد منهم ولو عاضده من أشكاله جماعة وبالله التوفيق)
. 

ويبدُو لِي أن طريقة المقارنة والسَّبْر للروايات من الأئمة المتأخرين كانت هي الطريقة الوحيدة في معرفة الثقة من غيره من الرواة المتقدمين. 
فإذا لم يوجد في الراوي المتقدم بإسنادٍ صحيح كلام من إمام معاصر له. 

كانوا يستعملون هذه الطريقة للحكم عليه وعلى أحاديثه، ولو لم تُعرف عدالته، فالظاهر أنهم كانوا يكتفون بِسَتْر حاله والنظر في مروياته فإن وافق في رواياته الثقات المعروفين وُثّق وإن خالف ضُعف. 

ومن نظر كلام ابن عدي في (كامله) وابن حبان في (ضعفائه) ظهر له أنهما كانا يستعملان هذه الطريقة بكثرة واضحة جداً. 

قال ابن حبان في ترجمة: عبد الله بن لهيعة: (قد سَبَرت أخباره في رواية المتقدمين، والمتأخرين عنه فرأيت التخليط في رواية المتأخرين عنه موجوداً وما لا أصل له في رواية المتقدمين كثيراً، فرجعت إلى الاعتبار، فرأيته يدلس عن قوم ضعفاء على قوام رآهم ابن لهيعة ثقات، فألزق ذلك الموضوعات بهم). 

قال المحبوس أبو الفضل: ذكر العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي في كتابه الفريد (التنكيل)
 بعد كلام طويل: (أن أئمة الحديث لا يَقتصرُون على الكلام فيمن طالت مجالستهم له وتمكنت معرفتهم به، بل: قد يتكلم أحدهم فيمن لقيه مرة واحدة وسمع عنه مجلساً واحداً أو: حديثاً واحداً، وفيمن عاصره ولم يلقه ولكنه بلغه شيء من حديثه، وفيمن كان قبله بمدة قد تبلغ مئات السنين إذا بلغه شيء من حديثه، ومنهم من يجاوز ذلك، فابن حبان قد يذكُر في (الثقات) من يجد البخاري سماه في (تاريخه) من القدماء وإن لم يعرف ما روى وعمن روى ومن روى عنه،

1-ولكن ابن حبان يتشدد وربما تعنت فيمن وجد في روايته ما استنكره، وإن كان الرجل معروفاً.

 2-والعجلي قريب منه في توثيق المجاهيل من القدماء، 

3-وكذلك ابن سعد، 

4-وابن معين، 

5-والنسائي، 

وآخرون غيرهم يوثقون من كان من التابعين وأتباعهم وإذا وجدوا رواية أحدهم مستقيمة بأن يكون له فيما يروي متابع أو: شاهد وإن لم يرو عنه إلا واحد ولم يبلغهم عنه إلا حديث واحد... ومن الأئمة من لا يوثِّق من تقدّمه حتى يَطَّلع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة، وتكثر حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذلك الراوي. وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما على سَبْرِ حديث الراوي).  

فائدة في بيان أن شعبة حدث عن الضعفاء.

جاء في ( تقدمة الجرح والتعديل )
: ( حدثنا عبد الرحمن قال: قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى بن معين (يقول): بلغنا عن مالك أنه قال: عجباً من شعبة هذا الذي ينتقي الرجال، وهو يحدث عن عاصم بن عبيد الله). 

وجاء في (الصارم المنكي...)
: (... على أن الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات، وقد يروي عن جماعة من الضعفاء الذين اشتهر جرحهم والكلام فيهم–الكلمة والشيء والحديث والحديثين–وهذا مثل روايته عن:

1-إبراهيم بن مسلم الهجري
، 

2-وجابر الجعفي، 

3-ويزيد بن الحواري العِمي
، 

4-وثوير بن أبي فاختة
، 

5-ومجالد بن سعيد
، 

6-وداود بن يزيد الأودي
، 

7-وعبيدة بن معتب الضبي
، 

8-ومسلم بن كيسان الأعور
، 

9-وموسى بن عبيدة الربذي
، 

10-ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح
، 

11-وعلي بن زيد بن جدعان
، 

12-وليث بن أبي سليم
، 

13-وفرقد السّبخي
، 

وغيرهم ممن تكلم فيه ونسب إلى:

1-الضعف، 

2-وسوء الحفظ، 

3-وقلة الضبط، 

4-ومخالفة الثقات). 

قال المحبوس: وقد كان شعبة يحدث ببعض الأحاديث عن رواة ضعفاء، فقيل له: مالك تحدث عن هؤلاء الضعفاء، وأنت لا تروي إلا عن ثقة، فتحدث عن جابر الجعفي؟ فقال: (روى أشياء لا نقدر عليها، أو: لا نصبر عليها). 

والأمر فيه كما قال الصنعاني في (سبل السلام) والغزالي في (المستصفى)
: (وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب)، وغيرهما
.
فائدة في ذكر من ضُعِّفَ في بعض الشيوخ دون بعض: 

وإلى هذه الفائدة أشار شيخنا المحدث محمد الأثيوبي:
ومنهمُ مَن جاءه الضعفُ لدى * بعضِ شيوخه أساء في الأدا
فمنهم حمادٌ إبْنُ سَلَمَهْ * في ثابتٍ كلٌّ بِجِدٍّ سَلَّمَهْ
في غيره يُخطئُ مثلَ قيسِ * قتادةٍ أيوبَ دون لَبسِ

منهمُ جريرٌ إبْنُ حازمِ * فليس في قتادةٍ بحازمِ
ونجلُ عجلانَ لدى سعيدِ
 * وعاصمٌ نجلُ أبي النجودِ
مضطربٌ في زِرٍّ او: شقيقِ
 * كذا هشامٌ ليس ذا تحقيقِ
في غير ما عن ابن سيرين نَقَلْ * كذلك التيميُّ كان ذا خَلَلْ
على قتادةَ كذاك جعفرُ
 * في ابن شهابٍ باضطرابٍ يُذكر
كذاك في أبي الزبيرِ ضُعِّفا * الجَزَرِيُّ معقِلٌ فلتعرفا

كذاك فيه
 ضُعِّف المغيرةُ * أي ابن مسلمٍ كذا عكرمةُ
في ابن أبي كثيرهم مضطربُ * كذا ابن حربٍ قد غَدا يضطرِبُ
إذَا لِعكرمةَ يعزو الخبرا * وعنه عمروٌ قد روى ما أُنكِرا
في ابن أبي كثيرِهِم والزهرِيْ
 * وأعمشٌ قالوا يجي بالنُّكرِ
عن الصغار مثلما عن الحَكَمْ * وفيهمُ شعبةُ أيضاً قد يُذَمْ
وابن عيينةَ وزِدْ منصورَا * عن المشايخ روى منكورا

كذاك حمادُ بْنُ زيدٍ خَلَطَا * حديثَ يحيى بنِ سعيد غلطا
وابنُ أبي ثابِتِهِم عن عروةِ * وعن عطاءٍ رُدَّ كُن ذا قدوةِ

عبد الكريم الجَزَرِيُّ عن عطا * ابنُ معينٍ عَدَّ ذاك غلطا
ومعمرٌ عن ثابتٍ ومَطَرُ * أي عن عطاءٍ جاء فيه نَظَرُ

كذا أبو معشَرٍ السِّنْدِيُّ إنْ * رَوَى سِوى التفسير أيضاً قد وهِنْ

وفي قتادةَ يزيد عُمرُ * قد ضُعِّفا عبدَ المجيد أنكروا
مع هشامٍ في سِوى عبدِ الملكْ * ورقاءُ في المنصور أيضاً قد نُزِكْ

إسحاقُ سفيانُ عن الزهريِّ * وعبدُ رزَّاقٍ وهَوْا أُخَيِّي

وعبد رزَّاقٍ وهَى في العُمَرِي * كذا الدراورديُّ أيضاً ازْدُرِي

في غير الاعمش أبو معاويهْ * تكلموا فيه فخذه راويَهْ

قبيصةٌ وابن الحُباب يعلى * قد وُهِّنوا عن الثوريِّ نقلاَ

يونسُ في والده مضطرِبُ * سلمةُ الأحمرُ قل يَضطرِبُ

إذا عن الفقيه حمادٍ أَثَرْ * محمدٌ نجلُ كثيرٍ اشتهَرْ
بضُعفه في معمرِ بن راشدِ
 * فحقِّقِ القولَ بفهمٍ راشدِ

فائدة في بيان أن الغلط لا يكون في قصة طويلة؟.
(إن الحديث الطويل إذا روي مثلاً من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون كذباً، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها، فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة، ورواها الآخر مثلما رواها الأول من غير مواطأة...

ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث اشتراء النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-البعير من جابر فإن من تأمل طرقه علم قطعاً أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري في "صحيحه"). 

قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري-رحمه الله تعالى-: (إن قول الشعبي-رحمه الله-:(بوقية) أرجح، وإن الاشتراط أصح)
. 

فائدة في بيان أن الإسناد إذا اشتمل على الضعفاء فذكر الأعلى أولى.

(إذا اشتمل الإسناد على ضعفاء فذكر الأعلى أولى من ذكر من دونه من الضعفاء، لأنه إذا اقتصر على السافل فربما يرويه ثم عن ذلك الضعيف الأعلى فإن المدار حينئذٍ عليه، وهذا يسلكه عبد الحق في (أحكامه) كثيراً، ويعترض عليه ابن القطان بأنه يقصر الجناية على واحد دون غيره والذي سلكه عبد الحق حسن لما قلنا)
. 

فائدة في بيان أن الإسناد إذا اشتمل على ضعيف ومجهول فبماذا يكون الإعلال؟.

إذا اشتمل الإسناد على ضعيف ومجهول فبماذا يكون الإعلال. هل بالمجهول أم بالضعيف، أم بهما معاً؟.
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف قديم بين علماء هذا الفن، فابن القطان: يرى إعلاله بالمجهول أولى من إعلاله بالضعيف، وابن عبد البر: يرى إعلاله بالضعيف أولى من إعلاله بالمجهول لأنه ربما يعرف فيعدل. 

والذي يظهر لي–والله أعلم-أن إعلاله بهما أولى من إعلاله بأحدهما إن أمكن-انظري أم الفضل-هذه المسألة في كتب المصطلح لأنني كنت قد قرأت شيئاً من هذا القبيل في (النكت)
 للزركشي عند ما كنت بالسجن المركزي بالقنيطرة. والكتاب لا تطوله يدي الآن بالسجن المحلي بتطوان. 

وإن كان الأمر في هذا كما قال السيوطي في (تدريب الراوي) (ص:213): (جَهَّلَ جماعة من الحفاظ قوماً من الرواة لعدم علمهم بهم، وهم قوم معروفون بالعدالة عند غيرهم، وأنا أسرد ما في (الصحيحين) من ذلك:
1-أحمد بن عاصم البلخي. 

جهله أبو حاتم، ووثقه ابن حبان وقال: روى عنه أهل بلده.

2-إبراهيم بن عبد الرحمن المخزومي. 

جهله ابن القطان، وعَرَفه غيره، فوثقه ابن حبان.

3-أُسامة بن حفص المدني-هكذا جاء في (التاريخ الكبير) للبخاري (1/2: 24)-وجاء في غير كتاب المدني، بدون ياء قبل النون، وهو الأشهر في نسبته، لأنه منسوب إلى مدينة الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، والأكثر في النسبة إليها مَدَنِي، ويجوز على قلة مديني، كما في (اللباب في تهذيب الأنساب)-لابن الأثير3/114-

جَهَّلَهُ أبو القاسم اللاَّلِكائي، قال الذهبي: ليس بمجهول رَوَى عنه أربعة.

 4-أسباط أبو اليسع . 

جَهَّلَهُ أبو حاتم، وعرفه البخاري. 

5-بيان بن عمرو. 

جهّله أبو حاتم، ووثّقه ابن المديني، وابن حبان، وابن عدي، وروى عنه البخاري وأبو زرعة وعُبيدُ الله بن واصل.

 6-الحُسين بن الحسن بن يسار-رحمه الله-.

وجهله أبو حاتم، ووثقه أحمد وغيره.

 7-الحكم بن عبد الله البصري. 

جَهَّلَهُ أبو حاتم، ووثقه الذُّهْلي وروى عنه أربعة ثقات.

 8-عباس القنطري-رحمه الله تعالى-. 

جَهَّلَهُ أبو حاتم، ووثقه أحمد وابنه-رحمهم الله تعالى-. 

9-محمد بن الحكم المروزي. جَهَّلَه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان-رحمه الله تعالى).

قال شيخنا أبو غدة في هامش (الرفع والتكميل...) (ص:256/257): (والمذكورون هـنا الذين جهـلهم أبو حاتم، السادس منهم من الطبقة الثامنة: أتباع التابعين. 

والرابع والسابع من التاسعة: أتباع التابعين أيضاً. 

والأول والخامس والثامن والتاسع من الحادية عشر: طبقة الذهلي والبخاري. 

وقد يُجَهّل أبو حاتم: التابعيَّ، ومنه ما جاء في (تهذيب التهذيب) (4/383): (صالح بن جُبَير الصُّدَائِي أبو محمد الطبراني، ويقال: الأزدي، كان كاتبَ عمر بن عبد العزيز على الخراج. 

روَى عن أبي جُمعة الأنصاري-صحابي-وأبي العجفاء السُّلَمي، وأبي سماء الرَّحَبي، ورجاء بن حَيْوَة. وعنه أَسِيدُ بن عبد الرحمن، ومعاويةُ بن صالح، وأبُو عُبيدة حاجبُ سُليمان، وَمَرزُوق ابن نافع، وغيرُهم. 

قال رجاء بن أبي سلمة: قال عمر بن عبد العزيز: ولَّيْنا صالح بن جبير فوجدناه كاسمه. وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة، وذكره ابن حبان في: (الثقات)
، وقال أبو حاتم: مجهول)... 

وقد يُجَهّل أبو حاتم الصحابي على معنى آخر... جاء في (الجرح والتعديل) (4/1: 428) في ترجمة: (مِدْلاج بن عَمْرو السُّلَمِي): (قال أبي: مجهول)!!. 

وهو صحابي بدري جليل، شهد بدراً وأحداً والمشاهدَ كلَّها، وتوفي سنة (50) من الهجرة-(-وله ترجمة في الكتب المصنَّفة في الصحابة. 

قال الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) (6/13) في ترجمة: (مدلاج بن عَمرو السُّلمي) متعقّباً سَهْوَةَ الحافظ الذهبي، إذ قال في (الميزان) (4/86): (مدلاج بن عمرو السلمي: لا يُدري من هو) قال ابن حجر: (والمصنف-يعني الذهبي-رحمه الله تَبع ابنَ الجوزي في ذكره في (الضعفاء)! لكن صنيع ابن الجوزي أخفُّ، فإنه قال: قال أبو حاتم: مجهول. 

وكذا هو في كتاب ابن أبي حاتم. وكذا يصنع أبو حاتم في جماعة من الصحابة، يطلق عليهم اسم الجهالة، لا يريد جهالةَ العدالة، وإنما يريد أنهم: من الأعراب الذين لم يرو عنهم أئمة التابعين). تأمله فإنه مهم.

 وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في (تهذيب التهذيب) (3/356) في ترجمة: (زياد بن جارية التميمي الدمشقي): (يقال إِن له صُحبة، روى عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (من سأل وله ما يغنيه) الحديث. قال أبو حاتم: شيخ مجهول. 

وذكره ابن أبي عاصم، وأبو نعيم الأصبهانيان في الصحابة، وجزم بكونه تابعياً ابن حبان وغيره. 

وأبو حاتم قد عبّر بعبارة: (مجهول) في كثير من الصحابة). 

وقد يُجَهِّل أبو حاتم الراوي لبُعْد بلده عنه وعدم معرفته به، فقد جاء في (ترتيب المدارك) للقاضي عياض (3/66) في ترجمة (عبد الله بن غانم الإفريقي القاضي): قال أبو سعيد بن يونس: كان أحد الثقات الأثبات، ولم يَعرفه أبو حاتم لبُعد قُطره، وقال: مجهول). 

وقال أحمد بن الصديق: (إن الجهل بالراوي ليس ضعفاً، وإنما هو مظِنةٌ قد ترتفع، وقد تكون مرفوعة في نفس الأمر... إن المجهول لا يخلو من أن يكون حديثه معروفاً أو: منكراً، فإن كان معروفاً فجهالته لا تضر، وإن كان منكراً وعُرف تَفَرُّدُهُ به فهو-أي: المجهول-ضعيف محَقّق الضعف، حتى لو رُفعت جهالتُه العينية برواية اثنين فصاعداً عنه، أو: لم تُرفع، فهو ضعيف مجروح من حيّز المجاهيل إلى حيز الضعفاء المحقَّقِ ضعفُهم. 

وبهذا الضابط يَعرف المتأخرون ضعف الراوي المتقدم عنهم أو: ثقته، مع أنه لم يَرَوه ولم يُعاشروه، بل: يتكلمون في الرواة المتقدمين عنهم بمئات السنين. 

وذلك أنهم يعتبرون أحاديث الراوي ويتتبعونها فإن وجدوها موافقةً للأصول وأحاديث الثقات، ليس فيها تفرّدٌ بغرائب ومناكير، وليس فيها قلبٌ ولا غلط ولا تخليط، حكموا بضبط الراوي وثقته، وإن وجدوها بخلاف ذلك، حكموا بضعفه وأنزلوه بالمنزلة التي تدل عليها أحاديثه من كونه وضاعاً أو: كثير الخطأ فاحشه، أو: غير ذلك مما له ألقاب تخصه. 

فإذا جمعت هذه وتدبرته، تعلم معنى الحفاظ المذكورين: إن المجهول إذا روى عنه ثقة ولم يأت بما لن ينكر فذلك دليل على كونه ثقة في نفسه، فإذا انضم إلى ذلك كونُ الراوي عنه ثقةً غيرَ ضعيف بحيث يحتمل اختلاقه، أو: مدلس بحيث يحتمل قصد إبهامه وترك اسمه لئلا يُعرف لكونه ضعيفاً). 

ولا بأس أن أختم هذه الفائدة بقول الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (13/260): (...إِذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله، فإنه لا يوثِّق إِلا رجلاً صحيحَ الحديث، وإذا ليَّن رجلاً، أو: قال فيه: لا يُحتج به. 

فتوقّف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثّقه أحدٌ، فلا تَبْنِ على تجريح أبي حاتم، فإنه مُتَعنّت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال ( الصحاح): (ليس بحجة)، (ليس بقوي)، ونحو ذلك). 
قال الحافظ ابن حجر في (هدي الساري) (ص:616/617) أن: (محمد بن أبي عدي البصري من شيوخ أحمد، قال عمرو بن علي: أحسن عبد الرحمن بن مهدي الثناء عليه، وقال أبو حاتم، والنسائي، وابن سعد: ثقة، وفي (الميزان): أن أبا حاتم قال: لا يحتج به، فينظر في ذلك وأبو حاتم عنده عَنتٌ، وقد احتج به الجماعة). 

قال الحاكم: حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاري، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، سمعت أبي يقول: (إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة) أي: جهالة العين، أما جهالة الحال فلا ترتفع إلا بتوثيق أحد الأئمة الذين عرفوا بهذا الشأن له (سير أعلام النبلاء) (12/28). 

وادعى بعضهم: أن رواية العدل الفرد عن مجهول تعدله! وزعم هذا القائل: أن ذلك مثل بهز بن حكيم مجهول!-عند بعض أهل العلم–وأدخله البخاري في كتاب الوضوء فدل على أنه معروف (التراتيب الإدارية) (1/130/296) للعلامة عبد الحي الكتاني. 
قال الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص:106/107): (روى جماعة من الأئمة عن قوم من المجهولين فمنهم سفيان الثوري روى عن أبي همام السكوني، وأبي مسكين، وأبي خالد الطائي... وغيرهم من المجهولين ممن لم يوقف على أسمائهم غير أبي همام، فإنه الوليد بن قيس إن شاء الله، وكذلك شعبة بن الحجاج، حدث عن جماعة من المجهولين. أما بقية بن الوليد: فحدث عن خلق من خلق الله لا يوقف على أنسابهم ولا عدالتهم. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا حدث بقية عن المشهورين فروايته مقبولة، وإذا حدث عن المجهولين، فغير مقبولة، وعيسى بن موسى التيمي البخاري الملقب بغنجار، شيخ في نفسه ثقة مقبول، قد احتج به محمد ابن إسماعيل البخاري في (الجامع الصحيح)، غير أنه يحدث عن أكثر من مائة شيخ من المجهولين-لا يعرفون-بأحاديث مناكير. 

وقال سليمان الشاذكوني: من أراد التدين فلا يأخذ عن الأعمش، ولا عن قتادة إلا ما قالا: سمعناه) وقال الذهبي في (السير) (10/679): (كفى بها مصيبة أن يكون رأساً في نقد الرجال، ولا يَنْقُد نفسه).        

فائدة في بيان أوهى الأسانيد؟.

 كثير من علماء الحديث تحدثوا عن أصح الأسانيد، وهذا لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب المصطلح. وأهملوا أوهى الأسانيد وهو أحق وأولى بالتحدث عنه من الأول. 

وقد تعرض له الحاكم، وأبو نعيم الحافظ فيما أخرجه على كتاب الحاكم: (كتاب علوم الحديث) لأبي نعيم، والأستاذ أبو منصور البغدادي. 

1-فأوهى أسانيد الصديق: صدقة الدقيقي
، عن فرقد السبخي
، عن مرة الطيب
، عن أبي بكر رضي الله عنه
، إلا أن الزركشي خالف ترتيب الحاكم فإنه بدأ بأوهى أسانيد آل البيت وعليه مشى من نقله عنه. 

والزركشي-رحمه الله تعالى-جعله الثالث في الترتيب، ومثله ابن حجر-رحمه الله تعالى-في نكته.

 2-وأوهى العمريين: محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن أبيه
، عن جده، فإن محمداً، والقاسم، وعبد الله، لا يحتج بهم.

 3-وأوهى أسانيد أهل البيت: عمرو بن شمر
.

4-وأوهى أسانيد أبي هريرة: السري
، بن إسماعيل، عن داود بن يزيد الأودي
، عن أبيه
، عن 
أبي هريرة
،

5-وأوهى أسانيد عائشة-رضي الله تعالى عنها-: نسخة عند البصريين عن الحارث بن شبل
، عن أم 
النعمان الكندية
، عن عائشة-رضي الله تعالى عنها وعن والديها-
.

6-وأوهى أسانيد عبد الله بن مسعود-رضي الله تعالى عنه-: شريك عن أبي فزارة–راشد بن كيسان العبسي-
، عن أبي زيد المخزومي مولى عمرو بن حريث-عن عبد الله، إلا أن أبا فزارة راشد بن كيسان كوفي ثقة.

7-وأوهى أسانيد أنس بن مالك-رضي الله تعالى عنه-: داود بن المُحَبَّر بن قَحْذَام
، عن أبيه
، عن أبان بن عياش
، عن أنس بن مالك-رضي الله تعالى عنه-.

8-وأوهى أسانيد المكيين: عبد الله بن ميمون القداح
، عن شهاب بن خراش
، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي
، عن عكرمة عن ابن عباس.

9-وأوهى أسانيد اليمانيين: حفص بن عمر العدني
، عن الحكم بن أبان
، عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما-.
10-وأوهى أسانيد المصريين: أحمد بن محمد الحجاج بن رشدين بن سعد
، عن أبيه
، عن جده
، عن قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل
، عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة
.

11-وأوهى أسانيد الشاميين: محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر
، عن علي بن يزيد
، عن القاسم
، عن أبي أمامة –

فائدة: علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة إسناد مشهور بالضعف معروف بهذا التسلسل قال ابن معين: (علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ضعاف كلها) وقال ابن حبان: (إذا اجتمع في إسناد خَبر عبيد الله ابن زَحْر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم).

12-وأوهى أسانيد الخراسانيين: عبد الله بن عبد الرحمن بن مليحة
، عن نهشل بن سعيد
، عن 
الضحاك
، عن ابن عباس-وابن مليحة ونهشل نيسابوريان-
.

فائدة في بيان أن بعض الرواة لا يبلغ حديثهم مرتبة الحسن؟.

 قال الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (6/184): ( ليث بن أبي سُليْم: لا يبلغ حديثه مرتبة الحسن، بل: عداده في مرتبة الضعيف المقارب فيروى في الشواهد والاعتبار، وفي الرغائب والفضائل، أما في الواجبات فلا)
.

فوائد حديثية متنوعة:

 قال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-في (السير) (6/360-ترجمة: هشام بن حسان. و(7/70)-ترجمة: حجاج بن أرطأة. وفي مواضع أخرى من (السير) تجدها في الأجزاء التالية: (6/149/184/191/252)، و(7/28/327)، و(8/271/538/522)، و(9/300 وغيرها كثير): 

(علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل: (يكتب حديثه) أنه عنده ليس بحجة). 

وقال في (الميزان) (4/345) في ترجمة: (الوليد بن كثير المزني): (روى لـه النسائي، وُثِّق، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. مع أن قول أبي حاتم هذا، ليس بصيغة توثيق، ولاهو بصيغة إهدار). 

قال شيخنا أبو غدة في هامش (الرفع والتكميل...) (ص:164): (قلت:(ليس بصيغة توثيق) لأن من قيل فيه ذلك: ضعيف نازل عن رتبة الاحتجاج بحديثه، و(لا هو بصيغة إهدار) لأنه ليس ضعيفاً جداً، بحيث لا يصلح حديثه للمتابعات والشواهد، بل: يكتب حديثه لصلاحيته لذلك، فهو بمثابة قولهم في هذه المرتبة: (يُعْتَبَر به) ويقابله قولهم: (لا يكتب حديثه) الآتي في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح في (ص:178). 

وقال الحافظ الذهبي في (السير) (13/81/و20/268): (يُعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يَبِينُ عليها الوَرَع والمَخْبَرَة، بخلاف رفيقه أبي حاتم، فإنَّهُ جَرَّاح). 

قال الحافظ ابن حجر: (أبو حاتم: مُتَعَنِّت)، (هدي الساري) (461/462/463) و(توجيه القاري) (17/336).

وقال الحافظ الذهبي في (السير) (13/260): قال ابن القطان الفاسي: (في رجال البخاري ومسلم من لا يعرف إسلامه)!!!. و(توضيح الأفكار)(1/103) قال الذهبي في (الميزان) (3/3): (في رواة "الصحيحين" عدد كبير ما علمنا أن أحداً نصَّ على توثيقهم. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما يُنكر، أن حديثه صحيح)
.
فائدة في بيان قول الحافظ الذهبي: (وُثِّق). 

قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (السلسلة الصحيحة) (5/179) عن قولهم: (رجاله وُثقوا)، أو: قولهم في الراوي: (وُثِّق): (فإن هذا فيه إشارة إلى أن بعض رجاله وثقوا توثيقاً مريضاً.

ويكثر من هذا التعبير الحافظ الذهبي في "الكاشف"، وقد تتبعت قوله هذا في عشرات التراجم، فوجدتها كلها أو: جلها ممن تفرد ابن حبان بتوثيقه، ويقول فيهم وفي أمثالهم في "الميزان": "مجهول"، ويول الحافظ: "مقبول".

وقال أيضاً في: (السلسلة الصحيحة) (6/733): "قال الذهبي في "الكاشف": "وثق". 
قلت: يشير إلى أن ابن حبان وثقه، وأن توثيقه هنا غير معتمد، لأنه يوثق من لا يعرف، وهذا اصطلاح منه لطيف عرفته منه في هذا الكتاب، فلا ينبغي أن يفهم على أنه ثقة عنده، كما يتوهم بعض الناشئين في هذا العلم).

وقال فضيلة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز-رحمه الله تعالى-في: (النكت على تقريب التهذيب) (ص:35) عند قول الحافظ في المقدمة: (في الكلام على مراتب الرواة): "السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. السابعة: مجهول من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ: مستور، أو: مجهول الحال":
وعلق شيخنا ابن باز قائلاً: (هذا يدل على أن صاحب المرتبة السادسة لا يكون مقبولاً إلا إذا كان قد وثقه بعض الأئمة، وإلا لم يكن بينه وبين صاحب السابعة فرق، ويغلب على ظني أني قد وقفت على نسخة من هذا الكتاب ذكر فيها في أصحاب المرتبة السادسة ما نصه: "وقد وثق" فليحرر. حرره في "13/3/1400 هـ")
. 
قال المحبوس في سبيل عقيدته عمر بن مسعود الحدوشي-عفا الله عنه-: وقد كنت جمعت من كتاب "الكاشف" كل من قال فيه الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-: "وُثِّق" في كتابي: "ذاكرة سجين مكافح" هذه بعض مواضعها:

1-قال الذهبي في (الكاشف) (1/17/رقم:1) ترجمة: أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي: (وُثِّق، مات:236)
.

2-و(1/19/رقم:12) ترجمة: أحمد بن بكار الحراني: (وُثِّق، مات:244)
.

3-و(1/22/رقم:33) ترجمة: أحمد بن سعيد الكندي: (وثق)
.
4-و(1/23/رقم:42) ترجمة: أحمد بن أبي الطيب: (وُثق، وضعفه أبو حاتم-رحمه الله تعالى- وحده)
.

5-و(1/28/رقم:74) ترجمة: أحمد بن محمد بن أيوب الناسخ: (وثق، مات: 228)
.
6-و(1/29/30/رقم:85) ترجمة: أحمد بن مُصَرِّف بن عمرو اليامي: (وثق)
.
7-و(1/36/رقم:125) ترجمة: إبراهيم بن حبيب الشهيد: (وثق، توفي:203)
.

8-و(1/36/رقم:127) ترجمة: إبراهيم بن الحجاج النِّيلِي: (وثق)
.
9-و(1/38/رقم:136) ترجمة: إبراهيم بن سالم بردان التيمي: (وثق، مات:153)
.
10-و(1/40/رقم:148) ترجمة: إبراهيم بن عامر الجمحي: (وثق)
.

11-و(1/51/رقم:213) ترجمة: إبراهيم بن ميمون اليمني: (وثق)
.

12--و(1/78/رقم:387) ترجمة: إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: (وثق)
.

13-و(1/82/رقم:413) ترجمة: إسماعيل بن مسلمة بن قعنب: (وثق، مات سنة:217)
.

14-و(1/96/رقم:511) ترجمة: أيمن بن خُريم الأسدي: (وثق)
.

15-و(1/99/رقم:535) ترجمة: أيوب بن موسى: (وثق)
.

16-و(1/107/رقم:590) ترجمة: بشر بن عاصم الليثي: (وثق)
.

17-و(1/115/رقم:646) ترجمة: بكر بن يحيى البصري: (وثق)
.

18-و(1/124/رقم:703) ترجمة: ثابت بن قيس الزرقي: (وُثِّق)
.

19-و(1/132/رقم:758) ترجمة: جبر بن حبيب: (وثق)
.

20-و(1/170/رقم:998) ترجمة: حَرِيش بن سُلَيم الكوفي: (وثق)
.

21-و(1/177/رقم:1040) ترجمة: الحسن بن سُهَيل بن عبد الرحمن بن عوف-رضي الله تعالى عنه-: (وثق)
.

22-و(1/180/رقم:1059) ترجمة: الحسن بن عمر بن شقيق الجَرمي: (وثق)
.

23-و(1/183/رقم:1079) ترجمة: الحسن بن يحيى: (وثق)
.

24-و(1/184/رقم:1089) ترجمة: الحسين بن الحارث الجدلي: (وثق)
.

25-و(1/186/رقم:1101) ترجمة: الحسين بن عبد الرحمن: (وثق)
.

26-و(1/194/رقم:1147) ترجمة: حضرمي بن لاحق التميمي اليمامي: (وثق)
.

27-و(1/205/رقم:1211) ترجمة: حكيم بن شريك المصري: (وثق)
.
28- و(1/202/رقم:1194) ترجمة: الحكم بن عطية العيشي: (وثق)
.

29-و(1/210/رقم:1143) ترجمة: حمزة بن سفينة: (وثق)
.

30-و(1/211/رقم:1244) ترجمة: حمزة بن صهيب بن سنان التميمي: (وثق)
.

31-و(1/219/رقم:1294) ترجمة: حيان بن بسطام: (وثق)
.

32-و(1/226/رقم:1331) ترجمة: خالد بن سارة المخزومي المكي: (وثق)
.

33-و(1/227/رقم:1339) ترجمة: خالد بن عبد الله بن حرملة: (وثق)
.
34-و(1/227/رقم:1340) ترجمة: خالد بن عبد الله الأموي مولاهم: (وثق)
.
35-و(1/227/رقم:1342) ترجمة: خالد بن عبد الله بن مُحرِز المازني: (وثق)
.
36-و(1/229/رقم:1349) ترجمة: خالد بن عُرْفُطة: (وثق)
.
37-و(1/233/رقم:1378) ترجمة: خالد بن يزيد السلمي الدمشقي: (وثق)
.
38-و(1/234/رقم:1385) ترجمة: خُبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب-رحمه الله تعالى-: (وثق)
.
39-و(1/234/رقم:1389) ترجمة: خِداش بن عياش العبدي: (وثق)
.
40-و(1/135/رقم:1397) ترجمة: خُشف بن مالك الطائي: (وثق)
.
41-و(1/239/رقم:1417) ترجمة: خُلَيد بن عبد الله العَصَري: (وثق)
.
42-و(1/239/رقم:1420) ترجمة: خليفة بن كعب التميمي: (وثق)
.
43-و(1/239/رقم:1417) ترجمة: خليفة: (وثق)
.
44-و(1/242/رقم:1437) ترجمة: خيار بن سلمة: (وثق)
.
45-و(1/242/رقم:1438) ترجمة: خيثمة بن أبي خيثمة: (وثق)
.
46-و(1/143/رقم:1441) ترجمة: دارم: (وثق)
.
47-و(1/243/رقم:1444) ترجمة: داود بن جميل: (وثق)
.
48-و(1/244/رقم:1336) ترجمة: داود بن خالد المدني: (وثق)
.
49-و(1/244/رقم:1448) ترجمة: داود بن راشد الطفاوي الصائغ: (وثق)
.
50-و(1/245/رقم:1457) ترجمة: داود بن أبي عاصم الثقفي: (وثق)
.
51-و(1/245/رقم:1458) ترجمة: داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص-رضي الله تعالى عنه-(وثق)
.
52-و(1/246/رقم:1466) ترجمة: داود بن علي بن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما-: (وثق)
.
53-و(1/249/رقم:1480) ترجمة: داود السّرّاج: (وثق)
.
54-و(1/249/رقم:1481) ترجمة: داود الوراق بصري: (وثق)
.
55-و(1/149/رقم:1483) ترجمة: الدخيل بن إياس اليمامي: (وثق)
.
56-و(1/251/رقم:1493) ترجمة: ديسم السدوسي: (وثق)
.
57-و(1/251/رقم:1498) ترجمة: دينار الكوفي: (وثق)
.
58-و(1/257/رقم:1531) ترجمة: رباح الكوفي: (وثق)
.
59-و(1/258/رقم:1538) ترجمة: الربيع بن البراء بن عازب: (وثق)
.
60-و(1/261/رقم:1556) ترجمة: ربيعة بن سُليم: (وثق)
.
61-و(1/261/رقم:1561) ترجمة: ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي: (وثق)
.
62-و(1/264/رقم:1575) ترجمة: رجاء بن محمد البصري السقطي: (وثق)
.
63-و(1/264/رقم:1578) ترجمة: رُحيل بن معاوية أخو زهير: (وثق)
.
64-و(1/264/رقم:1579) ترجمة: ردّاد الليثي: (وثق)
.
65-و(1/269/رقم:1612) ترجمة: رِيَاح بن عَبيدة: (وثق)
.
66-و(1/270/رقم:1614) ترجمة: ريحان بن يزيد العامري: (وثق).
67-و(1/272/رقم:1629) ترجمة: الزبير بن جُنادة: (وثق)
.
68-و(1/272/رقم:1631) ترجمة: الزبير بن خُريق القشيري الجزري: (وثق)
.
69-و(1/275/رقم:1648) ترجمة: زرعة البياضي: (وثق).
70-و(1/276/رقم:1654) ترجمة: زُفر بن وثيمة: (وثق)
.
71-و(1/276/رقم:1655) ترجمة: زكرياء بن خالد: (وثق)
.
72-و(1/279/رقم:279) ترجمة: زُهرة بن معبد: (وكان من الأولياء، ووثق، مات سنة:135)
.
73-و(1/282/رقم:1686) ترجمة: زياد بن ثويب: (وثق)
.
74-و(1/282/رقم:1690) ترجمة: زياد بن أبي الجعد: (وثق)
.
75-و(1/283/رقم:) ترجمة: زياد بن حِذْيم السعدي: (وثق)
.
76-و(1/285/رقم:1709) ترجمة: زياد بن صيفي: (وثق)
.
77-و(1/286/رقم:1712) ترجمة: زياد بن عبد الله النميري-رحمه الله تعالى-: (ضعيف، وقد وثق)
.
78-و(1/286/رقم:1714) ترجمة: زياد بن عبد الرحمن القيسي: (وثق)
.
79-و(1/286/رقم:1715) ترجمة: زياد بن عمرو الجملي: (وثق)
.
80-و(1/286/رقم:1715) ترجمة: زياد بن قيس: (وثق)
.
81-و(1/287/رقم:1719) ترجمة: زياد بن كسيب: (وثق)
.
82-و(1/287/رقم:1725) ترجمة: زياد بن مينا: (وثق)
.
83-و(1/288/رقم:1730) ترجمة: زياد أبي الأبرد لخطمي: (وثق)
.
84-و(1/292/رقم:1752) ترجمة: زيد بن زائدة: (وثق)
.
85-و(1/293/رقم:1763) ترجمة: زيد بن عقبة الفزاري: (وثق)
.
86-و(1/294/رقم:1766) ترجمة: زيد بن علي: (وثق)
.
87-و(1/295/رقم:295) ترجمة: زيد بن يُثَيْع: (وثق)
.
88-و(1/295/رقم:1780) ترجمة: سابق بن ناجية: (وثق)
.
89-و(1/295/رقم:1800) ترجمة: سالم الفراء: (وثق)
.
90-و(1/300/رقم:1812) ترجمة: السائب: (وثق)
.
91-و(1/300/رقم:1813) ترجمة: سباع بن ثابت: (وثق)
.
92-و(1/300/رقم:1813) ترجمة: سباع بن ثابت: (وثق)
.
93-و(1/301/رقم:1815) ترجمة: سَبرة بن عبد العزيز الجهني أخي حرملة-رحمه الله تعالى-: (وثق)
.
94-و(1/301/رقم:1819) ترجمة: سُحيم، مولى بني زهرة: (وثق)
.
95-و(1/301/رقم:301) ترجمة: سراج بن مُجّاعة اليمامي: (وثق)
.
96-و(1/303/رقم:1831) ترجمة: السَّرِيُّ بن يَنْعُم الجُبْلاني: (وثق)
.
97-و(1/304/رقم:1835) ترجمة: سعد بن الأخرم الطائي: (وثق)
.
98-و(1/306/رقم:1853) ترجمة: سعد بن عثمان: (وثق)
.
99-و(1/307/رقم:1856) ترجمة: سعد بن عياض الثمالي الكوفي: (وثق)
.
100-و(1/307/رقم:1859) ترجمة: سعد بن معبد: (وثق)
.
101-و(1/308/رقم:1863) ترجمة: سعد أبي مجاهد الطائي: (وثق)
.
102-و(1/308/رقم:1865) ترجمة: سعد، ويقال: طلحة: (وثق)
.
103-و(1/309/رقم:1869) ترجمة: عيد بن أبيض المأربي: (وثق)
.
104-و(1/312/رقم:1891) ترجمة: سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان الأموي الدمشقي: (وثق)
.
105-و(1/312/رقم:1893) ترجمة: سعيد بن أبي خالد البجلي: (وثق)
.
106-و(1/312/رقم:1895) ترجمة: سعيد بن أبي خَيْرة البصري: (وثق)
.
107-و(1/313/رقم:1901) ترجمة: سعيد بن زرعة الحمصي الجرار: (وثق)
.
108-و(1/314/رقم:1905) ترجمة: سعيد بن زياد المدني المؤدب: (وثق)
.
109-و(1/315/رقم:1912) ترجمة: سعيد بن أبي سعيد مولى ابن حزم: (مجهول، وقد وثق، له في صلاة التسبيح)
.
110-و(1/316/رقم:1916) ترجمة: سعيد بن سلمان: (وثق)
.
111-و(1/316/رقم:1920) ترجمة: سعيد بن سمعان: (وثق)
.
112-و(1/316/رقم:1929) ترجمة: سعيد بن عبد الله بن جريج: (وثق)
.
113-و(1/1930/رقم:1930) ترجمة: سعيد بن عبد الله الجهني: (وثق)
.
114-و(1/319/رقم:1935) ترجمة: سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري-رضي الله تعالى عنه-: (وثق)
.
115-و(1/320/رقم:1942) ترجمة: سعيد بن عبد الرحمن الغفاري: (وثق)
.
116-و(1/321/رقم:1949) ترجمة: سعيد بن عثمان البلوي: (وثق)
.
117-و(1/323/رقم:1961) ترجمة: سعيد بن غزوان: (وثق)
.
118-و(1/324/رقم:1966) ترجمة: سعيد بن أبي كرب الهمْداني: (وثق)
.
119-و(1/324/رقم:1967) ترجمة: سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم: (وثق)
.
120-و(1/330/رقم:2008) ترجمة: سفيان بن حمزة الأسلمي المدني: (وثق)
.
121-و(1/331/رقم:2015) ترجمة: سفيان بن عبد الرحمن بن عاصم بن سفيان الثقفي: (وثق)
.
122-و(1/332/رقم:2016) ترجمة: سفيان بن عبد الملك المروزي: (وثق)
.
123-و(1/333/رقم:2026) ترجمة: سَلْمُ بن جعفر البكراوي: (وثق)
.
124-و(1/343/رقم:2089) ترجمة: سليمان بن بَابَيْه المكي: (وثق)
.
125-و(1/344/رقم:2095) ترجمة: سليمان بن حرب: (وثق)
.
126-و(1/346/رقم:2108) ترجمة: سليمان بن زياد الحضرمي: (وثق)
.
127-و(1/347/رقم:2115) ترجمة: سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري-رحمه الله تعالى-: (وثق)
.
128-و(1/348/رقم:2116) ترجمة: سليمان بن سنان: (وثق)
.
129-و(1/349/رقم:2123) ترجمة: سليمان بن عبد الله الزبرقان: (وثق)
.
130-و(1/349/رقم:2125) ترجمة: سليمان بن أبي عبد الله: (وثق)
.
131-و(1/349/رقم:2126) ترجمة: سليمان بن عبد الجبار: (وثق)
.
132-و(1/350/رقم:2128) ترجمة: سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان المدني-رحمه الله تعالى-: (وثق)
.
133-و(1/351/رقم:2137) ترجمة: سليمان بن علي الأمير: (وثق)
.
134-و(1/353/رقم:2149) ترجمة: سليمان بن أبي المغيرة العبسي: (وثق)
.
135-و(1/345/رقم:2158) ترجمة: سليمان المنبهي: (وثق)
.
136-و(1/355/رقم:2162) ترجمة: سماك بن الفضل الصنعاني: (وثق)
.
137-و(1/356/رقم:2167) ترجمة: سمعان بن مشنج: (وثق)
.
138-و(1/261/رقم:2200) ترجمة: سهم بن مِنجاب الضبي الكوفي: (وثق)
.
139-و(1/362/رقم:2206) ترجمة: سوادة بن أبي الجعد: (وثق)
.
140-و(1/366/رقم:2228) ترجمة: سلام بن شرحبيل: (وثق)
.
141-و(1/369/رقم:2246) ترجمة: سيف-الترجمة الأخيرة من الجزء الأول من كتاب: "الكاشف" مطبعة: دار الفكر، الطبعة الأولى 1418 هـ/1997م وهي النسخة التي عندي-حالياً-داخل السجن المحلي بتطوان، والنسخة رديئة جداً، مليئة بالأخطاء الفاحشة: (وثق)
.
أما الجزء الثاني من (الكاشف) فقد اشتمل على ما يقارب: (220) ترجمة قد قيل في أصحابها: (وُثِّق).

والجزء الثالث من "الكاشف" فقد اشتمل على ما يقارب: (200) ترجمة ممن قيل فيهم: (فلان وثق).
فائدة في بيان بعض أوهام الحاكم؟.

 هذه الفائدة نذكر فيها بعض أوهام الحاكم في العزو في (مستدركه) قال ابن الصلاح في (مقدمته) (ص:18) عن المستدرك: (أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرجا عن روايته في كتابيهما). 

قال الزركشي في (نكته) (1/201/إلى:210) بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح المتقدم آنفاً: (فيه أمران: أحدهُما: نوزع في قوله: (أودعه ما ليس في واحد منهما) فإنه قد أودعه أحاديث في (الصحيحين) وهذا عجيب، فإن هذه الأحاديث وقعت له سهواً، على خلاف شرطه، ولم يكن موضوع الكتاب لذلك، ولا هو مقصوده، إذا لا يكون ذلك استدراكاً حينئذٍ، فكلام المصنف صحيح. 

الثاني: ما ذكره في شرطه، قد تتبعه عليه النووي وابن دقيق العيد وغيرهما-أي: أن شرطه هو إخراج من أخرج له الشيخان أو: أحدهما من الرواة-وكأنهم لم يقفوا على شرط الحاكم والذي في خطبة (المستدرك) ما نصه: (وأنا استعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان، أو: أحدهما). انتهى
. 

وقال النووي–المراد بقولهم: (على شرطهما في كتابيهما)-: (أن يكون رجال إسناده في كتابيهما، لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما). 

وعلى هذا عمل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد
، فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري-مثلاً-ثم يعترض عليه بأن فيه فلاناً ولم يخرج له البخاري، وكذلك فعل الحافظ الذهبي في (مختصر المستدرك)، وليس ذلك منهم بحسن، لما ذكرنا من كلام الحاكم في خطبته أنه لم يشترط نفس الرجال المخرج لهم في (الصحيح). 

بل: اشترط رواة احتج بمثلهم الشيخان أو: أحدهما، وإنما ينبغي منازعته في تحقيق المماثلة بين رجاله ورجال (الصحيحين). نعم، القوم معذورون فإنه قال عقب أحاديث أخرجها هو: صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بفُلان وفلان؟ يعني: المذكورين في سنده، فهذا منه جنوح إلى إرادة نفس رجال (الصحيح)، وهو يخالف ما ذكره في مقدمة كتابه، ثم إنه خالف الاصطلاحين في أثناء كتابه، وقال–لما أخرج "التاريخ" و"السير"-: (ولا بد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي)
. فِعْل الحاكم المذكور أحدث إشكالاً عند بعض العلماء: كابن الصلاح، وابن دقيق، والذهبي، قال العراقي: (وكلام الحاكم مخالف لما فهموه–أي: ابن الصلاح وابن دقيق والذهبي-من أنهم يعترضون على تصحيحه على شرط الشيخين أو: أحدهما بأن البخاري مثلاً ما أخرج لفلان، وكلام الحاكم ظاهر أنه لا يتقيد بذلك حتى يتعقب به عليه، قال ابن حجر: لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا–رحمه الله-فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو: أحدهما لرواته، قال: (صحيح على شرط الشيخين أو: أحدهما)، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال: (صحيح الإسناد)-(فحسب)-. 

ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا تنزع الرحمة إلا من شقي): قال: هذا حديث صحيح الإسناد وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين، فدل هذا على أنه إذا لم يخرجا لأحد رواة الحديث لا يحكم به على شرطهما، وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره، وإن كان الحاكم قد يغفل في بعض الأحيان فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرجا لبعض رواته فيحمل ذلك على السهو والنسيان، ويتوجه به حينئذٍ عليه الاعتراض)
.

واعلم أن ما اعتمده في تخريجه أن يرى رجلاً قد وثق وشهد له بالصدق والعدالة، أو: حديثه في الصحيح، فيجعل كل ما رواه هذا الراوي على شرط الصحيح، فإنه إنما يكون على شرط الصحيح إذا انتفت عنه العلل والشذوذ والنكارة، وتوبع عليه، فأما مع وجود ذلك أو: بعضه، فلا يكون صحيحاً ولا على شرط الصحيح.

ومن تأمل كلام البخاري ونظر في تعليله أحاديث جماعة أخرج حديثهم في (صحيحه) علم إمامته وموقعه من هذا الشأن، ويتبين له ما ذكرنا، وأن الحال ليس مطرداً على قانون واحد. 

ونظير هذا من يرى الرجل قد تكلم في بعض حديثه وضُعف في شيخ أو: في حديث، فيجعل ذلك سبباً لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجده، كما يفعله كثير من المتأخرين من الظاهرية وغيرهم، وهو غلط، فإن تضعيفه في رجل أو: في حديث ظهر فيه غلطه لا يوجب ضعف حديثه مطلقاً
. 

ثم العجب منه في شيْئين: 

أحدهما: أنه يخرج الحديث ويقول: (على شرط الشيخين) أو: أحدهما، ويكون الحديث بذلك اللفظ فيهما أو: في أحدهما، وقد وقع له ذلك في أحاديث–وهذه الأحاديث التي سنذكرها هنا ذكرها أيضاً السيوطي في (البحر) نقلاً عن الزركشي (ل/66 أ، وما بعدها)-:

 الأول: حديث حماد بن سلمة
، عن حميد بن أبي حميد الطويل
، عن بكر بن عبد الله المزني
، عن عبد الله بن رباح الأنصاري
، عن أبي قتادة: أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (كان إذا عرس
 بليل اضطجح عن يمينه، وإذا عرّس قبل الصبح نصب ذراعه نصباً ووضع رأسه على كفه). 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه
. 

وقد أخرجه مسلم في (صحيحه) كتاب الصلاة: باب: قضاء الفائتة (5/192/193)، والترمذي في (الشمائل) (172)، وأحمد في (مسنده) (5/309)، وابن حبان كما في (الفيض) (5/149). 

ملاحظة: قال المناوي: عزاه الحميدي والمزني إلى مسلم في الصلاة وكذا الذهبي، لكن قيل: إنه ليس فيه. قلت: قد أصاب من عزاه لمسلم، وأخطأ من نفاه. وسبب نفيهم له وجوده في غير مظنته السابقة إلى الذهن.

الثاني: حديث موسى بن عقبة بن أبي عياش
، عن عبد الله بن دينار
، عن ابن عمر أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كان يدعو: (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك). 

وقال: (على شرط الشيخين ولم يخرجاه)
، وقد أخرجه عن أبي زرعة الرازي عم محمد بن عبد الله بن بكر بن سليمان الخزاعي أبو الحسن المقدسي الخلنجي
، عن يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبدٍ القارِيِّ
 عن موسى بن عقبة به (أخرجه مسلم في الرقاق باب: أكثر أهل الجنة الفقراء (17/54) والبخاري في (الأدب المفرد) (100) وأبو داود في الدعاء، باب: الاستعاذة (2/191) وابن أبي الدنيا في (الشكر) (ص:10) وليس لأبي زُرْعَة في الصحيح غيره–كما قال المزي في (تحفة الأشراف) (7/465).

 الثالث: حديث يحيى بن معين حدثنا إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني
 عن بيان بن بشر الأحمسي
 عن وبرة-بالموحدة المحركة-بن عبد الرحمن المُسْلِي–بضم أوله وسكون المهملة بعدها لام-
 عن همام بن الحارث ابن قيس بن عمرو النخعي
عن عمار بن ياسر قال: (رأيت النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وما معه إلا خمسة أعْبُد وامرأتان وأبو بكر). 

وقالا لحاكم في (المستدرك) (كتاب معرفة الصحابة) (3/393): (صحيح على شرط الشيخين)-وقد أخرجه البخاري عن عبد الله هو  ابن حماد الآملي-
.

الرابع: حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: ذُكر عند جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي
. (تحريم لحوم الحمر الأهلية فقال: أبَى ذاك البحر–يعني: ابن عباس-رضي الله عنهما-وتلا: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرماً...)
. 

وقد أخرجه البخاري مطولاً في الذبائح والصيد باب: لحوم الحمر الأهلية (7/124-مع الفتح) عن علي ابن عبد الله المديني، عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي قلت لجابر بن زيد: (يزعمون أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-نهى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس، وقرأ (قل لا أحد...) الآية.

 الخامس: حديث حاتم إسماعيل المدني أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، أصله من الكوفة صحيح الكتاب
 عن أبي حَزرة يعقوب بن مجاهد القاص–مشهور بالكنية (أبو حَزْرة) بفتح المهملة وسكون الزاي-
 عن عباد بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاري حديث التقاضي بطوله، قال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وكذلك رُوي مختصراً عن زيد بن أسلم العدوي
 وربعي بن حِراش
 وحنظلة بن قيس ابن عمرو بن حصين بن خلدة الزرقي
 كلهم عن أبي اليَسَر–بفتحتين-هو كعب بن عمرو السلمي
 وسكت الذهبي على ذلك. 

وطَرَفُهُ: (خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليَسَر صاحب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وفيه: (من أنظر معسراً أو: وضع له أظله الله) وفيه عن جابر، ولذلك يذكر في مسند أبي اليسر كعب بن عمرو، ويذكر أيضاً في مسند جابر)، أخرجه مسلم في (صحيحه) كتاب الزهد باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسَر (18/133/147-مع الفتح) وأخرج ابن ماجة منه لفظ: (من أحب أن يظله (الله) في ظله فلينظر معسراً أو: ليضع عنه) عن أبي اليَسَر، في كتاب الأحكام باب: إنظار المعسر (2/273). 
الحديث السادس: حديث مكي بن إبراهيم بن بشر التميمي البلخي–أبو السكن
، عن عبد الله بن سعيد ابن أبي هند
 عن عكرمة عن ابن عباس: (نعمتان من نعم الله مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ) قال الحاكم
: (على شرط الشيخين ولم يخرجاه) وقد أخرجه البخاري عن مكي به. في الرقاق لا عيش إلا عيش الآخرة (8/10)، والترمذي في الزهد باب: الصحة والفراغ نعمتان (4/550)، وابن ماجه في باب: الحكمة (2/542)، وأحمد (1/258/344)، والدارمي في الرقاق باب: ما جاء في الصحة والفراغ (2/208).

 السابع: حديث أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي
 عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي
، عن أبي إدريس الخولاني
، عن أبي ذر الغفاري: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي) الحديث بطوله. 

وقال الحاكم
: (على شرط الشيخين ولم يخرجاه)–وقد أخرجه مسلم في (صحيحه) من طريقين كلاهما عن أبي ذر، في البر والصلة باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه (16/31/34) من طريقين عنه. ولم يخرجه البخاري. 

(وأخرجه الترمذي في صفة القيامة والرقاق والورع (5/656)، وابن ماجه باب: ذكر التوبة (2/562)، وأحمد (5/160)، والبخاري في: (الأدب المفرد) (129)، والبيهقي في (الأسماء والصفات) (213) وأبو نعيم في (الحلية) (5/125).

 الثامن: حديث أبان بن يزيد العطار البصري
، عن يحيى بن أبي كثير عن ابن قارظ
، عن السائب ابن 
يزيد
، عن رافع بن خديج: (كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث). 

وقال الحاكم
: (على شرط الشيخين ولم يخرجاه)–وقد أخرجه البخاري ومسلم.

(أخرجه) البخاري من طرق عن شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. ومسلم من عدة طرق كلها عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ-بقافٍ وظاء معجمة-عن أبي رافع
.

والبخاري أخرجه في البيوع باب: ثمن الكلب (3/110/111)، ومسلم في البيوع باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن (10/232)، بهذا اللفظ، وأبو داود (3/706/707)، بلفظ مسلم، والترمذي بلفظ مسلم وغيره 

(4/495/496) والنسائي في الصيد والذبائح (7/190) باللفظ المذكور، وأحمد كاللفظ السابق وغيره (3/464/465/ و4/140) كلهم –ما عدا البخاري-عن رافع بن خديج.

 التاسع: حديث: (لا تتمنوا لقاء العدو) بطوله، قال الحاكم
: (على شرط الشيخين ولم يخرجاه). وقد أخرجاه جميعاً البخاري في الجهاد باب: الجنة تحت بارقة السيوف (4/26)، وفي باب: كان النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-إذا لم يقاتل أول النهار أخّر (4/62)، وفي باب: لا تتمنوا لقاء العدو (4/77)، وفي التمني باب: كراهية تمني لقاء العدو (9/105)، ومسلم في الجهاد (12/45)، وأبو داود (3/95/96).

 الحديث العاشر: حديث أبي سعيد: (لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن...). وقد رواه مسلم في كتاب العلم (1/126/127)، وكتاب الزهد باب: التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم، والنسائي في فضل القرآن باب كتابة القرآن (72)، وأحمد (3/12/21/39/56)، والدارمي في مقدمة: (سننه) باب: لم ير كتابة الحديث (1/119)
.

فائدة في بيان مادة: (الأثر) عند اللغويين؟.

 يخرج من كلام اللغويين وغيرهم أن مادة (الأثر) تدور على ثلاثة معانٍ: 
1-أحدهما: البقية، واشتقاقه من أثرت الشيء أثره أثرة وأثارة، كأنها بقية تستخرج فتثار، ومنه قوله تعالى: (أو: أثارة من علم)
 أي: بقية منه. 

وجعل البخاري في شرح المفصل سنن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فقال: (الأثر هو الباقي في الديار، وقالوا لسنن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- آثار لأنها لقيت بعده).

2-والثاني: من الأثر الذي هو الرواية، ومنه قولهم: (هذا الحديث يؤثر عن فلان). 

3-الثالث: من الأثر بمعنى العلامة، قال المبرد: (قالوا الأثارة للشَّيء الحسن البهي في العين، فيقال للناقة ذات أثارة إذا كانت ممتلئة تروق العين، ووجه الاستعارة منه في الأحاديث ظاهر)
.

فائدة في بيان مصطلح الخطيب في "تاريخه".

 قال الخطيب: (كُلّما ذكرت في التاريخ رجلاً اختلَفَتْ فيه أقاويل الناس في الجرح  والتعديل، فالتعويل على ما أخرت وختمت به الترجمة)
. 

فائدة في بيان أن عبد الله بن أحمد لا يكتب إلا عمن أذن له أبوه.

 (كان عبد الله ابن الإمام أحمد لا يكتب إلا عمن يأذن له أبوه بالكتابة عنه)
. وقد أمره–مراراً-أن يضرب عن أحاديث بعض الشيوخ الذين لا يرضاهم الإمام أحمد.

 (قيل لعبد الله بن أحمد بن حنبل: لِمَ لم تكتب عن علي بن الجعد؟ فقال: نهاني أبي أن أذهب إليه فكان يبلغه عنه أنه تناول أصحاب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-). 

مع أنه: روى عنه البخاري، وأبو داود، وأحمد، ويحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم. وأخرج له البخاري في (صحيحه) ثلاثة عشر حديثاً
.

 (عبد الله بن أحمد أبو عبد الرحمن: نبل بأبيه، وله في نفسه محل في العلم، وأحيى علم أبيه من (مسنده) الذي قرأه عليه أبوه خصوصاً، ولم يقرأ على غيره، ومما سأل أباه عن رواة الحديث فأخبره به، مما لم يسأله غيره، ولا يرويه، ولم يكتب عن أحد إلا عَمَّن أمره أبوه أن يكتبه عنه)
.

فائدة في بيان أن الحديث ينبغي أن يُنظر فيه من عدة وجوه.

 أول ما ينبغي أن يتكلم في الحديث–كما قاله ابن دحية-على الناقل وتعديله، ثم في متنه وتأويله، وإذا تكلم في الناقل فلا بد من بيان اسمه واسم أبيه ونسبه لئلا يشتبه الرواة، وقد تتفق الأسماء وتختلف النسب فيقع التباين باختلافهما:

1-كطلحة بن يحيى، 

2-وطلحة بن يحيى،

 أحدهما قرشي–وهو طلحة بن يحيى بن عبيد الله التيمي المدني نزيل الكوفة صدوق يخطئ
-

 والآخر أنصاري زرقي–وهو طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني صدوق يهم-
 وما أقبح بالرجل أن يقول: عبد الرحمن بن عبدٍ القارئ-مهموز-فينسبه إلى القراءة وإنما هو منسوب إلى القارة–وهو عبد الرحمن بن عبدٍ القاريِّ-بتشديد الياء-يقال: لـه رؤية وذكره العجلي في ثقات التابعين
.

والقارة: جبل بنته العجم بالقفر والقير، وهما بين الأطيط والشبعاء في فلاة من الأرض إلى اليوم يُنْسَبُ إليه بنو القارة وهو بطن معروف من العرب، وكل من يُنسب إلى القارة لا يجوز فيه الهمز
. 

وإذا علم المحدث الأنساب كان متحرزاً من تغييرها، متثبتاً لدى تكريرها، وحدَّث رجل عن ابن عائشة–وهو عبيد الله بن محمد بن حفص التميمي أبو عبد الرحمن البصري المعروف بالعيشي وبالعائش وبابن عائشة لأنه من ولد عائشة بنت طلحة، ثقة جواد رمي بالقدر ولم يثبت-
 عن سعيد الجُريري–هو سعيد بن إياس الجُرير–بضم الجيم-أبو مسعود البصري، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين
.

فقيل لـه؟ فقال: بقلة دينه كان يبيع الجرار–الجرة من الخزف، والجمع جر وجرار-
 ثم صار يبيع الجرير–حبل يجعل للبعير. بمنزلة العذار للدابة غير الزمام، ويُسَمَّى الرجل جريراً-
 فقيل له: هذا رجل من العرب من بني جرير-قال ابن السمعاني في سعيد الجُريري: وإنما قيل له هذا لأنه من ولد جرير بن عباد–فقال: فعل الله بالعرب ما أقبح أسماءها-
.
فائدة في بيان الفرق بين العبسي والعبشي؟.

قال الحاكم: (سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله الصبغاء يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: كُلما ورد في الحديث: العبسي فهو كوفي، وكلما ورد عبشى فهو بصري، وكُلّما ورَد: عنسي  فهو مصري)
. 

فائدة في بيان أول من أدخل البخاري إلى المغرب. 

ميمون بن ياسين الصنهاجي اللمتوني من أمراء المرابطين هو أول من أدخل "صحيح البخاري" إلى المغرب. حج، وسمع بمكة من أبي مكتوم بن أبي ذر الهروي (صحيح البخاري) في أصل أبيه: أبي ذر، وابتاعه منه بمال جليل، وهو الذي أوصله إلى المغرب، وقال أبو طاهر السِّلَفي في كتاب: (الوجيز في ذكر المجاز والمجيز)، -وذكر أبا مكْتُوم عيسى بن أبي ذر الهروي في شيوخه-فقال: (كان ميمون بن ياسين من أمراء المرابطين، رغب في السماع منه بمكة، واسْتُقدم من سراة بني شبابة، وبها كان سُكناه، وسَكَنِ أبيه أبي ذر من قبل، فاشترى منه صحيح البخاري أصل أبيه الذي سمع فيه على أبي إسحاق المستملي وغيره بجملة كثيرة، وسَمعه عليه في عدة أشهر قبل وصول الحجيج.

 ثم فعل ميمون هذا وحدث بالأندلس وسكن المرية، وأصله من صحراء المغرب، فسمع الناس منه بإشبيلية وغيرها، وكان رجلاً صالحاً مُعْتنياً بالآثار مقتنياً للأصول، وتوفي بإشبيلية في ذي العقدة سنة 530). كما أن الغازي بن قيس الأموي القرطبي: أول من أدخل قراءة نافع إلى الأندلس
. 
فائدة في بيان أحاديث "الأحكام" كأحاديث "الجامع".

 للحافظ أبي علي الحسن بن علي بن نصر الطوسي كتاب (الأحكام) قال الحافظ العرقي: (أحاديثه أحاديث (جامع الترمذي)، وأبوابه أبوابه، وكلامه على الأحاديث كلامه، وربما شاركه في شيوخه، وكأنه مستخرج عليه) قال الحافظ ابن حجر: (وقفت على الكتاب المذكور، وهو كما قال شيخنا، إلا أنه يقول، عقب كل حديث يتكلم عليه: يقال: هذا حديث حسن، ويقال: هذا حديث حسن صحيح، وما أشبه ذلك، ولا يجوز بشيء، وهذا يقوي ما ظنه شيخنا من أنه مستخرج على (جامع الترمذي) توفي سنة 358)
.

فائدة في بيان أن كتاب ابن السكن هو عمدة ابن عبد البر؟.

 ذكر ابن حجر في (لسان الميزان) (4/103) أن كتاب ابن السكن
 هو عمدة ابن عبد البر الكبرى في (الاسْتيعاب) عليه يحيل ومنه ينقل. 
وذكر الحافظ الدمياطي مسائل وَهِمَ فيها ابن عبد البر في كتابه (الاستيعاب)، ومنها: عَدُّهُ هلال بن أُمية، ومرارة بن الربيع ممن شهد بدراً، وغيرها
.

فائدة في بيان أن الحديث إذا كان خارج التسعة فهو إلى الضعف أقرب؟.

بعضهم يعتقد أن الحديث إذا كان خارجاً عن الكتب التسعة كان إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة وهل هذا صحيح؟.

هذا الاعتقاد بهذا الإطلاق الذي ذكرتِ-أم الفضل-غير صحيح، لأن العبرة بالإسناد فإن كان صحيحاً، والمتن سليماً من النقد–فهو صحيح. 

ولو كان الحديث في جزء غير مشهور شهرة الكتب الستة أو: التسعة. كما سترين أمثلة كثيرة على ذلك في كتب (المصطلح).

ثم لا يخفاك-أم الفضل-: أن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي! لأن السند قد يكون رجاله ثقاتٍ عدولاً ليس بهم بأس، لكن قد يكون المتن شاذاً، أو: معللاً، فحينئذٍ لا نقبله، كما أنه أحياناً لا يكون رجال السند يصلون إلى حد القبول والثقة! ولكن الحديث نفسه يكون مقبولاً وذلك لأن له شواهد من الكتاب والسنة أو: قواعد الشريعة تـؤيده. 

وهذا معنى قولهم: لا يلزم من صحة المتن صحة السند أو: العكس والدليل على ذلك كتاب: (قيام الليل) حفظ لنا فيه مؤلفه الحافظ محمد بن نصر المروزي كثيراً من الأحاديث والآثار العزيزة التي قد لا يوجد كثير منها في كتاب غيره إلا أنه قد أذهب علينا كثيراً من فوائده مختصره العلامة المقريزي إذا حذف بعض أسانيده
. 

ومنه ما يباين المعقول، ويخالف المنقول، ويناقض الأصول، قال الشيخ الألباني أيضاً في (غاية المرام) (ص:24): (ويؤكد ضعفه عدم وروده في الأمهات الست والمسانيد
 وغيرها من الأصول المعتمدة وكتب الحديث المشهورة
. 

وقد قال ابن الجوزي: (ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو: يخالف المنقول أو: يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة). 

وقال أيضاً في (تحذير الساجد) (75): ولم يرد شيء من ذلك في كتاب من كتب السنة المعتمدة كالكتب الستة-كذا قال وهو نفسه يخالف هذا في كثير من تخريجاته في (السلسلتين)-:

1-و(مسند أحمد)، 

2-و(معاجم الطبراني) الثلاثة، وغيرها من الدواوين المعروفة، وذلك من أعظم علامات كون الحديث ضعيفاً بل: موضوعاً عند بعض المحققين).

فائدة في بيان أن الطحاوي ليس من عادته نقد الحديث؟.

قال شيخ الإسلام في (المنهاج) (4/194): (ليست من عادة الطحاوي
 نقد الحديث كنقد أهل العلم، ولهذا روى في (شرح معاني الآثار) الأحاديث المختلفة، وإنما يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة، ويكون أكثرها مجروحاً من جهة الإسناد لا يثبت، ولا يتعرض لذلك، فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل العلم به، وإن كان كثير الحديث فقيهاً عالماً).
قال المحدث الألباني-رحمه الله-معرفاً بأبي جعفر الطحاوي: (هو أحمد بن محمد بن سلامة المصري، من كبار أئمة الحنفية الجامعين بين الفقه والحديث، وله الباع الطويل في حفظ متونه وأسانيده، يجد عنده الباحث من الحديث ما لا يجد عند غيره من الحفاظ، على تساهل في الاحتجاج به، وتعصب لمذهبه، كما شهد بهذا الثاني أبو الحسنات اللكنوي في (الفوائد البهية) (33)، وبالذي قبله شيخ الإسلام ابن تيمية في: (منهاج السنة) وغيره توفي سنة: "321 هـ")
. 

قال المسجون عمر الحدوشي: فالطحاوي-رغم ما قال عنه ابن تيمية-محدث وحافظ على طريق الفقهاء كابن كثير، والقرطبي صاحب التفسير وغيرهم كثير.

 ولذا قال فضيلة شيخنا عبد الله الغماري: (… لأن الحفاظ نوعان:

1-حافظ على طريقة الفقهاء: 

1-كالطحاوي، 

2-والبيهقي، 

3-والباجي،

4-وابن العربي المعافري، 

5-والقاضي عياض، 

6-والنووي، 

7-وابن تيمية!!.

8-وابن كثير.

2-حافظ على طريقة المحدثين: وهم معظم الحفاظ. 

والحافظ على طريقة المحدثين، أكثر حفظاً وأوسع رواية، وأعرف بأحوال الرجال وطبقاتهم، وأدرى بقواعد التصحيح والتضعيف لتمكنه في معرفة العلل وغرائب الأحاديث)
.

 قال الحافظ في (معجمه): (إن ابن كثير كان حافظاً على طريقة الفقهاء لا على طريقة المحدثين)
.

فوائد مختصرة متنوعة ومهمة-وبعضها مكررة:

قال الحافظ الذهبي: خرج علي بن الفضيل، وأبوه من الضعف الغالب على الزهاد والصوفية وَعُدَّا في الثقات
.

2-وقال الحافظ الذهبي أيضاً: (فإن النسائي-رحمه الله تعالى- لا يقول: ليس بثقة في رجل مخرج في كتابه)
.
وقال المحدث الألباني-متعقباً قول الحافظ في راوٍ: "ليس هو بمجهول فقد أخرج له أبو داود والنسائي": (أقول: ولم يصنع الحافظ شيئاً في رفع الجهالة عن الهجيمي هذا، فإن مجرد رواية أبي داود والنسائي له لا يخرجه من عداد المجهولين كما لا يخفى، ولعل الحافظ أراد أنه ليس مجهول العين لرواية اثنين عنه.

وحمل كلامه على هذا المعنى ضروري لكي لا يتعارض مع قوله عنه في "التقريب": إنه "مجهول"؛ أي: مجهول العدالة. والله أعلم)
. 
3-وسئل ابن معين: (من أثبت في معمر؟ 
1-ابن المبارك، 

2-أو: عبد الرزاق؟ 
وكان يحيى مُتكئاً فجلس وقال: كان ابن المبارك خيراً من عبد الرزاق ومن أهل قريته، كان عبد الله سيداً من سادات المسلمين)
. 

4-وقد كان سفيان بن عيينة مشهوراً بالتدليس
، عمد إلى أحاديث رفعت إليه من حديث الزهري، فيحذف اسم من حدثه، ويُدَلِّسُها إلا أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده) كما في: (السير) (8/465).

5-وحفص بن غياث أجمعوا على توثيقه والاحتجاج به، إلا أنه في الآخر–بعد ما استقضي-ساء حفظه فمن سمع من كتابه أصح ممن سمع من حفظه. 

6-وقال الذهبي: حفص بن غياث اعتمد عليه البخاري لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع وبين ما دلسه
.

نبه على ذلك أبو الفضل بن طاهر قال الحافظ وهو كما قال روى له جماعة
. 

7-قال أبو زرعة: وقال ابن المديني: (كان يحيى بن سعيد القطان يقول: حفص أوثق أصحاب الأعمش، قال: فكنت أنكر ذلك فلما قدمت الكوفة بآخرة أخرج إليّ ابنه عمر كتاب أبيه عن الأعمش فجعلت أترحم على القطان). 

8-قال الذهبي: التمييز بين الحمادين: ابن سَلَمَةَ وابن زيد، من جهة اشتراكهما في الشيوخ والتلاميذ، أو: انفراد أحدهما عن الآخر في ذلك.

9-وكذا التمييز بين السفيانين: الثوري، وابن عيينة
.

10-قال الذهبي
: (إن أبا بكر محمد بن عمر بن الجعابي كان يَفْضُلُ الحفاظ بأنه: كان يسوق المتون بألفاظها، وأكثر الحفاظ يتسامحون في ذلك).

11-قال الذهبي: (ابن جُريج لم يخرج له الشيخان إلا ما صرح فيه بالسماع)
.

12-وقال أيضاً: (ليث بن أبي سليم: لا يبلغ حديثه مرتبة الحسن، بل: عِداده في مرتبة الضعيف المقارب فيروى في الشواهد والاعتبار، وفي الرغائب والفضائل، أما في الواجبات فلا)
. 

13-وقال عن معمر بن راشد: (ومع كون معمر ثقة ثبتاً، فله أوهام، لا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه لم يكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين عنه أغاليط، وحديث هشام–بن يوسف قاضي صنعاء-وعبد الرزاق–بن همام-عنه أصح، لأنهم أخذوا عنه من كتبه والله أعلم)
. 

14-قال الحافظ
: (إن الراوي إذا لم توجد له ترجمة في (مختصر التهذيب) لـه، ولا في (لسان الميزان)، فهو إما ثقة أو: مستور). أو: كما قال. 

قال عفان: إذا قلت لكم: أخبرنا حمّاد، ولم أنسبه، فهو ابن سلمة، قال يحيى: وإذا قال حجاج: أخبرنا حمّاد، فهو ابن سلمة. وما روى سليمان بن حرب، وأبو النعمان، عن حماد فهو ابن زيد. وجميعهم سمعوا من الحمّادين
.

فائدة في بيان أن تساهل العجلي في التوثيق كابن حبان تماماً:

قال المحدث الألباني-رحمه الله تعال-في: (تمام المنة...) (ص:231) عن توثيق العجلي: (وكأنه تبع في ذلك العجلي فإنه أورده في "ثقاته" (510/2038)، وكذلك ابن حبان (5/585) ولم تطمئن النفس لتوثيقهما، لما هو معروف من تساهلهما).
وقال أيضاً في: (السلسة الصحيحة) (2/11/12): (وحجته في ذلك أن راويه عن ابن عمر مسلم بن جندب، لم يوثقه أحد سوى العجلي وابن حبان، ويقول: إنهما متساهلان! وهذا مما يضحك الثكلى، لأن ما ذكره من التساهل فمن كتبي ومؤلفاتي وتعليقاتي وردودي عرف ذلك، فأنا الذي أشعت ذلك في العصر الحاضر، والفضل لله وحده أولاً وآخراً، وهذا مما يقع فيه كثير من الناقدين المُحْدَثين، وذلك لجهلهم أن ذلك ليس على إطلاقه كما يظن هذا المنكر وغيره من الناشئين، كما نبهت عليه مراراً في مناسبات كثيرة، ومن ذلك أن لا يتفرد المتساهل بالتوثيق).
وقال أيضاً-رحمه الله-في: (تمام المنة...) (ص:400): (توثيق العجلي في منزلة توثيق ابن حبان).
فائدة في بيان زيادات عبد الله بن أحمد. 

شيخنا–الحدوشي- كيف نعرف زيادات عبد الله ابن الإمام أحمد على مسند أبيه، أفيدونا كثر الله فوائدكم وفك أسركم؟.
اعلمي أم الفضل–علمك الله وحفظك وفتح عليك فتحاً مبيناً-أن زيادات عبد الله على (المسند) الآن معروفة بعلامة وضعها محققو المسند–الذي طبعته مؤسسة الرسالة في خمسين مجلداً-بإشراف من الأستاذ شعيب الأرناؤوط. حيث تجدين في أول كل مجلد: (الرموز المستعملة في زيادات عبد الله، ووجاداته، وما رواه عن أبيه، وعن شيخ أبيه، أو: غيره: 

●-دائرة صغيرة سوداء لزيادات عبد الله.
O-دائرة صغيرة بيضاء لوجاداته.

*-نجمة مدورة لما رواه عن أبيه، وعن شيخ أبيه أو: غيره). 

وبهذه العلامات التي وضعها محققو (المسند) يزول الإبهام. 

قال الشيخ الألباني: (والخلاصة: أن في هذا التذييل فائدة كبرى تؤيد ما سبق تحقيقه من أنه لا يوجد في (مسند الإمام أحمد) غير حديث واحد من زيادات القطيعي، وأنه لم يتفرد به-كما سبق-وأن من عزا إليه سواه من الزيادات المزعومة، فهو وهم محض، أو: شُبِّه له بكتاب غير (المسند)، مثل: فضائل الصحابة…)
.
ومن كانت له نسخة أخرى من (المسند) غير التي أشرنا إليها فيستطيع أن يميز زيادات عبد الله على (المسند) بالتأمل في شيخه في أي حديث فيه، وفي هذا يقول المحدث الألباني في حاشية (صحيح الترغيب والترهيب) (1/151-وفي الطبعة الجديدة-1/276): 

(اعلم أن زيادات عبد الله هذه ليست كتاباً خاصاً ألفه عبد الله، وإنما هي أحاديث ساقها في (مسند أبيه) يرويها عن شيوخ له بأسانيدهم عنه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وتتميز أحاديث الزيادات عن أحاديث (المسند) بالتأمل في شيخ عبد الله في أي حديث فيه، فإن كان عن أبيه فهو من أحاديث (المسند) وفي هذا النوع يقال فيه: رواه أحمد، وإن كان عن غير أبيه فهو من زياداته في (مسند) أبيه، وفيه يقال: رواه عبد الله في زياداته على (المسند) كهذا الحديث، فيجب التنبُّه لهذا فكثيراً ما اختلط الأمر على بعض الحفاظ فضلاً عن غيرهم فيعزى الحديث لأحمد وهو لابنه! 

ثم قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى: (وأما أبو بكر القطيعي فليس له زيادات في (المسند) خلافاً لما اشتهر وقد بيَّنت ذلك في بحث علمي دقيق أجريته في الرد على بعض متعصبة المعاصرين، سميته: (الذَبُّ الأحمد عن مسند الإمام أحمد) والرد على من طعن في صحة نسبته إليه، وزعم أن القطيعي زاد فيه أحاديث كثيرة موضوعة حتى صار ضعفه). 

قال المحبوس أبو الفضل: وقد زعم بعضهم أن مسند الإمام أحمد روي بإسناد ضعيف، لأن أحمد القطيعي ضعيف!! منهم المدعو ممدوح سعيد في (احتفاله) (1/204/205/206)، وانظري أم الفضل ما قاله الذهبي في (السير) (13/524/و16/212/و17/641)، وقارني ما جاء في (ميزانه) (1/ت320) مع ما جاء في (لسانه) (1/ت69) للحافظ ابن حجر و(سؤالات السلمي للدارقطني) (رقم:14)، و(طبقات الحنابلة) لابن أبي يعلي (2/6)، و(تاريخ بغداد) (4/73)، و(ذيل تاريخ بغداد) (3/163)، و(الإكمال) (7/117)، و(المنتظم) (14/160)، و(التقييد) (1/138)، و(المقصد الأرشد) (1/86)، و(المنهج الأحمد) (2/261)، و(رفع النقاب في تراجم الأصحاب) (رقم:117) وغيرها من كتب الرجال. 

مع إنعام النظر في (الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد) لشيخ شيخنا المجدد في علم الحديث محمد ناصر الدين الألباني–رحم الله الجميع-ففيه من المعلومات النادرة، ما ليس في الأمهات المطولة. فضح به-وبغيره من مؤلفاته وتحقيقاته واستدراكاته-العقول الضعيفة، والأفهام السخيفة، فتح ما كان مقفلاً، وفصّل ما كان مجملاً، بعبارة سهلة، ومستعذبة، وإشارة لا تستصعب، وهو كما جاء في (المنثور في القواعد)(1/66-وما بعدها): (وغالبها مما لا عهد للأنام بمثلها، ولا ركضت جياد القرائح في جواد سبلها، تتنزه في رياضها عيون القول. 

ويكرع من حياضها لسان المنقول، ويستخرج من أبحر المعاني درها الثمين، ويتناول عقدها الفريد باليمين... قد أحاط بلباب الألباب، وأماط القشرة عن اللباب، وأبرز عروس كليته للعقول سالبة، وأعجز بإيجازه أولي الأفهام الثاقبة). 

ودائماً أقول: كل من يكتب في علم الحديث في عصرنا-بلا مبالغة ولا مثنوية-فمصحفه الوحيد: كتب المحدث الألباني...فهم عالة على كتب الألباني، فهو-بحق-مجدد في علم الحديث رواية ودراية من غير نزاع، فكلهم يغترف من بحر كنوزه ومن كتبه وتخريجاته و(من لغا فلا جمعة له) و(كل الصيد في جوف الفرا)
.

وممدوح سعيد، وحسن السقاف وغيرهما من الحاقدين على شيخهم وسيدهم يشهدون بهذا رغم أنوفهم، انظروا شهادة ممدوح نفسه على نفسه-كما في رسالة أرسلها للمحدث الألباني، يعترف فيها أنه لم يعرف علم الحديث إلا من خلال كتبه–تجدونها في أول كتاب: "آداب الزفاف"-هذا نصها:

قال الشيخ الألباني في مقدمة (آداب الزفاف) (ص:49\52)-في معرض الرد على الغماريين، والأنصاري-: (... وأنا أكتب هذه المقدمة، فوجئت بحاقد جديد، وباغ بغيض، ألا وهو المدعو محمود سعيد بن محمد ممدوح الشافعي المصري في كتاب له سماه: (تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم)!

انتقد فيه تضعيفي لأحاديث من رواية أبي الزبير عن جابر وغيرها، ولو أنه سلك فيه طريق أهل العلم المخلصين في بيان ما يمكن أن أكون قد أخطأت فيه-فإنه لا عصمة لأحد بعد النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لشكرته على ذلك تجاوباً مع قوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"
.

وقول من قال: "رحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي".

 ولكنه مع الأسف الشديد، سلك فيه سبيل من قبله من الحاقدين والحاسدين الذين يخالفون سبيل المؤمنين في الرد على المخالفين بزعمهم، ولا غرابة في ذلك، فإنه من تلامذة محمد عوامة الحلبي، وبلديِّه الشيخ أبي غدة، وهذا من أصدقاء الأنصاري!

وكذلك من شيوخه بعض الغماريين المشهورين بحقدهم وعدائهم الشديد لأهل السنة والتوحيد، فلا أستبعد أن يكون هؤلاء أو: بعضهم على الأقل هم الذين حرضوه على تأليف هذا الكتاب، لأن أسلوبه فيه كأسلوبهم في التهجم والتقول والاتهام بشتى التهم: كمخالفة الإجماع مثلاً.

ويكفيك من المكتوب عنوانه-كما يقال-! ولعله مما يؤيد ما ذكرته من التحريض، أن هذا المصري كان موقفه مني قبل بضع سنين موقفاً يتعارض تماماً مع تهجمه عليَّ في كتابه المذكور، عرفت ذلك من خطاب له عثرت عليه دون قصد مني فيما لدي من خطابات، لحكمة بالغة لا تخفى على القارئ اللبيب، يسألني فيه عن بعض المسائل، ويصفني فيه ببعض الأوصاف التي يحب غيري أن يوصف بها، كقوله:

"الأستاذ الشيخ العلامة المحدث".

وقوله: "أستاذنا العلامة".

ثم قال: قلت: وليس هذا فقط، بل: إنه ذكر ما يدل على أنه تخرج على كتبي، ودافع عني أمام الطاعنين فيَّ، حتى نسب بسبب ذلك إلي! ولا بأس من أن أنقل نص كلامه في ذلك للتاريخ والعبرة:

"أستاذنا العلامة! إننا-ولله الحمد-نحمد الله أن يوجد من يقوم بخدمة السنة، وتحقيق الصحيح من الضعيف، وتمييز الطيب من الخبيث، وقد وجدت-ولله الحمد-تحقيقات لكم رائعة رائقة فائقة، ودافعت عنكم في غير ما محفل، بحيث نسبنا إليكم"!

ثم قال: "وإنني-والحمد لله-أقتني كل كتبكم، وآخرها: "إرواء الغليل في تخريج منار السبيل"
، كما اطلعت على بعض خطوطكم، وبعض ما لم يطبع مثل: "تمام المنة بالتعليق على فقه السنة"، وعند ما حضرتم القاهرة-حرسها الله من أهل الشرور-

تابعت جميع محاضراتكم بمركز أنصار السنة بعابدين، وجامع أنصار السنة بالزيتون، وجامعة عين شمس، وغير ذلك، ثم عند ما عدتم بعد قليل كنت حبب الله لي بسبب ذلك-وهذا من أسباب أخرى-علم الحديث، ودراسة السنة الشريفة بحيث لا يمر عليها وقت وكتب السنة المشرفة بين يدي".

وجاء في آخر خطابه: 

كتب أبو سليمان محمود سعيد بن محمد ممدوح القاهري نزيل الرياض حالاً 22\2\1401هـ

أقول: ومثل هذا الباغي الجاني كثير اليوم-مع الأسف-في مجتمعنا الإسلامي، وذلك مما يُذكرني بالمثل العربي الساري: "جزاه جزاء سنمّار"...

أقول: وهذا القول منه، وإن كان لا يرفع من كان وضيعاً في علمه، وإنما: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)، ولكنه يدل على أنه كان حسن الظن في علم من قال ذلك فيه، وإذا كان كذلك، فلقائل أن يقول: 

فما الذي جعله يقلب لنا ظهر المجن إلا أولئك الحاقدين الحاسدين، حتى احتوشوه وأحاطوا به من كل جانب، ووجد هو في ذلك هوى في نفسه؛ ليظهر في ساحة المحققين والرادين على الألباني؟!). 

فالمبتدعة تتلمذوا على كتبه وتحقيقاته وتخريجاته، أم تخريجاتهم فكلها مسروقة من كتب الألباني-من غير حمد ولا شكور-. 

فالسقاف حسبه المغفلون نمراً حقيقياً، فلما قرءوا (تناقضاته) وجدوه نمراً من ورق.-والبحث طويل-في هذا-لا يتسع المقام لبسطه في هذه العجالة-رحم الله المحدث الالباني-

فالناس اختلفوا في الشيخ الألباني على ثلاثة أقسام، أو: طوائف:

1-الطائفة الأولى: غلت فيه غلواً قبيحاً حيث لا ترى للألباني أخطاءً-مع أنه بشر غير معصوم-وادعت أنه أفضل من الأئمة الكبار...

2-الطائفة الثانية: جردته ونفت عنه كل خير واتهمته بتهم باطلة وهؤلاء إما مبتدعة من: الصوفية، والروافض، أو: من الحزبيين والعلمانيين المائعين، أو: من أصحاب السنة الحاسدين والحاقدين.

3-الطائفة الثالثة: ترى فضل المحدث الألباني تسفيد منه وتدعو له، وتبين خطأه أو: أخطاءه. وتذكر اجتهاداته وحسناته وتمدحها، وسيئاته وأخطاءه وتذمها، ولا تذم صاحبها-وهذا هو الإنصاف-ولأنه مجتهد مأجور وفي مثل هذا يقول عليه الصلاة والسلام: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)
.  وكذلك قوله: (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة)
.

قال الحافظ ابن حجر: (وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد لأنه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- لم يعنف أحداً من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أثم)
. وقال ابن عبد الهادي: (وما تحلى طالب بشيء أحسن من الإنصاف وترك التعصب)
. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة، وإن كان ذلك في المسائل العلمية، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء هذه الأمة. 

وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر
 لكونه نشأ بأرض جهل، مع كونه لم يطلب العلم، فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بحسب إمكانه هو أحق أن يتقبل الله حسناته، ويثيبه على اجتهاداته، ولا يؤاخذه بما أخطأ)
. 

ومرة قال: (فإن مسائل الدِّق في الأصول لا يكاد يتفق عليها طائفة، إذ لو كان كذلك لما تنازع في بعضها السلف من الصحابة والتابعين وقد ينكر الشيء في حال دون حال، وعلى شخص دون شخص)
. 

ثم يقول: (نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو: ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع… فعائشة أم المؤمنين-رضي الله عنها-قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة في أن محمداً رأى ربه، وقالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وجمهور الأمة على قول ابن عباس، مع أنهم لا يبدعون… الذين وافقوا أم المؤمنين-رضي الله عنها-وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحي، وكذلك معاوية نقل عنه في أمر المعراج أنه كان بروحه، والناس على خلاف معاوية-رضي الله عنه-ومثل هذا كثير)
. 

وقد ذكر بعض الأمثلة قائلاً: (والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي المسائل الخبرية والعلمية كما قد بسط في غير موضع، كمن اعتقد ثبوت شيء بدلالة آية أو: حديث، وكان لذلك ما يعارضه، ويبين المراد ولم يعرفه، مثل من اعتقد أن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوته، أو: اعتقد أن الله لا يرى، لقوله تعالى: (لا تدركه الأبصار)
. ولقوله: (وما لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو: من وراء حجاب)
. 

كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- … وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لا يرى، وفسروا قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)
، إنها تنتظر الثواب كما نقل عن مجاهد وأبي صالح.

أو: من اعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي، لاعتقاده أن قوله: (ولا تزر وازرة وزر أخرى)
، يدل على ذلك.

وأن ذلك يقدم على رواية الراوي، لأن السمع يغلط كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف، أو: اعتقد أن الميت لا يسمع خطاب الحي، لاعتقاده أن قوله: (إنك لا تسمع الموتى)
، يدل على ذلك أو: اعتقد إن الله لا يعجب، كما اعتقد ذلك شريح، لاعتقاده أن العجب إنما يكون من جهل السبب، والله منزه عن الجهل.

أو: اعتقد أن علياً أفضل الصحابة، لاعتقاده صحة حديث الطير، وأن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-  قال: (اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطائر)
.

أو: اعتقد أن من جس للعدو وأعلمهم… بغزو النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-  فهو منافق، كما اعتقد ذلك عمر في حاطب وقال: دعني أن أضرب عنق هذا المنافق.

أو: اعتقد أن من غضب لبعض المنافقين غضبة فهو منافق، كما اعتقد ذلك أسيد بن حضير في سعد بن عبادة.

 أو: اعتقد أن بعض الكلمات والآيات أنها ليست من القرآن لأن ذلك لم يثبت عنده بالنقل الثابت كما أنكر عمر على هشام بن الحكم لما رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها.

وكما أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي لاعتقادهم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به، وكالذي قال لأهله: "إذا أنا مت فاحرقوني، ثم ذروني في اليم فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين… )
.

وقال أيضاً: (ومما يتصل بذلك أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد، وقد تجب في حال دون حال، وعلى قوم دون قوم، وقد تكون مستحبة غير واجبة، وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس، فلا يجوز تعريفها بها، كما قال علي-رضي الله عنه-: (حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟)
. 

وقال عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-: (ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهم)
. 

وكذلك قال ابن عباس  لمن سأله عن قوله تعالى: (الذي خلق سبع سماوات) فقال: ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟ وكفرك تكذيبك بها، وقال لمن سأله عن قوله تعالى: (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة)
. 

 هو يوم أخبر الله به، الله أعلم به. وقد بوب البخاري… باب: من ترك بعض الأخبار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. وباب: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا)
. 

يقول تلميذه ابن القيم-وهو يحدث عن شطحات الصوفية-: (… والطائفة الثالثة: وهم أهل العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزل منزلته، فلم يحكموا للصحيح حكم السقيم المعلول، ولا للمعلول السقيم بحكم الصحيح، بل: قبلوا ما يقبل وردوا ما يرد… هذه ونحوها من الشطحات التي ترجى مغفرتها بكثرة الحسنات، ويستغرقها كمال الصدق، وصحة المعاملة وقوة الإخلاص، وتجريد التوحيد، ولم تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-)
.

قال الحافظ ابن حجر: (قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب، وكان له وجه في العلم)
.

وقال ابن أبي العز الحنفي: (والقول قد يكون مخالفاً للنص، وقائله معذور فإن المخالفة بتأويل لم يسلم منها أحد من أهل العلم، وذلك التأويل وإن كان فاسداً فصاحبه مغفور له لحصوله عن اجتهاده، فإن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته الحق، وإذا اجتهد فأخطأ: فله أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور له. فمخالفة النص إن كانت عن قصد فهي كفر، وإن كانت عن اجتهاد فهي من الخطأ المغفور)
.

قال شيخنا العثيمين-رحمه الله تعالى-: (وأما موقفنا من العلماء المأولين، فنقول من عرف منهم بحسن النية وكان لهم قدم صدق في الدين واتباع السنة فهو معذور بتأويله السائغ، فالقول الخطأ إذا كان صادراً عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم قائله، بل: يكون له أجر على اجتهاده، وأما وصفه بالضلال: فإن أريد بالضلال المطلق الذي يذم به الموصوف، ويمقت عليه فهذا لا يتوجه في مثل هذا المجتهد الذي علم منه حسن النية…)
. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي-رحمه الله تعالى-: (والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه)
. 

أما الإمام الذهبي-في "السير"-فيبدأ-دائماً-بالثناء على الرجل يذكر حسناته وأعماله الطيبة، ثم يبين ما وقع فيه من الأخطاء فقد منّ الله علي بختم كتابه "السير" بالسجن المركزي بالقنيطرة وسجلت معظم فوائده في كتابي الكبير: (ذاكرة سجين مكافح) وكنت أتعجب من إنصافه وعدله، حتى مع المبتدعة الضالين، والدجاجلة المجرمين-وهو القائل: (ونحب السنة وأهلها، ونحب العالم على ما فيه من الاتباع والصفات الحميدة، ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ، وإنما العبرة بكثرة المحاسن)
-.

ومن ذلك:

1-قوله في ترجمة: (ابن تومرت البربري): (الشيخ ، الإمام الفقيه، الأصولي، الزاهد، كان أماراً بالمعروف نهاءً عن المنكر، قوي النفس، زعراً شجاعاً، ذا هيبة ووقار وجلالة في معاملة وتألُّه، انتفع به خلق، واهتدوا في الجملة، وملكوا المدائن وقهروا الملوك، … وكان خشن العيش فقيراً قانعاً باليسير… إلى أن يقول ذاكراً مصائبه ومعايبه: وكان لهجاً بعلم الكلام، خائضاً في مزالق الأقدام، وربط البربر بادعاء العصمة، وأقدم على الدماء، إقدام الخوارج)
.

2-قال في ترجمة: عبد الوارث بن سعيد: (وكان عالماً مجوداً، ومن أهل الدين والورع، إلا أنه قدري مبتدع)
.

3-وقال في ترجمة الحكم بن هشام: (وكان من جبابرة الملوك وفساقهم، ومتمرديهم، وكان فارساً شجاعاً، فاتكاً ذا دهاء وعتو وظلم، تملك سبعاً وعشرين سنة)
.

4-وقال في ترجمة: الشريف المرتضى: (وكان من الأذكياء الأولين، المتبحرين في الكلام والاعتزال، والأدب، والشعر، لكنه إمامي جلد، نسأل الله العفو)
.

5-وقال في ترجمة: المأمون الذي تبنى فتنة القول بخلق القرآن وامتحن علماء أهل السنة بذلك: (وكان من رجال بني العباس حزماً وعزماً، ورأياً، وعقلاً، وهيبة، وحلماً، ومحاسنه كثيرة في الجملة)
.

6-وقال في ترجمة: الجاحظ الأديب الفصيح البليغ المعتزلي: (العلامة المتبحر ذو الفنون.. وكان أحد الأذكياء… وكان ماجناً قليل الدين، له نوادر)
.

7-وقال في ترجمة: أحمد السرخسي: (الفيلسوف البارع، ذو التصانيف أبو العباس أحمد بن الطيب… من بحور العلم الذي لا ينفع)
.

8-وقال في ترجمة: الخياط المعتزلي: (شيخ المعتزلة البغداديين، لـه ذكاء مفرط، والتصانيف المهذبة.. وكان من بحور العلم، له جلالة عجيبة عند المعتزلة)
.

9-وقال في ترجمة: أبي علي الجبائي: (كان أبو علي-على بدعته-متوسعاً في العلم، سيال الذهن، وهو 
الذي ذلل الكلام وسهله، ويسر ما صعب منه)
.

10-وقال في ترجمة ابن العميد: (كان عجباً في الترسل والإنشاء والبلاغة، يضرب له المثل، ويقال له الجاحظ الثاني، وقيل بدأت الكتابة بعبد الحميد، وختمت بابن العميد.. وكان مع سعة فنونه لا يدري ما الشرع، وكان متفلسفاً، متهماً بمذهب الأوائل)
.

11-وقال في ترجمة: عبد الوارث بن سعيد: (وكان عالماً مجوداً، ومن أهل الدين والورع، إلا أنه قدري مبتدع)
. 

وقال جمال الدين القاسمي: (إن الذي دعا أهل الحديث لقبول الرواية عن المبتدعة
 إنما هو الحرص على عدم فوات الخير والعلم الذي عندهم، فكان أشهر من روى عن المبتدعة الإمام البخاري-رحمه الله-حيث روى عن كل صدق ثبت من أي فرقة كان، وحتى ولو كان داعية إلى بدعته كعمرو بن حطان، وداود بن الحصين، وكذلك الإمام مسلم فقد ملأ "صحيحه" من الرواية عن الشيعة)
. 

قال الإمام أحمد-رحمه الله-: (لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة). 

وعلق شيخ الإسلام على كلام الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-قائلاً: (وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. 

فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس)
.
12-وقال في ترجمة: قرة بن ثابت: (الصابيء الشقي، الحراني، فيلسوف عصره، وكان يتوقد ذكاءً)
.

13-وقال أيضاً: (قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سهل الصعلوكي، وسئل عن تفسير أبي بكر القفال، فقال: قدسه من وجه، ودنسه من وجه-أي: دنسه من جهة نصره الاعتزال-ثم قال: قد مرَّ موته، والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن الحسنات لورطة، ولعله رجع عنها، وقد يغفر الله له باستفراغه الوسع في طلب الحق ولا قوة إلا بالله)
.

14-وقال في ترجمة: السهروردي: (كان يتوقد ذكاءً، إلا أنه قليل الدين)
.

15-وقال في ترجمة: قتادة السدوسي-وكان ممن يرى القدر ويدعو إليه-: (ومع هذا فما توقف أحد في صدقه، وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق، واتسع علمه وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر زلـله ولا نضلله، ونطرحه، وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك)
.

16-وقال في ترجمة: محمد بن نصر المروزي-بعد أن نقل قوله: "إن الإيمان مخلوق"-: (والخوض في ذلك لا يجوز-ثم قال:-ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفوراً له قمنا عليه، وبدعناه، وهجرناه لما سلم معنا ابن نصر، ولا ابن منده، ولا من هو أكبر منهما)
.

17-وقال في ترجمة: رأس الصوفية عبد الواحد بن زيد: (الزاهد القدوة شيخ العباد…)
.

18-وقال في ترجمة: رأس المعتزلة عمرو بن عبيد: (الزاهد العابد-ثم نقل كلام ابن معين فيه: بأنه كان من الدهرية-فعقب عليه قائلاً: لعن الله الدهرية فإنهم كفار وما كان عمرو هكذا)
.

19-وقال في ترجمة الرازي: (الشافعي المفسر المتكلم صاحب التصانيف المشهورة، … وكان فريد عصره ومتكلم زمانه، وكان ذا باع طويل في الوعظ، فبكى كثيراً في وعظه)
. 

وهناك أمثلة كثيرة مفرقة في كتاب(السير) و"تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام" ومعظمها جمعتها في كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) تدل على إنصاف أهل السنة مع المخالف، مهما كان مشربه ومذهبه…!

والمسلم ينبغي أن يُغلِّب الظن الحسن، ويبتعد عن الظن السيء، ولا سيما مع الأئمة الكبار الذين خدمو السنة-أمثال المحدث الألباني-وفي هذا يقول:

أمير المؤمنين عمر: (ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيراً، وأنت تجد لها في الخير محملاً).

وقال سعيد بن المسيب: كتب إليَّ بعض إخواني من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئٍ مسلم شراً وأنت تجد لها في الخير محملاً)
.
قال المحبوس في سبيل عقيدته عمر الحدوشي-كما في كتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:409/410)-: وقد بدا لي الساعة أن أمدحه-رحمه الله-بهذه الأبيات المتواضعة من الطويل داخل زنزانتي الانفرادية بعد صلاة الفجر25 ذي القعدة 1429 هـ 

بعد فراغي من قراءة جل مؤلفاته الكبيرة-وتحقيقاته العظيمة-تحت عنوان: (أبا ناصر إني عليك لمُكتوٍ)
:

غِنَا الوُرقِ ما أُصْغِي إليه أمِ النَّوْحُ * وهذا بياضُ الشيب أم إنه الصبحُ؟

نَهِيمُ بدنيانا هوىً ومحبةً * ولا عاشِقٌ من سَكرة الحب قد يصحو

وليس لنا في مَنْ ترحل إسوة * ولم يُجِدنا وعظٌ ولا نَفَعَ النُّصحُ

"أبا ناصر" إني عليك لـمكتوٍ * بِلاَعِجِ حُزْنٍ بالفؤاد له قَدْحُ

تركتَ اليَرَاعَ الفَذَّ حرَّانَ مُعْطشاً * وتلك الرقاقَ البيضَ قد شاقها النضحُ

شربت بكأسٍ كلُّ حي مُصِيبُها * فمهما علا لا بد ينهدم الصرحُ

ولكن أخلاقاً لديك زَكِيَّةً * يضوع
 لها كالورد ملءَ الربى نفحُ

وعلمك كالبحر الذي هاج موجُهُ * فأغرق ألباباً إلى المبتغى تنحو

عزيز لعمري في الزمان نظيركم * وما كَسِوَى التقوى لِذِي خُلُقٍ رِبْحُ

عليك من الرحمن رَوحٌ ورحمةٌ * وبيضَ ذاك الوجه إذْ يَغلب الكلحُ

وللموضوع بقية ويكفي الآن من القلادة ما أحاط بالعنق، وقد كتب شيخنا العلامة الأديب محمد بوخبزة ترجمة لشيخه وصديقه الألباني وافية وضافية وصافية، أودعها كتابه (الجراب)، لمن شاء أن يرجع إليها فقد حوت فوائد وتحقيقات ممتعة، يرحل إليها-. 
فائدة في بيان أن الحاكم عنده تساهل في التصحيح؟.

 ذكر الشيخ الألباني أن الحاكم عنده تساهل (في التصحيح في كتابه (المستدرك) كما هو معلوم لدى المشتغلين بهذا العلم الشريف، وكتب المصطلح طافحة بالتنبيه على ذلك. 

قال السيوطي في ألفيته: 

وكــــم له تســـاهل حتى ورد  *   فيه مناكيـــــر وموضوع يرد

ولذلك وضع عليه الحافظ الذهبي كتابه: (التلخيص) وتعقبه في مئات الأحاديث الموضوعة التي رواها الحاكم في (المستدرك)... الحاكم جرى في كتابه (المستدرك على الصحيحين) على تصحيح السند على شرط الشيخين أو: أحدهما اعتباراً من شيخهما أو: أحدهما، بمعنى أن رجال الحاكم إلى الشيخ يكونون ثقاتٍ، وسنده إليه عنده على الأقل أن يكون صحيحاً، ولكن ليس على شرطيهما، لأنهم دونهما في الطبقة بداهة، فإذا أردنا أن نجاري الحاكم على هذا الاصطلاح. 
فلا بد من أن ينتهي سند الحديث إلى شيخ البخاري ومسلم أو: أحدهما، ليصح القول بأنه على شرطهما، فإذا كان السند الذي هو على شرطه مثلاً–كما هنا-انتهى إلى راوٍ من رواة مسلم هو شيخ الراوي الذي هو من طبقة شيوخ مسلم، وليس شيخه فعلاً كما هو الحال في ابن ملاس هذا، ففي هذه الحالة لا يصح أن يقال: بأنه على شرط مسلم. 

ولعله مما يزيد الأمر وضوحاً أنه إذا فرضنا أن إسناداً للحاكم انتهى إلى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومعلوم أن سعيداً وأبا هريرة من رجالهما، ولكن إسناد الحاكم إلى سعيد ليس على شرط الشيخين–أي: لم يخرجا لرجاله في "صحيحيهما"-ففي هذه الحالة يقال: (إسناده صحيح) ولا يزاد عليه فيقال: (على شرطيهما) حتى يكون آخر الرجال في السند من شيوخهما–
وهذه التفاتة مهمة من الشيخ الألباني، وهي صنعة من صانعها، وفائدة من منبعها فلا عجب ولا غرابة-ولعلك تنبهت مما سبق أنه لا بد لطالب هذا العلم من ملاحظة كون السند من الحاكم إلى شيخ الشيخين في نفسه صحيحاً أيضاً، فقد لاحظنا في كثير من الأحيان تخلف هذا الشرط، والطالب المبتدئ في هذا العلم لا يخطر في باله في مثل هذه الحالة الكشف عن ترجمة شيخ الحاكم مثلاً، أو: الذي فوقه، ولو فعل لوجد أنه ممن لا يحتج به، وحينئذٍ فلا فائدة في قول الحاكم في إسناد الحديث (إنه صحيح على شرط الشيخين). 

وهو كذلك إذا وقفنا بنظرنا عند شيخ صاحبي (الصحيحين) فصاعداً، ولم نتعدَّ به إلى من دونهم من شيخ الحاكم فمن فوقه. 
وهذه مسألة هامة لا تجدها مبسوطة–في علمي-في شيء من كتب المصطلح المعروفة فخذها بقوة واحفظها لتكون على بينة فيها، وتتفهم شيئاً من دقائق هذا العلم الذي قل أهله، والله ولي التوفيق. 

ثم قال: كتاب الحاكم فيه كثير من التصحيفات في رجال كتابه، كما هو معروف عند الخبيرين به، فخلافه مرجوح عند التعارض.

 اطلاق لفظ الصحيح على (المستدرك) فيه تسامح ظاهر لكثرة الأحاديث الضعيفة والمنكرة الواقعة فيه، بل: وبعض الموضوعات، ولذلك نجد الحذاق من المحدثين يقولون: رواه الحاكم في (المستدرك)
.
وقال أيضاً المحدث الألباني: ("مستدرك الحاكم" فيه أوهام كثيرة في الرجال والأسانيد كما يعرف ذلك من له عناية بدراسته ومعرفة برجاله، كما وقعت له أخطاء كثيرة في تصحيح كثير من أسانيده وعللوا ذلك بأنه لم يتح له أن يبيضه)
. 

قال المحبوس أبو الفضل: وقد كنت جمعت بعض الأمثلة للذهبي انتقد بها الحاكم فمن ذلك قوله في (تلخيص المستدرك) في تعليقه على حديث:

1-اجتماع النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بإلياس ونزول المائدة عليهما من السماء وأكلهما منها! قال الحاكم: (هذا صحيح الإسناد). 

فتعقبه الذهبي بقوله: (قلت: بل: موضوع قبح الله من وضعه، وما كنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذا وإسناده). 

وقال-رحمه الله تعالى أيضاً-في (الميزان) (4/441): (فما استحي الحاكم من الله يصحح مثل هذا) وانظر أيضاً: (4/97). 

وقال في (السير) (8/520): و(تصحيح الحاكم وحده وتوثيقه وحده لا يوثق به، ومن له أدنى خبرة في الحديث وأهله لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في الصحيح خلافُه، فإن أهل العلم متفقون على أن الحاكم فيه من التساهل والتسامح في باب التصحيح، حتى إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي، والدارقطني، وأمثالهما بلا نزاع، بل: تصحيحه دون تصحيح أبي بكر بن خزيمة، وأبي حاتم بن حبان البستي وأمثالهما. 
بل: تصحيح الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في (مختارته) خير من تصحيح الحاكم، فكتابه في هذا الباب خير من كتاب الحاكم بلا ريب عند من يعرف الحديث. 

وتحسين الترمذي-أحياناً-مثل تصحيحه أو: أرجح، وكثيراً ما يصحح الحاكم أحاديث. يُجزم بأنها موضوعة لا أصل لها). 

وقال الحافظ ابن تيمية في (المجموع) (22/519/23/108): (تصحيح الحاكم دون تصحيح الترمذي وكثيراً ما يصحح الموضوعات).

فائدة في بيان أن وصف الحديث بالصحة في بعض الحالات لا يريد به أنه مما يحتج به؟.

 قد يصف العالم حديثاً بالصحة-في بعض الحالات-ولا يريد به أنه مما يحتج به. ولهذا أمثلة كثيرة في كتب السنة، جمعت معظمها في كتابي (ذاكرة سجين مكافح).

فمن ذلك: ما ذكره الترمذي في (العلل الكبير) (1/287) أنه قال: (سألت محمداً–أي: البخاري-عن هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن نافع، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده: أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كبَّر للعيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة. 

فقال: ليس في الباب شيْءٌ أصح من هذا، وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً). 

فقول البخاري: (ليس في الباب شيء أصح من هذا)
 لايقتضي الصحة، وقد سألت شيخنا العلامة عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري-رحمه الله تعالى-عند ما كنا ندرس عنه "جامع الترمذي"- عن الأصل في قولهم: (أصح ما في هذا الباب) قال يعنون: أقله ضعفاً. 
لأن هذا الوصف غالباً ما يطلق على ما فيه ضعف، وإنما إطلاقهُ للمقارنة بينه وبين ما هو أضعف منه. 

قال المحبوس: ولا سيما وحديث تكبير العيدين المدار فيه على كثير بن عبد الله وهو واهٍ جداً كذاب. قال عنه ابن حبان: (روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة)
. 

والمدار فيه أيضاً على الطائفي وقد جرحه البخاري بقوله: (فيه نظر) وأما كثير فلم يتكلم فيه بشيء، فهذا دال على أن حديث الطائفي دون حديث كثير في الرتبة، ولذا عبر عنه البخاري بقوله: (صحيح) فوصفه بالصحيح للمقارنة بما (قال) فيه: (إنه أصح). 

قال الإمام أحمد: (ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم). 

ومثال آخر: ما رواه أبو الصلت الهروي عبد السلام بن صالح، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعاً: (أنا مدينة العلم، وعلي بابها)، قال أبو القاسم بن عبد الرحمن الأنباري: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فقال: (هو صحيح) وطار بها أحمد الغماري وزعم أن الحديث صحيح.

 وألف فيه جزءاً في تصحيحه أفسد فيه الحبر والورق والوقت. مع أن أبا الصلت الهروي ضعيف جداً كذاب متهم عند جمهور المحدثين، وأيضاً: الحديث حكم بوضعه جماعة منهم ابن معين، ولذا تعقب الخطيب هذا القول بالتصحيح في (تاريخ بغداد) (11/49) بقوله: (أراد لهذا أنه صحيح من حديث أبي معاوية، وليس بباطل، وإذ قد رواه غير واحد عنه). 

فهو بهذا أطلق هذا الوصف بمعنى أنه محفوظ من وجه كذا، لا أن المتن صحيح، ولذا فقد روى ابن أبي حاتم في (الجرح التعديل) (13/99) بسند صحيح عن ابن معين أنه قال: (حديث ليس لـه أصل). 

وقال–كما في (سؤالات ابن الجنيد لـه) (ص:285)-: (هذا حديث كذب ليس لـه أصل) فوَصْف التصحيح في الحديثين أريد به شيء آخر غير الاصطلاح. فتأمله
. 

 كما أنهم يطلقون وصف التوثيق ولا يريدون به الاحتجاج. فبعض المحدثين قد يطلقون الحكم بتوثيق راوٍ، ولا يريدون بذلك أنه حجة عندهم، وإنما يريدون بذلك الممايزة بينه وبين راوٍ آخر أشد ضعفاً منه
. 

فإن المعدّل: (قد يقول: (فلان ثقة) ولا يريد به أنه ممن يحتج بحديثه، ويقول: (فلان لا بأس به)، ويريد أنه يحتج بحديثه، وإنما ذلك على حسب ما هو فيه ووجه السؤال لـه، فقد يسأل عن الرجل الفاضل في دينه المتوسط في حديثه، فيُقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟ فيقول: (فلان ثقة) يريد أنه ليس من نمط من قرن به-في السؤال-، وأنه ثقة بالإضافة إلى غيره–وقد يُقرن بأوثق منه فيقول: (فلان ضعيف) بالنسبة لمن قُرن به في السؤال، فإذا سئل عنه بمفرده بيّن حاله في التوسط.

 فقد سأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه فقال: (ليس به بأس. قال: قلت: هو أحب إليك أو: سعيد المُقبُري؟ فقال: سعيد أوثق والعلاء ضعيف). 

فتضعيف ابن معين للعلاء إنما هو بالنسبة لسعيد المقبُري وليس تضعيفاً مطلقاً. وأيضاً ما نقله الدوري عن ابن معين أنه سئل عن ابن إسحاق، وموسى بن عبيدة الربذي أيهُما أحب إليكَ؟ فقال: ابن إسحاق ثقة. 
وسُئل عن محمد بن إسحاق وحده، فقال: صدوق وليس بحجة. 
فابن معين أطلق وصف التوثيق بالنسبة إلى موسى بن عبيدة الربذي، فإنه شديد الضعف. 

وكثيراً ما يطلق ابن معين وصف الثقة يريد به العدالة دون الضبط، وإنما يُعرف ذلك بتتبع كلامه في الراوي الواحد، وموافقة الجمهور لـه فيه، أو: مخالفتهم
. 

ومثل ما سبق قولهم:  (فلان أوثق منه) أو: (إنه ليس مثل فلان) أو: (فلان أحب إلي منه) فهذه العبارات لا يقولونها لجرح الراوي، وإنما يقولونها في المفاضلة بينه وبين أشباهه، لبيان موقع مستواه من الحفظ والضبط ونحوهما، فالمفضَّل عليه فيها واحدٌ معين، وهو الذي يُسمّى في تلك العبارة، ومن أمثلتها الكثيرة ما جاء في(تعجيل المنفعة) (ص:75)، في ترجمة: (جُهير بن يزيد العبدي البصري). (لينه يحيى القطان بقوله: حوشب بن عقيل أثبتُ منه. 

قلت–القائل ابن حجر-متعقِّباً الحُسَيْنيَّ مؤلفَ أصل كتاب: "تعجيل المنفعة"-: وهذه الصِّيغَة ليست صريحةً في التليين، بل: احتمالها قوتَه أقوى، ووثقه أحمد، وابن معين، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به). 

وأما قولهم: (غيره أوثق منه)، فهي كناية عن جرح الراوي، لأنها مفاضلة بينه وبين راوٍ مُبهم غير معيَّن، مع تفضيل ذاك المبهم عليه، فتصدق في صورتها على تفضيل كل راوٍ عليه، ولهذا كانت جرحاً. وهذه العبارة تأتي صيغتها مشتقة من ألفاظٍ متعددة، فيقولون: (غيره أوثق منه)، أو: (غيره أحفظ منه) و(غيره أقوى منه) و(غيره أمتن منه) و(غيره أرضى منه) و(غيره أثبت منه). 

ويراد من هذه العبارات: الإخبار عمن قيلت فيه بأنه في أدنى درجات ذلك الوصف، أو: في أدانيه، أو: دون وسطه، عند واصفه به، وليس هو في أعلاه، أو: أعاليه طبعاً، وإليكِ نماذج من كلامهم فيها:

1-في (تهذيب التهذيب) (2/276)، في ترجمة: (الحارث بن نبهان البصري)، المتفق على ضعفه: (وقال إبراهيم الحربي: غيره أوثق منه). 

وفيه أيضاً: (6/76)، ترجمة: (عبد الله بن واقد الحراني)، المتفَق-تقريباً-على ضعفه، وأنه كان يغلَط: (وقال الجريري: غيره أوثق منه. وهذه العبارة يقولها الجريري في الذي يكون شديدَ الضعف). 

ويعني الحافظ ابن حجر بهذا أن استعمال هذه العبارة في شديد الضعف خاص بالجريري، والواقع ليس كذلك كما تراه في الأمثلة المذكورة هنا. 

وفيه أيضاً: (6/378)، في ترجمة: (عبد الكريم بن أبي المخارق البصري)، المتفق على ضعفه: (وقال الجزري: غيره أوثق منه).

2-وفي (الميزان) (1/513)، و(تهذيب التهذيب) (2/305)، في ترجمة: (الحسن بن عُمارة البجلي الكوفي)، المتفق على ضعفه وضعف حفظه: (قال ابن عيينة: كان له فضل، وغيره أحفظ منه).

3-وفي رسالة (من تُكلم فيه وهو موثَّق) للحافظ الذهبي أيضاً: (أُبَيُّ بن عباس المدني، قليل الرواية، وغيره أمتَنُ منه، ضعفه ابن معين وغيره، وقال أحمد: منكر الحديث، وقواه الدارقطني).

4-وفي (الميزان) (1/52)، في ترجمة: (إبراهيم بن الفضل الأصبهاني) الكذاب، الذي عاصر الحافظ السِّلَفيَّ: (قال السلفي: سمعنا بقراءته كثيراً، وغيره أرضى منه).

وقد يستعملون هذه الصيغة بلفظ العموم والإبهام، في باب المفاضلة بين الراوي الثقة والأوثق منه، لكن مع القرينة الدالة على ذلك، مثل ما جاء:

5-في (تذكرة الحفاظ) للذهبي (1/272)، في ترجمة: (أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان الأزدي الكوفي)، الحافظ الصدوق، الذي وثقه جماعة، وروى حديثه الجماعة، قول الذهبي فيه: (قلت: هو من مشاهير المحدثين، وغيره أثبت منه).

6-وفي (تذكرة الحفاظ) أيضاً: (1/351)، في ترجمة: (زيد بن الْحُبَاب) الحافظ أبي الحسين العُكلي الكوفي الزاهد المحدث، الذي روى له مسلم والأربعة، ووثقه أئمة، وتكلم فيه أئمة، جاء قول الذهبي فيه: (قلت: ثقة وغيره أقوى منه). 

7-في(تهذيب) (1/225)، في ترجمة: (إسحاق بن منصور الكوسج المروزي نزيل نيسابور)، تلميذ إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، الذي روى له الجماعة سوى أبي داود، وقال النسائي فيه: (ثقة ثبت)، وقال أبو حاتم: (صدوق)، وقال الحاكم: هو أحد الأئمة من أصحاب الحديث الزهاد المتمسكين بالسنة، (وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: ثقة صدوق، وكان غيره أثبت منه)
.

فائدة في بيان أن إطلاق الضعف على ابن لهيعة ليس بصواب: 

قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى-عن رواية ابن لهيعة في: (السلسلة الصحيحة) (1/289)، و(1/595)، و(2/646): (إطلاق الضعف على ابن لهيعة وإسناد حديثه هذا ليس بصواب، فإن المتقرر من مجموع كلام الأئمة فيه أنه ثقة في نفسه، ولكنه سيء الحفظ، وقد كان يحدث من كتبه، فلما احترقت، حدث من حفظه، فأخطأ، وقد نص بعضهم على أن حديثه صحيح إذا جاء من طريق أحد العبادلة الثلاثة:

1-عبد الله بن وهب،

2-وعبد الله بن المبارك،

3-وعبد الله بن يزيد المقرئ،

فقال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي: "إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح: ابن المبارك، وابن وهب، والمقرئ".

وذكر الساجي وغيره مثله، ونحوه قول نعيم بن حماد: "سمعت ابن مهدي يقول: لا أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه".

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا بقوله في "التقريب": "صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما"
.

وهذا تحقيق دقيق، استفدناه من تدقيقات الأئمة في بيان أحوال الرواة تجريحاً وتعديلاً، والتوفيق من الله تعالى.

ثم تبين لي أن قتيبة كالعبادلة، فراجع ترجمته في: "سير" الذهبي)
. 

وقال أيضاً في: (السلسلة الصحيحة) (2/646): (وقتيبة بن سعيد الثقة الثبت، وهو صحيح الحديث عن ابن لهيعة مثل ابن وهب وغيره من العبادلة عنه.

وهذه فائدة استفدناها مما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمة: ابن لهيعة من "سير أعلام النبلاء"، فقد ذكر (8/15) عن قتيبة أنه كان لا يكتب حديث ابن لهيعة إلا من كتب ابن أخيه أو: كتب ابن وهب، إلا ما كان من حديث الأعرج...).
قال الأستاذ عصام موسى في كتابه (الروض الداني في الفوائد الحديثية للعلامة محمد ناصر الدين الألباني) (ص:47/48): (ثم حدثني شيخنا الألباني-رحمه الله-بأنه قد تجمع لديه أثناء أبحاثه وتنقيبه في أقوال العلماء غير هؤلاء ممن سمع من ابن لهيعة قبل الاختلاط، وبالتالي تكون روايتهم من صحيح حديث ابن لهيعة، وأنا أذكرهم كما أملاهم عليَّ شيخنا-رحمه الله-:

1-عبد الرحمن بن مهدي،

2-عبد الله بن مسلمة القعنبي، 
3-الوليد بن مزيد البيروتي،

4-الأوزاعي،

5-سفيان الثوري،

6-شعبة،

7-عمرو بن الحارث،

8-إسحاق بن عيسى الطباع،

9-خالد بن يزيد الصنعاني).
فائدة في بيان المشتبه من الأسماء؟.
قاعدة فيمن اسمه (هشام): يأتي (هشام) مهملاً في الأسانيد لثلاثة من الرواة، وهم:

1-هشام بن عروة.

2-هشام بن حسان.

3-هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.

 ولا يَعسُرُ التمييز بينهم، من أجل أنهم ليس بينهم اتفاق في شيء من الشيوخ، إلا شيخين، هما:

 1-يحيى بن أبي كثير. روى عنه: هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وهشام بن حسان. 

والقاعدة فيه: إذا أُطلق هشام عن يحيى، فهو الدستوائي، وابن حسان يُبيِّنُ، ورواية ابن حسان عند ابن ماجة فقط.

2-أبو الزبير محمد بن مسلم بن تَدْرُس. روى عنه الدستوائي، وابن عروة. 

والقاعدة فيه: أنه الدستوائي إلا أن يُنْسَبَ ابن عروة، فهو حينئذ كما نُسِبَ، ورواية ابن عروة عند مسلم وحده
.
فائدة في بيان مشتبه بعض الأسماء؟.

 قواعد عامة، وفوائد مهمة: ومن ذلك ما جاء في (السير) (6/20): (إذا أُطلق محمد عند الكلام فهو ابن سيرين، وسعيد المراد به: ابن المسيب، والحسن فالبصري، وأيوب فالسختياني، وعطاء فابن أبي رباح، هذا في التابعين وكذا فيمن بعدهم إذا أطلق سفيان فالثوري، وليس ابن عيينة. قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع:

 (1-كل (عطاء) يأتي مهملاً فهو: ابن أبي رباح.

 2-كل (زائدة) يأتي مهملاً فهو: ابن قدامة -هذا على الغالب-.

 3-كل (الليث) يأتي مهملاً في أسانيد مسلم، أو: في إسناد مصري، فهو: ابن سعد.

 4-كل (عبد الله) يأتي مهملاً يروي عنه مروزي فهو: ابن المبارك.

 5-كل (عمرو) يأتي مهملاً يروي عن سفيان بن عيينة، فهو: ابن دينار.

 6-كل (عمرو) يأتي مهملاً يروي عن شُعْبَةَ، فهو ابن مرة.

 7-كل (عبد الرحمن) يأتي مهملاً يروي عن سفيان، فهو: ابن مهدي.

 8-كل (سعيد) يأتي مهملاً يروي عن أبي هريرة، ويروي عنه الزهري، فهو: ابن (المسيب). وبعد: فهذا الباب من أهم الأبواب التي تمس حاجة الباحث إلى معرفته، لغلبة ورود الأسماء المهملة أو: المبهمة للرواة في الأسانيد قيد البحث، فيحتاج إلى تحرير القول في الإسناد، وهذا لا يتم إلا بدراسة أحوال الرواة جرحاً وتعديلاً بعد التعرف على أعيانهم. 

وغالباً ما يظهر للباحث والمحقق والدارس بعض الفوائد والقواعد أثناء دراسته وتحقيقه، فتكون له عوناً على تعيين الرواة الذين وردت أسماؤهم مهملة في الأسانيد، والله ولي التوفيق وقد بينت كثيراً منها في أول هذا الجزء.

 وقد يذكر–في بعض الحالات النادرة-في الأسانيد أحد الرواة، ويكون قد اتفق مع راوٍ آخر في الاسم والشيخ والتلميذ، فيصعب على الباحث حينئذٍ تعيين الراوي، إلا أن يذكر منسوباً في رواية أخرى، أو: أن ينص بعض العلماء على تعيينه. 

مثاله: ما أخرجه البخاري في ( صحيحه) (2/379): (حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس، قال: (ما أولم النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة). 
فحمّاد المذكور في السند قد ورد من هذا الطريق مبهماً، وقد روى عن ثابت البُناني، وروى عنه سليمان بن حرب، وقد اشترك في الشيخ والتلميذ راويان اسمهما حماد، وهما: 

1-حماد بن زيد، 

2-وحماد بن سلمة، 

ولكن بتتبع طرق الحديث، نجد أنه قد ورد حماد منسوباً في بعض الروايات، أحدهما عند البخاري نفسه (3/380) قال: (حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، قال: ذُكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس، فقال: (ما رأيت النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة).

فتبين من جميع الطرق: أن حماداً الذي أُبْهِمَ في السند الأول هو: حماد بن زيد. وهكذا ودَوَالَيْك.
فائدة في أخذ نظرة مختصرة وسريعة على كتب الرجال؟.

 هذه نظرة في كتب الرجال: اعلم–علمنا الله وإياك أم الفضل-أن الكتب المصنفة في أحوال الرجال من حيث الجرح والتعديل على أصناف: 

أ-فمنها ما جمع أسماء رواة مصنف معين، 

ب-أو: عدة مصنفات، واهتم بذكر أحوالهم، وكلام العلماء فيهم جرحاً وتعديلاً من ذلك:

1-كتاب (الكمال) في أسماء رواة الكتب الستة، للحافظ عبد الغني المقدسي وقد أثنى الحافظ عن هذا الكتاب فقال:

 (من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعاً، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعاً)
. 

2-وكتاب (تهذيب الكمال) للحافظ المزي، وهو تهذيب للأول. 

3-وكتاب (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر، وهو تهذيب لكتاب المزي،-رحمه الله-والمقصود بالتهذيب هنا: ليس مجرد الاختصار، وحذف الأسانيد الموجودة في الأصل، بل: والزيادة أيضاً في مواطن كثيرة، والتعقب على الأصل بعبارات محررة، وانتقادات جيدة. والكتاب قرأته داخل زنزانتي الانفرادية مرة واحدة.
فهو قد عالج بذلك التطويل الممل في مواطن التطويل بالاختصار، والاختصار المخل في مواطن الاختصار بزيادة البيان، والتحقيق الجيد فيما يلزمه التحقيق من الأقوال. 

ج-ومنها: ما جمع أسماء الضعفاء والمجروحين: 

1-ككتاب (الضعفاء الصغير) للإمام البخاري
، قرأته داخل زنزانتي الانفرادية ثلاث مرات. 

2-و(الكامل في ضعفاء الرجال) للحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ذكر فيه كل من تكلم فيه ولو من رجال (الصحيحين)، وذكر في ترجمة كل واحد حديثاً، أو: أكثر من غرائبه ومناكيره.

والكتاب قرأته داخل زنزانتي الانفرادية مرتين، والنسخة المطبوعة والموجودة حالياً في الأسواق رديئة جداً، وهو كتاب نفيس لو خُدِم هيأ الله لهذا العمل الجليل باحثاً مُفيداً، وكاتباً سديدا، ومحققاً ذكياً، حتى يتحف به المكتبات الإسلامية.
3-و(الضعفاء الكبير) للعقيلي محمد بن عمرو الحافظ (323 هـ) 
4-وكتاب أبي نعيم الجرجاني الاستراباذي عبد الملك بن محمد (323 هـ) 
5-وكتاب الفتح: الأزدي محمد بن حسين الموصلي، نزيل بغداد (374 هــ) 
6-ومؤلفه قوي النفس في الجرح كما ذكره الذهبي: في(الضعفاء).

7-وكتاب (الضعفاء والمتروكون) لابن الجوزي (597 هـ). 
وذيل عليه الذهبي، واختصره وذكر ما فاته في (ميزان الاعتدال).

8-وكتاب (الضعفاء والمتروكون) للنسائي، وقد قرأته داخل زنزانتي الانفرادية مرتين. 

9-و(ميزان الاعتدال في نقد الرجال) للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي أو: (ابن الذهبي)(748هـ) جمع فيه كتاب ابن الجوزي وما ذيل عليه، وسلك فيه مسلك (الكامل) لابن عدي بذكر كل من تكلم فيه ما عدا الأئمة، قرأته داخل زنزانتي الانفرادية مرة واحدة. 

10-ولابن كثير عليه كتاب (التكملة)، وهو نفيس.

11-وللعراقي ذيل عليه في مجلد.

12-وقد حرره وزاد عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الجليل والعجيب: (لسان الميزان) بل: هو لسانه، وقلبه ولبه، ولم يذكر فيه من تقدم له ذكر في كتابه: (تهذيب التهذيب). قرأته داخل زنزانتي الانفرادية مرة واحدة.
13-ثم اختصره في (تقويم الميزان وتحرير اللسان). 
وقال في (تهذيب التهذيب) (1/5 دار الكتب العلمية): (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أتقيد بالذهبي، ولجعلته كتاباً مبتكراً). 
ليته فعل، وعندي اليقين أنه لو فعل لاستفدنا من ابتكاره علماً كثيراً، على أننا استفدنا من (لسانه) علماً جماً، فـ(الميزان) بدون (لسانه) ناقص، فهو بحق (لسان الميزان)-رحم الله علماءنا جميعاً-، فقد خدموا أحاديث النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-خدمة رائعة لا نظير لها.
14-ولأبي زيد عبد الرحمن العراقي الفاسي (المتوفى234): (مختصر الميزان). 

15-وللحافظ برهان الدين الحلبي كتاب سماه: (نقل الهميان في معيار الميزان). قال ابن حجر: (لم يمعن النظر فيه)، 

16-وللمناوي كتاب انتقاه من (اللسان) بين فيه الموضوع والمنكر والمتروك ورتبه على حروف المعجم. 

17-وكتاب (المغني) للذهبي، وهو مختصر يذكر فيه لكل واحد ما صح فيه بكلمة واحدة
. 

18-وكتاب (الضعفاء والمنسوبون إلى البدعة من المحدثين). لأبي يحيى الساجي الفقيه البصري. 

وللتوسع في هذا الموضوع ينظر في (مقدمة الكامل) (1/3) أو: (1/ط) ومقدمة  (تنزيه الشريعة) (ي)... 

د-ومنها: ما جمع أسماء الثقات، ككتاب:

1-(الثقات) لابن حبان، قرأته داخل زنزانتي الانفرادية مرة واحدة.
2-و(معرفة الثقات) للعجلي، قرأته داخل زنزانتي الانفرادية مرتين.  

3-و(تاريخ أسماء الثقات) لابن شاهين، وغيرها... 

هـ-ومنها: ما جمع أسماء الرواة وما ورد فيهم من جرح أو: تعديل، ولم يتقيد بكتاب، وإنما سردهم على حروف المعجم ككتاب:

1-(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، قرأته داخل زنزانتي الانفرادية مرة واحدة، ومقدمته مرتين.   
و-ومنها: ما جمع أسماء الرواة، وتواريخ مواليدهم ووفياتهم، وبعض ما ورد فيهم من جرح أو: تعديل، والرواة عنهم، وأسماء مشايخهم، وبعض رواياتهم، وعللها، 

1-كـ(التاريخ الكبير) للبخاري قرأته داخل زنزانتي الانفرادية مرتين واستخرجت منه كتابين: 

الأول بعنوان: (إعادة النظر فيمن قال فيه البخاري: فلان فيه نظر، أو: بعض النظر، أو: في حديثه نظر). (مخطوط).

الثاني بعنوان: (القول الحثيث فيمن قال فيه البخاري: فلان منكر الحديث). (مخطوط).
ز-ومنها: ما جمع أسماء الحفاظ ككتاب:

1-(تذكرة الحفاظ) للذهبي، وغيرها كثير ، والكتاب قرأته داخل زنزانتي الانفرادية مرة واحدة مع ذيوله.
 إذا علمنا وفهمنا هذا العرض السريع فما علينا الآن إلا أن نذكر لكِ-أم الفضل ولغيركِ-نبذة مختصرة عن أهم هذه المصنفات في هذا الفن، وخطط مؤلفيها، وبعض التنبيهات عليها. 
إتماماً للفائدة، واستكمالاً للكلام على أشهر كتب الرجال والتراجم، وتسهيلاً وتقريباً للطالب والباحث كيفية استخدامها وتدريباً لـه على ممارسة هذا العلم الشريف بأيسر الطرق، وعوناً له على تكوين الملكة الحديثية إن شاء الله تعالى. 

1-التعريف بكتاب (التاريخ الكبير):
كتاب (التاريخ الكبير) للإمام الجهبذ النحرير العلم أمير المؤمنين سيدي محمد بن إسماعيل البخاري
 هذا من أهم الكتب التي اهتمت بالترجمة لرواة الأخبار، دون التقيد برجال كتاب أو: بلد بعينه، وإنما هو من كتب التاريخ العامة في ذكر عموم الرواة. 
وقد اهتم الإمام البخاري في هذا الكتاب بذكر السماعات، وإثبات الاتصال من عدمه، تعويلاً على ما ورد بالأسانيد الصَّحيحة، وقد يحكي السماعات أو: العنعنة الواردة بالأسانيد الضعيفة.

 طريقة الإمام البخاري في (التاريخ الكبير): 
وطريقته: ذكر الرواة حسب حروف المعجم، مع تقديم (المحمدين) على باقي تراجم الكتاب، تبركاً وتيمناً باسم نبينا محمد-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، ثم يبدأ بعد ذلك بحرف الألف، ويذكر تراجم هذا الحرف، ولكن دون اعتناء بترتيب أسمائه، فقد يُقدم التالي على السابق، فيذكر مثلاً: باب: إسماعيل، ثم يذكر باب: إسحاق. ويرتب تراجم الاسم الواحد بحسب الحرف الأول من اسم أبيه، على نسق حروف المعجم، ويذكر بعض تلاميذ الراوي، وبعض شيوخه، وربما يكتفي بأحدهما. 

وكثيراً ما يورد عبارات الجرح اللطيفة فيمن كان مجروحاً، فمن عباراته في هذا الكتاب: (فيه نظر) بمعنى أنه متهم أو: (سكتوا عنه)، بمعنى أنهم تركوه، أو: (منكر الحديث)، وهذا من قبيل الجرح الشديد عنده، ومن وصفه بهذا الوصف فلا تحل للرواية عنه عنده. 
وغالباً ما يذكر الراوي، ويورد بعض رواياته، ويسكت عنه، فلا يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وبعض المشتغلين بالعلم يجعل هذا السكوت تعديلاً، جرياً على قاعدة توثيق المستور، وقاعدة الشيخ أحمد 
شاكر في الاحتجاج بسكوت البخاري عن الراوي وتوثيق ابن حبان له
.

 تعريف البخاري بطريقته: 

وقد ذكر البخاري-رحمه الله-
 تعريفاً بترتيب كتابه، فقال: (هذه الأسامي وضعت على أ، ب، ت، ث... وإنما بُدئ بمحمد من بين حروف أ، ب، ت، ث،... لحال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، لأن اسمه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، فإذا فُرغ من المحمدين، ابتدئ في الألف، ثم الباء، ثم الثاء،... ثم يُنتهى بها إلى آخر حروف أ، ب، ت، ث، ... 
وهي: ي، والميم تجيئك في موضعها، ثم هؤلاء المحمدون على أ، ب، ت، ث،... على أسماء آبائهم لأنها قد كثرت، إلا نحواً من عشرة أسماء، فإنها ليست على أ، ب، ت، ث،.. لأنهم من أصحاب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-). 

وكتاب (التاريخ) هذا أعجوبة من أعاجيب التأليف، وقد ألفه البخاري عند قبر المصطفى(. وهو القائل: (ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها، وتخلفت في طلب الحديث، فلما طعنت في ثمان عشرة جعلت أُصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى. 
وصنفت كتاب (التاريخ) إذ ذاك عند قبر الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- في الليالي المقمرة)-هذه الهمة العالية هي التي جعلت يحيى البيكندي أن يقول: (لو قدرت أن أزيد من عمري في عمر محمد بن إسماعيل لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموت محمد بن إسماعيل فيه ذهاب العلم، وكان يقول له: لولا أنت ما استطعت العيش ببخارى). 
وهي التي جعلت أهل بغداد يكتبون له كتاباً فيه:

المسلمون بخير ما بقيت لهم* وليس بعدك خير حين تفتقد

وقال آخر:

من شاء بعدك فليمت * فعليك كنت أحاذر

كنت السواد لناظري * فعَمِيْ عليك الناظر

ليت المنازل والد * يارَ حفائرٌ ومقابرُ

إني وغيري لا محا * لة حيث صرتَ لصائرُ

-وأعجب من هذا كله قوله: (قلَّ اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب) وقال: (لو نشر بعض إسنادي، هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت كتاب (التاريخ) ولا عرفوه) ثم قال: (صنفته ثلاث مرات). 
وصدق أبو العباس بن سعيد قال: (لو أن رجلاً كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن كتاب (التاريخ) تصنيف محمد بن إسماعيل البخاري). 
والكتاب أورد أسماء كثيرة من رجال الحديث ودرس أحوالهم، وقد ورد كثير من الأسماء التي أوردها في كتب الرجال: كــ (التهذيب)، و(الثقات) لابن حبان، و(الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، و(تعجيل المنفعة)، و(اللسان) للحافظ ابن حجر، و(الميزان) للحافظ الذهبي. 
ولكن مما يميز كتاب (التاريخ الكبير) انفراده ببعض الرجال، وإحاطته بأحْوَال أولئك الذين أوردهم، وإدراكه في هذا المضمار ما لم يدركه غيره
، ومن أهم النقاط المميز له أن البخاري استطاع التمييز بين من تشابهت أسماؤهم وأسماء آبائهم في كثير من الأحيان فأورد كل واحد منهم منفرداً عن الآخر، وبين انفراد أحدهما من الآخر–ورغم هذه المزية وإحاطة البخاري بعلم الرجال فإن من أتى بعده من أساطين هذا العلم قد بينوا أشياء اختلفوا معه بها كما في كتاب (أوهام الجمع والتفريق) للخطيب البغدادي-كما أن البخاري أورد في كتابه متون أحاديث كثيرة لا نكاد نجدها في غيره من أسفار الحديث، ولا غرابة في ذلك فالبخاري إمام من أئمة الحديث وأمير المؤمنين فيه، وقد قال ابن خزيمة: (ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولا أحفظ له من البخاري) ولقد روى (التاريخ الكبير) عن البخاري جماعة من العلماء ووصل إلينا بروايات متنوعة: 

1-رواية أبي الحسن محمد بن سهل بن كردي البصري المقرئ اللغوي عنه. 
2-ورواية أبي بكر أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج الشيرازي الحافظ عنه. 

3-ورواية أبي أحمد عبد الوهاب بن محمد بن موسى الغُنْدجاني عنه.

4-ورواية أبي الغنائم محمد بن علي بن ميمون النرسي ابن الحافظ الكوفي عنه. 

5-ورواية الشيخ الجليل أبي الحسين عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف عنه. 

سماع الحسين بن عمر بن نصر بن حسن بن سعد بن بان الموصلي منه ببغداد
. 

2-التعريف بكتاب (الجرح والتعديل):
 كتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم من كتب التراجم العامة، التي اهتمت بالترجمة لعموم الرواة، دون الالتزام برواة بلد معين، أو: كتاب معين. وقد اعتمد الحافظ ابن أبي حاتم في تصنيف كتابه هذا اعتماداً كبيراً على كتاب الإمام البخاري: (التاريخ الكبير)، فزاد عليه زيادات في أقوال الجرح والتعديل، واهتم بأقوال التعديل، وذكر ما وصله في الراوي المترجم له منها، لا سيما ما كان من سؤالاته لأبيه ولأبي زرعة الرازي، وينقل عن ابن معين بواسطة أبيه عن إسحاق بن منصور وغيره، وعن الإمام أحمد بواسطة ابنه عبد الله، وتراجم كتابه قصيرة.

 خطة المؤلف في كتابه (الجرح والتعديل): 

(وقد رتبه مؤلفه على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول فقط من الاسم واسم الأب، لكنه يقدم أسماء الصحابة أولاً داخل الحرف الواحد، وكذلك يقدّم الاسم الذي يتكرر كثيراً. 

ويذكر في كل ترجمة: 

1-اسم الراوي، 

2-واسم أبيه، 

3-وكنيته، 

4-ونسبته، 

5-وأشهر شيوخه، 

6-وتلاميذه، 

7-وقليلا ما يورد حديثاً من مرويات صاحب الترجمة، 

8-ويذكر بلد الراوي،

9-ورحلاته، 

10-والبلد الذي نزل فيها واستقر، 

11-كما يذكر شيئاً عن عقيدته إن كانت مخالفة لعقيدة أهل السنة، 

12-ويذكر بعض مصنفاته إن كانت له مصنفات، وهكذا… 

13-ويشير أحياناً إلى سنة وفاته.

14-وربما يورد الراوي ولا يقف فيه على جرح ولا تعديل، فيبيضُ له، رجاء الوقوف فيما بعد على ما يدل على حاله
. 

تعريف ابن أبي حاتم بطريقته:

 قال–رحمه الله-: (وقصدنا بحكايتنا الجرح والتعديل في كتابنا هنا إلى العارفين به، العالمين له، متأخراً بعد متقدّم، إلى أن انتهت بنا الحكاية إلى أبي وأبي زرعة–رحمهما الله-ولم نحكِ عن قوم قد تكلموا في ذلك لقلة معرفتهم به، ونسبنا كل حكاية إلى حاكيها، والجواب إلى صاحبه، ونظرنا في اختلاف أقوال الأئمة في المسئولين عنهم، فحذفنا تناقض كل واحد منهم، وألحقنا بكل مسؤول عنه ما لاق به وأشبهه من جوابهم، على أنا قد ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من رُوي عنه العلم رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد إن شاء الله تعالى، وخرجنا الأسامي كلها على حروف المعجم وتأليفها، وخرجنا ما كثر منها في الحرف الواحد على المعجم أيضاً أسماء أبائهم ليسهل على الطالب إصابة ما يريد منها، ويتجه لِمَوضع الحاجة إليها إن شاء الله تعالى). 
وقد قدم للكتاب بمقدمة نافعة تقع في مجلد، جمع فيها بحوثاً مهمة في الجرح والتعديل وأبواباً نافعة في الترجمة لأئمة الحديث المتقدمين:

1-كسفيان الثوري، 

2-وشعبة، 

3-ومالك، وجماعة. وكتابه هذا من أهم الكتب المصنفة في تراجم الرواة. 

مثال للمقارنة بين تراجم البخاري وتراجم ابن أبي حاتم:

 1-إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني.

 ترجمته في (التاريخ الكبير) للبخاري: (915-إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني، عن أبيه أبو فلان، سكتوا عنه).

 ترجمته في (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم: (252-إبراهيم بن الحكم بن أبان، روى عن أبيه، وروى عنه سلمة بن شبيب، والحسن بن أبي الربيع الجرجاني. 
حدثنا عبد الرحمن، قال: ذكره أبي، عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: أنه قال: إبراهيم بن الحكم بن أبان لا شيء، قُرئ على العباس بن محمد الدوري، قال سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف، سألت أبا زرعة عن إبراهيم بن الحكم بن أبان، فقال: ليس بقوي، ضعيف، أنا ابن طاهر فيما كتب إليَّ، قال أنا الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: في سبيل الله دراهم أنفقناها في الذهاب إلى عدن إلى إبراهيم بن الحكم). 
بالمقارنة بين الترجمتين نجد أن ترجمة الراوي في (الجرح والتعديل) مُشبعة، وقد احتوى على نقول عن العلماء في نقد حال الراوي، وأما ترجمته في (التاريخ الكبير) فهي وإن لم تحتو على هذه النقول، إلا أن البخاري قد لخص حاله–بعد نقد الأقوال الواردة فيه ودراستها-بقوله: (سكتوا عنه)
، بمعنى أنهم تركوه، فهذا يدل على أن الكتابين يكمل أحدهما الآخر، ولا يستغنى عن أحدهما بالآخر، لا سيما وأن كل كتاب منهما قد تفرد بتراجم لبعض الرواة لم يرد ذكرها في الكتاب الآخر)
. 

3-التعريف بكتاب (الثقات)
 لابن حبان:
 كتاب (الثقات)
 لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي من أشهر وأكبر الكتب الموضوعة في معرفة الثقات من الرواة. ولذلك نرى كثيراً من الحفاظ يعتمدون على كتاب (الثقات) هذا. 
وقد التزم الحافظ ابن حجر–في (تهذيب التهذيب) في جميع الرواة الذين لهم ذكرٌ في (ثقاته)-بذكر أنه ذكره ابن حبان في (الثقات). 

وكتابه هذا مرتب على ثلاثة أقسام أو: طبقات:

1-قسم في طبقة الصحابة، 

2-ثم طبقة التابعين، 

3-ثم طبقة أتباع التابعين. 

قال في أول كتاب التابعين: خير الناس قرناً بعد الصحابة: من صحب أصحاب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أو: من شافه أصحاب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وحفظ عنهم الدين والسّنن، وإنما نُملي أسماءهم وما نعرف من أنبائهم من الشرق إلى الغرب على حروف المعجم، إذ هو أدعى لِلمتعلم إلى حفظه، وأنشط للمبتدي في وعيه. ولستُ أُعَرِّجُ في ذلك على تَقَدُّمِ السِّنِّ ولا تأخُّرِه، ولا جلالة الإنسان ولا قدْرِه، بل: أقصِد في ذلك الُّلقي دون الجلالة والسنّ. إلى آخره. 
وقال في آخره: كل شيخ ذكرتُهُ في هذا الكتاب، فهو صدوق يجوز الاحتجاج بروايته، إذا تَعَرَّى خَبَرُه عن خمس خصال، فإذا وُجِد (خبرٌ مُنكرٌ) عن شيخ من هؤلاء الشيوخ الذين ذكرت أسماءهم فيه، كان ذلك الخبرُ لا ينفكُّ عن إحدى خصال خمس:

 1-إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرته في هذا الكتاب شيخ ضعيف سوى أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فإن الله نَزَّه أقدارهم عن إلزاق الضعف بهم.

2-أو: دونه شيخ واهٍ لا يجوز الاحتجاج بخبره
.

 3-أو: الخبر يكون مرسلاً لا تلزمنا به الحجة.

4-أو: يكون منقطعاً لا تقوم بمثله الحجة.

5-أو: يكون في الإسناد شيخ مدلِّس لم يُبين سماع خبره عمن سمع منه. فإذا وُجد الخبر متعريّاً عن هذه الخصال الخمس، فإنه لا يجوز التَّنكُّبُ عن الاحتجاج به… 

وقال في أول كتاب تبع التابعين: إنما نُملي أسماء الثقات منهم، وأنسابَهم وما يعرف من الوقوف على أنبائهم، في هذا الكتاب على الشرط الذي ذكرناه، فكل خبر وُجد من رواية شيخ ممن أذكره في هذا الكتاب، فهو خبر صحيح إذا تعرَّى عن الخصال الخمس التي ذكرناها. 
قال المحدث الألباني–رحمه الله-عن (ثقات) ابن حبان: (جمع فيه من الرواة ما فات من قبله، فهو بحق مَصْدرٌ فريد في معرفة بعض الرواة المجهولين أو: المستورين)
. 
وابن حبان مشهور بالتساهل في التوثيق، لاعتباره بالعدالة الظاهرة، ما دام لم يرد في الراوي نوعٌ من الجرح يصرفه عن هذه الحال. 

قال ابن حبان–رحمه الله-في مقدمة كتابه (1/13): (العدل: من لم يُعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يُعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده، إذ لم يُكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير الْمُغيب عنهم). 
ومن الحكم بالظاهر معرفة ضبط الراوي، وذلك بعرض رواياته على رواية الثقات، ومن ثبتت عدالته فليس بالضرورة أن يثبت ضبطه، وهذا ما دفع ابن حبان إلى حشد عدد كبير من المجاهيل ضمن كتابه (الثقات)، فلأجل ذلك فإن أهل العلم لا يعتبرون بتوثيقه إلا في حالات منها: 

1-أن يورد في ترجمته ألفاظ التعديل كأن يقول: (ثقة)، (متقن)، (مستقيم الحديث)، 

2-أو: أن يكون الراوي من شيوخه، فلا شك هو أعلم بحال شيوخه، 

3-أو: أن يرد في ترجمة الراوي ما يدل على أنه قد سبر حديثه، وتتبع، رواياته، فحينئذ تعديله مقبول. 

أما أبو الحسنات اللكنوي فيرى أن ما نسب إلى ابن حبان من التساهل غير صحيح حيث قال في (الرفع والتكميل)(ص:335-وما بعدها-في إيقاظ-20-في بيان خطة ابن حبان في كتابه (الثقات)..): (وقد نَسَب بعضهم التساهل إلى ابن حبان، وقالوا: هو واسع الخطو في باب التوثيق، يوثق كثيراً ممن يستحق الجرح. وهو قول ضعيف، فإنك قد عرفت سابقاً: أن ابن حبان معدود ممن له تعنت وإسراف في جرح الرجال، ومن هذا حاله لا يمكن أن يكون متساهلاً في تعديل الرجال، وإنما يقع التعارض كثيراً بين توثيقه وبين جرح غيره، لكفاية ما لا يكفي في التوثيق عند غيره عنده). 
وقد علق شيخنا أبو غدة على هذا الادعاء قائلاً: 

(قلت: تابع المؤلف اللكنوي على هذا الرأي شيخنا التهانوي–رحمه الله تعال-في (قواعد علوم الحديث) (ص:180). وفي هذا الذي ذهبا إليه نظرٌ بالغ، فإنه لا تنافي بين ما نسب إلى ابن حبان من التساهل في باب التوثيق، وما سبق ذكره عنه (ص:275) من التعنت والإسراف في باب الجرح، فإنه على ما يبدو: متساهل في التعديل، مُتَشَدِّدٌ في الجرح). 

وقد اشتهر تساهله في التوثيق اشتهاراً كبيراً، إذ كلُّ راوٍ انتفت جهالة عينه كان ثقة عنده إلى أن يتبيَّن جرحه. وقد نص على تساهله هذا غير واحد من العلماء القدامى والمتأخرين، وأشار إليه شيخنا العلامة الكوثري في مواضع كثيرة في كتاب يُنسب إليه-والكوثري مات ولم يره-بعنوان: (المقالات) (ص:69/185/303). 
وقال الحافظ ابن حجر–رحمه الله تعالى-في مقدمة كتابه (لسان الميزان) (1/14/15): (قال ابن حبان: من كان منكر الحديث على قلته لا يجوز تعديله إلا بعد السبر. 
ولو كان ممن يروي المناكير ووافق الثقات في الأخبار لكان عدلاً مقبول الرواية، إذ الناس في أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبيَّن منهم ما يوجب القدح، هذا حكم المشاهير من الرواة. فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الأحوال كلها. 
قلت-القائل ابن حجر-: وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبيَّن جرحه: مذهب عجيب، والجمهور على خلافه، وهذا مسلك ابن حبان في كتابه (الثقات) الذي ألفه فإنه يذكر خلقاً ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره أنهم مجهولون. 
وكأن عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، وهو مذهب شيخه ابن خزيمة. 
ولكن جهالة حاله باقية عند غيره. 
وقد أفصح ابن حبان بقاعدته فقال: العدل من لم يعرف فيه الجرح، إذ التجريح ضد التعديل، فمن لم يُجْرَح فهو عدل حتى يتبيَّن جرحه، إذ لم يكلف الناسُ ما غاب عنهم. 

وقال في ضابط الحديث الذي يُحتجُّ به: 

1-إذا تعرى راويه من أن يكون مجروحاً،

2-أو: فوقه مجروح، 

3-أو: دونه مجروح،

4-أو: كان سنده مرسلاً أو: منقطعاً، 

5-أو: كان المتن منكراً. 
هكذا نقله الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي)
 من تصنيفه وقد تصرف في عبارة ابن حبان، لكنه أتى بمقصده وسياق بعض كلامه في (أيوب) آخر مذكور في حرف الألف.

قال الخطيب: (أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروي عن رجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما.

وقد زعم قوم أن عدالته تثبتُ بذلك، وهذا باطل، لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته، فلا تكون روايته عنه تعديلاً له ولا خبراً عن صدقه. 
كيف وقد وُجد جماعة من العدول الثقات رووا عن قوم أحاديث أمسكوا في بعضها عن ذكر أحوالهم، مع علمهم بأنهم غير مرضيين، وفي بعضها شهدوا عليهم بالكذب، 

1-مثل قول الشعبي: حدثنا الحارث وكان كذاباً، (قيل: أراد بالكذب: الخطأ). 

2-وقول الثوري: حدثنا ثُوَير بن أبي فاختة وكان من أركان الكذب. 

3-وقول يزيد بن هارون: حدثنا أبو رَوْح وكان كذاباً. 

4-وقول أحمد بن مُلاعب: حدثنا مُخَوَّل بن إبراهيم وكان رافضياً. 

5-وقول أبي الأزهر: حدثنا بكر بن الشَّرُود وكان قدرياً داعية. 
قلت –القائل ابن حجر-: وقد روى هؤلاء كلهم في مواضع أخرى عمن سُمِّي ساكتين عن وصفهم بما وصفوهم به، فكيف تكون رواية العدل عن الرجل تعديلاً له؟ لكن من عُرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل: وصف بكونه ثقة عنده، 

1-كمالك 

2-وشعبة 

3-والقطان 

4-وابن مهدي وطائفة من بعدهم). انتهى. 

على أن هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر، في (من عُرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة...)، ليس على إطلاقه كلياً، بل: هو أغلبي، إذ قد روى مالك، وشعبة وغيرهما–ممن قيل فيهم ذلك-عن بعض الضعفاء والواهين. 
انظر: (قواعد في علوم الحديث) للتهانوي (ص:216/225) بتحقيق شيخنا أبي غدة فله كلام جيد في الموضوع. ومن هذا يتبين لك مذهبُ ابن حبان وتساهله في التوثيق. 
فإذا رأيت في كتب الرجال أو: كتب الجرح والتعديل قولهم: (وثقه ابن حبان)، أو: ذكره ابن حبان في (الثقات) فالمراد بتوثيقه عنده: أن جهالة عينه قد انتفت، ولم يُعْلم فيه جرح. 
وهذا مسلك متسع خالف فيه جمهور أئمة هذا الشأن، فكان به من المتساهلين في التوثيق. والله أعلم.

قال المحبوس: بل: قولهم: (وثقه ابن حبان)، أو: ذكره ابن حبان في (الثقات)، بين العبارتين فرق دقيق-كما بينت في هذا الكتاب-

قال السيوطي في (تدريب الراوي) (تحت قول النووي: ويقاربه–أي: صحيح الحاكم! صحيح أبي حاتم ابن حبان..: قيل ما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحاً، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه، فهي مُشَاحَّة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه، فإنه يُخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلِّس، سمع من شيخه، وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي جرْحٌ ولا تعديل، وكان كلٌّ من شيخه والراوي عنه ثقةً، ولم يأتِ بحديث منكر فهو عنده ثقة. 

وفي كتاب (الثقات) له كثير ممن هذا حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقاتٍ من لا يَعْرف حاله، ولأجل هذا ربما اعترضَ عليه في جعلهم ثقاتٍ من لا يَعْرِف حاله، ولا اعتراض عليه، فإنه لا مشاحة في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن يخرج عن رواةٍ خَرَّج لمثلهم الشيخان في (الصحيح)... فالحاصل: أن ابن حبان وفَّى التزام شروطه، ولم يوفّ الحاكم) انتهى. 
كما في (التدريب) (ص:53) والنسخة التي بين يدي الآن داخل السجن (ص:63-دار الفكر). وقال السخاوي في (فتح المغيب)–للسخاوي (ص:14)-: مع أن شيخنا–أي: الحافظ ابن حجر-قد نازع في نسبته إلى التساهل إلا من هذه الحيثية، أي: إدراج الحسن في الصحيح. 
وعبارته: إن كانت باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهو مشاحة في الاصطلاح لأنه يسميه صحيحاً ... ثم قال اللكنوي: (قلت: ويتأيد بقول الحازمي–في كتابه (شروط الأئمة الخمسة) (ص:31/32)-: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. 
وكذا قال العماد بن كثير–في كتابه (اختصار علوم الحديث) (ص:26)-: قد التزم ابن خزيمة، وابن حبان الصحة، وهما خير من (المستدرك) بكثير، وأنظف أسانيد ومتوناً). انتهى. 

قال المسجون: وتساهل ابن حبان في التوثيق من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا. وهذه المسألة غنية عن الدليل. 
ولا أنسى الإشارة إلى (إتمام الإنعام بترتيب ما ورد في كتاب الثقات لابن حبان من الأسماء) وهو مؤلف نافع جداً يسهل على الباحث الوصول إلى ترجمة الراوي قيد البحث بكل سهولة ويسر-على ما فيه من أخطاء-وهذا الفهرس كتبه جماعة من العلماء تسهيلاً لتراجم الرواة الواردة ذكرهم في هذا الكتاب
. 

4-التعريف بكتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي: 

كتاب (الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي من أوسع وأفضل وأغنى ما صُنِّف في تراجم الضعفاء من الرواة. 
وقد قال حمزة السهمي: (سألت الدارقطني أن يصنف كتاباً في الضعفاء فقال: أوليس عندك كتاب ابن عدي؟! قلت: بلى، قال: فيه كفاية ولا يزاد عليه). (تاريخ جرجان)

 (226) قال الحافظ ابن كثير في ترجمة ابن عدي في (البداية والنهاية) (11/283/12): (له كتاب (الكامل) في الجرح والتعديل، لم يسبق إلى مثله، ولم يلحق في شكله). 
قال الشيخ يحيى غزاوي: وهو كما قال الحافظ ابن كثير–رحمه الله تعالى-(فقد قدم ابن عدي لكتابه بكلمات زاخرة بالعلم والقواعد الحديثية، وبين في المقدمة عظم وهول وسوء عاقبة الكذب على الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وتحري الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم في تحمل الحديث وروايته وأدائه، وردهم على من أخطأ وكذب في الحديث. 
كما ترجم بعد ذلك لكبار الأعلام والأئمة الذين استجازوا الكلام في الرجال ذباً عن بيضة الدين، وحفظاً من كل حاقد لئيم–رحمهم الله أجمعين-).

طريقة  إيراد ابن عدي التراجم:
فقد قال ابن عدي: (وذاكر في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف، ومن اختلف فيهم فجرحه البعض وعدله البعض الآخر، ومرجح قول أحدهما مبلغ علمي من غير محاباة، فلعل من قبح أمره أو: حسنه تحامل عليه أو: مال إليه. وذاكر لكل رجل منهم مما رواه ما يضعف من أجله، أو: يلحقه بروايته، وله اسم الضعف لحاجة الناس إليها). 
ثم قال: (وصنفته على حروف المعجم
 ليكون أسهل على من طلب راوياً منهم، ولا يبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إلا هو ثقة أو: صدوق وإن كان ينسب إلى هوى وهو فيه متأول). (الكامل) (1/1/2/-المقدمة) وقال: (ولولا أني شرطت في كتابي هذا أن أذكر منه كل من تكلم فيه متكلم لكنت أجل أحمد بن صالح أن أذكره)
. 
وكذا قوله: (وَلم أر للمتقدمين فيه كلاماً إلا أن أحاديثه رأيتها غير محفوظة، فشرطت في أول الكتاب أن أذكر كل من هو بصورته)، قال الحافظ الذهبي: (ذكر في (الكامل) كل من تكلم فيه بأدنى شيء ولو كان من رجال "الصحيحين"، ولكنه منتصر له إذا أمكن... وهو منصف في الرجال بحسب اجتهاده)
. (السير) (16/154). 
قال الحافظ ابن حجر: (ومن عادته فيه: أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة). (هدي الساري) 

(429) قال الذهبي في (ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل) (ص:158/159): (وقسم:

1-كالبخاري 

2-وأحمد 

3-وأبي زرعة 

4-وابن عدي 

معتدلون منصفون) وسبق أن قلت بأن الذهبي قال في: (السير) (16/154/156): (وله تصنيف في الضعفاء ما صنف أحد مثله). 
وقال الذهبي أيضاً في كتابه القيم: (الميزان) (1/2): (ولأبي أحمد بن عدي كتاب (الكامل) هو أكمل الكتب وأجلها في ذلك). 
وقال السبكي في (الطبقات) (2/233) و(3/315): (كتابه الكامل: طابق اسمه معناه ووافق لفظه فحواه بصحته حكم المحكومون وإلى ما يقول رضي المتقدمون والمتأخرون-ما عدا الكوثري، وأبي غدة!). وقال السبكي أيضاً: (من عينه انتجع المنتجعون وبشهادته حكم المحكومون، وإلى قوله رجع المتقدمون والمتأخرون). 

وقال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) (2/243): (وكتابه الكامل وافٍ بغرضه). وقال السخاوي في (الإعلان) (ص:586): (هو أكمل الكتب المصنفة قبله وأجلها). 
وكتاب (الكامل) هو الإنجاز الكبير الذي أطل من خلاله علماء العصر ومن تبعهم على ابن عدي.. ولذلك إذا ذكر ابن عدي قيل: صاحب (الكامل). 
وقال الخليل في (الإرشاد ورقة رقم:155): (كان عديم النظر حفظاً وجلالة، وسمعت ابن أبي مسلم الحافظ يقول: لم أر مثل أبي أحمد بن عدي فكيف فوقه في الحفظ. وقال: سألت عبد الله بن محمد القاضي الحافظ فقلت: كان ابن عدي أحفظ أم ابن نافع؟ فقال: ويحك زِرّ قميص ابن عدي أحفظ من عبد الباقي)، وقال ابن عساكر:  (كان ثقة على لحن فيه). 
وقال الحافظ الذهبي في: (الميزان) (1/2): (أما في العلل والرجال فحافظ لا يجارى). وقال السبكي في (طبقات الشافعية) (3/315): (الحافظ الكبير.. صاحب الكامل في الضعفاء). 
وقال ابن ناصر الدين: (هو إمام حافظ كبير ثقة مأمون، له كتاب في الجرح والتعديل سماه: (الكامل)، وهو كتاب جليل حافل).

فيتلخص من هذا أن أنواع التراجم المذكورة في الكامل:

1-ذكر الضعفاء.

2-ذكر الثقات الذين تكلم فيهم أو: أنكر عليهم أحاديث.

 3-ذكر من اختلف فيهم. 

4-ذكر من لم يتكلم فيه أحد، مع العلم أن أحاديثه غير محفوظة وللتوسع أكثر انظري-أم الفضل-ما جاء في أول كتاب (الكامل) ط: دار الفكر. 

ذكر اللكنوي في  (الرفع والتكميل...) (339/351) تحت: (إيقاظ-21-في بيان خطة في كتابه الكامل): (قد أكثر علماءُ عصرنا من نقل جروح الرواة من (ميزان الاعتدال)، مع عدم اطلاعهم على أنه ملخَّص من (كامل) ابن عدي)
. 

ثم قال اللكنوي: وعدم وقوفهم على شرطهما
 فيه في ذكر أحوال الرجال، فوقعوا به في الزلل، وأوقعوا الناس في الجدل، فإن كثيراً ممن ذُكر فيه ألفاظ الجرح: معدود في الثقات سالِمٌ من الجرح، فليتبصّر العاقل، وليتنبه الغافل، وليتجنب عن المبادرة إلى جرح الرواة بمجرد وجود ألفاظ الجرح في حقه في (الميزان) فإنه خسران أي خسران.

قال الذهبي في ديباجة (ميزانه) (1/2): وفيه من تُكُلِّم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى ليْن، وبأقَلِّ تجريح، فلولا أن ابن عدي أو: غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته  لثقته، ولم أرَ من الرأي أن أحذف اسم واحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين، خوفاً من أن يُتعقَّب عليَّ، لا أني ذكرته لضعفٍ فيه عندي. انتهى. 
وقال في آخر (ميزانه) (3/400): فأصله وموضوعه في الضعفاء، وفيه خلقٌ من الثقات ذكرتهم للذب عنهم، أو: لأن الكلام غير مؤثِّر فيهم ضعفاً
.
قال الكنوي أيضاً: (وقال في (ميزانه) (1/186) في ترجمة (جعفر بن إياس الواسطي)
 أحد الثقات: أورده ابن عدي في (كامله) فأساء! 
وقال في (1/279)–ترجمة (حماد بن أبي سفيان الكوفي)
 شيخ الإمام أبي حنيفة: سمع من أنس، وتفقه بإبراهيم النخعي، روى عنه سفيان، وشعبة، وأبو حنيفة، وخلق تُكلم فيه للإرجاء–انظري: الكلام على الجرح بالإرجاء في (الإيقاظ 22، في ص:352-وما بعدها). 
و(ثمرات النظر في علم الأثر) للصنعاني، و(العواصم)، ومختصره (الروض الباسم)، و(التنقيح)، و(الإيثار)، والأربعة للعلامة ابن الوزير، و(العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ). وغيرها كثير مع أخذ الحذر من بعض اجتهاداتهم المرفوضة-ولولا ذكر ابن عدي له ما ذكرته. 

1-وقال في (1/295) –ترجمة (حميد بن هلال)
 أحد الأجلة: هو  في (كامل) ابن عدي مذكور، فلهذا ذكرته، وإلا فالرجل حجة. 

2-وقال في (1/168)-ترجمة  (ثابت البناني)
. قلت ثابتٌ ثابت كاسمه، ولولا ذكر ابن عدي له ما ذكرته. 

3-وقال في-(1/49)- ترجمة (أحمد بن صالح المصري)، قال ابن عدي: لولا أني شرطت في كتابي أن أذكُرَ، كلَّ من تُكُلِّم فيه، لكنت أُجِلُّ أحمد ابن صالح أن أذكره. 

4-وقال في (1/124)- ترجمة (أشعث بن عبد الملك الحُمراني) قلت: إنما أوردته لذكر ابن عدي له في (كامله) ثم إنه ما ذَكر في حقه شيئاً يَدُل على تليينه بوجه! وما ذكره أحد في الضعفاء، نعم ما أخرجا له في (الصحيحين) فكان ماذا؟ 
5-وقال في-(1/129)–ترجمة (أويس القرني)، قال البخاري
: يماني مرادي، في إسناده نظر فيما يرويه. وقال البخاري أيضاً في (الضعفاء)-الكبير-: في إسناده نظر. 
قلت: هذه عبارته، يريد أن الحديث الذي روي عن أُويسٍ، في الإسناد إلى أُويس نظر، ولولا أن البخاري ذكر أويساً في (الضعفاء) لما ذكرته أصلاً، فإنه من أولياء الله الصالحين
.

6-وقال في (ترجمة: أحمد بن سعيد بن عقدة)–الميزان 164-: ثم قوَّى ابن عدي أمره وقال: لولا أني شرطت أن أذكر كل من تُكلم فيه لم أذكره للفضل الذي كان فيه. 
7-وقال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (2/738) في ترجمة: (أبي القاسم عبد الله البغوي): أخذ ابن عدي يُضَعّفه، ثم في الآخر قواه وقال: لولا أني شرطت أن كل من تكلم فيه متكلم ذكرته وإلا كنت لا أذكره. 
8-وقال في ترجمة: (أبي بكر عبد الله بن أبي داود السِّجستاني) (2/771): قال ابن عدي: لولا أنا شرطنا أن كل من تكلم فيه ذكرناه لما ذكرت ابن أبي داود.
 وقال الزين العراقي في: (شرح ألفيته) (3/260): (فيه–أي معرفة الثقات والضعفاء-لأئمة الحديث تصانيف، منها ما أفرد في الضعفاء، وصنف فيه: 
1-البخاري، 
2-والنسائي، 
3-والعقيلي، 
4-والساجي، 
5-وابن حبان، 
6-والدارقطني، 
7-والأزدي، 
8-وابن عدي، 
ولكنه ذكر في كتابه (الكامل) كل من تُكلم فيه وإن كان ثقة، وتبعه على ذلك الذهبي في (الميزان)، إلا أنه لم يذكر أحداً من الصحابة والأئمة المتبوعين، وفاته جماعة، ذيلت عليه ذيلاً في مجلد).
قال السخاوي في (فتح المغيث) (ص:477): (في كل منها–أي: في كل من الثقات والضعفاء-: تصانيف، 
1-ففي الضعفاء ليحيى بن معين، 
2-وأبي زرعة الرازي، 
3-وللبخاري في كبير وصغير، 
4-والنسائي، 
5-وأبي حفص الفلاس، 
6-ولأبي أحمد بن عدي في (كامله) وهو أكمل الكتب المصنفة قبله وأجلُّها، ولكنه توسع لذكره كلَّ من تُكُلم فيه وإن كان ثقة... 
وفيه أيضاً: وجمع الذهبيُّ معظمها في (ميزانه) فجاء كتاباً نفيساً عليه مُعَوَّلُ من جاء بعده، مع أنه تبع ابنَ عدي في إيراد كل من تكلم فيه، ولو كان ثقة. 
وفي (مقدمة فتح الباري) (2/152) في ترجمة (عكرمة): (من عادته–أي: ابن عدي-أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة). 
5-التعريف بكتاب (تهذيب الكمال) للحافظ جما الدين المزي
: 
كتاب (تهذيب الكمال) أحد كتب الرجال التي اهتمت بالترجمة لرجال الأئمة الستة. 
وأقول: (الرجال الأئمة الستة)، لأنه لفظ أعمُّ من (رجال الكتب الستة)، فالمؤلف لم يترجم لرواة الكتب الستة فقط، بل: زاد عليها تراجم رواة كتب أخرى للأئمة الستة، ككتاب: (خلف أفعال العباد) للبخاري، و(القدر) لأبي داود، و(التفسير) لابن ماجه، وغيرها.
 ويمكن سرد هذه الكتب التي ترجم (تهذيب الكمال) لرجالها في الجدول التالي، ورمز كل كتاب منها: 

	اسم الكتاب
	رمزه

	(الجامع الصحيح) للبخاري
(الأدب المفرد) للبخاري

(القراءة خلف الإمام في الصلاة) للبخاري

(رفع اليدين في الصلاة) للبخاري

(خلق أفعال العباد) للبخاري 

(الجامع الصحيح) لمسلم

(السنن) لأبي داود

(المراسيل) لأبي داود

(الرد على أهل القدر) لأبي داود

(الناسخ والمنسوخ) لأبي داود

(التفرد) لأبي داود

(فضائل الأنصار) لأبي داود

(المسائل عن أحمد) لأبي داود

(مسند حديث مالك بن أنس) لأبي داود

(الجامع الكبير) للترمذي

(الشمائل المحمدية) للترمذي

(السنن) للنسائي

(عمل اليوم والليلة) للنسائي

(خصائص علي ابن أبي طالب) للنسائي

(مسند علي () للنسائي

(مسند حديث مالك بن أنس) للنسائي

(السنن) لابن ماجه

(التفسير) لابن ماجه
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هذا بالإضافة إلى أنه يرمز للكتب الستة فيما اتفقوا عليه بالرمز: (ع)، وللكتب الأربعة بالرمز: (4). 
مؤلف الكتاب وباعثه على تصنيفه: 
ومؤلف هذا الكتاب محقق عصره، وإمام الأئمة أبو الحجاج جمال الدين يوسف المزي–رحمه الله-وأصل هذا الكتاب: كتاب (الكمال) لعبد الغني المقدسي
-رحمه الله-وقد فاتته فيه جملة من تراجم الرواة، ووقع له فيه إغفال وإخلال، وهذا الذي دفع بالحافظ المزي إلى تصنيف كتابه هذا، في (تهذيب) كتاب (الكمال) مع معالجة ما وقع فيه من إخلال، وتصحيح الخطأ، واستدراك الساقط، وذكر زيادات كثيرة ومهمة. 
وقد بيّن المزي–رحمه الله-في مقدمة كتابه باعثه على تهذيب هذا الكتاب، فقال في (1/147): (وكان من جملة ذلك: كتاب (الكمال) الذي صنفه الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي–رحمه الله–في معرفة أحوال الرواة الذين اشتملت عليهم هذه الكتب الستة، وهو كتاب نفيس، كثير الفائدة، لكن لم يصرف مصنفه–رحمه الله-عنايته إليه حق صرفها، ولا استقصي الأسماء التي اشتملت عليها هذه الكتب استقصاءً تاماً، ولا تتبع جميع تراجم الأسماء التي ذكرها في كتابه تتبعاً شافياً، فحصل في كتابه بسبب ذلك إغفال وإخلال.
ثم إن بعض ولده ممن لم يبلغ في العلم مبلغه، ولا نال في الحفظ درجته، رام تهذيب كتابه وترتيبه واختصاره واستدراك بعض ما فاته من الأسماء فكتب عدة أسماء من أسماء الصحابة الذين أغفلهم والِده من تراجم كتاب (الأطراف) الذي صنفه أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي المعروف بابن عساكر–رحمه الله- وأسماء يسيرة من أسماء التابعين من كتاب (الأطراف) أيضاً، وكتب عدة أسماء ممن أغفلهم والده من كتاب (المشايخ النبل) الذي صنفه الحافظ أبو القاسم بن عساكر أيضاً ولم يزد في عامه ذلك على ما ذكره الحافظ أبو القاسم شيئاً، ولا يحصل بذكرها كذلك كبير فائدة ووقع في بعض ما اختصره بلفظه من والده خلل كبير، ووَهَمٌ شنيع، فلما وقفت على ذلك أردت تهذيب الكتاب، وإصلاح ما وقع فيه من الوَهَم والإغفال، واستدراك ما حصل فيه من النقص والإخلال، فتتبعت الأسماء التي حصل إغفالها منهما جميعاً، فإذا هي أسماء كثيرة، تزيد على مئات عديدة من أسماء الرجال والنساء، ثم وقفت على عدة مصنفات لهؤلاء الأئمة الستة غير هذه الكتب الستة... فإذا هي تشتمل على أسماء كثيرة ليس لها ذكر في الكتب الستة، ولا في شيء منها، فتتبعتها تتبعاً تاماً، وأضفتها إلى ما قبلها، فكان مجموع ذلك زيادة على ألف وسبعمائة اسم من الرجال والنساء، فترددت بين كتابتها مفردة عن كتاب الأصل، وجعلها كتاباً مستقلاً بنفسه، وبين إضافتها إلى كتاب الأصل، ونظمتها في سلكه، فوقعت الخيرة على إضافتها إلى كتاب الأصل، ونظمها في سلكه، وتمييزها بعلامة تُفرزُها عنه). 
 خطة الكتاب وكيفية استخدامه: 
وقد رتب الحافظ المزي رواة أسانيد هذه الكتب المذكورة حسب حروف المعجم، إلا أنه قد ابتدأ حرف الألف باسم: (أحمد) وابتدأ حرف الميم باسم: (محمد) لتعلقهما بالحمد، ولشرفهما بين الأسماء، ولأنهما من أسماء النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فكأنما ابتدأ بهما تيمناً وتبركاً، وقدَّم العبادلة فيمن عُبِّد في اسمه، وكذا فعل في تراجم الرواة بحسب أسماء آبائهم، وأشار عند رأس كل اسم إلى مواضع حديثه من الكتب المذكورة.
ثم ذكر شيوخ كل راوٍ، مشيراً إليهم بقوله: (روى عن...). كل ذلك على ترتيب المعجم. وذكر موضع روايته عن كل شيخ من شيوخه، وموضع رواية كل تلميذ من تلاميذ الراوي عنه من هذه الكتب المذكورة، بالإشارة إليها برموزها. 
ثم أورد في كل راوٍ جملة من أقوال أهل العلم فيه جرحاً وتعديلاً، معتمداً في ذلك على: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم، و(الكامل) لابن عدي، و(تاريخ بغداد) للحافظ الخطيب البغدادي، و(تاريخ دمشق) لأبي القاسم بن عساكر–رحمهم الله أجمعين-وربما نقل عن غيرها، وهو قليل. 
ولم يسند هذه الأقوال في جرح الرواة وتعديلهم خشية التطويل، إلا الواحد بعد الواحد، وما كان منها على وجه القبول صدرها بالجزم نسبة إلى قائلها، وما كان في ثبوته نظر، صدره بالتمريض. وبعد أن انتهى من سرد الرواة على نسق المعجم، شرع في ذكر الرواة المعروفين بكناهم، ونبَّه على من اشتُهر بكنيته مع معرفة اسمه، فتجد ترجمته حيث موضع اسمه من الكتاب، فإذا ذكر كنيته في الكنى نبَّه على اسمه، رجاء رجوع الباحث إلى ترجمته في موضعها. 
ثم ذكر فصولاً أربعة مهمة، وهي: 
1-فصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى أبيه، أو: جده أو: أمه، أو: عمه، أو: نحو ذلك. 
2-وفصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة، أو: بلدة، أو: صناعة، أو: نحو ذلك. 
3-وفصل فيمن اشتهر بلقب، أو: نحوه. 
4-وفصل في المبهمات، مثل: فلان عن أبيه، أو: عن جده، أو: عن أمه، أو: عن خاله، أو: عن رجل، أو: عن امرأة، ونحو ذلك، فينبه على اسم من عرف اسمه منهم. 
وربما ذكر بعض مرويات المترجم له، لا سيما إذا كان مُقِلاًّ، وكان حديثه موضع خلاف ونقاش. وابتدأ كتابه بفصل نافع في تحسين النية، وفي مكانة هذا العلم، ومكانة بعض أئمة الحديث، ثم فصل فيما رُوي عن الأئمة في فضيلة هذه الكتب الستة، ثم فصل قي ذكر نسب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وشيء من سيرته ومعجزاته على وجه الاختصار طلباً للتبرك والتشرف بذكره-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. 
وقد يُنبه الحافظ المزي على أوهام عبد الغني المقدسي، فيقول: (ومن الأوهام...) وقد يذكر بعض أسماء الرواة للتميز بين صاحب الترجمة، وبين متأخر عنه أو: متقدم عليه يخشى أن يختلط ذكرهما على الباحث. 
وبعد فهذه الموسوعة العظيمة من أهم كتب الرجال وتراجم الرواة، بل: إليها المرجع، لا سيما في أسماء شيوخ وتلاميذ الراوي، فإنه قد يذكر جملة منهم خارج الكتب التي نص عليها، ويسردهم سرداً عجيباً، ويتتبعهم تتبعاً حثيثاً، وقد انتفع بذلك جماعة من أجلة الحافظ كالحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرهما كثير، فضلاً عن عامة أهل العلم والباحثين.
 مأخذ على الكتاب:  
ولكن مما يؤخذ على هذا الكتاب عدم استيعابه لأقوال الجرح والتعديل، وإنما يذكر ما ورد في كتب الجرح والتعديل التي سبقت الإشارة إليها، ولذا كان (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر أكثر استيعاباً لأقوال الأئمة في الراوي، وكذلك من نقد بعض الأقوال والحكايات المتعلقة بتجريح بعض الرواة، أو: المتعلقة بإثبات لقاء أو: نفيه ما يجعل له مزية على هذا الكتاب. 
وطالب العلم لا غنى له عن أحد هذين الكتابين فإن الأول قد تميز بما لم يتميز به الثاني، وكذلك الثاني بالنسبة إلى الأول
 قال الشيخ الألباني: (ومن عادته أن يستقصي في كل ترجمة أسماء الشيوخ والرواة عنه)! والله أعلم. 

6- التعريف بكتاب (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر:
كتاب (تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر يعتبر موسوعة كبيرة وعظيمة في ذكر أسماء رواة الكتب الستة، وبعض الكتب الزائدة، وأسماء الرواة عنهم، وأسماء مشايخهم، ومن ثبت لهم منهم السماع، ومن تُكُلِّم في روايتهم عنهم من المشايخ من حيث الاتصال، وذكر ما ورد فيهم من جرح أو: تعديل. والكتاب تهذيب لكتاب الحافظ المزي المسمى بـ(تهذيب الكمال). وقد تعرفنا قبل قليل على معنى التهذيب، وأنه لا يعني بالضرورة الاختصار، بل: يعني أيضاً الزيادة في مواطن الاختصار المخل من الأصل. 
وهو ما فعله الحافظ ابن حجر، فإنه حذف أسانيد الأخبار المروية في كتاب المزي، وأورد بالإضافة إلى الأقوال التي أوردها المزي ما تيسر له هو الوقوف عليه، وذكر أسماء بعض الرواة الذين يتشابهون مع رواة الكتب الستة في الاسم ويختلفون في العين، لئلا يخلط الباحث بينهما فيظنهما واحداً. 
وكذلك فقد اختصر في ذكر تلاميذ الراوي المترجم له وكذا شيوخه، فقد حاول الحافظ المزي الاستيعاب لأسماء التلاميذ والشيوخ، وهو أمر قد يصعب تحقيقه في رواة كثيرين. 
وأما التراجم القصيرة التي لم يورد الحافظ المزي فيها أقوال المجروحين والمعدلين، فقد اجتهد–رحمه الله-أن يصل إلى أقوال من تكلم في صاحب الترجمة بجرح أو: تعديل، وهو أمر ليس بالسهل، ولا بالهين، لا سيما إن كان صاحب الترجمة قليل الرواية، وله طريقة لطيفة في التفريق بين كلام المزي وبين ما زاده أو استدركه، فيقول عقب انتهاء كلام المزي: 
قلت: ...ثم يورد كلامه–ومن أراد التفصيل في معرفة خطته التي نهجها في تهذيبه فعليه بمقدمة تهذيبه ففيها ما يكفي ويشفي-وقد أورد بعض ما زاده الحافظ الذهبي في (تهذيب التهذيب)، مع الانتفاع بما علقه الحافظ مغلطاي على (تهذيب الكمال). 
قال–رحمه الله-في (مقدمته)(1/7): (وقد ألحقت في هذا المختصر ما التقطته من (تهذيب التهذيب) للحافظ الذهبي، فإنه زاد قليلاً، فرأيت أن أضُمَّ زياداته لتكمل الفائدة، ثم وجدت صاحب (التهذيب) حذف عدة تراجم من أصل (الكمال) ممن ترجم لهم بناء على أن بعض الستة أخرج لهم، فمن لم يقف المزي على روايته في شيء من هذه الكتب حذفه، فرأيت أن أثبتهم، وأنبه على ما في تراجمهم من عوز، وذكرهم على الاحتمال أفيد من حذفهم، وقد نبهت على من وقفت على روايته منهم في شيء من الكتب المذكورة، وزدت تراجم كثيرة-أيضاً-التقطتها من الكتب الستة مما ترجم المزي لنظيرهم تكملة للفائدة أيضاً. 
وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطاي على (تهذيب الكمال)، مع عدم تقليدي له في شيء مما ينقلهُ، وإنما استعنت به في العاجل، وكشفت الأصول التي عزا النقل إليها في الآجل، فما وافق أثبته، وما باين أهملته، فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حجم لطيف لكان معنى مقصوداً، هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما، والعلم مواهب). 
مثال توضيحي للفرق بين تراجم (تهذيب الكمال) و(تهذيب التهذيب): اسم الراوي أحمد بن عبد الله ابن الحكم. 
ترجمته في (تهذيب الكمال): (م ت س أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة الهاشمي، أبو الحسين البصري المعروف بابن الكردي. 
روى عن: أبي عبيدة إسماعيل بن سنان العصفري، وعثمان بن عمر بن فارس (س)، ومحمد بن جعفر غندر (م ت س)، ومروان بن معاوية الفزاري (س)، ويحيى بن سعيد القطان (س). 
وروى عنه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وأحمد بن الصقر بن ثوبان البصري، وأبو بكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق البصري البزار، والقاسم بن  زكرياء المطرز، قال النسائي: ثقة، وقال أبو بكر بن أبي عاصم: مات سنة سبع وأربعين ومائتين). 
ترجمته في (تهذيب التهذيب): (م ت س أحمد بن عبد الله بن الحكم بن فروة الهاشمي. المعروف بابن الكردي، أبو الحسين البصري. روى عن: مروان بن معاوية، ومحمد بن جعفر غندر وغيرهما. 
وعنه: مسلم، والترمذي، والنسائي، وقال: (ثقة)، والبزار، والقاسم المطرز. وقال ابن أبي عاصم: مات سنة سبع وأربعين ومائتين. 
قلت: ابن حبان في (الثقات): (مستقيم الحديث)..) وبالمقارنة بين هاتين الترجمتين، نجد أن ابن حجر قد اختصر كلام الحافظ المزي، لا سيما العزو إلى الكتب  الستة في التلاميذ والشيوخ، وزاد عليه ما وقع له من قول ابن حبان في الراوي، مما فات ذكره على الحافظ المزي. 
فالكتابان يُكمِّل أحدهما الآخر، وإن كان (تهذيب التهذيب) قد يُغني عن الأصل في كثير من التراجم، والله الموفق).                                                                                                    7-التعريف بكتاب (تقريب التهذيب) للحافظ ابن حجر: 
ثم إن الحافظ ابن حجر–رحمه الله-لما انتهى من كتابه (تهذيب التهذيب) أتم خدمة الأصل بتجريد أسماء رواته، ومن ثم الحكم عليهم بأصح ما قيل فيهم، وبألخص عبارة. 
ذكر خطة المؤلف:
 فكانت خطته في هذا الكتاب أنه ذكر اسم الراوي، وذكر طبقته من حيث الرواية، ومرتبته من حيث الجرح والتعديل اعتماداً على ما ورد من جرح أو: تعديل، وغالباً ما يذكر سنة وفاة الراوي، ويشير إلى من أخرج له من أصحاب الكتب الستة والكتب الزائدة عنها بنفس الرموز التي التزم بها الحافظ المزي في كتابه (تهذيب الكمال). 
وهي: البخاري في (الآداب المفرد) وأشار له بــ(بــخ). و(خلق أفعال العباد) وأشار له بـــ(عخ) و(جزء القراءة خلف الإمام) وأشار له بــ(ر). و(رفع اليدين) وأشار له بــ(ي). 
ومسلم في (مقدمة الصحيح) وأشار له بـــ(مق). وأبو داود في (المراسيل)، وأشار له بــ(مد)، وفي (فضائل الأنصار) وأشار له بــ(صد). 
و(الناسخ والمنسوخ)، وأشار له بــ(خــد)، و(القدر) وأشار له بــ(قــد)، و(التفرد) وأشار به بــ(ف)، و(المسائل) وأشار له بــ(ل) و(مسند مالك)، وأشار له بــ(كد)، والترمذي في (الشمائل المحمدية)، وأشار له بـــ(تم) والنسائي في (مسند علي) وأشار له بــ(عس)، و(مسند مالك) وأشار له بــ(كن)، وابن ماجة في (التفسير) وأشار له بــ(فق). 
واستخدم رمز(ع) إشارة إلى الكتب الستة، ورمز (4) إشارة إلى الأربعة. ومن ذكره للتمييز، رمز له بــ(تمييز). 
وهو كتاب جليل عظيم الفائدة، على أحكام فيه هي محل نقاش. قال–رحمه الله-في مقدمة كتابه: (... أنني أحكم على كل شخص منهم بحكم يشمل أصح ما قيل فيه، وأعدل ما وصف به، بألخص عبارة، وأخلص إشارة، بحيث لا تزيد كل ترجمة على سطر واحد غالباً، يجمع اسم الرجل واسم أبيه، وجده، ومنتهى أشهر نسبته ونسبه، وكنيته ولقبه، مع ضبط ما يُشكل من ذلك بالحروف، ثم صفته التي يختص بها من جرح أو: تعديل، ثم التعريف بعصر كل راو منهم، بحيث يكون قائماً مقام ما حذفته من ذكر شيوخه والرواة عنه، إلا من لا يؤمن لبسه) وقد قسم الحافظ الجرح والتعديل إلى مراتب وهي كالتالي:

	المرتبة
	الوصف

	الأولى
الثاني
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
   السابعة
    الثامنة
    التاسعة
  العاشرة
الحادية عشر

الثانية عشر
	الصحابة
من أُكد مدحه كثقة ثقة، أو: ثقة حافظ

من أفرد بصفة كثقة، أو: متقن، أو: ثبت، أو: عدل.

صدوق، لا بأس به، أو ليس به بأس.

صدوق سيء الحفظ، أو: صدوق يهم، أو: له أوهام.

مقبول: أي: إذا توبع، وإلا فليِّن الحديث.

مستور، أو: مجهول الحال.

ضعيف.

مجهول، وهي منصرفة إلى جهالة العين. 

متروك، متروك الحديث، واهي الحديث، ساقط.

من اتهم بالكذب.

من وصف بالكذب والوضع.


وأما الطبقات، فهي عنده كالتالي:

	المرتبة 
	الوصف

	الأولى
الثانية 

الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة
العاشرة
الحادية عشرة

الثانية عشرة
	الصحابة على اختلاف مراتبهم.
كبار التابعين، والمخضرمون

الطبقة الوسطى من التابعين

طبقة تليها، جل روايتها عن كبار التابعين

الطبقة الصغرى من التابعين. 

طبقة عاصرت الخامسة، ولكن لم يلقوا أحداً من الصحابة.

كبار أتباع التابعين.

الطبقة الوسطى من أتباع التابعين.

كبار الآخذين عن تبع التابعين ممن لم يلق التابعين.

الطبقة الوسطى من ذلك.

صغار الآخذين عن تبع الأتباع، وشيوخ الأئمة الستة.


تنبيهات هامة على منهج الحافظ في (التقريب):

ولما كان كتاب الحافظ ابن حجر–رحمه الله-(تقريب التهذيب) مرجعاً لعامة المشّغلين بالحديث في الوقوف على الحكم النهائي على أحد رواة الكتب الستة، كان لا بد من التنبيه على بعض الإطلاقات في هذا الكتاب، والتي قد تفرق في الحكم على الحديث إذا ما تم قبولها دون رجوع للأصل، وهو كتاب (التهذيب). 
فمن ذلك:

 التنبيه الأول: أن الحافظ ابن حجر–رحمه الله-إذا أطلق على الراوي وصف: (صدوق يخطئ)، فلا بد أن يرجع الباحث إلى الأصل، للوقوف على أقوال المجرحين والمعدلين ومن ثم الحكم على الراوي.
فإن من تتبع الحافظ في هذا الوصف وجده يطلقه على أحد راويين: الأول: من كثر مجرحوه، وعدله الواحد أو: الإثنان، وهو في حقيقة الأمر ضعيف. 
مثال ذلك: محمد بن عبد الله بن علاثة، قال فيه الحافظ في(التقريب) (6040): (صدوق يخطئ)
. 
مع أنه قد وثقه: 
1-ابن معين، 
2-وابن سعد، 
3-وقال ابن عدي: (حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به)
. 
4-وقال أبو زرعة: (صالح)، 
-وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه ولا يحتج به)
، 
-وقال البخاري: (فيه نظر)
، 
-وقال الدارقطني: (متروك)
، 
-وقال ابن حبان: (يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل ذكره إلا على جهة القدح)
، وقال الحاكم: (ذاهب الحديث، له مناكير عن الأوزاعي وعن أئمة المسلمين). 
وهكذا اجتمعت كلمة عدة من أهل العلم على نحو هذا الجرح، وأما من عدله فهو بين متساهل كابن عدي، أو: من خرج منه لفظ التوثيق على محمل العدالة كابن معين، ولو كان يقصد الضبط لم يتابع على التعديل لكثرة من جرحه، فأفضل أحواله أن يكون ضعيف الحديث، إن لم يكن ضعيفاً جداً. 
الثاني: من كثر مزكوه، وجرحه الواحد أو: الإثنان.
 مثال ذلك: عبد الله بن الجراح، قال فيه الحافظ في (التقريب) (3248): (صدوق يخطئ)
. 
وبتتبع أقوال مجرحيه ومزكيه يتبين لنا أنه على أقل الأحوال صدوق حسن الحديث. 
فقد قال فيه أبو زرعة: (صدوق)، وقال النسائي: (ثقة)، وقال ابن حبان: (مستقيم الحديث)، وقال الحاكم: (محدث كبير). 
ولم يجرحه إلا أبو حاتم، فقال: (كان كثير الخطأ، ومحله الصدق). وأبو حاتم متشدد وهو يغمز الراوي بالخطأ والخطأيْن
.                                       
التنبيه الثاني: قد يطلق الحافظ ابن حجر لفظ: (مقبول)–وهو عنده كما صرح في مقدمة كتابه من يقبل حديثه إذا توبع، وإلا فلين الحديث–على بعض الثقاة، وهذا قد يؤثر في الحكم على روايات الراوي إذا لم يقف الباحث على حقيقة حاله. 
فإن الحافظ غالباً ما يطلق هذا الوصف على مجهول الحال، أو: مجهول العين الذي وثقه ابن حبان. 
مثال ذلك: يزيد بن كيسان، أبو حفص. 
قال في (التقريب): (مقبول)
. 
وفي (التهذيب) (11/312): (عن طاوس قوله، وعنه أبو نعيم، قلت: ذكره ابن حبان في "الثقات")
. وقد يطلقه على من لم يوثقه أحد، وخُرج له في (الصحيحين) أو: في أحدهما، وهذا في حقيقة الأمر ثقة، لأن احتجاج  صاحب (الصحيح) به توثيق له–على الراجح- فهو من هذه الجهة ثقة. وقد يطلقه على من اختلف فيه
. 
ومثال ذلك: محمد بن عبد الرحمن بن غنج
. 
قال الحافظ في (التقريب) (6079): (مقبول)
. قال فيه الإمام أحمد-رحمه الله-: (شيخ مقارب الحديث)، وقال أبو حاتم: (صالح الحديث، لا أعلم أحداً روى عنه غير الليث)، وقال ابن حبان: (حدث عن نافع بنسخة مستقيمة)، وأخرج له مسلم حديثاً عن نافع، عن ابن عمر. 
قلت: هو صدوق حسن الحديث على أقل الأحوال، فقد وثقه أحمد، وذكره ابن حبان بما يدل على أنه قد سبر حديثه، واحتج به مسلم، وأما أبو حاتم فهو متشدد كم هو معلوم عند أهل هذا الفن، وقول أبي حاتم فيه يفيد حاله ولا يضره، فإنه إن كان قد أطلق عليه مثل هذه الوصف على تشدده، فهو عند غيره ثقة. وقد يطلقه على من تُكُلِّم في حديثه بما يدل على ضعفه، أو:ذ تُكُلِّم فيه بجرح. 
مثال ذلك: أبو بكر بن إسحاق بن يسار. قال فيه الحافظ: (مقبول)
. وفي (التهذيب) (12/27): قال البخاري: (حديثه منكر)
.

أبو الأحوص مولى بني ليث، أو: غفار. قال فيه الحافظ في (التقريب)
: (مقبول)
. وقال فيه ابن معين: (ليس بشيء)، وقال أبو أحمد الحاكم: (ليس بالمتين)، وذكره ابن حبان في (الثقات)
، وأخرج حديثه ابن خزيمة. وقد يطلقه على من وُثِق، ولم يجرح. 
مثال ذلك: أبو أمامة التيمي. قال الحافظ في (التقريب)
: (مقبول)
. ووثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: (لا بأس به)، كما في (التهذيب) (12/17).

 التنبيه الثالث: أنه إذا أطلق وصف: (صدوق كثير الخطأ) أو: ما يشبهه فإنما يقصد بذلك أنه ضعيف إلا أن ضعفه من قبل حفظه، فعبر عن العدالة بـــ(صدوق)، وعن الضبط بــ(كثرة الخطأ). فإنه قال في الحجاج بن أرطأة في (التقريب) (ص:106/رقم:1119): (صدوق كثير الخطأ، والتدليس)
. وقال في (فتح الباري) (3/597/و4/36/329/و10/41):(ضعيف)!.

التنبيه الرابع: قد يختلف حكم الحافظ على الراوي في (التقريب) عنه في بعض كتبه الأخرى، لا سيما كتب التخاريج، (فتح الباري)
. 
مثال ذلك: 

زُمَيْل بن عباس. قال في (التقريب) (ص:167/رقم:2036)
: (مجهول) يقصد بذلك جهالة العين–فقد قال في مقدمة (التقريب)
: (السابعة–أي: من مراتب الجرح والتعديل-: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثَّق، وإليه الإشارة بلفظ: (مستور) أو: (مجهول الحال)... التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد، وإليه الإشارة بلفظ: مجهول).

 قلت: الثاني ينصرف إلى جهالة العين
.. وقال الحافظ أيضاً في زميل هذا في (الفتح) (4/212): (مجهول الحال). 
وقال عن ثمامة بن عبد الله في (التقريب) (ص:88/رقم:853): (صدوق). وقال المحرران-بعد قول الحافظ: (صدوق)-: (بل: ثقة، وثقه أحمد ابن حنبل، والنسائي، والعجلي
، وابن شاهين، وابن حبان
. 
وروى ابن عدي عن أبي يعلى أن ابن معين أشار إلى لِينه من أجل حديث أنس في الصدقات، لكون ثمامة قيل: إنه لم يأخذه عن أنس سماعاً. وقد بيَّن المصنف نفسه في (مقدمة الفتح) أن ذلك لا يقدح في صحته، وهو مما أخرجه البخاري، لذلك قال ابن عدي: هو صالح فيما يرويه عن أنس عندي)
. وقال في (الفتح) (13/142): (كان تابعياً ثقة). 
وقال عن جويرية بن أسماء في (التقريب) (ص:97/رقم:988): (صدوق). وقال المحرران لأحكام التقريب: (بل: ثقة، وثقه أحمد، والدارقطني، وابن حبان
، والذهبي، وقال ابن معين في رواية الدارمي: ثقة. 

وقال ابن أبي خيثمة عنه: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح. روى لـه البخاري، ومسلم في "صحيحيهما" ولا نعلم فيه جرحاً)
. وقال الحافظ أيضاً في (الفتح) (9/306): (هو من الثقات الأثبات). 

التنبيه الخامس: لا بد من تحرير الحكم في الرواة الذين لم يقطع فيهم الحافظ ابن حجر بحكم–أو: بوصفٍ-ملائم. 
مثال ذلك: إبراهيم بن خالد اليشكري. قال الحافظ في (التقريب) (ص:44/رقم:173): (قيل: هو أبو ثور، وأنكر ذلك ابن خلفون، وهو من الحادية عشر.م). قد روى عنه مسلم في (المقدمة)، وأنكر ابن خلفون أن يكون هو أبو ثور الفقيه، وهو ما اعتمده الذهبي، فقال: (مجهول). وقال المحرران: (لم يبين مرتبته، وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه أبو داود الطيالسي، ولم يوثقه أحد، وإنما روى لـه مسلم في مقدمة كتابه)
. 
وخلاصة القول: أنه يجب على الباحث في حال راوٍ من الرواة أن لا يكتفي بحكم الحافظ ابن حجر عليه في (التقريب)، بل: يجب عليه أن يرجع إلى أصل (التقريب)، وهو (التهذيب)، بل: وإلى أكثر من مصادر تراجم رواة الآثار، حتى يتمكن من الحكم بإنصاف واعتدال على هذا الراوي-على أن الشيخين: بشاراً، وشعيباً، خدما كتاب (التقريب) خدمة علمية جيدة، وحررا أحكامه تحريراً فريداً سديداً، فلم يكن عملهما إحياءً لأحكام (التقريب) فقط، بل: دعماً وتأييداً، وتخريجاً علمياً يشهد بأهلية القائمين به
-جزاهما الله خيراً-والله أعلم.

8-التعريف بكتاب (الكاشف) للحافظ الذهبي:
كتاب (الكاشف) للحافظ الذهبي قريب الشبه إلى حد كبير بكتاب (تقريب التهذيب) للحافظ ابن حجر، فإنه قد لخَّص حال رواة الأئمة الستة اعتماداً على الأقوال الواردة فيهم من جرح أو: تعديل، إلا أنه اختلف عن (التقريب) في اختصاصه برجال الكتب الستة، دون رجال الكتب الزائدة على الكتب الستة.
 وقد أبان–رحمه الله-عن ذلك في مقدمة كتابه حيث يقول: (هذا مختصر نافع في رجال الكتب الستة: الصحيحين، والسنن الأربعة، مقتضب من (تهذيب الكمال) لشيخنا الحافظ: أبي الحجاج المزي، اقتصرت فيه على ذكر من له رواية في الكتب (الستة)، دون باقي تلك التواليف التي في (التهذيب)، ودون من ذُكر للتمييز، أو: كُرر للتنبيه، والرموز فوق اسم الرجل
: 
(خ): للبخاري، 
و(م): لمسلم، 
و(د): لأبي داود، 
و(ت): للترمذي، 
و(س): للنسائي،
و(ق): لابن ماجه. 
(ع): إذا اتفقوا.

 (4)إذا اتفق أرباب السنن الأربع، 
والتواريخ مكتوبة بالهندي)
. 
وعادته أن يتقدم الاسم برمز من أخرج له، ثم يذكر:

1-اسم الراوي، 
2-واسم أبيه، 
3-ونسبه، 
4-وكنيته، 
5-وبعض شيوخه، 
6-وبعض تلاميذه، 
7-ثم يذكر ما تلخص عنده من حاله، 
8-ثم يذكر سنة وفاته. 
9-وقد يذكر حكم بعض أهل العلم على الراوي، ولا يرجح فيه شيئاً. وغالباً إذا قال في الراوي: (وُثِّق)
 بصيغة التمريض، يكون قد وثقه من لا يُعتَبَر توثيقه على الانفراد، كابن حبان، والعجلي، وربما أطلقه على من انفرد ابن معين أو: النسائي بتوثيقه. 
والقول فيه كالقول في (التقريب)
، فإنه لا يصح اعتماد حكم أحدهما دون الرجوع إلى أقوال أهل العلم ودراستها في (تهذيب الكمال)، و(تهذيب التهذيب)، وباقي كتب الرجال. 
مثال توضيحي بين الفرق وبين تراجم  (التقريب) وتراجم (الكاشف):
 اسم: الراوي: الحسن بن سوار. ترجمته في (الكاشف)
: (د ت س: الحسن بن سوار، أبو العلاء، البغوي، عن عكرمة بن عمار، والماجشون، وعنه: أحمد، وأبو حاتم، وصدّقه، وتوفي سنة: 216). 
ترجمته في (التقريب) (ص:114/رقم:1247): (الحسن بن سوَّار، بفتح المهملة، وبتثقيل الواو، البغوي، أبو العلاء المَرُّوذي، صدوق من التاسعة، مات سنة ست عشرة، أو: سبع عشرة. د ت س)
. 
وبالرجوع إلى ترجمته في (تهذيب التهذيب)
 نجد نقولاً كثيرة عن أهل العلم فيه، وهي كالتالي: قال الإمام أحمد وابن معين: (ليس به بأس). وقال الترمذي: حدثنا الحسن بن سوار، أبو العلاء الثقة الرضي، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال فيه: (هذا الشيخ  ثقة ثقة). 
وإنما استنكروا عليه حديثاً عن عكرمة بن عمار، والظاهر عندي أن الآفة في هذا الحديث إنما هي من عكرمة بن عمار، فإنما حدث به الحسن بن سوار من كتابه، وعكرمة فيه لين. 
وقال أبو حاتم: (صدوق). وقال صالح جزرة: (يقولون: إنه صدوق، ولا أدري كيف هو). وقال ابن سعد: (كان ثقة) أما الإمام الذهبي فقد ذكر قول أبي حاتم الرازي–فقط-وكأنه المعتمد عنده، فإنه على تشدده قد وصفه بالصدق. 
وأما الحافظ ابن حجر، فقد لخَّص حاله بالحكم عليه بأنه: (صدوق) أي: أن حديثه من رتبة الحسن، وهو بخلاف إطلاق (صدوق) عند أبي حاتم
. 

فإن هذا الوصف عنده مقتضاه اعتبار حديث من وُصف به. فبالنظر إلى ما قيل في الحسن بن سوار لا نشك في توثيقه ولا سيما وقد وثقه الإمام أحمد وأكد توثيقه حين قال فيه: (هذا الشيخ ثقة ثقة). ووثقه ابن معين بقوله: (لا بأس به) وهذا الوصف عنده بمعنى التوثيق–قال البدر بن جماعة في (مختصره): (قال ابن معين: إذا قلت: (لا بأس به) فهو ثقة. وهذا خبر عن نفسه). 
وفي (مقدمة ابن الصلاح) (ص:134): (قال ابن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: (فلان ليس به بأس)، و(فلان ضعيف)؟ قال: إذا قلت لك: (ليس به بأس) فثقة، وإذا قلت لك: (ضعيف) فهو ليس بثقة، لا تكتب حديثه). وفي (مقدمة فتح الباري) ترجمة: (يونس البصري، قال الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس. وهذا توثيق من ابن معين). 
وفي (فتح المغيث) للسخاوي (ص:159)-ومثله في (تهذيب التهذيب) (7/315)-: (ونحوه قول أبي زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم بن دُحَيم-يعني الذي كان في أهل الشام كأبي حاتم في أهل المشرق-ما تقول في علي بن حَوْشَب الفزاري؟ قال: (لا بأس به)، قال: فقلت: ولم لا تقول: إنه ثقة ولا تعلم إلا خيراً؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة). 
فإذاً لا خصوصية لابن معين بهذا الاستعمال... بل: هو تعبير شائع في كلام المتقدمين، أمثال ابن معين، من أهل المئة الثالثة: 
1-كابن المديني، 
2-والإمام أحمد، 
3-ودُحيم، 
4-وأبي زرعة الرازي، 
5-وأبي حاتم الرازي، 
6-ويعقوب بن سفيان الفَسَوي، وغيرهم. وهذه-أم الفضل-بعض الأمثلة:

1-ففي(الجواهر المضية) للقرشي (1/29)، (قال الإمام علي بن المديني: أبو حنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك، وهو ثقة لا بأس به)–كذا قال ابن معين في أبي حنيفة كما تراه في ترجمته في (تذكرة الحفاظ) أيضاً (1/168)-بصرف النظر عن تضعيف من ضعفه-وقال أيضاً في توثيق الشافعي: (لا بأس به)، كما تراه  في ترجمته  في (تذكرة الحفاظ) أيضاً (1/362)- .

 2-وفي (تهذيب التهذيب) (2/419/420)، في ترجمة (حفص بن مَيْسَرة العقيلي الصَّغاني): (قال أحمد: ليس به بأس ثقة، وقال ابن معين: ثقة وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا بأس به). 

3-وفي (تهذيب التهذيب) (8/348) و(هدي الساري)، في ترجمة (قبيصة بن عقبة السوائي): (قال أحمد: كان قبيصة رجلاً صالحاً، ثقة  لا بأس به).

4-وفي (تعجيل المنفعة) (ص:14)، في ترجمة (إبراهيم بن أبي حُرَّة النَّصيبي): (وقد وثقه أبو حاتم فقال: لا بأس به).

5-وفي (تهذيب التهذيب) (2/396)، في ترجمة (حِطَّان بن خُفاف الْجَرمي): (قال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال يعقوب بن سفيان: ثقة لا بأس به) وغيرها من الأمثلة. 
وبوضوح استعمال (لا بأس به) من هؤلاء الأئمة في مقام التوثيق، يضعف قول العلامة ابن الوزير في (العواصم من القواصم) (1/253-من المخطوطة): (وتجد المحدث الشافعيَّ إذا تعرض لذكر الشافعي في كتب الرجال، لم يعظمه في معرفة رجاله وعلله كما يعظم غيره، بل: يوردون في تعديله عبارات فيها لين، مثل: (لا بأس به) و(ثقة) ونحو ذلك، ويخصون من هو دونه بما هو أرفع من ذلك، مثل: (إمام)، (حجة)، (لا يسأل عن مثله)
.

والحاصل فإن الحسن بن سوار ثقة وثقه أئمة هذا الشأن:

1-كالإمام أحمد، 
2-وابن معين وغيرهما. 

واعتماد الجرح فيه لأجل الحديث الذي استنكر عليه لا يصح، إذ الحمل فيه على غيره أولى، وقد وثقه:

1-ابن سعد، 
2-وعدله أبو حاتم على تشدده، وكون صالح جزرة قد جهل حاله، فليس بحجة على النزول برتبته عن درجة التوثيق، والله أعلم فإذا علمت ما تقدم، تبين لك أن من الأخطاء الشائعة عند كثير من المحققين اليوم اعتماد حكم الحافظ الذهبي في (الكاشف)، أو: حكم الحافظ ابن حجر في (التقريب)، دون الرجوع إلى دراسة أقوال المجروحين والمزكين للراوي، ومثل هذا يعد قصوراً شديداً في البحث والتحقيق، هذا مع ضرورة الرجوع إلى هذين الكتابين عند دراسة أقوال أهل العلم في الراوي للاستبصار بهما، والاستفادة منهما، والله الموفق. 

9-التعريف بكتاب: (ميزان الاعتدال) للحافظ الذهبي:

ومن أهم ما صنف في سرد أسماء الضعفاء
 والمجروحين ومن تُكلِّم فيه وذكر أقوال أهل العلم من المجروحين والمزكين فيهم كتاب: (ميزان الاعتدال) للحافظ الذهبي. 
وهو كتاب عظيم الفائدة عزيز المادة حوى كثيراً من أسماء المجروحين والمتكلم فيهم، ولم يتقيد بكتب معينة بل: ذكر جماعة من المتأخرين ممن ورد فيهم الجرح. 
وصاحبه عالم من أهل الاستقراء التام والمعرفة بأحوال الرجال، وصاحب تحقيق وتحرير لعبارات الأئمة المتقدمين، ومذاهبهم وأقوالهم، وهذا كله يرفع من قيمة كتابه الذي يعد من الموسوعات العلمية التي لا يستغني عنها طالب علم–والذهبي شهد له الأئمة الكبار بأنه: (من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال) فهذه الكلمة المذكورة هنا هي للحافظ ابن حجر قالها في أواخر كتابه (شرح النخبة)، في مبحث (مراتب الجرح والتعديل) (ص:126) بحاشية (لقط الدُّرر)، ومنه أخذها السخاوي، كما أخذها الحافظ السيوطي من (شرح النخبة) أيضاً، فقالها في الذهبي في جزء (المصابيح في صلاة التراويح) المدرج في كتابه (الحاوي للفتاوي) (1/348). 
وقال تلميذ الذهبي تاج الدين السبكي في (طبقات االشافعية الكبرى) (5/216) من طبعة الحسينية، و(9/101) من طبعة البابي الحلبي المحققة: (وأما شيخنا وأستاذنا الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله التركماني الذهبي، محدث العصر: فبحر لا نظير له، وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظاً، وذهب العصر معنىً ولفظاً، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها، ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها، وهو الذي خَرَّجنا في هذه الصناعة، وأدخلنا في عداد الجماعة...)
. 

وقال المحدث محمد أنور شاه في كتابه: (فيض الباري على صحيح البخاري) (1/179): (والذهبي ممن قيل في حقه: إنه لو أُقيم على أَكَمَةٍ والرواة بين يديْه، لعرف كلاًّ منهم بأسمائهم وأسماء آبائهم). 
وخطته في كتابه-أي: الميزان-هذا أنه يورد تراجم من تُكلم فيه وإن كان ثقة، واستثنى منه ذكر  الأئمة المتبوعين في الفروع لجلالتهم في الإسلام وعظمتهم في النفوس، فإن ذكر أحداً منهم فعلى الإنصاف، وقد رتب تراجم رجاله–حتى في الآباء-على حروف المعجم، وإن كان الراوي من رجال الكتب الستة رمز له بما يدل على من خَرَّج له من الستة، واستخدم لذلك الرموز التي تقدَّم ذكرها في (الكاشف)، إلا أنه رمز للأربعة بالرمز : (عو). 
قال–رحمه الله-: (الساعة فقد استخرت الله عز وجل في عمل هذا المصنف، ورتبته على حروف المعجم حتى في الآباء، ليقرب تناوله، ورمزت على اسم الرجل من أخرج له في كتابه من الأئمة الستة.. وفيه من تُكُلِّم فيه مع ثقته وجلالته بأدنى لين، وبأقل تجريح، فلولا أن ابن عدي أو: غيره من مؤلفي كتب الجرح ذكروا ذلك الشخص لما ذكرته لثقته، ولم أر من الرأي أن أحذف اسم أحد ممن له ذكر بتليين ما في كتب الأئمة المذكورين، خوفاً من أن يُتعقب عليَّ، لا أني ذكرته لضعف فيه عندي.. وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام، وعظمتهم في النفوس، مثل:

1-أبي حنيفة، 
2-والشافعي، 
3-والبخاري، 
فإن ذكرت أحداً منهم، فأذكره على الإنصاف، وما يضره ذلك عند الله، ولا عند الناس).

تنبهات هامة على كتاب: (ميزان الاعتدال):
 إلا أنه لا بد من التنبيه على بعض المسائل التي قد تفيد طالب العلم أثناء بحثه في كتاب (ميزان الاعتدال) للحافظ الذهبي، باعتباره من أهم ما صنف في أسماء الضعفاء والمجروحين ومن تُكُلّم فيهم من الرواة:

 التنبيه الأول: إن هذا الديوان العظيم في أسماء الضعفاء لم يحتو على مجرد الضعفاء والمتروكين والمجروحين، بل: ضم كل من تكُلِّم فيه ولو كان ثقة، وكان الكلام فيه بغير حجة. 
قال الحافظ الذهبي–رحمه الله-في مقدمة كتابه (1/3): (وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين والوضاعين–إلى أن قال- : ثم على الثقات الأثبات الذين فيهم بدعة، أو: الثقات الذين تكلم فيهم من لا يلتفت إلى كلامه في ذلك الثقة لكونه تعنت فيه، وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير). 
ولذلك صنف الذهبي كتاباً في ذكر من تُكُلم فيه وهو موثق.

 التنبيه الثاني: إن الحافظ الذهبي–رحمه الله-قد ينقل بعض العبارت في الجرح أو: التعديل بالمعنى، فإذا رجعت إلى الأصل المنقول عنه، وجدته بلفظ مغاير وهذا قليل إن شاء الله. 
من ذلك أنه نقل في ترجمة أبي سعد البقال–سعيد بن المرزبان-(2/158) عن أبي زرعة الرازي أنه قال: (صدوق مدلس). 
وهذا مما قد يعجب له الباحث عند بحثه، فإن أبا سعد البقال هذا متفق على جرحه، بل: أكثرهم جرحوه بشدة، فكيف يعدله حافظ كبير مثل أبي زرعة؟! وعند الرجوع إلى (الجرح والتعديل) (12/63) يتبين لك أن الذهبي قد نقل القول بالمعنى. 
قال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن أبي سعد البقال، فقال: (لين الحديث، مدلس) قلت: (هو صدوق)؟ قال: (نعم، كان لا يكذب). فقصد بـــ(صدوق) هنا: العدالة وعدم الكذب، إلا أنه لينه في الرواية والحفظ، فتنبه. 

التنبيه الثالث: إن الحافظ الذهبي–رحمه الله-قد لا يورد كل ما ورد في الراوي من جرح، فقد يخفي عليه بعض الأقوال، وقد يكتفي بسرد البعض استغناء به عن الكل. ولذا ينبغي على الباحث أن يرجع إلى المتمم لهذا الكتاب، ألا وهو (لسان الميزان) للحافظ ابن حجر–رحمه الله-فإنه يورد الترجمة كما في الأصل–أي: (الميزان)-ثم يتبعها بزيادات تدل على حال الراوي، سواء جرحاً أو: تعديلاً.

 التنبيه الرابع: قد يقع للحافظ الذهبي أوهام في بعض التراجم، فيجمع بين ترجمتين، ويجعلهما واحدة. مثال ذلك: قال في (الميزان) (1/49): 
(إبراهيم بن عقبة، عن كبشة بنت كعب، وعنه حماد بن زيد، لا يُعرف، قال أبو حاتم: مجهول) فتعقبه الحافظ ابن حجر في (اللسان) (1/77):، فقال: (قد خلط المؤلف-رحمه الله-هنا ترجمتين فجعلهما واحداً...)، ثم أورد ما يدل على ما ذكره. 
التنبيه الخامس: قد يقع منه الوهم، فيفرق بين راويين–أو: أكثر-وهما واحد. 
مثال ذلك: الوليد بن موسى الدمشقي، والوليد بن الوليد الدمشقي، والوليد بن الوليد بن زيد القيسي الدمشقي أبي العباس. فرق بينهم الحافظ الذهبي، وتعقبه ابن حجر بأن ثلاثتهم واحد، وهو الصحيح، فلا بد للباحث في هذا الكتاب: أن يدقق النظر، ولا يتسرع في الحكم، وأن يعضد بحثه فيه ببحثه في كتاب (اللسان) لابن حجر–رحمه الله-وإذا شك في قول من الأقوال، وجب عليه التثبت من صحته بالرجوع إلى المصدر الذي نقل منه الذهبي، وأكثر مصادره مطبوعة ولله الحمد.
لما ذكر شيخنا أبو غدة في حاشية (الرفع والتكميل) (ص:286) ثناء العلماء على الذهبي قال: (ومع هذا الثناء العظيم الجميل اللائق به–رحمه الله تعالى-فقد وقع له–(-سهوات شديدة، إذ (لا تَعْدَمُ الحسناءُ ذَامّاً) أي: عيباً: فقال في كتابه (ميزان الاعتدال) (4/86): (مِدْلاج بن عَمرو السُّلمِي، لا يدرى من هو؟) وهو صحابي بَدْري جليل، شهد بدراً وأُحداً والمشاهد كلها، وتوفي سنة: 50 من الهجرة، وترجم له في الصحابة كلُّ من صنف فيهم، حتى الذهبي نفسه في (تجريد أسماء الصحابة) (2/66)، فقال: (مِدْلاَج بن عمرو السلمي، ويقال: مِدلاج، من حلفاء بني عبد شمس، توفي سنة 50، ترجم له ابن منده، وأبو نعيم، وابن عبد البر). فقد جعله في (الميزان) مجهولاً كل الجهالة بقوله: (لا يدري من هو؟) كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) (6/12/13). ووقع له-رحمه الله تعالى-نحوه في (الميزان) (2/246) في ترجمة: (سوّار بن عُمر). 
وانظر كشفه في (لسان الميزان) (3/127). وهذا منه مغمور في زاخر علمه وحسناته، إذ الكمال لله وحده سبحانه، وجَبَلُ الحفظ مثل الذهبي قد ينسى).
قال الحدوشي: وأيضاً ذكر في (الميزان) (1/428/رقم:1594) ترجمة: حابس اليماني: (قلت: ذا يقال له صحبة....).
وقال الحافظ ابن حجر في (تهذيبه) (2/127): (ذكره الذهبي في "الميزان"! ومن شرطه ألاّ يذكر فيه أحداً من الصحابة، لكن قال: يقال له صحبة.

وجزم في (الكاشف) (1/191)
 بأن له صحبة، ولم يحمّر اسمه في "تجريد الصحابة" (1/888)! وشرطه: أن من كان تابعياً حمّره، فتناقض فيه!...)
.
وقد تعقبه الحافظ ابن حجر-رحمه الله-في أشياء كثيرة جمعها الأستاذ علي بن محمد العمران في مولف أسماه: (تعقبات الحافظ ابن حجر على الإمام الذهبي في "ميزان الاعتدال") وعدد صفحاته مع الفهارس: (95)، وهذا مثال منه: 
1-في: (الميزان) (1/46) ترجمة: (إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد بن أمية): عن نافع. وعنه أبو غسان محمد بن مطرف، وسلْم بن قتيبة. لا يعرف.

وتعقبه الحافظ في: (التهذيب) (1/140/141) بفوله: (وذكر الذهبي في "الميزان" أنه روى عنه أيضاً أبو غسان محمد بن مطرف، وأنه لا يُعرف، وقد بيَّنت خطأه في ذلك في: "لسان الميزان" (1/76).
10-التعريف بكتاب: (لسان الميزان) للحافظ ابن حجر: 
كتاب (لسان الميزان) للحافظ ابن حجر–رحمه الله –من التهذيبات المحققة، لما فيه من العبارات المحررة، في اختصار عن أصله–وهو (ميزان الاعتدال) للحافظ الذهبي-غير مُخل، وتطويل في بعض التراجم غير مُمل، بل: قد استوفى فيه مصنفه الكلام على الرواة تحريراً وتحقيقاً، دراسة وتدقيقاً. 
الباعث على تأليفه، وخطة المؤلف فيه:
وكان الباعث عنده على تصنيف هذا الكتاب، أنه لما أراد نسخ كتاب (الميزان)، طال عليه، وخشي أن تفوت المصلحة عليه بترك نسخه لما فيه من كثرة التراجم، فعزم على حذف من ذكر في (الميزان) ممن تُكلم فيه من رجال الأئمة الستة، واستعاض عن تراجمهم في (الميزان) بما ورد في (التهذيب)، ثم زاد على ما ورد من كلام الذهبي ما وقف عليه من أقوال أهل العلم في تجريح الرواة المترجمين أو: تعديلهم، ويفصل بين كلامه وكلام الحافظ الذهبي بقوله… 
وزاد زيادات كثيرة ليست في الأصل-(الميزان)-وجعل قبالته حرف (ز)، دلالة على أنه من زياداته وما وقع من هذه الزيادات له من كتاب شيخه الحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي في تذييله على (الميزان) جعل قبالته حرف (ذ) دلالة على أنه من استدراكات شيخه. 
وقدم كتابه بفصول نافعة جداً في الجرح والتعديل، هذا (مثال: على ترجمة من تراجم (اللسان). إبراهيم بن إسماعيل المكي. لا يكاد يعرف، قال يحيى: ليس بشيء. 
1-وذكره يعقوب بن سفيان في باب: من يرغب عن الرواية عنهم، 
2-وذكره ابن الجارود، 
3-وابن شاهين في الضعفاء)
. 
وللحافظ ابن حجر-رحمه الله-كتاب آخر على كتاب: (الميزان) بعنوان: (تحرير الميزان).
فائدة  في جهود العلماء والباحثين حول كتاب: (ميزان الاعتدال):

سبق أن ألقيت نظرة في الكتب المصنفة في أحوال الرجال من حيث الجرح والتعديل، وبينت أنهم أصناف: 

فمنها ما جمع أسماء رواة مصنف معين، أو: عدة مصنفات، واهتم بذكر أحوالهم، وكلام العلماء فيهم جرحاً وتعديلاً، من ذلك كتاب: (الكمال في أسماء رواة الكتب الستة) للحافظ عبد الغني المقدسي، و(تهذيبه) للمزي، و(تهذيب تهذيبه) للحافظ ابن حجر، ومنها ما جمع أسماء الضعفاء والمجروحين كــ(الضعفاء الكبير)، (الضعفاء الصغير) كلاهما للبخاري، و(الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي، و(الضعفاء الكبير) للعقيلي، وغيرها كثير ...

و(ميزان الاعتدال في نقد الرجال) جمع فيه الحافظ الذهبي كتاب (الضعفاء والمتروكون) لابن الجوزي وما ذيل عليه الذهبي، وسلك فيه مسلك (الكامل) لابن عدي بذكر كل من تكلم فيه ما عدا الأئمة.

ولابن كثير عليه كتاب: (التكملة)، وهو نفيس. 

وللعراقي ذيل عليه في مجلد، وقد حرره وزاد عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الجليل والعجيب: (لسان الميزان) بل: هو لسانه، وقلبه ولبه،... واختصره في كتابه المسمى: (تقويم الميزان وتحرير اللسان)، ولأبي زيد عبد الرحمن العراقي الفاسي: (مختصر الميزان)، وللحافظ برهان الدين الحلبي: (نقل
 الهميان في معيار الميزان) قال ابن حجر: (لم يمعن النظر فيه)... إلى آخر ما سبق هنالك.

وأزيد هنا على ما سبق فأقول: قال الحافظ ابن حجر في "اللسان" (1/4): "ثم ألف الحفاظ في أسماء المجروحين كتباً كثيرة، كل منهم على مبلغ علمه ومقدار ما وصل إليه اجتهاده، ومن أجمع ما وقفت عليه في ذلك: كتاب "الميزان" الذي ألف الحافظ أبو عبد الله الذهبي". 

ولما كان الكتاب بهذه الأهمية، فكل من جاء بعده فهو مقتبس منه ناقل عنه، كما تراه في معاطف (تهذيب التهذيب) وغيره من كتب الحافظ ابن حجر، وكما تراه في كتب الموضوعات مثل:

1-(اللآلئ المصنوعة)،

2-و(تنزيه الشريعة المرفوعة)،

3-و(الفوائد المجموعة) وغيرها.

ومن أكثر من رأيته نقلاً عن الحافظ الذهبي في كتبه العلامة ابن الوزير اليماني (840) في (العواصم والقواصم)، ومختصره (الروض الباسم). فمما رأيته حول "الميزان":

1-(تعليق على الميزان) للحافظ محمد بن علي الحسيني أبي المحاسن (765).

قال الحافظ في (الدرر الكامنة) (4/62): (بيَّن فيه كثيراً من الأوهام، واستدرك عليه عدة أسماء، وقفت على قدر يسير منه، قد احترقت أطرافه لما دخلتُ دمشق سنة ست وثلاثين).

2-(ذيل ميزان الاعتدال) للحافظ العلامة أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (806). مطبوع.

3-(نثل الهميان في معيار الميزان) للحافظ إبراهيم بن محمد المعروف بسبط ابن العجمي (841).

والكتاب مخطوط بدار الكتب المصرية برقم: (23346)، ومنه صورة في مكتبة الحرم المكي الشريف برقم: (1100) علوم الحديث، النسخة بخط المؤلف في (116ق). إلا أنها ناقصة من وسطها. ويعمل الدكتور عبد القيوم بن عبد رب النبي على تحقيقها
.

4-(الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث). لسبط ابن العجمي (841) ذكر فيه من رمي بوضع الحديث، والتقط أغلب تراجم الكتاب من "ميزان الاعتدال" مع زيادات. وهو مطبوع.

5-(لسان الميزان) للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني (852). (مطبوع).

6-(تحرير الميزان)، للحافظ ابن حجر أيضاً.

7-وللسخاوي (902) كتاب في تكملة كتاب شيخه (تحرير الميزان).

8-حاشية على (ميزان الاعتدال في نقد الرجال) للعلامة عبد الله بن يحيى بن شمس الدين (993). (مصادر الفكر الإسلامي في اليمن) (ص:59).

9-لمؤلف-لم يذكر اسمه-كتاب محفوظ في مركز البحث العلمي بمكة المكرمة جُلب من تركيا. ذكر فيه ما زاده الذهبي في "الميزان" على كتابه (المغني) بأسلوب الذهبي في (المغني) وسماه: (المُقْتَضَب من الميزان). (مقدمة: ذيل الميزان) (ص:8/9) للعراقي.

10-(تجريد أحاديث الميزان) للتاج التبريزي. ذكره ابن قاضي شُهبة في (طبقات الشافعية) (3/46).

11-(عين الميزان) تأليف محمد الحسيني النجفي آل جعفر كاشف الغطاء. طبع بصيدا (1330).

12-(منهج الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال) رسالة ماجستير بجامعة محمد ابن سعود بالرياض قدمها قاسم علي سعد في (3) مجلدات ضخمة
.

فائدة في بيان (موضوعات ابن الجوزي)؟.

كتاب (الموضوعات) لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت:597) من أوسع الكتب المؤلفة في بابه، وأيسرها منالاً لسهولة تبويبه وطريقة الاستخراج منه.

 غير أنه قد عيب عليه أنه قد أدخل في (الموضوعات) جملةً كبيرةً من الأحاديث ليست بموضوعة، وهي تقارب (300: حديث)، منها الحسنُ والصحيحُ فضلاً عن غيرهما. 
قال الحافظ السيوطي في آخر كتابه: (التَّعقُّبات على الموضوعات)
، الذي تعقب فيه كتاب (الموضوعات) لابن الجوزي في (ص:74) من المطبوع المحمدي، وفي (ص:60) من المطبوع العلوي: (الأحاديث المتعقَّبَةُ على ابن الجوزي، التي لا سبيل إلى إدراجها في سلك الموضوعات: عِدَّتُها نَحْوُ ثلاث مئة حديث. 
منها:

1-في (صحيح مسلم) حديثٌ واحد، 
2-وفي (صحيح البخاري) رواية حماد بن شاكر حديثٌ واحد، 
3-وفي (مسند أحمد): ثمانية وثلاثون حديثاً، 
4-وفي (سنن أبي داود): تسعة أحاديث، 
5-وفي (جامع الترمذي): ثلاثون حديثاً، 
6-وفي (سنن النسائي): عشرة أحاديث، 
7-وفي (سنن ابن ماجه): ثلاثون حديثاً، 
8-وفي (مستدرك الحاكم): ستون حديثاً، على تداخلٍ في العِدَّةِ. 
فجميع ما في (الكتب الستة) و(المسند) و(المستدرك) مِائَةُ حديث وثلاثون حديثاً. 
وفيه من مؤلفات البيهقي:

1-(السنن). 
2-و(الشعب).

3-و(البعث).

4-و(الدلائل) وغيرها.

5-ومن (صحيح ابن خزيمة).

6-و(التوحيد) لـهُ.

7-و(صحيح ابن حبان).

8-و(مسند الدارمي).

9-و(تاريخ البخاري).

10-و(خلق أفعال العباد).

11-و(جزء القراءة) له. 
12-و(سنن الدارقطني): جملة وافرة). انتهى. 
وقد كشف الحافظ السيوطي النقاب عن سبب تورّط ابن الجوزي في الحكم بالوضع، على كثير من الأحاديث التي ليست بموضوعة، فقال في (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) (1/117)، بعد إيراده حديث: (ثلاث يزدن في قوة البصر: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى الوجه الحسن). 
وإيراد طرقه الكثيرة وشواهده: 
واعلم أنه جرت عادة الحفاظ:

1-كالحاكم، 
2-وابن حبان، 
3-والعُقيلي، 
وغيرهم، أنهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية سَنَدٍ مخصوص، لكون رَاوِيه اختلق ذلك السَّند لذلك المتنَ، ويكون ذلك المتن معروفاً من وجهٍ آخر، ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به. 

فيغتر ابن الجوزي بذلك، ويحكم على المتن بالوضع مطلقاً، ويوردهُ في كتاب (الموضوعات)، وليس هذا بلائق. 
وقد عاب عليه الناس ذلك، آخِرهم الحافظ ابن حجر. 
وهذا الوضعُ من ذلك–أي: الوضع في الحديث السابق ذكره: (ثلاث يزدن في قوة البصر...)، إذ هو باطل من الطريق التي أوردها ابنُ الجوزي، وله أصلٌ من طُرُقٍ كثيرة وشواهد يرتفع بها عن درجة الوضع–.

وقد قال الحاكم في ترجمة: شيخه أبي بكر محمد بن أحمد بن هارون الشافعي: (دخلت يوماً على أبي محمد عبد الله بن أحمد الثقفي المُزَكِّي، فعرض عليَّ حديثاً بإسنادٍ مُظلم، عن الحجاج بن يوسف، قال: سمعت سَمُرة بن جُنْدَب، رفعه: (من أراد الله به خيراً فقَّهه في الدين)
. 
فقلت: هذا باطل، وإنما تقرب به إليك أبو بكر الشافعي، لأنك من ولد الحجاج). 
ومعلوم أن هذا المتن صحيح من طُرُقٍ أخرى، وإنما حكم عليه بالبطلان من حيثية هذا السند المخصوص، الذي وضَعَهُ أبو بكر الشافعي. 
وكثيراً ما نجدهم يقولون: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل، أي: وهو بغيره ليس بباطل، فمثلُ هذا لا يُذْكر في كتب الموضوعات، وإنما يذكر في كتب الجرح والتعديل، في ترجمة الراوي الذي يراد جَرْحُهُ). 

انتهى مصححاً مُتمَّماً ما فيه من تصحيف وسقط فاحش! من كتاب مخطوط، وقد كُتب فيه هذا النَّص على وجهه سليماً تاماً. 
وهذه الفائدة عظيمة الأهمية جداً، فقد تَضَمَّنتْ منهجاً علمياً في بابها، وقد كشقت عن الفارق الهامِّ بين ما يُذْكَر في (كتب الموضوعات) وما يُذكر في (كتب الجرح والتعديل)، من الأحاديث المطعون فيها، فاشْدُد يديك عليها)
. 
وأعاد هذا الكلام بعينه وزيادة في هامش (الرفع والتكميل...) (ص:325/326/327) ثم قال في الزيادة على ما سبق: (وقد أشار إلى هذا المأخذ على مسلك ابن الجوزي في كتاب (الموضوعات) شيخنا أحمد بن الصديق الغماري، في كتابه (المُثْنَوْني! والبتار) (1/:172). 
فقال: (وكون الأحاديث تتقوى بكثرة الطرق، وترتفع معها من الضعف إلى الحُسن، ومنه على الصحة: أمرٌ معلوم. ومن أجل عدم اعتبار الطرق والنظر إلى مجموعها، وقع ابن الجوزي فيما وقع فيه من الخطأ الصراح، فأكثر في (موضوعاته) من إخراج الأحاديث الضعيفة التي لا تنحط إلى درجة الواهي، فضلاً عن الموضوع، وكذلك-أكثر-من إخراج الأحاديث الحسنة والصحيحة، وكَثُر تَعَقُّبُ الحفاظ عليه، ونبهوا على (موضوعاته) وحذروا من الاعتماد على حكمه فيها إلا للعارف الماهر. 
وذلك أنه (ينجد)–كذا في الأصل ولعلها: (يجد)-في إسناده راوياً متهماً أو: مجهولاً، ولا يقف له على إسناد آخر، فيبادر إلى درجة الحسن والصحيح، كما بيَّن كثيراً منها الحافظان: 
1-العراقي.

2-وتلميذه–الحافظ ابن حجر-.

 في مواضع متعددة من كتبهما وأماليهما، وأفردا لما فيه من أحاديث (المسند)–للإمام أحمد-(جزءاً) مخصوصاً. 
وتتبَّع ذلك الحافظ السيوطي فذكره في(تعقُّباته)، وأظهر صحة كثير من تلك الأحاديث وحسنها، باعتبار ما وجد له من المتابعات والشواهد... وابن الجوزي معذور في ذلك، لعدم وقوفه على المتابعات والشواهد).

قال شيخنا أبو غدة: العذر لابن الجوزي غير واضح، إذ حق من يتكلم في قضية أن يستوفي طرقها وأطرافها، أو: يُحدِّد كلامه وحُكمَه فيها، فكما لا يصح حكم القاضي ولا يُعذر إذا حكم في قضية دون استيفاء أطرافها نفياً وإثباتاً، كذلك لا يُعذر الذي يتوجَّه لتدوين كتاب في الأحاديث الموضوعة، ولا يستوفي النظر في طرقها وأطرافها، فإنه يكون قد نفى عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-ما قاله، وفي هذا مَسْؤولية جسيمة، نسأل الله التوفيق والسديد). 

وللشيخ الألباني كلام جيد في الموضوع في عدة كتبه. 

ومن ذلك ما جاء في: (السلسلة الضعيفة) (1/141/143/291/629/630/2/86/101)، و(ضعيف الترغيب والترهيب) (1/4)، و(الإرواء) (4/113/402/6/270)، و(تحذير الساجد) (109/110)، و(دفاع عن الحديث النبوي والسيرة) ( 76/77) وغيرها من كتبه.
قال المحبوس عمر الحدوشي: والذي أوْقع ابن الجوزي في هذا وأمثاله ما ذكره الحافظ الذهبي في (التذكرة) (4/1347) حيث قال: (أما ابن الجوزي: كان كثير الغلط فيما يصنفه فإنه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبره). 
وجاء في (التنكيل) (1/302) للعلامة المحدث المعلمي اليماني-رحمه الله تعالى-: (ومن البين أن العالم لا يزال يحتاج إلى الزيادة في تآليفه فلعله زاد في النسخة التي بقيت عنده أشياء لم تكن في النسخة الأولى)
. 
قال العلامة المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في (السلسلة الضعيفة) (3/387): (المحدث إذا ساق الحديث بسنده فقد برئت عهدته منه، ولا لوم عليه في ذلك حتى ولو كان موضوعاً، وابن الجوزي الذي له كتاب (الموضوعات) هو نفسه قد يفعل ذلك في بعض مصنفاته مثل كتاب (تلبيس إبليس) بل: رأيته ذكر في غيره ما لا أصل له من الحديث، وبدون إسناد مثل حديث: (صلاة النهار عجماء) ذكره في (صيد الخاطر)
.

فائدة في بيان أن بعض الأمصار خالية من التدليس؟.

نقل السيوطي عن الحاكم أنه قال: (أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجبال، وأصبهان وبلاد فارس وخُوزِستان وما وراء النهر: لا نعلم أحداً من أئمتهم دلسوا، قال: وأكثر المحدثين تدليساً أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة. 
قال: وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا أبا بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها، ومن دلس من أهلها إنما تبعه في ذلك). 
وكلام الحاكم هذا مُتعقَّب، فكثير من أهل تلك البلاد المذكورة عُرف بالتدليس، ومن أراد الوقوف على الأمثلة بنفسه فلينظر في (طبقات المدلسين) للحافظ الأرقام التالية: (77/82/83/98/102/125/129/135/139/140)
.

فائدة في بيان قول المحدث: "مختلف فيه"؟.

شيخنا الفاضل ما معنى قولهم: (مختلف فيه)؟ فك الله أسركم، وكثّر أجركم؟
أقول: أجاب عن هذا الإشكال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى- في (السلسلة الصحيحة) (1/83)، أو: (1/758/759) بقوله: (قول العراقي في ابن وردان: (مختلف فيه): ليس نصاً في تضعيفه، بل: هو إلى تقويته أقرب منه إلى تضعيفه، لأن المعهود في استعمالهم لهذا العبارة: (مختلف فيه): أنهم لا يريدون به التضعيف، بل: يشيرون بذلك إلى أن حديثه حسن، أو: على الأقل قريب من الحسن، ولا يريدون تضعيفه مطلقاً، لأن من طبيعة الحديث الحسن أن يكون في راويه اختلاف، وإلا كان صحيحاً. فتأمل)
.
فائدة في بيان سماع موسى من صالح قبل الاختلاط؟.

 قال الشيخ الألباني في(الصحيحة) (6/41): (.. قال الحافظ
 عقبه: (قلت: إسناده حسن، لأن سماع موسى من صالح قبل الاختلاط ). 
قلت: وهذه فائدة هامة لا توجد هكذا في كتب الرجال، فقد ذكروا فيها أن صالحاً كان اختلط، وأن:

1-ابن أبي ذئب 
2-وابن جريح، 

3-وزياد بن سعيد،

 سمعوا منه قبل الاختلاط، ولم يذكروا معهم موسى بن عقبة هذا، وهو حَريٌّ بذلك، فقد كانت وفاته سنة (141)، فهو متقدم الوفاة عليهم بنحو عَشْر سنين، وأكثر من ذلك بالنسبة لبعضهم). 
وقد غفل عن هذه الفائدة الحافظ المنذري فأشار في (الترغيب) (2/131) إلى إعلاله بصالح مولى التوأمة، وصرح بذلك الهيثمي فقال في (المجمع) (3/260): (رواه البزار، وفيه صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف).

فائدة في بيان أن لا يشترط في الجارح أن يكون من طبقة الراوي؟.

هل يشترط في المعدل أو: الجارح أن يكون من طبقة الراوي أم يكفي أن يكون إماماً من أئمة الجرح والتعديل ولو لم يكن من طبقة الراوي؟
الجواب: ليس شرطاً-أبداً-أن يكون المعدل أو: الجارح من طبقة الراوي على الراجح من أقول العلماء. 
قال الشيخ الألباني-رحمه الله-في كتابه النفيس (إرواء الغليل) (2/279): (على أن هذا الشرط مما لا أصل له عند العلماء، بل: نحن نعلم أن أئمة الجرح والتعديل جَرّحوا مئات الرواة لم يرَوْهُم، وذلك لما ظهر لهم من عدم ضبطهم لحديثه بمقابلته بأحاديث الثقات المعروفين عندهم. وهذا شيء معروف لدى المشتغلين بعلم السنة). 
وقال أيضاً في (الضعيفة) (2/280): (لا قائل بأن الراوي سواء كان تابعياً أو: من دونه بحاجة إلى أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته، بل: يكفي في ذلك أن يوثقه إمام من أئمة الجرح والتعديل سواء كان من طبقته أو: ممن دونهما).

فائدة مهمة في بيان إطلاق العزو لبعض الأئمة دون ذكر كتبهم؟.

تتعلق بإطلاق العزو لبعض الأئمة دون ذكر كتبهم مثل: 
1-الأول: إطلاق العزو لابن حبان قال الألباني-رحمه الله-في (غاية المرام...) (ص:61): (فعزوه لابن حبان إطلاقاً، ليس بجيد، لأنه يوهم أنه أخرجه في (صحيحه) لأنه هو المراد عند إطلاق العزو إليه. فليعلم هذا فإنه مهم جداً). 
2-الثاني: إطلاق العزو للدارقطني قال الألباني-رحمه الله-في (غاية المرام...) (ص:158): (ولم أقف عليه في "سنن الدارقطني" وهي المراد عند إطلاق العزو إليه في اصطلاح العلماء). 
3-الثالث: العزو للطبراني قال الألباني-رحمه الله-في (تمام المنة...) (ص:64): (لأن من المصطلح عند العلماء أن إطلاق العزو للطبراني يعني: أنه رواه في (المعجم الكبير) فإذا أرادوا غيره قيدوا العزو). 
4-الرابع: إطلاق العزو للبخاري قال الألباني-رحمه الله-في (تمام المنة...) (ص:167) مؤاخذاً شيخنا سيد سابق-رحمه الله تعالى-: (أطلق العزو للشيخين فأوهم أنه عند البخاري في (الصحيح)
 وهو خطأ، فإنه مما تفرد به مسلم دون البخاري، ولعل سبب الوهم أن البخاري أخرجه في (جزء القراءة) وفي (أفعال العباد) فعزاه إليه هو أو: من نقله عنه عزواً مطلقاً غير مقيد بــ(الجزء) و(الأفعال)، فحصل الخطأ، لأن العزو إليهما لا يعني الصحة بخلاف العزو لـ(صحيح البخاري)، وهو المراد عند إطلاق العزو للبخاري في اصطلاح العلماء). 
5-الخامس: إطلاق العزو للنسائي قال الألباني في (تمام المنة...) (ص:95): (أطلق عزوه للنسائي فأوهم أن الحديث في "سننه"، لأنه هو الذي يفهم عند المشتغلين بالنسبة عند الإطلاق، ولم يروه في (السنن)، بل: في (عمل اليوم والليلة)
.

كما صرح بذلك النووي في (الأذكار) (ص:38) فكان على المؤلف أن يقيده بذلك). 
وقال أيضاً في (ص:257): (الحديث ليس في (سنن النسائي الصغرى) وهي المقصودة عند إطلاق العزو للنسائي). 
6-السادس: إطلاق العزو للإمام أحمد-رحمه الله تعالى-قال الألباني-رحمه الله-في (الصحيحة) (1/670): (... فإني لم أره في (المسند) لـه، وهو المراد عند إطلاق العزو إليه). 
7-السابع: إطلاق العزو للبزار قال الألباني-رحمه الله تعالى-في (الضعيفة) (1/409): (... قلت: إطلاق العزو للبزار يعني: أنه رواه في (مسنده)، كما هو المصطلح عليه عند المحدثين).
8-الثامن: إطلاق العزو لأبي نعيم قال الألباني-رحمه الله تعالى-في (الضعيفة) (4/97): (عزاه لأبي نعيم، والمراد به عند الإطلاق في فن التخريج مؤلف (الحلية)، ولذلك قلت آنفاً: (لم يخرجه في الحلية) واسم أبي نعيم هذا أحمد بن عبد الله الأصبهاني، توفي سنة (430)، وأما أبو نعيم الذي تلقاه عنه الديلمي فاسمه–كما ترى-عبد الملك بن محمد، وهو الجرجاني الحافظ مات سنة (323)، وهما مترجمان في (تذكرة) وغيره).
9-التاسع: إطلاق العزو للحاكم قال الألباني-رحمه الله-في تخريج أحاديث (إصلاح المساجد) للقاسمي (ص:109): (وعزوه للحاكم فيه نظر، فإني لم أره في كتابه (المستدرك) وهو المراد عند إطلاق العزو إليه). إلى آخر الإطلاقات الكثيرة في العزو.
فائدة في بيان رواية ابن جريج عن عطاء؟. 

قال الألباني-رحمه الله تعالى-عن رواية ابن جريج عن عطاء في (الصحيحة) (1/86): (ثم رأيت في ترجمة: ابن جريج من (التهذيب) أنه قال: (إذا قلت: قال عطاء: فأنا سمعته منه، وإن لم أقل: سمعت). 
فهذه فائدة هامة، ولكن ابن جريج لم يقل هنا: (قال عطاء)، وإنما قال: (عن عطاء)، فهل حكمهما واحد أم يختلف؟ الظاهر عندي الأول. والله أعلم). 
وقال أيضاً في (الإرواء) (3/97): (وعلى هذا فكل روايات ابن جريج عن عطاء محمولة على السماع إلا ما تبين تدليسه فيه. والله أعلم). 
وقال أيضاً في (جلباب المرأة المسلمة) (ص:46): (فتبين من كلمات هؤلاء الأئمة أن حديث ابن جريج المعنعن ضعيف، شديد الضعف، لا يستشهد به، لقبح تدليسه، حتى روى أحاديث موضوعة، بشهادة الإمام أحمد، وهذا إذا كان حديثه المعنعن مسنداً، فكيف إذا كان مرسلاً، بل: معضلاً كهذا الحديث؟!).

فائدة في بيان أن التصحيح والتضعيف بالذوق خرافة صوفية؟.

 التصحيح أو: التضعيف بالذوق والكشف خرافة صوفية قال الألباني في تعليقه على كتاب (إزالة الدهش) للقادري (124): (قلت: لا اعتداد عند علماء الشريعة بالذوق في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، وإنما المرجع في ذلك إلى قواعد علم الحديث ومعرفة أحوال الرواة. 
ألست تراهم قد اتقفوا على أنه لا يثبت عندهم حكم شرعي بمجرد الذَّوْقِ، فكيف يثبت به ما الحكم الشرعي لا يثبت إلا به ألا وهو الحديث؟! ونحو هذا يقال في التجربة أيضاً، وكذلك الكشف). 
وقال أيضاً في (الضعيفة) (1/145): (وأما قول الشعراني في (الميزان) (1/28): (وهذا الحديث، وإن كان فيه مقال عند المحدثين، فهو صحيح عند أهل الكشف)، فباطل وهراء لا يلتفت إليه! ذلك لأن تصحيح الأحاديث من طريق الكشف بدعة صوفية مقيتة، والاعتماد عليها يؤدي إلى تصحيح أحاديث باطلة لا أصل لها، كهذا الحديث، لأن الكشف أحسن أحواله-إن صح-أن يكون كالرأي، وهو يخطئ ويصيب، وهذا إن لم يُداخله الهوى، نسأل الله السلامة منه، ومن كل ما لا يرضيه). 
وكنت قرأت شيئاً من هذا الهراء في مقدمة كتاب (كشف الخفاء)، وفي الجزء الثاني من (الكشف) أيضاً للعجلوني–خارج السجن-حيث زعم أن الحديث وإن كان ضعيفاً عند أهل الحديث فهو صحيح عند أهل الكشف. والكتاب لا تطوله يدي الآن داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان. حتى أنقل لكم لفظه
…

فائدة بيان الرواة الذين رَوَوْا عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط؟.

 قال الأستاذ عصام موسى في (الروض الداني في الفوائد الحديثية) (ص:74/75): 
(1-قال شيخنا في (الصحيحة) (2/264) في معرض بيان الرواة الذين رَوَوْا عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط: (ألحق الحافظ في (نتائج الأفكار)
 بسفيان وشعبة الأعمش لعلو طبقته، وهذه فائدة لم أجدْ أحداً نبه عليها غيره، فجراه الله خيراً).
2-حماد بن سلمة روى عن عطاء بن السائب قبل وبعد الاختلاط فلذا نبه شيخنا مراراً على التوقف في روايته حتى يتبين أو: يتابع خلافاً لما جرى عليه العلامة أحمد شاكر وغيره من المعاصرين.
 قال شيخنا في (الضعيفة) (2/334): (قلت: وهذا تحقيق دقيق يجب أن لا ينساه–كما وقع للحافظ نفسه-من يريد أن يكون من أهل التحقيق، ولازم ذلك أن لا يُصحح حديث حماد بن سلمة عن عطاء لاحتمال أن يكون سمعه منه في حالة الاختلاط، فلقد أصاب الصنعاني كبد الحقيقة حين قال بعد ما تقدم نقله عنه: والحق الوقف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه). 
وقال أيضاً في (الضعيفة) (2/273): (وقد علمت مما سبق أن حماد بن سلمة سمع منه في اختلاطِهِ أيضاً، ولا يمكن تمييز ما سمعه في هذا الحال عن ما سمعه قبلها، فلذا يتوقف عن تصحيح روايته عنه).

فائدة في بيان الفرق بين قولهم: (له مناكير)، وقولهم: (منكر الحديث)؟.

وقد قلت في (قناص الشوارد الغالية...) (ص:732/7333)، و(القول الحثيث فيمن قال فيه البخاري: فلان منكر الحديث) (ص:64): إن الشيخ الألباني له اعتراض على قول الذهبي: (له مناكير) قال: (قول الذهبي أو: غيره في الراوي: (ليس بجرح مطلقاً خلافاً لِصنيع البوطي هنا لا سيما إذا كان ثقة كما هو شأن ابن غزوان هذا على ما يأتي بيانه). 
قال الذهبي في (الميزان) (1/56): (ما كل من روى المناكير يُضَعَّف) وقال الإمام ابن دقيق العيد: قولهم: (روى مناكير) لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناقير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه: منكر الحديث، لأن منكر الحديث. وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه
.
وقال الألباني-رحمه الله تعالى-أيضاً في حاشية كتابه (دفاع عن الحديث النبوي والسيرة) (ص:74/75): (وهذا الذي قاله ابن دقيق العيد في غاية التحقيق فهو بالاعتماد عليه حقيق بخلاف ما نقله اللكنوي في (الرفع والتكميل...) (ص:144-طبعة حلب) عن الذهبي مما يفيد التسوية بين قولهم: (له مناكير) و(منكر الحديث) وإن أقره عليه المعلق، فإنه لا دراية له في هذا الفن وإنما هو قماش جماع). 

قال العلامة اللكنوي في (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:199/212) تحت (الإيقاظ-7-: في الفرق بين قولهم: "حديث منكر"، و"منكر الحديث"، و"يروي المناكير"): (بين قولهم: هذا حديث منكر، وبين قولهم يروي المناكير)
: (بين قولهم: هذا حديث منكر، وبين قولهم: هذا الراوي منكر الحديث، وبين قولهم: يروي المناكير: فَرْقٌ. ومن لم يطَّلع عليه زَلَّ وأضلَّ وابتُلي بالغرق. 
ولا تظنَّنَّ من قولهم: هذا حديث منكر أن راويه غير ثقة، فكثيراً ما يطلقون النكارة على مجرد التفرد
 وإن اصطلح المتأخرون على أن المنكر هو: الحديث الذي رواه ضعيف مخالفاً لثقة. وأما إذا خالف الثقة غيره من الثقات فهو شاذ. 
وكذا لا تظنن من قولهم: فلان روى المناكير، أو: حديثه هذا منكر، ونحو ذلك: أنه ضعيف. قال الزين العراقي في (تخريج أحاديث إحياء العلوم)–أفاد السخاوي في (فتح المغيث) (ص:162) أن كلام العراقي هذا قاله في (تخريجه الكبير للإحياء): (كثير ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثاً واحداً). 
وقال السخاوي-رحمه الله تعالى-في (فتح المغيث) (ص:162): (وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء. 
قال الحاكم: قلت للدارقطني: فسليمان ابن بنت شُرحبيل؟ قال: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يُحدِّثُ بها عن قوم ضعفاء، أما هو فثقة. 
1-وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) في ترجمة: (عبد الله بن معاوية الزبيري–قال شيخنا أبو غدة-رحمه الله تعالى-: وقع في الأصلين (الزهيري). وهو تحريف عن (الزبيري) لأنه منسوب إلى جده، وهو ابن المنذر بن الزبير بن العوّام كما في (الميزان) ولم أجد في ترجمته في نسخة (الميزان) المطبوعة (2/79) هذه الجملة التي نقلها المؤلف هنا فلعلها في بعض النسخ؟)-: (قولهم: منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر، بل: إذا روى الرجل جملةً، وبعض ذلك مناكير، فهو منكر الحديث). 
2-وقال أيضاً في ترجمة: (أحمد بن عتاب المروزي) (1/56): قال أحمد بن سعيد بن معدان: شيخ صالح، روى الفضائل والمناكير. قلت: ما كل من روى المناكير يُضَعَّف. 
3-وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-في (مقدمة فتح الباري) (2/158) عند ذكر (محمد بن إبراهيم التَّيمي) وتوثيقه–مع قول أحمد فيه: يروي أحاديث مناكير-: قلت: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك، وقد احتج به الجماعة. 
4-وقال أيضاً عند ذكر ترجمة: (بريد بن عبد الله) (2/118): أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة
 وقال السخاوي في (فتح المغيث) (ص:162): قال ابن دقيق العيد في (شرح الإلمام) قولهم: روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه: منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه
، والعبارة الأُخرى
 لا تقتضي الديمومة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى-في (محمد بن إبراهيم التيمي): يروي أحاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان، وإليه المرجع في حديث (إنما الأعمال بالنيات)
.

وقال أبو المحاسن الشيخ قائم بن صالح السندي ثم المدني، في رسالته: (فوز الكرام بما ثبت في موضع اليدين تحت السرة أو: فوقهما تحت الصدر عن الشفيع المظلل بالغمام) بعد ذلك تعريف الشاذ والمنكر: فإذا أحطت علماً بهذا، علمت أن قول من قال في أحد: (هو منكر الحديث) جرحٌ مجرَّد. إذ حاصله أنه ضعيف خالف الثقات. 
ولا ريب أن قولهم: (هذا ضعيف)، جرح مجرد، فيمكن أن يكون ضعفُه عند الجارح بما لا يراه المجتهدُ العامل بروايته جرحاً. 
فإن قيل: إن الإنكار جرحٌ مفسَّر، كما صرَّح به الحُفَّاظ، أجيب بأن معنى منكر الحديث–كما سمعتَ-ضعيف خالف الثقة، والأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح، فربما ضُعِّف بشيء لا يراه الآخرُ جَرْحاً. ومع قطع النظر عن هذا التحقيق، لا تضر النكارة إلا عند كثرة المخالفة للثقات.
5-وقال أيضاً: من ضَعَّفه-يعني (عبد الرحمن بن الواسطي) راويَ حديث (وضع اليدين تحت السرة) المخرج في (سنن أبي داود)-إنما ضعفه لأنه خالف في بعض المواضع الثقات، وتفرد في بعضهما بالروايات، وهو لا يضر، وإنما تضر كثرة المناكير وكثرة مخالفة الثقات، ولم تثبت. 
6-وقال الحافظ ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) (2/120) في ترجمة (ثابت بن عجلان الأنصاري): قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وتعقب ذلك أبو الحسن بن القطان بأن ذلك لا يضره إلا إذا كثرت منه رواية المناكير، ومخالفة الثقات. وهو كما قال. 
وقال السيوطي في (تدريب الراوي شرح تقريب النووي) (ص:153): وقع في عباراتهم: أنكر ما رواه فلان كذا، وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفاً، قال ابن عدي: أنكر ما روى بريدة بن عبد الله بن أبي بردة
: (إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيَّها قبلها). 
قال: وهذا طريق حسن، رواته ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم
 وقال أيضاً-(ص:153)-: قال الذهبي: أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث: حديث حفظ القرآن
 وهو عند الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم على شرط الشيخين
 وقال الذهبي في (ميزانه) عند ترجمة: (أبان بن جبلة الكوفي)-1/5-وترجمة (سليمان بن داود اليمامي)-1/412-: إن البخاري قال: كل من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه
 قلت: فعليك يا من ينتفع من (ميزان الاعتدال) وغيره من كتب أسماء الرجال ألا تغتر بلفظ الإنكار الذي تجده منقولاً من أهل النقد في الأسفار، بل: يجب عليك: أن تَثَبَّت وتفهم أن المنكر إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو ممن لا تحل الرواية عنه-ما عدا ما اسْتُثني-. 
وأما إذا أطلقه أحمد ومن يحذو حَذوه فلا يلزم أن يكون الراوي ممن لا يحتج به. وأن تُفرق بين (روى المناكير، أو: يروي المناكير، أو: في حديثه نكارة). ونحو ذلك، 
وبين قولهم: (منكر الحديث) ونحو ذلك، بأن العبارات الأولى لا تقدح الراوي قدحاً يعتذر به، والأخرى تجرحه جرحاً معتداً به. 
وألا تبادر بحكم ضعف الراوي بوجود (أنكر ما روى)، في حق روايته في (الكامل) و(الميزان) ونحوهما، فإنهم يطلقون هذا اللفظ على الحديث الحسن والصحيح أيضاً بمجرد تفرد راويهما. 
وأن تُفرق بين قول القدماء: هذا حديث منكر، وبين قول المتأخرين: هذا حديث منكر، فإن القدماء كثيراً ما يطلقونه على مجرد ما تفرد به راويه وإن كان من الأثبات، والمتأخرون يطلقونه على رواية راوٍ ضعيف خالف الثقات
 وقد زل قدم من احتج على ضعف حديث: (من زار قبري وجبت له شفاعتي) بقول الذهبي في (ميزانه) (3/220)، في ترجمة: (موسى بن هلال) أحدِ رواته: وأنكر ما عنده حديثه عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: (من زار قبري وجبت له شفاعتي). رواه خزيمة عن محمد بن إسماعيل الأحمسي عنه). 
قال المحبوس: إن حديث (الزيارة) ضعيف جداً جداً، انظر ما قاله عنه صاحب (الصارم المنكي). ففيه فوائد نفسية وغالية جداً يقول المحدث الألباني-رحمه لله-عن (الصارم المنكي في الرد على السبكي): كتاب قيم فيه فوائد كثيرة فقهية وحديثية وتاريخية)
. 

ولا عبرة فيه بقول السبكي في (شفائه)، ولا بقول اللكنوي في (رفعه)، ولا بقول ممدوح في (منارته)، المحطَّمَة والمهدومة!. 
فائدة في بيان بعض الرواة المنسوبين إلى أمهاتهم؟.

وقد ذكرت في (القناص) (745/رقم:141) بعض المنسوبين إلى أمهاتهم من الصحابة، والتابعين، ومن تبعهم:

1-كمعاذ ومعوذ ابني (عفراء) وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهما هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهما الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهما شقيق آخر هو: (عوذ)، وقيل: (عوف). فالله أعلم.

2-بلال ابن (حمامة) المؤذن، أبو رباح.

3-ابن (أم مكتوم) الأعمى المؤذن-أيضاً-وقد كان يؤم أحياناً عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في غيبته، قيل: اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك.

4-عبد الله ابن (اللُّتبيَّة)، وقيل: (الأَتبِيَة) صحابي.

5-سهيل ابن (بيضاء) وأخواه منها: سهل، وصفوان، واسم بيضاء (دعد) واسم أبيهم وهب.

6-شرحبيل ابن (حسنة) أحد أمراء الصحابة على الشام وحسنة هي أمه، وأبو عبد الله بن المطاع الكندي.

7-عبد الله ابن (بحينة) وهي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأسدي.

 8-سعد ابن (حبْتَة) هي أمه، وأبوه بُجَيْر بن معاوية. ومن أراد زيادة الأمثلة فعليه بكتب الرجال ففيها ما يشفي ويكفي.

 ومن التابعين فمن بعدهم:

1-محمد ابن (الحنَفيَّة)، واسمها (خولة)، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب-رضي الله عنه. 
2-اسماعيل ابن (عُليَّة)، وهي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين (بدت منه هفوة ثم تاب منها-أحمد شاكر).

3-ابن (هَرَاسةَ) هو أبو اسحاق إبراهيم ابن هراسة، قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: هي أمه، واسم أبيه (سلمة).

ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته، 
1-كيعلى ابن (مُنْية)، قال الزبير بن بكار: هي أم أبيه (أمية). 

2-وبشير ابن (الخصاصيّة)، واسم أبيه معبد، و(الخصاصية أم جده الثالث). 

قال الشيخ أبو عمرو: ومن أحدث ذلك عهداً شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي، يغرف بابن  (سُكَينة) وهي أم أبيه.

 قال ابن كثير: وكذلك شيخنا العلامة (أبو العباس ابن تيمية) هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني)
.
فائدة في بيان زيادة الثقة؟:

قال المحدث الألباني-رحمه الله- في تعليقه على: (بداية السول) (ص:54) للعز بن عبد السلام: (لأن زيادة الثقة إنما تقبل إذا لم تكن مخالفة لرواية من هو أوثق منه أو: أكثر عدداً، كما هو المعتمد عند المحدثين). قال المحدث محمد الألباني-رحمه الله-في: (الصحيحة) (1/168): (وزيادة الثقة مقبولة ما لم تكن منافية لمن هو أوثق منه). 
وقال أيضاً في: (جلباب المرأة المسلمة) (ص:195): (فلا يصلح أن يعارض بروايته ويقال: "زيادة الثقة مقبولة"؛ لأن هذا محله فيما لو كان الزائد ثقة قوي الحفظ كما هو مبين في المصطلح).

قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث المسماة: شافية الغُلَل بمهمات علم العلل) (66/68/رقم:595/إلى:618)، المسألة الثامنة عشرة: (في بيان الخلاف في حكم زيادة الثقة):

معنى زيادة الثقة-كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي-رحمه الله-: (أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة، ولا فرق في الزيادة بين الإسناد والمتن).  
وقد اختلفوا في قبولها، فقبلها قوم مطلقاً في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو: تعدد، كثر الساكتون أم تساووا، وجزم به ابن حبان والحاكم وغيرهما، وهو قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى عليه محيي الدين النووي في مصنفاته، وردها قوم مطلقاً، وفصلت طائفة، فإن كان من زادها حافظاً متقناً قُبلت، وإلا فلا، قال الترمذي-رحمه الله-: وإنما تقبل الزيادة ممن يُعتمد على حفظه. (وهذا هو الراجح).

ثم قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي:

زِيَادةُ الثقة فيها اختلفوا * قَبِلَها قوم وقوم ضَعَّفوا
وفصّلت طائفةٌ فإن أتَتْ * من حافظٍ ثَبْتٍ فأخْذُها ثَبَتْ
أو: لا فلا بذا الإمامُ الترمذِيْ * صَرَّح وهْوَ راجحٌ للمحتذي

وابن الصلاح قَسّم الزيادهْ * إلى ثلاثٍ فافهمنْ مرادهْ
أحدها الذي يُنافي ما رَوى * جلُّ الثقاتِ فليُرَدَّ ما حَوَى
والثاني ما ليس منافياً وذَا * يُقْبَلُ إذْ لم يَكُ جا مُنابِذاً
ثالثها الواقع بين ذَيْنِ * فعنده الترجيحُ دون مينِ
في الرد والقبول بالقرينة * جرى على هذا وُعاةُ السنةِ

كذا إذا رَوى الوُعاةُ الخَبَرَا * بِسَنَدٍ وواحدٌ قد أَثَرَا

منفرداً بِسَنَدٍ آخرَ معْ * كونه حافظاً فخُلْفُهم وقَعْ
فمنهمُ مَنْ رَدَّ لِلخلافِ * لأكثرِ الحفَّاظ باعتسافِ

وبعضُهم قَبِله إذْ وُصِفَا * بالحفظ والإتقانِ نِعْمَ ما وَفَا

ويُرجَحُ القبولُ إنْ كانَ رَوَى * عنْ واسِعِ الحديثِ عَالِي المُستوى

إذ يُمكنُ الحَملُ على تَعَدُّدِ * طُرُقِ ذلكَ الإمامِ المُهتدي

وذاكَ كالزُّهرِيِّ والثوريِّ * وشعبةٍ والأعمشِ القويِّ

وإن يكنْ معْ سوءِ حفظِهِ سَلَكْ * مُشْتَهِرَ الطُّرْقِ فَبِالأولى هَلكَ

هذا إذا عُلِمَ وَحْدَةُ الخَبَرْ * أمَّا إذا تخالفَا فالْمُعتبَرْ

ألاّ نُخطِّئ لواحدٍ وذَا * له علامةٌ تُرى فَتُحتَذَا

من نقصٍ اوْ: زيدٍ
 وتغييرٍ وذا * ابنُ المدينيِّ وغيرُه حَذَا

إنْ يَحتمِلْ تَعدُّداً وإلاَّ * فخطأُ الواحدِ فيه أجْلَى
وبعضُهمْ بالوَهْمِ مطلقاً حَكَمْ * لِواحدٍ كالدارقطنيِّ العَلَمْ
والأوْلُ الأرجَحُ عِندِي إذ غدا * مُدْرَكُهُ أوْضَحَ يَا أخَا الهُدَى
فائدة في بيان بعض إطلاقات العلماء؟

 هذه الفائدة تحتها فوائد مهمة في إطلاقات العلماء واصطلاحهم في التصحيح والتضعيف. قولهم: (رجاله رجال الصحيح). 
و: (رجاله ثقات): واعلم أنه ليس من التصحيح، بل: ولا من التحسين في شيء، قول المندري وغيره من المحدثين: (...رجاله الثقات) أو: (...رجاله رجال الصحيح) ونحو ذلك، خلافاً لما قد يتبادر إلى بعض الأذهان، وقد يكزن من الأعلام
. 
وذلك للأسباب الآتية:

 أولاً: أن ذلك لا يعني عند قائله أكثر من أن شرطاً من شروط صحة الحديث قد توفر في إسناده لدى القائل، وهو العدالة والضبط، وأما الشروط الأخرى من الاتصال، والسلامة من الانقطاع والتدليس، والإرسال، والشذوذ، وغيرها من العلل التي تشترط السلامة منها في صحة السند: فأمر مسكوت عنه لديه، لم يقصد توفرها فيه، وإلا لصرح بصحة الإسناد كما فعل في أسانيد أخرى، وهذا ظاهر لا يخفى–بإذن الله-وانظر على سبيل المثال الحديث (592) كيف أعله المنذري بالإرسال مع كون رجاله إلى مرسله رجال الصحيح! ونحو الحديث (642) أعله بالانقطاع، مع كون رجاله كلهم رجال الصحيح، ولذلك قال الحافظ في (التلخيص الحبير) (ص:239) في حديث آخر: (ولا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه).

ثانياً: أنه قد يتبين لي بالتتبع والاستقراء أنه كثير ما يكون في السند الذي قيل فيه: (رجاله ثقات) من هو مجهول العين أو: العدالة، وليس بثقة، إلا عند بعض المتساهلين في التوثيق كابن حبان والحاكم وغيرهما، ومن قيل فيه: (رجاله رجال الصحيح) أنه ممن لا يحتج به صاحب (الصحيح)، وإنما روى له مقروناً بغيره، أو: متابعة، أو: تعليقاً، وذلك يعني أنه لا يحتج به عند التفرد.
وإذا عرفت هذا، فمن الواضح ان هذا القول وذاك لا يعني دائماً أن الرجال ثقات، أو: أنهم مُحْتج بهم في (الصحيح) وبالتالي فلا يستلزم في الحالة المذكورة تحقق الشرط الأول، بَلْهَ الشروط  الأخرى، فكم من حديث صححه الحاكم مثلاً تصحيحاً مطلقاً تارة، ومقيداً بشرط الشيخين أو: أحدهما تارة أخرى، وهو في كثير من الأحيان متعقب من المنذري وغيره كما ستراه في (ضعيف الترغيب)، فانظر فيه على سبيل المثال (أرقام) الأحاديث التالية: (24/191/427/434/498/689/698/699/720/723/772)، وفي (الصحيح) الأحاديث: (198/317/408/410/726) بل: كم من حديث من هذا النوع تعُقّب فيه المنذريُّ نفسه، كحديث: (167/662/714/780) وفي (الصحيح) الحديث (461) وغيره.

ثالثاً: قد يكون رجال الإسناد كلهم ممن احتج بهم صاحب (الصحيح) ولكن يكون فيهم أحياناً من طعن فيه غيره من الأئمة، لسوء حفظ أو: غيره مما يسقط حديثه عن قرينة الاحتجاج به، ويكون هو الراجح عند المحققين، مثل: 
1-يحيى بن سليم الطائفي عند الشيخين، 
2-وعبد الله بن صالح كاتب الليث، 
3-وهشام بن عمار من رجال البخاري، 
4-ويحيى بن يمان العجلي عند مسلم، 
فإن هؤلاء مع صدقهم موصوفون بسوء الحفظ، وهو علة تمنع الاحتجاج بمثله كما هو معلوم، وبمثل ذلك انتقدنا المنذري في بعض الأسانيد كما تراه في التعليق على الحديث: (242-الصحيح).

رابعاً: إن قولهم: (رجاله رجال الصحيح) لا بد من فهمه، أحياناً على إرادة معنى التغليب لا العموم، أي: أكثر رجاله رجال (الصحيح) وليس كلهم، وهذا حينما يكون من نسب الحديث إليهم من المصنفين دون البخاري ومسلم صاحبي (الصحيحين) في الطبقة، بحيث لا يمكنه أن يشاركهما في الرواية عن أحد من شيوخهما مباشرة، وإنما يروي عنه بواسطة راوٍ أو: أكثر، كالحاكم والطبراني وأمثالهما، خذ مثلاً حديثاً أخرجه الحاكم  (1/22) بالسند التالي: 
حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا محمد بن غالب، أنا موسى بن إسماعيل ... إلخ السند، ثم قال: (صحيح على شرطهما) ووافقه الذهبي!. 
قلت: فموسى هذا من شيوخ الشيخين، ومن فوقه على شرطهما، بخلاف اللذين دونه، وهكذا كل حديث عند الحاكم مصحح على شرطهما، أو: شرط أحدهما، فإنما يعني شيخهما، ومن فوقه، وأما من دونه فلا، وقد يكون راوياً واحداً أو: أكثر، وعلى هذا البيان ينبغي أن يفهم طالب هذا العلم قول المنذري في حديث (الصحيح)...برقم:(898): (رواه الحاكم، ورواته محتج بهم في "الصحيح"). 
وأما الحاكم فقال: (صحيح على شرط الشيخين) وإنما لم ينقله المنذري، لأنه خطأ فإنما هو على شرط مسلم فقط كما كنت بينته في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (رقم:86) فقول المنذري المذكور إنما هو على التغليب، وإنما يعني بدْأً من شيخ الشيخين فيه، وهو هنا أبو بكر بن أبي شيبة فمن فوقه، وأما من دونه فلا، ثم إن هؤلاء قد يكونون ثقاتٍ، وقد يكونون غير ذلك، وكل ذلك قد بلوناه في بعض أحاديثه، فانظر مثلاً في (الضعيفة) الحديث رقم: (427) فإنه وإن كان صححه الحاكم مطلقاً فإن شيخ شيخه فيه كذبه الدارقطني، كما حكاه المنذري هناك، وأما النوع الذي قبله، أعني: ما كان من رواية الثقات عن شيوخ الشيخين فكثير جداً والحمد لله. 
وكذلك يقال في كل حديث سيمر بك في الكتابين: (الصحيح) و(الضعيف) يقول فيه المنذري: (رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح): أنه يعني غالب رواته، أي: كلهم ما عدا شيخ الطبراني قطعاً، وربما شيخ شيخه معه أحياناً، وهذا حين يكون قوله صواباً، ولا وهم فيه، خذ مثلاً الحديث الآتي في (الصحيح) رقم: (210): (لزمت السواك حنى خشيت أن يدرد فيّ). 
قال فيه: (رواه الطبراني في (الأوسط) ورواته رواة الصحيح) فإن إسناده في (الأوسط) (رقم-6870-مصورتي) هكذا: حدثنا محمد بن رزيق بن جامع، ثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، ثنا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن عائشة به. 
وقال: (لا يروي عن عائشة إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن وهب). قلت: فأبو الطاهر فمن فوقه كلهم من رواة (الصحيح) بخلاف ابن رزيق–مصغراً بتقديم الراء على الزاي-فليس منهم، بل: لا نعرف شيئاً من حاله، سوى قول الحافظ في (التبصرة) فيه (2/600): (حدث بمصر عن أبي مصعب وسعيد ابن منصور). 
وهذا كما ترى لا يروي ولا يشفي في معرفة حاله، مع العلم بأن الأحاديث التي ساقها له الطبراني في (الأوسط) تدل على أن له شيوخاً آخرين كإبراهيم بن المنذر الحزامي، وعمرو بن سواد السرحي وغيرهم. وقد بحثت عنه في وفيات سنة (299-360) سنة وفاة الطبراني من كتاب (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) فلم أعثر عليه، وقد يكون شيخ الطبراني في بعض الأحاديث التي قيل فيها ما ذكرنا ضعيفاً، كما في حديث يأتي في:(23/39) وقد تكلمت عليه وبينت ضعفه في (الصحيحة) (503) من أجل ذلك فقد ينشط المنذري أحياناً فيستثني من مثل قوله المتقدم شيخ الطبراني، كما فعل في الحديث الآتي هناك برقم:(844) حيث قال فيه: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلا شيخه يحيى بن عثمان بن صالح وهو ثقة، وفيه كلام). 
وقد لا ينشط لذلك أحياناً، بل: هذا هو الغالب عليه، أو: يسْهو فلا يستثنى في حديث يكون الاستثناء فيه أولى، لأنه يكون في سنده شيخ لشيخ الطبراني ليس من رواة (الصحيح) أيضاً كما وقع له في الحديث الصحيح رقم: (146) فتعقبته بكلام الهيثمي الذي نقلته هناك، ومراده أنه ليس في إسناده من هو من شيوخ (الصحيح) فضلا عمن دونه!. 
وإذا عرفت أيها القارئ الكريم هذه الحقائق حول قولهم: (رجاله ثقات) أو: (رجاله رجال الصحيح) يتبين لك بوضوح لا ريب فيه أن ذلك لا يعني عندهم أن الحديث صحيح، وإنما: (أن شرطاً من شروط الصحة قد تحقق فيه، وهذا إذا لم يقترن به شيء من الوهم أو: التساهل الذي سبق بيانه، فمن أجل ذلك لم أعتبر القول المذكور نصاً في التصحيح، يمكن الاعتماد عليه حين لا يتيسر لنا الوقوف على إسناد الحديث مباشرة. 
فينبغي التنبه لهذا، فإنه من الأمور الهامة التي يضر الجهل بها ضرراً بالغاً، أهمه نسبة التصحيح إلى قائله، وهو لا يقصده، وهذا ممن سمعته من كثير من الطلاب وغيرهم في مختلف البلاد. 

لماذا يقولون: رجاله ثقات. ولا يصرحون بتصحيح الإسناد؟ 
فإن قيل: لماذا يلجأ الحافظ المنذري وأمثاله من الحفاظ إلى القول المذكور ما دام أنه لا يعني عندهم أن الحديث صحيح، ولا يفصحون بصحته كما نراهم يفعلون ذلك أحياناً؟ 
وجواباً عليه أقول: إنما يلجأون إليه لتيسير ذلك عليهم، بخلاف الإفصاح عن الصحة، فإنه يتطلب بحثاً موضوعياً خاصاً حول كل إسناد من أسانيد أحاديث الكتاب، وما أكثرها–حتى يغلب على ظن مؤلفه أنه ثابت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولو بمرتبة الحسن-ولا يحصل ذلك في النفس إلا إذا ثبت لديه سلامته من أي علة قادحة فيه، وليس يخفى على كل من مارس عملياً فن التخريج، مقروناً بالتصحيح والتضعيف، وقضى في ذلك شطراً طويلاً من عمره–وليس في مجرد العزو وتسويد الصفحات به-أن ذلك يتطلب جهداً كبيراً ووقتاً كثيراً، الأمر الذي قد لا يتوفر لمن أراد مثل هذا التحقيق. 
وقد يتوفر ذلك للبعض ولكن يعوزه الهمة والنشاط، والدأب على البحث في الأمهات، والأصول المطبوعة والمخطوطة، والصبر عليه، وقد يجد بعضهم كل ذلك، ولكن ليس لديه تلك المصادر الكثيرة التي لا بد منها لكل من تحققت تلك المواصفات التي ذكرنا، مع المعرفة التامة بطرق التصحيح والتضعيف القائمة على العلم بمصطلح الحديث والجرح والتعديل، وأقوال الأئمة فيهما، ومعرفة ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه، مع القدرة على تمييز الراجح من المرجوح فيه، حتى لا يكون إمَّعَةً فتأخذ به الأهواء يميناً ويساراً، وهذا شي عزيز، قلما يجتمع ذلك كله في شخص، لا سيما في هذه العصور المتأخرة. 
وقد رأيت الحافظ المنذري–رحمه الله-قد أشار إلى شيء مما ذكرته من المواصفات بحيث يمكن اعتبار كلامه في ذلك جوباً صالحاً عن السؤال السابق. 
فقال في آخر كتابه (الترغيب) قبيل (باب: ذكر الرواة المختلف فيهم) قال ما نصه: (ونستغفر الله سبحانه وتعالى مما زل به اللسان، أو: داخله ذهول، أو: غلب عليه نسيان، فإن كل مصنِّف مع التؤدة والتأني، وإمعان النظر وطول الفكر قل أن ينفك عن شيء من ذلك، فكيف بـ(المملي) مع ضيق وقته، وترادف همومه، واشتغال باله، وغربة وطنه، وغيبة كتبه؟.

وكيف بكاتب هذه الحروف المحبوس في زنزانة انفرادية مع حراسة عليه مستمرة ليل نهار أكثر من خمس سنوات؟-وكذلك تقدم في هذا الإملاء أحاديث كثيرة جداً صحاح، وعلى شرط الشيخين أو: أحدهما، وحسان، لم ننبه على كثير من ذلك، بل: قلت غالباً: إسناده جيد، أو: رواته ثقات، أو: رواة الصحيح أو: نحو ذلك، وإنما منع من النص على ذلك تجويز وجود علة لم تحضرني مع الإملاء). 
قلت: فهذا نص منه–رحمه الله-يطابق ما ذكرته في أول جوابي عن السؤال، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

 قلة الأحاديث التي صرح الهيثمي بتقوية أسانيدها: 
وأعود لتأكيد وتوضيح أن الجواب المذكور ليس خاصاً بصنيع المنذري–رحمه الله-بل: عام شامل لكل من جرى على ذلك من المصنفين، وإن من أقربهم إلى منهجه منهج الحافظ نور الدين الهيثمي، فإنه يكثر جداً من استعمال ذلك القول في كتابه (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) الجامع لزوائد كتب ستة، على الكتب الستة، كما هو معلوم
. 
قال الشيخ الألباني: ومع ضخامة كتابه، وغزارته مادته، فإننا قلما نراه يصحح أو: يحسن، وقد بدأت بترقيم أحاديثه استعداداً لترتيبها فيما بعد على الحروف–إن شاء الله-بمساعدة صهرنا العزيز الشاب المهذب النشيط الأستاذ نبيل الكيالي–جزاه الله خيراً-وقد انتهينا من ترقيم المجلد الأول منه من أصل عشرات المجلدات، فبلغ عدد أحاديثه نحو (1800) حديثاً، وأحصينا الأحاديث التي صرح بتصحيحها أو: تحسينها فبلغ عددها (90) حديثاً فقط! من أصل ألف حديث تقريباً، أقدر أنها ثابتة الأسانيد من بين الرقم المذكور: (1800) وقد تكلم عليها بكلام لا يفيد الصحة ولا الْحُسن، وإنما الثقة للرواة فقط كما سبق بيانه، وما ذلك إلا لسبب أو: أكثر من الأسباب التي سبق أن ذكرتها، وأشار الحافظ المنذري إلى بعضها في كلامه المنقول عنه آنفاً
. 

تابع معنى قولهم: رجاله رجال الصحيح : 
هذا القول يصح قوله في إسناد فيه أية علة كالانقطاع والتدليس ونحوها، بينما لا يصح أن يقال في مثله: (إسناده صحيح) لأن من شروط الصحة، السلامة من العلة كما هو مقرر في مصطلح الحديث، وقد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، ومن أجل ذلك يميل المؤلفون الجامعون إلى القول المذكور و(رجاله رجال الصحيح) أو: (رجاله ثقات) دون القول الآخر: (إسناده صحيح) أو: نحوه خشية أن يكون فيه علة قادحة لم تظهر له أثناء الجمع، فاحفظ هذا، فإنه مهم غفل عنه كثير من أهل العلم
.

قولهم: رجاله رجال الصحيح، ليس تصحيحاً للحديث: 
علمت من القاعدة الأولى
 تعريف الحديث الصحيح، وأن من شروطه أن يسلم من العلل التي بعضها الشذوذ والاضطراب والتدليس كما تقدم بيانه، وعليه فقول بعض المحدثين في حديث ما: (رجاله رجال الصحيح) أو: (رجاله ثقات) أو: نحو ذلك لا يساوي قوله: (إسناده صحيح) فإن هذا يثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل، بخلاف القول الأول، فإنه لا يثبتها. 
وإنما يثبت شرطاً واحداً فقط وهو عدالة الرجال وثقتهم وبهذا لا تثبت الصحة كما لا يخفى. وثمة ملاحظة أخرى، وهي: أنه قد يسلم الحديث المقول فيه ذلك القول من تلك العلل ومع ذلك فلا يكون صحيحاً، لأنه قد يكون في السند رجل من رجال الصحيح ولكن لم يحتج به، وإنما أخرج له استشهاداً أو: مقروناً بغيره لضعف في حفظه، أو: يكون ممن تفرد بتوثيقه ابن حبان، وكثيراً ما يشير بعض المحققين إلى ذلك بقوله: (ورجاله موثقون) إشارة  إلى أن في توثيق بعضهم ليناً، وهذا كله يمنع من أن تفهم الصحة من قولهم الذي ذكرنا. 
والمؤلف كأنه لم ينتبه لهذا كله، فجرى في كثير من الأحاديث على تصحيحها لمجرد قول البعض فيها ذلك القول، وسنرى في تضاعيف التعليق التنبيه على ذلك. 
ثم زدت هذه القاعدة بياناً في مقدمة كتابي: (صحيح الترغيب والترهيب) (ص:39/46) فراجعه فإنه مهم
 قوله: (رجاله رجال الصحيح) لا يعني أكثر من توفر شرط واحد من شروط الصحة، وهو ثقة الرجال، وأنهم من رجال الصحيح، وأما سلامته من العلة القادحة كالانقطاع مثلاً، فهذا القول لا ينفيه
.
 قول المحدث: (رجاله رجال الصحيح) لا يساوي قوله: (إسناده صحيح) لأن الأول، إنما يعني أن إسناده توفر فيه شرط من شروط الصحة، وهو كون رجاله ثقات رجال الصحيح، وليس يعني أنه سالم من علة قادحة كالتدليس والانقطاع وغير ذلك، بخلاف القول الآخر. 

قول الهيثمي: رجاله رجال الصحيح:
 مما ينبغي أن يعلم أن هذا القول من الهيثمي–وهو كثير التكرار له-لا ينفي التضعيف الذي أشار إليه العقيلي، ذلك لأن ثقة رجال الإسناد، لا يستلزم صحته كما لا يخفى على الممارس لهذا العلم الشريف، فقد يكون فيه تدليس أو: انقطاع أو: يكون أحد رواته مضعفاً، ولو كان من رجال الصحيح لا سيما إذا كان مقروناً عنده، أو: معلقاً إلى غير ذلك من العلل في صحة الإسناد، فتأمل
.
قول المحدث في حديث ما: (رجاله رجال الصحيح) أو: (رواته ثقات) ونحو ذلك لا يفيد تصحيح إسناده، خلافاً لما يظن البعض، وقد نص على ما ذكرنا الحافظ ابن حجر فقال في (التلخيص) (ص:239) بعد أن ساق حديثاً آخر: ولا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه
. 
قول الهيثمي في (المجمع): (رواه الطبراني في (الأوسط) و(الكبير) ورجاله رجال الصحيح) ليس صحيحاً على إطلاقه،  وتلك عادة له أنه يطلق مثل هذا القول: (ورجاله رجال الصحيح) ويعني من فوق شيخ الطبراني، فاعلم هذا، فإنه مفيد في مواطن النزاع والتحقيق
. 
قولهم: (موثقون): 
إشارة منهم إلى أن بعض رواته ليس توثيقه قوياً
 (موثقون) غير (ثقات) عند من يفهم الهيثمي واصطلاحه، وهو يعني أن بعض رواته توثيقه ليّن، وهو يقول هذا في الغالب فيما تفرد بتوثيقه ابن حبان ولا يكون روى عنه إلا راوٍ واحد
. 
مثل هذه الكلمة-وهي قولهم: (رجاله ثقات)-لا تقتضي الصحة، كما لا يخفى على من مارس هذه الصناعة، لأن عدالة الرواة وثقتهم شرط واحد من شروط الصحة الكثيرة، بل: إن العالم لا يلجأ إلى هذه الكلمة معرضاً عن التصريح بالصحة، إلا لأنه يعلم أن في السند مع ثقة رجاله علة تمنع من القول بصحته أو: على الأقل لم يعلم تحقق الشروط الأخرى فيه، فلذلك لم يصرح بصحته، وهذه مسألة مهمة طالما غفل عنها المبتدئون في هذا العلم الشريف وغيرهم
. 
لا يلزم من ثقة رجال الإسناد صحة الإسناد، كما لا يخفى على النقاد، لأن الثقة شرط واحد من شروط الصحة، وقد يكون في الإسناد علة تقدح في صحته مثل الانقطاع، والعنعنة وغيرها
. قوله: (موثقون) وإن كان فيه إشارة إلى أن في رجاله من وثّق توثيقاً غير معتبر ولا مقبول، فهو صريح بأن ثمةَ من وثَّقَه
. 
وعهدي به–أي: الهيثمي-أنه لا يقول هذا القول إلا إذا كان توثيق أحد رجاله غير موثوق به، وفي الغالب يكون مما تفرد بتوثيقه ابن حبان
. 
قولهم: (رجاله ثقات): لا يعني أن الإسناد صحيح، لما تقدم بيانه أكثر من مرة، فكيف وهو تعقبه في قوله الأول (رجاله وثقوا) فإن هذا فيه إشارة إلى أن بعض رجاله وثقوا توثيقاً مريضاً. 
ويكثر من هذا التعبير الحافظ الذهبي في كتابه (الكاشف) وقد تتبعت قوله هذا في عشرات التراجم، فوجدتها كلها أو: جلها ممن تفرد ابن حبان بتوثيقه، ويقول فيهم وفي أمثالهم في (الميزان): مجهول، ويقول الحافظ: مقبول
.
 تتبعي لكلمات الأئمة في الكلام على الأحاديث قد دلني على أن قول أحدهم في حديث ما: (رجال إسناده ثقات) يدل على أن الإسناد غير صحيح، بل: فيه علة ولذلك لم يصححه وإنما صرح بأن رجاله ثقات فقط
.  
قولهم: (أصح ما في هذا الباب):
 ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه–ونص عبارته هكذا: (وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسلمة)-لا يفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح وإنما تعطى له صحة نسبية. 
قال النووي–رحمه الله-: (لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث، فإنهم يقولون:
 (هذا أصح ما جاء في الباب) 
وإن كان ضعيفاً، ومرادهم أرجحه أو: أقله ضعفاً
. 
قولهم: (هذا أصح من هذا): 
قول المحدث: (هذا أصح من هذا) إنما يعني ترجيحاً في الجملة، فإذا كان المرجح عليه صحيحاً كان ذلك نصاً على صحة الراجح وإذا كان ضعيفاً لم يكن نصاً على الصحة، وإنما على أنه أحسن حالاً منه، هذا ما عهدنا في تخريجاتهم، وهو ما نصوا عليه في (علم المصطلح)
 ليس معناه أن إسناد الحديث صحيح، كما هو معلوم عند العارفين بهذا العلم الشريف
. 

قولهم:  (أحسن شيء في الباب) أو: (أصح شيء في الباب): 
ليس معناه تحسين الحديث، بَلْهَ تصحيحه كما هو معروف في علم المصطلح
.  
قولهم: (هو أصح من حديث كذا...) 
هذا القول لا يفيد تصحيحاً مطلقاً للحديث، بل: تصحيحاً نسبياً، وهو لا ينافي ضعفه، كما في قول الترمذي في كثير من الأحاديث (وهو أصح شيء في الباب) فهذا لا يؤخذ منه صحة الحديث، كما هو مقرر في (المصطلح)
 قولهم: (لا أعرفه، أو: لم أجد له أصلا): إن قولي في بعض الأحاديث والآثار: (لا أعرفه) معناه عند طلاب هذا العلم الشريف فضلا عن العالمين به: (لا أعرف إسناده)، فأحكم عليه بما يستحق من صحة أو: ضعف، وبعض العلماء يعبر في مثل هذا بتعبير آخر فيقول: (لم أجده) أو: (لم أجد له أصلاً) وبعضهم يقول: (لا أصل له). 
وهذا كله معروف عند العلماء، وهذا التعبير الآخير منتقد عند بعض المحققين، لما فيه من الإطلاق الموهم أنه لا أصل له عند العلماء قاطبة، ومثل هذا الحكم صعب، فبالأولى التعابير التي قبله–هذه العبارات التي ساقها في هذه الفقرة-العبارات المذكورة بالترتيب هي: (لا أعرفه، أو لم أعرفه، أو لم أقف عليه...)–هي في الدلالة على المراد منها كالعبارات التي ذكرها في الفقرة الأولى السابقة، فكما أن تلك معناها: (ليس له إسناد)، فكذلك هذه ولا فرق، وإذا كان كذلك، فكون الحديث لم يقف المخرج على إسناده، فليس معناه عنده أنه موضوع، لأن الحديث الموضوع، إما أن يكون وضعه من قبل إسناده، وذلك بأن يكون فيه كذاب أو: وضَّاع، وهذا لا سبيل إليه إلا من إسناده، والفرض هنا أنه غير معروف، وإما أن يكون من قبل متنه، وذلك بأن يكون فيه ما يخالف القرآن أو: السنة الصحيحة، أو: غير ذلك مما هو مذكور في (مصطلح الحديث). 

ومن المعلوم بداهة، أنه ليس كل حديث لا إسناد له، في متنه ما يدل على وضعه، بل: لعل العكس هو الصواب، أعني أن غالبها ليس فيها ما يدل على وضعه كما أشار إلى ذلك العلامة القاري في الكتاب المذكور (ص:137) وإن تعقبه المتعصب-(يعني الشيخ الألباني: شيخنا أبا غدة)-فإن موضع الشاهد منه مسلم به اتفاقاً، وهو أن كثيراً منها ليس عليها أمارات الوضع، وهذا مما يدل عليه تعليق المتعصب نفسه هناك. فثبت بذلك خطؤه في قوله المتقدم أن قول أحد الحفاظ: (لا أعرفه) أو: نحوه كافٍ للحكم على الحديث بالوضع! ولو بالشرط الذي ذكره. وبالجملة فقولهم: (لا أعرفه) أو: (لا أصل له)، لا يساوي في اصطلاحهم. 
قولهم: (حديث موضوع)، إلا إذا كان هناك قرينة في متنه تدل على وضعه فيشيرون إلى ذلك بإضافة لفظة: (باطل) كقول الحافظ العراقي في حديث الصلاة ليلة الجمعة بين المغرب والعشاء 12 ركعة، وحديث الصلاة ليلة الجمعة بعد العشاء وسنتها عشر ركعات
قال في كل منها: (باطل لا أصل له) وقال مثله في حديث رواه الخضر عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-
 وكذلك قال في حديث رابع
 بينما لم يقل ذلك في عشرات الأحاديث الأخرى مما لا أصل له، فانظر الصفحات (92/148/150/157/159/166/170/183/187/192/199/307-ولفظه فيها: لم أجده) و: (60/156/ بلفظ: لم أجده بهذا اللفظ-و: (62/76/125/237-بلفظ: لم أجده هكذا-و: (72/152/169/243/260/312/320/354-بلفظ: لم أقف له على أصل، ومرة: ليس له أصل) و: (76/81/102/135/141/177/198/200/232/240/241/296/317-بلفظ: لم أجد له أصلاً، مرة: إسناداً) وكذلك وجدت في (المصنوع) خمسة أمثلة في أحاديثها: (باطل لا أصل له) فانظر: (75/248/261/ 379/383).

وسائر الأحاديث التي لا أصل لها مما جاء فيه لم يقل فيها: (باطل) كل ذلك إشارة إلى ما ذكرنا
 إن العلماء يقولون فيما لم يجدوا له طريقاً أو: إسناداً: (لا نعلم له أصل) أو: مع المبالغة: (ليس له أصل) كما يقول بعض الحفاظ المتقدمين كالعقيلي، والأول هو الصواب، و(بخاصة) لمن لم يكن من حفاظ الحديث والمتخصصين فيه كابن حزم!، ذلك هو الواجب في أمثاله ومقلديه كالغزالي خشية أن يقعوا في تكذيب حديث قاله رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فإنه لا يقل إثماً عن الكذب على رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وقد قال تعالى في المشركين: (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه)
. 
قولهم: (لا يصح): 
لا ينافي كونه موضوعاً، بل: كثيراً ما تكون هذه اللفظة مرادفة لكلمة موضوع
. 
قولهم: (ليس بالمحفوظ):
 مثل هذا القول: (ليس بالمحفوظ): إنما يقال في حديث تفرد به ضعيف، أو: ثقة خالف فيه الثقات
. 
قولهم: (بإسناد ليس به بأس) و: (لا بأس برواته): 
شتان ما بين العبارتين، فإن الأولى نص في تقوية الإسناد بخلاف الأخرى، فإنها نص في تقوية رواته، ولا تلازم بين الأمرين كما لا يخفى على الخبير بعلم مصطلح الحديث، وذلك لأن للحديث أو: الإسناد الصحيح شروطاً أربعة: 
1-عدالة الرواة، 
2-وضبطهم، 
3-واتصاله، 
4-وسلامته من شذوذ أو: علة، 
فإذا قال المحدِّث في سند ما:
 (رجاله لا بأس بهم) أو: (ثقات) أو: (رجال الصحيح) 
ونحو ذلك، فهو نص في تحقق الشرط الأول فيه، وأما الشروط الأخرى فمسكوت عنها، وإنما يفعل ذلك بعض المحدثين في الغالب لعدم علمه بتوفر هذه الشروط الأخرى فيه، أو: لعلمه بتخلف أحدها، مثل السلامة من الانقطاع أو: التدليس أو: نحو ذلك من العلل المانعة من إطلاق القول بصحته
 قول أبي حاتم:
 (حديث باطل): 
إذا كان الإسناد ظاهر الصحة، فلا يجوز الخروج عن هذا الظاهر إلا لعلة ظاهرة قادحة، وقول أبي حاتم: (حديث باطل) جرح غير مفسر
 كما يشعر بذلك قول الحافظ نفسه: (لم يحكم عليه إلا بعد أن تبين له) والجرح الذي لم يفسر حريُّ بأن لا يقبل، ولو من إمام كأبي حاتم لا سيما وهو معروف بتشدده في ذلك
 قول الحافظ: (... بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان...): ليس نصاً في تصحيح جميع السند، بل: إلى أبي صالح فقط ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح ولقال رأساً: (عن مالك الدار... وإسناده صحيح). 
ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيئاً ينبغي النظر فيه، والعلماء وإنما يفعلون ذلك لأسباب منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله، لما فيه من إيهام صحته لا سيما عند الاستدلال به، بل: يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه، وهذا هو الذي صنعه الحافظ–رحمه الله-هنا، وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان، عن مالك الدار، كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو: يشير إلى جهالته والله أعلم، وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة
.  
 قولهم: (إن شاء الله): 
وقول الزهري: (إن شاء الله)
، لا يضر، لأن الراوي قد يشك أحياناً وقد رواه غير واحد بدون شك
.

قول الزيلعي على حديث: (غريب): 
هذه عادته
 في الأحاديث التي تقع في (الهداية) ولا أصل لها، فيما كان من هذا النوع (غريب) فاحفظ هذا، فإنه اصطلاح خاص به
.
قول الترمذي: (غريب):

   قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في (السلسلة الصحيحة) (5/237): (والترمذي (2213) وقال: "غريب". قلت-القائل: المحدث الألباني-: يعني: ضعيف). 

وقال أيضاً في (السلسلة الضعيفة) (2/185): (جمع الترمذي بين لفظتي: "غريب"، و"حسن" إنما يعني في اصطلاحه أنه حسن لذاته، بخلاف ما لو قال: "حديث حسن" فقط، دون لفظة: "غريب" فقط، فإنما يعني: أن إسناده غريب).

قولهم: (خذوا برجله):
 فلينظر مراد الإمام مالك بقوله هذا-قاله لما سئل عن حديث موقوف، وقال السائل لمالك: أرفعه؟ فقال: خذوا برجله-، هل هو إقرار الموقف واستنكار السؤال عن رفعه؟ أم ماذا؟
 هذه فائدة مهمة نقلناها من كتب الشيخ الألباني كما هي بدون تصرف في إطلاقات علماء هذا الفن واصطلاحهم في التصحيح والترجيح رحمهم الله جميعاً
.
فائدة في بيان ما قيل في سماع بكر المزني من المغيرة؟.

هل صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة أم لا؟
الجواب: ابن معين نفى سماعه منه، والدارقطني أثبت سماعه في كتابه  (العلل) (7/139) أما هو في حد ذاته فثقة ثبت جليل، من الثالثة، مات سنة ست ومائة
 كما في (التقريب) (ص:81/رقم:743) تحقيق صلاح الدين بن عبد الموجود
.
 فائدة في بيان أوثق أصحاب الأعمش؟

و(كان يحيى بن سعيد القطان يقول: حَفْص أوثق أصحاب الأعمش. ولذلك اعتمد البخاريُّ على حفص (بن غياث) هذا في حديث الأعمش، لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش بالسماع، وبين ما دَلَّسه)
.

فوائد متنوعة:

قال الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل–رحمه الله-(11/187) ما نصه: (قال الخلال–يعني في مناقب أحمد-وعن أحمد الدورقي عن أبي عبد الله–يعني أحمد-قال: نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة ولم نضبطه فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد، قال عبد الله بن أحمد قال لي أبو زرعة: أبوك–يعني أحمد-يحفظ ألف ألف حديث فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب اهـ 
قال الذهبي: فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثر وفتوى التابعي وما فسّر ونحو ذلك، وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عُشُر مِعشار ذلك). 
قال: فضيلة شيخنا العلامة محمد بوخبزة-: وتعقيب الذهبي هذا يحل إشكالاً طالما تردد على ألسنة من لم يفهم القصد. 
ومنهم من كان يعتقد وجود هذا العدد من الحديث، ولكنه إذا بُوحث وذكر له ما حرر من أعداد أحاديث الجوامع والمصنفات الكبار الذي لا يبلغ عشرين ألفاً تَحيَّر وارْتاب وتشكَّكَ، والواقع ما ذكره الحافظ الذهبي بإضافة فتاوى الصحابة والموقوفات والأسانيد المكررة المعبّر عنها بالوجوه فيقال: كتب هذا الحديث من كذا وكذا وجهاً
. أي: سنداً وطريقاً ويعد كل وجه أو: سند أو: طريق مستقل حديثاً)
.

فائدة عجيبة:

ثلاثة إخوة رُواة للحديث هم: هارون، ورئاب التميمي، ثم الأسيدي البصري أبو بكر، روى له البخاري ومسلم، وأخوَاه اليمان وعلي، أما الأول فمن أهل السنة والزهاد الصالحين، وأخوه اليمان من أئمة الخوارج، وأخوه علي من أئمة الروافض، كانوا متعادين متقاطعين وهم إخوة أشقاء وهذا مما لم يُسمع بمثله
.

فائدة في بيان الفرق بين المروزي والمروذي؟.

(أبو بكر المروذي–صاحب الإمام أحمد بن حنبل-وهو بضم الراء المشددة وآخره ذال معجمة، واسمه أحمد بن محمد بن الحجاج، وكثير من الناس يصحفه بالمروزي، وليس كذلك، لأنه منسوب إلى مرو الروذ، وهو من الحفاظ الرواة عن أحمد بن حنبل. أيضاً: أبو بكر المروزي بسكون الراء وآخره زاي نسبة إلى مرو الشاهان واسمه أحمد بن علي إلا أن صاحب أحمد الذي روى عنه الفقه والأقوال هو المروذي بالذال فلا يلتبس عليك هذا بذاك)
.

فائدة في بيان عبارات أهل الحديث؟.

قال الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق الغماري
: (من عبارات أهل الحديث التي لا تجد شرحَها والنص عليها في كتب المصطلح. قولهم في الأسانيد: أخبرنا فلان في الثانية أو: في الأولى أو: في الخامسة، فإنه يشكل عليك معنى هذا إذا لم تكن ممن مَارَسَ الحديث. 
فاعلم أن المراد بذلك أخبرنا فلان وسمعت منه ذلك، وأنا في السنة الثانية من عمري، أو: الثالثة أو: الرابعة. وكذلك قولهم في التراجم: سمع من فلان حضوراً، وأسمعه والده على فلان وفلان، ثم سمع بنفسه على فلان وفلان. 
فالمراد بالحضور والإسماع أنهم كانوا يذهبون بأولادهم إلى مجالس الحفاظ يسمعونهم منهم ويدركون الأسانيد العالية قبل فواتها بوفاة مشاهير محدثي عصرهم وحفاظهم، ويعتبرون عن ذلك بالحضور، فرقاً بينه وبين السماع في حالة الكبر بعد البلوغ، أو: قريباً منه، وكذلك قولهم: وكتب الطباق، أو: صكّ الطبقة وكتب فيها نفسه. 
فالطبقة هي: ما يكتبونه آخر المصنف أو: الجزء المسموع من أسماء السامعين والحاضرين حتى لا يدعي السماع لذلك الكتاب من لم يكن حاضراً، ولا سمع من الضعفاء والكذابين، ولا ينكر سماع من ادعاه بعد طول المدة فكم راوٍ افتضح بسبب الطباق، وكم راوٍ اتُّهم بالكذب فظهر صدقه بالوقوف على الطبقة ووجود اسمه في الحاضرين مع إمضاء المحدث المسمع على آخر الطبقة بقوله: صحيح ذلك، وكتبه فلان).
فائدة في بيان أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور؟. 

 شيخنا الفاضل-فك الله أسركم-سؤالي إليكم هذه المرة: عن الضمير الوارد في هذا الحديث: (خير نسائها مريم، وخير نسائها خديجة). ومما سمعنا منكم في دروس (أصول الفقه) قاعدة: (الضمير يرجع على حسب معاد)، وأخرى: (الضمير يعود إلى أقرب مذكور)، وهنا يعود على غير مذكور، ومن هو المقصود بهذا الضمير أفيدونا جزاكم الله خيراً وفرج عنكم كربتكم، وكثر فوائدكم؟. 

الجواب: أولاً: الحديث الذي ذكرتِ أمَّ الفضل صحيح، رواه البخاري في (صحيحه) من طريق النضر بن شميل في كتاب الأنبياء، (6/470/رقم:3432)، ومن طريق عبدة بن سليمان في كتاب المناقب (7/133/رقم:3815)، ومسلم في (صحيحه) من طريق عبد الله بن نمير، وأبي معاوية
، وعبدة بن سليمان، في كتاب الفضائل (2/369/370)، وأحمد في (مسنده)(1/2/166) في (فضائل الصحابة-في فضائل خديجة)، من طريق محمد بن بشر، ووكيع، وابن نمير. وأيضاً: من طريق أبي معاوية، ووكيع (1/167)، وأيضاً: في مسند علي، من طريق محمد ابن بشر (1/134)، وأيضاً: من طريق ابن نمير (1/84)، وأيضاً من طريق وكيع (1/116/132) وغيرهم. والحديث لا نقاش في صحته.

ثانياً: الضمير في الحديث-أم الفضل-عائد على غير مذكور كما قلتِ، لكنه يفسره الحال والمشاهدة يعني به الدنيا، فيكون-والله أعلم-المعنى: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرهما
. 

فائدة في بيان نقاد أحاديث "الصحيحين"؟.

المعروفون من نُقّاد علماء الحديث من المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة، الذين تعرضوا لنقد أحاديث "الصحيحين" بعلم أربعة:

1-أبو الحسن الدارقطني-رحمه الله-وكتاباه: (الإلزامات)، و(التتبع) معروفان وقد طبعا بتحقيق محدث اليمن الشيخ مقبل الوادعي، ومعلوم أن الحافظ ابن حجر تعقب انتقادات بالمناقشة والرد في (هدي الساري) مقدمة فتح الباري ولم يُسَلَّم له إلا القليل.

2-وابن عمار الشهيد-رحمه الله-في كتابه: (علل صحيح مسلم) وقد طُبع وقد تُعُقِّب عليه.

3-وأبو علي الغساني الأندلسي في كتابه الرائع: (المشكل وتبيين المهمل) وفيه فصل واسع في التنبيه على الأوهام التي في وقعت في (صحيح مسلم)، وقد أفرد بالطبع، وأجيب عن جميع ما أورده من الأوهام أجوبة معتبرة.

4-محمد ناصر الدين الألباني في مواضع من (سلسلتيه: الصحيحة والضعيفة)، وتحقيقه لـ(مختصر صحيح مسلم) للمنذري، وأغلب انتقاداته تنصبُّ على رواية أبي الزبير المدلس، وقد أكثر منها مسلم-رحمه الله- وتعقبه بوقاحة وجهل المدعو محمود سعيد ممدوح في كتاب طبعه باسم: (تنبيه المسلم-لاعتداء الألباني على صحيح مسلم) أبان فيه عن جهالة وجراءة وما قيل فيها
…

فائدة في بيان الأحاديث المنتقدة على "الصحيحين"؟.
بلغت الأحاديث المنتقدة على صحيحي البخاري ومسلم ثلاثة وتسعين وثلاثمائة هكذا-وهي مجموع ما ذكره أبو الحسن الدارقطني في كتابه: (التتبع)، وأبو علي الغساني في (تقييد المهمل)، وأبو مسعود الدمشقي، والحافظ ابن حجر والألباني من المعاصرين وغيرهم، وكلها معلة إلا أن معظمها صح من وجوه أخرى… 
وبالشواهد والمتابعات، إلا ثلاثة ولم يوجد لها جواب فيما قيل وهي حديث: (خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بعد العصر إلى الليل). 
رواه أحمد في (المسند)، ومسلم في (صحيحه)، وهو في (مختصره) للمنذري (رقم:1605)، ورواه ابن معين في (التاريخ)، وابن منده، والدُّولابي الثقفي، والبيهقي وغيرهم. وقد أُعل بما لا يقدح، ودافع شيخنا الألباني عن الحديث وأجاب عن الاعتراضات في (السلسلة الصحيحة) (رقم:1833) بما مضمنه بأن تلك الطعون دعاو عاريةٌ عن الدليل كما أجاب عما يتوهم من مخالفة الحديث للقرآن بأن السبعة أيام المذكورة في الحديث هي غير الستة أيام المذكورة في القرآن لأنها في خلق السماوات والأرض وما بينهما، وفي الحديث مخلوقات غيرها، وذكر أجوبة أخرى في تعليقه على الحديث في (مشكاة المصابيح)(رقم:5734) فلم يبق إلا حديثان: وهي طلب أبي سفيان من النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أن يعطيه ثلاثاً.  

وذكر منها: أن يزوجه ابنته أم حبيبة الخ، وهذا مخالف للواقع، والجواب عنه لا ينهض، والحديث الآخر رواه البخاري عن ابن شهاب الزهري أنه بلغه أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لما أبطأ عليه الوحي خاف من انقطاعه حتى أشرف على جبل أراد التردي منه انتحاراً، ولم يوجد لبلاغ الزهري اتصال من طريق آخر. والله أعلم
.

فائدة في بيان الفرق بين الاتحادين: النوعي، والعيني؟

شيخنا قرأت كلاماً خطيراً للمدعو حسن السقاف يتهم به شيخ الإسلام-بالاتحاد النوعي-ويكفره به وحتى الشيخ الألباني تمنى أن لو كان ابن تيمية سلم من التورط في هذا، … فما رأيكم فيما ذكرت لكم، وما جوابكم عليه-فك الله أسركم؟

الجواب: هذا السؤال الذي تسألين عنه أم الفضل سؤال مهم جداً-وأذكر أنني كنت قد سألت فضيلة شيخنا العلامة محمد (بوخبزة) عن إشكالات عشرة من بينها سؤالكِ هذا. 

فأجابه قائلاً: (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه التابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أما بعد:

 فقد وصلتني رسالة من الأخ أبي عاصم رعاه الله تتضمن أسئلة مختلفة منذ شهرين. 

وأخرني عن الجواب ضعف عام مادي ومعنوي، فمعذرةً فإن التأخير لم يكن مقصوداً، وقد أخجلني ما تخلل الرسالة من إطراء
 سبق أن نبهت الأخ إلى الاقتصاد فيه. والله المستعان...

الجواب عن السؤال التاسع: حول الاتحاد النوعي والعيني: أن هذا الأخير هو مراد الاتحاديين في زعمهم أن الـمـُريد إذا فَنِيَ عن نفسه بالرياضة واضمحَلَّ اتَّحد بخالقه وأصبحا شيئاً واحداً بعد أن كانا شيئين، وهذا غير الوحدة لأنها لا تعدد فيها، والمقصود أن هذه المصائب الكبرى الثلاثة: 

1-الوحدة، 

2-الإتحاد
، 

3-الحلول،

تقاسمها الصوفية فلكل واحدة منها أنصار، ومنهم من يعتقدها جميعاً. 

ومفهوم الإتحاد العيني: أن عَينَك ونفسَك تتحد بالله فتصيران واحداً، أما الإتحاد النوعي: فهو اتحاد ميل وهوى المريد ومراده بمراد ربه فيصير اتحادهما بل مرادهما واحداً
.

 وينشأ هذا من كثرة التقرب إلى الله بالطاعات كما يستفاد من حديث الولي المروي في البخاري: (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به). 

ويحسن الرجوع  إلى كتاب ( قطر الولي)
 للشوكاني في شرح  الحديث وأذكر أنني تكلمت في أحد مجامعي:

1-(نقل النديم)، 

2-أو: ( الحفنة) 

أو: غيرها على هذه المصائب ولاسيما مسألة القدم النوعي أو: حوادث لا أول لها أو: قيام الحوادث بالله تعالى هذه المسألة التي شنع بها أولاً التقي السبكي على شيخ الإسلام ابن تيمية وقلده بعده أعداؤه آخرهم الكوثري وهو يفهمها جيداً إلا أنه لفرط عداوته للشيخ أقام عليه الدنيا ورماه بالقول بقدم العالم. 

وحتى شيخنا الألباني لام ابن تيمية لوماً شديداً وتمنى أن لو كان سلم (من) التورط فيها وتحاشى استخدام الألفاظ الفلسفية الموهمة، والواقع أن المسألة واحدة سميت بأسماء (كثيرة) للتهويل ودقت عن فهمها النجباء فكيف يفهمها: 

1-السقاف، 

2-والكرفطي. 

ومفادها أن الله جل جلاله وعز كماله ذاته مقدسة بأسمائها وصفاتها القائمة بها، وهذه الأسماء لا بد لها من مقتضيات كالخلاَّق والرزاق مثلاً ومن هذه المقتضيات نوع الأفعال لأفرادها الحادثة بعد طبق المشيئة الإلهية (وربك  يخلق ما يشاء و يختار) ولا يمكن أن يخلو ربنا عن أفعاله لأنه تعطيل لـــ(كل يوم هو في شأن). 

وقد تناول ابن تيمية هذا المعنى بأساليب متنوعة وفي كثير من كتبه ومنها ما نقلت أنت عنه وهو (درء تعارض العقل وسمي موافقة صريح المعقول  لصحيح المنقول) وهو كتاب واحد طبع أخيراً تاماً في11 مجلداً فيما أظن بتحقيق عالم مصري توفي رحمه الله
. 

وملخصها ما ذكرت لك هنا. 

هذا ما أمكن كتابته الساعة وقد تعبت علم الله في إملائه والله الموفق لا رب سواه ولا إله غيره والسلام وكتبه مسلماً على من يقف عليه أبو  أويس عفا الله عنه . صباح يوم  الأحد ثاني ذي القعدة سنة 1421هـ)
.

فائدة في بيان معنى قولهم: من أسند لك فقد أحالك؟.

قال فضيلة شيخنا محمد بوخبزة: (من عادة الإمام الحافظ أبي طاهر السِّلَفي الإسكندري أن يروي من كتابه: (معجم السفر) بين الفينة والأخرى أحاديث بأسانيدها:

1-لنكتة استغراب
2-أو: رواية فريدة
3-أو: راوٍ غير معروف بالرواية،

وقد يكون الحديث ضعيفاً بل: موضوعاً، ويرويه ساكتاً على عادة كثير من المحدثين، وبئست العادة، لأن هذا لا يقوم لهم عذراً عند الله في رواية الكذب ونسبته إلى الرسول-صلى الله عليه وآله وسلم-وهم يعلمون ما ورد في ذلك، وقولهم: من أسند لك فقد أحالك، يعني: أحالك على السند لتنظر فيه، ولماذا لا ينظر فيه الراوي، ومن ذلك أنه روى في (ص:35) بسنده إلى مالك (ولا أصل له من حديثه) عن أبي هريرة مرفوعاً: (ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحين، فإن الميت يتأذى بجوار السوء كما يتأذى الحي بجار السوء). وهو حديث موضوع خرجه شيخنا الألباني في (الضعيفة)(رقم:563)، وأثر هذا الحديث السيء في الأمة واضح)
.
فائدة-في رواية التابعين:

أكثر ما وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض بالاستقراء ستة، أو: سبعة قاله الحافظ ابن حجر كما في (مقدمة بيان أصول الحديث دراية ورواية) (ص:24) لشيخنا علي بن محمد الهندي.

فائدة في بيان اتفاق الأسماء:

خمسة من التابعين اتفقوا بالاسم والرواية عن أبي هريرة:

1-عطاء عن أبي هريرة: هو ابن أبي رباح.

2-عطاء عن أبي هريرة: هو ابن يسار الهلالي.

3-عطاء عن أبي هريرة: هو ابن يزيد الليثي.

4- عطاء عن أبي هريرة: هو ابن أبي ميمون الخراساني.

5- عطاء عن أبي هريرة: هو ابن يعقوب المدني. 

أفاد هذه الفائدة ابن الجوزي في كتابه: (رؤوس القوارير). ونقلها عنه شيخنا العلامة علي الهندي في كتابه: (مقدمة في بيان أصول الحديث دراية ورواية) (ص:24/25).

فائدة في علم الرجال:

بَشِير وبُشَير: جميع ما في أسانيد الحديث من بشير فهو بالفتح، أي: فتح الباء وكسر الشين، إلا راويين اثنين وهما:

1-بُشَيْر-مصغر-، ابن يسار الحارثي الأنصاري مولاهم المدني الثقة الفقيه، من الثالثة. (ع)
.

2-بشير –مصغر أيضاً-، ابن كعب بن أُبَيّ الحميري العدوي أو: المعافري أبو أيوب البصري ثقة مخضرم، من الثانية. (خ 4)
.

وإلى هذا أشار من قال:

بشير بن يسار مع ابن كعب * بالضم والبقية بانفتاح

فائدة في تمييز أسماء الرجال:

ليس في الرواة من اسمه بهز غير اثنين:

1-بهز بن أسد العَمِّي بالعين أبو الأسود البصري: ثقة ثبت، قال الإمام أحمد: إليه 
المنتهى في الثبت يروي له الجماعة
.

2-وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري. 
قال علي بن عبد الله بن جعفر المدني: (بهز بن حكيم ثقة)
. قال الحافظ: (صدوق!). 
وقال محررا أحكام "التقريب": (بل: ثقة، وثقه:

1-يحيى بن معين.

2-وعلي بن المديني.

3-وأبو داود.

4-والنسائي.

5-والترمذي.

6-والحاكم.

7-وابن عدي، وقال: (لم أر له حديثاً منكراً).

8-وقال أبو زرعة: صالح، ولكنه ليس بالمشهور.

9-وقال أبو حاتم: (شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به).
10-وقال غندر: (قد كان شعبة
 مَسّه ثم تبين معناه فكتب عنه).

من هنا يتضح أن أبا حاتم وحده لم يُحسن القول فيه، فانفرد بذلك. 

ورواية بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده-وهي التي وهنها أبو حاتم الرازي كما يظهر-صححها ابن معين وأبو داود إذا كان دون بهز ثقة. 

(والصواب أن يقال: إن هذه الرواية: بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده حسنة الإسناد، لأن حكيم بن معاوية والد بهز لا يرتقي حديثه إلى مرتبة الصحيح). 

وقد دافع الذهبي عن بهز بن حكيم في (تاريخ الإسلام) دفاعاً مجيداً، ويكفيه أن الزهري روى عنه وهو أكبرُ منه، وأن يحيى بن سعيد القطان روى عنه، عن أبيه، عن جده، على ما هو معلوم من تشدد يحيى بن سعيد)
.
فائدة في تمييز رجال لإسناد:

وجميع ما في الأسانيد عن عمارة فبالضم، ما عدا أُبَيّ بن عِمارة فبالكسر. قال الحافظ: (أبي بن عمارة، بكسر العين على الأصح، مدني سكن مصر: له صحبة، وفي إسناد حديثه اضطراب. د ق). وعقب عليه محررا أحكام (التقريب) بقولهما: 

(بل: لا تصح صحبته، وإنما قيل بصحبته استناداً إلى حديثه في: "سنن أبي داود" (158)، وفي سنده مجهولان ولَيِّن، فلا تثبت الصحبة بهذا الحديث الضعيف)
.

فائدة في ضابط الفرق بين الأسماء:

وجميع ما في الأسانيد من سلاَّم فبتشديد اللام، ما عدا عبد الله بن سلاَم الصحابي الجليل، ومحمد بن سلاَم البِيكندي شيخ البخاري فبالتخفيف، ويجوز التشديد، والأشهر الأول. 

قال الحافظ: (محمد بن سلاَم بن الفرج السلمي مولاهم، البِيكَنْدِي، بكسر الموحدة وسكون التحتانية وفتح الكاف وسكون النون، أبو جعفر، مختلف في لام أبيه، والراجح التخفيف: ثقة ثبت…)
. 
أما سميه-ذكر تمييزاً-محمد بن سلاَّم البيكندي الصغير فبتشديد اللام، قال الحافظ: (مقبول). وقال محررا أحكام (التقريب): (بل: مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان فقط، ولم يوثقه أحد)
.

فائدة في بيان رواية المسيب عن ابن مسعود:

المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي، أبو العلاء الكوفي، الأعمى الثقة: روايته عن عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وجابر بن سمرة مرسلة (منقطعة)
.

 فائدة في بيان هل عكرمة سمع من ابن عباس:

ذكر الإمام أحمد في (العلل) أن عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي الثقة: لم يسمع من عبد الله بن عباس شيئاً، وذكر في موضع آخر أنه لم يسمع من عمر، وذكر أبو زرعة: أنه لم يسمع من عثمان، فروايته عن هؤلاء منقطعة
.

فائدة في بيان أحاديث هشام عن الحسن:

قال علي بن عبد الله بن جعفر المديني: (أحاديث هشام
 عن الحسن عامتها تدور على حوشب بن مسلم الثقفي مولى الحجاج بن يوسف،-وليس حوشب بن عقيل- وأما أحاديثه عن محمد فصحاح-وهشام أثبت من خالد الحذاء في ابن سيرين، وهشام ثبت)
.

فائدة في بيان هشام بن حسان في الحسن:

قال إسماعيل بن علية: كنا لا نعد هشام بن حسان في الحسن شيئاً
!. ولكن ورد ما يخالف هذا الذي ذهب إليه ابن علية
 عن ابن معين وغيره وهو الراجح، قال ابن معين: (حدثنا سعيد بن عامر عن هشام قال: جاورت الحسن-أو: قال: جالست الحسن-عشر سنين) كما في (التاريخ لابن معين) (4601) رواية الدوري. وقال ابن عيينة: كان هشام أعلم بحديث الحسن من عمرو بن دينار، لأن عمرو بن دينار لم يسمع من الحسن إلا بعد ما كبر
.

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في: (العلل ومعرفة الرجال)
: (سئل أبي عن مبارك والربيع بن صبيح، فقال: كان أقربهما، مبارك وهشام جالسا الحسن جميعاً عشر سنين، وكان مبارك يدلس). وعن البخاري ومحمد بن الحسن، عن عمرو قال: (كان يحيى وعبد الرحمن يحدثان عن هشام عن الحسن)
.

فائدة في بيان أن أيوب أثبت في ابن سيرين من غيره:

قال الإمام علي بن المديني: ليس أحد أثبت في ابن سيرين من أيوب وعبد الله بن عون بن أرطبان المزني
. إذا اختلفا
، قال: أيوب أثبت. وهشام أثبت من خالد الحذاء في ابن سيرين، وكلهم ثبت، وكذلك سلمة بن علقمة، وعاصم الأحول، وليس في القوم مثل أيوب بن عون. 

ويونس أثبت في الحسن من ابن عون
. ويزيد بن إيراهيم أثبت في الحسن وابن سيرين
. وهشام الدستوائي ثبت
.  

فائدة: في أسماء الذين يشبهون النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-

ذكر الحافظ ابن حجر في (الفتح) في شرح كتاب فضائل الصحابة: باب: مناقب الحسن والحسين: عند شرح حديث أنس رقم: (3753): (لم يكن أحد أشبه بالنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- من الحسن بن علي). 

أسماء الذين يشبهون النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، فقال
:

والذين كانوا يشبهون بالنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-غير:

1-الحسن 

2-والحسين: 

3-وجعفر بن أبي طالب، 

4-وابنه عبد الله بن جعفر،

5- وقثم-بالقاف-ابن العباس بن عبد المطلب، 

6-وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، 

7-ومسلم بن عقيل بن أبي طالب.

ومن غير بني هاشم: 

8-والسائب بن يزيد المطلبي الجد الأعلى للإمام الشافعي، 

9-وعبد الله بن عامر بن كريز العبشمي، 

10-وكابس بن ربيعة بن عدي، 

فهؤلاء عشرة نظم منهم أبو الفتح بن سيد الناس خمسة. (وذكر شعراً).

وزادهم شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ: اثنين، وهما:

1-الحسين، 

2-وعبد الله بن عامر بن كريز، 

فصاروا عشرة، ونظمت ذلك في بيتين وهما: (وذكر شعراً).

وزاد فيهم بعض أصحابنا ثامناً، وهو:

1-عبد الله بن جعفر، 

ونظم ذلك في بيتين أيضاً، وقد زدت فيهما: 

1-مسلم بن عقيل، 

2-وكابس بن ربيعة؛

فصاروا عشرة، ونظمت ذلك في بيتين وهما:

شبه النبي لعشر سائب وأبي * سفيان والحسنين الظاهرين هما

وجعفر وابنه ثم ابن عامر هم * ومسلم كابس يتلوه مع قثماً

وقد وجدت بعد ذلك أن فاطمة ابنته –رضي الله عنها-كانت تشبهه، فيمكن أن يغير من البيت الأول قوله: "لعشرة فيجعل "لياء" وهو بالحساب أحد عشر، ويغير "الطاهرين هما" فيجعل (ثم أمهما). 

ثم وجدت أن إبراهيم ولده عليه السلام كان يشبهه، فيغير قوله لياء فيجعل (ليب) وبدل الطاهرين هما (الخال أمهما)، ثم وجدت في قصة جعفر بن أبي طالب أن والديه عبد الله وعوناً كان يشبهانه؛ فيجعل أول البيت (شبه النبي ليج)، والبيت الثاني "وجعفر ولداه وابن عامر هم" إلخ،

ووجدت من نظم الإمام أبي الوليد ابن الشحنة قاضي حلب، ولم أسمعه منه: (وذكر شعراً). 
فزاد:

11-ابن عقيل الثاني، 

12-وعثمان، 

13-وابن النجاد، وأخل ممن ذكرته بابن جعفر الثاني، وأراد هو بقوله: "عبدان" تثنية

14-عبد الله بن جعفر 

15-وعبد الله بن الحارث، ولو كان أراد اسماً مفرداً لم يتم له خمسة عشر.

وقد تعقب قوله: (ابنا عقيل) بالتثنية مع قوله: (ومسلم)؛ لأن مسلماً هو ابن عقيل، ثم وجدت الجواب عنه يؤخذ مما ذكره أبو جعفر بن حبيب؛ أن مسلم بن معتب بن أبي لهب ممن كان يشبهه، ومسلم بن عقيل ذكره ابن حبان في: (ثقاته)، ومحمد بن عقيل ذكره المزي في (تهذيبه)، وذكر في (المحبر) أن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الملقب ببة كان يشبهه، وذكر ذلك ابن عبد البر في (الاستيعاب) أيضاً.

وأراد ابن الشحنة بقوله: "عثم" ترخيم عثمان، واعتمد على ما جاء في حديث عائشة: (أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال لابنته أم كلثوم لما زوجها عثمان: إنه أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد)، وهو حديث موضوع كما قاله الذهبي –رحمه الله تعالى-في ترجمة عمرو بن الأزهر أحد رواته، وهو وشيخه خالد بن عمرو بن الأزهر أحد رواته، وهو وشيخه خالد بن عمرو كذبهما الأئمة، وانفرد بهذا الحديث، والمعروف في صفة عثمان خلاف ذلك.

وأراد بابن النجاد علي بن علي بن النجاد بن رفاعة، واعتمد على ما ذكره ابن سعد عن عثمان أنه كان يشبهه، وهذا تابعي صغير متأخر عن الذين تقدم ذكرهم؛ لذلك لم أعول عليه.

وعلى تقدير اعتباره يكون قد فاته ممن وصف بذلك القاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل، وإبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، ويحيى بن القاسم بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، فكل من هؤلاء مذكور في كتب الأنساب أنه كان يشبهه، حتى إن يحيى المذكور كان يقال له (الشبيه) لأجل ذلك.

والمهدي الذي يخرج في آخر الزمان جاء أنه يشبهه، ويواطئ اسمه واسم أبيه اسم النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- واسم أبيه، وذكر ابن حبيب أيضاً محمد بن جعفر بن أبي طالب، وهو غلط؛ لأنه وقع في الخبر الذي تقدم في جعفر أنه قال في حق محمد بن جعفر شبيه عمه أبي طالب، وقد أسلم ابن الشحنة منه، وقد غيرت بَيْتَيَّ هكذا:

شبه النبي ليه سائب وأبي * سفيان والحسنين الخال أمهما

وجعفر ولديه وابن عامر كا * بس ونجلي عقيل ببة قثماً

فاقتصرت على ثلاثة عشر ممن ذكرهم ابن الشحنة، وأبدلتهما باثنين فوفيت عدته مع السلامة مما تعقب عليه، والله الموفق.

وذكر ابن يونس في (تاريخ مصر) عبد الله بن أبي طلحة الخولاني، وأنه شهد فتح مصر، وأمره عمر بأن لا يمشي إلا مقنعاً؛ لأنه كان يشبه النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. 
قال: وكان له عبادة وفضل، وفي قصة الكاهنة مع أويس أنها قالت لهم: أشبه الناس بصاحب المقام-أي: إبراهيم الخليل-هذا، تشير إلى محمد-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.

قال مشهور بن حسن: وعلى الرغم من تطويل نفسه-أي: ابن حجر العسقلاني-هنا، وأنه قرر شيئاً بالنظم، ثم تراجع عنه، وهو في الموضع نفسه، إلا أنه لم يسلم لـه هذا النظم من التغيير والتبديل، فذكر في شرح حديث رقم: (4251): كتاب المغازي: باب: عمرة القضاء: أنه غير هذا النظم، وهذا نص كلامه (7/507) قال: 

(... وقد ذكرت أسماءهم
 في مناقب الحسن، وأنهم عشرة أنفس، غير فاطمة-عليها السلام!-، وقد كنت نظمت إذ ذاك بيتين في ذلك ووقفت بعد ذلك في حديث أنس على أن إبراهيم ولد النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كان يشبهه، وكذا في قصة جعفر بن أبي طالب؛ أن ولديه:

1-عبد الله

2-وعوفاً

كانا يشبهانه، فغيرت البيتين الأولين بالزيادة فأصلحتهما هناك، ورأيت إعادتهما هنا ليكتبهما من لم يكن كتبهما إذ ذاك:

شبه النبي ليج سائب وأبي * سفيان والحسنين الخال أمهما

وجعفر ولداه وابن عامرهم * ومسلم كابس يتلوه مع قثماً

ووقع في تراجم الرجال وأهل البيت ممن كان يشبهه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من غير هؤلاء عدة:

1-منهم: إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-.
2-ويحيى بن القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، وكان يقال له: الشبيه، 

3-والقاسم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب،

4-وعلي بن علي بن عباد بن رفاعة الرفاعي شيخ بصري من أتباع التابعين، ذكر ابن سعد عن عفان قال: كان يشبه النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وإنما لم أدخل هؤلاء في النظم لبعد عهدهم عن عصر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، فاقتصرت على من أدركه، والله أعلم).

قال أبو عبيدة أطلت النقل هنا لما فيه من جمع واستقصاء فريد لما ورد في هذا الباب، والله الموفق
.

فائدة في بيان معنى فلان يحمل على علي؟.

كثيراً ما أقرأ في كتب الرجال قولهم: فلان كان يحمل على علي؟. 

2-أو: فلان كان من الشراة.

3-أو: فلان كان من الخشبية؟ أرجو منكم شيخنا الفاضل أن تبين لي هذا المعاني باختصار-فرج الله عنكم-وعنا-كربتكم؟

الجواب: قولهم: (كان يحمل على عليٍّ-(-):

أي: يميل عنه، ويبالغ ويزداد في تخطئته، أو: عيبه، وربما وقع فيه وسبه، واشتهر بذلك قوم من الأمويين، وربما كفره وضلله واشتهر بذلك قوم منهم الخوارج...

2-أما معنى قولهم: (فلان كان من الشراة):

الشراة: اسم أطلقوه على أنفسهم، لادعائهم أنهم شروا أنفسهم ابتغاء مرضات الله-يعني: باعو أنفسهم لله. 

وهم فرقٌ شتى اجتمعت واتفقت على إكفار سيدنا علي-(-، وإكفار مرتكب الكبيرة، وقالوا: يتوب من كفر لا من ذنب. 

وأكثرهم يكفر أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وطلحة والزبير وكثيراً من الصحابة الأجلاء الفضلاء-(-غير أبي بكر وعمر-وهم الأزارقة. ثم اختلفوا في غير هذا...

3-أما قولهم: (فلان كان من الخشبية):

الخشبية: جماعة من الشيعة. كانوا يحرسون الخشبة التي صُلب عليها زيد بن علي ابن الحسين فنسبوا إليها نعوذ بالله من الوثنية والشرك، ومن الغلو والشك
.
فائدة في معنى: الفائدة:

الفائدة: اسم فاعل من فَأَدَهُ إذا أصاب فؤاده، والفؤاد هو القلب، والفائدة كل ما حصلته من علم أو: مال، وما أحسن قولَ القائل وهو من بحر السريع:

من الفؤاد اشْتُقَّت الفائدهْ * والنفس يا صاح بذاك شاهدهْ

لذا ترى أفئدة الناس قد * مالت لمن في قربه فائده

وقد حفظت هذه الأبيات في أول طلبي للعلم الشرعي من فم فضيلة شيخنا العلامة النحوي الفقيه البحاثة سيدي عياد مهراز-حفظه الله ورعاه-وهو من العلماء الأفذاذ المخلصين الصالحين العابدين الورعين-نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً
.
وهذه فوائد أخرى أوردها شيخنا الفاضل-فك الله أسره-في الجزء الرابع من كتابه القيم: (ذاكرة سجين مكافح):

فائدة يتيمة:

كان ابن معين-رحمه الله-يقول: إن حديث عبد الرحمن بن سابط، ويقال: ابن عبد الله بن سابط-وهو الصحيح- مرسل!.-كما في: "تهذيب التهذيب"
-.
وقال فضيلة شيخنا في (ذاكرة سجين مكافح) (4/43): (لكن قد أثبت له ابن أبي حاتم-رحمه الله-السماع من جابر، والمثبت مقدم على النافي).
فائدة في بيان معنى الإجازة:

الإجازة: مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية، والحرث، يقال: استجزته فأجازني، إذا سقاك ماءً لماشيتك وأرضك، كذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، فعلى هذا يجوز أن يقال: أجزت فلاناً مسموعاتي، فالعالم (مجيز)، والطالب (مستجيز)، والإجازو عموماً صورة من صور تحمل الحديث. 
انظر هامش: (مسند بلال المؤذن) (ص:16) للحافظ أبي علي الحسن بن محمد الصباح، تحقيق: مجدي فتحي السيد، و(ذاكرة سجين مكافح) (4/44). 
فائدة في بيان أن المصري إذا قال: عن عبد الله ولم ينسبها؟:

جاء في (الإرشاد) للخليلي (1/440)، و(الوهم في روايات مختلفي الأمصار) (ص:379)، و(ذاكرة سجين مكافح) (4/44) ما نصه: (إذا قال المصري: عن عبد الله ولا ينسبه فهو: ابن عمرو، وإذا قال المكي: عن عبد الله ولا ينسبه فهو: ابن عباس، وإذا قال الكوفي: عن عبد الله ولا ينسبه فهو: ابن مسعود).
فائدة في بيان معنى أن محمداً إذا ورد مهملاً في إسناد البخاري فمن هو؟
مما ينبغي أن يُعلم أن اسم محمد إذا ورد في إسناد البخاري مهملاً يروي عن أهل العراق، كأبي معاوية، وعبدة بن سليمان، ومروان الفزاري، فهو محمد بن سَلاَم البيكندي، فمعرفة مواطن الرواة إذن الذين يروي عنهم من اسمه محمد عند البخاري هي التي تجعلنا نقرر فيما إذا كان محمد هذا هو ابن سلاَم أو: غيره، ولو أننا لم نعرف شيوخ محمد من أيّ بلدٍ هم، لما استطعنا تعيين اسمه من غيره ممن يشتركون معه في النسب أو: الطبقة. 
انظر: (الوهم في روايات مختلفي الأمصار) (ص:378/379)، و(ذاكرة سجين مكافح) (4/45).
فائدة في بيان معنى رواية ابن أبي الزناد؟

 نص العلماء أن عبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه، لكن قال ابن معين: إنه أثبت الناس في هشام بن عروة. انظر: (الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين) (1/76/رقم:74-42: الدفاع عن السنة)، و(ذاكرة سجين مكافح) (4/46).
فائدة في بيان أن اللقب القبيح قد لا يراد معناه؟

ينبغي للطالب أن يتأمل في الألقاب التي يذكرها الأئمة على الرواة أو: يشتهر بها الرواة، فقد يقصدون العكس، مثل يونس بن محمد الصدوق من صغار الأتباع وهو كذاب.

وذكر في (الميزان) (4/485): أن منهم من يقول الصدوق على سبيل التهكم، وكما في معاوية بن عبد الكريم الضال، فالرجل فاضل لكن لُقب بذلك لأنه ضل في طريق مكة، وكذا عبد الله بن محمد الضعيف، كان ضعيفاً في جسمه لا في حديثه، وقيل: لقب من باب الأضداد لشدة إتقانه وضبطه قاله ابن حبان.

قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري (ت:409): (رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان:

1-معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة.

2-وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفاً في جسمه لا في حديثه). 
3-وكذا لقب (العرامة) غير مقصود فقد أطلقوه على رجل بعيد عن العرامة والفساد، فقالوا: محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي عارم، وقد كان بعيداً عن العرامة وهي الفساد. 

4-وأبو الحسن يونس بن يزيد القوي يروي عن التابعين وهو ضعيف، وقيل له القوي لعبادته. 

انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (239)، و(تدريب الراوي) (ص:290/291)، و(شفاء العليل) (1/541)، و(ذاكرة سجين مكافح) (4/18). 

فائدة في بيان عبارات مرجعها العرف؟

 ينبغي أن يُعلم أن هناك ألقاباً يذكرها الأئمة في كتبهم يطلقونها على الرواة قد يراد بها المدح وإن كان ظاهرها الذم، والعبرة في ذلك بما كان سائداً عندهم وإن تغير عرف الناس وأصبح القبيح جميلاً أو: العكس فالعبرة بكلام الأولين.

فمن ذلك قولهم: (فلان على يدي عدل-وقد سبق شرحه)، و(فلان كخبز الشعير) وهذا اللفظ يدل على أن الراوي ليس من الدرجة العالية وأيضاً ليس بالمتروك، كما في (تهذيب التهذيب) (9/443) ترجمة: (محمد بن مسلم أبي الزبير):
قال ابن عيينة: (كان عندنا بمنزلة خبز الشعير إذا لم نجد عمرو بن دينار ذهبنا إليه)، وأبو الزبير سئل عنه أبو زرعة يحتج به؟ قال: "يحتج بحديث الثقات"، كما في: (تهذيب التهذيب) (9/442)، وفي: (تاريخ بغداد) (8/15) ترجمة: (الحسين بن أحمد بن جعفر أحد الزهاد): "كان يأكل خبز الشعير فقيل له في ذلك، فقال: الشعير والحنطة عندي سواء".
وهذا يدل على أنه طعام أهل الزهد الذين يرضون بالقليل والدون من العيش، وجاء في: (النبلاء) قصة تدل على أن الشعير عندهم طعام الصالحين، الذين يرضون باليسير من قوتهم في ترجمة: (ابن المبارك) لكنها من طريق الكديمي، قال: "حدثنا عبدة بن عبد الرحيم قال: كنت عند فضيل بن عياض وعنده ابن المبارك فقال: "إن أهلك وعيالك قد احتاجوا مجهودين محتاجين إلى هذا المال فاتق الله وخذ من هؤلاء القوم-يعني: الأمراء-فزجره ابن المبارك وأنشأ يقول":
خذ من الجاروش والــ * أرز والخبز والشعير
واجعلن ذاك حلالاً * تنج من حر السعير

وانأ ما استطعت هداك * الله عن دار الأمير

لا تـــــــزرها واجتنبها * إنها شــــــــر مزور

توهن الدين وتد * نيك من الحوب الكبير

قبل أن تسقط يا * مسكين في حفرة بير

وارض يا ويحك من * دنياك بالقوت اليسير

إنــــــها دار بــــــــلاء * وزوال وغــــــــــــرور

وجاء في (تهذيب التهذيب) (9/312) للحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-ترجمة: (محمد بن عبد الرحيم صاعقة): قال محمد بن محمد بن داود الكوفي: "سمي صاعقة لأنه كان جيد الحفظ".   
ولقب إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: "سفينة" وهو طائر يسقط على الشجرة فلا يبرح حتى يأتي على ما فيها، وذلك لاعتكافه على الشيوخ وكثرة كتابته عنهم، وكان لا يأتي شيخاً إلا وينزفه. 
انظر: (تذكرة الحفاظ) (2/609)، و(لسان الميزان) (1/49)، و(شفاء العليل) (1/541/542/544)، و(ذاكرة سجين مكافح) (4/19/20).
فائدة في بيان معنى قولهم: ثلاثة كتب ليس لها أصل؟ 
قال الإمام أحمد-رحمه الله-: (ثلاثة كُتُب ليس لها أصول: 

1-المغازي،

2-والملاحم، 

3-والتفسير)
.

وقال الخطيب: (وهذا الكلام محمول على وجه، وهو أن المراد به كُتُبٌ مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة غير مُعتَمَدٍ عليها، ولا موثوق بصحتها، لسوء أحوال مصنفيها)
حان الوقت لأترك قلم النسخ برهة من الزمن إلى أن أقع على فائدة أخرى أثناء دراستي لكتب المصطلح داخل زنزانتي الانفرادية، وإلى ذلك الحين أود أن أختم هذا الجزء المتواضع بأبيات كنت قلتها داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المركزي بالقنيطرة، وأخرى بالسجن المحلي بتطوان أنقلها من كتابي: (إمداد السقاة بدلو الرواة) (ص:192/195) وهذا نصها:
(والحمد لله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. 

والحمد لله ختاماً وابتدا * والعون والتوفيق منه مبتدا

ثم الصلاة والسلام المقتقى * إن كنت ممن يقتدي بالمصطفى

على النبي الهاشمي أحمدا * والآل والأصحاب أهل الاقتدا

واللهَ أسأل أن ينصر الإسلام والمجاهدين وأن يفك أسرنا ويتجاوز عنا ويستر عثارنا وزللنا، ويسد ببسداد فضله خللنا، ويصلح ما طغى به قلمنا، وزاغ عنه بصرنا، وقصر عنه فهمنا، وغفل عنه خاطرنا
، وغفر الله لمؤلفه ووالديه وأولاده وحرمه، وشيوخه وأصدقائه وقارئه، ولمن نظر فيه، والسامعين ولمن سد خللاً وجد فيه إن طلع، وكشط شيئاً قاله المؤلف فخرج بقوله عن الكتاب والسنة ووقع، لأن المؤلف قليل العلم، كثير الجهل، غافل عن أهوال يوم المطَّلَع،-أما من هول السجن الانفرادي فمنحة-فرحم الله من دعا له بحسن الخاتمة، وأن يجعله ممن أطاع ربه، وذل لعزته وعظمته، وخضع. 

يا ناظراً في كتابي حين تقرؤه * عدل هديت بلا حيف ولا شطط

إن مر سهوٌ فلا تعجل بسبك لي * واعذر فلست بمعصوم من الغلط)
.

والأمر كما قال العلامة الأديب المقتدر الحريري:

وإن تجد عيباً فسد الخللا * فجل من لا عيب فيه وعلا.

وذيلت هذا البيت بأبيات أربعة من وراء القضبان فقلت:

فالمرء ذو نقص طبيعي فلا * تعجَبْ إذا عمَّ القصور العقلاَ

فكلنا يُخْْطي وكل مبتلى * فنسأل اللهَ الختام الأجملاَ

زيد كعمرو لا تقُل ذا فُضِّلاَ * كلاهما من طينة قد جُبِلاَ

ميزان أعمالي إذا ما اعتدلاَ * فغايتي إحساني ذاك العملاَ

وقلت أيضاً:

فنسأل الله لنا توفيقَا * وأن يُرِي الحق لنا طريقَا

فكل سهوٍ أو: خطا في قولنا * يغفره الله بفضله لنا

والمحبوس-حبساً انفرادياً أكثر من ست سنوات-أحق بالعذر من غيره، ولهذا قلت:

بالدمع يكسو العين في خوفٍ ألاَ * يكفي بأن الباب عني أُقفِلاَ

وقلت أيضاً:

ما بين جدرانٍ كوالحَ سُودِ * يَرتَدُّ صوتي كالصَّدى الْـمَوْءُودِ

في سجن تطوان احتملت بلائي * ورميتُ أحزاني الثِّقالَ ورائي

فاقبل خليلي هذه الأبياتا * وصُنِ الوفا واستثمرِ الأوقاتا
وقلت أيضاً:

قال أبو الفضل الحـــــدوشيُّ عمر   * وقولــــه فيه دروس وعِبــــــَر
من غَيْهَبِ السجــن المحلي يَقْبَعُ  *   فـــــيه، ومن عزلته يستنفعُ
من سجن تطَوان القَصِيِّ النَّائِي  *   المُمْتَلـــِي بأَضْــــرُبِ البَــــأْسَاِء 
وقلت أيضاً:
قال أبو الفضل الذي يُسْمَى عُمَـــرْ  *   وقَـــــــــــولـُــــــــــــه سِِــــمْـــــطُ لآلٍ ودُرَرْ
مـــن خَلْفِ قُضْبانَ صِلاَدٍ قَاسيَه    *  بسِجْـــــنِ تطــــوان البـــــلادِ القَـاصِيَـــــهْ
وقلت أيضاً:
يَــا صَـاحِ هّـذَا مَــا القَرِيحةُ أَبْــدَعَــتْ      في الشَّـــــــأنِ ذَا مِــنْ رَائـــــقِ الأشْعَـــارِ

مِــنْ سِــجْنِ تِــطْــوَانَ الشَّهِيرِ بِوَصْـــفِهِ * بَــابَ النَّــــــــوَادِرِ دُبِّـــجَـــتْ بِــمَــــــهَارِ

اللهَ نَسْـــــــألُ لُـــــطْــــــفَـــــــهُ وثــــــوابهُ   *  يـَـا رَبَّـــــــنَا عَـــــجِــلْ بِــفَـــــكِّ إسَــــارِ

وقلت أيضاً:

فياربِّ أهّلْني لأبلُغَ مَقْصَدي * وأعْظِمْ بِه أجْري لَعَلّي بهِ أغْنَى

ولا تَجْعَلِ الدُنْيا مُنَايَ وطِلْبَتِي   *   فَما أرفعَ الأعْلى وما أوضَعَ الأدنى

وقلت أيضاً:

إنْ كُنْتُ فِي الدُّنيَا حَلَلْــتُ فَإِنَّ بِي * شــَوْقاً إلَى الْعُلْيَا، فَثَمَّ مَنَازِلِي

يَــا رَبِّ قَلْبِي سَادِرٌ فِي غَفْلــَةٍ * لَمْ يَحْظَ مِنْ هَذِي الْحَيَاةِ بِصَادِرِ

فَامْنُنْ عَلَيَّ بِرَحْمَةٍ أَغْنَــى بِهَـا * عَنْ رَحْمَـــةِ الأَغْيَارِ إِنَّكَ سَائِلِي
وقلت أيضاً:

إنَّ هَمِّي سَقَى فُؤادِيَ كأسـاً * أَذْهَبَ اللُّبَّ، يَا لَسَكْرةِ هَمِّي!

رُبَّ قَيْدٍ أَخَـفُّ مِنْ قَيْدِ نفسٍ * فَقَـدَتْ رَشْدَهَا وَبَاءَتْ بِإِثْمِي

إنَّمَا العُمْرُ لَحْظَةٌ فَاهْتَبِلْهــَا
 * لاِتِّبَاعِ الْهُدَى وَتَحْصـِيل علمِ
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أختاه: احذري دعاة التحرر والتمدن











�-قالت أم الفضل: وما أجمل قول الفقيه الشافعي محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر أبي الحسن الكَرَجي:


العلم ما كان فيه قال حدثنا # وما سواه أغاليط وأظلامُ


دعائمُ الدين آياتٌ مبَيَّنَةٌ # وبيِّناتٌ من الأخبار أعلامُ


انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (11/579) بتحقيق: بشار عواد، و(ذاكرة سجين مكافح) (4/67).


�-قالت أم الفضل: قال فضيلة شيخنا أبي الفضل عمر الحدوشي في هامش: (آيات الرحمن في جهاد الأفغان) (ص:81-ط: الثانية): (الشنشنة: هي العادة والطبيعة والخليقة والسجية والضريبة والشيمة والدربة والنَّحية والنحيزة والبنية والجبلية والديدن، وفي المثل: (شِنشنة أعرفها من أخزم). وأخزم هذا كان رجلاً عاقاً لأبيه، فمات، وترك بنين عقّوا جدهم وضربوه وأدموه فقال: ذلك. 


كما في (اللسان –مادة: شنن) وفي (مجمع الأمثال) (1/361). للميداني، انتهى من مقدمتي لكتاب أخينا الفاضل الشيخ عصام البشير (شرح منظومة الإيمان المسماة: قلائد العقيان بنظم مسائل الإيمان ص:4)...). 


 


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الصحيحة) (2/204): (عن سعيد عن أبي هريرة رواية قال: وقوله: "رواية" هو بمعنى مرفوعاً كما هو مقرر في علم المصطلح).


�-الجوهر: ما يقبل التحيز، أو: ما يشغل الحيز. (التعريفات) (ص:71) للأنصاري.


�-انتهى من مقدمة أم الفضل لكتابي: (نشر العبير في نظم قواعد التفسير) (ص:6/7). لكن بتصرف يسير مني.


�-وشاء الله أن يفارقنا في هذه الليلة المباركة-مأسوفاً عليه-ليلة الجمعة 15 ذي القعدة سنة: 1429 هـ 


بمصحة الريف-وقد كان محاطاً فيها بعناية فائقة بطاقم طبي ممتاز-لكن الأمر كما يُروى في بعض الإسرائيليات: أن موسى عليه السلام قال: يارب ممن الداء؟ قال: مني، وقال: وممن الدواء؟ قال: مني، قال: وماذا يصنع الطبيب؟ قال: يأكل رزق عبادي. رحمه الله، وأسكنه فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أؤلئك رفيقاً. و(إنا لله وإنا إليه راجعون). و(لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى...) (متفق عليه). 


اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.


ولا سيما وقد مات ليلة الجمعة، وصلى عليه المآت من الإخوة-جزاهم الله كل خير-وقد روى أحمد ومسلم من حديث ابن عباس-رضي الله عنهما-أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم فيه). 


وفي رواية لأبي داود، وحسنها الترمذي والنووي والحافظ في "الفتح" قال: (ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب-وجبت له الجنة-). وفي رواية: (إلا غُفر له).


وقد قمت ببعض الإجراءات اللازمة لحضور مراسيم الدفن-مع أنني كنت آيساً من الحضور لأن خروجي يكلفهم كثيراً من الحراسة الأمنية المتنوعة-لكن قلت: ماذا عساي أن أخسر إذا قدمت لهم الأوراق اللازمة وهي كالتالي:


1-شهادة الوفاة.


2-عقد الازدياد


3-طلب الإذن لحضور مراسيم الدفن.


4-نسخة من بطاقة التعريف لأحد أقاربي، ممن يتعهد برجوعي إلى السجن فور انتهاء المراسيم.


5-التعهد-الذي كتبه أخي عبد اللطيف الحدوشي-حفظه الله تعالى-.


6-شهادة الدفن .


فأذنوا لنا بحضور مراسيم الدفن فخرجت مرفوقاً بطاقم كبير جداً من حراس السجن المحلي، والشرطة، والمخابرات، والدرك وحضر جنازته من الجماهير الغفيرة من الإخوة الأفاضل ما لم يخطر ببالي، ولا ببال الحراس حتى قال أحد المسئولين: لم نكن نتوقع أن يحضر هذا الجمهور الغفير بهذه الطريقة-مع أنهم لا علم لهم بأن الشيخ عمر الحدوشي سيحضر مراسيم الدفن-.


انظر الكلام على هذا بتوسع في (جريدة الأحداث!!) (العدد: 3570\ص:4\الإثنين 17 نونبر 2008م) تحت عنوان: (أحد سجناء السلفية الجهادية يحضر جنازة والده).


ومن العجب أن تكتب هذه الجريدة-التي كانت تصفني عند ما ألقي القبض علي بالمتشدد والمتعصب والإرهابي...تصفني هذه المرة-بأنني: 


(... السجين الوحيد بسجن تطوان بعيداً عن مظاهر التطرف). مما يدل على أن الصحافة في المغرب كالقضاء يحرك بأيد خفية، يخدمون بلا استقلالية-طراطير-يحركون كأحجار الشطرانج!!!. 


وقالت أيضاً: (تمكن عمر الحدوشي، المعتقل الوحيد ضمن ملف "السلفية الجهادية" بسجن تطوان، من مغادرة السجن لحضور جنازة والده المتوفى بمصحة الريف. 


حيث سمحت المندوبية السامية للسجون للحدوشي بذلك، بناءً على طلب سبق له أن تقدم به، خاصة وأن والده كان يحتضر بمصحة الريف طيلة الأسبوع. الحدوشي المحكوم بثلاثين سنة نافذة، في أعقاب الحملة التي لحقت تفجيرات الدار البيضاء 16 ماي 2003م...).


وهذه الجريدة-الأحداث-نفسها ذكرت في (العدد:3587-الصفحة الأولى والثانية-يومه الخميس 4 دجنبر 2008م): أن بعض الإخوة ألقي عليهم القبض لكونهم حضروا جنازة والد الشيخ عمر الحدوشي... وفعلاً ألقوا القبض على بعض الإخوة الأفاضل قصد ترهيبهم والتحقيق معهم ثم أفرجوا عنهم.


وجاء في (الجريد الأولى) (العدد:155\ص:3\الإثنين 17 نونبر 2008م) تحت عنوان: (مندوبية السجون تسمح للحدوشي بحضور جنازة والده بتطوان): 


(تحت إجراءات أمنية جد مشددة، غادر الشيخ عمر الحدوشي زنزانته بالسجن المحلي بتطوان، ليعود إليها بعد ساعات، وذلك حتى يتمكن من حضور جنازة والده، التي تمت مساء يوم الجمعة-كذا قال-الماضية، حيث تمكن من الحصول على ترخيص من المندوبية السامية للسجون، حيث تم تمكينه من هذا الترخيص الاستثنائي والفريد، بناءً على انضباطه وحسن سلوكه بالسجن الذي يقيم به.


الشيخ عمر الحدوشي المحكوم بثلاثين سنة سجناً نافذاً، لانتمائه للسلفية الجهادية، يعتبر السجين الوحيد، في قضايا السلفية الجهادية بسجن تطوان، وكان قد اعتقل أسابيع بعد تفجيرات الدار البيضاء المعروفة "بتفجيرات 16 ماي 2003 م" حيث اتهم بكونه كان من منظري السلفية الجهادية بأحد المساجد بحي كويلمة، وهو ما ينفيه المعني كلياً، بل: إن الكثير من معارفه داخل السجن، يؤكدون بُعدَه عن الأفكار المتطرفة...


إلى أن قال: وقد كان الحدوشي خلال حضوره جنازة والده محاطاً بعناصر من الأمن بزي مدني، إضافة لعناصر من حراس السجن، وقد كان طليقاً بدون أصفاد، بل: إن مرافقيه من الحراس أنفسهم، لم يكونوا يغالون في الاقتراب منه، خاصة لحظة تلقي العزاء، ولعل ذلك مرتبط بمستوى الثقة التي يضعها هؤلاء فيه، ولعل السماح له أصلاً بالمشاركة في هاته الجنازة، هو من باب الثقة فيه، حيث لوحظ حضور العشرات-بل: المآت-من الشبان الملتحين و(الغير) الملتحين، وقد مرت الجنازة في ظروف عادية).


وقالت في (عددها:158 الصفحة الأولى، الخميس 20 نونبر 2008 م الموافق 21 ذي القعدة 1429 هـ)، تحت عنوان: (الداخلية والمخابرات ووكيل الملك يقودون الحوار مع شيوخ السلفية الجهادية): 


(... وقد علمت "الجريدة الأولى" أن من ضمن قادة السلفية الجهادية عمر الحدوشي المحكوم عليه بــ(30) سنة، والذي طلب من محاوريه منحه ترخيصاً استثنائياً للمشاركة في جنازة والده-رحمه الله تعالى بواسع رحمته-، فكان له ما أراد، إذ سمح له بمغادرة زنزانته بالسجن المحلي لتطوان، مساء الجمعة الماضي-كذا قالوا، بل: مساء يوم السبت-لتشييع والده.


ومن المتوقع أن يتسع الحوار ليشمل قادة السلفية الآخرين بمن فيهم الأكثر راديكالية. وكان مصدر مقرب من السلفية الجهادية ذهب إلى أن هناك "تقدماً ملموساً" مع الشيوخ الذين قبلوا المشاركة في الحوار).


وذكرت جريدة (المساء) في (عددها:674\الصفحة الأولى، والرابعة\الأربعاء 20 ذي القعدة 1429 هـ الموافق لـ19 نونبر 2008 م) تحت عنوان: (الترتيبات جارية لحوار الدولة وشيوخ السلفية في السجن) بعد كلام طويل قال: 


(وأكدت نفس المعطيات أن الشيخ الحدوشي، الموجود بسجن تطوان، رفض الدخول في حوار مع ممثلي الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، لتزامنه مع وفاة والده المقيم بنفس المدينة، وقال لهم: "كيف أتحاور معكم اليوم ووالدي مات في هذا اليوم؟"، فسمحوا له بمغادرة السجن وحضور جنازة والده والصلاة عليه في المقبرة!، واعتبر أحد المعتقلين من سجن القنيطرة تلك المبادرة "عربوناً على حسن نية الدولة في هذا الحوار ومبادرة جيدة"...)!!!.


وجاء في جريدة (النهار المغربية) (العدد:1385\الصفحة الأولى\19 نونبر 2008م) (السماح لسلفي جهادي لحضور جنازة والده): (رخصت إدارة السجن المحلي بتطوان لشيخ السلفية الجهادية عمر الحدوشي، قصد حضور جنازة والده بتطوان، وذلك تحت حراسة أمنية جد متشددة وتقول بعض المصادر:


إن الشيخ الحدوشي ألقى كلمة أمام الحضور قبل أن تتم إعادته إلى السجن بنفس المدينة يذكر أن الحدوشي اعتقل على خلفية التفجيرات الإرهابية للدار البيضاء في: 16 ماي 2003 م 


وعمر الحدوشي من مواليد مدينة الحسيمة:1390 هـ الموافق 1970 م.


كان الحدوشي خطيباً ومدرساً للعلوم الشرعية بمسجد بلال، ومسجد اكويلما، بمدينة تطوان، درس بمدينة طنجة على يد مجموعة من المشايخ، ثم انتقل إلى العربية السعودية قبل أن يعود إلى الاستقرار بتطوان اتهم بتدبير انفجارات الدار البيضاء ليلة 16 ماي 2003 م.


رغم أنه نفى أن يكون قد حرض عبر الدروس التي ألقاها على استعمال العنف... وإعلان الجهاد على الدولة، وإن كان في وقت سابق قد بارك العمليات التي استهدفت الولاية المتحدة الأمريكية في 17 شتنبر، كما اعتبر أن تأييد تنظيم القاعدة القائم على كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-واجب شرعي، ومجد نظام طالبان-وقال: كيف لا أمجده وهو النظام الوحيد في العالَم الذي طبق شرع الله كاملاً، وأن مع كل نظام في أي مكان يطبق شرع الله سبحانه وتعالى، وضد أي نظام يحارب شرع الله مهما كان وأينما كان، ولن أباليّ بهم لعنة الله عليهم جميعاً).


وذكرت جريدة (الصباح) في (عددها:2681\الجمعة 21\11\8002\الصفحة:12-حوادث: مداولة: أنسنة السجون): (نشرت إحدى الجرائد الوطنية خبراً يتعلق باستجابة إدارة السجن المحلي بتطوان لطلب شيخ السلفية الجهادية عمر الحدوشي بحضور جنازة والده-رحمه الله-وأضاف صاحب الخبر أن السجين حضر بالفعل مراسيم الجنازة وودع والده-عليه من الله الرحمات المتتالية-والأكثر من هذا ألقى الشيخ عمر الحدوشي خطبة أمام الحاضرين....).


وذكرت جريدة (الصباح) أيضاً في (العدد:2691\الصفحة الأولى-يومه الأربعاء 3 دجنبر 2008م): أن المندوب بنهاشم ومدير أمن السجون التقيا الشيخين:


1-عمر الحدوشي،


2-ومحمد الفزازي،


ودار بينهم الحديث حول الإفراج عنهم: إن التمسا العفو من الملك، ورفض الشيخ عمر الحدوشي هذا الاقتراح بشدة بدعوى أن الأحكام كانت جاهزة وجائرة باتفاق المنظمات الحقوقية المغربية، والأجنبية...  


وقد ذكرت (الصباح) أيضاً في (العدد: 2692\الصفحة الأولى والثالثة-يومه الخميس 4 دجنبر 2008 م) كلاماً معقولاً لأحد أعضاء المنظمة (الحقوقية بالمغرب) تحت عنوان: (بنعبد السلام يقول: فتح الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية جاء متأخراً).


وهذه الجريدة-الصباح-نفسها أعدت ملفاً كبيراً حول الموضوع تحت عنوان: (محاولات لطي ملف السلفية الجهادية-الحوار الغامض، حوارات مرتبكة تنقصها الشجاعة السياسية، المراجعات الفكرية بين الرفض والقبول، جسور الدولة الممدودة إلى زنازن السلفية يحفها الغموض...) 


وتحدثت (الصباح) أيضاً في عددها: (2694\ص:5\6\7\8\ يومي السبت والأحد: 6-7\12\2008)، حول الحوار الذي يجرى حالياً مع الشيخين:


1-الشيخ عمر الحدوشي،


2-والشيخ محمد الفزازي.


أما جريدة: (التجديد) (2024\الصفحة:1\و6) فقد أعدت في الموضوع ملفاً كبيراً تحت عنوان: (تفاصيل لقاء المسئولين من مديرية السجون مع الحدوشي، والفزازي-الحدوشي أغضب مسئولاً كبيراً، لما قال له: إن الأحكام كانت جاهزة وجائرة، وأن قضاء المغرب تافه يتحرك بتعليمات غربية غريبة....


وفي الصفحة السادسة عنوان: الحدوشي يلقي كلمة تأبينية في جنازة والده بتطوان. وهل يملك (العلماء!) آليت الحوار الناجح مع معتقلي: "السلفية الجهادية"؟). 


أما جريدة: (المشعل) فقد ذكرت في (العدد:192\الصفحة الأربعة\17 دجنبر 2008م) تحت عنوان: (الحدوشي والفزازي والكتاني ضمن المفرج عنهم!!!!):


(قالت مصادر مطلعة-هذا كله هراء لم يتم من هذا شيء-إن احتمال الإفراج عن بعض شيوخ السلفية الجهادية مع حلول عيد الأضحى المبارك يبقى جد وارد، وزادت هذه المصادر قائلة: في حال سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيكون الشيخ عمر الحدوشي (المحكوم بـ30 سنة سجناً نافذاً)، والذي يصفه أتباعه بأسد المغرب الإسلامي.


وحسن الكتاني الذي كان يؤازره الراحل عبد الكريم الخطيب، ضمن اللائحة التي ينتظر أن يشملها العفو المقبل رغم أن الحوار الذي أجري مؤخراً مع بعض شيوخ السلفية الجهادية، لم يؤد إلى أية نتيجة بسبب إصرار بعضهم، وضمنهم عمر الحدوشي على عدم كتابة العفو الملكي، بدعوى أنه لم يرتكب أي ذنب حتى يطلب العفو، في حين لم يستبعد مصدر ثالث أن تتضمن لائحة المشمولين بالعفو الملكي اسم محمد الفزازي، هذا الأخير-كذا زعموا وأنا أجزم أن الشيخ الفزازي لم ولن يفعل-، الذي سبق له أن راسل الملك محمد السادس بشأن طلب للعفو، لكنه لم يتلق أي رد).


أما الجريدة الأسبوعية: (الأيام) فقالت في عددها: (356-5-11\دجنبر 2008م، الصفحة:10\ تحت عنوان: الدولة ومحاولة الخروج من مأزق ملف: "السلفية الجهادية"-حفيظ بنهاشم في مواجهة إرث العنيكري): 


(... الأخبار القادمة من داخل المندوبية العامة لإدارة السجون تؤكد أن حفيظ بنهاشم يقود شخصياً المفاوضات الجارية، وأن هذا الأخير قدم ما يشبه الوعد بقرب حدوث انفراج حقيقي في قضية الشيوخ المعتقلين.


وكان قرار السماح للشيخ عمر الحدوشي بحضور جنازة والده بتطوان مؤشراً قوياً على الانفراج السائد في علاقة الطرفين. فالدولة حسب بعض الأطراف لم تعد تتحمل تبعات صراعها المفتوح مع هذا التيار الذي يقبع أزيد من 1000 سجين منه خلف قضبان سجون المملكة، 460 منهم فقط داخل سجن سلا...). 


ويذكرني هذا الصنيع بوصية أنس بن مالك لأن يتولى غسله: (محمد بن سيرين ويصلي عليه، وكان محمد بن سيرين محبوساً في ديْنٍ عليه، فكلم الأمير-وهو يومئذ رجل من بني أسد-فأذن لابن سيرين بالخروج، فذهب فغسله وكفنه وصلى عليه في قصره بالطائف، ثم رجع فدخل السجن كما هو ولم يذهب إلى أهله). انظر: (طبقات ابن سعد) (6\18\19\25)، في ترجمة: (أنس ابن مالك).


وقد قلت في رثاء والدي-رحمه الله تعالى-من داخل زنزانتي الانفرادية: 


بَكَيْتُ ولمْ أَتْرُكْ لِعَيْنِيَّ أَدْمُعَا # وكَادَتْ هُمُومِي أنْ تُقَطِّعَ أضْلُعَا


لِفَقْدِ كَرِيمِ النَّبْتِ طَابَ نِجَارُهُ # نَشَا هُوَ والإِيمَانُ مُذْ وُجِدَا مَعَا


دَعَاهُ إِلاَهُ الكَوْنِ لَبَّى نِدَاءَهُ # وكان طَوَالَ العُمْرِ لِلَّهِ أَطْوَعَا


عليه مِنَ البَارِي سَلاَمٌ وَرَحْمَةٌ # سَقَى تُرْبَهُ فَيْضاً مِنَ الوَدْقِ مُمْرِعَا


 كتبه ولده البار والمحبوس عمر بن مسعود الحدوشي بسجن تطوان من أجل عقيدته ليلة الجمعة 15 ذي القعدة 1429 هـ


�-وهذه القواعد والفوائد والألفاظ كنت جمعت معظمها من كتب الحديث المتنوعة التي قرأتها داخل السجن، قبل أن يرسل لي شيخنا العلامة أبو أويس هذا الكتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة...)، فجعلته منطلق النظم-حفظ الله شيخنا أبا أويس من كل مكروه-، وكتابي: (شفاء التبريح...) هذا، يعتبر تذييلاً-بل: واستدراكاً-على كتاب الدكتور الهاشمي.


�-فائدة مهمة في ثمرة التخريج: قال الشيخ الألباني في (الإرواء) (1\11): (واعلم أن فن التخريج ليس غاية في نفسه عند المحققين من المحدثين، بحيث يقتصر أمره على أن يقول: مخرج الحديث: "أخرجه فلان وفلان، وعن فلان عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم"، كما يفعله عامة المحدثين قديماً وحديثاً، بل: لا بد أن يضم إلى ذلك بيانه لدرجة كونه ضعيفاً، فإنه والحالة هذه لا بد له من تتبع طرقه وشواهده لعله يرتقي الحديث بها إلى مرتبة القوة، وهذا ما يُعرف في علم الحديث: "بالحسن لغيره"، أو: "الصحيح لغيره".


وهذا في الحقيقة من أصعب أنواع علوم الحديث وأشقها، لأنه يتطلب سعة في الاطلاع على الأحاديث والأسانيد في بطون كتب الحديث مطبوعها ومخطوطها، ومعرفة جيدة بعلل الحديث وتراجم رجاله، أضف إلى ذلك دأباً وجلداً على البحث، فلا جرم أنه تقاعس عن القيام بذلك جماهير المحدثين قديماً، والمشتغلين به حديثاً وقليل ما هم.


على أنني أرى أنه لايجوز في هذه الأيام الاقتصار على التخريج دون بيان المرتبة، لما فيه من إيهام عامة القراء الذين يستلزمون من التخريج القوة-أن الحديث ثابت على كل حال-وهذا مما لا يجوز كما بينته في مقدمة: "غاية المرام" فراجعه فإنه مهم).


وقال أيضاً في (تمام المنة) (ص337): (فكان على المؤلف-هو شيخنا سيد سابق-أن ينقل عنه ما يدل على صحة الحديث، ولا يقتصر على التخريج، لأن التخريج بالنسبة لدرجة الحديث كالوسيلة مع الغاية، فما الفائدة من الإتيان بالوسيلة دون الغاية، وهذه مصيبة عامة لم ينج منها أكثر المؤلفين قديماً وحديثاً والله المستعان).


�-وقال الخطيب البغدادي في (الجامع) (قلَّ ما يَتمهر في علم الحديث، ويقف على غوامضه، ويستثير الخفي من فوائده، إلا من جمع متفرقه، وألف متشتته، وضم بعضه إلى بعض، واشتغل بتصنيف أبوابه وترتيب أصنافه). انظر: (التأصيل لأصول التخريج وفوائد الجرح والتعديل) (1\96).


�-جمع نكتة، وهي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر، وإمعان فكر، ومن نَكَتَ رمحه بالأرض إذا أثَّر فيها، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها. انظر: (التعريفات) (ص:316) للجرجاني، و(لسان العرب) (2\100)، ومقدمة كتاب (النكت على تقريب التهذيب) (ص:9) لشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز.


�-أنا: رمز إلى (أخبرنا). انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:53\رقم:114).


�-انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (8/146).


�-انظر: (السير) (16/124)، و(تهذيب التهذيب) (1/183)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1/6)، انتهى من كتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:846).


�-فائدة: اختلف العلماء في أول من لقب بأمير المؤمنين. وانفقوا على أن أول من سمي بأمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وذلك لأن أبا بكر لما بويع كانوا يسمونه خليفة رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فلما بويع عمر كانوا يدعونه خليفة خليفة رسول الله فاستثقلوا ذلك وكرهوا تزايده داعياً إلى أن يؤدي إلى الاستهجان ويذهب التمييز المقصود به لكثرتها وطول إضافتهما فاتفق أن دعا بعض الصحابة:


1-عمر بن الخطاب بأمير المؤمنين فيما كتبه إليه أبو موسى الأشعري،


2-وفيما خاطبه مشافهة عدي بن حاتم الطائي


3-أو: المغيرة بن شعبة،


4-أو: عمرو بن العاص أو: غيرهم.


فاستحسنه الناس واستصوبوه وكان رسول الله أطلق هذا الإسم قبله على عبد الله بن جحش حين بعثه في سرية، وقال السيوطي كما في (المصباح الوهاج) حين ذكر أن أبا بكر بعد موته عليه الصلاة والسلام بعث أسامة على جيش للشام فكان الصحابة في ذلك السفر يدعونه أمير المؤمنين وروي عن سيدنا عمر أنه كان إذا رأى أسامة قال السلام عليك يا أمير المؤمنين فيقول أسامة: غفر الله لك يا أمير المؤمنين تقول لي هذا فيقول: لا أزال أدعوك الأمير ما عشت مات رسول الله وأنت عليَّ أميرٌ. اهـ.


ووقع في الأسئلة التي قدمها الشيخ تاج الدين السبكي للصلاح الصفدي:


من عد من أمراء المؤمنين ولم  * يحكم على الناس من بدو ومن حضر


ولم يكن قرشياً حين عد ولا * يجوز أن يتولى امرة البشر


ومن جواب الحافظ السيوطي عن الأسئلة المذكورة:


ثم المسمى أمير المؤمنين ولم * يحكم على الناس من بدو ومن حضر


أسامة حين ولاه النبي على *سرية لقبوه ذاك في السفر


ثم توارث الخلفاء هذا اللقب سمة لا يشاركهم فيها أحد وتنافسوا فيها خصوصاً ملوك بني أمية ثم بني العباس الذين كانوا ببغداد انظر: (التراتيب) (1/5/ وما بعدها).و(البداية والنهاية) (7/23/108)، و(7/150/151). انتهى من هامش: (إتحاف الطالب...) (ص:986)


�-انظر: (البداية والنهاية) (1\125\126)، و(صور من صبر العلماء) (ص:30).


�-كما في: (معرفة علوم الحديث) (ص:3/4). أما النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية ففيها اختلاف كبير في المضمون... (ص:109) تحقيق: أحمد بن فارس.


�-هو أبو معاوية يزيد بن زريع البصري المتوفى سنة 182/هـ قال: (لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد). انظر: (تهذيب الكمال) (32/124). و(الجليس الأمين ص:46)، و(إتحاف الطالب...) (ص:779).


�-انظر: (الجليس الأمين) (ص9/145/إلى 50)، و(ألفية علل الحديث...) (ص:227\228\260\284).


�-فال فضيلة شيخنا العلامة المحدث محمد الأثيوبي في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلَل بمهمات علم العلل) في المقدمة تحت المسألة الأولى: (في بيان شرف الحديث وأهله):


("الجهابذة": جَمع جِهبِذ-بكسر الجيم، وسكون الهاء، وكسر الموحدة، آخره ذال معجمة-: وهو كما في "القاموس": النَّقَّاد الخبير. وقوله: (خادمة..) أي: حال كونها خادمة للحديث، مانعة له عما يوهنه، ومدافعة ما يورده أعداؤه من الشبهات-انظر: (شفاء العليل) (1\93).


قوله: "الوهن" أي: أصابه الضعف. وقوله: "حيث عَزَّا" بألف الإطلاق رواده. أي: قل: طلابه. وقوله: "معزا"-بضم الميم-، أي: محل إعزاز، أو: بفتحها، أي: مَحل عز).


�-فال فضيلة شيخنا العلامة المحدث محمد الأثيوبي في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلَل بمهمات علم العلل) في المقدمة تحت المسألة الأولى: (في بيان شرف الحديث وأهله):


("العصور": جمع عصر مثلثة، وبضمتين: بمعنى الدهر، ويُجمع أيضاً على أعصار، وأعصر، وعصر. وقوله: "الآزفة". أي: القيامة).


�-انظر: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلَل بمهمات علم العلل) في المقدمة تحت المسألة الأولى: (في بيان شرف الحديث وأهله) (ص:8\رقم:21\إلى:29).


�-انظر ترجمته في (التذكرة) (3/1135)، و(المنتظم) (8/265)، و(البداية والنهاية) (2/101). والصحيح أن الأبيات ليست للخطيب بل: هي للحافظ أبي طاهر السلفي أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت:576 هـ).


�-أي: اشتد ظلامه.


�-كما في: (تاريخ إربل) (1/415) لابن المستوفي، و(السير) (21/36)، و(تذكرة الحفاظ) للذهبي (4/1303/رقم:1082)، ترجمة الحافظ السلفي، و(الوافي) (7/353) للصفدي، و(إسبال المطر) (679) للصنعاني، و(الإلزامات والتتبع) (ص:64). للدارقطني. تحقيق: الشيخ مُقبل-رحمه الله-..


�-انظر: (الأحاديث التي حسنها أبو عيسى الترمذي وانفرد بإخراجها عن أصحاب الكتب الستة) (ص:8). تأليف: عبد الرحمن بن صالح محيي الدين.


�-كان أميراً لمدينة سبتة، قال الخطيب أبو عبد الله بن مرزوق التلمساني: أول ملك قام بالمغرب بإقامة المولد النبوي أبو يعقوب يوسف المجاهد المريني، وكان العزفي-رضي الله عنه-قد أقامه بسبتة وبه وقع الاقتداء!! انتهى من كتاب: (مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن) (ص:280) للشيخ محمد العربي الفاسي الفهري. وقال المعلق في الحاشية الأستاذ حمزة ابن الدكتور علي الكتاني: بل: هو الملك الموحدي عمر المرتضى والذي تأثر في عمله بأمير سبتة أبي القاسم-كذا قال-العزفي. ثم أحال على (ديوان ابن الصباغ الجذامي) (ص:53) تحقيق: الدكتورة نور الهدى الكتانية.


�-كما في: (تاريخ بغداد) (14/184)، و(الجامع: 100)، و(تاريخ دمشق)(101)، و(تهذيب الكمال) (760). و(يحيى بن معين في تاريخه) (1/54/55).


�-انظر: (شرح العلل) (2/489) لابن رجب. قال أبو زرعة الرازي: (كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث). قال ابنه عبد الله: (وكتب أبي ألف-ألف-حديث، وترك لقوم لم يرو عنهم مائتي ألف حديث-شرح العلل لابن رجب 2/479)وقال الحاكم في (المدخل) (كان الواحد من الحفاظ يحفظ خمسمائة ألف حديث). وقال البخاري: (أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح).


وروى الخطيب في (تاريخه) عن أبي العباس بن عقدة الحافظ قال: أحفظ بالأسانيد والمتون خمسين ومائتي ألف حديث، وأذاكر بالأسانيد وبعض المتون والمراسيل والمقاطيع بست مائة ألف حديث). وفي (الجامع لأخلاق الراوي وآدب السامع) (2/175) فصل لطيف ذكر فيه-الخطيب-بعض أخبار الموصوفين بالإكثار من حفظ الحديث. انتهى من كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (1/135)، و(إمداد السقاة) (ص:7\9).


�-قال شيخنا أبو غدة في كتابه القيم: (قيمة الزمن عند العلماء) (ص35): (يَعُدُّ المحدثون كل خبر أو: كلمة من كلام الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، أو: كلام صحابي أو: التابعي، أو:التفسير للفظ غريب، أو: لفظ مبهم، أو: نحو ذلك، إذا رُوي بالسند: حديثاً. فهذا العدد على هذا المعنى).


وقرر مثله فضيلة شيخنا العلامة محمد بو خبزة في كتابه النفيس: (جراب السائح...). ولما ذكر القنوجي في (الحطة) (ص:244/255) أن: (الحافظ هو من حفظ مائة ألف حديث متناً وسنداً، ثم الحجة وهو من حفظ ثلاث مائة ألف-حديث سنداً ومتناَ...). قال فضيلة شيخنا محمد بوخبزة معلقاً على هذا الكلام في نسخته الخاصة بمكتبته-بعث بها إليّ لأقوم بتصويرها-:


(العجب من المؤلف والمحقق-علي حسن الحلبي-حيث لم يتعقبوا هذا الكلام وما بعده من كلام السبكي فإنه لا حقيقة له ولا طائل تحته ولا يوجد من الحديث صحيحه وغيره خمسون ألفاً، وقد اعتذر عن هذه الأعداد الوهمية الذهبي بإرادة الموقوفات والطرق ورغم ذلك فمن الصعب جداً تمثل ذلك وحفظه).


وذكر أيضاً القنوجي في (الحطة) (ص:463-الفصل الثامن: أحمد بن حنبل): (... وكان إمام المحدثين من أصحاب الشافعي-مترجم في "طبقات الشافعية" (2/27)-يحفظ ألف ألف حديث). وعلق عليه أيضاً شيخنا العلامة أبو أويس قائلا: (كلمة قيلت كثيراً؟ ولا معنى لها إلا التهويل أو: المراد: الأسانيد والطرق وآثار الصحابة والتابعين كما سبق). كما تجد ذلك-مفصلاٌ-في مقدمة أم الفضل لكتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:33/ و:810/811/رقم:145)، و(إتحاف الطالب...) (ص:272)، و(إمداد السقاة بدلو الرواة) (ص:7\8).


�-انظر: (نُقل النَّديم، وسُلوان الكظيم) (ص:6)، و(حَفنة دُر) (ص:37/57) كلاهما لفضيلة شيخنا أبي أويس محمد بن الأمين بوخبزة الحسني. وقال أيضاً في تعليقه على (جؤنة العطار) (2/18/45/47) لشيخه أحمد بن الصديق-عند قوله عن الجعابي: (ونقل عنه أنه قال: أحفظ أربعة ألف حديث وأذاكر في ستمائة ألف)-: (لا يوجد في الدنيا هذا العدد ولا نصفه ولا ربعه، وإنما مرادهم بهذه الأعداد الهائلة: الطرق والوجوه مع الموقوفات ونحوها).


وانظر للتوسع في الموضوع أكثر مقدمة أم الفضل لكتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:33) فقد قالت: (لعل هذا العدد يدخل فيه الآثار والموقوفات وفتاوى الصحابة ونحوها، لأن المرفوعات لا تبلغ هذا العدد-ألف ألف حديث-"مليون حديثاً"). انظر أيضاً ما بينته في كتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:810/811/رقم:145).


�-يقال: قمش القماش: جمعه من هنا ومن هنا، وهو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء. (التاج) (4/340)، والمراد هنا جمع الأحاديث من كل الطرق لدراستها بعد ذلك وتمييز الصحيح من غيره، انظر: (الباعث الحثيث) (1\441). انتهى من مقدمة أم الفضل لكتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:58)، و(إتحاف الطالب...) (ص:267).


�-رواه ابن عدي عن أنس، والبزار، والدارمي (1/96/رقم:337) عن ابن عباس-والبزار في (مسنده) (163-كشف الأستار)، والطبراني في (الكبير) (11/76/77/رقم:11095)، و(الأوسط) (19-مجمع البحرين)، وصححه المحدث الألباني في مواضع كثيرة من كتبه-تحقيقاً وتصحيحاً، وتأليفاً-منها: (العلم) (141) لأبي خيثمة، و(صحيح الجامع) (رقم:6624)، و(المشكاة) (رقم:260) وقال-بعد أن ضعف طريق قتادة عن أنس-: (لكن الحديث عندي صحيح، فإن لـه طريقاً أخرى عن حميد عن أنس عند ابن عدي وابن عساكر، ولـه شاهد من حديث ابن عباس عند أبي خيثمة في "العلم" وسنده لا بأس به في الشواهد). انظر باقي شواهد الحديث في هامش: (جامع ببان العلم وفضله) (1/404/405/406/رقم:583).


�-المنهوم معناه: الحريص, والنهم: بلوغ الهمة في الشيء، أو: إفراط الشهوة في الطعام. (النهاية) (5/138)، وقال صاحب (القاموس) (ص:1050): (النهم، محركة، والنَّهامة، كسحابة: إفراط الشهوة في الطعام، وأن لا تمتلئ عين الآكل ولا يَشبعَ، نَهِم، كفرِح، وعني، فهو نَهِمٌ ونهيم ومنهوم. والنَّهْمة: الحاجة، وبلوغ الهمة والشهوة في الشيء. وهو منهوم بكذا: مولع به). انتهى من كتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:223).


�-انظر: (إمداد السقاة بدلو الرواة) (ص:9\10).


�-انظر: (المعرفة والتاريخ) (1/179). وقال سفيان الثوري-كما في (المعرفة والتاريخ) (1/727)، و(شرف أصحاب الحديث) (ص:120)-: (فتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة).


�-الدوكاه: الحجر الذي يُسحق به الطيب. أما شيخنا أبو غدة-رحمه الله-في كتابه النفيس: (صفحات من صبر العلماء) (ص:139\رقم:112) فقال: الدُّوْكاهُ: نوع من أنواع النَّغم المطرب عندهم.


�-قال شيخنا أبو غدة-رحمه الله-في كتابه القيم: (صفحات من صبر العلماء) (ص139\رقم:112): بعد أن ذكر الأبيات المنسوبة للزمخشري: (هذه الأبيات وجدتها معزوَّةً للزمخشري، في الترجمة المذكورة له في آخر تفسيره (الكشَّاف) التي كتبها الشيخ إبراهيم بن عبد الغفار الدُّسوقي رئيس المصححين بدار الطباعة الميرية (البولاقية) في مصر، المتوفى سنة 1300-رحمه الله تعالى-، في طبعة (الكشاف) البولاقية سنة 1281، ثم نُقِلتْ عنه في الطبعة التي تلتها، ولم أقف عليها في مصادر ترجمته التي رجعت إليها.


وذكر هذه الأبيات العلامة الآلوسي المفسِّر المتوفى سنة 1270 في كتابه (غرائب الاغتراب) (ص:61)، في سياق كلام له قائلاً: (... يحق لي أن أقول...). ثم أوردها وجاء فيها عنده البيت الخامس، ولم يرد في سياقة الترجمة المذكورة.


ولا شكَّ أنه تمثل بها، فقد ذكر العلامة الفقيه أحمد الطحْطاوي الحنفي المتوفى سنة 1231، في حاشيته على (الدر المختار) (1/22)، الأبيات الأربعة الأولى، وعزاها إلى التَّاج السبكي، وتابعه العلامة الفقيه ابن عابدين في حاشيته (رد المحتار على الدر المختار) (1/23)، ولعل التاج السبكي تمثَّل بها، فهي بشعر الزمخشري وأسلوبه أشبه، والله تعالى أعلم). انتهى من كتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:813).


�-انظر: (صيد الخاطر) (ص:329)، و(صور من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل) (ص:307) لصلاح الدين محمود السعيد. والمطايا: المراد هنا النوق التي أضناهن السير، حتى تركها جلداً على عظم، والمزاد جمع مزادة، وهي القربة من جلد إذا كانت خالية من الماء، فإنها تكون لا قوة فيها.


�-رواه الدارمي في (سننه) (323) عن خالد بن معدان. ومثله عن علي بن أبي طالب-(-انظر تخريجه بتوسع في (جامع بيان العلم وفضله) (1/145/146/رقم:149)، و(1/247/رقم:284). قال أبو سفيان الحميري سعيد بن يحيى: (ليس الأدب إلا في صنفين من الناس:


1-رجل تأدب بالسلطان،


2-ورجل تأدب بالفقه،


3-و(سائر الناس همج). (إسناده حسن، بالنظر إلى طرقه). (الجامع) (1/145/رقم:148). انتهى من هامش: (إتحاف الطالب...) (ص:705)


�-انظر: (الأنساب) (8\97) للسمعاني، و(صور من صبر العلماء...) (ص:308).


�-انظر: (صيد الخاطر) (2\329)، و(صور من صبر العلماء...) (ص:308).


�-انظر: (العبر) (5\288) للذهبي، و(البداية والنهاية) (13\257) لابن كثير، و(فوات الوفيات) (1\46) لابن شاكر، و(صور من صبر العلماء...) (ص:305).


�-قالت أم الفضل حرم وتلميذة المؤلف: وبهذه المناسبة أذكر شيخنا الفاضل أبا الفضل بمرقوم كتبه إليه شيخنا الفاضل أبو أويس بتاريخ: 12 ذي القعدة 1428 هـ قائلاً-بعد البسملة، والحمدلة، والصلاة على رسول الله وآله وصحبه وسلم، والسوؤال على الحال-: 


(جناب الأخ المكرم العلامة الواعية الشيخ أبا الفضل المحترم....وهذا مؤذن-إن شاء الله-بقرب الفرج عجل الله به قريباً آمين، وعسى أن يكون في تغيير الوجوه، والوعد بإعادة النظر فيما مضى، خير وبركة لإنهاء هذه الأزمة التي طالت واستطالت، ولكم في شيخ الإسلام، وشامة الليالي والأيام ابن تيمية قدس الله روحه أسوة حسنة في كلمته النيرة: "أنا جنتي معي قتلي شهادة، ونفيي سياحة، وسجني خلوة...".


وقد كتب طيب الله ثراه في الاعتقال ما يعتبر نوراً في بصَر الزمان، ورافداً من أقوى روافد الإيمان، وكذا تلميذه الأثير، الناطق باسمه، ومقتفي أثره ورسمه شمس الدين ابن القيم-رحمه الله، ورضي عنه-الذي لم يكتحل جَفن الزمن بمثل آثاره، ولا ازدانت الأيام بمثل مُجلى أسفاره).


بل أذكر شيخنا الفاضل وزوجنا الجليل بما جاء في كتابكم: (نشر العبير في منظومة قواعد التفسير) (ص:89/90)-دار الكتب العلمية-: (ولست أبكي على حبسي وتعذيبي جسدياً ونفسياً، وإنما أبكي على مكتبتي العامرة . أما السجن فهو المكان الطبيعي للرجل الحر في الأمة المستعبدة، والأمر عندي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة . وقال: ما يصنع أعدائي بي؟. أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني. أنا حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة). 


وكان في حبسه يقول-كما في "العقود الدرية" (ص:11/12)-: (لو بذلت مثل هذه القلعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة)، أو قال: (ما جازيتهم على ما ساقوا إلي من الخير). والمحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه). 


انظر (الذيل على طبقات الحنابلة) (2/405) لتعلم كم بقي الشيخ-رحمه الله-في سجن القلعة وانظر ما هَذَى به ابن بطوطة في حق شيخ الإسلام في (رحلته) (ص:112/113) مع الجواب عن تلك الفرية من كلام شيخ الإسلام نفسه-في: "مجموع الفتاوى" (5/265)-وكلام أهل العلم-كما في "قصص لا تثبت" (1/65/إلى:69)-وكم كذبوا على الشيخ، وبهتوه وَقَوّلُوهُ أشياء هو بريء منها، والأمر كما قال تلميذه ابن القيم-كما في: "شرح النونية" (2/182) لابن عيسى-: 


فالبُهْتُ عندكم رخيصٌ سِعْرُهْ               حَثُّوا بلا كيل ولا ميزان


وبهتوا وكذبوا على تلميذه ابن القيم فسجن مع شيخه، ومرة وحده. قال ابن رجب في (الذيل على طبقات الحنابلة) (2/448): (وكان ابن القيم في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن بالتدبر والتفكر، ففُتح عليه من ذلك خيرٌ كثير، وحصل له جانب عظيم من الأذواق والمواجيد الصحيحة، بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والدخول في غوامضهم، وتصانيفه ممتلئة بذلك). 


وهو القائل في (فوائده) (ص:449) : (يا مخنث العزم أين أنت؟، والطريق تعب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار الخليل، وأُضجع للذبح إِسماعيلُ، وبيع يوسفُ بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونشر بالمنشار زكرياء، وذبح السيد الحصورُ يحيي، وقاسى الضُّرَّ أيوب، وزاد على المقدار بكاءُ داودَ، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقرَ وأنواعَ  الأذى محمد( تُزهى أنت باللهو واللعب؟). 


ثم ذكر فيه أيضاً قوله: (سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله؛ أيما أفضل للرجل أن يمكن أو: يبتلى؟. فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً فلما صبروا مكنهم). وإلى الله المشتكى. 


وصدق من قال:


ربما تجزع النفوس من الأمر    #   له فرجة كحل العقال)


�-قال أبو سعيد الحرمي الحافظ: (لا يصبر على الخل إلا دوده) قال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (4/1229): (يعني: لا يصبر على الحديث إلا أهله). انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (8/97/رقم:181) للذهبي، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1/6) للشيخ مصطفى بن إسماعيل، و(إتحاف الطالب...) (ص:692). أما الموظفون هنا-حالياً-في السجن المحلي بتطون فما رأينا منهم إلا خيراً.


�-والبيتان لحجة الدين ابن المظفر الصقلي المكي الحموي، أبي عبد الله بن عبد الله بن ظفر. انظر: (إنباه الرواة) (3\74) للقفطي، و(الوفيات) (1\522) لابن خلكان، و(بغية الوعاة) (ص:59) للسيوطي، و(صور من صبر العلماء...) (ص:296).


�-الجرح: هو الطعن في الرواة والقدح فيهم. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:84\رقم:206)، وفي (لسان العرب) (2\422-مادة: "جرح")، و(تاج اللغة وصحاح العربية) (1\358)، و(مجمل اللغة) (1\168-مادة: "جرح").


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله-في تعليقه على كتاب: "العلم" (115) لأبي خيثمة: (واعلم أنه قد كان هناك خلاف قديم بين السلف في كتابة الحديث النبوي، فمنهم المانع، ومنهم المبيح، وستأتي في الكتاب آثار غير قليلة من النوعين، ثم استقر الأمر على جواز كتابة الحديث، بل: وجوبها، لأمر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، بها في غير ما حديث واحد كقوله: "اكتبوا لأبي شاه". أخرجه البخاري.


ومن المعلوم أن الحديث هو الذي تولى بيان ما أجمل من القرآن وتفصيل أحكامه، ولولاه لم نستطع أن نعرف الصلاة والصيام، وغيرهما من الأركان والعبادات على الوجه الذي أراده الله-تبارك وتعالى-وما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. 


ولقد ضل قوم في هذا الزمان زعموا استغناءهم عن الحديث بالقرآن، وهو القائل: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) فأخبر أن ثمةَ مبيِّناً، وهو القرآن، ومبيناً، وهوالرسول-عليه الصلاة والسلام-وحديثه، وقد أكد هذا قوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في الحديث الصحيح المشهور: "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه").


� -انظر: (معرفة علوم الحديث) (ص:52/112)، أو: (ص:225-النسخة التي عندي داخل السجن).


� -وفي هامش: (معرفة علوم الحديث) (ص:225): (قال المؤتمن الساجي: صوابه الرفيعة أو: الموصلة إليه).


�-انظر: (1/582)، و(جامع الأصول) (1\126)، و(معرفة علوم الحديث) (ص:225)، و(اللمحات) (ص:178) لشيخنا أبي غدة، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\20)، و(ضوابط الجرح والتعديل) (ص:10\11) لشيخنا عبد العزيز آلعبد اللطيف.


�-وقد قسم العلماء الجرح إلى قسمين:


1-جرح الديانة،


2-وجرح الرواية،


فأما الجرح في الديانة، فيثبت بفعل الحرام المقطوع بتحريمه سواء كان فاعله متأولاً، أو: غير ذلك، مثل حرب علي-رضي الله عنه-، وغيره من الفتن.


وأما الجرح في الرواية: فلا يثبت الجرح فيه بارتكاب بعض الحرام الذي يمكن تأويله مع دعوى التأويل وظهور الصدق. انظر هامش: (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:141). عند قول الصنعاني: (فباب الرواية غيرُ باب الديانة).


�-الجرح والتعديل: هو قواعد وألفاظ تعارف عليها المحدثون في تزكية الرواة ونقدهم. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:84\رقم:207\298\209). ثم الجرح إن بُيّن فيه سببه، فهو جرح مفسَّر، وإن لم يذكر فيه سببه فهو جرح مبهم.


�-انظر: (إتحاف الطالب إلى مراتب الطلب) (ص:743). والله لو كان يجوز لي أن أمدح الشيوعيين والعلمانيين على هذه الخدمة الجليلة-أعني: سجنهم وتعذيبهم لي-وأشكرهم لفعلت، فقد دبروا لي شراً قبيحاً وقلب الله شرهم خيراً عظيماً... وفي الشر خير كبير... (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم).


فقد كذبو علي وقالوا عني ما لا يحسن الشيطان مثله، يخلقون ما يقولون، وكأن منصور بن سليمان عناهم حين قال:


لي حيلة فيمن يَنُمُّ  *  وليس في الكذاب حيلهْ


من كان يخلق ما يقول  *  فحيلتي فيه طويلهْ


انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (7\110\رقم:303) تحقيق: الدكتور بشار عواد، و(ذاكرة سجين مكافح) (3\89).


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\8).


�-نقله عنه العلامة عبد الحي الكتاني في: (فهرس الفهارس والأثبات) (1\50)، انظر: (الإسناد من الدين) (ص:29)، و(ذاكرة سجين مكافح) (4\56).


�-وساق فيه الأدلة الناطقة بذلك من كتبهم وأقوالهم في: (45-صفحة) من: (1\101\145). انظر: (الإسناد من الدين) (ص:29)، و(ذاكرة سجين مكافح) (4\57). انتهى من (إتحاف الطالب...) (ص:753\754).


�-يقال: قمش القماش: جمعه من هنا ومن هنا، وهو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء. (التاج) (4/340)، والمراد هنا جمع الأحاديث من كل الطرق لدراستها بعد ذلك وتمييز الصحيح من غيره. والمراد كتب العلم عن كل أحد، أهل أو: غير أهل. ومنه قوله ابن معين، وأبي حاتم: (إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش) انظر: (لسان العرب) (6\338)، و(علوم الحديث) (ص:225)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:76\رقم:177). انتهى من مقدمة أم الفضل لكتابي: (قناص الشوارد...) (ص:58)، و(الإتحاف) (ص:267)، و(إمداد السقاة بدلو الرواة) (ص:10).


قال شعبة: (نعم الرجل سفيان لولا أنه يقمش_يعني: يأخذ من الناس كلهم). انظر: (المعرفة والتاريخ) (1/728/729)، و(شرف أصحاب الحديث) (ص:121).


�-قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد-رحمه الله تعالى-في كتابه القيم: (التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل) (1\13): (... ومنه ما نقله الخطيب البغدادي-رحمه الله-في (الجامع) (2\282)، وعنه في (فتح المغيث) (2\339)-عن بعض شيوخه أنه قال: "من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج".


ومن قبلُ عن يحيى بن معين-رحمه الله تعالى-في الحث على التفتيش للتخريج: "(إذا كتبت فقمِّش وإذا حدَّثْت ففتش، وسيندم المنتخب في الحديث حيث لا تنفعه الندامة". أي: فجانبُ التحمل ليس مثل جانب الرواية والأداء).


انظر: (السير) (11\85)، و(فتح المغيث) (3\300\302) ونسبها أيضاً لابن أبي حاتم الرازي.


�-انظر ما قاله العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه: (التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل) (1\191)، حول التفتيش.


وقال الدكتور عبد المحسن في كتابه (الجرح والتعديل) (ص:5\6): (وقال يحيى بن سعيد القطان: الشعبي أول من فتش عن الإسناد. قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يقول: كان ابن سيرين ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسناد، لا نعلم أحداً أول منه، ثم كان أيوب، وابن عون، ثم كان شعبة، ثم كان يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي. قال يعقوب: قلت لعلي: فمالك بن أنس؟ فقال: أخبرني سفيان بن عيينة قال: ما كان أشد انتقاء مالك للرجال.


قال الذهبي: فأول من زكى وجرح عند انقضاء عصر الصحابة: الشعبي، وابن سيرين، ونحوهما، وحفظ عنهم توثيق أناس وتضعيف آخرين...... فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين ومائة، تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف، كالأعمش، وشعبة ابن الحجاج، ومالك بن أنس.


فالنقولات التي سبقت عن أهل العلم في ذكرهم أول من بدأ بالتفتيش أقوال متقاربة، وذكروا علماء متعاصرين، متقاربين في السن والبلدان، ومتباعدين في البلدان؛ لذلك فإن بداياتهم كانت متقاربة، أو كل واحد في بلده، أو كان البعض أنشط من الآخر، والله أعلم).


�-انظر: (التاج) (4/340)، ومقدمة أم الفضل لكتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:58)، و(إمداد السقاة...) (ص:9\36).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\107): (ومن ذلك قولهم: "فلان صيرفي الحديث، أو: من صيارفة الحديث" والصيرفي والصيرف والصراف: النقاد... قال أبو الهيثم: الصيرف: المحتال المتقلب في أموره المجرب لها، وقيل لم يميز: صيرف وصيرفي-كما في "اللسان" (9\191)-واللفظ الأول قاله الأعمش في إبراهيم النخعي-كما في "تذكرة الحفاظ" (1\74)-ووجه المدح بذلك أن الراوي بصير بالأحاديث وطرقها والصحيح منها والسقيم والله أعلم)..


�-قال تلميذه السبكي-رحمه الله تعالى-: (لو أقيم على أكمة والرواة بين يديه، لعرف كلا منهم بأسمائهم وأسماء آبائهم)-انظر: (الطبقات) (9\101) للسبكي، وعنه في مقدمة تحقيق (سير أعلام النبلاء) (1\56)، وقال تلميذه الصفدي في: (الوافي) (2\163\166)-و"نكت الهميان" (ص:242)-، وعنه في مقدمة تحقيق (السير) (1\53):


(لم أجد عنده جمود المحدثين، ولا كودنة النقله-الكَوْدَنة: البلادة-بل: هو فقيه النظر، له دربة بأقوال الناس، ومذاهب الأئمة من السلف وأرباب المقالات، وأعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن أو: ظلام إسناد، أو: طعن في رواته. وهذا لم أر غيره يراعي هذه الفائدة فيما يورده).


وقال العلامة بكر-رحمه الله تعالى-في: (التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل) (1\25): (وكان من ورعه وعمله بعلمه-رحمه الله تعالى-أنه ترك الرحلة في طلب العلم لما احتاجت أمه إليه. وممن لم يرحل براً بأمه: شيخ البخاري: محمد بن بشار-كما في "الميزان" (برقم:7269). هكذا تكون الحال: اقتران العلم بالعمل، فرحم الله عبداً جمع بينهما). انظر: كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله تعالى-إلى والدته، في (الفتاوى) (28\48\50).


�-قرأته بالسجن المحلي بتطوان ثلاث مرات.


�-والحافظ الذهبي (ت 748هـ-1374م)-وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال رحمه الله-انظر: (نزهة النظر) (ص:190)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\34\إلى:58)، ومقدمة: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:11)، انتهى من هامش كتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:1330\1358).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (9/39/44)، و(السير) (7/35/46/47)، و(ميزان الاعتدال) (3/472)، و(لسان الميزان) (1\42)، و(تاريخ بغداد) (1/231/232)، و(تاريخ الدارمي) (ص:44). انتهى من كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/7/8)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:834\835\رقم:175)، و(إتحاف الطالب...) (ص:699\1301).


�-انظر: (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) (1/336)، و(الباعث الحثيث) (ص:107)، أو: (1\321) انتهى من (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/7)، و(إتحاف الطالب...) (ص:1242\1243)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:650\652\رقم:119\وص:834\835\رقم:175).


�-قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد-رحمه الله تعالى-في كتابه القيم والمفيد: (التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل) (1\14): (ومباحث "التخريج" وإن كانت مدونة في مصطلح الحديث وعلومه، فذكروا: تعريفه، وطرقه، وطرق تصنيفه، وكتبه، وفوائده...، لكن أصوله تشتكي القِضاب فهي أشتات لا يجمعها كتاب، وما هذا إلا لأنها عند من مضى معلومة، أو: بحكم المعلومة، لحفظهم وجامعيتهم وتمرسهم في: الحديث، وعلومه، ورجاله، فكأنما هذه العلوم في صفحة واحدة، يأخذ منها واحدهم طلبته من بابها، ويسلك بها جادتها من غير تعسف ولا جهالة ولا شطط، ولهذا-والله أعلم-لم يفردوا: "أصول التخريج" بالتأليف.


لكن الناظر في مؤلفات هؤلاء، وأمثالهم يلتقط هذه الأصول فيجد أنساً بالغاً بمعرفتها، والوقوف عليها، لنصبها منارات على طريق التخريج اللاحب، ليهتدى بها، ومراقي إلى معرفة صحيح الأخبار من سقيمها، وراجحها من مرجوحها).


�-ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه: (الباعث الحثيث) (1\321) تحت عنوان: (النوع الثالث والعشرون: معرفة من تُقبل روايتُه ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل) ما نصه: (... وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك-انظر: "المقنع" (1\282\287)-. والواقف على عبارات القوم يَفهم مقاصدَهم بما عَرَف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموفق).


�-وقد قيل: (ليس كلمةٌ أضرَّ بالعلم من قولهم: "ما ترك الأول للآخر"، لأنه يقطع الآمال عن العلم، ويحمل على التقاعد عن التعلم، قالوا: وليس كلمة أحض على طلب العلم من قول علي-رضي الله عنه-:قيمة كل امرئٍ ما يحسن). انظر: (قواعد التحديث) (ص:38/39) للقاسمي، و(علو الهمة) (ص:59).


�-انظر: (ديوانه) (2\161)، و(شرح المقامات) (1\36) للشريشي. وكما قيل: "ليس أضر على طالب العلم منها". انظر هامش: (تعقبات الحافظ ابن حجر على الإمام الذهبي في "ميزان الاعتدال") (ص:5) للأستاذ: علي بن محمد العمران.


�-انظر: (الروض الباسم) (1\11) لابن الوزير، و(تعقبات الحافظ ابن حجر على الإمام الذهبي في "ميزان الاعتدال") (ص:5\6) للأستاذ: علي بن محمد العمران


�-ولهذه الكلمة الحكيمة قصة رائعة، من المناسب أن نسوقها هنا. قال أبو حيان التوحيدي-كما في "البصائر" (9\20)-: "قال أبو سعيد-السيرافي-: كان أبو بكر-يعني ابن دُريد-ضعيفاً في التصريف والنحو خاصة، وفي كتاب (الجمهرة) خلل كثير، قلنا له: فلو فصّلت بالبيان عن هذا الخلل، وفتحت لنا باباً من العلم، فقال: نحن إلى سَتر زلات العلماء أحوج منا إلى كشفها، وانتهى الكلام.


فلما نهضنا من مجلسه قال بعض أصحابنا: قد كان ينبغي لنا أن نقول له: (حراسة العلم أولى من حراسة العالم)، وفي السكوت عن أبي بكر إجلال، ولكن خيانة للعلم". انظر: (تعقبات الحافظ ابن حجر على الإمام الذهبي في "ميزان الاعتدال") (ص:6) للأستاذ: علي بن محمد العمران.


�-انظر: حاشية: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:51) للشيخ اللكنوي، و(نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي) (ص:54) لشيخنا أبي غدة، ومقدمة أم الفضل لكتاب (إتحاف الطالب...) (ص:96).


�-انظر: (نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي) (ص:54) .


�-ومن نبهنا أو: صحح أخطاءنا نشكره رقماً ونطقاً، وننسب التصحيح له مقروناً بالشكر، والاعتراف بالجميل.


�-قال أبو الفضل عمر الحدوشي في: (نشر العبير في منظومة قواعد التفسير): (ص:34): (وسنتقي-إن شاء الله-مأثور القول البذيء والجارح بعد اليوم، مرة أخرى عذرًا شيوخنا ومغفرة، وعفوًا من زلة القلم، ومن بعض عقاربه المسمومة. قلقل الله أنيابه. وما أردنا من ذلك إلا نصرة الإسلام، ولكن أخطأنا بابه، لأن السباب والحمية للإسلام-في الغالب-ساكنان لا يلتقيان، ولا أحب أن أُلاَمَ وأحاسب على الفعل الماضي، نعم على الحال والاستقبال فأهلاً وسهلاً.


ولا زال أهل العلم يتراجعون إلى ما هو أفضل، وللإمام الشافعي مذهبان-القديم والجديد-، وللأشعري ثلاث حالات، ولابن معين وابن حنبل رأيان بل: سبعة أقوال في بعض المسائل، وهكذا...ولا أظنني بهذا الاعتراف أمكنت الرامي من صفاء الثغرة، وليس بيننا وبين الحق حجاب. ورحم الله امرأً أهدى لنا عيوبنا، (ومن حذرك كمن بشرك)...). انتهى من كتاب: (إتحاف الطالب...) (ص:1466)، ومن أراد التوسع في هذا أكثر فليرجع إلى رسالة شيخنا العلامة محمد الزمزمي-رحمه الله تعالى-التي أسماها: (إقامة الحجة على صحة الصلاة خلف أهل الفسق والبدعة) (ص:3/4).


�-انظر: (مدراج السالكين) (2\137)، و(التأصيل لأصول التخريج وفوائد الجرح والتعديل) (1\28).


�-انظر: (نفح الطيب) (1\292)، والطبعة الثانية: (5\327)، و(التأصيل لأصول التخريج وفوائد الجرح والتعديل) (1\100).


�-العالَم: ما سوى الله، سُمي عالَماً، لأنه علم على وجود الصانع تعالى. انظر: (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة) (ص:66) للقاضي زكرياء ابن محمد الأنصاري.


�-علق شيخنا الفاضل العلامة المقتدر أبو أويس محمد بوخبزة على قول القنوجي (الحطة) (ص:56): (رواه البغوي)-حين رأى أن المحقق علي الحلبي سكت على هذا التعبير فقال-حفظه الله وشفاه-: (هذا التعبير خطأ، والصواب أن يقال: أورده.. أو: ذكره).


�-رواه أحمد، والترمذي، وابن عساكر، والطيالسي، وابن عدي عن أنس، وأحمد، وابن حبان عن عمار، وأبو يعلى عن علي، والطبراني، والقضاعي عن ابن عمر... وغيرهم. وهو صحيح لطرقه.


انظر: (صحيح الجامع الصغير) (رقم:5730)، و(الجامع الكبير) (2/736)، و(مصابيح السنة) (2/211)، انتهى من هامش (الحطة) (ص:56).


�-رواه ابن عساكر... مرسلاً، كذا قال السيوطي في (الكبير) (1/150)، وضعفه شيخ شيخنا الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله-في (ضعيف الجامع) (رقم:1375)، وقد ورد بلفظ آخر عن أبي موسى، وهو: (إن هذه الأمة أمة مرحومة، لا عذاب عليها..).


رواه أحمد (4/408)، والحاكم (4/254/344)، والطبراني في (الصغير) (118)، وله ألفاظ مختلفة، وطرق عديدة، انظر: (العلل المتناهية) (رقم:1546)، و(السلسلة الصحيحة) (رقم:959)، و(الحطة) (ص:56).


قال أبو الفضل عمر الحدوشي: وقد يكون بعض الناس-لا كلهم-من آخر هذه الأمة مثل أولها أو: أفضل منها: (... فآخرهم كمثل أولهم-كما نقله الحافظ السيوطي في "مفتاح الجنة" (رقم:335)-على ما رواه الشيخ المقدسي في كتاب "الحجة على تارك المحجة" بإسناد متصل-أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: (إن في آخر أمتي قوماً يعطون من الأجر مثل ما لأولهم-فقيل لإبراهيم بن موسى: من هم؟ قال: أهل الحديث).


رواه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/535) عن رجل من الصحابة بسند فيه من لم يوثقه إلا ابن حبان! ورواه أحمد بالسند نفسه مختصراً في (المسند) (4/62/و5/375)، ولكن له شاهد عن أبي ثعلبة الخشني، رواه أبو داود (رقم:4341)، وابن ماجه (رقم:4014)، والترمذي (رقم:3058) بسند ضعيف، والبخاري في (خلق أفعال العباد) (رقم:155)، فهو-به-حسن إن شاء الله). انتهى من (تاريخ أهل الحديث تعيين الفرقة الناجية وأنها طائفة أهل الحديث!) (ص:34)، و(ذاكرة سجين مكافح) (2\89).


�-أخرجه الشهاب في (مسنده) (رقم:968/989)، وأحمد (4/408/410/418)، والبخاري في (التاريخ الكبير) (1/1/38/39)، والطبراني في (الصغير) (1/10)، والقاضي الخَولاني في (تاريخ داريا) (82/83)، وأبو بكر الكلاباذي في (مفتاح المعاني) (1/154)، والواحدي في (الوسيط) (1/128/1) من طرق كثيرة عن أبي بردة. والحاكم (4/253/254) من طريق آخر عن أبي بردة وقال: (صحيح الإسناد) وسكت عليه الذهبي.


وقال الألباني في (الصحيحة) وهو كما قالا وأبو داود (4258)، والحاكم من طريق ثانية (4/444) وصححه أيضاً وسكت عليه الذهبي، وحسنه الحافظ في (بذل الماعون) (2/54). انظر تخريجه بتوسع في: (الصحيح المسند في عذاب القبر) (ص:79) لعكاشة عبد المنان.


�-فائدة في معرض بيان الرواة الذين رووا عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط: قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (الصحيحة) (2/264): (ألحَقَ الحافظ في: "نتائج الأفكار" بسفيان وشعبة الأعمشَ لعلو طبقته، وهذه فائدة لم أجد أحداً نبه عليها غيره، فجزاه الله خيراً).


ثم بين المحدث الألباني-رحمه الله-أن هناك من روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط وبعده كحماد بن سلمة، فما العمل في روايته إذاً؟ رفع هذا الإشكال في: (الضعيفة) (2/334) فقال: (قلت: وهذا تحقيق دقيق يجب أن لا ينساه-كما وقع للحافظ نفسه-من يريد أن يكون من أهل التحقيق، ولازم ذلك أن لا يصحح حديث حماد بن سلمة عن عطاء لاحتمال أن يكون سمعه منه في حالة الاختلاط، فلقد أصاب الصنعاني كبد الحقيقة حين قال بعد ما تقدم نقله عنه: والحق الوقف عن تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه).


وقال أيضاً في: (الضعيفة) (2/273): (وقد علمت مما سبق أن حماد بن سلمة سمع منه في اختلاطه أيضاً، ولا يمكن تمييز ما سمعه في هذا الحال عن ما سمعه قبلها، فلذا يتوقف عن تصحيح روايته عنه).


�-انظر: (المعرفة والتاريخ) (1/535). 


�-وهو أحمد بن محمد، المعروف بابن عبد ربه القرطبي، (ت:328 هـ) له ترجمة في (وفيات الأعيان) (1/110)، و(معجم الأدباء) (4/211)، و(البداية والنهاية) (1/193)، انتهى من هامش (الحطة) (ص:56).


�-قلت: ومع ذلك فالأمر كما قال ابن مالك في (خلاصته) متأدباً مع ابن معطي:


وهْوَ بسبقٍ حائزٌ تفضيلا * مستوجبٌ ثنائي الجميلا


�-أي: لا تقل. (الحطة) (ص:56).


�-لعلها: لا تنطفي. (الحطة) (ص:57).


�-انظر: (الحطة) (ص:56/57)، انتهى من مقدمة أم الفضل لكتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:96\98).


�-انظر: (فتح المغيث) (2/330)، ومقدمة: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:17).


�-قال الحافظ الذهبي في: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (7/558/رقم:415)-ترجمة: محمد بن عبد الوهاب أبو علي الثقفي النيسابوري الزاهد الواعظ الفقيه: (وقال أبو بكر الرازي: سمعته يقول: ترك الرياء للرياء أقبح من الرياء)، وجاء في (تاريخ الإسلام) (10/226/رقم:153) ترجمة: محمد بن عبيد الله بن علي، أبو الحسن العلوي الحسيني البلْخي: (ومن نثره: معاداة الأغنياء من عادات الأغبياء، الغني معان، ومن عادى معاناً عاد مهاناً. ليس للفسوق سوق، ولا للرياء رُواء).


�-الباقة: الحزمة من البقل، وكثيراً ما تستخدم خطأ للحزمة من الورود والريحان وغيرهما من الورود، والصواب في الثانية: (الطاقة). فصوابه أن نقول: في (طاقة واحدة). انظر: حاشية (السير) (13/508)، و(إتحاف الطالب...) (ص:233\234)، و(ذاكرة سجين مكافح) (1/9).


�-انظر: مقدمة شيخنا الصابوني لكتابه القيم "روائع البيان" (ص:12) ورسالة بعنوان "اللباب في فرضية النقاب" (ص:37)، وكتابي: (القول السديد في معالم التوحيد) (ص:7-فلتُصَحَّح هناك إلى طاقة، بدل باقة).


�-سورة يوسف، رقم: الآية: (21).


�-سورة التوبة، رقم الآية: (32).


�-انظر: (جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود) (60012/ط1374هـ)، و(اعتذارات الأئمة) (ص:65).


�-بل: لزاماً على أهل العلم بيان ضعيف الأقوال ومردودها، وتفنيد باطلها ومرذولها، إذ هم على ذلك مؤتمنون، وبه مُطالبون. قال الحافظ الخطيب البغدادي في مقدمة: (الموضح) (1\5\6): (ولما جعل الله تعالى في الخلق أعلاماً، ونصب لكل قوم إماماً، لزم المهتدين بمبين أنوارهم، والقائمين بالحق في اقتفاء آثارهم ممن رُزق البحث والفهم، وإنعام النظر في العلم؛ بيان ما أهملوا، وتسديد ما أغفلوا. إذ لم يكونوا معصومين من الزلل، ولا آمنين من مقارفة الخطأ والخلل).


وقال العلامة ابن الوزير اليماني في (الروض الباسم) (1\11): (ولو أن العلماء-رضي الله عنهم-تركوا الذب عن الحق خوفاً من كلام الخلق، لكانوا قد أضاعوا كثيراً، وخافوا حقيراً). انظر: (تعقبات الحافظ ابن حجر على الإمام الذهبي في "ميزان الاعتدال") (ص:7) للأستاذ: علي بن محمد العمران.


�-رواه الترمذي والقضاعي وابن بشران وغيرهم، وقد تكلم الألباني (رحمه الله). على الحديث وطرقه في (تخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية). ثم في (الصحيحة). (2311). وبين أنه لا يضره وقف من أوقفه وأنه صححه ابن حبان. كما في (صفة الصلاة). (44).


�- الخوافي: ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت، وتكون وراء القوادم.


�-انظر: (السير) (17\808)، و(إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض) (ص:4) الطبعة الثانية، و(ذاكرة سجين مكافح) (3\67).


�-استدفَّ الأمرُ، أي: استتبَّ واستقام. كما في: (لسان العرب) (9/106).


�-سورة الزخرف رقم الآية: (23).  


�-رواه الترمذي في: (4/609/رقم:2414-بتحقيق: المحدث أحمد شاكر)، من حديث هشام بن عروة، عن أبيع، عن عائشة-رضي الله عنها-أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه. كما في: (تحفة الأحوذي) (7/97)، و(صحيح سنن الترمذي) (2/282/رقم:1967-2540-للحديث سند آخر بمعناه).


وروى ابن حبان في: (صحيحه) المرفوعَ منه فقط ولفظه قالت عائشة-رضي الله عنها-قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس-والسلام عليكم). انظر تخريجه بتوسع في: (الصحيحة) (5/392/397/رقم:2311)، وتخريج: (شرح الطحاوية) (ص:268/رقم:278)، و(مسند الشهاب) (2/42/رقم:).   


�-انظر: (الأخلاق والسير) (ص 17). لابن حزم. انتهى من كتابي: (أناشيد عربية لا إسلامية) (ص:5/6). و(القول السديد في معالم التوحيد) (ص:146).


�-قال صالح بن أحمد بن حنبل: (رأى رجل مع أبي محبرة، فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ، وأنت إمام المسلمين-يعني: احتاج إليك الناس ومعك المحبرة تحملها-فقال: مع المحبرة إلى المقبرة)، وفي رواية أنه قال: (أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر)-كما في (مناقب الإمام أحمد) (ص:31).


قال ابن القيم-رحمه الله-: العلماء بالله وأمره هم حياة الموجود وروحه، ولا يُستغنى عنهم طرفة عين، فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في الهواء، بل: أعظم، وبالجملة فالعلم للقلب مثل الماء للمسك، إذا فقده مات، فنسبة العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إليها.


وقال محمد بن إسماعيل الصائغ: (كنت أصوغ مع أبي ببغداد، فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه، فأخذ أبي بمجامع ثوبه، فقال: يا أبا عبد الله، ألا تستحي، إلى متى تعدو مع هؤلاء؟ قال: إلى الموت).


وقال الحسين بن منصور الجصاص: قلت لأحمد بن حنبل-رحمه الله-: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: إلى الموت.


وقال نعيم بن حماد: سمعت عبد الله بن المبارك-رحمه الله-وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث، فقالوا له: إلى متى تسمع؟ قال: إلى الممات.


وقال عبد الله بن بشر الطالقاني: أرجو أن يأتيني أمري والمحبرة بين يدي، ولم يفارقني العلم والمحبرة.


وقال حميد بن محمد بن يزيد البصري: جاء ابن بسطام الحافظ يسألني عن الحديث، فقلت له: ما أشد حرصك على الحديث! قال: أوما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.


وسئل الحسن عن رجل له ثمانون سنة: أيحسن أن يطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش. انظر: (مفتاح دار السعادة) (1\74)، و(صور من صبر العلماء...) (ص:24).


وقد ذكر الحافظ الخطيب في (شرف أصحاب الحديث) (ص:53) أبياتاً في وصف المحبرة هذا مطلعها:


قناديلُ دين الله يسعى بحملها * رجال بهم يحيا حديث محمد


هم حملوا الآثار عن كل عالم  *  تقيٍّ، صدوقٍ، فاضل متعبد


محابرهم زُهْرٌ تُضيء كأنها  *  قناديل حبر ناسكٍ وسط مسجدِ


تساق إلى من كان في الفقه عالماً  *  ومن صنف الأحكام من كل مسند


وقال أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي: سمعت جدي يقول: مرَّ أحمد بن حنبل جائياً من الكوفة، وبيده خريطة-هي الكيس له خيط بفمه يُشَدُّ فيُغلَق-، فأخذت بيده، فقلت: مرة إلى الكوفة! ومرة إلى البصرة! إذا كتب الرجل ثلاثين ألف حديث لم يكفه؟ فسكت، ثم قلت: ستين ألفاً؟ فسكت، فقلت: مائة ألف؟ فقال: حينئذ يعرف شيئاً. قال أحمد بن منيع: فنظرنا، فإذا أحمد كتب ثلاثمائة ألف، عن بهز بن أسد وعفان، وأظنه قال: روح بن عبادة. كما في (مناقب الإمام أحمد) (ص:28)، و(صور من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل) (ص:111\112) لأبي أنس صلاح الدين السعيد.


�-الكاغد: القرطاس.


�-انظر: (الجامع) للخطيب (1/106)، و(حرمة أهل العلم) (ص:226) لمحمد أحمد إسماعيل المقدم.


�-يا أخي القارئ إذا وقفت على خطأٍ في النظم أو: النثر فقم بتصحيحه-وراسلنا به-تربح شكرنا، واقبل عذر المسجون البعيد أو: المبعَد عن مكتبته العامرة.


يَا مَن يُرى حُرّاً طليقاً فَاقْبَلاَ # عُذرَ ابن مَسعود إِذَا الجَهْلُ انجَلَى


بِالدّمْعِ يَكُسو العيْن فِي خَوْفٍ أَلاَ # يَكْفِي بأنَّ البَابَ عَنّي أُقْفِلاَ؟!


�-انظر: (اللمع في الحوادث والبدع) (1\1\2) للإمام إدريس بن بيدكين التركماني الحنفي، و(اعتذرات الأئمة) (ص:80) للأستاذ خليل بن عثمان الجبور السبيعي.





� -أي: شيئاً.


�-انظر: (تاريخ الإسلام) (4/443/رقم:245). قال ابن المبارك: (لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عنه).


�-انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (4/580).


�-انظر: (تاريخ الإسلام) (8/402/رقم:155).


�-انظر: (تاريخ الإسلام) (4/1205).


�-انظر: كتابي (قناص الشوارد الغالية...) (ص:854 رقم:71)، و(ص1039إلى 1046 رقم:175).


�-انظر: (الميزان) (1/120)، و(لسانه)، للحافظ (1/223)، و(لسان العرب) (4/508)، و(15/6)، و(تاج العروس) (3/364)، و(10/223/224)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/115/وما بعدها)، و(قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) (ص:1490)، و(القول الحصيف...) (76).


�-انظر: (تاريخ الإسلام) (4/850/رقم:109).


�-انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (3/518/رقم:305)، و(العلل ومعرفة الرجال-برواية ابنه) (1/219).


�-قال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في كتابه: (أحوال الرجال) (ص:96\رقم:141) تحت عنوان: (البصريون): (شهر بن حوشب: أحاديثه لا تشبه حديثَ الناس-أي: أهل الحديث-وحُدثت عن النضر بن شُميل أن ابن عون سئل عن حديثٍ لشهر فقال: إن شهراً تركوه، إن شهراً تركوه). زاد الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام) (6\388)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:105\رقم:125): (قال النضر: طعنوا فيه).


انظر: (تاريخ الدوري) (4031\5159)، و(التاريخ الكبير) (4\2730)، و(الجرح والتعديل) (4\1668)، و(الضعفاء والمتروكين) (294)، و(المجروحين) (1\361)، و(الكامل) (2\ق84)، و(الضعفاء الكبير) (ق93) للعقيلي، و(التهذيب) (ق296)، و(الميزان) (2\283).


�-انظر أقوال نقاد الحديث في شهر بن حوشب، وأسباب تجريحه، ومن وثقه من الأئمة-والحق معهم-في (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\7\إلى:20)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\526)، و(2\681\إلى:883)، و(الجرح والتعديل-من خلال كتب الذهبي) (1\227\رقم:1و54).


قال أبو حفص الفلاس: (كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عن شهر. وكان عبد الرحمن يحدث عنه. قلت: يعني: الاحتجاج وعدمه). انظر: (سير أعلام النبلاء) (4\375)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:19\رقم:3).


قال الإمام الترمذي في (1\396-شرح ابن رجب)، و(الجامع) (4\390-مع التحفة)، و(13\315-مع العارضة): "قال علي: ولم يرو يحيى عن شريك، ولا عن أبي بكر بن عياش، ولا عن الربيع بن صُبيح، ولا عن المبارك بن فضالة.


قال أبو عيسى: وإن كان يحيى بن سعيد قد ترك الرواية عن هؤلاء، فلم يترك الرواية عنهم لأنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذُكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه، مرة هكذا ومرة هكذا، لا يثبت على رواية واحدة تركه".


وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان: عبد الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة".


ثم اعلم أن الأئمة النقاد عدُّوا يحيى بن سعيد القطان من الأئمة المتشددين في الجرح، ومن هؤلاء النقاد:


أ-الإمام الذهبي في (الموقظة) (ص:83): "ومن ثم قيل: تجب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حادٌّ في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل.


فالحاد فيهم: يحيى بن سعيد القطان، وابن معين، وأبو حاتم، وابن خراش، وغيرهم". انظر: (الميزان)، و(تذكرة الحفاظ) (1\298).


كذا قال في كتابه: (ذكر من يعتمد قوله في الجرح) (ص:171\172) وما بعدها. وذكر في الطبقة الثانية من المتعنتين في التوثيق: (يحيى القطان، وابن مهدي، ويحيى أشدهما). كما في (إعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) (ص:104\205) للسخاوي. وهي النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن.


ب-الحافظ ابن حجر: فقال في (الهدي) (ص:445)، أو: (2\147) في ترجمة: عثمان بن عمر بن فارس: "ويحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال لا سيما من كان من أقرانه". وقال في (الفتح) (11\441)-و(التوجيه) (17\235)-ترجمة: (الحسن بن ذكوان أبي سلمة... ليس له في البخاري سوى حديث واحد من رواية القطان عنه مع تعنته في الرجال). انظر ترجمة: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبي سعيد البصري الأوحل الحافظ: (تهذيب التهذيب) (7\45\47\رقم:8849) دار الكتب العلمية، النسخة التي عندي داخل السجن، و(الرفع والتكميل) (ص:260\رقم:الإيقاظ:16).


�-تنبيه: هل ميز العلماء بين ما رواه مسلم في مقدمة (صحيحه) وما رواه في (صحيحه)، أم لا؟.


الجواب: قال ابن القيم في (الفروسية) (ص:44): (مقدمة كتاب مسلم لم يشترط فيها ما شرطه في الكتاب من الصحة، فلها شأن، ولسائر كتبه شأن آخر، ولا يشك أهل الحديث في ذلك). انظر: (الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة) (ص:28\300) للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي، و(إتحاف الطالب...) (ص:725).


�-النضر بن شميل المازني (204هـ).


�-وهي العتبة السفلى التي توطأ.


�-انظر: (مقدمة صحيح مسلم) (1/17)، و(صيانة صحيح مسلم) (ص:121/122) لابن الصلاح، وهامش: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\7).


�-انظر: (الصحاح) (4/42)، و(مجمع بحار الأنوار) (4/686)، و(صيانة مسلم) (ص:122)، و(لسان العرب) (10/498)، و(تاج العروس) (7/186)، و(أساس البلاغة) (ص:452)، و(الفائق) (3/234)، و(النهاية) (5/1612)، و(غريب الحديث) (2/278/279)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/7/20)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:854\رقم:174).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (1/ق1/549)، و(لسان الميزان) (2/133).


�-كما في: (1/205).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل-حفظه الله تعالى-في كتابه النفيس: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\188) تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح: (وقولهم: "فلان لا يساوي شيئاً، أو: فلس خير منه، أو: لا يساوي فلساً، أو: لا يساوي بعرة، أو: لا يساوي تمرة، أو: لا يساوي نواة في الحديث، أو: ليس يساوي قليلاً ولا كثيراً، أو: لا يساوي دستجة بقل-أي: حزمة بقل-أو: لا يساوي كعباً".


قال الأزهري في علي بن الحسن المعروف بابن الرازي-كما في "تاريخ بغداد" (11\388)-: "كذاب لا يساوي كعباً"، والكلمة بمجردها محلها هنا، "أو: لا يساوي حديثه كفاً من تراب" قاله ابن المبارك-رحمه الله تعالى-في عباد بن كثير كما في "شرح علل الترمذي" (ص:71)، "أو: لا تسوى أحاديثه النقل" قاله حفص بن غياث-رحمه الله تعالى-في محمد بن سالم أبي سهل الكوفي-كما في "الجرح والتعديل" (7\272)-، كذا جاء بالنون وقد ورد بالباء الموحدة، "أو: كان لا يساوي طلية أو: طليتين" قاله حماد بن زيد-رحمه الله تعالى-في الجلد بن أيوب البصري-كما في "لسان الميزان" (2\133) للحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-....)، قال الدكتور عبد الرحمن الخميسي-حفظه الله تعالى-: (لا يساوي فلساً: من المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند السخاوي والسندي وزكرياء الأنصاري). انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:181\رقم:518).


�-انظر: (لسان العرب) (11/93-و15/11)، و(تاج العروس) (10/228).


�-انظر: (الضعفاء) (1/204). قال المحدث الألباني-رحمه الله-في تعليقه على: (شرح العقيدة الطحاوية) (509): (ولا يجوز في اصطلاح المحدثين أن يقال في حديث له سند واحد أو: أكثر-ولو كان ضعيفاً-: (لا أصل له). فليعلم ذلك).


�-انظر: (الضعفاء) (1/204)، و(لسان الميزان) (2/133).


�-قال الحافظ في: (التقريب) (رقم:6699): (صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف). وقال الأرنؤوط وعواد في (تحرير التقريب) (3\384\رقم:6699): (بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه:


1-يحيى بن سعيد القطان،


2-وأحمد بن حنبل،


3-وابن معين،


4-والنسائي،


5-وابن سعد،


6-وأبو داود،


7-والعقيلي،


8-والدارقطني،


9-وابن عدي،


وقال: (وهو مع ضعفه يُجمع حديثه ويكتب).


وشدد بعضهم على تضعيفه في عطاء خاصة.


1-وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح الحديث.


2-وقال البزار: ليس به بأس،


3-وذكره ابن حبان في: (الثقات)، ورواية مسلم له متابعة). انتهى من هامش: (إتحاف الطالب...) (ص:740)


�-كذا ذكر-وفاته الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (5/453)، و(الكاشف) (3/132)-وهو أحد قولي ابن حبان في (الثقات) (5/435) والقول الآخر (سنة 125 هـ)، وفي (الجمع بين رجال الصحيحين) (2/526) (119 هـ) وفي (تهذيب التهذيب) (10/169) قال ابن حجر: قرأت في تذكرة ابن حمدون أن المنصور قتله فعلى هذا تكون قد تأخرت وفاته إلى قرب الأربعين ومائة، انظر: (تقريب التهذيب) (2/252\رقم:6699)، (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/26).


قال الحافظ ابن حجر في (التقر يب) (3\384\رقم:6699-مع التحرير): (مطر، بفتحتين، ابن طهمان الوراق، أبو رجاء السُّلَمي مولاهم، الخراساني، سكن البصرة: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، من السادسة، مات سنة خمس وعشرين، من السادسة، مات سنة خمس وعشرين، ويقال: سنة تسع. خت م4).


وقال المحرران: (بل: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه:


1-يحيى بن سعيد القطان،


2-وأحمد بن حنبل،


3-وابن معين،


4-والنسائي،


5-وابن سعد،


6-وأبو داود،


7-والعقيلي،


8-والدارقطني،


9-وابن عدي،


وقال: "وهو مع ضعفه يُجمع حديثه ويكتب". وشدد بعضهم على تضعيفه في عطاء خاصة. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: صالح الحديث، وقال البزار: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ورواية مسلم له متابعة).


�-انتهى من كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/26)، و(قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) (ص:792\793\رقم:152)، و(إتحاف الطالب...) (ص:1096).


�-انظر: (صحيح مسلم) (1/27)، قال أبو عبد الله السنوسي (ت: 895 هـ) في (مكمل إكمال الإكمال) (1/38): ومعنى هذا الكلام لو خيرت بين أن أدخل الجنة قبل أن ألقى عبد الله بن محرر وبين أن أتأخر حتى ألقاه لاخترت أن أتأخر حتى ألقاه والله أعلم. (الكامل) (4/1451) لابن عدي، و(المجروحين) (2/23)، والنسخة التي عندي داخل السجن: (1/516/رقم:545-تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي)، و(الميزان) (2/500)، و(تهذيب التهذيب) (5/389)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:851\رقم:175).


�-انظر: (القاموس) (ص:318)، طبعة كاملة في مجلد واحد. وهي النسخة التي عندي داخل السجن.


�-انظر: (لسان العرب) (4/389)، و(تاج العروس) (3/52).


�-انظر: (أساس البلاغة) (ص:26)، و(تاج العروس) (3/53).


�-انتهى من كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/21/38)، و(قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) (ص:884\855\رقم:175-فوائد متنوعة في شرح ألفاظ التجريح)، و(إتحاف الطالب...) (ص:1096\1097).


�-كما في كتب اللغة، أذكر منها: (لسان العرب) (15/349)، و(النهاية) (5/131/132)، و(تاج العروس) (10/380) (مادة:نوى).


�-هو المحدث الحجة المقرئ، أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الأزهري البغدادي الصيرفي، ابن السوادي قال الخطيب-رحمه الله تعالى-: (كان أحد المعنيين بالحديث والجامعين لـه، مع صدق واستقامة ودوام تلاوة. سمعنا منه المصنفات الكبار، وكمل الثمانين ت: 435 هـ).


انظر: (تاريخ بغداد) (10/385)، و(السير) (17/578)، و(شذرات الذهب) (3/255)، و(غاية النهاية) (1/485).


�-قال ابن نقطة-في حق الخطيب-رحمهما الله-: (أصحاب الحديث عيال على كتب الخطيب). وقال السيوطي-رحمه الله-في ترجمة الإمام الذهبي-رحمه الله-: (والذي أقوله: إن المحدثين عيال الآن في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة:


1-المزي،


2-والذهبي،


3-والعراقي،


4-وابن حجر).


وعلق على هذا القول العلامة عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني قائلاً: (إذ له في أسماء الرجال وتراجمهم ما لم يأت به أحد)-كما في (فهرس الفهارس) (1\419).


وقال الشوكاني في (البدر الطالع) (2\110\111): (وجميع مصنفاته مقبولة مرغوب فيها، رحل الناس لأجلها، وأخذوها عنه وتداولوها، وقرأوها وكتبوها في حياته، وطارت في جميع بقاع الأرض، وله فيها تعبيرات رائقة، وألفاظ رشيقة، غالباً لم يسلك مسلكه فيها أهلُ عصره، ولا من قبلهم ولا من بعدهم.


وبالجملة فالناس في التاريخ من أهل عصره فمَن بعدهم عيال عليه، ولم يجمع أحد في هذا الفن كجمعه، ولا حرره كتحريره).


والذي أقوله من وراء القضبان بعد أن قرأت كل كتب الألباني التي تيسر لي الحصول عليها داخل السجن وهي كثيرة: إن الناس الآن عيال على كتب المحدث الألباني-رحمه الله-.


انظر: (التقييد) (1\170)، وعنه في (نخبة الفكر) (ص:16)، و(ذيل تذكرة الحفاظ) (ص:348)، و(الرسالة المستطرفة) (ص:143)، و(فهرس الفهارس) (1\417\419)، و(التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل) (1\21).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (11/388).


�-واللعب بها حرام، وكرهها عامة الصحابة، ومن الجدير بالذكر أن الصبيان وغيرهم يلعبون بالنرد، وكذلك يلعب الصبيان بمفاصل العظام (الكعاب).


�-انظر: (أساس البلاغة) (ص:394)، و(النهاية) (4/177/179)، (لسان العرب) (1/718/719)، و(مجمع بحار الأنوار) (4/407)، و(تاج العروس) (1/456-مادة: كعب).


�-وهذا التعبير مثل قولهم: (فلان ما كان يسوى طُلية أو: طليتين في الحديث)، أو: (لا يساوي دستجة بقل)، أو: (لا يسوى نواة في الحديث)، أو: (لا يسوى كعباً في الحديث) ونحوها.


قال أبو الفتح الأزدي: (لا يسوى بلحة). وقال أبو زرعة، عن خالد بن إلياس-سمعت أبا نعيم يقول: (ليس يسوى حديثه فلسين).  والطلية: هي الصوفة التي تُطلى بها الإبل الجَرْبى، ويقال: فلان ما يساوي طلية.


وقال أبو طالب: ما يساوي طلية أي: الخيط الذي يُشَد في رجل الجدي ما دام صغيراً، وقيل: الطلية خرقة العارك (الحائض)... والدستجة-بفتح الدال وسكون السين المهملة وفتح المثناة الفوقية والجيم-: الحزمة.. والدستجة، فارسي معرَّب يقال: دستجة من كذا، وجمعه الدساتج... والنواة في اللغة: عَجَمَة التمر والزبيب، وغيرهما.


وقال المبرد: العرب تريد بالنواة خمسة دراهم... والكعب في اللغة: العظم لكل ذي أربع والكعب: كل مفصل للعظام.


وقال ابن الأثير: الكعبان العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم.


راجع-للتوسع-: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (4/352/رقم:95)، و(5/447/رقم:377)، و(الجرح والتعديل) (3/الترجمة:1440)، و(3/398)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\21/38)، وكتابي: (قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) (ص:1425)، و(القول الحصيف...) (ص:97)، و(إتحاف الطالب..) (ص:1097\1099).


�-انتهى من كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/21/38)، و(قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) (ص:792\793\رقم:152).


�-وقال ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) (ص:30): (ولا ريب في أن أهل النقل والأثر، المتبعين آثار رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وآثار أصحابه: هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يَحدُث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأصحابه).


وقال لإمام الإسفراييني-كما في: "التبصرة في الدين" (ص:185)،-: (وليس في فرق الأمة أكثر متابعة لأخبار الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأكثر اتباعاً لسنته من هؤلاء؛ ولهذا سموا "بأهل السنة والجماعة".


ومنها: أن الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لما سئل عن الفرقة الناجية قال: "ما أنا عليه وأصحابي"-(رواه الترمذي، والحاكم بإسناد صحيح)-وهذه الصفة تقررت لأهل السنة؛ لأنهم ينقلون الأخبار والآثار عن الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، والصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين). انظر: (الأزهار المنثورة) (ص:14).


�-زرارة بن أعين بن سنسن-وكان سنسن راهباً في بلد الروم-الشيباني، عده الطوسي من رجال الباقر تارة، وأخرى من أصحاب الصادق، وثالثة من أصحاب الكاظم، ووثقه، وقال النجاشي: شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدميهم وكان قارئاً فقيهاً متكلماً شاعراً أديباً اجتمعت فيه خلال الفضل والدين صادقاً فيما يرويه وقال عنه المامقاني ثقة وأي ثقة.


ثم قال بعد إشارته لورود أخبار في مدحه وأخبار في ذمه ووثقه كل من صنف في الرجال وإن اختلفت في حاله الأخبار فالأصحاب متفقون على أن هذا الرجل بلغ من الجلالة والعظمة ورفعة الشأن وسمو المكان إلى ما فوق الوثاقة المطلوبة للقبول والاعتماد وتظافرت الروايات بذلك بل: تواترت معنى.


انظر: (اختيار معرفة الرجال) (ص:133\160)، و(جامع الرواة) (1\324\329)، و(تنقيح المقال) (1\438\446)، و(معجم رجال الحديث) (7\218\257)، وذهب علماء الشيعة إلى أن الأخبار الواردة في ذمه محمولة كلها-على التقية وحفظ دمه وعرضه-و(الضعفاء) للعقيلي (2\96\97)، و(الميزان) (2\69\70)، و(لسانه) (2\473\474)، انتهى من كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/39).


�-أبو العباس محمد بن صبيح العجلي المشهور بـ(ابن السماك) الزاهد القدوة، وسيد الوعاظ وثقه:


1-ابن حبان وقال: مستقيم الحديث.


2-وقال الدارقطني: لا بأس به.


3-وقال ابن نمير: صدوق، وقال مرة: حديثه ليس بشيء.


انظر: (لسان الميزان) (5\204)، و(سير أعلام النبلاء) (8\291\293)، و(حلية الأولياء) (8\203\207). انتهى من كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/40).


�-القادسية: مدينة على سيف البادية، على خمسة فراسخ غربة الكوفة وهي أول مرحلة من طريق الحج إلى مكة. وبقربها أحرز المسلمون الفاتحون سنة 14 هـ نصراً مبيناً في أول معاركهم مع الفرس، أسفر عن استيلائهم على العراق.


انظر: (بلدان الخلافة الشرقية) (ص:102\103)، و(معجم البلدان) (4\291\293-مادة: "القادسية" وكتاب المناسك) (ص:281\526). انتهى من هامش: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/40).


�-قال في (لسان العرب) (11\604-مادة: "كيل")، و(المفردات في غريب القرآن) (ص:244)، وتصفحت الكلمة في (الضعفاء) (2\197) للعقيلي إلى (كان). انتهى من هامش: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/40).


�-وفي (سير أعلام النبلاء) (15\239): (يا أبا عبد الله)، وفي (الضعفاء الكبير) (2\97) (يا عبد الله)، ولعله هو الصواب والله أعلم، لأن كنية ابن السماك (أبو العباس) وخاطبه بعبد الله باعتبار كل الناس عبيد الله. انتهى من هامش: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/41).


�-انظر: (الضعفاء) (2\96\97)، و(سير أعلام النبلاء) (15\238\239)، و(ميزان الاعتدال) (2\69\70)، و(لسان الميزان) (2\473\474). انتهى من هامش: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/41).


�-انظر: (لسان العرب) (1\261-مادة: جرب)، و(تاج العروس) (1\179) انتهى من هامش: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/41)


�-انظر: (المعتمد في الأدوية المفردة) (ص:428\529)، و(لسان العرب) (5\244)، و(تاج العروس) (3\588-مادة:نور). انتهى من هامش: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/41)


�-الجوالق، بكسر اللام وفتحها: وعاء من الأوعية معروف معرب، والجمع جوالق، بفتح الجيم، وجواليق، قال الراجز:


يا حبذا ما في الجواليق السّودْ * من خَشْكِنَانٍ وسَوِيقٍ مَقْنُودْ


والجواليق يساوي زملين، والزمل، الحمل، وعليه فالجوالق أكبر من الجراب. (لسان العرب) (10/36)، و(6/306)، و(الشوارد في اللغة) (ص:280).


�-انظر: (الميزان) (4/406)، و(المغني في الضعفاء) (2/601)، و(لسان الميزان) (5/225)، و(نزهة الألباب في الألقاب) (2/162)، و(الأنساب) (13/53) وفيه: (فاسمع وإلا فامضِ).


�-قال (التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل) (1\26): (لقبه بذهبي العصر: الكتاني-رحمه الله-في "فِهرس الفهارس" (1\321).


وقال عنه تلميذه السخاوي-رحمهما الله-: "شرب ماء زمزم لنيل مرتبة-الذهبي-والكيل بمعيار فطنته". (الإعلان بالتوبيخ) (ص:472)، و(طبقات الحفاظ) (ص:518) للسيوطي، وفي (الجواهر والدرر) (1\106) ذكر تاريخ شربه لمّا حج عام 800 هـ أو: عام 805 هـ).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (2/218/219)، و(الميزان) (3/516)، و(لسانه) (5/124/125). انتهى من كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\44\46)، و(قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) (ص:854\855\رقم:175).


� -الأهواز مدينة تقع في إيران قريبة من البصرة أهلها كلهم عرب.


�-انظر: (الميزان) (4/406)، و(المغني في الضعفاء) (2/601)، و(لسان الميزان) (5/225)، و(نزهة الألباب في الألقاب) (2/162)، و(الأنساب) (13/53) وفيه: (فاسمع وإلا فامضِ). انتهى من هامش: (الرفع والتكميل...) (ص:167)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:83\84\رقم:205).


�-قال الحافظ الذهبي في: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (4/485)، و(9/452/رقم:280-ترجمة: محمد بن الحسن بن أحمد المعروف بابن أبي علي، الأصبهاني): (قال أحمد بن علي الجصاص بالأهواز: كنا نسمي ابن أبي علي الأصبهاني: "جراب الكذب").


�-انظر: (مقدمة صحيح مسلم مع شرحه مكمِّل إكمال الإكمال) (1/35) للسنوسي (ت:895 هـ) قال السنوسي في شرحه: (كناية عن ضعفه وجرحه، ومهدي متفق على ضعفه ... ثم قال: قوله: نعم يا أبا إسماعيل، كأنه وافقه على جرحه)، و(صحيح مسلم بشرح النووي) (1\74).


�-انظر: (المجروحين) (3/30)، والنسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية هي: (2/369/رقم:1071) ولفظه هكذا: (كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، والمعضلات عن الثقات، ...)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:157\158\رقم:437).


�-انظر: (معارج القبول) (2\503\504)، وما علقته على كتاب الصنعاني: (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:24\25).


�-انظر: (المجروحين) (2/131)، والنسخة التي عندي داخل زنزانتي من (المجروحين) (2/113/رقم:725)، و(الأنساب) (13/287)، و(الموضوعات) (1/232)، و(سير أعلام النبلاء) (8/122)، و(لسان الميزان) (4/46).


�-انظر: (الأنساب) (3/287)، و(المجروحين) (2/131). والنسخة التي عندي داخل السجن من (المجروحين) (2/113/رقم:725).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\52\53)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:856\رقم:175).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (3\364)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\251) تحت المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح.


�-انظر: "المجروحين" (1\229)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\251) تحت المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح.


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\251\252).


�-انظر: (تاريخ الإسلام) (4/443/رقم:245). قال ابن المبارك: (لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عنه).


�-انظر: (الكامل) (6/2096) لابن عدي، و(لسان الميزان) (4/491)، و(الجرح والتعديل) (3/ق2/176).


�-انظر: (المجروحين) (2/233/رقم:898).


�-فائدة:مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بها، لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذلك مراسيل أبي قلابة وأبي العالية. ولا يقبل تدليس الأعمش لأنه يحيل على غير ثقة. ويقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر، ونظائرهما، وقال يحيى بن معين: كان هشيم والأعمش والوليد بن مسلم مدلسين.


وقال ابن عبد البر في (التمهيد)(1/30 /31): (والتدليس في أهل الكوفة كثير، ولم يكن بالكوفة أحد إلا وهو يدلس، إلا مِسعراً وشريكاً). انظر:(معرفة علوم الحديث) (ص:211/212)، قال علي بن المديني: (مرسلات يحيى بن أبي كثير شبه الريح، ومرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات، صحاح، ما أقل تدليسه).


قال أبو زرعة: كل شيء قال الحسن: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وجدت له أصلاً ثابتاً، ما خلا أربعة أحاديث!!. وقد تكلم غير واحد من السلف في مراسيل الحسن منهم: ابن سيرين، والإمام أحمد، وغيرهما.


انظر: (المنتخب من:العلل للخلال) (ص:153) لابن قدامة المقدسي، و(شرح علل الترمذي) لابن رجب (1/536/539)، و(الكامل) (1/228) لابن عدي، و(المعرفة والتاريخ) (2/32)، و(تهذيب الكمال) (2/114-وما بعدها)، و(تاريخ الإسلام-وفيات101/120-ص:48)، و(سير أعلام النبلاء) (4/563/588)، وحاشية (علل ابن المديني) (ص:91-تحقيق:حسام) انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1\77) ومقدمة: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:8).


فائد: (في ذكر من عرف بالتدليس وكان له شيوخ لا يدلس عنهم، فحديثه عنهم متصل).


قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:121) القاعدة الرابعة:


بعضُ المدلِّسين ما كان حصلْ  *  تدليسه عن بعضِ مَن عنه حمَلْ


فإنْ روى عنهمْ يكُنْ مُتَّصِلاَ  *  مثلُ هُشَيمٍ عن حُصَينٍ فاقبَلاَ


كذلك الثوريُّ ما دلَّسَ عن  *  حبيبٍ أو: نجْلِ كُهَيْلٍ فاعلمَنْ


ولا عن المنصور ما أقلَّ ما  *  دلَّسَ قالَ ذا البخاريُّ اعْلَمَا


"هشيم": هو ابن بشير، و"حصين": هو ابن عبد الرحمن، و"حبيب": هو ابن أبي ثابت، و"نجل كُهيل": هو سلمة، و"منصور": هو ابن المعتمر. انتهى من (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:121).


�-انظر: (لسان الميزان) (4/491).


�-انظر: (الكامل) (6/2096) لابن عدي.


�-انظر: (الكامل) (6/2086) لابن عدي.


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\304).


�-انظر: (لسان العرب) (11/488-مادة: عيل)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\52\53)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:856\رقم:175).


�-انظر: (الميزان) (1/185)، و(لسانه) (1/354)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/56).


�-قال ابن حبان في (المجروحين) (1/146/رقم:60): (كان يضع الحديث على الثقات، ويأتي بما لا أصل لـه عن الأثبات، مثل مالك وغيره، روى عنه البغداديون وأهل خراسان، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب فقط).


انظر: (الجرح والتعديل) (2/214)، و(الضعفاء الكبير) للعقيلي (1/98/100)، و(1/342) لابن عدي، و(90) للنسائي، و(308) لابن الجوزي، و(لسان الميزان) (1/542/545).كما في هامش: (المجروحين) (1/135).


�-انظر: (المجروحين) (1/135)، و(الميزان) (1/184)، و(لسانه) (1/354)، و(المغني في الضعفاء) (1/69).


�-انظر: (الكامل) (1/331)، و(الضعفاء والمتروكون) للدارقطني (ص:142)، و(تهذيب تاريخ دمشق) (2/434/435)، و(الوافي بالوفيات) (8/406)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/56)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:788\789\رقم:150).


�- انظر: (ميزان الاعتدال) (2/531)، وفي (سير أعلام النبلاء) (9/243)، قال بندار: (والله ما كان عبد الأعلى بن عبد الأعلى يدري أي طرفيه أطول أو: أي رجليه أطول)


وفي (الضعفاء) للعقيلي (3/59) قال: (والله ما كان يدري عبد الأعلى بن عبد الأعلى أن طرفيه أطول أو: أي رجليه أطول). وقال المحقق في الحاشية (104) بعد أن نقل عبارة (الميزان): وظاهره أن كلتا العبارتين لا تحمل جرحاً حديثياً موضوعياً؟! وفي أصل الكتاب المخطوط واضحة (أي). كما في: (شرح ألفاظ التجريح النادرة، أو: قليلة الاستعمال) (2/57) وما بعدها.


�-وبندار: هو محمد بن بشار، شيخ الجماعة، لأنه كان بُندار الحديثَ. أي: مكثراً منه، والبندار: المكثر من الشيء يشتريه ثم يبيعه. قاله السمعاني. انظر: (ألقاب ابن الفَرَضي) (23)، و(نزهة الألباب) (449)، و(الأنساب) (2\311)، و(البداية والنهاية) (11\11)، و(الإكمال) (1\356)، و(تاريخ بغداد) (2\101)، و(الباعث الحثيث) (2\613).


�-انظر: (فصل المقال في شرح كتاب الأمثال) (ص:516)، و(جمهرة الأمثال) للعسكري (2/194).


�-انظر: (التاريخ) لابن معين (رقم:339)، و(الجرح والتعديل) (3/ق1/28)، و(تهذيب التهذيب) (6/96)، و(تذكرة الحفاظ) (1/296)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/58).


�-انظر: (الميزان) (1/185)، و(لسانه) (1/354)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/56).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الل-في (السلسلة الضعيفة) (3/112): (ثم إن قول ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به". ليس نصاً في التوثيق، ولئن سلم فهو أدنى درجة في مراتب التعديل، أو: أول مرتبة من مراتب التجريح، مثل قوله: "ما أعلم به بأساً" كما في (التدريب) "ص:234").


�-(تنبيه): يرى الشيخ الألباني-ورأيه صحيح-أن تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه. فقد قال في (تمام المنة) (ص:31): (من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها، ويصير حجة، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفاً، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل: هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئاً من سوء حفظهم، لا من تهمة في صدقهم أو: دينهم، وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه، وهذا ما نقله المحقق المناوي في (فيض القدير) عن العلماء، قالوا: (وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر، وإن كثرت طرقه، ومن ثم اتفقوا على ضعف حديث: (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً) مع كثرة طرقه، لقوة ضعفه، وقصورها عن الجبر، خلاف ما خفَّ ضعفه، ولم يقصر الجابر عن جبره، فإنه ينجبر ويعتضد).


وراجع لهذا (قواعد التحديث) (ص:90)، و(شرح النخبة) (ص:25). وعلى هذا فلا بد لمن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه، أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين لـه مبلغ الضعف فيها، ومن المؤسف أن القليل جداً من العلماء من يفعل ذلك، ولا سيما المتأخرين منهم، فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث بمجرد نقلهم عن غيرهم أن لـه طرقاً دون أن يقفوا عليها، ويعرفوا ماهيّة ضعفها! والأمثلة على ذلك كثيرة، من ابتغاها وجدها في كتب التخريج).


وقال أيضاً في (الصحيحة) (1/20): (فهذا كله يدل على أن مجرد كون الراوي ضعيفاً لا يعني عند العلماء أنه لا يستشهد به).


وقال في (الضعيفة) (5/133) أيضاً: (وهو مثال صالح من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وأن تطبيقها لا يتيسر أو: لا يجوز إلا لمن كان على معرفة قوية بأسانيد الأحاديث ورواتها).


قال العلامة أحمد شاكر: (الضعيف لا حجة فيه وإن اعتضد بمائة ضعيف مثله، إلا ما كان ضعفه من قبل حفظ الراوي، فهذا يقويه ما يتابعه فيه غيره ممن هو مثله أو: أقوى منه).


انظر: (الصحيحة) (1/1/81/93/1/2/ 903/ 906). انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1\78)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:107\رقم:8)


�-انظر: (صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان) (ص:57) للعلامة محمد بشير السهسواني الهندي.


�-انظر: (السلسلة الصحيحة) (7/القسم الأول ص:240 رقم:3090)، و(7/322/ رقم:3120 /3139/ص:382) وما بعدها، و(الرفع والتكميل) (ص:131/135/139/ وغيرها)، قال السهسواني: (...فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق).


�-فائدة: قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (الضعيفة) (4/341): (قول الخطيب: "وكان صالحاً متنسكاً": "وما أعتقد أن هذه العبارة تفيد توثيق الرجل في الرواية، إذ لا تلازم بين كون الرجل صالحاً متنسكاً، وبين كونه ثقة ضابطاً، فكم في الصالحين من ضعفاء ومتروكين، كما هو معروف لدى من له عناية بهذا العلم الشريف"). 


�-قال الأستاذ عصام موسى في (الروض الداني...) (ص:64): (فهذا نص منه على أن كلمة: "صالح الحديث" مثل قولهم: "لين الحديث" يكتب حديثه للاعتبار والشواهد، ومعنى ذلك أنه لا يحتج به، فهذه العبارة من ألفاظ التجريح لا التعديل عند أبي حاتم، خلافاً لما يدل عليه كلام السيوطي في: "التدريب" "ص:233/234").  


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (الصحيحة) (4/185): (ولما كان من شروط الشواهد أن لا يشتد ضعفها وإلا لم يتقوَّ الحديث بها كما قرره العلماء في "علم مصطلح الحديث"، وكان من الواجب أيضاً أن تكون شهادتها كاملة، وإلا كانت قاصرة).


وقال أيضاً في: (6/91): (فهو شاهد قاصر جداً، وهذا مما يقع فيه كثيراً المشار إليه وأمثاله ممن لا فقه عندهم، ولا معرفة بالمعاني والمتون من المشتغلين بهذا العلم الشريف).


وقال أيضاً في: (الإرواء) (3/134): (ولا يصلح الاستشهاد بالمجمل على المفصل كما هو ظاهر...).


�-بل الأمر واضح لا يحتاج إلى شيء لأن: (صالح الحديث) صيغة تعديل، أو: أقل ما يقال: من أدنى مراتب التعديل. انظر: (الرفع والتكميل...) (ص:138/139). 


�-قال الحافظ الذهبي في (الميزان) (1\365)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:40\رقم:16\17) تحت الفصل الأول: الحادي عشر: مدلول قولهم: (صالح الحديث): (أما وُثِّق ومثل الإمام أحمد يتوقف فيه، ومثل أبي حاتم يقول: "صالح الحديث"،  فلا نرقيه إلى رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكراً...


وقال في ترجمة: أبان بن يزيد العطار، قال أبو حاتم: "صالح الحديث". وهذه العبارة تدل على أن غيره من رفاقه أثبت منه كهمام وشيبان).


انظر: (معرفة الرواة الثقات) (ص:39)، و(الجرح والتعديل) (2\299)، و(4\357)، و(تهذيب الكمال) (12\598).


وقد عد الأئمة ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (2\37)، والذهبي في (الميزان) (1\4)، والعراقي-كما في "شرح ألفيته" (2\114-السخاوي) عدُّوا جميعاً قولهم: "صالح الحديث" في أدنى مراتب التعديل. وقال ابن أبي حاتم: "وإذا قيل: صالح الحديث، فإنه يكتب حديثه للاعتبار.


وقال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-: "مَن قيل: هو صالح الحديث، أو: يكتب حديثه، أو: هو شيخ، فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق".


�-وجاء في حاشية: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:40\رقم:17): (تنبيه: هناك فرق بين قولهم: "صالح" فقط بدون إضافة "الحديث"، وقولهم: "صالح الحديث".قال الحافظ السخاوي في "فتح المغيث" (1\237): "وقول الخليلي فيه-يعني: أبا زكرياء يحيى بن محمد بن قيس البصري-إنه شيخ صالح، فإنما أراد صلاحيته في دينه جرياً على عادتهم في إطلاق الصلاحية حيث يريدون بها الديانة، أما حيث أريد في الحديث، فيقيدونها").


�-انتهى من (فتح المغيث) للسخاوي في (بحث المنكر) (ص:84).


�-انظر: (1/589)..


�-انظر: (1/600).


�-انظر: (1/599).


�-انظر: (2/10).


�-انتهى مستفاداً من حاشية شيخنا أبي غدة لكتاب: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:138)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:184\186\رقم:61).


�-قال الحافظ الذهبي في: (الميزان) (2\29)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:27\28\رقم:8) تحت مدلول قول ابن عدي في الراوي: (لا بأس بحديثه): (ديلم بن غزوان البصري، ذكره ابن عدي في "الكامل" (3\104\105)، وقوى أمره، وقال: "لا بأس بحديثه".


قال المعلق خليل بن محمد: لم أجد في ترجمة ديلم بن غزوان من المطبوع من "الكامل" هذا القول الذي نسبه إليه الإمام الذهبي-رحمه الله تعالى-، فلعله يكون من السقط الكثير الحادث في النسخة المطبوعة والوحيدة المتداولة وهي طبعة سقيمة للغاية.


وعلى كلٍّ: فيستفاد من كلمة ابن عدي في الراوي: "لا بأس بحديثه" أنه تقوية لحاله، على ما ذكره االإمام الذهبي ها هنا.


ولكن العلامة المعلمي-رحمه الله-يوجه هذه المقالة-وما شابهها-الصادرة من ابن عدي توجيهاً مختلفاً تمام الاختلاف عما ذكره الإمام الذهبي ها هنا، فقال في تعليقه على (الفوائد المجموعة) للإمام الشوكاني (ص:51) على كلمة ابن عدي: "أرجو أنه لا بأس به" في ترجمة: يوسف بن محمد بن المنكدر من (كامله) (7\156) فقال المعلمي اليماني: "هذه الكلمة رأيت ابن عدي يطلقها في مواضع تقتضي أن يكون مقصوده: "أرجو أنه لا يتعمد الكذب" وهذا منها، لأنه قالها بعد أن ساق أحاديث يوسف، وعامتها لم يتابع عليها".


ولا يخفى مدى الفرق الشاسع بين تفسيري الناقدين:


1-الحافظ الذهبي،


2-والمحدث اليماني-رحمهما الله تعالى-،


فتفسير الذهبي يقتضي أن حال الراوي يصلح للاعتبار. وأما تفسير اليماني فيقتضي أن هذا الراوي واهٍ جداً غير أنه لا يكذب.


ومهما يكن من أمر، فمن الواضح جداً أن أقوال ابن عدي في الرواة: "أرجو أنه لا بأس به"، أو: "أرجو أنه لا بأس به وبحديثه" وغيرهما في حاجة ماسة إلى استقصائها، وبيان مدى مدلولاتها، فلعل الله-تعالى-يسخر لنا من يَتجَشَّم لهذا الأمر، والله الموفق).


�-انظر: (الضعفاء الكبير) (1/113) للعقيلي، و(ميزان الاعتدال) (1/287)، و(تهذيب التهذيب) (1/406).


�-انظر: (الكامل) (1/352)، و(تهذيب الكمال) (3/467)، و(تهذيبه) (1/405)، و(المغني) (1/96) للذهبي.


�-فائدة: (من عجائب الاتفاق أن شيوخ ابن حجر الثلاثة:


1-ابن الملقن،


2-والبلقين،


3-والعراقي-رحمهم الله-


وُلد كل واحد منهم قبل الآخَر بعام، وتوفي بعده بعام، وكان أولهم: ابن الملقن، ولد سنة 723 هـ وتوفي سنة 804 هـ-رحمه الله تعالى-) انتهى من هامش: (التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل) (1\17).


�-انظر: (التقييد والإيضاح) (ص:163).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/373).


�-وفي لقبه: (ابن حجر) قال بعض الظرفاء: "رجح نبأ ابن حجر" فتقرأ طرداً وعكساً، كقول الله تعالى: (كل في فلك)، وقوله تعالى: (وربك فكبر).


ومن أجل كتبه: (الإصابة) جلس في تأليفه أربعين عاماً، ومات قبل عمل "المبهمات". قال تلميذه السخاوي-رحمه الله تعالى-: (وأرجو عملها-فتح المغيث:3\85). ولم أعلمه عملها...). انتهى من هامش: (التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل) (1\26).


قال أبو الفضل عمر الحدوشي في (ذاكرة سجين مكافح) (3\78): (وقال السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) (ص:114): وكتاب شيخنا المسمى بـ(الإصابة) جامع لما تفرق منها مع تحقيق، ولكنه لم يكمل).


�-انظر: (تقريب التهذيب) (1/90).


�-انظر: (تقريب التهذيب) (1/4).


�-ومن ذلك قولهم: (فلان نبذوا حديثه): (والنبذ: طرحك الشيء من يدك أو: وراءك، نبذت الشيء نبذاً: إذا ألقيته من يدك، ونبّذته: للكثرة، ونبذت الشيء أيضاً: إذا رميته وأبعدته... ونبذ الكتاب وراء ظهره: ألقاه. وفي التنزيل: (فنبذوه وراء ظهورهم)...


والمنبوذ: ولد الزنا لأنه يُنبذ على الطريق-كما في: "لسان العرب" (3\511)، واللفظ قاله الجوزجاني في جعفر بن الزبير الحنفي-كما في: "أحوال الرجال" (ص:111)-والنسخة التي عندي داجل زنزانتي الانفرادية (ص:110\رقم:177: نبذوا حديثه)-والرجل قد كذبه شعبة وصرح بتركه غير شعبة-كما في: "تهذيب التهذيب" "2\91"). انظر: (شفاء العليل) (1\224) تحت المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح.


�-انظر: (الضعفاء الكبير) للعقيلي (4/240)، و(تاريخ بغداد) (13/164)، و(تهذيب الكمال) (3/1367)، و(تهذيبه) (10/280)، انتهى من كتاب (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\59\65)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:207\290\857\858\رقم:175).


�-انظر: (الضعفاء الكبير) (4/215) للعقيلي، و(الجرح والتعديل) (4/ق1/331)، و(الكامل) (6/2369)، و(الميزان) (4/152)، و(تهذيب التهذيب) (10/241)، انتهى من كتاب (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\59\65)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:857\858\رقم:175).


-�الغنوي: هذه النسبة إلى غني بن أعصر، وقيل: يعصر، كما في (اللباب) (2\392)، و(الأنساب) (4\315)، و(لب اللباب) (2\137)، وهامش: (لسان الميزان) (1\182\رقم:232).


-�قال أبو الحسن المصري في (شفائه) (1\75\76): (... ومن ذلك قول يحيى بن يمان: "كان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وكان ابن عيينة صاحب شرطته". أي: أنه يرفع الثوري على ابن عيينة كارتفاع الأمير على صاحب الشرطة، وأن ابن عيينة يسمع ويطيع له والله أعلم). انظر: (الكامل) (1\93). وسيأتي تفصيل الكلام على هذا اللقب قريباً في رسالتي: (دليل الفلاح...) (ص:546).


-�انظر: (لسان الميزان) (1\182\رقم:232)، و(المغني) (1\20)، و(الضعفاء) (1\42)، و(الجرح والتعديل) (2\120).


�-انظر: (الضعفاء الكبير) (2/86) للعقيلي، و(الكامل) (3/1070) وتصحفت فيه كلمة: (يحفر) إلى: (يحضر) و(الميزان) (2/75)، و(لسانه) (2/483)، و(تنزيه الشريعة) (1/61).


�-انظر: (الميزان) (2/76)، و(لسانه) (2/484).


�-انظر: (المغني في الضعفاء) (1/230).


�-يقول صادق الرافعي في (وحي القلم) عن الأحاديث النبوية المشرفة: (إنه كلام كلما زدته فكراً زادك معنى). انظر: (موسوعة: الإعجاز العلمي في الحديث النبوي) (1\8) للدكتور أحمد شوقي إبراهيم.


�-قال الحافظ السخاوي: هو من القرب ضد البعد، وهو-مقارِب-بكسر الراء، ومعناه: أن حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات، وبفتح الراء أيضاً أي: حديثه يقاربه حديث غيره فهو بالكسر والفتح. ومعناه واحد: وهو أن حديثه وسَطٌ لا ينتهي إلى درجة السقوط، ولا الجلالة، وهو نوع مدح، وقال ابن رشيد: أي: ليس حديثه بشاذ ولا منكر.


انظر: (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) (1/366/367)، و(شرح ألفية العراقي) (2/5) وهي من ألفاظ المرتبة السادسة حسب ترتيب السخاوي (1/366/367).


وقد قلت في (قناص الشوارد الغالية...) (ص:593\594\رقم:96): (وهذا اللفظ (مقارب الحديث) عند البخاري الأغلب أنه من ألفاظ التعديل إلا أنه دون الثقة المتيقظ. فقد قال في عبد الله بن محمد بن عقيل: (مقارب الحديث) وصحح لـه حديثاً يعتبر أصلاً من الأصول في إثبات الصوت لله عز وجل، وهو حديث جابر بن عبد الله، عن عبد الله بن عباس-رضي الله عنهما-).


قال الألباني-رحمه الله تعالى-في (الإرواء) (2/10): (فائدة: قال عبد الحق الإشبيلي-رحمه الله تعالى-في كتاب (التهجد) (ق 65/1) في قول البخاري-رحمه الله تعالى-في أبي ظلال: مقارب الحديث: (يريد أن حديثه يقرب من حديث الثقات. أي: لا بأس به). انظر: (التنكيل)، و(2/786) و(تهذيب التهذيب) (1/421)، و(الروض الداني في الفوائد الحديثية للعلامة محمد ناصر الدين الألباني) (ص:168).


ومعنى قولهم في الراوي: (قريب الإسناد)معناه: قريب من الصواب والصحة.


وقد يأتي هذا اللفظ على معنى آخر كما جاء في (الأنساب)(2/280) أو: في (1/396-دار الكتب العلمية): (...وكان أبو إسحاق الطالقاني-رحمه الله تعالى-يقول :سألت عبد الله بن المبارك-رحمه الله تعالى-عن أبي سعيد البقال-رحمه الله تعالى-، فقال: كان قريب الإسناد. قال أبو حاتم بن حبان-رحمه الله تعالى-: يريد بقوله: كان قريب الإسناد، أي: أنا كتبنا عنه أنه لقرب إسناده، ولولا ذلك لم نكتب عنه شيئاً). ويُفهم من قوله: (لم نكتب عنه شيئاً): شدة ضعفه.


قال شيخنا أبو غدة-رحمه الله تعالى-في هامش (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:162): فالمعنيُّ بقرب الإسناد هنا-مع شدة ضعفه عُلُوُّه لا قربه من الصواب والصحة والله أعلم). وهذا المعنى لا يعرف إلا بالتنبيه عليه. وقد جمعت بعض الأمثلة في كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (3\67\69).


وهي كثيرة منها:


1-في (تهذيب التهذيب) (5/125/رقم:6096-ترجمة: عمران بن عيينة بن أبى عمران الهلالي، أبو الحسن الكوفي، أخو سفيان): (وقال الآجري: سئل أبو داود… عن إبراهيم، وعمران، ومحمد بن عيينة، فقال: كلهم صالح، وحديثهم قريب).


2-وفي (تهذيب التهذيب) (5/173/رقم:6196-ترجمة: العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي، أبو شبل المدني): (وقال الدوري عن ابن معين: ليس حديثه بحجة، وهو وسهيل قريب من السواء).


3-وفي (تهذيب التهذيب) (5/380/رقم:6600-ترجمة: كامل بن طلحة الجَحْدري، أبو يحيى البصري، نزيل بغداد): (قال العقيلي عن أحمد بن أصرم: سمعت أحمد سُئل عن كامل، فقال: كان مقارب الحديث).


4-وفي (تهذيب التهذيب) (5/705/رقم:7204-ترجمة: محمد بن عبد الرحمن بن عَنَج، ويقال: ابن يزيد بن عَنَج المدني، نزيل مصر): (قال الميموني عن أحمد: شيخ مقارب الحديث).


5-وفي (تهذيب التهذيب) (6/58/رقم:7445-ترجمة: محمد بن مصعب بن صدقة القُرْقساني، أبو عبد الله وقيل: أبو الحسن، نزيل بغداد): (قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: حديث القُرْقساني عن الأوزاعي مقارب، وأما عن حماد بن سلمة ففيه تخليط، قلت لأحمد تحدث عنه؟ قال: نعم).


6-وفي (تهذيب التهذيب) (6/130رقم:7583-ترجمة: محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضَّبّي مولاهم، أبو عبد الله الفريابي، نزيل قيسارية، من ساحل الشام، أدرك الأعمش):


(وقال ابن أبي خيثمة: سئل ابن مَعِين عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ فقال:


هم خمسة:


1-القطان،


2-ووكيع،


3-وابن المبارك،


4-وابن مهدي،


5-وأبو نعيم-رحمهم الله أجمعين-،


وأما:


1-الفريابي،


2-وأبو حذيفة،


3-وقبيصة،


4-وعُبيد الله بن أبى موسى،


5-وأبو أحمد الزُّبَيْرِي،


6-وعبد الرزاق،


7-وأبو عاصم-رحمهم الله أجمعين-، والطبقة فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم، دون أولئك في الضبط والمعرفة).


7-وفي (تحرير تقريب التهذيب) (2/233/رقم:3440-ترجمة: عبد الله بن عبد الرحمن الضَّبِّي، أبو نصر الكوفي ثقة. قال فيه البخاري: (مقارب).


8-وفي (تهذيب التهذيب) (6/683/رقم:8629-ترجمة: هلال بن أبى هلال أبو ظلال القَسْمَلي).


قال البخاري: مقارب الحديث)-قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (10/117): (أبو ظلال بن هلال: ضعيف عند الجميع. إلا أن البخاري قال: إنه مقارب الحديث، وليس له في البخاري سوى موضع واحد متابعاً).


9-وفي (تهذيب التهذيب) (7/89/رقم:8918-ترجمة: يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن ويقال: ابن محمد التميمي) قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: (ما أقرب حديثه).


10-وفي (تهذيب التهذيب) (7/79/رقم:8897-ترجمة: يحيى بن عبيد الله بن موهب التيمي المدني): وقال الجوزجاني: أبوه لا يعرف، وأحاديثه متقاربة، من حديث أهل الصدق).


وهذه الصورة أوضح من قولهم: (مقارب الحديث) لهذا ذكرتها هنا.


11-وفي (تهذيب التهذيب) (7/158/رقم:9031-ترجمة: يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزري أبو فروة الرُّهاَوي)، وقال البخاري: مقارب الحديث إلا أن ابنه محمد يروي عنه مناكير.


12-وفي (تهذيب التهذيب) (7/174/رقم:9062-ترجمة: يزيد بن عطاء بن يزيد بن عبد الرحمن اليشكري، مولاهم، ويقال: الكندي، ويقال: السّلمي، أبو خالد الواسطي البزار): (وقال عبد الله بن أحمد: سئل أبي عن يزيد بن عطاء، فقال: لم يكن به بأس... حديثه متقارب).


13-وفي (تهذيب التهذيب) (7/220/رقم:9155-ترجمة: يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري أبو يوسف المدني نزيل بغداد): (وقال أبو زرعة: ليس عليه قياس يعقوب بن محمد الزهري، وابن زبالة، والواقدي، وعمر بن أبي بكر المليكي يتقاربون في الضعف) هذه الصورة ذكرتها من أجل التقارب في الضعف.


14-وفي (تهذيب التهذيب) (7/309/رقم:9415-ترجمة: أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ): (وقال عثمان الدارمي قلت لابن معين: فأبو الأحوص أحب إليك في أبي إسحاق أو: أبو بكر بن عياش؟؟ قال: ما أقربهما).


15-وفي (تهذيب التهذيب) (7/343/رقم:9551-ترجمة: أبي حسان الأعرج، ويقال: الأحرد أيضاً، البصري-مشهور بكنيته-اسمه مسلم بن عبد الله): (قال الأثرم عن أحمد: مستقيم الحديث أو: مقارب الحديث).


وقال الحافظ في (التقريب) (3\373\و4\178\رقم:8046-مع تحرير التقريب): (صدوق رمي برأي الخوارج).


وعقب عليه المحرران بقولهما: (بل: ثقة، فقد وثقه ابن معين، والعجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأثنى عليه أبو داود، وقال أبو زرعة: لا بأس به).


16-وفي (تهذيب التهذيب) (7/536/رقم:10536-ترجمة: أبي يحيى القتات الكوفي الكناني): (قال الأثرم عن أحمد: روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جداً كثيرة، وأما حديث سفيان عنه فمقارب).


17-جاء في (توجيه القاري) (17/346) (ابن عجلان سيئ الحفظ لا يقارب ابن أبي ذئب).


18-وفي (التوجيه) (17/270)، و(الفتح) (9/480/و13/187) في ترجمة: عبد الرحمن بن أبي الزناد: (قال ابن معين: ليس ممن يحتج به أصحاب الحديث، ليس بشيء... قال ابن المديني: حديثه بالمدينة مقاب، وبالعراق مضطرب).


19-جاء في (المسند) للإمام أحمد (2/36/رقم:985-في الحاشية-ط مؤسسة الرسالة) (عبيد الله بن زحَر مختلف فيه ضعفه أحمد، وابن المديني، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، والخطيب، ووثقه أحمد بن صالح، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال البخاري: مقارب الحديث).


20-وجاء في (تنزيه الشريعة) (2/183/رقم:21) طبعة دار الكتب العلمية تحقيق: شيخنا عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري-رحمه الله تعالى-: أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي متروك (تعقب) بأنه من رجال الترمذي وابن ماجه وقال البخاري: (مقارب الحديث).


وهذه صيغة توثيق-كذا قال). (قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: أبو أيوب حديثه مقارب). (العلل ومعرفة الرجال) للإمام أحمد (1/222/496/ 265/115).


�-انظر: (الضعفاء الكبير) للعقيلي (1/78)، و(تاريخ بغداد) (6/217)، و(تهذيب الكمال) (3/93/94)، وفي (تهذيب التهذيب) (1/297) بعد مقارب الحديث (... صالح ولكن ليس ينشرح الصدر لـه ليس يعرف هكذا يريد بالطلب)، وفي (الميزان) (1/229) واكتفى بقوله: (ليس ينشرح لـه الصدر) وفي (المغني في الضعفاء) (1/81) اكتفى من رواية العقيلي إلى قوله: (ولكنه ليس ينشرح الصدر له).


و(هناك فرق بين قولهم: "فلان قريب الإسناد"، و"فلان قريب الأمر": فالقول الأول ظاهره أن الراوي عالي الإسناد وقريب من النبي-عليه الصلاة والسلام-لأن من وصف بأنه عليُّ الإسناد فمعنى ذلك قلة عدد الوسائط بينه وبين نهاية الإسناد، ومثل هذا لا يلزم منه ثبوت عدالة أو: ضبط، فقد يكون بكَّر في الطلب أو: عَمَّرَ فَعَلاَ إسناده، وقد يكون من الثقات الحفاظ كما قيل في مرار بن حمّويه الثقفي الثقة الحافظ: "قديم الموت قريب الإسناد جليل الخطر"-كما في "تهذيب التهذيب" (10\81).


أما القول الثاني: فمعناه أن حديثه مقارب لحديث الثقات، وسبق أن قولهم في الراوي: "مقارب" بفتح الراء أو: بكسرها من ألفاظ التعديل التي تصلح في الشواهد والمتابعات.


وقال أبو الحسن المصري: هذا ما يظهر لي من الفرق بين اللفظين، وهل يطلقان بمعنى: "مقارب"؟ رجحه الشيخ مقبل بن هادئ الوادعي-رحمه الله-). انظر: (شفاء العليل) (1\487\488)، وسيأتي التفصيل قريباً-إن شاء الله-في هذا الكتاب.


انظر الكلام على قولهم: (فلان عالي الإسناد) بتوسع كبير في (شفاء العليل) (1\327\328).


أما قولهم: (فلان مثل فلان)، أو: (فلان قريب من فلان) فتطلق تارة على سبيل التقوية، وتارة على سبيل التجريح. قال أبو حاتم في (الجرح والتعديل) (5\126): (عبد الله بن عياش قريب من ابن لهيعة). قال الذهبي في (السير) (7\334): "وقول أبي حاتم: "هو قريب من ابن لهيعة" تصليح لحال ابن لهيعة، إذ يقارب في الوزن بشيخ خرَّج له مسلم، ولا ريب أنه أوثق من ابن لهيعة، وأن ابن لهيعة أعلم بكثير منه".


قال الشيخ خليل العربي في هامش: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) للذهبي (ص:28\رقم:9): (وكما وجه الإمام الذهبي قول أبي حاتم هذا على سبيل التقوية، فإن أبا حاتم يطلقها أيضاً على سبيل التجريح، ومن ذلك ما قاله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2\84): "سمعت أبي يقول: إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو قريب من ابن أبي حبيبة، كثير الوهم، ليس بالقوي".


وقال في ابن أبي حبيبة-وهو إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي-: "شيخ ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث". كما في "الجرح والتعديل" (2\83)...).


�-انظر: (الميزان) (1\229)، و(تهذيب التهذيب) (1\297)، و(شفاء العليل) (1\162).


�-انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (4/580).


�-انظر: (الميزان) (1/74)، و(تهذيب التهذيب) (1/176)، و(تهذيب الكمال) (2/231).


�-سورة الحج الآية رقم: (46).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (1/ق1/147)، و(تهذيب الكمال) (2/231)، و(تهذيب التهذيب) (1/176)، و(الميزان) (1/74)، و(المغني في الضعفاء) (1/29)، و(الكاشف) (1/50).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (2\332)، و(شفاء العليل) (1\278).


�-انظر: (شفاء العليل) (1\278).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (14\260)، و(شفاء العليل) (1\185).


�-انظر: (شفاء العليل) (1\185).


�-انظر: (التدريب) (ص: 185).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (2/217/218).


�-انظر: (المجروحين) (1/419// رقم: 411).


�-انظر: (مقدمة صحيحه) (1/94).


�-انظر: (الأداب الشرعية) (2/156) لابن مفلح.


�-انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (3/76/77).


�-انظر: (مقدمة صحيحه) (1/104).


�-انظر: (1/121).


�-انظر: (تهذيب الكمال) (21/97).


�-انظر: (التهذيب) (21/96/97).


�-انظر: (السير) (8/443).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (7/73).


�-انظر: (الطبقات) (5/500)


�-انظر: (الثقات) (2/207)


�-انظر: (تهذيب الكمال) (23/287).


�-انظر: (سؤالات السلمي) (ص: 260).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (7/73).


�-انظر: (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1/400/401)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص: 1030)، و(ذاكرة سجين مكافح) (2/103/107).


�-انظر: (لسان الميزان) (1\354)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\272).


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\272).


�-انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد) (10/149)، و(الميزان) (2/509) وقد ذكر الذهبي هذه الترجمة ثلاث مرات: ذكرها برقم: (4629-و:4632-و:4634)، و(لسانه) (3/368).


�-انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (14\225\رقم:439-سنة ست وثلاثين وستمائة).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (10/149)، وفي (الميزان) (2/509) نسب الذهبي الكلام إلى الحاكم فقال: "وقال الحاكم: صحيح السماعات إلا أنه كتب عمن دب ودرج من المجهولين"، وفي (لسان الميزان) (3/368): (قال الحاكم صحيح السماعات إلا أنه كتب عمن دب ودرج من المجهولين وأصحاب الروايات-والصواب: الزوايات!!!!!؟-.


ثم قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر قول الذهبي فيه: قال الإدريسي كان شاعراً كثير الحفظ للحكايات والنوادر صنف كتباً كثيرة وكان صحيح السماع إلا أنه كتب عمن دب ودرج. وأعاده المؤلف بعد ترجمة واحدة مختصراً وغفل عن أن ينبه على ذلك).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في (شفاء العليل) (1\505): (وهناك عبارات تدل على أن الراوي لا ينتقي في الروايات بل: يروي عمن دب ودرج فمن ذلك: قولهم: "وفلان يروي عمن دب ودرج"...).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (4/93)، و(تهذيب التهذيب) (10/98)، و(العقد الثمين) (7/171).


�-بقية هذا ذكره الحافظ في: (طبقات المدلسين) (ص:49-ضمن الطبقة الرابعة). قال أبو الحسن المصري في: (شفاء العليل) (1\176) تحت المرتبة الثالثة: من مراتب التجريح: (وقولهم: "فلان أحاديثه ليست نقية" إن كان ذلك بسبب الضعف في حفظه، أما إن كان بسبب التدليس فأمر آخر وقد قال أبو مسهر-الغساني-في بقية بن الوليد: "أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية").


انظر: (تهذيب الكمال) (4\192)، و(تهذيب التهذيب) (1\446\473\476)، و(الكامل في ضعفاء الرجال) (2\72) لابن عدي، و(الجرح والتعديل) (2\1728)، و(الميزان) (1\331)، وهامش: (بيان الفجر الصادق) (ص:4) الطبعة الثانية.


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في (شفاء العليل) (1\504): (وفرق بين قولهم في الراوي: "فلان لا يُدرى ما هو"، و"فلان لا يدى من هو": أكثر من يستعمل هذين اللفظين هو الإمام الذهبي-رحمه الله تعالى-في كتابيه: "الميزان"، و"المغني"، والظاهر أن الأول بمعنى جهالة الحال والثاني بمعنى جهالة العين، وقد يقول الذهبي: "لا يدرى ما هو" على مجهول العين الذي لم يرو عنه إلا واحد، ولا عجب في هذا فإنه يقول في الراوي: "مجهول الحال" أو: "لا يدرى ما حاله" على من هو مجهول العين...).


�-انظر: (الميزان) (3/127)، و(لسانه) (4/230).


�-كما في: (السير) (8/456)، و(المغني في الضعفاء) (1/109).


�-كما في: (المغني في الضعفاء) (1/109).


�-انظر: (العبر) (2/408)، و(شذرات الذهب) (4/53).


�-انظر: (العبر) (2/465)، و(السير) (20/299).


�-انظر: (السير) (20/299).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (4/ق1/273)، و(تهذيب الكمال) (3/1317)، و(تهذيب التهذيب) (10/295)، و(الميزان) (4/94)، ووقع خطأ في (تذكرة الحفاظ) (1/295) حيث نسب هذا القول لابن معين.


�-انظر: (أساس البلاغة) (ص:216)، و(غريب الحديث) (1/349) للهروي، و(لسان العرب) (10/441)، و(السير) (9/53)، و(تاج العروس) (7/143)، و(النهاية) (2/384).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في (شفاء العليل) (1\505): (وهناك عبارات تدل على أن الراوي لا ينتقي في الروايات بل: يروي عمن دب ودرج فمن ذلك: قولهم: "فلان يلتقط الشيوخ من السكك"...).


�-انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (4/1205).


�-انظر: (أحوال الرجال) (ص:107\رقم:167)، و(الكامل) (5/2019)، و(الميزان) (3/304)، و(لسانه) (4/386).


�-انظر: (التاريخ الكبير) (4/ق1/92/رقم ترجمة:413).


�-كما في: (الجرح والتعديل) (3/ق2/45)..


�-كما في: (التاريخ-برواية الدوري) (2/460)، و(الضعفاء) (3/423) للعقيلي، و(الكامل) (5/2018)، و(الجرح والتعديل) (3/ق2/45).


�-كما في: (الضعفاء والمتروكين) (ترجمة:441)، و(الميزان) (3/304)، و(لسانه) (4/386).


�-كذا في (سؤالات الآجري) (المخطوطة) وفي المطبوعة (أحاديثه البواطيل) (ص:332)، وفي (لسان الميزان) (4/387)، وورد في موضع آخر من (السؤالات) (ص:281): (ليس بشيء).  .


�-كما في: (الضعفاء) (3/424).


� -انظر: (تهذيب التهذيب) (1/267).


�-نقله العلامة التهانوي في كتابه: (قواعد في علم الحديث) (ص:356). تحقيق شيخنا العلامة عبد الفتاح أبي غدة-رحمه الله تعالى-.


�-انظر: المرجع السابق (ص:277).


�-انظر: (الميزان) (2/231).


�-انظر: (السير) (5/255)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:164\رقم:43).


�-قاله في (هدي الساري) في ترجمة (ثابت بن عجلان الأنصاري) (2/120).


�-انتهى بتصرف يسير من (هامش) كتاب: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:160/ 161) تحقيق شيخنا العلامة عبد الفتاح أبي غدة-رحمه الله تعالى-. (ربما يجرحون الراوي الثقة بقولهم: (تغير بأخَرَة)، أو: (اختلط)، وهذا ليس بجرح ما لم يكثر منه ذلك، قال الذهبي في (الميزان) (3/255) في ترجمة: (هشام بن عروة)، بعد توثيقه: (لا عبرة بما قاله أبو الحسن ابن القطان من أنه اختلط وتغير، نعم الرجل تغير قليلاً ولم يبق حفظه كهو في حال شبابه، فنسي بعض محفوظه أو: وهم فكان ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات).


وإذا كثر منه الاختلاط فما رواه أصحابه القدماء عنه فهو حجة، وما رواه المتأخرون من أصحابه لا يحتج به إلا إذا علم بالتاريخ أن سماعه منه كان قبل الاختلاط، كما يظهر من (هدي الساري) للحافظ ابن حجر ، (بيان الوهم والإيهام…) (5/363/وما بعدها/2535).


قال الشيخ خليل العربي في هامش: (كتاب السبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:96\رقم:107) للذهبي تحت عنوان: (مدلول قول النسائي في الراوي: "تغير": حصين بن عبد الرحمن، قال النسائي: "تغير". قال الذهبي-في "من تكلم فيه وهو موثق" (ص:69): (تنبيه: إنما يتجه تفسير الحافظ الذهبي لقول النسائي: "تغير" بأنه بسبب الكبر، هذا إذا عُرف صحيح حديثه من ضعيفه، وألا يطبق عليه وصف الاضطراب).


�-انظر: (الأحكام الوسطى) (2/169).


�-انظر: (الضعفاء الكبير) للعقيلي (175/176).


�-انظر: (بيان الوهم والإيهام…) (5/362/363/364/ رقم:2535).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (2/455)، و(التهذيب) (2/10)، و(الكامل) (2/524).


�-كما في (لسان الميزان) (4/386)، و(الكامل) (5/2019)..


�-كما في: (المجروحين) (2/191/192)، و(لسان الميزان) (4/387).


�-كما في: (الضعفاء) (ص:126/رقم:185) لأبي نعيم، و(لسان الميزان) (4/387).


�-كما في (سؤالات أبي عبيدة الآجري) (5/ق25-ب-) و(تاريخ بغداد) (10/237)، واكتفى في: (ميزان الاعتدال) (2/584)، و(لسانه) (3/427) بقوله: (قال أبو داود:كذاب، وقال مرة: يضع الحديث).


�-وسماه (السنن) ورتبه على الأبواب وكله بسند واحد... (الكامل) (6/2303)، و(الميزان) (4/27/28)، و(لسانه) (5/362)، و(المغني في الضعفاء) (2/629).


�-انظري: (سؤالات حمزة السهمي) (ص:101/رقم:52)، و(الميزان) (4/28)، و(لسانه) (5/362)، و(الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) (ص:403) وفيه: (أنه في آية الله) والصواب: ما أثبتناه. وفي (تنزيه الشريعة) (1/113) قال الدارقطني: (آية من آيات الله وضع ذلك الكتاب يعني السنن المسندة عن آل البيت).


�-انظر: (سؤالات حمزة السهمي) (ص:103/رقم:58)، وفي (الميزان) (3/573): (قال الدارقطني: قيل كان يضع الحديث، وكان مدبراً)، وكذا في (لسان الميزان) (5/190)، ومقدمة (تنزيه الشريعة) (1/106)، و(الكشف الحثيث) (ص:378).


�-قال الحافظ الذهبي في (السير) (10\95) ترجمة: (قتادة بن دعامة السدوسي البصري) بعد أن نقل عن أبي سلمة المنقري قال: حدثنا أبان العطار، قال: ذكر يحيى بن أبي كثير عند قتادة فقال: "متى كان العلم في السّمّاكين"، فذُكر قتادة عند يحيى فقال: "لا يزال أهل البصرة بِشَرِّ ما كان فيهم قتادة".


فعلّق عليه بقوله: "كلام الأقران يُطوى ولا يُروى، فإن ذُكر تأمَّله المحدث، فإن وجد له متابعاً، وإلاّ أعرض عنه".


وقد أشار الفسوي، إلى ما بين هذين العَلَمَيْن من فساد ذات البين، ما جعل يحيى يتحوَّل من البصرة إلى اليمامة فقال: "ويحيى ثقة"، جُمع أحاديثه، بصريّ الأصل تحوّل منها لمكان قتادة، كان يؤذيه فتحول).


انظر: (المعرفة والتاريخ) (2\466)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\658\659).


فائدة في ذكر أصحاب قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبي الخطاب البصري، الثقة الثبت مات سنة بضع عشرة ومائة:


أثبتُهم نجلُ أبي عَروبةِ  #  بذا يقول جُلُّ أهلِ الثَّبَتِ


بعضُهُمُ شعبةَ زاد وكذا  #  الدَّسْتَوائيُّ فخُذْهُم ذا احْتِذا


أَوْلِ الشيوخَ مثلَ نجلِ سَلَمَهْ  #  أبَانَ هَمَّاما تَكُنْ ذامَكْرَمَهْ


قال فضيلة شيخنا العلامة المحدث محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي في (مُزيل الخَلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:83\رقم:732\734): ("نجل أبي عروبة": هو سعيد بن أبي عروبة، "والدستوائي": هو هشام. ومعنى "الشيوخ": هم الذين ليسوا في الإتقان والحفظ كالسابقين.


وهم هنا: حماد بن سلمة، وأبان بن يزيد العطار، وهمام بن يحيى العوذي، والثبت-بفتحتين-هنا معناه: الحجة، أي: الحجة في المسائل الحديثية).


�-انظر: (تاج العروس) (3/198)، و(مجمع بحار الأنوار) (2/144).


�-انظر: (الفائق) (1/410).


�-انظر: (النهاية) (2/98)، و(2/155).


�-انظر: (سؤالات السهمي) (ص:113/رقم:76)، و(الميزان) (3/612)، و(3/637)، و(لسانه) (5/238)، و(المغني في الضعفاء) (2/611).َ


�-انظر: (سؤالات السهمي) (ص:205/رقم:271)، و(الميزان) (1/540)، و(لسانه) (2/295)، و(تهذيب تاريخ دمشق) (4/311).


�-انظر: (سؤالات السهمي) (ص:213/رقم:286)، و(الميزان) (1/637)، و(لسانه) (2/383).


�-قرأت في (تاريخ) الحافظ ابن الزبير، قال: "أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الكماد السبتي: ذكر لي شيخنا أبو الخطاب بن خليل على جلالته وسنِّه أنه لم يلق أحداً أحفظ من ابن الكماد، كان في حفظ الحديث آية من الآيات". قال ابن الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (4\1460): (يعني: المتون).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (1/235)، واكتفى في: (الميزان) (3/476) بقوله: (كان آية) من الآيات في الحفظ وكان لا يكلمه أحد إلا علاه في كل فن. وكذا في: (لسان الميزان) (5/66).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (1/235).


�-ثقة ثبت (ت: 240 هـ).


�-القائل هو أحمد بن سيار المروزي.


�-انظر: (تاريخ بغداد) (1/235).


�-انظر: (الكامل) (6/2282)، و(الميزان) (3/476)، و(لسانه) (5/66).


�-وجاء في (لسان العرب) (15\143): (الغاية: مدى الشيء وغاية كل شيء مداه ومنتهاه). وهذا اللفظ من الألفاظ التي تذكر في أعلى درجات التعديل وفي أردأِ درجات التجريح، وقد قال ابن المبارك في أبي حنيفة: "ما رأيت أفقه منه وكان آية، قيل له: في الخير أو: في الشر؟ فقال: اسكت يا هذا يقال غاية في الشر وآية في الخير-كما في "تاريخ بغداد" "13\336".


والظاهر لي أن قولهم: "آية" يتردد بين الجرح والتعديل كما سبق، وكذا قولهم: "غاية" يتردد بين الجرح والتعديل، فقد ذكر ابن المبارك أنه يأتي في الشر، لكن وقفت على ترجمة تدل على المدح-كما في "تاريخ بغداد" "3\258"-قال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش في محمد بن مسلم ابن وارة: "كان ابن مسلم غاية شيئاً عجباً"، وقال مرة: "كان من المتقنين الأمناء". انظر: (شفاء العليل) (1\431\432).


�-انظر: (الكامل) (1\142).


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (12\427).


�-تنبيه: (قال العلامة ابن قيم عصره بكر بن عبد الله أبو زيد-رحمه الله تعالى-في كتابه القيم: (معجم المناهي اللفظية) (ص:54-حرف الألف): آية الله: ليس اسماً للنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فكيف بغيره-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟). وله كلام آخر طويل في المصدر نفسه: (ص:359\إلى:363\حرف الطاء) راجعه فإن فيه متعةً وفائدة.


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (12\431).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (4\132\133).


�-انظر: (سؤالات السهمي للدارقطني) (ص:101).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (10\237).


�-انظر: (المغني) (2\611).


�-انظر: (شفاء العليل) (1\431\432).


�-انظر كتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:854\رقم:71)، و(ص:1039\إلى:1046\رقم:175).


�-أبو علي أحمد بن علي الأنصاري روى عن أحمد بن حنبل قال عنه الذهبي: (واهٍ) توفي سنة ثماني عشرة وثلاثمائة. انظر: (الميزان) (1/120)، و(لسانه) (1/223)، و(المغني في الضعفاء) (1/49).


�-انظر: (الميزان) (1/120)، و(لسانه) (1/223).


�-انظر: (الميزان) (1/120)، و(لسانه) (1/223)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (23\556)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:98\رقم:109)


�-انظر: (الميزان) (1/120)، و(لسانه) (1/223).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:98\رقم:109)


�-انظر: (لسان الميزان) (4/508)، و(تاج العروس) (3/364) مادة: طير.


�-انظر: (لسان العرب) (15/6)، و(تاج العروس) (10/223/224).


�-انظر: (شرح ألفية العراقي) (2/12)، و(فتح المغيث) (ص:374).


�-انظر: (تهذيب الكمال) (3/1642)، وفي (الضعفاء) لأبي زرعة (ص:674): (طار علينا طير فحدثنا وهو منكر الحديث)، وفي (تهذيب التهذيب) (12/217) بلفظ: (طير طرأ علينا وهو منكر الحديث)، وهناك أمثلة واستعمالات أخرى تطلب من (الضعفاء الصغير)، و(التاريخ الكبير) (9/73) و(التاريخ الصغير) (ص:111)، والثلاثة للبخاري، و(الميزان) (4/567)، و(المعرفة والتاريخ) للفسوي (2/579/815)، و(العلل) (ص:107/108) لابن المديني.


�-القاسم بن داود البغدادي كان يقول: (كتبت عن ستة آلاف شيخ). (تاريخ بغداد) (2/440)، و(الميزان) (3/370)، و(لسانه) (4/460).


�-محمد بن الحسن بن محمد الموصلي البغدادي، أبو بكر النقاش قال عنه البرقاني: (كل حديثه منكر). وقال هبة الله اللالكائي: (تفسير النقاش ذاك أشقى الصدور، وليس بشفاء الصدور) (تاريخ بغداد) (2/205)، و(الأنساب) (13/163/165)، و(ميزان الاعتدال) (3/520).


�-انظر: (الميزان) (3/370)، و(لسانه) (4/460).


�-فلم يذكر الخطيب البغدادي في ترجمته ما يفيد ذلك.


�-منصور بن الحكم الفرغاني الزاهد. روى عن جعفر بن نسطور-الذي ادعى الصحبة-نسخة مكذوبة. (الميزان) (4/183)، و(لسانه) (6/93)، و(تنزيه الشريعة) (1/120).


�-جعفر بن نسطور الرومي أحد الكذابين الذين ادعوا الصحبة بعد النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بمئين من السنين. وقال عنه الذهبي: (الإسناد إليه ظلمات والمتون باطلة وهو دجال أو: لا وجود لـه). (الإصابة) (ق4/1/551)، و(تجريد الصحابة) (1/85)، و(الميزان) (1/419)، و(4\183)، و(6\93)، و(تنزيه الشريعة) (1\120).


�-انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد) (1/407)، و(الميزان) (3/449)، و(لسانه) (5/24)، و(الكشف الحثيث) (ص:344).


�-انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد) (11/302/303) (السير) (15/444)، و(الميزان) (3/31).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه القيم: (شفاء العليل) (1\195) تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح: (وقولهم: "فلان طير غريب"، أي: مجهول العين، وقد قال الذهبي في القاسم بن داود البغدادي: "طير غريب أو: لا وجود له، انفرد به أبو بكر النقاش ذاك التالف"-كما في "الميزان" (3\370). وقد يقال هذا في الكذاب كما في ترجمة: منصور بن الحكم-انظر: (لسان الميزان) (6\93)...).


�-انظر: (المغني في الضعفاء) (2/546).


�-البلايا: هي الموضوعات والأكاذيب، قال ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (1\19): (قولهم: فلان له بلايا، أو: هذا الحديث من بلايا فلان. قال الحافظ برهان الدين الحلبي: هو كناية عن الوضع فيما أحسب لأن البلية المصيبة).


قال شيخنا أبو غدة-رحمه الله-: (ومن هذه المرتبة والباب أيضاً قولهم: (حدث بنسخة فيها بلايا)، و(من مصائب فلان كذا) أي: من موضوعاته ومفترياته، وما وقع في كلام الحافظ برهان الدين الحلبي بلدينا-رحمه الله-من التردد في هذا المقام فلا داعي له، ومن شواهد ذلك:


أ-وفي "الميزان" (1\82) ترجمة: أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط، عن أبيه، عن جده بنسخة فيها بلايا...


ب-وفي "الميزان" (3\324) أيضاً، ترجمة: عيسى بن مهران، رافضي كذاب جبل، وقع إليَّ كتاب من تصنيفه في الطعن في الصحابة وتكفيرهم، فلقد قف شعري وعظم تعجبي مما فيه من الموضوعات والبلايا).


ثم أورد شيخنا أبو غدة-رحمه الله-أمثله أخرى تجدها في هامش (الرفع والتكميل...) (ص:171)، وعنه الخميسي في كتابه: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:69\61)\رقم:135).


�-انظر: (الميزان) (4/183)، و(لسانه) (6/93)، و(تنزيه الشريعة) (1/120).


�-انظر: (الميزان)، و(لسان الميزان) (4/131).


�-(حديث حسن). انظر: (موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة) (5/104/رقم:13764)، و(الألحاظ) (رقم:362). وورد بلفظ: (طوبى لمن رآني ولمن رآى من رآني، طوبى لهم وحسن مآب).


أخرجه الحاكم في (مستدركه) (4/86) وقال: (هذا حديث قد روي بأسانيد قريبة عن أنس بن مالك، وأقرب هذه الروايات إلى الصحة ما ذكرنا) وتعقبه الحافظ الذهبي في (تلخيص المستدرك) (4/86) بقوله: (قلت: جميع واه)، ومرة قال في (الشفاعة) (ص:47): (منكر الحديث، لا يجوز أن يحتج به)، كذا قال في (الجرح والتعديل) (1/105/رقم:461-استخرج نصوصه: خليل بن محمد العربي).


والحديث رواه أنس، وأبو سعيد، وأبو أمامة وإليكم تخريجه:


1-نبدأ بحديث أنس فنقول: أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) (2/631/رقم:1488)، والبغدادي في (تاريخه) (6/201).


2-ونثني بحديث أبي سعيد الخدري فقد رواه ابن أبي عاصم أيضاً في (السنة) (2/631/رقم:1487)، والبغدادي في (التاريخ) (4/61)، والبخاري في (التاريخ الكبير) (1/1/335).


3-أما حديث أبي أمامة فقد أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) (1/2/37)، وابن أبي عاصم في (السنة) (2/630/رقم:1483)، وأورده الهيثمي في (المجمع) (10/20) بدون قوله: (ولمن رآى) وزاد: (وطوبى لهم وحسن مآب) وقال: (رواه الطبراني وفيه بقية وقد صرح بالسماع فزالت الدلسة، وبقية رجاله ثقات).


وصححه الألباني في مواضع من كتبه منها: (السنة لأبي عاصم ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة) (2/630/631/رقم:1486)، وقال في (الصحيحة) (رقم:1254): (وقد وقفت على إسناده، أخرجه الضياء في "المختارة"(ق113/2) من طريق أبي يعلى، والطبراني عن بقية، وقال الطبراني عنه: ثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبي عن عبد الله بن بسر به.


ورجاله معروفون، غير اليحصبي فقد ترجمه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (3/2/306) برواية جماعة عنه. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه ابن حبان في-الثقات-5/377). انظر تخريجه بتوسع في هامش: (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:109\110) للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق!!!: رائد بن صبري، وهامش: (ص:86\87).


�-انظر: (الميزان) (4/210)، و(لسانه) (6/122).


�-أبو بكر بن عياش ثقة عابد إلا أنه لما كبر وساء حفظه وكتابه صحيح. (التقريب) (ص:627).


�-فائدة: قال المحدث الألباني في (الصحيحة) (4/403) عن عنعنة الأعمش: (لكن العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة، ما لم يظهر الانقطاع فيها، وقال الذهبي في ترجمته في (الميزان): (ومتى قال (عن) تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ لـه أكثر عنهم: 


1-كإبراهيم، 


2-وأبي وائل، 


3-وأبي صالح السَّمَّان، 


فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال).


وقال في (الضعيفة) (3/68): (العلماء المتأخرون قد مشَّوا أحاديثه المعنعنة، إلا إذا بدا لهم ما يمنع من ذلك). قلت: ما عدا روايته عن مجاهد، فإنه قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يرويه عن مجاهد مدلس. 


انظر: (العلل) لابن أبي حاتم (2/210)، وهامش: (المسند للإمام أحمد) (11/78/ - ط: مؤسسة الرسالة). وكتابي: (ذاكرة سجين مكافح)(1\155)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:110\رقم:10).


�-أي: يضع رأس السبابة على رأس الإبهام.


�-ورد في مقدمة (الكامل) ط: بغداد (ممزق). انظر: (المحدث الفاصل...) (ص:238)، و(الجرح والتعديل) (2\25)، و(الإرشاد...) (1\177) للخليلي، و(الكفاية...) (ص:436) للخطيب، و(المدخل...) للبيهقي (ص:95)، و(فتح المغيث...) (3\361)، و(معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) (ص:124\رقم:25).


�-انظر: (الكامل) (1/76) لابن عدي وط: بغداد (المقدمة) (ص:109) رواه الخطيب في (تاريخ بغداد) (9/11)، ونقله الذهبي في (السير) (6/247) بلفظ الخطيب-ورواية الخطيب فيها اختلاف في بعض الألفاظ-.


�-انظر: (لسان العرب) (10/342)، و(تاج العروس) (7/69-مادة: مزق).


�-رواه ابن عدي في (الكامل) (3/977) في ترجمة دينار بن عبد الله، والخطيب في (تاريخ بغداد) (6/200/2350) في ترجمة موسى الطويل، ورواه أيضاً في: (1/212) بلفظ: (طوبى لمن أبصرني ومن أبصر من أبصرني والذي يبصر من أبصر من أبصرني). وسبق تخريجه قريباً في هذا الصفحة: (99). راجعه إن شئت.


�-إبراهيم بن هدبة، أبو هدبة الفارسي البصري بقي إلى سنة (200 هـ) قال النسائي وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: وغيره: كذاب. (الكامل) (1/211/212)، و(تاريخ بغداد) (6/200/202)، و(ميزان الاعتدال) (1/71).


�-دينار أبو مليس الحبشي حدث في حدود (240 هـ) بوقاحة عن أنس بن مالك. قال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة، لا يحل ذكره في الكتب ولا كتابة ما رواه إلا على سبيل القدح فيه. وقال ابن عدي: منكر الحديث، وقال أيضاً: ضعيف ذاهب، وقال: (شبه المجهول). انظر: (المجروحين من المحدثين) (1/362/رقم:330)، و(الكامل في ضعفاء الرجال) (3/976/979)، أو: (3/109/112)، و(تاريخ بغداد) (8/381)، أو: (8/301)، و(الميزان) (6/122).


�-انظر: (الكامل) (6/243)، و(الميزان) (4/209) باختصار، وكذا في: (لسان الميزان) (6/122).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (1/202/203)، و(السير) (1/407/408)، و(لسان الميزان) (4/436).


�-الغرارة: الجوالق، واحدة الغرائر التي تستعمل للتبن، والجوالق بكسر اللام وفتحها: وعاء من الأوعية معروف، وأنشد ثعلب اللغوي:


ونازلةٍ بالحيِّ يوماً، قَريتُها # جوالق أصفاراً وناراً تحرَّق


انظر: (لسان العرب) (5/18)، و(10/36).


�-انظر: (الأنساب) (4/89/90). قال الدكتور سعدي الهاشمي: واللفظة الواردة فيها إن كانت: (طبل)، فهي ضمن هذا المبحث، وإن كانت (طـفل) فهي لفظة أخرى أراد بها التليين الخفيف-والله أعلم. انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة، أو: قليلة الاستعمال) (1/124).


وقال أبو الحسن المصري في (شفاء العليل) (1\206\207): (قولهم: "فلان طبل" قال أبو علي الحافظ الحسين بن علي في محمد بن أبي الطيب أحمد بن أبي القاسم أبي الفتح البغوي: "طبل لا يدري ما يخرج من رأسه"-كما في "تاريخ بغداد" (1\31)-وجاء في "النبلاء" (11\408): "سئل أبو أحمد الحاكم ما يقول الشيخ فيمن جعل عمر بن زرارة الحدثي عمرو بن زرارة الكلابي؟ فقال: من هذا الطبل؟ فقالوا له: هو أبو عبد الله بن البيع".


وفي "تذكرة الحفاظ" (3\1066): "فقال: من هذا الطفل؟-بالفاء-الذي لا يفصل بينهما؟"، والظاهر لي أن لفظ: "فلان طبل" أنه ليس بشيء ولا يفهم ولا يعرف ما يخرج من رأسه كما سبق من قول أبي علي الحافظ. أما قولهم: "فلان طفل" أي: أنه صبي ليس له رسوخ وليس بقوي في هذا الشأن...).


�-كما في: (11/408).


�-انظر: (تذكرة الحفاظ) (3/1066).


�-انظر: (جامع العلوم والحكم) (ص:244)، وللمزيد انظر كتاب: (أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة) (1/189/192).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (1/ق1/28/33).


�-انظر: (أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة) (2/326/327)، و(الميزان) (2/282،ب2/282)، و(تصحيفات المحدثين للعسكري-لوحة:36).


�-أخرجه مالك في (الموطأ) (1/377/رقم:138) عن نافع، عن أبي حزم وقال: هذا مرسل-وأشار إلى هذا الخطيب البغدادي في: (التاريخ) (4/84).-ويستند من حديث ابن عباس، ورواه أبو داود في "سننه" كتاب المناسك باب: في الهدي (2/360/رقم:1749) عن ابن عباس وكذلك أحمد في "المسند"  (1/261) عنه أيضاً، ورواه الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) (4/83/84) من طرق، ومنها ما رواه بسنده من طريق يعقوب بن يوسف الأخرم الحافظ النيسابوري قال: ثنا سويد بن سعيد...الخ.


وقال الخطيب: يعقوب عندهم من الثقات، ثم قال بعد سرده لطريق أبي الفتح الأزدي-فيه نظر-: والتعويل على رواية يعقوب بن يوسف الأخرم في متابعته الصوفي، فبرئ الصوفي من عهدة هذا الحديث وحصل الحمل فيه على سويد على أن هذا الحديث هو ما أنكره الناس قديماً على سويد ثم روى بسنده إلى يحيى بن معين... ووهم الصوفي فيه وهماً قبيحاً.


�-انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد) (4/82/86)، و(طبقات الحنابلة) (1/36/37)، و(المنهج الأحمد) (1/315)..


�-محمد بن أبي الطيب أحمد بن أبي القاسم عبد الله بن محمد البغدادي قال الخطيب عنه لم يبلغني عن حاله الأخير (ت: 353 هـ). (تاريخ بغداد) (1/312/313).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (1/313). 


�-انظر: (لسان العرب) (11/398).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (3/106/ رقم:3156).


�-انظر: (تهذيب الكمال) (1/561)، و(تهذيب التهذيب) (4/276).


�-السن، وألا تكون عوراء، ولا عرجاء، ولا جرباء، ولا عجفاء.


�-انظر: (التاريخ) لعباس الدوري (2/244)، و(الكامل) (3/1260) لابن عدي، و(الجرح والتعديل) (2*ق1/138)، و(الضعفاء الكبير) للعقيلي (2/157)، و(ميزان الاعتدال) (2/252).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/126/129).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه: (شفاء العليل) (1\205) تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح: (وقد قال عثمان بن مطر الشيباني: "كان ضعيفاً ضعيفاً"، وقال مرة: "ليس بشيء"، ولكن ابن معين يقول: "ضعيف" على من هو ليس بثقة-في الغالب).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (4\276)، و(شفاء العليل) (1\188).


-�انظر: (تاريخ بغداد) (9/40)، و(لسان الميزان) (3/84/88)، و(تذكرة الحفاظ) (2/288).


-�انظر: (تاريخ بغداد) (9/47)، و(الأنساب) للسمعاني (7/7)، ، و(سير أعلام النبلاء) (10/288).


-�انظر: (الضعفاء) المطبوع باسم (التاريخ الصغير) (2/334)، و(الكامل) لابن عدي (3/1142)، و(المغني في الضعفاء) (1/279)، و(ميزان الاعتدال) (2/205)، و(لسان الميزان) (3/84).


-�انظر: (االميزان) (1/4)، و(لسانه) (1/8) وهي عند الذهبي في منزلة المتروك والساقط والذاهب الحديث. ولكن الذهبي قال عنه في: (السير) (10/683): (قلت: مع ضعفه لم يكَد يوجد له حديث ساقط بخلاف ابن حميد فإنه ذو مناكير).


-�انظر: (شرح ألفية العراقي) (2/11).


-�وقد قال البخاري-رحمه الله تعالى-في (الضعفاء الصغير) (218) ترجمة: محمد بن مروان الكوفي: "سكتوا عنه لا يكتب حديثه البتة"، وقال أيضاً في ترجمة: إبراهيم بن يزيد الخوزي: "سكتوا عنه"، فقال الدولابي: (يعني: تركوه). كما في (تهذيب التهذيب) (1\180)، و(شفاء العليل) (1\311\312).


تنبيه: السعدي في كتابه: "أحوال الرجال" (128\رقم:213) يقول في الراوي-يزيد بن عياض بن يزيد بن جُعْدُبَة الليثي-: "ذهب حديثُه، سكت الناس عنه"، أو: "السكوت على حديثه أسلم" في الجرح الشديد، إما لكثرة التخليط أو: للجهالة، انظر: ترجمة: يزيد بن عياض بن يزيد الليثي، وترجمة: أبي العطوف الجراح بن منهال الجزري: قد سُكت عن حديثه-(ص:176\رقم:317)-، والمسيب بن شريك: سَكت الناس عن حديثه-(ص:195\)-وعبد الغفور الذي يروي عن أبي علي-(ص:181-وانظر ترجمة: عبد الغفور هذا في "الكامل" (5\1966) فليتأمل الباحث عند وقوفه على مثل ذلك، والله المستعان).


انظر: (الجرح والتعديل) (9\1192)، و(الضعفاء الصغير) (406)، و(الضعفاء والمتروكين) (647)، و(الكامل) (3\ق247)، و(تهذيب الكمال) (ق770\ب)، و(تهذيبه) (11\352)، و(المجروحين) (3\108)، و(الميزان) (4\436)، و(لسان الميزان) (2\99)، و(تاريخ بغداد) (14\331).


-�انظر: (شرح ألفية العراقي) (2/11)، و(السير) (12\439)، و(تاريخ الإسلام) (حوادث ووفيات سنة:251\260 هـ ص:259)، و(الميزان) (2\416)، و(3\52)، و(ضوابط الجرح عند الحافظ الذهبي) (2\859\864).


-�انظر: (شرح ألفية العراقي) (2/11).


-�انظر: (فتح المغيث) (1/372).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\166\167) تحت المرتبة الثانية من مراتب التجريح: (وقولهم: "سكتوا عنه"، وقد فرق الأخ عداب الحمش في رسالته: "رواة الحديث..." (ص:10) بين قولهم: "سكتوا عنه" و"سكتوا عليه" مع إشارته إلى أن الحافظ سوَّى بينهما في "نكته على ابن الصلاح" ثم استدل على التفرقة: بأن النقاد وخاصة البخاري استعمل قوله: "سكتوا عنه" فيمن ترك حديثه بخلاف "سكتوا عليه". اهـ


قلت: والذي يظهر صحة إطلاق اللفظين على من لم يُتكلم فيه بجرح أو: تعديل كما نص عليه الحافظ الذهبي في "الموقظة"، ونص عليه الحافظ ابن حجر في "النكت"، وتلميذه السخاوي في "فتح المغيث"، وأما استدلاله بأن البخاري استعمل قولهم: "سكتوا عنه" فيمن ترك حديثه فلا يلزم منه صحة ما قال، بل: الظاهر منه أن قولهم: "سكتوا عنه" جرح خفيف ولكن البخاري لطيف العبارة في التجريح فاستعمل عبارة خفيفة الجرح في موضع الجرح الشديد).


وانظر ما قاله أبو الحسن أيضاً في (شفائه) (1\311\312\314) عند قول البخاري-رحمه الله-في الراوي: "سكتوا عنه"، وعند قوله: "فيه نظر"، و(الميزان) (2\416\و3\41\52)، و(الجرح والتعديل) (9\129)، و(الضعفاء الصغير) (218)، و(التهذيب) (1\180)، و(الكامل) (5\1966)، و(أحوال الرجال) (ص:128\176\181\195).


-�انظر: (فتح المغيث) (1/344)، و(الباعث الحثيث) (1\317\320). النسخة التي عندي داخل السجن.


�-فقد كذب البخاري: الحسن بن عمرو بن سيف العبدي. انظر: (تهذيب التهذيب)، و(ضعفاء العقيلي)، و(التاريخ الكبير) (2\299)، و(تحرير التقريب) (1\277\رقم:1269)، و(شفاء العليل) (1\311)


-�انظر: (فتح المغيث) (1/344)، و(شفاء العليل) (1\311\312).


-�قال أبو الحسن المصري في (شفاء العليل) (1\313): (واعترض حبيب الرحمن الأعظمي على ذلك بقوله: "لا ينقضي عجبي حين أقرأ كلام العراقي والذهبي هذا ثم أرى أئمة الشأن لا يعبأون بهذا فيوثقون من قال فيه البخاري: "فيه نظر" أو: يدخلونه في الصحيح، وإليك أمثلته...".


ثم ذكر أحد عشر مثالاً ينازع في أكثرها لأن مخالفة الأئمة-إن ثبت ما قال-لا يلزم منها ما قال فلكل إمام مصطلح وليس منهم أحد إلا توبع أو: انفرد أو: خولف فيما يقوله، وأيضاً فإن الذهبي-رحمه الله-لم يدَّع إطلاق ذلك بل: قيده بالأغلب، نعم هناك حالات يقول فيها البخاري هذا اللفظ ولا يعني الجرح الشديد بل: يعني حديثاً بعينه من جملة حديث الراوي لا كل حديثه، وقد يقول ذلك طعناً في إسناد هذا الراوي عن شيخه أو: طعناً في سماع بعض رجال السند من بعضهم ...).


-�انظر: (الرفع والتكميل) (ص:389/392)، و(السير) (12/439).


-�وقد كنت كتبت مؤلفاً مختصراً بالسجن المحلي بتطوان بعنوان: (إعادة النظر فيمن قال فيه البخاري: فلان فيه نظر). وهو لا زال مخطوطاً يسر الله لنا طبعه-بعد أن نعيد فيه النظر-قريباً إن شاء الله.


�-انظر تكذيبه لحسن بن عمرو بن سيف. كما في: (تحرير التقريب) (1\277\رقم:1269).


-�انظر: (السير) (12\439)، قال الحافظ العراقي في: (شرح الالفية) (2/11): (فلان فيه نظر، وفلان سكتوا عنه: يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه. وقال الذهبي في: (مقدمة ميزان الاعتدال) (1/3\4): (قوله: فيه نظر، وفي حديثه نظر، لا يقوله البخاري إلا فيمن يتهمه غالباً).


-�انظر: (السير) (12\439\144)، و(طبقات الحنابلة) (1/276)، و(تاريخ بغداد) (2/13)، و(تهذيب الأسماء واللغات) (1/168)، و(تهذيب الكمال) (لوحة:1170)، و(طبقات السبكي) (2/223\224)، و(مقدمة الفتح) (481).


-�أخرجه الإمام مالك في (الموطأ) (2/903\904) في حسن الخلق، والبخاري في (صحيحه) (10/378\379) في الأدب: باب لم يكن النبي-(-فاحشاً ولا متفحشاً، ومسلم (رقم:2591) في البر والصلة: باب مداراة من يتقى فحشه، وأبو داود (رقم:4791)، والترمذي (رقم:1996)، وأحمد (6/38) عن عائشة-رضي الله عنه-أن رجلاً استأذن على النبي-(-فقال: "ائذنوا له بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما دخل عليه، ألان له القول، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله قلت له الذي قلت، ثم ألنت له القول؟ قال يا عائشة: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره".


-�انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/130/132).


-�هذا القيد-بالأغلبية-مهم جداً صدر من مطَّلع فتنبه له..


-�انظر: (شفاء العليل) (1\378\379).


-�انظر: (2\416).


-�انظر: (العلل الكبير) (ص:390) تحقيق: السامرائي. وهي النسخة التي عندي داخل السجن.


-�قال الشيخ محمد الثاني في (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى) (2\861): لم أقف على موضعه في "التاريخ الكبير" للبخاري، ولعل ذلك وقع في إحدى نسخه، ولا سيما أن الناقل لهذه العبارة عنه هو عبد الله بن أحمد الإشبيلي، وكان ممن عرفت عنايته بجمع الكتب الحسان، وقد وصفه ابن بشكوال بقوله: "وكان حافظاً للحديث وعلله، عارفاً بأسماء رجاله ونقلته، يبصر المعدلين منهم والمجروحين، ضابطاً لما كتبه، ثقة فيما رواه. وكتب بخطه علماً كثيراً... "-كما في كتاب: "الصلة في تاريخ أئمة الأندلس" (1\283).


-�قال الشيخ محمد الثاني في (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\861): (مراده بذلك-والله أعلم-أن من لم يذكر فيه جرحاً، أو: تعديلاً فهو على احتمال أن يكون مقبول الرواية، ويحتمل خلاف ذلك، فينظر في حاله).


-�انظر: (تهذيب الكمال) (18\265)، (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\861).


-�انظر: (اختصار علوم الحديث) (1\320)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\861).


-�انظر: (شرح الألفية) (2\11)، و(التقييد والإيضاح) (ص:139)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\861).


-�انظر: (فتح المغيث) (2\122)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\861).


-�انظر: (تدريب الراوي) (1\439)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\861).


-�انظر: (التنكيل) (1\205)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\861).


-�وثمة ألفاظ-أخرى-عن البخاري مشابهة لقوله: "فيه نظر"، ومفارقة له في المعنى، منها: قوله: "في حديثه نظر": قال العلامة المعلمي-رحمه الله-عن هذه العبارة بأنها "تشعر بأنه صالح، وإنما الخلل في حديثه لغفلة أو: سوء حفظ". (التنكيل) والذين قال فيهم البخاري: "في حديثه نظر" ونحوه يغلب عليهم الضعف، وأكثرهم ممن تفرد بالرواية عنه واحد، وأيضاً اشتهر أغلبهم بحديث عرف به، حتى قيل فيه: "فلان صاحب حديث كذا". انظر: (قول البخاري: سكتوا عنه) للدكتور مسفر الدميني (ص:15).


قوله: "في إسناده نظر": قد يقول هذه العبارة للدلالة على عدم ثبوت سماع المترجم من شيخه في السند كقوله في أوس بن عبد الله أبي الجوزاء البصري: "في إسناده نظر"-كما في: "التاريخ الكبير" (2\17).


قال ابن عدي: "ويقول البخاري: في إسناده نظر: إنه لم يسمع من مثل ابن مسعود، وعائشة، وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، وأحاديثه مستقيمة عندهم، مستغنية عن أن أذكر منها شيئاً في هذا الموضع"-كما في (الكامل) (2\411)، (ووقع فيه: "إلا أنه ضعيف". وهو تحريف، صوابه: ما أثبته، انظر: "مختصر الكامل" للمقريزي "ص: 172"، و"تهذيب التهذيب" "1\384".).


وقد قال هذه العبارة أيضاً في جماعة من الصحابة، مثل الأسود بن الأصرم المحاربي، وحبشي بن جنادة السلولي، وسفينة مولى أم سلمة، وعبد الله جراد.-انظر: "التاريخ الكبير" (1\440\و3\128\و4\209\و5\35)-.


وفي "المغني" (1\146) ترجمة: (حبشي بن جنادة السلولي) قال: (تناكد ابن عدي وذكره في كتاب "الكامل" (2\442)، وشبهته في ذلك قول البخاري في حديثه: "إسناده فيه نظر"، وذلك عائد إلى الرواة عن حبشي لا إليه).


وأطلق هذه العبارة في تراجم عدد من الثقات، مثل: أوس بن عبد الله الربعي-كما تقدم-، وأويس القرني، وكل هؤلاء يعني البخاري بقوله في تراجمهم: "في إسناده نظر" أن الإسناد إليهم فيه نظر. انظر: "التاريخ الكبير" (2\55)، ورسالة: "قول البخاري: سكتوا عنه" (ص:16).


(أما غيرهم ممن قال فيه: "في إسناده نظر" فهم بين ضعيف أو: مجهول، وأكثرهم ممن له حديث أشتهر به لضعفه ونكارته). انظر: "قول البخاري: سكتو عنه" (ص:16)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\861\862).


�-وجاء في كتاب: (الجمع بين الموقظة والاقتراح) (ص:126\127) تحت: (فصل مهم في ألفاظ الجرح عند العلماء): (والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث، وعلله، ورجاله.


ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل، والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام: عُرف ذلك الإمام الجهبذ، واصطلاحه، ومقاصده بعباراته الكثيرة.


أما قول البخاري: "سكتوا عنه"، فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء: أنها بمعنى تركوه. وكذا عادته إذا قال: "فيه نظر"، بمعنى أنه متهم، أو: ليس بثقة، فهو عنده أسوأ حالاً من الضعف).


قال الشيخ المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في (السلسلة الصحيحة) (1\379): (ومِلتُ إلى توثيق ابن حبان إياه (9\15)، لأن قول البخاري المتقدم: "فيه نظر" جرح غير مفسر). وقال عصام موسى في (الروض الداني في الفوائد الحديثية) (ص:50\51): (قلت: هذا الكلام غير صحيح، والصواب أن قول البخاري: "فيه نظر" جرح مفسر بل: شديد كما قاله شيخنا في عدة مواطن ومنها: "الإرواء" حيث تكلم عن ذات الحديث وذات الراوي فقاال: "3\216": (قلت: وأنا متعجب من قول الذهبي فيه: "ثقة" مع أنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان، وعهدي بالذهبي أنه لا يتقيد بتوثيقه، ولا سيما وقد خالف فيه إمام الأئمة البخاري فقد جرحه أشد الجرح بألين عبارة، وهو قوله: "فيه نظر").


وقال في "غاية المرام" (273): "قال البخاري: "فيه نظر". ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً كما قال الذهبي". وقال في (السلسلة الضعيفة) (6\558): قوله: "فيه نظر": هو أشد الجرح عنده). وقال في (الإرواء) (2\252): (قال البخاري: "فيه نظر". يعني: أنه متهم كما هو معروف عن البخاري).


-�انظر: (التنكيل) (1\205).


-� يعني: في الدراسة المذكرورة.


-�انظر: (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\859\864).


�-انظر: (الميزان) (2\416)، و(الباعث الحثيث) (1\320).


-�انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/130/132)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:1008)، و(ذاكرة سجين مكافح) (3\67).


�-فائدة: قال الحافظ الذهبي في (الميزان) (1\441)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:81\82\رقم:82) الفصل الثاني: (الرابع والثلاثون: مدلول قول البخاري في الراوي: "له حديث لا يصح"): (الحارث بن عميرة، والصحيح: يزيد بن عميرة الزبيدي-كذا قال البخاري-له حديث لا يصح.


قلت-القائل: الذهبي-: يزيد صدوق، لكن قال البخاري ذلك باعتبار السند إليه، وإنما قال البخاري: لا يصح، يعني: قول من سماه: الحارث بن عميرة، ذكره البناني).


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\2777\278).


�-قال الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:75\رقم:77) تحت: (مدلول قول البخاري في أحد الرواة: "سكتوا عنه": قال بكر بن منير: سمعت أبا عبد الله البخاري يقول: "أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً"):


(قلت: يشهد لهذه المقالة كلامه-رحمه الله-في التجريح والتضعيف، فإنه أبلغ منها، يقول في الرجل المتروك أو: الساقط: "فيه نظر"، أو: "سكتوا عنه"، ولا يكاد يقول: فلان كذاب، ولا فلان يضع الحديث، وهذا من شدة ورعه).


وقال في (الموقظة) (ص:83)، أو: (ص:126): (أما البخاري: "سكتوا عنه"، فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، وعلمنا مقصده بها بالاستقراء: أنها بمعنى تركوه).


وقال السخاوي في (فتح المغيث) (2\122): "وكثير ما يعبّر البخاري بهاتين الأخيرتين-يعني: فيه نظر، وسكتوا عنه-فيمن تركوا حديثه، بل: قال ابن كثير: إنها أدنى المنازل عنده وأردئِها).


ومن أقدم مَن وقفت له فسَّر قول البخاري هذا: الإمام الدولابي.. فقال ابن عدي في (الكامل) (1\226): "قال محمد بن إسماعيل: إبراهيم بن يزيد أبو إسماعيل الخوزي، المكي سكتوا عنه. قال ابن حماد-يعني: الدولابي-يعني: سكتوا عنه: تركوه".


ثم اعلم أن الإمام البخاري-رحمه الله تعالى-كان أحياناً يطلق جملة: "سكتوا عنه" دون أن يقرنها مع غيرها من ألفاظ التجريح، وهذا هو الأكثر في استعماله، وأخرى كان يقرنها مع غيرها بأشد عبارات التجريح، ومن هذه العبارات:


أ-التصريح بالترك:


1-فقال في (تاريخه الكبير) (1\178): (محمد بن عمر الواقدي، سكتوا عنه، تركه أحمد وابن نمير).


2-عبد الله بن واقد، أبو قتادة الحراني، ترجم له الإمام الذهبي في (الميزان) (2\517)، وقال: "قال البخاري: سكتوا عنه، وقال أيضاً: تركوه".


ب-التصريح بالكذب:


1-القاسم بن عبد الله بن عمر العمري، قال البخاري لما ترجم له في (تاريخه الكبير): "سكتوا عنه، قال أحمد: كان يكذب".


2-وهب بن وهب أبو البختري القاضي، قال البخاري في (تاريخه الكبير) (8\170): "سكتوا عنه، كان وكيع يرميه بالكذب".


ج-التصريح بالبدعة:


1-النعمان بن ثابت، قال البخاري لما ترجم له في (التاريخ الكبير) (8\81): (كان مرجئاً، سكتوا عنه، وعن رأيه، وعن حديثه).


د-أو: أي صيغة من صيغ التجريح الأخرى، وذلك قوله في:


1-نصر بن طريف الباهلي، قال لما ترجم له في (التاريخ الكبير) (8\105): (سكتوا عنه، ذاهب).


2-مقاتل بن سليمان البلخي، قال البخاري: (منكر الحديث، سكتوا عنه) انظر: (الكامل) (6\435).


�-قال الحافظ الذهبي في: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (19\259)، و(الميزان) (1\279)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:72\77\رقم:72\77) تحت عنوان: (من مدلولات قول الإمام البخاري في حديث صحابي، أو: من دونه من الثقات: "إسناده فيه نظر":


1-قال البخاري: "أويس بن عامر القرني في إسناده نظر فيما يرويه"، وقال البخاري في "الضعفاء" أيضاً: "في إسناده نظر، يروي عن أويس في إسناده ذلك"):


(قلت-القائل الذهبي-: هذه عبارته، يريد أن الحديث الذي رُويَ عن أويس في الإسناد إلى أويس نظر، وما روى الرجل شيئاً يضعف من أجله).


2-وفي (المغني في الضعفاء) (1\219) قول البخاري في حديث حُبشي بن جنادة السلولي الصحابي: "في إسناده نظر"، ذلك عائد في الرواة إلى حُبشي لا إليه.


وقال الحافظ الذهبي في: (كتاب السلبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:74\75\رقم:75\75\76) تحت: (مدلول قول البخاري في أحد الرواة: "فيه نظر": عبد الله بن داود الواسطي التمار، قال البخاري: "فيه نظر". البخاري لا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً-كما في (الميزان) "2\415\416".


وقال أيضاً في: (الميزان) (3\52): "وقل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم-وقال في: (تاريخ الإسلام) (19\259): يقول-يعني: البخاري-: في الرجل المتروك، أو: الساقط: "فيه نظر، أو: سكتوا عنه" ولا يكاد يقول: فلان كذاب، ولا فلان يضع الحديث، وهذا من شدة ورعه).


وقال ابن عدي في (كامله) (1\411) شارحاً قول البخاري في أوس بن عبد الله الربعي: "في إسناده نظر" قال: "إنه لم يسمع من مثل ابن مسعود، وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده".


قال الشيخ خليل العربي: (ثم اعلم أن الإمام البخاري-رحمه الله تعالى-له ثلاث عبارات متقاربة اللفظ، وهي:


1-فيه نظر.


2-في حديثه نظر.


ج-في إسناده نظر.


1-فأما الأولى: "فيه نظر" فقد أبان عن معناها عند البخاري: الإمام الذهبي في غير ما موضع من مصنفاته، فقال في "الموقظة" (ص:83)، أو: (ص:127-النسخة التي عندي داخل السجن): وكذا عادته-يعني: البخاري-إذا قال: فيه "نظر"، بمعنى أنه متهم، أو: ليس بثقة. فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف".


وقال في ترجمة: عبد الله بن داود الواسطي التمار من "ميزانه" (2\416): "وقد قال البخاري: "فيه نظر"، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً".


وقال في ترجمة: عثمان بن فائد من "ميزانه" (3\52): "وقل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم".


وهذا إذا كان قول البخاري جاء في ترجمة أحد الضعفاء، أما إذا قاله في ترجمة الصحابة، أو: فيمن دونهم من الثقات، فإن قوله هذا يتجه حينئذٍ إلى عدم ثبوت الحديث الذي ذكره في سياق الترجمة، وقد أفصح البخاري نفسه عن مقصده فيما نحن بصدده، فقال في ترجمة عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي في (تاريخه الكبير) (5\183) بعد أن ذكر حديثه الذي رواه عن أبيه، عن جده: "فيه نظر، لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض".


2-وأما العبارة الثانية، وهي قوله: "في حديثه نظر":


أ-سفيان بن أبي العوجاء، قال البخاري: "في حديثه نظر" فقال الذهبي في: "الميزان" (2\170)-بعد أن أورد قول البخاري هذا-: "يعني: من أصيب بقتل أو: خبل، فإنه يختار إحدى ثلاث...وذكر الحديث، ولا يُعرف بغير هذا الحديث، وهو حديث منكر".


ب-عبد الملك بن عبد الملك، عن مصعب بن أبي ذئب، قال البخاري: "في حديثه نظر". قال الذهبي في (الميزان) (2\659)- بعد أن أورد قول البخاري هذا-: "يريد حديث عمرو بن الحارث، عن عبد الملك، أنه حدثه عن مصعب بن أبي ذئب...-فذكره-... ثم قال: "وقال ابن حبان وغيره: لا يتابع على حديثه".


وأما إذا كان الراوي من المكثرين في الحديث، ووقع في بعض ما يرويه النكارة، فإنه يعبر عنه بقوله: "في بعض حديثه النظر". وذلك مثل قوله في سويد بن عبد العزيز الدمشقي: "في بعض حديثه نظر" كما في (الميزان) (2\252)، ولما ترجم له البخاري في "تاريخه الكبير" (4\148) قال: "عنده مناكير" يعني: في بعض ما يرويه منكرات، وهذا موافق لِما فسرنا قوله: "في بعض حديثه نظر" فقد تكلمنا عليها من قبل. والله الموفق).


قال المحدث الألباني في (الضعيفة) (قال الحافظ ابن كثير في "مختصر علوم الحديث" (118): "إذا قال البخاري في الرجل: "سكتوا عنه، أو: فيه نظر". فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح، فليعلم ذلك".


وقال الحافظ العراقي في "شرح ألفيته": "هذه العبارة يقولها البخاري فيمن تركوا حديثه". انظر: (الرفع والتكميل) (ص:182\183).


وقال المروزي في "مسائل الإمام أحمد" (217): "قلت: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ". فتأمل فإن معنى قول البخاري: "سكتوا عنه"، أنه جرح مفسَّر خلافاً لما يظنه بعضهم). انظر: (الروض الداني...) (ص:112).


�-قال المحدث أحمد شاكر: (وكذلك قوله: "منكر الحديث"؛ فإنه يريد به الكذابين، ففي (الميزان) للذهبي (1\5)، "نَقَل ابنُ القطان أن البخاريَّ قال: كل من قلتُ فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه" انظر: (الباعث الحثيث) (1\320).


�-كما في: (1/516).


�-كما في:(2/311).


�-كما في: (1/2: 299).


�-كما في: (1/653).


�-كما في: (2/1: 221).


�-كما في: (ص192).


�-كما في: (2/365).


�-كما في: (3/288).


�-كما في: (3/2: 43).


�-كما في: (ص225).


�-كما في: (3/286).


�-كما في: (4/374).


�-كما في:(4/374).


�-كما في: (2/636).


�-انظر باقي الأمثلة في: (تهذيب التهذيب) (6/363)، و(الميزان) (4/250/ 324)، و(التاريخ الكبير) (4/2: 106)، و(الصغير) (ص:209)، و(تنـزيه الشريعة) (1/62/71)، و(طبقات الشافعية الكبرى) للتاج السبكي (2/230)، و(هدي الساري)، وغير ذلك من كتب الرجال. انتهى من كتابي (ذاكرة سجين مكافح) (1\124).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه النفيس: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\252) تحت المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح: (وقولهم: "فلان خائب": قاله يحيى بن سعيد في سليمان بن داود المنقري الشاذكوني-كما في "ضعفاء" (2\128) للعقيلي-والخائب في اللغة هو الخاسر، نسأل الله السلامة).


�-انظر: (العلل ومعرفة الرجال) (2/8)، و(الضعفاء) للعقيلي (2/128) وفيه: (كان يحيى بن سعيد يسمي الشاذكوني: الخائب).نقلها عن عبد الله بن أحمد وكذا في (تاريخ بغداد) (9/44)، و(لسان الميزان)(3/87).


�-انظر: (لسان العرب) (1/368/و3/464)، و(تاج العروس) (1/242).


�-سورة طه، الآية رقم: (111).


�-انظر: (الكشف) (2/448)، ووردت كلمة خاب في مواضع أخرى من القرآن الكريم.


�-انظر: (منهج النقد في علوم الحديث) (ص:33\34).


�-انظر: (العلل ومعرفة الرجال) (2\430)، وهامش: (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\404).


�-انظر: (سؤالات ابن الجنيد) (ص:281)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\404).


�-انظر: (الضعفاء) (2\128) للعقيلي، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\404).


�-قال ابن حبان في (الثقات) (5\230): (ومن أمحل المحال أن يُجرح العدل بكلام المجروح)، انظر: (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\402).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (4\115)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\404).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (9\47)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\405).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (4\115)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\405).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (9\47)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\405).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (9\47)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\405).


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (10\679)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\405).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (9\41)، وظاهر هذه الرواية أن ذلك في أول قدومه بغداد، قبل أن ينكشف أمره للإمام أحمد-رحمه الله-انظر: (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\405).


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (10\679)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\405)، و(سؤالات ابن الجنيد) (ص:281)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\139\140)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:659\660\رقم:121).


�-فائدة: قال الحافظ الذهبي في (الميزان) (3\525)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:70\71\رقم:68) في الفصل الثاني: (الثالث عشر: منزلة مَن قال فيه ابن معين): (فيه شيء): (محمد بن أبي حفصة، فيه شيء، ولهذا وثقه ابن معين مرة، وقال مرة: صالح، وقال مرة: ليس بالقوي، وقال مرة: ضعيف). 


بخلاف قوله في الراوي: (ليس بشيء)، فتارة يريد بقوله: "ليس بشيء" قلة أحاديثه، وتارة يريد به: شدة الضعف-كما بينت في كتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:274/إلى:436).


�-قرأها محقق (ضعفاء العقيلي) خطأً وكتبها هكذا: (أين رواك دونه!) والصواب: ما أثبته. انظر: (تهذيب الكمال) (3\2367)، وضبطها محقق: (سير أعلام النبلاء) (6\340): (ابن دََوَال دُوز). وهو لقب لوالد مقاتل، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\141).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (13/165)، و(تهذيب التهذيب) (3/1367).


�-انظر: (تحرير التقريب) (3\413\رقم:6868).


�-انظر: (الميزان) (1/206)، و(تاريخ بغداد) (7/16/17)، وفي (لسان الميزان) (1\384) (وهو والريح عندهم سواء)، وفي (تعجيل المنفعة) (ص:25): (هو الريح سواء-بدون واو)، و(أحوال الرجال) (ص:76\77\رقم:96)، انظر: (المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح) في كتاب: (شفاء التعليل) (1\200).


�-انظر: (تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين) (ورقة:4) لابن شاهين.


�-انظر: (تقدمة الجرح والتعديل) (ص:243)، و(مقدمة المراسيل) (ص:4/رقم:3)، و(ص:72/رقم:251).


�-فائدة: ذكر فضيلة شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث) (ص:121\رقم:996\997) تحت القاعدة الخامسة: (في ذكر من كان يدلس بعبارة دون أخرى):


وإن يقل سفيانُ عن عمروٍ سمعْ  *  من جابرٍ فهْوَ صحيح فاتَّبِعْ


وإن يقل سمع عمروٌ جابرا  *  فذوا انقطاع نصَّ بعضُ الكُبَرا


أي: نص على ذلك بعض الكبرا، وهو العجلي. قال: إذا قال سفيان بن عيينة: عن عمرو سمع جابراً؛ فصحيح، وإذا قال: سمع عمروٌ جابراً فليس بشيء.


�-انظر: (التنكيل) (2/917/918)، قال الذهبي في: (السير) (8/465): (وقد كان سفيان بن عيينة مشهوراً بالتدليس، عمد إلى أحاديث رفعت إليه من حديث الزهري، فيحذف اسم من حدثه، ويدلسها إلا أنه لا يدلس إلا عن ثقة عنده).


وقال الذهبي أيضاً في: (السير)(8/465): (وأما المدلسون الذين هم ثقات وعدول، فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا مثل:


1-الثوري،


2-والأعمش،


3-وأبي إسحاق


وأضرابهم من الأئمة المتقنين وأهل الورع والدين، لأنا متى قبلنا خبر مدلس لم يُبَيّن السماع فيه وإن كان ثقة، لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها لأنه لا يدري لعلَّ هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف يَنهِي الخبر بذكره إذا عُرف. اللهم إلا أن يكون المدلس يُعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك، قبلت روايته، وإن لم يُبيّن السماع، وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده، فإنه كان يدلس، ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد لسفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه).


وقال الذهبي أيضاً في (السير) (8/458): (وسفيان بن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار). انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1\42)، ومقدمة: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:9).


�-انظر: (التاريخ الكبير) (3/2:72)، و(الصغير)، و(الضعفاء الكبير) للعقيلي (3/58)، و(الكامل) (5/1953)، و(تهذيب الكمال) (2/760)، و(تهذيبه) (6/94)، و(العلل) (1/345)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/141/ إلى:162)، وقد قال ابن معين في: (تاريخه) (3/121/رقم:506-هامشه): (هذا والريح بمنزلة)، و(قناص الشوارد العالية...) (ص:657\659\رقم:120).


�-انظر: (العلل) (ص:91) لابن المديني تحقيق: حسام محمد، و(التهذيب) (2/121).


�-ذكر الحاكم في (المعرفة) (ص:592\593) تحت عنوان: (ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث: معرفة المتشابه في قبائل الرواة، وبلدانهم، وكناهم، وصناعتهم...): (فالجنس الأول من هذه الأجناس: معرفة المتشابه من القبائل. فمن ذلك..: البَجَليُّون، والنَّخْليُّون، والبَجْلِيّون-بالباء بدل النون، وسكون الجيم-:


فالبجليون كثير، من بَجِيلة فيهم صحابيون وتابعيون.


والنخليون: ولد عمران النَّخْلي، ومنهم: أبو عبد الله محمد بن عمران النخلي من كبار المحدثين، حدث عنه أبو بكر بن أبي الأسود وغيره-وفي الهامش: "التصحيفات" للعسكري (ص:316)، وقال السمعاني في (الأنساب) (5\476): هذه النسبة إلى النخل، وظني أنها القرية المعروفة التي على ستة فراسخ من مكة، وأهلها أكثرهم من هذيل، والمشهور بهذه النسبة عمران النخلي.


والبجْليون: منهم عيسى بن عبد الرحمن السلمي البجْلي الكوفي من بني سليم-كما في (الأنساب) (1\286)، و(الإكمال) (1\386) لابن ماكولا).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (7\17)، و(شفاء العليل) (1\194).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (2/327)، و(لسان الميزان) (3/202)، و(تنزيه الشريعة) (1/69)، وقال الذهبي في (المغني في الضعفاء) حدث: بخبر موضوع فيه جهالة.


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (4/210)، و(لسان الميزان) (6/122) وورد فيه (المبهم) بدل: (المتهم).


�-انظر: (المغني في الضعفاء) (2/518).


�-قال أبو الحسن في كتابه النافع: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\271\272) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح: (وقولهم: "فلان مكشوف الأمر دجال، أو: مكشوف الأمر جداً" انظر: ترجمة: يحيى بن عنبسة-في "لسان الميزان" (6\272)، و"الكامل" (7\2710)-، وقد قال ابن معين في إبراهيم بن هدبة أبي هدبة الفارسي ثم البصري: "مكشوف الأمر أو: الحال"، ومعناه: أن كذبه لائح بيِّن لا يحتاج إلى بحث وسؤال.


وقد قال فيه ابن معين أيضاً: "قدم أبو هدبة فاجتمع عليه الخلق فقالوا: اخرج رجلك كانوا يخافون أن يكون رجله رجل حمار أو: شيطان"، وعلة ذلك ما جاء في بعض الآثار أن الشياطين آخر الزمان يحدثون الناس بأحاديث كذب قاله الذهبي-رحمه الله-انظر: "لسان الميزان" "1\119".


ونحو هذا القول: "كنت أتأمل فلاناً تأملاً مفرطاً خشية أن يكون شيطاناً" وهذا يدل على أن الراوي كذاب جرئ، ونحوه قول علي بن ثابت في أبي هدبة أيضاً: "هو أكذب من حماري هذا"، وأشد منه ما قيل في أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح وهو رافضي خبيث: "هو أكذب من روث حمار الدجال"-كما في "أحوال الرجال" "ص:205\206\رقم:206"...).


انظر: (الجرد والتعديل) (6\257)، و(المجروحين) (2\151)، و(الميزان) (4\616)، و(تاريخ بغداد) (11\51)، وهامش: (أحوال الرجال) (ص:206\رقم:379).


�-وممن استعمل لفظة: (دجال) في التجريح الشديد ابن نقطة-كما في-(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (13\33\رقم:12-الوفيات: سنة إحدى وستين ومائة)، و(ذاكرة سجين مكافح) (3\77).


�-انظر: (المجروحين) (1/114/115)، و(الكشف الحثيث) (ص:48)، و(الكامل) (1/211/212)، و(تاريخ بغداد) (6/201)، و(ميزان الاعتدال) (1/71)، و(لسان الميزان) (1/119).


�-قال اللكنوي في (تحفة الكملة على حواشي تحفة الطلبة) (ص:5) بعد أن ذكر أن من المحدثين من لـه إفراط ومبالغة في الحكم بوضع الأحاديث-ثم ذكر قول السخاوي في "فتح المغيث" (ص:107): ربما أدرج ابن الجوزي في "الموضوعات" الحسن والصحيح مما هو في أحد "الصحيحين" فضلاً عن غيرهما. وهو توسع منكر، ينشأ عنه غاية الضرر، مِن ظن ما ليس بموضوع موضوعاً، مما قد يقلده فيه العارف تحسيناً للظن به، حيث لم يبحث، فضلاً عن غيره:


(وممن أفرد-بعد ابن الجوزي-في الحديث الموضوع كُراسة: الرضي الصَّغَاني اللغوي، ذَكر فيها الأحاديث من (الشهاب) للقضاعي، و(النجم) لِلأُقْليشي وغيرهما، كـ"الأربعين" لابن ودعان، و"فضائل العلماء" لمحمد بن سُرور البلخي، و"الوصية" لعلي بن أبي طالب-رضي الله عنه-، و"خطبة الوَداع"، و"آداب النبي("، وأحاديث أبي الدنيا الأشج، ونَسطور، ونُعيم بن سالم-أو: يَغْنَم بن سالم-، ودينار الحبشي، وأبي هُدْبة إبراهيم بن هدبة، ونسخةِ سمعان عن أنس-رضي الله عنه-، وفيها الكثير من الصحيح والحسن وما فيه ضعف يسير).


انتهى من هامش (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:198/199) تحقيق: شيخنا أبي غدة-رحمه الله-، وانظر أيضاً كلاماً طويلاً في الموضوع نقله شيخنا عبد العزيز الغماري في كتابه: (التهاني في التعقب على موضوعات الصغاني) من (ص:4\إلى:20).


تنبيه: قال ابن كثير-رحمه الله تعالى-في (البداية والنهاية) (12/198): (حدث محمد بن علي بن ودعان عن عمه بالأربعين الودعانية، وقد سرقها عمه أبو الفتح بن ودعان من زيد بن رفاعة الهاشمي، فركب لها أسانيد إلى من بعد زيد بن رفاعة، وهي موضوعة كلها، وإن كان في بعضها معانٍ صحيحة). انظر: (الفوائد المجموعة) للشوكاني (ص: 423/424)


�-هذا اللفظ يطلقه المحدثون على الخبر المكذوب على رسول الله(، فهو وقولهم: (موضوع) بمعنى واحد. وقد جاء هذا الاصطلاح على ألسنة المحدثين القدماء والمتأخرين، وكثر ذلك منهم، وبعض من ألف-أعني الجوزقاني-في الموضوعات سمى كتابه فقال: (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير). والنسخة التي عندي داخل السجن بتحقيق: كمال عبد الله، ط: دار الفكر.


انظر: (لسان الميزان) (5/253)، ترجمة: محمد عبد الرحمن بن غزوان. و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:58) للشيخ عبد الرحمن الخميسي، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1/223)، للشيخ مصطفى بن إسماعيل.


وجاء أيضاً في (شفاء العليل) (1/249) ما نصه: (ثم اعلم أن هناك ألفاظاً شديدة الجرح تتردد بين مرتبة الخامسة والسادسة وأكثر ما تطلق في الكذابين لكنها مجملة ومحتملة لأن يكون سبب إطلاقها في الرواة أمراً آخر غير الكذب في حديث رسول الله( سبق بعض منها وأذكر بقيتها فمن ذلك:


قولهم: (فلان أحاديثه بواطيل أو: لم يكن حديثه بصحيح، أحاديثه بواطيل، أو: أحاديثه مسواة موضوعة، أو: من أباطيله كذا وكذا).


وإن كان برهان الدين الحلبي قد صرح بأن قولهم: (من أباطيله كذا وكذا ومن بلاياه كذا وكذا، أو: من مصائبه كذا وكذا): أنه كناية عن الوضع كما في كتابه (الكشف الحثيث عمن روي بوضع الحديث) (ص:81/121/130/132-وغير ذلك).


والظاهر لي أن ذلك مجمل فقد يكون سبب ذلك الغفلة الشديدة دون تعمد الوضع ونحوه  قولهم: (أتى بطامة لا تطاق، أو: أتى بطامات وفضائح). انظر: حاشية (الرفع والتكميل) (ص:169-إلى: 176). و(التنكيل) (1/402/406/408/411/ 432/433/455/460/478).


�-قال الشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم الخميسي في كتابه: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:147/إلى:151\رقم:414):


أ-العجائب لغة:


قيل: إنها جمع عجيب مثل: أفيل وأفائل، وتبيع وتبائع، وقال ابن منظور في (لسان العرب) (1580/582):


(إنها لا واحدة لها من لفظها، والعجيب: الأمر يتعجب منه، وأمر عجيب، معجب.


ب-واصطلاحاً:


ومعناها عندي: الموضوعات.


أما ابن عراق في (تنزيه الشريعة) (1/19)، فقد تردد في معناها، فقال: (قولهم: له طامات وأوابد ويأتي بالعجائب، فلا أدري هل يقتضي اتهام المقول فيه ذلك بالكذب أو: لا يفيد غير وصف حديثه بالنكارة؟


وقد سألت بعض أشياخي عن ذلك فلم يفدني فيه شيئاً، نعم، رأيت الحافظ ابن حجر قال في بعض من قيل فيه ذلك: إنه لم يتهم بكذب).


قلت-القائل عبد الرحمن الخميسي-: والذي يشهد لما رجحته من أن (العجائب) معناها الموضوعات أقوال العلماء، حيث يطلقون هذا اللفظ على أحاديث الرجل الكذاب الوضاع.


وإليك الشواهد-في (تنزيه الشريعة) (1/52)-:


1-الحسين بن داود بن معاذ أبو علي البلخي، عن عبد الرزاق والفضيل بن عياض، قال الخطيب: حديثه موضوع، وقال الحاكم: له عجائب يستدل بها على حاله.


2-حفص بن أسلم الأصفر عن ثابت. قال ابن عدي: له عجائب، وقال ابن حبان: يروي ما لا أصل له، حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لها. انظر: (تنزيه الشريعة) (1/553)، و(الكامل). (2/801)، و(المجروحين) (1/256).


3-عبد الله بن السري المدائني، قال ابن حبان: يروي عن أبي عمران الجوني العجائب التي لا يشك أنها موضوعة.


انظر: (تنزيه الشريعة) (1/73)، و(المجروحين) (1/23).


ثم ذكر 13 شاهداً تجدها في المصادر التالية: (تنزيه الشريعة) (1/83/97/121)، و(المجروحين) (1/381/344/345)، (2/45/47/151/185/151/156/90/305)، (3/149)، و(الميزان) (2/348/382)، (3/103/625).


ثم قال: وهذه الشواهد كلها تدل على ما قررته من معنى العجائب، غير أن هناك شواهد أخرى عن ابن حبان أيضاً لا تدل على ذلك المعنى، ولعله أراد بلفظ العجائب هنا المعنى اللغوي لا غير، ومن ذلك:


1-سهل بن عبد الله، شيخ يروي عن عبد الملك بن مهران، روى عنه مروان بن معاوية، منكر الحديث، يأتي بالعجائب التي تنكرها القلوب. انظر: (المجروحين) (1/345)


2-عبد الله بن عيسى الفروي، أبو علقمة الأصم، من أهل المدينة، يروي عن ابن نافع ومطرف بن عبد الله بن الأصم العجائب، ويقلب على الثقات الأخبار. انظر: (المجروحين) (1/45)


3-عبد السلام بن صالح بن سليمان بن ميسرة، أبو الصلت الهروي، يروي عن حماد بن زيد وأهل العراق العجائب في فضل علي وأهل بيته، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. انظر: (المجروحين) (1/151).


4-محمد بن عيسى بن كيسان الهذلي، كنيته أبو يحيى صاحب الطعام، من أهل البصرة، ويقال له: العبدي، شيخ يروي عن محمد بن المنكدر العجائب، وعن الثقات الأوابد، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، روى عنه أهل البصرة، والله أعلم.


انظر: (المجروحين) (1/256). انتهى.


قال أبو الفضل عمر الحدوشي: الراجح أن هذه العبارة، تفيد تلييناً في الراوي إذا قرنت بقرينة دالة على ذلك، أو: جاءت مفسرة،-وإلا فهي للضعف الخفيف-فمثلاً: جاء في ترجمة (علي بن معبد بن نوح البغدادي ثم المصري الصغير-ت:259 هـ):


أن أبا بكر بن الجعابي قال فيه: (علي بن معبد بن نوح، نزل مصر... عند علي عجائب..).


فعلق الحافظ الذهبي-رحمه الله-على هذا بقوله: (قول أبي بكر: "عنده عجائب" عبارة محتملة للتليين فلا تقبل إلا مفسرةً، والرجل ثقة صادق، صاحب حديث، ولكنه يأتي بغرائب عمن يحتملها). انظر: (تاريخ بغداد) (12/110)، و(تهذيب الكمال) (21/142).


قال محمد الثاني بن عمر بن موسى: قوله: (ولكنه يأتي بغرائب عمن يحتملها):


يحتمل أن يراد به معنيان:


الأول أنه أتى بالغرائب عمن يحتملها لكثرة سماعه، وسعة حفظه، وذلك أنه روى عن شيوخ مكثرين في الرواية والرحلة، الذين يحتمل منهم التفرد و الإغراب، لكثرة ما كتبوا من الأحاديث، فقد روى علي بن معبد، عن:


1-الإمام أحمد بن حنبل،


2-ويزيد بن هارون،


3-وروح بن عبادة،


4-ويعلى بن عبيد،


وأمثال هؤلاء ممن كتب وسمع الكثير، وتفرد بأشياء احتُملت عنه، لأن من أكثر من الحديث، فلا بد أن ينفرد، فرواية علي بن معبد أفراداً وغرائب عن مثل هؤلاء محتملة، لاحتمال كون الغرابة جاءت منهم، لا منه، اللهم إلا أن تكون ثمة قرينة مُسفِرة عن خطئِه ووهمه في تلك الرواية.


الثاني: أنه يأتي بالغرائب عمن يحتملها لضعفه وخفة ضبطه، وذلك أنه يروي الغرائب عن شيوخ ضعفاء، أو: من لا يُقبل تفردهم، مثل:


1-منصور بن سقير البغدادي،


2-وعمرو بن هاشم البيروتي،


وغيرِهما ممن يسبق إلى الذهن إلصاق الوهم والخطأ بهم لمكان ضعفهم، وخفة ضبطهم.


ولعل الحافظ الذهبي-رحمه الله-أراد الأول وذلك بالنظر إلى شيوخ علي بن معبد الذين سرد المزي أسماءهم في ترجمته، فإن أغلبهم ثقات يحتمل تفردهم.


قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل: (قولهم في الراوي: "يأتي بعجائب": اعلم أن هذا له أسباب:


1-فقد يكون سارقاً كذاباً،


2-وقد يكون صاحب غفلة وأوهام،


3-وقد يكون مدلساً،


4-وقد يكون لسعة اطلاعه،


كما جاء في (المغني) (2\446) ترجمة علي بن الحسين أبي الفرج الأصبهاني مؤلف (الأغاني) قال الذهبي: "شيعي يأتي بعجائب يحتمل لسعة اطلاعه"، وقد سبق أن المكثرين في الحديث المجتهدين في الطلب عندهم غرائب وعجائب لسعة اطلاعهم ولم يُقدح فيهم لهذا، والله أعلم).


ومرة قال: (فرق بين قولهم: "فلان عنده عجائب"، و"فلان عنده بواطيل": فالقول الثاني أشد في الجرح، جاء في "سؤالات البرقاني للدارقطني" (ص:19): (وسألته عن بزيع بن حسان فقال: أبو الخليل البصري متروك، قلت: له عن هشام بن عروة عجائب؟ قال: هي بواطيل، ثم قال: كل شيء له باطل).


فتأمل كيف جعل البواطل أشد من العجائب في الجرح، ولعل وجه ذلك أن العجائب قد تكون مدحاً بمعنى أن الراوي واسع الحفظ وعنده ما ليس عند غيره كما سبق في فصل الألفاظ المترددة، بخلاف كلمة: "البواطيل" فإنه لا وجه لها إلا الجرح، ومما يقوي هذا ما جاء في "النبلاء" (10\634) ترجمة علي بن معبد بن نوح الإمام الحافظ، قال أبو بكر بن الجعابي: "نزل مصر وعنده عجائب"، فقال الذهبي.... (عبارة محتملة للتليين).  فتأمل قول الذهبي: "عبارة محتملة للتليين فلا تقبل إلا مفسرة" أي: أنها قد تأتي في التعديل، والله أعلم).


انظر: (سير أعلام النبلاء)  (10/634)، و(تهذيب الكمال)  (21/1442/143)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1/542/543)، و(2/848\840)، و(شفاء العليل) (1/435/461).


�-انظر: (الميزان) (1/71/72).


�-قال العلامة بكر أبو زيد-رحمه الله تعالى-في كتابه: (التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل) (1\27): (تحقيقات هذا الحبر، نقش في حجر، ينافس الكبار كالحافظ ابن حجر-فرحم الله الجميع-ويكفيه فخراً كتابه "التنكيل").


والدكتور بكر أبو زيد-رحمه الله-تحقيقاته تكتب بالإبَر على آماق البصر، وبالخناجر على المحاجر، ينافس في أسلوبه الرصين، وتعابيره السديدة ابن القيم، فهو ابن قيم عصره-رحم الله الجميع-ويكفيه فخراً كتبه التالية: (التأصيل)، و(معجم المناهي اللفظية)، و(التنكيل)، و(حلية طالب العلم)، و(التعالم) وغيرها.


�-قال شيخنا عبد الفتاح أبو غدة في حاشية (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:120/121/263): (نقل شيخنا التهانوي في (قواعد في علوم الحديث) (ص:429) قول الحافظ ابن حجر في (هدي الساري) (2/168) في ترجمة: هدبة بن خالد القيسي): (قرأت بخط الذهبي: قواه النسائي مرةً وضعفه أخرى.  قلت -القائل ابن حجر-: لعله ضعفه في شيء خاص؟).


قال شيخنا التهانوي عقبه: وإذا اختلف قول الناقد في رجل فضعفه مرة ، وقواه أخرى، فالذي يدل عليه صنيع الحافظ أن الترجيح للتعديل، ويحمل الجرح على شيء بعينه).


�-انظر: (السير) (3/396)، و(الجرح والتعديل) (1/28/رقم:69) للذهبي. استخرج نصوصه ورتبه وعلق عليه الشيخ: خليل العربي


�- قول الحافظ الذهبي: (لا يوثق به): هذا اللفظ مثل قوله: (ليس بمأمون-ليس بمأمون: جرح من قبل العدالة- أو: ليس بالمرضي) أو: (ليس بثقة: ولا مأمون).


1-قال الحافظ ابن حجر في (نهذيب التهذيب): (4/347): (لفظة: "ليس بثقة" في الاصطلاح توجب الضعف الشديد).


2-وقال المعلمي: في (التنكيل) (1/70): (إذا قيل: "ليس بثقة ولا مأمون" تعني الجرح الشديد)، فإن اقتصر على: (ليس بالثقة فالمتبادر جرح شديد، ولكن إن كان هناك ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر حملت عليه).


3-وقال صاحب (معجم علوم الحديث النبوي) (ص183 رقم: 527-لا يوثق به-): (هذا عندي مثل قولهم: ليس بمأمون، وليس بالمرضي).


وقال في موضوع آخر من المصدر نفسه (ص:160\رقم:442-: غير ثقة ولا مأمون، ليس بالثقة، ليس بثقة، ليس بالثقة ولا مأمون-):


هذه الألفاظ من المرتبة السادسة من مراتب الجرح عند الذهبي والسخاوي والسندي، ومن الثانية عند العراقي والسيوطي-والخامسة عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح-).


4-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في (شفاء العليل) (1/214) وما بعدها: (وأما قولهم: "ليس بثقة أو: ليس بالثقة" فمعلوم أن الأول أشد جرحاً من الثاني، وليس بمنكر أن تجمع المرتبة الواحدة ألفاظاً متفاوتة في المعنى طالما أنها متقاربة ومتشابهة وتكون هذه الالفاظ بمجموعها تختلف عن ألفاظ المرتبة التي قبلها والتي تليها، لكن هل محلها بين اللفظين في هذه المرتبة كما هو صريح صنيع الحافظ العراقي أم لا؟


الظاهر صحة ما صنع الحافظ العراقي خلافاً لبعض علماء عصرنا الأفاضل، حيث قال بعضهم: إن قولهم: (ليس بالثقة) نفي للدرجة العليا من الثقة فقط، والذي يظهر لي من خلال تتبعي لهذين اللفظين أنهما يطلقان في الجرح الشديد، والعبرة في ذلك بالاصطلاح.


وأنا أذكر عدة تراجم وهي تدل على المقصود وأترك كثيراً من التراجم خشية الملل، جاء في (تاريخ بغداد) (5\326)، ترجمة: محمد بن سليم أبي عبد الله القاضي، قال ابن معين: (وأما ابن سليم فهو والله صاحبنا وهو لنا محب ولكن ليس فيه حيلة البتة وما رأيت أحداً قط يشير بالكتاب عنه ولا يرشد إليه).


وقال في موضع آخر: (قد والله سمع سماعاً كثيراً وهو معروف ولكن لا يقصر على ما سمع يتناول ما لم يسمع، فقيل: يكتب عنه؟ قال: لا).


وقال أحمد بن زهير: سمعت ابن معين يقول: ليس بثقة. قلت: لم صار ليس بثقة؟ قال: لأنه يكذب في الحديث).


(انظر في (تاريخ بغداد) (2/194) ترجمة: محمد بن الحسن بن أزهر الأصم، و(2/250)، ترجمة محمد بن الحسين الخفاف. و(3/113/114) ترجمة محمد بن العباس بن سهيل الخطيب.


وقال الذهبي في (الميزان) (4/66) ترجمة محمد بن يحيى الغراف: (ليس بثقة زوَّر طبقة)، وقد يقال هذا اللفظ فيمن لا يتهم في سماعه ولكن أتى كبيرة من الكبائر والعياذ بالله-كما جاء في (الجرح والتعديل) (9/206) ترجمة: (يعقوب بن حميد بن كاسب-قال ابن معين ...(ليس بثقة)


قال ابن أبي خيثمة: (من أين قلت ذاك؟ قال: (لأنه محدود). قلت: أليس هو في سماعه ثقة  ؟ قال: (بلى...)، فتأمل كيف فهم ابن أبي خيثمة أن قول ابن معين: (ليس بثقة) أنه طعن في صحة سماع يعقوب حتى ظهر له سبب آخر.


وفي كتاب (المجروحين) (2/140)، والنسخة التي بين يدي في زنزانتي الانفرادية هي في: (2/123/رقم:741)، قال ابن معين في عبد العزيز بن أبان القرشي: (ليس بثقة)، قيل: من أين جاء ضعفه؟ قال: (كان يأخذ كتب-أو: أحاديث-الناس فيرويها).


وقد يقولون: (ليس بثقة)، على من هو ليس من أهل الحديث كما قال ابن معين في عبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت: (ليس بثقة، إنما كان صاحب شعر)-كما في (المجروحين) (2/139)، والنسخة التي داخل زنزانتي هي في: (2/122 رقم:740)-


وقد وقفت على صريح ذلك من كلام حافظ عصره وقريع دهره أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر كما جاء في (تهذيب التهذيب) (4/347) ترجمة شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس قال مالك : (ليس بثقة)، وقال البخاري: (يتكلم فيه مالك ويحتمل منه).


وقال أبو الحسن بن القطان قوله: (يحتمل منه) يعني من شعبة وليس هو ممن يترك حديثه، قال: (ومالك لم يضعفه وإنما شح عليه بلفظ: "ثقة"، قال الحافظ ابن حجر: قلت: (هذا التأويل غير شائع بل: لفظة (ليس بثقة) في الاصطلاح توجب الضعف الشديد، وقد قال ابن حبان-في (المجروحين) (1/458/رقم: 469)-: روى-أو: يروي-عن ابن عباس ما لا أصل له كأنه ابن عباس آخر... لم يكن بثقة).


وأيضاً في ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن أويس، قال النسائي: (ضعيف)، وقال في موضع آخر: (غير ثقة)، وقال اللالكائي: (بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه ولعله بان له ما لم يبن لغيره لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف)-انظر: (1/311) من (تهذيب التهذيب)-، فتأمل فهم اللالكائي لقول النسائي (غير ثقة).


ثم ذكر الحافظ قول من اتهمه وذكر حكايته في ذالك ثم قال: (قلت وهذا هو الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة ولعل هذا من إسماعيل كان في شبيبته ثم انصلح.. . كما في: (1/312) من (تهذيب التهذيب)-.


وقد يقولون: (ليس بثقة) على المجهول، كما قاله ابن عدي في (كامله) (3/1247/1248) في ترجمة سعيد بن عقبة، وقد يقولون نحو ذلك على الضعيف في الحديث ولكن حيث توجد قرينة، كما جاء في: (الجرح والتعديل) (8/187) ترجمة: مسلم بن النحات وهو ابن صاعد، قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عنه؟ فقال: هو ضعيف الحديث عندي، فقيل له: إن يحيى بن معين قال: هو ثقة، فقال: ما هو بثقة عندي). فالظاهر من هذا أنه عند أبي حاتم ليس بمنزلة من يقال فيه (ثقة).


وقد ذكر المعلمي أن كلمة (ليس بثقة) حقيقتها اللغوية نفى أن يكون بحيث يقال له: (ثقة) ولا مانع من استعمالها بهذا المعنى، قال: وقد ذكره الخطيب في (الكفاية من أمثلة الجرح غير المفسر، ثم ذكر المعلمي أمثلة لا تسلم من منازعة ثم قال: (نعم إذا قيل (ليس بثقة ولا مأمون) تعين الجرح الشديد، وإن اقتصر على (ليس بثقة) فالمتبادر جرح شديد لكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر حملت عليه).


وهذا الذي ذكره المعلمي في (التنكيل) غاية في التحقيق... أما قولهم: (ليس بالثقة) فأنا أذكر ترجمتين ورد فيهما هذا اللفظ في الجرح الشديد كما جاء في (تاريخ بغداد) (14/164/165) ترجمة يحيى بن هاشم بن كثير الغساني، قال ابن معين: لا يحمل عن مثله الحديث، وقال مرة: (دجال هذه الأمة).


وقال مهنا عنه: ( ليس هو بالثقة كذاب خبيث، قال: (قلت ليحيى: قد حدث عنه يزيد بن هارون قال: ولو حدث عنه منصور بن المعتمر لم يكن بالثقة قال: قلت ليحيى تراه وضع هذه الأحاديث؟ قال: هو لا يحسن يضع هذه الأحاديث ولكن وضعت له). وجاء في (الميزان) (4/18) ترجمة محمد بن كثير العبدي، قال أحمد بن أبي خيثمة: قال لنا ابن معين: (لا تكتب عنه لم يكن بالثقة، ...).


�-وهذا مثل قولهم: (طرح حديثه، أو تركوا حديثه، -مطرح-مطرح الحديث): أي: (ارموا بحديثه، وهذه الألفاظ من المرتبة الثالثة من مراتب الجرح عند العراقي، والسيوطي، ومن الخامسة عند السخاوي، والسندي... وكذا قولهم: رد حديثه، ردوا حديثه، مردود الحديث، ضعيف جداً، واه بمرة، تالف، طرحوا حديثه، ارم به، مطرح...


وإلى هذا أشرت بقولي:


فانتبه! وارم به ثَم بعيدا  * ولمثله احترس ألا تعودا


وقولهم: مردود الحديث أو: مطروح من  عبارات الجرح الشديد ولكن في كتاب (قواعد علوم الحديث) (ص:101) للتهانوي نقل أبو غدة في الحاشية كلاماً لمحمد عوامة عند كلامه على احتجاج أحمد بالحديث الضعيف، وعد هذا اللفظ من ألفاظ الضعف المتوسط أي: الذي يصلح في الشواهد والمتابعات، والصواب أنه من ألفاظ الجرح الشديد كما صرح به الحافظ العراقي في (ألفيته) عند ذكره لمراتب التجريح.


انظر للتوسع في هذه المرتبة: (الرفع والتكميل...) (153/178) و(شرح ألفية العراقي) (2/10) و(الجرح والتعديل) (1/37)، و(مقدمة ابن الصلاح) (ص:135)، (وفتح المغيث) (1/372)، و(شفاء العليل) (1\188)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (145/رقم:403).


�-وعكسه يقال: فلان لا اعتبار به، أو: لا يعتبر به، أو: لا يعتبر بحديثه، ومعناه: لا يعتد بالحديث الذي يأتي من طريقه: متابعاً ولا شاهداً لحديث آخر، ليقوَّى به ذلك الحديث المتابَع، لأن ضعف هذا الراوي شديد لا يحتمل أن يقوَّى بحديثه حديثُ غيره، فلا يصلح للمتابعات ولا للشواهد.


المتابعة لغة: الموافقة.


واصطلاحاً: هي مشاركة راوٍ لراوي آخر في حديث ظن تفرده به بروايته له عن شيخه، أو: عمن فوقه إلى ذلك الصحابي نفسه-


والاعتبار: هو تتبع طرق الحديث الواحد في كتب السنة، وهي:


1-الجوامع،


2-والسنن،


3-والمستخرجات،


4-والموطَّآت،


5-والمصنفات،


6-والمسانيد،


7-والمعاجم،


8-والمشيخات،


9-والفوائد،


19-والأجزاء،


وسواها، ليُعلم هل لهذا الحديث (متابِع) تابَع راويَه على روايته بلفظه أو: بمعناه، في طبقة من الطبقات من طريق ذلك الصحابي راوي الحديث؟


أو: (شاهد) جاء من طريق صحابي آخر يشهد لمضمون ذلك الحديث ومعناه؟ أم هو حديث فرد؟ كما هو مبسوط في مبحث (الاعتبار، والمتابعات والشواهد) في كتب المصطلح.


انظر هامش (الرفع والتكميل...) (ص:153/162/173/183)، كتابي الكبير: (قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) (ص:1428)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2/774)، و(تحرير علوم الحديث) (1073/1100)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:43\44\195/257)، و(الصحيحة) (1/825)، و(إمداد السقاة بدلو الرواة) (ص:191\192).


قال الحافظ العراقي في "ألفيته":


الاعتبار سَبْرُك الحديث هل # شارَك راوٍ غيرَه فيما حَمَل


عن شيخه، فإن يكن شورك من # معتبر به فتابعٌ، وإن


شورك شيخه ففوقُ فكذا # وقد يسمى شاهداً، ثم إذا


متنٌ بمعناه أتى فالشاهد # وما خلا عن كل ذا مُفارِدُ


مثاله "لو أخذوا إهابها" # فلفظة الدباغ ما أتى بها


عن عمروٍ إلا ابنُ عيينةٍ، وقد # تُوبِع عمرو في الدباغ فاعتَضَدْ


ثم وجدنا "أيما إهاب" # فكان فيه شاهداً في الباب


�-انظر: (الحلية) (8/20)، و(أخبار أصبهان) (1/170).


�-قولهم: (متهم)، أو: (متهم بالكذب)، ماذا يراد بهما؟ قرأت في (التنكيل) (606/607) في ترجمة: (قطن بن إبراهيم)، أن السبيل إلى معرفة كيفية الحكم على الراوي بأنه متهم بالكذب ما بينه المعلمي في قوله: (وينبغي أن يعلم أن التهمة تقال على وجهين:


1-قول المحدثين: (فلان متهم بالكذب)، وتحرير ذلك أن المجتهد في أحوال الرواة قد يثبت عنده بدليل يصح الاستناد إليه أن الخبر لا أصل له وأن الحمل فيه على هذا الراوي، ثم يحتاج بعد ذلك إلى النظر في الراوي أتعمد الكذب أم: غلط؟


فإذا تدبر وأمعن النظر فقد يتجه له الحكم بأحد الأمرين جزماً، وقد يميل ظنه إلى أحدهما إلا أنه لم يبلغ أن يجزم به، فعلى هذا الثاني إذا مال ظنه إلى أن الراوي تعمد الكذب قال فيه: (متهم بالكذب) أو: نحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى، قال: ودرجة الاجتهاد المشار إليها لا يبلغها أحد من أهل العصر فيما يتعلق بالرواة المتقدمين، اللهم إلا أن يتهم بعض المتقدمين رجلاً في حديث يزعم أنه تفرد به، فيجد له بعض أهل العصر متابعات صحيحة، وإلا حيث يختلف المتقدمون فيسعى في الترجيح، فأما من وثقه إمام من المتقدمين أو: أكثر ولم يتهمه أحد من الأئمة فيحاول بعض أهل العصر أن يكذبه أو: يتهمه فهذا مردود، لأنه إن تهيأ له اثبات إتيان الخبر وأنه ثابت عن ذلك الراوي ثبوتاً لا ريب فيه لا يتهيأ له الجزم بأنه تفرد به ولا أن شيخه لم يروه قط ولا النظر الفني الذي يحق لصاحبه أن يجزم بتعمد الراوي للكذب، أو: يتهمه، بل: قد يتيسر بعض هذه الأمور فيمن كذبه المتقدمون لكن مع الاستناد إلى كلامهم...).


قال برهان الدين الحلبي في كتابه (الكشف الحثيث) (ص:304) ترجمة: علي بن محمد بن عيسى بن الخياط-بعد أن ذكر كلام الذهبي: (وهَّاه ابن ماكولا واتهمه ابن يونس فقال: لايجوز الاحتجاج به...)-:


والذي ظهر لي أنه اتهمه بالكذب لم يرد بالوضع لقوله: (لا يجوز الاحتجاج به) ولو قال: (ولا يجوز الاحتجاج به) لكان الوضع أظهر، ولكن قوله: (لا يجوز الاحتجاج به) ليست بعبارة وافية بالمقصود).


قال شيخنا عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آلعبد اللطيف في (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:107/146)-كما نقل من: (نزهة النظر) (ص:44/45)، و(الميزان) (1/129)-: (متهم بالكذب. يطلق هذا اللفظ على الراوي في حالين هما:


أ-إذا تفرد برواية من يخالف أصول الدين وقواعده العامة ولم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره.


ب-إذا عرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي. وحديث متهم بالكذب يسمى (المتروك).


انظر: (الرفع والتكميل...) (ص:176)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1/227)، و(شفاء العليل...) (1\459/460).


�-انظر: (تاريخه) (1/15).


�-انتهى من (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (4/1066/رقم:8-ترجمة: إبراهيم بن هدبة)، و(5/25/رقم:15).


�-انظر هذه العبارة في مواضع من كتابي: (قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) في: (مقدمة أم الفضل لـ"قناص الشوارد" ص:31/42) وفي (ص:307) (رقم الفائدة:52-الفرق بين الجرح والنصيحة)، و(ص:853/ رقم:71)، و(ص:1372/ رقم:162)، و(ص:1408/ رقم:175)، و(ص:1410/ رقم:175)، و(ص:1411/ رقم:175)، (ص:1412/ رقم: 175)، و(ص:1413/ رقم:175)، و(الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:139/151/168)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1/261/272)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:102).


�-وقال الحافظ الذهبي في (الميزان) (2\385)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:91\رقم:98) تحت: (مدلول قول أبي حاتم في الراوي: "شيخ")-ترجمة: العباس بن الفضل العدني، سمع منه أبو حاتم، وقال: "شيخ"-: (فقوله: "شيخ" ليس هو عبارة جرح، ولهذا لم أذكر في كتابنا أحداً ممن قال فيه ذلك، ولكنها أيضاً ما هي عبارة توثيق، وبالاستقراء يلوح لك أنه ليس بحجة).


قال الشيخ خليل العربي: (ولفظة: "شيخ" جعلها ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (2\37) في المرتبة الثالثة من مراتب التعديل، فقال-رحمه الله تعالى-: "وإذا قيل: شيخ فهو بالمنزلة الثالثة: يكتب حديثه، وينظر فيه إلا أنه دون الثانية"-يعني المرتبة الثانية من مراتب التعديل، وهي قولهم: "صدوق، أو: محله الصدق، أو: لا بأس به".


وأما الحافظ العراقي فقد جعل لفظة: "شيخ" في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل قارناً معها قولهم: "محله الصدق، أو: رووا عنه، أو: إلى الصدق ما هو، أو: شيخ وسط، أو: صالح الحديث...إلخ"-كما في (فتح المغيث) (2\38)-.


وقد قال الحافظ الذهبي في مقدمة: (الميزان) (1\3\4): (ولم أتعرض لذكر من قيل فيه: "محله الصدق"، ولا من قيل فيه: "لا بأس به"، ولا مَن قيل فيه: "هو صالح الحديث"، أو: "يكتب حديثه"، أو: "هو شيخ"، فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق).


�-انظر: (المحدث الفاصل) (ص:238)، و(الجرح والتعديل) (2\25)، و(الإرشاد) للخليلي (1\177)، و(الكفاية) (ص:436)، و(المدخل) للبيهقي (ص:95)، و(فتح المغيث) (3\361)، و(معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) (ص:124\رقم:25) وقال محقق (معرفة العلوم): (والأعمش وأبو وائل أعلى من المنزلة التي أنزلهما بها وكيع بن الجراح).


�-انظر: (شفاء العليل) (1/139/140/191/317/341/463).


�-فائدة: ما معنى قولهم: "طَلاَّبة": قال عيسى بن يونس: "كان عبد الرحمن بن مغراء طَلاَّبة". يعني: كثير الطلب للعلم. انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:134/رقم:201)، و(سير أعلام النبلاء) (9/504). 


�-انظر: (بيان الوهم والإيهام) (3/482\رقم:1248)، وهذا اللفظ منه. أما ما ذكره الزيلعي فلفظه هكذا: وسئل عنه الرازيان فقالا: شيخ، يعنيان بذلك أنه ليس من أهل العلم وإنما هو صاحب رواية. انظر: (الجرح والتعديل) (4/496)، و(الثقات) لابن حبان (8/328)


�-ذكر الحافظ الذهبي في (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:42\رقم:18) في الفصل الثاني عشر: (عبارات تعديل لا تُحمَلُ على إطلاقها): (عبد الله بن سالم الأشعري الوحاظي، قال النسائي: "ليس به بأس". قلت: يعني في نقله، أما في رأيه فيه بأس شديد). وذلك، لأنه ناصبي. انظر: (سؤالات الآجري) عن أبي داود (ت1727)، و(ميزان الاعتدال) (2\426)، و(تاريخ الإسلام) (11\205\206).


�-انظر: للتوسع في هذه اللفظة  (شيخ): (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1/219/222)، و(معجم علوم الحديث النبوي (132/133) و(الرفع والتكميل) (ص:149/150). ويرى شيخنا عبد الفتاح أبو غدة أن لفظة (شيخ) في وصف الراوي، عنوان تلين لا تمتين، كما استفيد ذلك من الأمثلة المذكورة.


قلت: وما ذهب إليه شيخنا أبو غدة ليس على إطلاقه بل اللفظة فيها تفصيل كما سبق في كلام ابن رجب. سئل الشيخ مقبل-كما في كتابه (المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح)  (ص:108\رقم:181)-: (وبعضهم يقول فلان من المحدثين وفلان من الشيوخ، هل يعني أنه من الشيوخ الفقهاء أم ماذا؟ فأجاب: يعني أنه من الشيوخ الذين ليسوا بأثبات). وهذا أيضاً فيه نظر.


�-انظر تخريجه في: (موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة) (1/457/رقم:1312)، و(العلل المتناهية) (2/912/رقم:1524)، و(تذكرة الحفاظ) (50) للذهبي، و(المجروحين) (1/113)، (رقم: 29). أفادته أم الفضل حرم وتلميذة المؤلف.


�-انظر تخريجه في (الموسوعة) (8/332/رقم:20883)، و(ذخيرة الحفاظ) (رقم:4591)، و(اللآلئ) (2/103)، و(الموضوعات) (2/191)، و(تذكرة الحفاظ) (651) للذهبي، و(المجروحين) (1/113) (رقم:29). أفادته أم الفضل حرم وتلميذة المؤلف.


�-انظر تخريجه في (الموسوعة) (9/14/رقم:22350)، و(تنزيه الشريعة المرفوعة) (2/219/رقم:7-كتاب الأحكام والحدود-الفصل الأول) تحقيق: شيخ شيخنا عبد الله الغماري. و(تذكرة الحفاظ) (رقم:201أو:687)، و(اللآلئ) (2/186)، و(الموضوعات) (3/103-وقال ابن حبان: هذا لا أصل لـه من حديث رسول الله(، ولا يحل لمسلم أن يكتب حديث إبراهيم بن هدبة...)، انظر: (المجروحين) (1/113/114 رقم:29). وباختلاف يسير جاء في (الموسوعة) (9/14/15/رقم:22352). أفادته أم الفضل حرم وتلميذة المؤلف.


�- انظر: هذه العبارة في كتابي: (قناص الشوارد الغالية...) في المواضع التالية: (ص:459/517\ \54\551/558/695/704/736\رقم:70)، و(ص:779/844/847\رقم:71)،و(ص:861\رقم:72)، و(ص:985\رقم:95)، و(ص:1003/رقم:97)، و(ص:1083\رقم:118)، و(ص:1244/رقم:129)، و(1249 رقم:134)، و(1255 رقم:137)، و(ص:1297/1299/1300/1304\رقم:142)، و(ص:1314\رقم:150)، و(1322\رقم:152) و(1350\رقم: 158)، و(ص:1531\رقم:199). و(شفاء  العليل) (1/231/491).


�-ومثل ذلك قول البخاري (ت:256) في إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشْهلي المدني (83-165 هـ): منكر الحديث، وقول أبي حاتم الرازي (ت:277هـ) فيه: شيخٌ. ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، منكر الحديث، (ص:211/رقم:22).


قال السيوطي في (تدريب الراوي): (الرابعة وهي سادسة بحسب ما ذكرنا (صالح) فإنه يكتب حديثه للاعتبار) (ص:321 رقم:61).


فإذا كان المتابع ممن قيل فيه: متروك الحديث، أو: واهيه، أو: كذاب، فهو ساقط، لا يكتب حديثه ولا يعتبر ولا يستشهد به كما قال السيوطي والعراقي وغيرهما.


فمن قيل فيه تلك الألفاظ يكتب حديثه للاعتبار والاستشهاد لا للاحتجاج، ومنها ما يكتب حديثه وينظر فيه. (ص322/رقم:61).


وقال النسائي: (ليس بثقة ولا يكتب حديثه). وقال مرة: (متروك الحديث). وقال صالح بن محمد البغدادي: (لا يكتب حديثه وأحاديثه كلها مناكير)...


وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: (لا يكتب حديثه وهو ضعيف الحديث لا يصدق متروك. (ص:325\رقم:62)


وقال ابن عدي: يكتب حديثه. وقال الحافظ شمس الدين الذهبي: هو صدوق رديء الحفظ. (ص:343\رقم:63).


وقال الدارقطني: (يترك وهو مغفل). وقال ابن عدي: (هو مع ضعفه يكتب حديثه) (ص:352\رقم:63).


وقال أبو حاتم الرازي: (لا يحتج به) قال ابن عدي: (هو في جملة من يكتب حديثه من الضعفاء). (353\رقم:63)


أبو حاتم إذا أطلق هذا التعبير: (ليس بالقوي) فبالاستقراء-عند المحدثين-يريد أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت.


أما قول أبي حاتم أيضاً: (يكتب حديثه). فنقول: ذكر الذهبي في (الميزان) في (ترجمة الوليد�
ابن كثير المُزَني) ما نصه: (روى له النسائي، وُثِّق، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه). مع أن قول أبي حاتم هذا، ليس بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إهدار).


قال شيخنا أبو غدة في حاشية (الرفع والتكميل) (ص:164\225): (قلت: ليس بصيغة توثيق)، لأن من قيل فيه ذلك ضعيفٌ نازل عن رتبة الاحتجاج بحديثه، وقال: (لا هو بصيغة إهدار). لأنه ليس ضعيفاً جداً، بحيث لا يصلح حديثه للمتابعات والشواهد، بل: يكتب حديثه لصلاحيته لذلك، فهو بمثابة قولهم في هذه المرتبة: (يعتبرُ به).


ويقابله قولهم-المسئول عنه أيضاً: (لا يكتب حديثه). الآتي في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح). ومثله قولهم: (لا يشتغل به). وذلك يعني: أنه ضعيف جداً نازل عن مرتبة صلاحية حديثه للمتابعة والشواهد، وإذا كان كذلك فلا فائدة من كتابة حديثه لهذه الغاية، فلذا لا يكتب حديثه.


جاء في (الجرح والتعديل). وفي (تهذيب التهذيب) في ترجمة: (إبراهيم بن مهاجر البجَلي): (قال أبو حاتم: (ليس بالقوي)، هو وحصَيْن بن عبد الرحمن وعطاءُ بن السائب قريب بعضهم من بعض، ومحلُّهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم، ولا يحتَجُّ به. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: ما معنى (لا يحتج بحديثهم)؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت). انتهى.


وقد انتقد الحافظ-شيخ الإسلام-ابن تيمية قولةَ أبي حاتم في بعض الرواة: (يكتب حديثه ولا يحتج به)، وجعلها من تشدده وتعنته في التعديل، جاء في (مجموع الفتوى) له قوله: (قول أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. أبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال (الصحيحين)، وذلك أن شرطه في التعديل صعب.


و(الحجةَ) في اصطلاحه، ليس هو (الحجة) في اصطلاح جمهور أهل العلم. وأبو حاتم من أصعب الناس تزكيةً). وقال أيضاً في (إقامة الدليل): (وأبو حاتم من أشد المزكين شرطاً في التعديل).اهـ. (ص:378-380\رقم:64).


ثم قال: (وقد قال الإمام أحمد: له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا).(ص:387\رقم:65). وانظر عبارة (لا يكتب حديثه) في: (قناص الشوارد الغالية...): (ص:440/455/458/رقم:70\489/484/504/505/568/516/519/544/545/546/566/585/586/593/598/609/622/625/631/633/654/664/680/690/707/708/720\793\رقم:71-و861\رقم:72-و986\رقم:95-و1025\رقم:104-و1375رقم:162).


و(يكتب حديثه) في (ص:387/407/441/450/457/رقم:70-و489/474/476/494/512/ 515/532/545/557/559/560/578/586/587/595/597/628/653/656/600/660/ 666 /676/677/696/702/725/816\رقم:71-و887/رقم:75-و900\رقم:76-و1025\رقم:104-1106\رقم:122-و1258\رقم:139-و1378\رقم:162-و1385\رقم:167-و1394\رقم:175).


�-انظر: (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\85).


�-انتهى من كتاب ابن حبان: (المجروحين من المحدثين) (1/113/114/رقم:29).


�-انظر: في هذا: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/185/188) ففيه ما يكفي ويشفي عند قول النقاد: (لو ظهر لهم الشيطان لحدثوا عنه).


�-قال أحمد بن صالح : (لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه). قد يقال: (فلان ضعيف). فأما أن يقال: (فلان متروك). فلا، إلا أن يجتمع-أو: يُجْمِع-الجميع على ترك حديثه).


قال الحافظ ابن كثير-في (الباعث الحثيث) (1\320)، و(المعرفة والتاريخ) (2\191)-: (ورو ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يُترك الرجل حتى يجتمع الجميع...).


كما في (الكفاية) للخطيب (ص:110) و(مقدمة ابن صلاح) (ص:136) في (النوع:23). و(فتح المغيث) للسخاوي (1/373)، و(التدريب) (1/350).


وجاء في (شرح الألفية) للسخاوي: (ص:160/161) أن ابن مهدي-رحمه الله-قال: سئل شعبة: من الذي يترك حديثه؟ فقال:


1-من يُتهم بالكذب.


2-ومن يكثر الغلط.


3-ومن يخطئ في حديث يُجمع عليه فلا يَتَهِمُ نفسه ويُقيم على غلطه،


4-ورجل روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون.


وقال أحمد بن صالح: (لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، يعني بخلاف قولهم: ضعيف). وفي رواية بلفظ: (قال ابن مهدي): قيل لشعبة: من الذي يُترك حديثه؟ قال:


1-إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طُرح حديثه،


2-وإذا أكثر الغلط طُرح حديثه،


3-وإذا اتهم بالكذب طُرح حديثه،


4-وإذا روى حديثاً مجتمعاً عليه فلم يتهم نفسه عليه طُرح حديثه،


ثم قال: وأما غير ذلك فَارْوِ عنهُ).


فقول أحمد بن صالح: (قد يقال: (فلان ضعيف)، فأما أن يقال: (فلان متروك) فلا، أو: (متروك الحديث) إلا أن يجتمع الجميع على ترك حديثه) معناه: أنه لا يقال: (فلان متروك)، إلا عند إجماعهم على تركه.


قال شيخنا أبو غدة في (حاشية الرفع والتكميل...) (ص:140): (ولا يعني هذا الذي قاله أحمد بن صالح، أنه لا يقال في رجل (متروك)، إلا وقد اجتمع الجميع كافةً على تركه، فهذا الذي قاله أحمد بن صالح، ثم النسائي، ثم غيرهما، هو الأصل لمدلول لفظ (متروك) عندهم، ولكنَّ هذا لا يمنع أن يقول أحد النُّقَّاد في راوٍ: (ثقة)، ويقول فيه ناقد آخر: (متروك).


وقد وقع هذا في كلامهم غيرَ قليل، ففي (تهذيب التهذيب) (1/93) في ترجمة (أبان بن إسحاق الأسدي الكوفي): (قال ابن معين ليس به بأس-أي: ثقة، على اصطلاح ابن معين-.


قلت: وقال العجلي: ثقة. وأما الأزدي فقال: متروك الحديث. وذكره ابن حبان في (الثقات).


قلت: كلام الحافظ تصرف فيه شيخنا أبو غدة تصرفاً مخلاًّ بالمعنى فقمت بتصحيحه من (تهذيب التهذيب) (1/89- ط: دار الكتب العلمية، وهي النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان).


وفي (تهذيب التهذيب) أيضاً (1/158/159) في ترجمة شيخ الإمام الشافعي-رضي الله عنه-: (إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلم المدني)، الذي كذَّبه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل، وأغلظوا فيه الطعن والذم، جاء فيه من قولهم (فيه) مما يتصل بالمقام هنا ما يلي:


1-(قال أحمد: لا يكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه).


2-وقال بشر بن المفضَّل: (سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم يقولون: كذَّاب.


3-وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: كذاب...


4-وقال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس، كان يرى القدر...


5-وقال النسائي: متروك الحديث...


6-وقال الدارقطني: متروك، قيل للربيع: فما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: كان يقول: لأن يخر إبراهيم من بُعد أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث).


فهذا كذاب متروك، كل بلاء فيه كما قاله الإمام أحمد، وثّقه الشافعي واحتج بحديثه فقولهم فيه: (متروك)، لا يلزم منه أن الجميع قاطبةً تركوه، كما أسلفت بيانه قريباً، وأمثال هذا الحكم فيمن قيل فيه: (متروك) كثير جداً في كلام المحدثين وتراجم الرواة.


ولعل هذا الذي أشرت إليه، هو الذي دعا العلامة علياً القاري، أن يُفَسِّر لفظة: (الجميع) بالأكثر، وكان دقيقاً مصيباً، فقال رحمه الله في (شَرِْح شرحِ النخبة) (ص:238)، عند قول الحافظ ابن حجر: (ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يُتركَ حديثُ الرجل حتى يجتمع الجميع-أي: الأكثر-على تركه).


وهذه فائدة غالية فاقبض يدك عليها-عزيزي القارئ-ومما ينبغي أن يُتنبه إليه ما استفيد من النصوص السابقة، وهو أن هناك فرقاً بين قولهم: (تركوه) وقولهم: (تركه فلان)، فإنه قد يكون جرحاً وقد يكون غير جرح.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (24/349): (قولهم: تركه شعبة، معناه: أنه لم يرو عنه، وترك الرواية قد يكون لشبهة لا توجب الجرح، وهذا معروف في غير واحد قد خُرّج له في الصحيح).


وقد يقولون: (تركه فلان) بمعنى ترك الكتابة عنه، لا بمعنى الترك الاصطلاحي، كما نبه عليه الحافظ الذهبي... قال الذهبي في (الميزان) (3/70) والحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (7/203) في ترجمة الإمام (عطاء بن أبي رباح المكي): (سيد التابعين علماً وعملاً وإتقاناً في زمانه بمكة... وروى محمد بن عبد الرحيم، عن علي بن المديني، قال: كان عطاء بأخَرةٍ قد تركه ابن جريج، وقيس بن سعد.


قلت-القائل الذهبي-: لم يَعْنِ الترك الاصطلاحي، بل: عنى أنهما بطَّلاَ-أي: تركا-الكتابة عنه، وإلا فعطاء ثبتٌ رِضىً حجة إمام كبير الشأن).


وقال العلامة المعلمي في كتابه القيم: (التنكيل) (ص:925): "ترك بعض الأئمة أو: الرواة الرواية عن بعض المشايخ ليس منحصراً في اعتقاد ضعفهم بل: قد يكون لغير ذلك، كما امتنع ابن وهب من الرواية عن المفضل بن فضالة القِتْباني لأنه قضى عليه بقضية وامتنع مسلم من الرواية عن محمد بن يحيى الذهلي لما جرى له في شأن اختلافه مع البخاري"...).


انظر: (علوم الحديث) (ص:240)، و(لسان الميزان) (1/12)، و(فتح المغيث) (1/372)، و(مجموع الفتاوى) (24/350/439)، و(السير) (5/87/168)، و(الميزان) (3/70/264)، و(تاريخ بغداد) (10/402)، و(تاريخ الدوري) (2/372)، و(الجرح والتعديل)، (5/255/357)، و(طبقات ابن سعد) (5/483)، و(تهذيب الكمال) (18/347)، و(نزهة النظر) (ص:122أو:ص:113)، و(شرح ألفية الحديث) للسخاوي (ص:160/161)، و(مقدمة ابن  الصلاح) (ص:136-في النوع:23)، و(تهذيب التهذيب) (1/89/150\رقم:165/284)، و(8/397)، و(سؤالات أبي داود) (ص230/231)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:169/رقم:587)،و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1/213/230/232/242/282). وغيرها.


و(المعرفة والتاريخ) (2/153)، (3/364/365) و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2/688/690) وقد ذكر محمد الثاني في (ضوابطه) هذه كلاماً طيباً في المبحث الثامن تحت عنوان: (قد يطلق الإمام لفظاً من ألفاظ الجرح ويحمل على غير معناه الاصطلاحي)، ولولا الإطالة لنقلته كاملاً في هذه الحاشية-راجعه إن شئت ففيه متعة وفائدة يرحل إليها خمسين فرسخاً-و(الرفع والتكميل) (ص:139/140/141/153).


قال شيخنا عبد العزيز بن محمد آلعبد اللطيف في كتابه: (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:145/146): (وأمَّا قوله: (تركه فلان) فلا يلزم منه ترك الراوي مطلقاً وذلك لما يلي:


أ-لاحتمال أن يكون ترك الإمام لذلك الراوي بسبب شبهة لا توجب الجرح.


ب-لأن العبارة قد تستعمل في غير الترك الاصطلاحي المعروف، فقد قال علي بن المديني في عطاء بن أبي رباح: (كان عطاء اختلط بأخَرة، تركه ابن جريج، وقيس بن سعد).


قال الحافظ الذهبي: (لم يَعْنِ عليٌّ بقوله: (تركه هذان) الترك العرفي ولكنه كبر وضعُفت حواسُّه، وكانا قد تكفَّيَا منه وتفقها وأكثرا عنه فبطَّلا فهذا مراده بقوله: (تركاه).


كما في (السير 5/87) وقال في موضع آخر: (لم يعْنِ الترك الاصطلاحي، بل: عنى أنهما بطَّلا الكتابة عنه-أي: تركا الكتابة عنه-وإلا فعطاء ثبت رضى).


انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\330\331) (قناص الشوارد الغالية...) (ص:61/165\و(273\رقم:38\و343/برقم:63\و392\رقم:65\425\رقم:68\و488/489/498/519/523/537/555/562/588/598/621/646/650/681/686/687/695/735\رقم:70\و778/783/795/818/


ورقم:71\و858/860/862/863/864\رقم:72\و1314\رقم:150\و1380\رقم:175\و1535/رقم:199)، و(كتاب السلسبيل في شرح عبارات وألفاظ التجريح) (ص:103\105\رقم:123\124) تحت عنوان: (الخامس والخمسون: بيان أن قولهم: "تركه فلان" لا يُراد به في كثير من الأحيان الترك الاصطلاحي)، و(السير) (5\86\87)، و(الميزان) (3\70).


�-انظر ترجمته في: (اللسان) (1/222/رقم:375-"241")، و(الجرح والتعديل) (2/145/رقم:471)، و(الضعفاء الكبير) (1/69). أفادته أم الفضل حرم وتلميذة المؤلف.


�-أخرجه الخطيب في "تاريخه" (6/200/201)من طريق أبي نعيم بسنده عن إبراهيم بن هدبة. انظر تخريجه في (موسوعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) (3/328/رقم:7182)، و(ضعيف الجامع) (رقم:2222)، و(الضعيفة) (3/88/رقم:1020-وقال الألباني: موضوع-ثم ساق أقوال الأئمة في جرح إبراهيم بن هدبة)، و(الكشف الإلهي) (رقم:156)، و(المغير) (رقم:41). أفادته أم الفضل حرم وتلميذة المؤلف.


�-انظر تخريجه في: (الموسوعة) (9/334/رقم:23963)، و(تنزيه الشريعة) (2/314/رقم:114-كتاب الأطعمة-الفصل الثالث)، و(ذيل اللآلئ) (رقم:191)، و(الفوائد المجموعة) (ص:251/رقم:89-كتاب الأدب والزهد والطب وعيادة المريض)، وقال: (هذا من نسخة موضوعة). تحقيق: العلامة المعلمي.


قال الحافظ في (تهذيب التهذيب)  (1/121/رقم:375-241): (قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن أبي هدبة فقال: كذاب. وقال أبو الشيخ في (طبقات الأصبهانيين): متروك الحديث. وقال مكي بن عبدان: سألت مسلماً عنه فقال: ليس بشيء. وقال العقيلي: يرمى بالكذب، وكذا قال الخليلي... وقال عبد الله بن علي بن المديني: ضعفه أبي جداً.


وذكره الحاكم في باب أقوام لا تحل الرواية عنهم، إلا بعد بيان أحوالهم). وقولهم في ترجمة الراوي: (له نسخة موضوعة) يعنون أنها مما عملت يداه، وهذا يعتبر جرحاً شديداً جداً.  أفادته أم الفضل حرم وتلميذة المؤلف.


�-قولهم: (كذاب) الإطلاق المشهور لهذا اللفظ ينصرف إلى من كذب على النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولو مرة واحدة. وثمة إطلاق آخر فقد قال ابن الوزير في (الروض الباسم...) (ص:82) ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم أن لفظة (كذاب) قد يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطئ في حديثه وإن لم يتبين أنه تعمد ذلك ولا تبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسر سببها، ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعة من الرفعاء من أهل الصدق والأمانة فحذار أن تغتر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب في الحقيقة اللغوية يطلق على الوهم والعمد معاً، ويحتاج إلى تفسير إلا أن يدل على التعمد قرينة صحيحة).


وقد بينت هذا بتوسع في كتابي (قناص الشوارد الغالية...) (ص:1088)، قال صاحب كتاب (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (ص:343/344): (قولهم : (فلان كذاب): الظاهر من هذا اللفظ أن الراوي يكذب في الرواية: 


1-إما بالسرقة، 


2-أو: بالتركيب، 


3-أو: بالوضع، 


ولكنهم قد يقولون ذلك على المبتدع كما قال ابن معين في تليد بن سليمان محاربي: (تليد كذاب كان يشتم عثمان وكل من يشتم عثمان أو: طلحة أو: أحداً من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فهو دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). (تاريخ بغداد) (7/138).


ويقولون ذلك أيضاً على من يكذب في حديث الناس لا في الرواية، وقد جاء في (الميزان) (1/436/437) ترجمة: الحارث الأعور ذكر الذهبي أقوال من كذبه ثم قال: (وحديث الحارث في السنن الأربعة، والنسائي مع تعنته في الرجال فقد احتج به وقوَّى أمره،.... فهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه، قال: والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته وأما في الحديث النبوي فلا وكان من أوعية العلم).


قلت: وما قاله الذهبي رحمه الله محتمل وليس بصريح لأنهم يروون أحاديث الكذابين في رواية ويبينون أمرهم ويحذرون منهم ومن وضّح أمر الكذاب فقد برئت وحدته، لكن ذكرته شاهداً لهذه الحالة من كلام أهل العلم والله أعلم.


وقد سألت عليه شيخنا العلامة أبا أويس قائلاً: (شيخنا الفاضل ما هو القول الفصل في الحارث الأعور-رحمه الله تعالى-؟ فقد سال مداد كثير في توثيقه وتضعيفه، أو: تكذيبه في الحديث!، أو: تكذيبه في رأيه)، فأجاب قائلاً-بعد الحمدلة والبسملة والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم، والسؤال على الحال-: (جناب الأخ الأستاذ الفاضل أبو الفضل عمر الحدوشي المحترم...


الحارث الأعور تابعي شيعي القول الصواب فيه أنه واهٍ. وربما اتهم، وأول من أثار قضيته بالمغرب أبو الفيض-يعني: أحمد بن الصديق-وربما اضطرب قوله فيه فكأنه كان يوثقه ويدافع عنه، وتلقف عنه هذا شقيقه عبد العزيز الذي كان أتبع له من ظله، فألف فيه جزءاً مطبوعاً وثقه فيه ودافع عنه وأشاد بالتشيع والشيعة كعادته في التهور، ثم رأيت الشيخ أبا الفيض يشير إلى اتهام الحارث، ونقاد المحدثين لم يجرحوا الحارث لمجرد التشيع فإنه كان وقته سليماً، وإنما الطعن جاء من المرويات المنكرة والتخليط في الرواية... ومعذرة عن الزيادة فإني تعب وإلى اللقاء والسلام.


من أخيكم أبي أويس تطوان مساء يوم الخميس 15 ربيع الأول 1430 هـ).


وقد يقولون: (فلان كذاب على من يخطئ ويهم لا على من يتعمد الكذب). كما جاء في (لسان الميزان) (2/7) ترجمة: برد مولى سعيد بن المسيب قال ابن حبان في (الثقات) (6/114): كان يخطئ وأهل الحجاز يسمون الخطأ كذباً).


وجاء في (تهذيب التهذيب) (7/346 ) ترجمة علي بن عاصم بن صهيب الواسطي: (...قال ابن معين: كذاب ليس بشيء ولا يحتج به قلت: ما أنكر عليه، قال: الخطأ ليس ممن يكتب حديثه،...). فتأمل كيف كذبه وسئل عن سبب ذلك فقال: الخطأ والغلط لكن لما كثر ذلك عند ابن معين تركه، والله أعلم.


وقال الشيخ المعلمي: (قولهم: فلان يكذب أو: كذاب، وقد يقصد بها الوهم ومخالفة الصواب ولذا عدها بعضهم من الجرح غير المفسر ولكن العبرة ببقية الأقوال في الترجمة...  فمثلاً قال ابن معين لأبي بدر شجاع بن الوليد السكوني: (يا كذاب، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين في شجاع: (شجاع بن الوليد ثقة وثقه غير واحد ولكنه يهم يغلط).


انظر: (التنكيل) (495)، و(الفوائد المجموعة) (448)-وقد يقولون: (فلان كذاب على سبيل المزاح)-كما في: (حاشية الرفع والتكميل...) (ص:168)، و(ضوابط الجرح والتعديل) لشيخنا عبد العزيز آلعبد اللطيف (ص:147)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:49/173/223/232)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1/227).


�-رسته: بضم الراء وسكون السين المهملة لقب عبد الرحمن بن عمر بن أبي الحسن الزهري الأصبهاني  (القاموس) (140) طبعة جديدة كاملة في مجلد واحد


�-انتهى من (ميزان الاعتدال) (1/71/172)، و(لسانه) (1/120). أو: (1/175/178)، و(الضعفاء) (ص43/رقم:9) للنسائي، و(1/69) للعقيلي، و(1/208/209) لابن عدي، و(12) للدارقطني، و(131) لابن الجوزي، و(الجرح والتعديل) (2/143/144). أفادته أم الفضل حرم وتلميذة المؤلف.


�-قال الأستاذ سعدي في كتابه (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/166/167): هذا التعبير استعمله علي بن ثابت في تجريح إبراهيم بن هدبة أبي هدبة الفارسي. روى الخطيب بسنده إلى مجاهد بن موسى الخوارزمي أبي علي الختلي نزيل بغداد أنه سئل عن إبراهيم ابن هدبة فقال: قال علي بن ثابت: (هو أكذب من حماري هذا).


وتعبيره هذا يدل على تجريحه الشديد لهذا الراوي وهو ينطبق عليه فأمره بالكذب ووضع الأحاديث مشهور معروف عند نقاد الحديث وهذه طائفة من أقوالهم فيه. قال ابن حبان في (المجروحين) (1/114/115): (دجال من الدجاجلة...).


انظر: الكشف الحثيث ص:48). وقال ابن عدي في (الكامل) (1/211/212): (حدث عن أنس وغيره بالبواطيل-وقال في آخر ترجمته بعد أن أخرج له بعض الأحاديث "مناكير": وهذه الأحاديث مع غيرها مما رواه أبو هدبة كلها بواطيل وهو متروك الحديث بَيِّن الأمر في الضعف جداً).


وقال الخطيب في (تاريخ بغداد) (6/201): (حدث عن أنس بالأباطيل). وقال الذهبي في (الميزان) (1/71)، و(لسانه) (1/119) للحافظ ابن حجر: (حدث بُعَيْد المائتين عن أنس بعجائب). انظر للتوسع-ما يقصدون بهذا التعبير-في: (قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفوائد والفرائد الحديثية) (ص:1420)


�-قال الدكتور الخميسي في كتابه: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:32\33\رقم:75-إسناده مظلم): (جاءت هذه العبارة على لسان بعض الأئمة كابن معين وابن عدي والذهبي-رحمهم الله-وغيرهم، ومن تتبعي لبعض الأسانيد التي قيل فيها ذلك ظهر لي أن المراد به الإسناد الذي فيه مجاهيل لا يعرفون.


وإليك بعض الشواهد على ذلك:


1-حديث أبي بن عمارة-رضي الله عنه-أنه قال: "يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: "نعم". قال: يوماً؟ قال: "نعم". قال: ويومين؟ قال: "نعم". قال: وثلاثة أيام؟ قال: "وما شئت". رواه أبو داود، وقال: ليس بالقوي. قال المنذري (مختصر سنن أبي داود): "قال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون، وقال ابن معين: إسناده مظلم".


2-قال الذهبي في ترجمة: (أحمد بن زرارة المدني) من "الميزان" (1\98): "لا يعرف وخبره باطل، لكن السند إليه مظلم".


قال ابن حجر في (لسان الميزان) (1\173) نقلاً عن الخطيب بعد إيراده الخبر الذي أشار إليه الذهبي: "هذا حديث منكر، وفي إسناده غير واحد من المجهولين".


3-قال ابن عدي في "الكامل" (3\1162) ترجمة: (سلامة بن روح الأيلي)، عن حديث: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" قال: "وقد روي هذا أيضاً بإسناد مظلم عن مالك، عن الزهري، عن أبي السائب، والمحفوظ في هذه الرواية رواية العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب".-وانظر رواية مالك في "العلل" (9\17) للدارقطني).


� انظر: (تاريخ بغداد) (6/202)، و(تاريخ ابن معين) (4/333) و(الضعفاء الكبير) للعقيلي (رقم:70)، و(الجرح والتعديل) (1/143)، و(المجروحين من المحدثين) (1/114)، و(الكامل في ضعفاء الرجال) لابن عدي (رقم:211)، و(ميزان الاعتدال) (1/71)، و(المغني) (1/29)، كلاهما للذهبي و(لسان الميزان) (1/119)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/119)، و(ضعفاء النسائي) (ص:43\رقم:9).


�-ل: فرقصت هامش (الميزان) (1/71/72)، وفي حاشية (لسان الميزان) (1/220/375-(241)-)، والحكاية التي أشار إليها المؤلف في أول (بغية المستفيد) لابن عساكر. وفيها أيضاً: لعله: ثوبي.


�-انظر هذه العبارة في كتابي (قناص الشوارد الغالية...): (ص:92 المقدمة) (ص:325/رقم:62\و510/519/533/645/666 رقم:70\و800/817/835/853/رقم:71\و983\1343\رقم:157\1440/رقم:175).و(شفاء العليل) (1/461).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/185/188).


�-قال الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-في حق شعبة-رحمه الله تعالى-: (كان أمة وحده في هذا الشأن)، وقال فيه حماد بن زيد-رحمه الله-: (هو فارس في الحديث خذوا عنه)، وقال فيه الثوري-رحمه الله تعالى-: (أمير المؤمنين في الحديث).


وقد فسره ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (1\126) فقال: (يعني فوق العلماء في زمانه)، ومعناه أيضاً: أن من قيل فيه: "أمير المؤمنين في الحديث" أي: فهو في المحدثين كالأمير في الناس يهابه الناس ويطيعون له ويتركون قولهم لقوله. انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\34).


�-انظر تخريجه في (الموسوعة) (2/588/رقم:5639)، و(ترتيب الموضوعات) (1139)، و(تنزيه الشريعة) (2/379/رقم:8-كتاب البعث-الفصل الأول. وقال: من حديث أنس ولا يصح، فيه: أبو هدبة)، و(ذخيرة الحفاظ) (1949)، و(اللآلئ) (2/464)، و(الموضوعات) (3/264/265). وقال: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. وإبراهيم قد كذبه أحمد، ويحيى، وعلي ابن المديني).


�-نظر: (الجرح والتعديل) (143/144)، و(الكامل) (1/208/209)، و(الضعفاء) و(المتروكين) لابن الجوزي (131)..


�-انظر: (موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة) (5/104/رقم:13764)، و(الألحاظ) (رقم:362). وورد بلفظ: (طوبى لمن رآني ولمن رآى من رآني، طوبى لهم وحسن مآب).


أخرجه الحاكم في (مستدركه) (4/86) وقال: (هذا حديث قد روي بأسانيد قريبة عن أنس بن مالك، وأقرب هذه الروايات إلى الصحة ما ذكرنا) وتعقبه الحافظ الذهبي في (تلخيص المستدرك) (4/86) بقوله: (قلت: جميع واه)، ومرة قال في (الشفاعة) (ص:47): (منكر الحديث، لا يجوز أن يحتج به)، كذا قال في (الجرح والتعديل) (1/105/رقم:461-استخرج نصوصه: خليل ابن محمد العربي).


والحديث رواه أنس، وأبو سعيد، وأبو أمامة وإليكم تخريجه:


1-نبدأ بحديث أنس-رضي الله عنه-فنقول: أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) (2/631/رقم:1488)، والبغدادي في (تاريخه) (6/201).


2-ونثني بحديث أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه-فقد رواه ابن أبي عاصم أيضاً في (السنة) (2/631/رقم:1487)، والبغدادي في (التاريخ) (4/61)، والبخاري في (التاريخ الكبير) (1/1/335).


3-أما حديث أبي أمامة-رضي الله عنه-فقد أخرجه البخاري في (التاريخ الكبير) (1/2/37)، وابن أبي عاصم في (السنة) (2/630/رقم:1483)، وأورده الهيثمي في (المجمع) (10/20) بدون قوله: (ولمن رآى) وزاد: (وطوبى لهم وحسن مآب) وقال: (رواه الطبراني وفيه بقية وقد صرح بالسماع فزالت الدلسة، وبقية رجاله ثقات).


وصححه الألباني في مواضع من كتبه منها: (السنة لأبي عاصم ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة) (2/630/631/رقم:1486)، وقال في (الصحيحة) (رقم:1254): (وقد وقفت على إسناده، أخرجه الضياء في "المختارة"(ق113/2) من طريق أبي يعلى، والطبراني عن بقية، وقال الطبراني عنه: ثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبي عن عبد الله بن بسر به.


ورجاله معروفون، غير اليحصبي فقد ترجمه ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (3/2/306) برواية جماعة عنه. ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووثقه ابن حبان في-الثقات-5/377). انظر تخريجه بتوسع في هامش: (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:109\110) للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، تحقيق!!!: رائد بن صبري.


�-انظر: (الكامل في ضعفاء الرجال) (1/208/209/رقم:55).


�-انظر: (الكامل في ضعفاء الرجال) (1/208/209/رقم:55). و(تذكرة الحفاظ) (147)، و(المجروحين) (1/170\رقم:90) لكن بلفظ: (اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها).


ورواه الحاكم في (علوم الحديث) (ص:661)، وانظر تخريجه في: (بيان الوهم والإيهام) (6/485) (رقم:1252/1253/12)، وقال الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (4/699/رقم:215-ترجمة: عمر بن مُساور البصري): (قال البخاري-في "تاريخه الكبير" (6/الترجمة:2166)-: يروي عن أبي جمرة، عن ابن عباس-رضي الله عنه-مرفوعاً: بورك لأمتي في بكورها)، وهذا منكر). انظر: (الجرح والتعديل) (6/الترجمة:731).


�-يُنظر في: (تذكرة الحفاظ) (651) للذهبي، و(المجروحين) (1/113/رقم:29) سبق تخريجه آنفاً. وقال الصغاني في (الدرر الملتقط) (ص:6): (ونسخة إبراهيم بن هدبة القيسي كلها موضوعة).


�-انظر: (الكامل في ضعفاء الرجال) (1/208/209/210/211/رقم:55).


�-انظر: (الكامل في ضعفاء الرجال) (1/208/209/رقم:55)، و(المدخل إلى الصحيح) (ص:115/116).


�-انظر: (الكامل في ضعفاء الرجال) (1/208/209/رقم:55/رقم:3).


�-انظر: (الضعفاء الكبير) للعقيلي (1/69/رقم:70). وقال المحقق: (فلما كبر جعل يروي عن أنس ويضع عدو الله أحاديث قيض الله من يكشف وضع ودجل هذا الفاسق).


�-انظر: (الضعفاء والمتروكين) (ص:253/رقم:661-كما في المجموع في الضعفاء والمتروكين)، و(الضعفاء الكبير) للعقيلي (1/69/رقم:70)، وابن حبان في (المجروحين من الثقات) (1/144)، والذهبي في (الميزان) (1/71)، والحافظ أحمد بن علي بن حجر في (اللسان) (1/119).


�-أما هدبة بن خالد فقد قال الذهبي في ترجمته: (هدبة بن خالد بن أسود القيسي البصري توفي 235 هـ): (روى علي بن الجنيدي، عن يحيى ابن معين: (ثقة)، وقال أبو حاتم: (صدوق) واحتج به الشيخان. وما أدري مستند قول النسائي وهو ضعيف).


انظر: (الكامل) (7/139)، و(سؤالات ابن الجوزي) (ص:358)، و(الجرح والتعديل) (9/114)، و(تهذيب الكمال) (30/155)، (وسير أعلام النبلاء) (11/98)، (وضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2/814)- وقال في موضع آخر واحتج به الشيخان... وتبادر ابن عدي في ذكره في: (الكامل) (7/138/139)، ثم اعتذر وقال: استغنيت أن أخرج له حديثاُ، لأني لا أعرف له حديثاً منكراً، فيما يرويه وهو كثير الحديث، وقد وثقه الناس وهو صدوق لا بأس به).


وذكره ابن حبان في (الثقات) (9/246)، والذهبي في (السير) (11/98)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2/929/930)، ما نصه: (وإنما ذكر ابن عدي ابن هدبة في كتابه، لمقالة عباس بن عبد العظيم فيه، بأنه يحدث من كتب أخيه أمية بن خالد، وقد تقدمت مناقشة هذا الصنيع، وأنه لا يضر بهدبة، إذ أنه شارك أخاه في سماع هذه الكتب وضبطها، فلا بأس عليه في روايته منها.


�-وفي بعض الروايات (مكشوف الأمر أو: الحال)، ومعناه: (أن كذبه لائح بين لا يحتاج إلى بحث وسؤال وقد قال فيه ابن معين أيضاً: (قدم أبو هدبة فاجتمع عليه الخلق فقالوا: أخرج رجلك كانوا يخافون أن يكون رجله رجل حمار أو: شيطان)، وعلة ذلك ما جاء في بعض الآثار أن الشياطين آخر الزمان يحدثون الناس بأحاديث كذب قاله الذهبي. انظر: (لسان الميزان) (1/119)، و(شفاء العليل) (1/291).


قال أبو الفضل عمر الحدوشي: ذكر تلك الآثار الشيخ خالد بن ناصر بن سعيد الغامدي-حفظه الله-في دراسة تقدم بها إلى جامعة محمد بن سعود الإسلامية لنيل درجة ماجستير-وقد حصل عليها بتقدير ممتاز-تحت عنوان: (أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين) (1\243\إلى:261\الأرقام من:111\إلى:126-جمعاً وتخريجاً وشرحاً ودراسة-لولا الإطالة لنقلتها هنا كاملة).


�-انتهى من (التهاني في التعقب على موضوعات الصغاني) (ص:62/63). لشيخنا عبد العزيز الغماري، انظر: (الجرح والتعديل) (1/28/رقم:69)، و(تارخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (6/290)، والنسخة التي عندي داخل السجن في زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان بتحقيق: بشار عواد-وهي أحسن ما في عالم الكتاب حالياً لولا غلاؤها وارتفاع ثمنها-(4/1066 رقم:8)، -حوادث ووفيات: تراجم الأعيان في هذا العصر)،  و(السير) (3/396)، و(ذاكرة سجين مكافح) (3/113) .


�-انظر (الكامل) (1/211)، و(الميزان) (1\71).


�-ذكر هذا المصطلح الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\260\261)، تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح، وشيخنا عبد العزيز آلعبد اللطيف في (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:163\168).


�-انظر: (المجروحين من المحدثين) (1/114/115)، و(الكشف الحثيث) (ص:48)، و(الكامل) (1/211/212)، و(تاريخ بغداد) (6/201)، و(ميزان الاعتدال) (1/71)، و(لسان الميزان) (1/119).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:48/رقم:32)، و(الميزان) (3/250). لشمس الدين محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي.


�-ذكر أبو أنس الصبيحي في (النكت الجياد...) (ص:174\175\176) قول العلامة المعلمي-رحمه الله تعالى-: (... فأما ميل الجوزجاني إلى النصب فقال ابن حبان في (الثقات): "كان حريزي المذهب ولم يكن بداعية، وكان صلباً في السنة... إلا أنه من صلابته ربما كان يتعدى طوره" وقال ابن عدي: "كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على عليٍّ-رضي الله عنه وأرضاه".


وليس في هذا ما يُبين درجته في الميل.. (ثم طعن المعلمي في قصة الفروجة المنسوبة للجوزجاني-ونصها: زعموا أن جارية أخرجت للجوزجاني فروجة لتذبحها، فلم تجد من يذبحها فقال: سبحان الله! فروجة لا يوجد من يذبحها، وعليّ يذبح في ضحوة نيفاً وعشرين ألف مسلم؟-بأنها من رواية محمد بن الحسين السلمي النيسابوري عن الدارقطني بها، فالسلمي تكلموا فيه حتى رموه بوضع الحديث، والدارقطني لم يدرك الجوزجاني، إنما سمع هذا الحكاية على ما في معجم البلدان "حوزجانان" (3\167) من عبد الله بن أحمد بن عدبس وهو مجهول الحال ليس في ترجمته من "تاريخ بغداد" (9\384)، و"تهذيب تاريخ ابن عساكر" (2\310)، و(7\288) ما يُبيِّن حاله، فلا تقوم بخبره حجة). انظر: (تهذيب التهذيب) (1\182)، و(الكامل) (2\ق114).


ثم قال: فأما حط الجوزجاني على أهل الكوفة فخاصٌّ بمن كان شيعياًً يبغض الصحابة أو: يكون ممن يظن به ذلك... ثم تقدم في القاعدة الرابعة من قسم القواعد النظر في حط الجوزجاني على الشيعة، واتضح أنه لا يجاوز الحد، وليس فيه ما يسوغ اتهامه بتعمد الحكم بالباطل، أو: يخدش في روايته ما فيه غض منهم أو: طعن فيهم، وتوثيق أهل العلم له يدفع ذلك البتة كما تقدم في القواعد والله أعلم. اهـ


وقال رحمه الله في القاعدة الرابعة من قسم القواعد من "التنكيل" (1\60) وهي قاعدة: "قدح الساخط، ومدح المحب ونحو ذلك". قال: وقد تتبعت كثيراً من كلام الجوزجاني في المتشيعين، فلم أجده متجاوزاً الحد،...).


�-ومن نظر في كتاب: (أحوال الرجال) لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي علم أنه يطلق قوله: (فلان مائل أو: مائل عن القصد أو: مفتر أو: مجاهر أو: كوفي المذهب أو: زائغ أو: جائر): على متشيعة الكوفة وعلى من اعتقد التشيع، وإن كان يقوي من حال بعضهم في الحديث، فليس كل من فيه أحد هذه الألفاظ كان ضعيفاً في الحديث عنده، وقد نص بعض الحفاظ كابن عدي والذهبي وابن حجر-رحمهم الله-على أن السعدي يطلق ذلك في المتشيعة والله أعلم). انظر: (شفاء العليل...) (1\324).


�-انظر: (أحوال الرجال) (ص:205/206/رقم:379)، و(تاريخ بغداد) (11/51)، و(تهذيب التهذيب) (2/832)، واكتفى في (تهذيب التهذيب) (6/321) بقوله: (كان مائلاً عن الحق)، و(الجرح والتعديل) (6\257)، و(الكامل) (2\ق327)، والعقيلي (ق128)، و(المجروحين) (2\151)، و(الميزان) (4\626).


�-قال العلامة المعلمي-رحمه الله-في كتابه النافع والممتع: (التنكيل) في ترجمة: (إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني رقم:10): (وأما الجوزجاني فحافظ كبير متقن عارف، وثقه تلميذه النسائي جامع: "خصائص علي" وقائل تلك الكلمات في معاوية، ووثقه آخرون).


وعلق أبو أنس إبراهيم الصبيحي في (النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد ذهبي العصر العلامة: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني) (ص:173\رقم:31): (يعني أن توثيق النسائي-مع ما عُرف عنه من التشيع-للجوزجاني-مع ما عُرف عنه من النصب وهو ضد التشيع، ليَدُلُّ على أن الجوزجاني لم يجاوز الحدَّ في بغضه للشيعة، ولم يصل إلى الدرجة التي يُتهم فيها عند غضه منهم أو: طعنه فيهم... ولا شك أن توثيق الرجل لمن يخالفه أو: في المذهب ليرفع من درجة هذا التوثيق، فهذا هو مراد الشيخ المعلمي بقوله في النسائي: "خصائص علي، وقائل تلك الكلمات في معاوية". والله الموفق).


قال المسجون-فك الله أسره-: (وقد زعم ابن حبان أنه حريزي، فقال: كان حريزيَّ المذهب، ولم يكن بداعيةٍ إليه، وكان صلباً في السنة حافظاً للحديث... وحريز بن عثمان الرحبي الحمصي الذي يُنسب إليه أنه اتُّهم بالنصب أيضاً هو ثقة. فقال أحمد فيه: "ثقة ثقة"، ووثقه ابن معين وجماعة، وقال أبو حاتم: لا أعلم بالشام أثبت منه، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة ثبت رُمي بالنصب. أخرج له (خ و4). إلا أن حريزاً نفسه أنكر أن يكون ناصبياً، وكان يترحم على أمير المؤمنين علي-رضي الله عنه-


قال شبابة: سمعت رجلاً يقول لحريز بن عثمان: بلغني أنك لا تترحم على علي فقال: اسكت، ثم التفت إليَّ، فقال: رحمه الله مائة مرة. وقال علي ابن عياش: سمعت حريزاً يقول: ما سببتُ علياً-رضي الله عنه-قط). انظر: (تاريخ بغداد) (9\384)، و(تهذيب تاريخ ابن عساكر) (7\591)، و(ترتيب الثقات) (1\ق21ب)، و(تهذيب التهذيب) (1\182)، و(الميزان) (1\475)، ومقدمة: (أحوال الرجال) (ص:14\15\16).


�-وقال أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي أيضاً في كتابه: (أحوال الرجال) (ص:68\رقم:77): (عبد الملك بن هارون بن عنترة: دجال كذاب). انظر: (العلل ومعرفة الرجال) (1\384)، و(الجرح والتعديل) (5\1748)، و(الضعفاء الصغير) (218)، و(الضعفاء والمتروكين) (384)، و(المجروحين) (2\133)، و(الميزان) (2\666)، و(الكامل) (2\ق306).


وقال الجوزجاني أيضاً في (أحوال الرجال) (ص:202\رقم:373): (مقاتل بن سليمان: كان دجالاً جسوراً). انظر: (الجرح والتعديل) (8\1630)، و(التاريخ الصغير) (2\227)، و(المجروحين) (3\14)، و(الميزان) (4\173)، و(الكامل) (3\ق154).


�-فائدة مهمة: قال الحافظ الذهبي في (السير) (7\38\39)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:98\103\رقم:110\إلى:122) الفصل الثاني: (الرابع والخمسون: مدلول قولهم: "كذاب" فيمن كان ثقة، أو: صدوقاً، أو: من كان في حكمهما): (قال الخطيب-في "تاريخ بغداد" (1\223\224)-: أنبأنا البرقاني، حدثني محمد بن علي الإيادي، حدثنا زكرياء الساجي، حدثني أحمد بن محمد البغدادي، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح، قال: قال لي مالك: هشام بن عروة كذاب.


قال أحمد-وهو الأثرم إن شاء الله-فسألت يحيى بن معين؟ فقال: "عسى أراد في الكلام، أما في الحديث فثقة، وهو من الرواة عنه".


وقال أبو زرعة الدمشقي: ذاكرت دحيماً في قول مالك-يعني: في ابن إسحاق-: "دجال من الدجاجلة". قال الذهبي في (السير) (7\42): "فرأى أن ذلك ليس للحديث؛ إنما هو لأنه اتهم بالقدر".


وقال الذهبي في (السير) (10\665\666): "الحسين بن فهم: كنت عند مصعب الزبيري، فمرَّ بنا ابن معين، فقال: مصعب: يا أبا زكرياء، حدثنا محمد بن سعد الكاتب بكذا وكذا، وذكر حديثاً. فقال يحيى: "كذاب".


رواها الخطيب، ثم قال: "محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة، وحديثه يدل على صدقه، فإنه يتحرى في كثير من رواياته، ولعل مصعباً ذكر ليحيى عنه حديثاً من المناكير التي يرويها الواقدي، فنسبه إلى الكذب". وقال في (الميزان) (3\560): "هذه لفظة ظاهرها عائد إلى الشيء المحكي، ويحتمل أن يقصد بها ابن سعد، لكن ثبت أنه صدوق".


وقال الحافظ الذهبي في (السير) (12\620)، و(المغني في الضعفاء) (2\405)، و(الميزان) (4\387): وقال موسى بن هارون: "أشهد عليه -يعني: يحيى بن جعفر بن الزبرقان-أنه كان يكذب". يريد في كلامه لا الرواية، نسأل الله لساناً صادقاً).


وقال أيضاً في (تاريخ الإسلام) (20\260)، و(السير) (13\57): (قال مطين: "كان أحمد العطاردي، يكذب". قلت-القائل: الذهبي-: يعني في لهجته، لا أنه يكذب في الحديث؛ فإن ذلك لم يوجد منه، ولا تفرد بشيء، ومما يقوي أنه صدوق في باب الرواية: أنه روى أوراقاً من المغازي، بنزول عن أبيه، عن يونس بن بكير، وقد أثنى عليه الخطيب، وقواه، واحتج به البيهقي في تصانيفه).


وقال أيضاً في (السير) (13\228\231): (قال ابن عدي: أنبأنا عليّ بن عبد الله الداهري، سمعت أحمد بن محمد بن عمرو بن كركرة، سمعت علي بن الحسين بن الجنيد، سمعت أبا داود يقول: "ابني عبد الله كذاب". قلت-القائل: الذهبي-: لعل قول أبيه فيه-إن صح-أراد الكذب في لهجته لا في الحديث، فإنه حجة فيما ينقله، أو: كان يكذب ويورّي في كلامه، ومن زعم أنه لا يكذب أبداً فهو أرعن، نسأل الله السلامة من عثرة الشباب، إنه شاخ وارعوى، ولزم الصدق والتقى).


قال ابن عدي: (وأما كلام أبيه فيه-يعني: ابن أبي داود-فلا أدري أيش تبين له منه؟! وسمعت عبدان يقول: سمعت أبا داود يقول: "ومن البلاء أن عبد الله يطلب القضاء". وسمعت علي بن عبد الله الداهري، سمعت محمد بن أحمد بن عمرو، سمعت علي بن الحسين بن الجنيد، سمعت أبا داود يقول: "ابني عبد الله كذاب".


ثم قال ابن عدي: "وكان ابن صاعد يقول: كفانا أبوه بما قال فيه. وقال محمد بن عبد الله القطان: كتب عند ابن جرير فقال رجل: ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل علي. فقال: تكبيرة من حارس".


قلت-القائل: الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (2\772)-: لا ينبغي سماع قول ابن صاعد فيه، كما لم نعتد بتكذيبه لابن صاعد، وكذا لا يسمع قول ابن جرير فيه، فإن هؤلاء بينهم عداوة بينة، فقف في كلام الأقران بعضهم في بعض.


وقال الذهبي أيضاً في (السير) (13/230)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:136/137/رقم:208) في الفصل الثالث، تحت عنوان: (ألفاظ وعبارات ذات صلة بالجرح والتعديل): (الخامس عشر: مدلول قولهم: "تكبيرة من حارس"): (قال محمد بن عبد الله القطان: كنت عند ابن جرير، فقيل: ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل الإمام علي، فقال ابن جرير: "تكبيرة من حارس").


قال الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (13/230): (قلت: لا يسمع هذا من ابن جرير للعداوة الواقعة بين الشيخين).


وأما قول أبيه فيه، فالظاهر أنه-إن صح عنه-قد عنى أنه كذاب في كلامه، لا في الحديث النبوي، وكأنه قال هذا وعبد الله شاب طري ثم كبُر وساد). وقد ضعف العلامة المحقق المحدث اليماني عبد الرحمن بن يحيى المعلمي حكاية كلام أبيه في ابنه عبد الله بما لا تجده عند غيره. انظر: (التنكيل) (1\297\300\رقم:123).


قال المعلمي في خاتمة ترجمة: عبد الله بن سليمان بن أبي داود أبي بكر بن أبي داود السجستاني: (أطبق أهل العلم على السماع من ابن أبي داود، وتوثيقه، والاحتجاج به.. فروى عنه:


1-الحاكم أبو أحمد،


2-والدارقطني،


3-وابن المظفر،


4-وابن شاهين،


5-وعبد الباقي بن قانع حافظ الحنفية،


6-وأبو بكر بن مجاهد المقرئ، وخلق لا يحصون.


قال أبو الفضل صالح بن أحمد التيمي الهمذاني الحافظ: "أبو بكر عبد الله بن سليمان إمام أهل العراق، وعلم العلم في الأمصار، نصب السلطان المنبر فحدث عليه لفضله ومعرفته، وحدث قديماً قبل التسعين ومائتين، قدك همذان سنة نيف وثمانين ومائتين، وكتب عنه عامة مشايخ بلدنا ذلك الوقت، وكان في وقته بالعراق مشايخ أسند منه، ولم يبلغوا في الآلة والإتقان ما بلغ هو".


وذكر السلمي أنه سأل الدارقطني عنه؟ فقال: "ثقة إلا أنه كثير الخطأ في الكلام على الحديث". وقال الخليلي: "حافظ، إمام وقته، عالم، متفق عليه، واحتج به من صنف الصحيح: أبو علي النيسابوري، وابن حمزة الأصبهاني، وكان يقال: أئمة ثلاثة في زمن واحد:


1-ابن أبي داود،


2-وابن حزيمة،


3-وابن أبي حاتم".


وقال محمد بن عبد الله بن الشخير: "كان زاهداً عالماً ناسكاً رضي الله عنه وأسكنه الجنة برحمته".


وفي ترجمته أبحاث تتعلق بـ: "إطلاق الكذب بغير معناه الاصطلاحي" و"نقد أسانيد الجرح والتعديل"، و"أوصاف لا تقتضي الجرح" وغيرها، تراها إن شاء الله في قسم القواعد من هذا الكتاب وراجع كشاف الأعلام هناك). كما في (النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد ذهبي العصر العلامة: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني) (ص:436\437\رقم:399).


قال أبو حاتم: "محمد بن حسان الكوفي الخزاز، ضعيف، وكان كذاباً". قال الذهبي في (الميزان) (3\512): (يعني: في حديث الناس). قال عبد الله ابن أحمد بن السمرقندي: (قال لنا أبو بكر الخطيب: "أبو علي الأهوازي كذاب في القراءات والحديث جميعاً". قلت-القائل: الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (18\17\18)-: يريد تركيب الإسناد، وادعاء اللقاء، أما وضع حروف، أو: متون فحاشا وكلا، ما أجوِّزُ ذلك، وهو بحر في القراءات، تلقى المقرئون تواليفه ونقله للفن بالقبول، ولم ينتقدوا عليه انتقاد أصحاب الحديث، كما أحسنوا الظن بالنقاش، وبالسامري، وطائفة راجوا عليهم).


قال الشعبي، وعلي بن المديني، وأبو خيثمة: "الحارث الأعور كذاب". قال الذهبي في (تاريخ الإسلام) (5\90): (هذا محمول من الشعبي على أنه أراد بالكذب: الخطأ، وإلا فلأي شيء يروي عنه؟!). وقال في (الميزان) (1\437): (والظاهر أنه كان يكذب في لهجته وحكاياته، وأما في الحديث النبوي فلا).


قال أبو بكر النيسابوري الصبغي: خرجنا من مجلس إبراهيم الحربي، ومعنا رجل كثير المجون، فرأى أمرداً فتقدم فقال: السلام عليك. وصافحه وفبَّل عينيه وخدَّه، ثم قال: ثنا الدبري بصنعاء بإسناده أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: "إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه".


قلت-القائل: الذهبي في "تاريخ الإسلام" (25\256\257)-: ألا تستحي، تلوط وتكذب في الحديث. يعني: أنه ركب الإسناد).


قال أبو عبد الله بن أبي ذهل: سمعت أبا عبد الله بن منده يقول: "لا يخرّج الصحيح إلا من ينزل في الإسناد أو: يكذب". يعني: أن المشايخ المتأخرين لا يبلغون في الإتقان رتبة الصحة، فيقع في الكذب الحافظ إن خرَّج عنهم وسماه صحيحاً، أو: يروي الحديث بنزول درجة ودرجتين).


وقال في (السير) (17\33)، وفي (تذكرة) (3\1033): (يعني: أن الشيوخ المتأخرين لا يرتقون إلى درجة الصحة فيكذب المحدث إن خرَّج عنهم).


وقال الذهبي في (الميزان) (1\69): (إبراهيم بن موسى المروزي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، حديث: "طلب العلم فريضة". قال أحمد ابن حنبل: "هذا كذب". يعني: بهذا الإسناد، وإلا فالمتن له طرق ضعيفة).


قال المسجون أبو الفضل عمر الحدوشي: وقد بينت ما قيل في هذا الحديث في هامش كتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:661\662) وهذا نصه: (حديث حسن لكثرة طرقه وشواهده، ومتابعاته، والحديث رواه جمع من الصحابة بأسانيد ضعيفة تقوي بعضها بعضاً، وكتب فيه السيوطي جزءاً مفرداً بلغ عدد طرقه-مع ما استدركه عليه المحقق-أكثر من خمسين طريقاً، وأحسن منه كتاب أحمد الغماري بعنوان: (المسهم بطرق حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم)، وكتاب أحمد بن محمد بن فورك: (طرق طلب العلم فريضة)، أشار إليه الحافظ الذهبي في (تاريخه) (10/801/رقم:301).


وله طرق أخرى منها:


1-عن علي-رضي الله عنه-عند الخطيب في (تاريخه) (1/407/408)، و(5/204)، و(12/220)، و(الفقيه والمتفقه) (1/43/44)، و(تلخيص المتشابه) (1/106)، وابن عدي في (الكامل) (5/1883)، وابن الجوزي في (الواهيات) (رقم:50).


2-وعن الحسين بن علي-رضي الله عنهما-عند الخطيب أيضاً في (تاريخه) (5/203/204)، والطبراني في (الصغير) (1/92/رقم:61-روض)، و(الأوسط) (رقم:2051).


3-وعن ابن عمر-رضي الله عنهما-ذكره ابن حبان في (المجروحين من الثقات) (1/141)، والدارقطني في (الرواة عن مالك) كما في (اللسان) (1/132)، وتمام في (الفوائد) (رقم:75)، وابن عدي في (الكامل) (1/183)، و(6/2347)، وابن الجوزي في (الواهيات) (رقم:54)، وقد حسنه الألباني في (تخريج مشكلة الفقر) (ص:55/56).


4-وعن ابن مسعود-رضي الله عنه-أخرجه أبو يعلى في (مسنده)، والطبراني كما ذكر الهيثمي في (مجمع الزوائد) (1/119)، والحافظ في (المطالب العالية) (3/130)، ورواه الخطيب في (تاريخه) (2/270)، والطبراني في (الكبير) (10/10439/240)، والخطيب في (التلخيص) (1/288)، و(الموضح) (2/270)، وتمام في (الفوائد) (رقم:77)، وابن عدي في (الكامل) (5/1810).


5-وعن ابن عباس-رضي الله عنهما-عند العقيلي في (الضعفاء الكبير) (3/410)، ورواه الطبراني في (الأوسط) كما قال الهيثمي في (المجمع) (1/120).


وانظر باقي من رواه وبعض طرقه في هامش (العلل المتناهية) (1/54/66) تحقيق: إرشاد الحق، و(المقاصد الحسنة) (275)، و(موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة) (2/66/رقم:2610)، و(الإتقان) (206)، و(التنزيه) (1/258/رقم:28-كتاب العلم، الفصل الثاني)، و(جنة المرتاب) (96)، و(ذخيرة الحفاظ) (543)، و(الشذرة) (110)، و(ضعيف الجامع) (رقم:906)، و(الفوائد المجموعة) (852)، و(الكشف الإلهي) (54)، و(كشف الخفاء) (1/154/رقم:397)، و(اللآلئ) (1/193)، و(اللؤلؤ المرصوع) (49)، و(المقاصد الحسنة) (125)، و(الموضوعات) (1/215-هذا الحديث لا يصح عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم).


انظر: هامش (الحطة) (ص:48)، وهامش (المجموع) (1/45) للنووي، و(جامع بيان العلم وفضله) (ص1/23/إلى:62/رقم:15/إلى:33) وأطال في تخريجه صديقنا أبو الأشبال سمير الزهيري في الهامش.


وقال في آخر تخريجه: (وبعد: فهذا آخر ما تيسر لنا جمعه من طرق وأسانيد وروايات هذا الحديث ولا شك أنه لا يخلو إسناد منها من كذب أو: متهم أو: متروك، أو: ضعيف لا تصلح روايته للاحتجاج بها حاشا بعض الطرق في حديث أنس بن مالك-رضي الله عنه-فبانضمام هذه الطرق بعضها إلى بعض يرتقي الحديث إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى، خاصة وقد حسنه بعض الأئمة وصححه غيرهم. 


فقال الزركشي في (اللآلئ المنثورة) (ص:43): قال المزي: (روي من طرق تبلغ مرتبة الحسن ووافقه الزركشي على تحسينه).


وقال العراقي في (شرح الإحياء): (إن بعض الأئمة صحح بعض طرقه). وقواه السخاوي في (المقاصد) (660)، وحسنه السيوطي في (الدرر المنتثرة) (ص:130)، بل: صنف فيه تصنيفاً، ... ونقل ابن عراق في (تنزيه الشريعة) (1/258) عن الحافظ العراقي الشافعي قوله: (حديث حسن غريب).


وقال العلامة الذهبي في (تلخيص العلل المتناهية) (رقم:26): (روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد، وبعض طرقه أوهى من بعض، وبعضها صالح، والله أعلم).


وذهب المناوي في (التيسير) (2/115) إلى تقويته بكثرة طرقه. وقال الزرقاني في(مختصر المقاصد) (614): (حسن، وقيل: صحيح). وصحح الشيخ العلامة المحدث ناصر الدين الألباني بعض طرقه. ثم نبه على أن زيادة: (... ومسلمة) لا تصح.


قال السخاوي: (وليس لها ذكر في شيء من طرقه، وإن كان معناها صحيحاً). 


وأقره المحدث الألباني على ذلك في (تخريج أحاديث مشكلة الفقر) (رقم:86). انتهى من هامش كتابي: (تنبيه العقلاء...) (ص:69/70)، و(ذاكرة سجين مكافح) (3/22).


�-دجال من المرتبة الأولى من مراتب الجرح عند الذهبي والعراقي والسيوطي، ومن الثانية عند ابن حجر والسخاوي والسندي. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:102\رقم:264).


�-انظر: (غريب الحديث) (1/626/627)، و(المجموع المغيث) (1/640)، و(الفائق) (1/412)، و(النهاية) (2/102).


�-انظر: (الثقات) (6/140)، و(إكمال تهذيب الكمال) (2/79-أ)، و(ميزان الاعتدال) (1/408)، و(تهذيب التهذيب) (2/97).


�-انظر: (الضعفاء الكبير) (1/189) للعقيلي، و(الجرح والتعديل) (1/ق1/481)، و(الكامل) (2/568)، و(تهذيب الكمال) (5/47)، و(تهذيبه) (2/95/96)، و(ميزان الاعتدال) (1/408).


�-ولعله أراد الإشارة لحديث وقوفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على باب بيت علي-رضي الله عنه-وقوله: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري… (تفسير الطبري) (22/6/8)، و(تفسير) ابن كثير (3/484/487)، و(الدر المنثور) (6/603/606).


�-انظر: (الضعفاء) (3/304)، و(ميزان الاعتدال) (3/242)، وفي (تهذيب الكمال) (2/1059) بلفظ: (كان رافضياً كأنه جرو كلب) وكذا في (تهذيب التهذيب) (8/140).


�-فائدة: قال الذهبي: (ليث بن أبي سليم: لا يبلغ حديثه مرتبة الحسن، بل عداده في مرتبة الضعيف المقارب فيروى في الشواهد والاعتبار، وفي الرغائب والفضائل، أما في الواجبات فلا)، (السير)(6/184)، انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1\50).


�-ولكن يمكن أن يكون من أئمة المجروحين المجرمين الظالمين.


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:40): ("شعبةَ" بالنصب مفعول "سأل"، و"الثوري، ومالكاً" معطوفان عليه).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:40): ("النقال" بضم النون، جمع ناقل، أي: رواة الأخبار).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:40): (أي: الخالق سبحانه وتعالى).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:41): (أي: معتمداً عليه).


�-انظر تفسير المستشرقين للفتنة التي ورد ذكرها في قول ابن سيرين: "كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة...": (بحوث في تاريخ السنة) (ص:51\52) للدكتور أكرم العمري، وجاء في كتاب (علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع) (ص:9) للدكتور محمد ابن مطر الزهراني ما نصه: 


1-بالنسبة لتفسير المستشرقين فكان سقوطه وعدم صحته واضحاً بحيث لا يساوي تسويد الصفحات بالرد عليه لا سيما وهم قد تناقضوا فيه.


2-ثم إن فضيلة شيخنا الدكتور أكرم العُمري قد كشف عوار ذلك التفسير بما لا مزيد عليه وذلك في كتابه: "بحوث في تاريخ السنة" "ص:51\52").


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:41): (أي: فلتترك الرواية عن المبتدعة).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:41): ( "الحسن": هو الحسن البصري، و"الحميدي": هو عبد الله بن الزبير الحافظ الحجة المكي شيخ البخاري "219 هـ").


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:41): ("علي بن حرب": هو علي بن حرب الطائي الموصلي، صدوق فاضل "265 هـ". وقد حاز (90)، و"مالك": هو أنس الإمام. و"يونس": هو ابن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، صدوق يهم قليلاً "159 هـ").


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:41): (أي: كذبه).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:41): ("كذبة" بفتحات جمع كاذب، خبر لِمحذوف، أي: هم كذبَة، و"الخصال" بكسر الخاء المعجمة جمع خَصلة بفتح فسكون، و"داحضة" بمعنى: باطلة، أي: هم أصحاب أفعال باطلة، حيث إنهم يستحلون شهادة الزور لمن كان على مذهبهم الباطل).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:42): (أي: توجد تهمة، فـ"تكن" تامة. وقولي: "فخذ يهن" أي: خذ أحاديث من لا يُتهم بالكذب يسهل الأمر عليك).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:42): ("يحيى": هو ابن سعيد. وقولي: "أثر" بالبناء للمفعول، أي: نقل).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:42): (بإضافة الغالي إلى الهوى، أي: الغالي في هواه. وقولي: "وغيره حوت"، أي: وحديث غير الغالي جمعته وروته).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:42): ("والقدر" بسكون الدال لغة في فتحها، وقولي: "بالتهجم" متعلق بالخروج أي: الخروج بمهاجمة الإمام الحق).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:42): (أي: إن الداعية لا يُقبل إلا إذا كان مثبتاً عدلاً في روايته، فيقبل بشرط أن لا يروي ما يوافق هواه).


�-كما في: (7/242)، وكذا في (تهذيب التهذيب) (8/140).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (8/140). قالت أم الفضل حرم وتلميذة المؤلف: هذه فائدة مهمة: أن كل من حدث عنه يحيى بن سعيد القطان يعد في عداد أهل الصدق لأن القطان متشدد في الجرح-كما هو معلوم-على أنها قاعدة أغلبية. فتأمل.


�-كما في: (الجرح والتعديل) (3/ق1/409)، و(تهذيب التهذيب) (8/140).


�-انظر: (نصب الراية) (4/233).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في (شفاء العليل) (1\488): (وفرق بين قولهم: "فلان يكتب حديثه"، وقول أحدهم: "كتبت عن فلان": فالقول الأول إخبار بأن الراوي يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات ولا يحتج به، أما القول الثاني: فلا يلزم منه الإخبار بأن الراوي يكتب حديثه ويستشهد به، لأننا لا نعرف على أي وجه كتب عنه؟


1-هل للاحتجاج؟


2-أو: للاستشهاد؟


3-أو: للمعرفة والبيان؟،


والكتابة عن الراوي لا يلزم منها التعديل، حتى وإن كان الكاتب لا يروي إلا عن ثقة، لأن هناك فرقاً بين الكتابة والرواية، وقد قالا-أي: ابن حاتم، وابن معين-: "إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش"...). وقال ابن الصلاح: (وليس بمُوفَّقٍ مَن ضَيَّع شيئاً من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وَصيتها! قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمِّشْ، وإذا حدَّثْتَ ففتِّش).


قال الحافظ العراقي: (كأنه أراد: اكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر: هل هو أهلٌ للأخذ عنه أم لا؟ فربما فات ذلك بموته أو: سفره أو: غير ذلك، فإذا كان وقت الرواية أو: العمل ففتش حينئذ). وقول ابن حاتم رواه الخطيب في (جامعه) (1670)، وقول ابن معين رواه أيضاً الخطيب-لكن-في (تاريخه) (1\43)،  انظر: (تاج العروس) (4\340) للزبيدي.


ويُفسره قولُ إبراهيم بن أُورْمةَ لابن صاعد: (اكْتُب عن كل إنسانٍ فإذا حَدَّثتَ فأنت بالخيار). رواه السِّلفي في "جزء القراءة على الشيوخ"-كما في "فتح المغيث" (3\300)، و(الباعث الحثيث) (2\441).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (2/385).


�-انتهى من كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/163/184)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:822\ إلى:826\رقم:162)، انظر الفرق بين قولهم: (فلان يكتب حديثه)، و(فلان في عداد من يكتب حديثه) في (شفاء العليل) (1\488).


�-انظر: (الميزان) (1/53)، و(لسانه) (1/90)، والنسخة التي عندي داخل السجن طبعة دار الكتب العلمية: (1\187\رقم:261)، وأحال محققه على: (ديوان الضعفاء) (12)، و(تنزيه الشريعة) (1\23)، و(المغني) (1\22)، و(الوافي بالوفيات) (6\90)، و(شذرات الذهب) (4\94)، و(دائرة المعارف) (2\346)، و(الأنساب) (2\23)، و(الكشف الحثيث) (46)، و(سير أعلام النبلاء) (19\629).


�-انظر: (الأنساب) (2/23)، و(الميزان) (1/52)، و(لسانه) (1/89)، و(الكشف الحثيث) (ص:46).


�-انظر: (الكامل) (1/220)، و(تهذيب الكمال) (2/187).


�-يقصد بالناس: أهل الحديث. انظر: (التاريخ الكبير) (1/ق1/323)، و(الكامل) (1/220) لابن عدي، و(تهذيب الكمال) (2/187)، و(السير) (8/398)، و(الميزان) (1/58)، و(تهذيب التهذيب) (1/158)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/185) وما بعدها، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:827\828\رقم:163).


�-كما في (سير أعلام النبلاء) (9\94).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (3\282).


�-انظر: (الكامل) (7\2475).


�-كما في: (سير أعلام النبلاء) (9\94).


�-انظر مثالاً آخر في: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (14\596)، و(ذاكرة سجين مكافح) (3\78).


�-انظر: (شفاء العليل) (1\355\356)، ذكره الشيخ خليل بن محمد العربي في (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) للحافظ محمد بن عثمان الذهبي (ص:17\رقم:1) تحت عنوان: (عبارات تدل على معنى مغاير لما وضعت له). وزاد في الهامش قائلاً: (ومن استخدامهم لفظة: "شيطان" في جودة الحفظ ما أورده الخطيب البغدادي في "الجامع" (رقم:1298) بإسناده إلى شعبة وذُكر عنده أوس ابن ضَمْعَج، فقال: "والله ما أراه كان إلا شيطاناً" يعني: لجودة حديثه.انظر: (تحرير التقريب) (1\154\رقم:576-النسخة التي عندي داخل السجن المحلي بتطوان).


إلا أن الأغلب في استعمال هذه اللفظة تجيء في سياق التجريح والذم، ومن أمثلة ذلك:


أ-قول ابن معين-في رواية الدوري "2\541"-: "أبو سعد الصنعاني، محمد بن ميسر، وكان مكفوفاً وكان جهمياً، ليس هو بشيء، كان شيطاناً من الشياطين".


ب-قال العقيلي في (الضعفاء) (3\429): "حدثنا محمد بن أحمد، قال: سمعت بنداراً وهو يقرأ علينا حديث عوف، فقال: يقولون: عوف! والله لقد كان عوف قدرياً رافضياً شيطاناً".


ج-وقال ابن عدي في "الكامل" (1\351): "كان الباغندي شيطاناً في التدليس"). انظر: (السير) (9\177).


�-ذكر الزركشي-في: "النكت على مقدمة ابن الصلاح" (1\51\52)، وقد أسنده الخطيب في "جامعه"، وابن السمعاني في: (أدب الإملاء) (ص:110)-أن أبا القاسم البغوي-رحمه الله تعالى-، قال: "سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى-أن يكتب كتاباً إلى سويد بن سعيد الحدثاني، فكتب: هذا رجل يكتب الحديث، فقلت: يا أبا عبد الله، لو كتبتَ: من أهل الحديث، فقال: أهل الحديث عندنا من يستعمل الحديث".


قال أبو الفضل عمر الحدوشي: هذا التقييد من الإمام أحمد جبل السنة-رحمه الله تعالى-حقه أن يكتب بحروف الذهب لأنه إليه يتوجه ما ورد في فضل أهل الحديث العاملين به وليس المشتغلين به فحسب، فبه تخرج الطوائف الضالة من الروافض والطرقية وغيرهم، ممن خالف أهل الحديث في مسائل الصفات، والقدر، والوعيد، والأسماء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحوها، فقد بين جبل السنة أن أهل الحديث يعرفون باتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، غير مقوقعين في حزب أو: جماعة أو: نحلة، فمذهبهم الكتاب والسنة، وحزبهم هو حزب الله الحق ألا إن حزب الله هم المفلحون-لا ينصرف ذهنك إلى حزب الله الرافضي بلبنان، فإنه (حزب اللاّهي-أي: إبليس) الذي يرأسه الرافضي آية الله-عفواً: لعنة الله-حسن نصر الله-عفواً نصر اللاَّت-.


�-انظر: (النهاية) (2/353)، و(تهذيب اللغة) (12/277)، و(لسان العرب) (3/207)، و(تاج العروس) (2/373).


�-رواه مسلم في الزكاة (رقم:1044)، وأبو داود في "سننه" (2/290)، والنسائي من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي (رقم:2580).


�-انظر: (لسان الميزان) (1/42/ تحت عنوان: مبحث في ألفاظ خاصة عند أهل الجرح والتعديل) دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى (سنة 1416هـ).


�-انظر: (مجمع الأمثال) (1/338).


�-فائدة: قال الحافظ الذهبي في (السير) (11\412)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:71\رقم:70) في الفصل الثاني: (الخامس والعشرون: مدلول قول ابن معين في الراوي في حال حياته: "مات منذ حين"): (قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: "سويد بن سعيد مات منذ حين". قلت: عنى أنه مات ذكره لِلِيْنِهِ، وإلا فقد بقي سويد بعد يحيى سبع سنين).


�-انظر: (تذكرة الحفاظ) (2/455)، (تهذيب التهذيب) (4\274)، و(تحرير تقريب التهذيب) (2\94\رقم:2690).


�-انظر: (تذكرة الحفاظ) (2/455)، (تهذيب التهذيب) (4\274)، و(تحرير تقريب التهذيب) (2\94\رقم:2690)، و(الميزان) (2\250).


�-انظر: (السير) (11\413).


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\143)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:124\رقم:334).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\176): (قولهم: "فلان كان فسلاً" جاء في "لسان العرب" (14\33): "والفسل: الرذل النذل الذي لا مروءة له ولا جلد والجمع أفسل وفسول وفسال وفسل... وقالوا: فُسَلاء وهذا نادر... وقال أبو عمرو: الفسل الرجل الأحمق، ويقال: أفسل فلان فسول،... والفسل الردئ الرذل من كل شيء"-واللفظ قاله شعبة في سيف بن وهب التميمي-كما في "تهذيب التهذيب" (4\298)، وقاله في ميمون أبي عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرة-كما في "ضعفاء" (4\185) للعقيلي).


�-انظر: (تهذيب اللغة) (12/429)، و(لسان العرب) (11/519)، و(تاج العروس) (8/58).


�-كما في (لسان العرب) (11/519) (مادة: فسل)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2\9\11)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:649\650\رقم:119).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\157): (وقولهم: "فلان ليس من جمال المحامل، أو: ليس من أهل المحامل، أو: ليس من الإبل التي تحمل المحامل، أو: ليس من أهل القباب، أو: ليس من إبل القباب" وقد سبق بيان هذا من جهة اللغة في المرتبة الأولى فارجع إليه، ووجه الجرح بهذه الألفاظ أن الراوي ليس ممن يعتمد على حديثه بمفرده وأنه ليس بالقوي المتين).


وقال في (شفائه) أيضاً (1\159) تحت المرتبة الثانية من مراتب التجريح: (وعند السخاوي: "فيه مقال، وأدنى مقال، وضُعِّف... وليس من إبل القباب،... وليس من إبل المحامل، وليس من جمازات المحامل"...).


�-وهي النسخة التي عندي داخل السجن حالياً، انظر للتوسع أكثر في هذه اللفظة: (معجم المقاييس في اللغة) (ص:284) لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء (المتوفى سنة:395 هـ). دار الفكر. وهي النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية.


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\55): (وقول أحدهم: "فلان كان من جمال المحامل، أو: من إبل المحامل أو: من جمازات المحامل، أو: من الجمال التي تحمل المحامل، أو: ممن يتحمل الحمالات"، كما قاله يعقوب بن شيبة في روح بن عبادة القيسي-كما في "تذكرة الحفاظ" (1\350)-.


وقولهم: "كان من أهل القباب... هذه كلها أوصاف للإبل، فالمحامل أي: الأثقال، ووصف البعير بأنه يتحمل الأثقال، ويستطيع السير بها مسافات طويلة، يدل على أنه قد كملت قوته، وقد سبق قولهم: "فلان من البزَّل الكمل"، وقولهم: "من جمازات المحامل" يدل على القوة، فالجماز هو البعير الذي يركبه المجمز-كما في "اللسان" (5\323)-وقولهم: "فلان من أهل القباب": أي: من الإبل التي تحمل الهودج الذي يركب فيه النساء، وكل هذه الأوصاف تدل على قوة الحَمول-بفتح الحاء-وهو البعير الذي يحمل الحُمول-بضم الحاء... وتشبيه الراوي بذلك يدل على أن الراوي قد بلغ تمام القوة في الرواية).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:ص:190\رقم:567).


�-انظر: (لسان الميزان) (1/43- مقدمة التحقيق). دار الكتب العلمية.ط الأولى (1416 هــ) تحت عنوان: مبحث في (ألفاظ خاصة عند أهل الجرح والتعديل).


�-لما وجدت فيه معظم ما كنت أبحث عنه من قواعد وألفاظ التجريح النادرة، قمت بنظم قواعده كلها والفضل لله ثم لفضيلة شيخنا أبي أويس-حفظه الله تعالى-الذي أتحفني بهذا الكتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:ص:190\رقم:568).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\157) في المرتبة الأولى من مراتب التجريح: (وقولهم: "ليس من جمال المحامل، أو: ليس من أهل المحامل، أو: ليس من أهل القباب، أو: ليس من إبل القباب".


وقد سبق بيان هذا من جهة اللغة في المرتبة الأولى من مراتب التعديل فارجع إليه، ووجه الجرح بهذا الألفاظ أن الراوي ليس ممن يعتمد على حديثه بمفرده وأنه ليس بالقوي المتين).


وقال أيضاً في المرتبة الثانية: من مراتب التجريح: (وعند السخاوي: "... وليس من إبل القباب... وليس من إبل المحامل، وليس من جمازات المحامل": واعلم أن ألفاظ هذه المرتبة تشابه ألفاظ المرتبة الأولى، ولذا تجد الحافظ السخاوي لم يذكر شيئاً في السابقة...). انظر: (شفاء العليل) (1\159).


�-انظر: (لسان العرب) (11/52).


�-انظر: (تاج العروس) (7/263).


�-انظر: (تاج العروس) (7/263).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث...) (ص:125\126\رقم:1032\إلى:1045) تحت القاعدة الثانية عشرة: (فيما ذكره أهل الحديث من الضابط لمعرفة الثقات):


وكلُّ مَن نَقَل عنه مالكُ  *  وثَّقه أحمدُ نِعمَ الناسكُ


والنَّسَئِيُّ مالكاً لم نعلمِ  *  روى عن المشهور ضعفاً فاعلمِ


عن غير عمروٍ وشريكٍ عاصمِ  *  ولا لمتروك وهى فلتعلمِ


أي: قال النسائي: (لا نعلم مالكاً روى عن إنسان ضعيف مشهور بالضعف، إلا عاصم بن عبيد الله، فإنه روى عنه حديثاً، وعن عمرو بن أبي عمرو، وهو أصلح من عاصم، وعن شريك بن أبي نمر، وهو أصلح من عمرو).


ثم قال شيخنا-حفظه الله-:


سوى أبي أمية وما نُمي  *  إلى البخاريِّ فلا تُسَلِّمِ


قال المحبوس عمر الحدوشي من أجل عقيدته: (أبو أمية هو: عبد الكريم بن أبي المخارق، المعلم أبو أمية البصري نزيل مكة: وهو ضعيف جداً). انظر ما علقه المحدث المعلمي في هامش: (الفوائد المجموعة) للشوكاني (ص:222)، كما في "النكت الجياد..." (ص:484\رقم:466) لإبراهيم الصبيحي. وقد ضعفه الحافظ ابن حجر في (التقريب) (2\378\رقم:4156-مع التحرير).


وقول شيخنا المحدث محمد الأثيوبي:


(وما نُمي....*  إلى البخاريِّ فلا تُسَلِّمِ)


فيه غموض، بل ينبغي أن يقول: (له في البخاري زيادة في أول قيام الليل من طريق سفيان، عن سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس، في الذكر عند القيام، قال سفيان: "زاد عبد الكريم" فذكر شيئاً، وهذا موصول، وعلَّم له المزي علامةَ التعليق، وله ذكر في (مقدمة مسلم)، أفاده الحافظ ابن حجر في "تقريبه"...).


ثم قال شيخنا-حفظه الله-:


من قوله لم نر مالكاً نَقَلْ  *  عن الذي يُترَك إلا ما حصَلَ


عن الخراسانيِّ أيْ عطاء  *  قد خالف الجُلَّ بقولٍ ناءِ


قوله: (بقول ناءِ) أي: بقول بعيد عن الصواب.


ثم قال شيخنا-حفظه الله-:


فوَثَّقوه معَ سوء الحِفظ أو:  *  كثرةِ إرسال فرجِّحْ ما رأوا


وما نُمي إلى سعيد أنه  *  كذَّبه فقد أبانوا مَيْنَهُ


قول شيخنا: (وما نُمي إلى سعيد) المراد به: سعيد بن المسيب، أي: ما نُسب إليه من تكذيب عطاء الخراساني، فقد أوضحوا مينه، أي: كونه كذباً. ثم قال:


وابن المدينيِّ يقول كلَّ مَنْ  *  لم يَروِ عنه مالكٌ فوَهِّنَنْ


إن كان ساكن المدينة وذا  *  قولٌ على الإطلاق لنْ يُحَبَّذا


فما روى عن سعدٍ الزهري معْ   *  توثيقهم له بلا خُلفٍ وقعْ


قول شيخنا: (فما روى عن سعدٍ الزهري): هو سعد بن إبراهيم المديني، ثقة حجة فاضل (125 هـ). انظر: (التقريب) (2\14\رقم:2227). ثم قال:


نظيرُه ما قال بعضٌ  مَن سَكَتْ  *  ابنُ معين عنه إنه ثَبَتْ


قال أبو داود كلُّ مَن روى  *  عنه حَريزٌ ثقةٌ يا مَن حوى


قال أبو حاتم الثبْتُ كذا  *  في كلِّ مَن عنه ابن حرب أخذا


قول شيخنا: (بعض) فاعل، "قال"، و"من سكت" مبتدأ، خبره جملة "إنه ثبت"، و"ابن معين" فاعل "سكت"، أي: نظير ما تقدم من قول ابن المديني: ليس على إطلاقه، قول بعضهم، وهو: عبد الله بن أحمد الدورقي: كل من سكت عنه ابن معين فهو ثقة. و"حريز"-بصيغة المكبر، أوله حاء مهملة، وآخره زاي-هو ابن عثمان الرحبي الحمصي، ثقة ثبت رمي بالنصب (163 هـ) وله (83 سنة). و"ابن حرب": هو سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري القاضي بمكة، ثقة إمام حافظ (224 هـ). انتهى من (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:125\126).


�-انظر: (تهذيب سنن أبي داود) (1/363) لابن القيم.


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (7/222).


�-الزاملة: بعير يستظهر به الرجل يحمل عليه متاعه وطعامه. انظر: (لسان العرب) (11/310).


�-وسيأتي الكلام عنها قريباً.


�-الإبل التي تحمل عليها الأثقال. انظر: (لسان العرب) (11/179).


�-انظر: (المحكم لابن سيده مادة: حمل) (11/178)، و(تاج العروس) (7/289)، وتقول العرب: عدله في المحمل وعادله ركب معه، وعديلك معادلك في المحمل، ويطلقون أيضاً (العدل) بكسر على نصف الحمل على أحد جنبي البعير. كما في (تاج العروس) (8/10).


�-انظر: (لسان العرب) (11/310)..


�-انظر: (لسان العرب) (11/178)، و(تاج العروس) (7/289)..


�-انظر: (تهذيب) (6/4)..


�-انظر: (تاج العروس) (2/115)..


�-انظر: (المحكم) لابن سيده (هدج)، و(لسان العرب) (2/389)، و(تاج العروس) (2/115)..


�-انظر: (لسان العرب) (11/179)، و(تاج العروس) (7/289)..


�-انظر: (النهاية) (4/3)، و(لسان العرب) (1/159)، و(تاج العروس) (1/419)..


�-انظر: (تاج العروس) (1/420)..


�-انظر: (تاج العروس) (1/420)، وفي (الأنساب) (10/315) والقبَّاب بفتح القاف والباء المشددة الموحدة وبعد الألف باء ثانية، وهذه النسبة إلى عمل القباب-إن شاء الله-التي هي كالهوادج والله أعلم. (اللباب) (3/10).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل...) (1\55): (وقول أحدهم: "فلان كان من جمال المحامل، أو: من إبل المحامل، أو: من جمازات المحامل، أو: من الجمال التي تحمل المحامل، أو: ممن يتحمل الحمالات" كما قاله يعقوب بن شيبة في روح بن عبادة القيسي-كما في "تذكرة الحفاظ" (2\350).


وقولهم: "كان من أهل القباب..." هذه كلها أوصاف للإبل، فالمحامل أي: الأثقال، ووصف البعير بأنه يتحمل الأثقال، ويستطيع السير بها مسافات طويلة، يدل على أنه قد كملت قوته، وقد سبق قولهم: "فلان من البزّل الكمل".


وقولهم: "من جمازات المحامل" يدل على القوة فالجماز هو البعير الذي يركبه المجمز كما في "اللسان" (5\323)، وقولهم: "من أهل القباب": أي: من الإبل التي تحمل الهودج الذي يركب فيه النساء، وكل هذه الأوصاف تدل على تمام قوة الـحَمول بفتح الحاء وهو البعير الذي يحمل الـحُمول بضم الحاء... وتشبيه الراوي بذلك يدل على أن الراوي قد بلغ تمام القوة في الرواية).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (3/69)، و(سير أعلام النبلاء) (8/243).


�-انظر أيضاً: (ميزان الاعتدال) (3/69)، و(سير أعلام النبلاء) (8/243).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (3/ق2/32).


�-انظر: (المجروحين) (2/193). ولهذا قال الإمام علي بن المديني، عن سفيان بن عيينة: (ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وأعلمه لشأنهم)، وقال ابن المديني أيضاً عن حبيب الوراق كاتب مالك: (جعل لي الدراوردي وابن أبي حازم وابن كنانة ديناراً على أن أسأل مالكاً عن ثلاثة رجال لم يرو عنهم فسألته فأطرق، ثم رفع رأسه وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله...).


وقال بشر بن عمر الزهواني سألت مالكاً عن رجل، فقال: رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي، قال ابن المديني: لا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا إنساناً في حديثه شيء.


وقال النسائي: (أمناء الله على علم رسوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-شعبة بن الحجاج، ومالك بن أنس، ويحيى بن سعيد القطان. قال: والثوري إمام إلا أنه كان يروي عن الضعفاء، وكذلك ابن المبارك من أجل إلا أنه يروي عن الضعفاء. قال: وما أحد عندي بعد التابعين أقبل من مالك بن أنس ولا أجل ولا آمن على الحديث منه، ثم يليه شعبة في الحديث، ثم يحيى بن سعيد القطان ليس بعد التابعين آمن على الحديث من هؤلاء الثلاثة ولا أقل رواية عن الضعفاء). انظر ما جاء في (إسعاف المبطأ برجال الموطأ) (ص:878\882) للسيوطي.


�-قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقدمته لـ(تعجيل المنفعة) (ص:2/3) (إن النفوس تركن إلى من أخرج له بعض الأئمة الستة أكثر من غيرهم لجلالتهم في النفوس وشهرتهم، ولأن أصل وضع التصنيف للحديث على الأبواب أن يقتصر فيه على ما يصلح للاحتجاج أو: للاستشهاد). أفادته أم الفضل حرم المؤلف.


�-انظر ترجمته في: (الحلية) (8/380)، و(تاريخ بغداد) (14/135)، و(تهذيب التهذيب) (11/116/220).


�-قال الحافظ ابن حجر في (التقريب) (2\54\رقم:2471-مع التحرير): (... صدوق).


�-انظر: (هدي الساري) (ص:407)، و(تهذيب التهذيب) (4/133)، و(ميزان الاعتدال) (2/186).


�-بفتح الميم وسكون الهاء وفي آخرها الراء، هذه النسبة إلى مهرة بن حيدان بن عمرو بن قضاعة، قبيلة كبيرة. انظر: (اللباب) (3/275)، و(تهذيب التهذيب) (3/278).


�-انظر: (سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين)، و(تاريخ بغداد) (6/120)، و(تاريخ التراث) (1/159).


�-انظر ترجمته في: (الجرح والتعديل) (1/ق2/412)، و(تاريخ بغداد) (8/367/368)، و(تهذيب التهذيب) (3/184)، و(هدي الساري) (ص:401)..


�-انظر: (فتح المغيث) (ص:374)..


�-انظر: (تهذيب اللغة) (10/629/630)، و(النهاية) (1/294) لابن الأثير، و(تاج العروس) (4/17)، و(لسان العرب) (5/323)..


�-انظر: (لسان العرب) (5/323).


�-وكان الحافظ أبو الحسن علي بن المُفَضَّل المقدسي يقول في الرجل الذي يُخَرَّج عنه في "الصحيح": (هذا جاز القنطرة). يعني بذلك أنه لايُلتفتُ إلى ما قيل فيه.


قال الإمام أبو الفتح محمد بن علي وهب القشيري المنفلوطي: "وهكذا نعتقد وبه نقول، ولا يخرج عنه إلا ببيان شاف وحجة ظاهرة تزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه، من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما بالصحيح".


وقال الحاكم في كتابه (المدخل إلى معرفة رجال الصحيحين): (والبيان أنهما-يعني الشيخين-لم يخرجا الحديث في كتابيهما إلا عن الثقات الأثبات، إلا عند الاستشهاد بخبر لم يستغنيا فيه عن تقييده بمتابع شاهد، يكون في الحفظ والإتقان دون المتابع لأن كلا منهما قد احتاط لدينه فيما نحا نحوه، وأتعب من بعده في طلب ما خرجه فجزاهما الله عن دينهما ونبيهما-عليهما الصلاة والسلام-خيراً). 


انظر: (هدي الساري) (ص:384)، و(الاقتراح) (ص:283)، و(افتتاح القاري لصحيح البخاري) ضمن (مجموع رسائل الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي) (ص:345\346)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2\12\27)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:520\528\رقم:74).


وقال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه: (شفاء العليل...) (1\321\322) تحت قول الذهبي-رحمه الله-في تصانيفه: (فلان قفز القنطرة): (ذكر الحافظ ابن حجر في "هدي الساري مقدمة فتح الباري" (ص:384-الفصل التاسع) ومن قبله ابن دقيق العيد أن أبا الحسن المقدسي-رحمه الله-كان يقول فيمن خُرِّج في الصحيح: "هذا حاز القنطرة"، قال الحافظ: "يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه".


واستعمل هذا اللفظ الذهبي في كثير من الرواة فقد قال في عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبي بكر الحافظ الكبير: "ممن قفز القنطرة وإليه المنتهى في الثقة"-كما في "الميزان" (2\490)-وقال في خالد بن مخلد القطواني-كما في "الميزان" (2\615)-: "وخالد ذو مناكير لكنه قفز القنطرة" كما في ترجمة: عبد السلام بن حفص، وقال في يحيى بن معين: "ويحيى قد قفز القنطرة، بل: قد قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي"-كما في (الميزان) (4\410)-رداً على أحمد حين قال: "أكره الكتابة عمن أجاب في المحنة كيحيى وأبي نصر التمار"، وقد يعبر الذهبي عن ذلك بعبارات مرادفة، كقوله في محمد بن كثير العبدي: "الرجل ممن طفر القنطرة وما علمنا به شيئاً منكراً يُليَّن به"-كما في "السير" (10\384)-وكقوله في إسماعيل بن عبد الله بن أويس: "الرجل وثب إلى ذلك البر واعتمده صاحبا "الصحيحين" ولا ريب أنه صاحب أفراد ومناكير تنغمر في سعة ما روى فإنه من أوعية العلم" انتهى.


فالذي يظهر من هذا اللفظ أنه يقال في الأئمة الأثبات ويقال فيمن فيه كلام لا يضره ما دام داخل الصحيح، أما إذا كان خارج الصحيح نالته سهامهم، والله أعلم.


واستعمل هذا اللفظ أبو علي الحافظ بمعنى المدح الرفيع ولا التفات إلى من تكلّم في الراوي وإن لم يُخَرَّج للراوي في "الصحيحين"، كقوله في جوصاء: "هذا إمام من أئمة المسلمين قد جاز القنطرة"-كما في "تذكرة الحفاظ" (3\797) للذهبي).


�-إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، بالنون، أبو عتبة الحمصي كان من بحور العلم، صادق اللهجة متين الديانة، صاحب سنة واتباع، وجلالة ووقار. قال يعقوب بن سفيان: وتكلم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة، عدل، أعلم الناس بحديث الشاميين، ولا يدفعه دافع وأكثر ما تكلموا فيه قالوا: يُغرب عن ثقات المدنيين، والمكيين. 


قال الحافظ الذهبي: (حديث إسماعيل عن الحجازيين والعراقيين لا يحتج به، وحديثه عن الشاميين صالح، من قبيل الحسن، ويحتج به إن لم يعارضه أقوى منه).


�-ذكر الحاكم في (المعرفة) (ص:589\590) تحت عنوان: (ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث: معرفة المتشابه في قبائل الرواة، وبلدانهم، وكناهم، وصناعتهم...): (فالجنس الأول من هذه الأجناس: معرفة المتشابه من القبائل. فمن ذلك: القيسيون، والعيشيون، والعنسيون، والعبسيون:


فالقيسيون: بطن من تميم، وهم رهط قيس بن عاصم المنقري، وكل قبيلة من قبائل العرب فيهم زعيم مشهور اسمه قيس، ولِعَقِب المسمى قيس فيقال له: قيسي-وفي الهامش: كذا في كتابه وهو مختل ومع اختلاله فينبغي أن يكون المسمى قيساً فيقال لعقبه: قيسي. قال ابن ناصر: والصواب فيه أن يقال: كل من انتسب إلى قيس غيلان.. فهو قيسي، وليس يقتصر هذا على بني تميم وحدهم-"الأنساب" (4\577).


والعيشيون: بصريون منهم عبد الرحمن بن المبارك وغيره.


والعنسيون: شاميون منهم عمير بن هانئ وهو تابعي، وبلال بن سعد الزاهد وغيره من تابعي أهل الشام.


والعبسيون: كوفيون منهم عُبيد الله بن موسى وغيره).


�-انظر: ترجمته في: (تهذيب التهذيب) (1/321/326)، و(الميزان) (1/240/244)، و(تاريخ بغداد) (6\221\226)، و(السير) (8/277/291)، و(المعرفة والتاريخ) (1/172)، و(المجروحين) (1/124)، و(تذكرة الحفاظ) (1/233)، و(تهذيب تاريخ ابن عساكر) (3/42/43)، و(الأنساب) (9/396/397)، و(إعلام الموقعين) (3\28)، أو: (3\34) بتحقيق: محيي الدين، و(العلل) (1\259\رقم:116) لابن أبي حاتم، و(نصب الراية) (1\195)، و(التلخيص الحبير) (1\138)، و(النكت على تقريب التهذيب) (ص:50\رقم:31) لفضيلة شيخنا ابن باز.


�-والنسخة التي عندي-من (أحوال الرجال) (ص:175\رقم:311)-داخل السجن، فيها: (ما أشبه حديثه بثياب سابور...).


�-والنسخة التي عندي-من (أحوال الرجال) (ص:175\رقم:311)-داخل السجن، فيها: (ولعل شِرَاءَه دون عشرة، قال: كان...).


�-كذا في (تهذيب تاريخ ابن عساكر) (3/42/43)، وفي (سير أعلام النبلاء) (8/284)، (ما أشبه حديث إسماعيل بن عياش إلا بثياب نيسابور، يرقم بائعه على الثوب المائة وأقل شرائه دون عشرة دراهم-وفي نسخة: ولعله اشتراه بعشرة أو: دونه-قال: وكان من أروى الناس عن الكذابين، وهو في حديث الثقات عن الشاميين أحمد منه في حديث غيرهم، ….)، (تهذيب التهذيب) (1/324)، انظر للزيادة كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2\28).


�-قال الجوزجاني في كتابه: (أحوال الرجال) (173\173\174\175\رقم:331): (... أما إسماعيل بن عياش فقلت لأبي اليمان: ما أشبه حديثه بثياب سابور يُرقم على الثوب المائة ولعل شراءه دون عشرة، قال: كان من أروى الناس عن الكذابين، وهو في حديث الثقات من الشاميين أحمدُ منه في حديث غيره). انظر: (الجرح والتعديل) (2\650)، و(الكامل) (1\ق100)، و(تهذيب الكمال) (3\163)، و(تهذيب التهذيب) (1\321)، و(الميزان) (1\240).


�-انظر: (لسان العرب) (12/249)، و(النهاية) لابن الأثير (2/253)، و(مجمع بحار الأنوار) (2/364)


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل...) (1\178): (وقولهم: "فلان كان رفاعاً أو: كان من الرفاعين" فقد قال شعبة في عدي ابن ثابت الأنصاري الكوفي: "كان من الرفاعين"-"تهذيب التهذيب" (7\165\166)-وقال أيضاً في يزيد بن أبي زياد: "كان رفاعاً"-كما في "الكامل" (7\2729)-وهذا اللفظ معناه أنه يرفع الموقوفات، أو: يسند المرسلات على سبيل الوهم، وقد جاء في (أحوال الرجال) (ص:91\رقم:131) ترجمة: إبراهيم بن مسلم الهجري بلفظ: (رقاع) والظاهر أنه تصحيف لأن الحافظ بيّن قول شعبة فقال: "ليّن الحديث رفع موقوفات"، ونحوه قول الحميدي: "قال سفيان: كان إبراهيم بن مسلم الهجري رفاعاً وكان يرفع عامة هذه الأحاديث..." انظر: "ضعفاء العقيلي" (1\66)...).


قال المحبوس: وقرأت في (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:55\5642\43) تحت مدلول قولهم: (يرفع حديثاً كثيراً)، و(السير) (7\282)، و(الجرح والتعديل) (8\339) كلاماً له علاقة بقولهم: (فلان كان رفاعاً)، أو: (يرفع حديثاً كثيراً) هذا نصه: (قال أبو طالب: عن أحمد بن حنبل: "كان مبارك بن فضالة يرفع حديثاً كثيراً، ويقول في غير حديث: عن الحسن البصري، حدثنا عمران، وحدثنا ابن مغفل، وأصحاب الحسن يقولون ذلك".


ومثاله ما جاء عن الإمام أحمد أيضاً-كما في "الجرح والتعديل" (8\361)-: "أبو طالب قال: سألت أحمد عن مجالد-يعني: ابن سعيد-؟ فقال: ليس بشيء، يرفع حديثاً كثيراً، لا يرفعه الناس".


وقال يحيى بن سعيد القطان: "لو أردت أن يرفع لي مجالد حديثه كله رفعه، قيل له: ولِمَ يرفع حديثه؟ قال: لضعفه". وفي المقابل كان الأئمة يثنون على من كان شديد الحرص والتحرز في رفعه الحديث إلى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، ومن هؤلاء: مسلم بن أبي مريم، مولى لبني سليم، فقد جاء في "الجرح والتعديل" (8\196): "... عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: كان مالك يثني على مسلم بن أبي مريم،-انظر: (إسعاف المبطأ برجال الموطأ) (ص:937-ضمن الموطأ)-وقال: كان لا يكاد يرفع حديثاً إلى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم".


وأحياناً كان الأئمة يختصرون هذه العبارة بقولهم: "كان رفاعاً"... يزيد بن أبي زياد الكوفي، قال شعبة: "كان رفاعاً". قال الذهبي في "السير" (6\130): يعني: الآثار التي هي من أقوال الصحابة يرفعها).


وفي كتاب "إكمال تهذيب الكمال" لمغلطاي (1\292\293): (إبراهيم بن مسلم الهجري، قال علي بن المديني: الهجري رفاعاً، وضعفه.


وقال الساجي: صدوق يهم، كان رفَّاعاً للأحاديث، وكان سيء الحفظ فيه ضعف-قال الألباني في "الضعيفة" (3\150): لأن السيء الحفظ حديثه من قسم المردود كما هو مقرر في "المصطلح" وخصوصاً في "شرح النخبة" للحافظ ابن حجر-:، وكان ابن عيينة يضعفه، وكرهه يحيى ابن سعيد، وقال شعبة: كان رفَّاعاً. وقال الأزدي: هو صدوق، لكنه رفَّاع كثير الوهم. وقال يعقوب بن سفيان: كان رفّاعاً، لا بأس به).


انظر: (الجرح والتعديل) (2\417)، و(الكامل) (7\275)، و(المجروحين) (1\99)، و(الضعفاء والمتروكين) (6)، و(الميزان) (1\65)، و(تهذيب الكمال) (2\203)، و(أحوال الرجال) (ص:91\رقم:131).


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (8/285)، و(تهذيب التهذيب) (1/324).


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (8/282)، و(تهذيب التهذيب) (1/323)، و(تاريخ بغداد) (6/226)، و(تهذيب تاريخ دمشق) (3/43).


�-انظر: (الضعفاء الكبير) للعقيلي (1/لوحة 122)، و(تهذيب الكمال) (3/161) في ترجمة خليفة بن خياط.


�-وقول المحدثين: الآفة من فلان أو: آفته فلان كناية عن الوضع. قال الحافظ برهان الدين الحلبي سبط ابن العجمي قوله-أي: الحافظ الذهبي-هو آفته فيه كالتصريح بأنه وضعه.وقال أيضاً معقباً على شيخه العراقي الذي قال في الحسين بن أحمد الشماخي: (والآفة منه) وقول شيخنا: والآفة منه أشار إلى أنه وضعه. كما في: (الكشف الحثيث) (1/67/185).


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\246).


�-انظر: و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\246).


�-انظر: (الضعفاء) (3\161) للعقيلي، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\246).


�-انظر: (الكامل) (3\935)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\246).


�-انظر: (السير) (11\131)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\246).


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\246).


�-انظر: (السير) (14\1579)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\246).


�-انظر: (الكامل) (4\1579)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\246).


�-هذه العبارة تحتمل التوثيق والتجريح، فيمكن أن تكون كناية عن حمل الحديث دون فهمه... (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:162\رقم:455).


�-ومن ذلك قولهم في الراوي: (لا يشتغل به) أي: لا يكتب حديثه ولا تحل الرواية عنه، فهو مردود الحديث، فيكون على هذا من المرتبة الثالثة من مراتب الجرح عند العراقي والسيوطي، ومن الرابعة عند السخاوي والسندي والذهبي). انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:168\169\رقم:487).


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\246\248).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (9/39/44)، و(السير) (7/35/46/47)، و(ميزان الاعتدال) (3/472)، و(لسانه) (1\42)، و(تاريخ بغداد) (1/231/232)، و(تاريخ الدارمي) (ص:44). انتهى من كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/7/8)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:834\835\رقم:175).


�-وجاء في كتاب في (الجمع بين الموقظة والاقتراح في مصطلح الحديث وعلومه) (ص:126) (فصل مهم في ألفاظ الجرح عند العلماء): (والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث، وعلله، ورجاله، ونحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل، والجرح، وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة. ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام: عُرف ذلمك الإمام الجهبذ، ومقاصده بعباراته الكثيرة).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/336)، و(الباعث الحثيث) (ص:107)، انتهى من (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/7) بتصرف يسير مني، انظر ما سيأتي في هامش (ص:159).


�-فائدة: قال الشيخ خليل العربي في هامش: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:95\96\رقم:106) تحت مدلول قولهم في الراوي: (ليس بالقوي)-عند قول الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام) (8\79) في ترجمة: حكيم بن جبير الأسدي الكوفي، مشَّاه النسائي، وقال: "ليس بالقوي"-: (وقال الإمام الذهبي في كتابه: "الموقظة" (ص:82)، أو: (ص:118\119): (وقد قيل في جماعات: "ليس بالقوي"، واحتُج به، وهذا النسائي قد قال في عدة: "ليس بالقوي"، ويُخرج لهم في كتابه، فإن قولنا: "ليس بالقوي"، ليس بجرح مفسِد).


قال المسجون: (تخريج النسائي لحديث الراوي لا يقتضي أن يكون توثيقاً له عند أئمة هذا الشأن، وقول الحافظ الذهبي فيمن قيل فيه: (ليس بالقوي) أنه جرح غير مفسد: يعني: أنه لا يصل به إلى الضعف الشديد، بل: ضعفه محتمل، وحديثه قد يحسن أو: يصحح إذا تابعه عليه الثقات، بخلاف المتروك والواهي والمتهم والكذاب والوضاع.


قال الشيخ المحدث الألباني في (السلسلة الصحيحة) (2\28): "فإن ثمة فرقاً أيضاً بين قول الحافظ: "ليس بالقوي"، وقوله: "ليس بقوي"، فإن هذا ينفي عنه مطلق القوة، فهو يساوي قوله: "ضعيف"، وليس كذلك قوله الأول: "ليس بالقوي" فإنه ينفي نوعاً خاصاً من القوة، وهي قوة الحفاظ الأثبات).


وقال أيضاً في (النصيحة) (183): (قول أبي حاتم: "ليس بالقوي": فهذا لا يعني أنه ضعيف، لأنه ليس بمعنى: "ليس بقوي"؛ فبين هذا وبين ما قال فرق ظاهر عند أهل العلم، ويؤيده أنه سئل: كيف حديثه؟ فقال: "صالح، هو لين الحديث". فهذا يعني أنه وسط حسن الحديث).


وقال العلامة المحدث المعلمي اليماني في كتابه النافع والممتع: (التنكيل) (1\232): (بين العبارتين فرق، فكلمة: "ليس بقوي"، تنفي القوة مطلقاً، وإن لم تثبت الضعف مطلقاً، وكلمة: "ليس بالقوي"، إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة، والنسائي يراعي هذا الفرق، فقد قال هذه الكلمة في جماعة أقوياء، منهم:


10عبد ربه بن نافع،


2-وعبد الرحمن بن الغسيل،


فبيّن ابن حجر في ترجمتيهما من مقدمة (الفتح) أن المقصود بذلك أنهما ليسا في درجة الأكابر من أقرانهما). انتهى من (قناص الشوارد الغالية...) (ص:1069)، و(ذاكرة سجين مكافح) (3\78\81).


قال الحافظ الذهبي في (الموقظة) (ص:83)، أو: (ص:118\119\127-الجمع بين الموقظة والاقتراح): (وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم: "ليس بالقوي"، يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. والبخاري قد يُطلق على الشيخ: "ليس بالقوي" ويريد أنه ضعيف).


وقال الحافظ ابن حجر في (هدي الساري) (ص:405): (أحمد بن بشير الكوفي، قال النسائي: ليس بذلك القوي، فأما تضعيف النسائي له، فمشعر بأنه غير حافظ). وقال أيضاً في (الهدي) (ص:416): (الحسن بن الصباح البزار قال النسائي في الكنى: "ليس بالقوي". قلت: هذا تليين هين).


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (إقامة الدليل) (3\243) ضمن "الفتاوى الكبرى"، عند ذكر (عتبة بن حُميد الضبي البصري): (قال فيه الإمام أحمد: ضعيف ليس بالقوي، لكن أحمد يَقصد بهذه العبارة "ليس بالقوي" أنه ليس ممن يصحح حديثه، بل: هو ممن يُحَسَّن حديثه. وقد كانوا يسمون حديث مثل هذا ضعيفاً، ويحتجون به، لأنه حسن، إذ لم يكن الحديث إذ ذاك مقسوماً إلا إلى صحيح وضعيف!). انظر: (قواعد في علوم الحديث) (ص:394) للتهانوي، و(الرفع والتكميل في الجرح والتعديل...) (ص:154) كلاهما بتحقيق: شيخنا العلامة عبد الفتاح أبي غدة، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:186)، انظر ما قيل في تقسيم مقبول ومردود، وصحيح وحسن وضعيف في (علوم الحديث) (ص:10) للحافظ ابن الصلاح، و(الباعث الحثيث) (1\99) تحقيق: أحمدج شاكر، والألباني.


�-فائدة: جاء في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:56/57/رقم:44)، الفصل الثاني: (ألفاظ وعبارات الجرح-الرابع: مدلول قول الإمام أحمد في أحد الثقات: "حديث ضعيف"): (قال إبراهيم الحربي: "سألت أحمد بن حنبل: ما تقول في مالك؟ قال: حديث صحيح، ورأي ضعيف.


قلت: فالأوزاعي؟ قال: حديث ضعيف، ورأي ضعيف. 


قلت: فالشافعي؟ قال: حديث صحيح، ورأي صحيح.


قلت: ففلان؟ قال: لا رأي، ولا حديث". 


قال الذهبي في (السير) (7/114): (قلت: يريد أن الأوزاعي حديثه ضعيف من كونه يحتج بالمقاطيع، وبمراسيل أهل الشام، وفي ذلك ضعف، لا أن الإمام في نفسه ضعيف). 


�-انظر: (لسان الميزان) (1/42/44) و(ضوابط الجرح والتعديل) (ص:153).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/378). وفي هامش (الضوابط) (ص:154) ما نصه: (اعتبر العراقي هذه الجملة توثيقاً للراوي. فقد ذكر السخاوي عن شيخه ابن حجر أن العراقي كان ينطق بها هكذا-بكسر الدال الأولى-حيث تكون اللفظة للواحِدِ، وبرفع اللام وتنوينها-وقد استشكل الحافظ ابن حجر كونها للتوثيق لقول أبي حاتم في ترجمة جبارة بن المغلس: (ضعيف الحديث).


وقوله لما سأله ابنه عنه: (هو على يدي عدل) فقد استعمل هذه العبارة في حق راوٍ ضعَّفه ثم تحقق ابن حجر من كونها للجرح الشديد بعد وقوفه على أصل العبارة عند العرب). انظر: (الجرح والتعديل) (2/550)، و(فتح المغيث) (1/377/378).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:245\رقم:739).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:182\183\رقم:526).


�-التعديل معناه: تزكية الرواة والثناء عليهم. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:73\رقم:170).


�-انظر ترجمته في: (السير) (5\337).


�-انظر: (تهذيب اللغة) (4/369/370)، و(مقاييس اللغة) (3/49)، و(المفردات) (ص:212) للأصبهاني، و(المحكم والمحيط) (3/169) لابن سيده، و(لسان العرب) (9/129).


�-انظر: (أساس البلاغة) (ص:189) للزمخشري.


�-سورة الأنفال، الآية رقم: (15).


�-انظر: (الفقيه والمتفقه) (2/61). تنبيه: زعم الأشاعرة: (أن كل مجتهد مصيب!!). صوابه أن يقال: "كل مجتهد عند نفسه مصيب، إذ الحق واحد في أحد القولين أو: الأقوال". أو: يقال: "لكل مجتهد نصيب، إذ له أجران إن أصاب، وأجر واحد إن لم يُصِبْ".


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: هل كل مجتهد مصيب؟ أو: المصيب واحد والباقي مخطئون؟ فأجاب قائلاً: (قد بسط الكلام في هذه المسألة في غير موضع، وذكر نزاع الناس فيها، وذكر أن لفظ الخطأ قد يراد به الإثم، وقد يراد به عدم العلم.


فإن أريد الأول فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب؛ فإنه مطيع لله ليس بآثم ولا مذموم، وإن أريد الثاني فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفي على غيره، ويكون ذلك علماً بحقيقة الأمر لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه، ولكن الواصل إلى الصواب له أجران، كما قال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في الحديث المتفق على صحته: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر").


حتى زعم عبيد الله بن الحسن العنبري أنَّ: "كل مجتهد من أهل الأديان مصيب، فكفره القاضي أبو بكر وغيره". وذكر الشاطبي في (الاعتصام) (1\147\148) أن هذا من باب زلة العالم، والرجل قد تاب إلى الله وقال كلمته المشهورة: "إذاً أرجع وأنا من الأصاغر، ولأن أكون ذَنَباً في الحق أحب إليَّ من أن أكون رأساً في الباطل".


وذكر ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) (2\81\82\88\89) أن ابن القاسم قال: (سمعت مالكاً والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: ليس كما قال ناس: "فيه توسعة" ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب). 


وقال أشهب: سئل مالك عمن أخذ بحديث حدث به ثقة عن أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: لا والله حتى يصيب الحق، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صواباً جميعاً؟! ما الحق والصواب إلا واحد.


وقال المزني-صاحب الإمام الشافعي-: "وقد اختلف أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فخَطَّأ بعضهم بعضاً، ونظر بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها، ولو كان قولهم كله صواباً عندهم لما فعلوا ذلك، وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أُبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، إذ قال أبي: إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل، وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك والثياب قليلة، فخرج عمر مغضباً، فقال: اختلف رجلان من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه! وقد صدق أبي، ولم يأل ابن مسعود، ولكني لا أسمع أحداً يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا".


وقال الإمام المزني أيضاً: (يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة، فقال أحدهما: حلال، والآخر: حرام، أن كل واحد منهما في اجتهاده مصيب الحق: أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال: بأصل، قيل له: كيف يكون أصلاً والكتاب ينفي الاختلاف؟! وإن قلت: بقياس، قيل: كيف تكون الأصول تنفي الخلاف، ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل، فضلاً عن عالم).


فإن قال قائل: يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ما جاء في كتاب "المدخل الفقهي" (1\89) للأستاذ الزرقاء: "ولقد همَّ أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده أن يختارا مذهب الإمام مالك وكتابه: "الموطأ" قانوناً قضائياً للدولة العباسة، فنهاهما مالك عن ذلك وقال: إن أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان، وكل مصيب".


وأقول-القائل: المحدث الألباني-: إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الإمام مالك-رحمه الله تعالى-، لكن قوله في آخرها: "وكل مصيب" مما لا أعلم له أصلاً في شيء من الروايات والمصادر التي وقفت عليها اللهم إلا رواية واحدة أخرجها أبو نعيم في "الحلية" (6\332) بإسناد فيه المقدام بن داود، وهو ممن أوردهم الذهبي في "الضعفاء" ومع ذلك فإن لفظها: "وكلٌّ عند نفسه مصيب". 


فقوله: "عند نفسه" يدل على أن رواية "المدخل" مدخولة، وكيف لا تكون كذلك وهي مخالفة لما رواه الثقات عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد كما سبق بيانه، وعلى هذا كل الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين وغيرهم.


قال ابن عبد البر في (جامعه) (2\88): (ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ما خطَّأ السلف بعضهم بعضاً في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صواباً كله، ولقد أحسن من قال:


إثبات ضدين معاً في حال # أقبح ما يأتي من المحال


فإن قيل: إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن الإمام فلماذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس على كتابه: "الموطأ" ولم يُجِبْهُ إلى ذلك؟ فأقول: أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في "شرح اختصار علوم الحديث" (ص:31) وهو أن الإمام مالك قال: "إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها"...).


انظر: (مجموع الفتاوى) (20\19\26)، و(أحكام أهل الذمة) لابن القيم (1\22)، و(معجم المناهي اللفظية) (ص:459\464)، و(صفة صلاة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) (ص:63)، والنسخة التي عندي داخل السجن طبعة المكتب الإسلامي (ص:30\36\39). 


�-انظر: (مجموع الفتاوى) (35/69). وقال في (4/195)، و(32/239)، و(اقتضاء الصراط المستقيم) (2/580): (وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس لـه أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم لـه أهل...).


�-هذا الحديث ذكره ابن الأثير في (النهاية) (2/298) وعزاه للهروي، وأعتذر عن عدم تخريجه هنا لأنني لا أتوفر على كتب السنة الكافية داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان-قبح الله الشيوعيين الظالمين، والعلمانيين المائعين-الذين حبسونا-وكان في حبسنا فوائد كثيرة ذكرتها في كتابي: "ذاكرة سجين مكافح"-ظلمونا. إرضاءً لأسيادهم الصليبيين والصهاينة: أبناء القردة والخنازير. عليهم بهلة الله جميعاً.


على أن الإنسان لو جاز له أن يشكر معذبه من الشيوعيين والعلمانيين، لما جاز له أن يشكر محارب دين الله، وهؤلاء من هذا الصنف، والله لوقطعت وجزت الحناجر بالخناجر، وفقئت الآماق والعيون والمحاجر، وصارت أثراًبعد عين لما تنازلنا عن ديننا قيد أنملة، وما أحلى الموت في سبيل الله، خاطِرْ أخي بنفسك من أجل دينك ومبادئك لتحيا أنت ومبادؤك، نعم سوف تعيش مبادؤك وكلماتك إن ضحيت بحياتك من أجلها.


وقد قلت في كتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:574\575): (انتصار المنهج وظهوره يحتاج إلى تضحية في سبيله، ومن أراد البرهان على ما قلت فعليه بقصة أصحاب الأخدود ففيها: (آمنا برب الغلام) (أخرجها مسلم بطول رقم:3005)-وهذه العبارة قيلت بعد تضحية الغلام بنفسه فداءاً لدين الله تعالى. 


وأحسن مثال في هذه العصر-سيد قطب البطل المجاهد-كان قتله واستشهاده انتصاراً لمنهجه الذي عاش من أجله-حتى وإن كنا لا نوافقه على كثير من اجتهاداته-رحمه الله تعالى-، ومات في سبيله، حتى قال أحد الشيوعيين وهو في سجنه: 


(إنني أتمنى أن أُقتل كما قتل سيد وينتشر مبدئي وكتبي كما انتشرت كتب سيد قطب). بل: وجدنا مطابع النصارى في لبنان تسارع إلى طباعة ونشر كتب سيد-رحمه الله-كالظلال، والمعالم، والخصائص، والتصور، لما تدره من أرباح هائلة، نظراً لكثرة القراء والمستفيدين والمحبين. وكأن سيداً كان يعلم هذا حين قال: 


(إن كلماتنا وأقوالنا تظل جثثاً هامدة حتى إذا متنا في سبيلها وغذيناها بالدماء عاشت وانتفضت بين الأحياء). والذي عاش حياته (سيداً)، وغادر الدنيا (سيداً)، رافعاً رأسه، عاش في الدعوة (قطباً)، وغادرها (قطباً)، وقد طلب منه الجلادون وشيخ الأزهر أن يعتذر للطاغية عدو الناصر مقابل إطلاق سراحه، فقال كلمته المشهورة التي سجلت بماء الذهب ونقشت على قلوب أتباعه بالإبَر: (لن أعتذر عن العمل مع الله).


وطلب منه مشايخ البلاط أن يكتب كلمة يسترحم بها عدو الناصر ويطلب منه العفو!!! 


فقال: (إن أصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة، ليرفض أن يكتب حرفاً يُقِر به حكم طاغية). وقال أيضاً: (لماذا أسترحم؟ إن سُجنت بحق، فأنا أقبل حكم الحق، وإن سجنت بباطل، فأنا أكبر أن أسترحم الباطل!). 


وقد سأله أحد الضباط في أيامه الأخيرة عن معنى كلمة: (شهيد)، فأجابه قائلاً: (شهيد: يعني أنه شهد أن شريعة الله أغلى عليه من حياته). ولما طلب منه شيخ الأزهر التلفظ بالشهادتين قبل شنقه تبسم وأردف قائلاً: أيهذا الرجل إنني أقتل من أجل الشهادتين، أما أنت فتأكل بهما الخبز!!.


ومن نماذج الشموخ والبطولة على الجاهلية حتى في أشد اللحظات ما قاله البطل (سيد قطب) الذي انقطع به حبل المشنـقة لحظة إعدامه بالباطل، فقال: (كل جاهليتكم رديئة، حتى حبالكم رديئة). 


انظر: (سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد) (ص:61/62/462/474/481)، و(صناعة الحياة) (ص:60)، و(علو الهمة) (ص:114/115)، و(حقيقة الانتصار) (ص:18/19) للدكتور: ناصر العمري. 


وقد طُلب منا نحن الشيوخ أن نوقع ورقة العفو ليطلقوا سراحنا فوراً فرفضنا عرضهم بشدة. فقلت لهم: العفو معناه: عدم المؤاخذة عن الذنب، وأنتم تقولون: بأن المخابرات الأمريكية زجّت بكم وبنا في هذا المستنقع الأليم... وطلبت منهم أن يضيفوا صفراً آخر إلى (30 سنة)-التي حكمنا بها إرضاءً لأسيادهم الصليبيين-فيكون المجموع: (300 سنة)، أما أن أطلب العفو فهذا مما لا يخطر ببالكم ولا تفكروا فيه حتى في المنام، بل: أقسم بالله العلي العظيم إن عاصماً ولدي الصغير وعمره (9 سنوات) قال لي: لا تطلب العفو يا أبي هم ظلموك وأنت تطلب منهم العفو، أرجوك يا أبي لا تطلب منهم العفو حتى ولو قضيت في السجن ثلاثين سنة كاملة، فحمدت الله أن أخرج من صلبي من يعينني على دين الله تعالى-حفظه الله وإخوانه-.


لا تخف يا ولدي فنحن دخلنا السجن أبطالاً وسنظل بإذن الله-حتى نلقاه-أبطالاً، فما رأيناه من هؤلاء يا ولدي لا يُنسى بمرور الزمان، ولا يمحى بمياه البحار، فقد ترك تعذيبهم وظلمهم لنا ندوباً غائرة، ومُخَلَّفَات خطيرة أقبح من مخلفات (الحرب العالمية الأولى)، فقد دخلوا في صفحة يبصق عنها التاريخ، أما المتوضؤون المظلومون حراس العقيدة فقد دخلوا التاريخ من أبوابه الواسعة، وفي صفحته المشرقة، أما الجلادون حراس الكراسي فقوتهم محدودة، ووحشيتهم مقهورة، وغطرستهم لها نهاية، ولكل ظالم نهاية مهما تجبَّر وظَلَم وطغا وعلا. (وعند الله تجتمع الخصوم). نعم نطلب العفو من رب العالمين مالك الأعناق والأرزاق لا غير.


وهنا يَحْسُن بي أن أذكر قصيدة ركيكة في الموضوع-أطلب فيها العفو من ربنا جل جلاله-قلتها بالسجن المركزي بالقنيطرة بتاريخ: 5 شعبان سنة 1425 هـ وهذا لفظها:


يَوْمٌ كَعُرْقُوبِ الْقَطَا يَعْدُو بِنَا # والظُّلْمُ مِنَّا وَاقِعٌ يَا ذَا العُلاَ


في جُنْحِ ليْلٍ أَسْمِعِ الْبَارِي الدُّعَا # فَالْبَابُ مَفْتُوحٌ أَلاَ كُنْ سَائِلاَ


ضَيْفاً عَلَى مَنْ لاَ يَرُدُّ الْكَفَّ فِي # وَقْتٍ يُنَادِي فِيهِ يَا عَبْدِي بَلَى


وَاجْأَرْ إِلَى رَبِّ الْبَرَايَا خَاشِعاً # ربَّاهُ هَلْ أُدْرِكْ مَتَاباً هَلْ إِلَى


بَادِرْ ذُنُوباً مُهْلِكَاتٍ يَا فَتَى # إِرْجِعْ بِلاَ تَسْوِيفِ إِقْلاًعٍ وَلاَ


لَيْلاً نَهَاراً يَبْسُطُ اللهُ يَدَهْ # يَدعُو المُسِيءَ المُخطئَ أَقْبِلْ هَلاَ


قَدْ نَالَ وَعْدَ الرَّبِّ في قُرْآنِنَا # مَنْ قَالَ لَبَّيْكَ الْبَارِي مُقْبِلاَ


مَنْ تَابَ قَبْلَ الْمَوْتِ يَا سَعْداً لَهُ # عُدْ يَا أَخِي قَبْلَ الرَّدَى أَنْ تَعْجَلاَ


	لِلراجِعِ للحقِّ يَفْرَحْ ربُّنَا # يَسْعَى إلى ذِي تَوْبَةٍ قَدْ هَرْوَلاَ	


فَاعْمَلْ بِلاَ تَحْقِيرِ فِعْلٍ وَاتَّعِظْ # إيَّاكَ ثَانِيَاً به أنْ تَجْهَلاَ


لَوْ وَاخَذَا أهلَ الْمَعَاصِي دائمَا # لَنْ يَتْرُكَنْ في الأرْضِ مِن هذا المَلاَ


يَا مَنْ يَرَى ذُلََّ ذُنُوبٍ قَد طَغَتْ # ذَنْبٌ أَذَلَّ المسْرِفِينَ أَعْضَلاَ


تُبْنَا إلَى رَبٍّ حَلِيمٍ مُنْعَمِ # فَاغْفِرْ إلَهِي مَا هُنَا قَدْ أَثْقَلاَ


يَا رَبِّ إِنِّي خَائِفٌ فَاشْدُدْ عَلَى # قَلْبٍ شَدِيدٍ ضَعْفُهُ واشْدُدْ عَلَى


أنتَ الرَّحِيمُ المُكْرِمُ حَقِّقْ لنَا # مَا نَبْتَغِي فِي دِينِنَا مِمَّا عَلاَ


عَبْدٌ ضَعِيفٌ غَرَّه الشيطانُ فِي # دُنْيَاهُ أضْحَى رَاغِباً مُسْتَقْبِلاَ     


حُزْنِي عَلى مَا قَدْ جَرَى فَتَّ الْكَبِدْ # وَالْقَلْبُ مِنْ آلامِهِ مُستَأْصلاَ


يَا رَبِّ إِنِّي مُذْنِبٌ فَاسْتُرْ ولاَ # تَفْضَحْ غَداً هذا العُبَيْدَ المُبْتَلَى  


يَا رَبِّ إِنِّي مُذْنِبٌ إنْ تَعْفُ عَنْ # جَانٍ سَعَى في كُلِّ جُرْمٍ عَامِلاَ  


يَا رَبِّ إِنِّي مُشْفِقٌ مِنْ غُرْبَتِي # يَوْمَ الِلّقَــــاءِ القَادِمِ أَنْ أُسْأَلاَ


ربَّاه ذو الفضل الذي عم الورى#  أنزِلْ أبا الفضل بخيرٍ منزلاَ


�-انظر حاشية: (الجرح والتعديل) (1/ق2/216).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في (شفاء العليل) (1\162)-في المرتبة الثالثة: من مراتب التجريح-: (وقولهم: "فلان يكتب حديثه زحفاً، أو: لا يكتب حديثه إلا زحفاً": أطلق هذا أبو حاتم-رحمه الله تعالى-في حمزة بن نجيح أبي عمارة وقال: "هو ضعيف الحديث"، فقال ابنه: "يكتب حديثه؟" قال: "زحفاً"، فقال المحدث العلامة المحقق الشيخ المعلمي اليماني-رحمه الله-: "يريد من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس كالذي يمشي زحفاً، قال: وقد استعمل أبو حاتم هذه الكلمة في غير موضع، انظر: ترجمة خالد بن إياس وداود بن عطاء-انظر: (الجرح والتعديل) (3\216) مع الحاشية).


�-انظر: (شفاء العليل) (1\362\363).


�-انتهى من (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال)(2/42/ إلى:49)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:660\662\رقم:122).


�-انظر: (المجروحين) (2/264)، واكتفى في: (تهذيب التهذيب) (9/294) بقوله: (حدث عن أبيه بنسخة بمائتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على جهة التعجب)، وفي: (الكشف الحثيث) (2/486) اكتفى بقوله: (حدث عن أبيه... إلى قوله: موضوعة).


�-انظر: (النهاية) (3/502)، و(تاج العروس) (2/573) وكذلك مادة: (كبدة) في: (لسان العرب) (3/375)، و(تاج العروس) (2/482).


�-رواه الترمذي في (جامعه) (2/334)، أبواب الفتن، باب: ما جاء في أشراط الساعة، وقال: (حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، ورواه بلفظ آخر قريب من هذا اللفط الذي ذكرنا هنا: الإمام أحمد في: (المسند) (5\373)، انظر كتاب: (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير) (ص:117\رقم:226).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:167\168\رقم:484).


�-انظر: (التاريخ الكبير) (1\ق1\163)، و(الجرح والتعديل) (3\ق2\311)، و(تهذيب التهذيب) (9\293\294)، و(الميزان) (3\617)، و(الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) (2\486)، انتهى من (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/50\52)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:837\838\رقم:175).


�-انظر: (التاريخ الكبير) (1\ق1\161)، انتهى من (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/50\52)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:837\838\رقم:175).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (3\ق2\311)، انتهى من (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/50\52)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:837\838\رقم:175).


وقال الشيخ الألباني-رحمه الله-في: (الصحيحة) (2/13): (الحديث المضطرب عند أهل العلم؛ هو الذي جاء على وجوه مختلفة متعادلة القوة والصحة، لا يمكن ترجيح بعضها على بعض).


وقال أيضاً في: (3/59): (لأن شرط المضطرب من الحديث النبوي أن تستوي الروايات بحيث لا يترجح بعضها على بعض، بوجه من وجوه الترجيح، كحفظ راويها أو: ضبطه أو: كثرة صحبته، أو: غير ذلك من الوجوه. فإذا ترجح لدينا إحدى الروايات على الأخرى فالحكم لها، ولا يطلق عليه حينئذٍ وصف المضطرب).


وقال في: (الضعيفة) (2/236): (والاضطراب علامة على أن الراوي لم يضبط حفظ الحديث، ولذلك كان المضطرب من أقسام الحديث الضعيف في علم المصطلح).


�-محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثي البصري، ضعيف من السابعة. انظر: (التقريب) (2\152)، و(تحرير التقريب) (3\224\225\رقم:5797)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/50\52)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:837\838\رقم:175).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (9\293\294)، و(الميزان) (3\617)، و(الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث) (2\487)، انتهى من (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/50\52)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:837\838\رقم:175).


�-انتهى من (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/50\52)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:837\838\رقم:175).


�-ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني (التقريب) (1/238).


�-تنبيه: هذه الألفاظ وإن قيلت في الكذابين إلا أنها مجملة، فيحتمل أن السبب في هذه الكثرة الأوهام الفاحشة، وعلى هذا محل هذه الألفاظ في المرتبة السابقة، والله أعلم. انظر هامش: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\276).


�-انتهى باختصار من (لسان العرب) (3\502\503)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/50\52)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:837\838\رقم:175).


�-انظر: (المجروحين) (1\149)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\276).


�-انظر: (المجروحين) (1\287)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\276).


�-انظر: (ثقات ابن حبان) (4\264)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\276).


�-انظر: (المجروحين) (1\127)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\276)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:837\838\رقم:175).


�-هذه العبارة من ألفاظ التجريح عند ابن المبارك ... انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:165\رقم:469).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (6/317).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (1/4).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/372).


�-انظر: (شرح ألفية العراقي) (2/11).


�-انتهى من كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/28/ إلى:55)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:838\839\رقم:175). .


-�انظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد) (7/374)، و(تاريخ بغداد) (9/140)، و(الجرح والتعديل) (2/ق1/266)، و(سير أعلام النبلاء) (9/321).


-�انظر: (الجرح والتعديل) (2/ق1/267)، و(أجوبة أبي زرعة) (ص:533)، و(ميزان الاعتدال) (2/185)، و(لسان الميزان) (3/63)، و(تنزيه الشريعة) (1/64)، و(بيان الوهم والإيهام...) (3/211/رقم:929).


-�انظر: (الجرح والتعديل) (2/ق1/267)، و(تاريخ بغداد) (9/144).


-�انظر: (المجروحين من المحدثين) (1/344)، و(تاريخ بغداد) (9/142)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\56\57)، وعنه الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الخميسي في كتابه: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:9).


�-قالت أم الفضل في مقدمة (قناص الشوارد الغالية...) (ص:11): حاشا هؤلاء:


1-سفيان الثوري،


2-والفضيل بن عياض،


3-وابنه،


4-وحبيب العجمي زاهد البصرة في زمانه،


ومن على شاكلتهم من الصالحين والعباد. أفاده فضيلة شيخنا أبي الفضل عمر الحدوشي. 


ثم ذكر قول الحافظ الذهبي في: (السير)(8/443): (خرج علي بن الفضيل وأبوه من الضعف الغالب على الزهاد والصوفيه وعُدّا في الثقات). انتهى من كتاب فضيلة شيخنا أبي الفضل عمر الحدوشي: (ذاكرة سجين مكافح) (1\66).


-�"فيعطب" من الإعطاب، أي: يُفسد ذلك الوهم حديثهم. (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:115).


-�قولي: "بالاخبار" بنقل حركة الهمزة وحذفها. والباء بمعنى: "في"، و"يحيى": هو ابن سعيد القطان. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:115).


-�قال الإمام مالك-رحمه الله-: (أدركت بهذا البلد-المدينة النبوية-مشيخة أهل فضل وصلاح يحدثون ما سمعت من أحد منهم شيئاً قط. قيل: لِم؟ قال: كانوا لا يعرفون ما يحدثون). وقال إسماعيل بن أبي أويس سمعت خالي مالكاً يقول: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعين ممن يقول: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عند هذه الأساطين فما أخذت عنهم شيئاً، وإن أحدهم لو أئتمن على بيت مال لكان به أميناً لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن فقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه).


وقال شعبة بن الحجاج: (كان مالك أحد المميزين، ولقد سمعته يقول: ليس كل الناس يكتب عنهم، وإن كان لهم فضل في أنفسهم. إنما هي أخبار رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فلا تؤخذ إلا من أهلها).


وقال ابن وهب: (سمعت مالكاً يقول: لقد أدركت بالمدينة أقواماً لو استسقى بهم القطر لسقوا، وقد سمعوا من العلم والحديث شيئاً كثيراً وما أخذت عن واحد منهم وذلك أنهم كانوا قد ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد، وهذا الشأن-يعني: الحديث والفتيا-يحتاج إلى رجل معه تقى وورع وصيانة وإتقان ولا معرفة فلا ينتفع به، وليس هو بحجة ولا يحمل عنهم العلم).


وقال معن بن عيسى: (سمعت مالكاً يقول: كم أخ لي بالمدينة أرجو دعوته ولا أجيز شهادته). انتهى من كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (4\55).


-�انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:115).


-�انظر: (لسان الميزان) (1\45\188\رقم:261).


�-انظر: (السير) (7\42)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:99\رقم:111).


�-استعملها أبو إسحاق الجوزجاني إبراهيم بن يعقوب المتوفى سنة: 259 هـ -رحمه الله تعالى-في موضعين من كتابه: (أحوال الرجال)، الأول في: (ص:76\رقم:77)، قال: (عبد الملك بن هارون بن عنترة: دجال كذاب). الثاني في: (ص:205\206\رقم:379)، قال: (أبو الصلت الهروي: كان زائغاً عن الحق، مائلاً عن القصد. سمعت من حدثني عن بعض الأئمة أنه قال فيه: هو أكذب من روث حمار الدجال وكان قديماً متلوثاً في الأقذار).


-�انظر: (تهذيب اللغة) (10/653).


-�انظر: (أساس البلاغة) (ص:126).


-�انظر: (لسان العرب) (11/236).


-�انظر: (لسان العرب) (11/236).


-�انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/60).


-�انظر: (فتح المغيث) (1/343).


-�انظر: (تقدمة الجرح والتعديل) (1\19/20)، و(الجرح والتعديل) (3/ق2/193)، و(أجوبة أبي زرعة) (ص:591/596)، و(السير) (7/40\50)، و(الإرشاد) للخليلي-كما في المنتخب-في ترجمة ابن إسحاق، و(تاريخ بغداد) (1/223)، و(تهذيب التهذيب) (9/41)، و(الميزان) (3/469)، وقال الحافظ في: (لسانه العرب) (11/237):


وصوابه أن يقول: لم يجمعه على دجاجلة إلا مالك بن أنس-رضي الله عنه-، إذ قد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح فقال: (يكون في آخر الزمان دجالون-أي: كذابون مموهون). وقال: (إن بين يدي الساعة دجالين كذابين فاحذروهم).


انظر تخريج هذين الحديثين في كتاب: (أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين جمعاً وتخريجاً وشرحاً ودراسة) (1\243\إلى:261).


انتهى من (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/59) وما بعدها، و(الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة) (ص:28)، وكتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:840\849\رقم:175)، و(إسعاف المبطأ برجال الموطأ) للحافظ السيوطي (ص:881-ضمن الموطأ).


-�انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/130/132).


�-قال عنه العلامة المطلع بكر بن عبد الله أبو زيد-رحمه الله تعالى-في هامش كتابه القيم: (التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل) (1\23): (هذا العَلَم الميمون، من الأفراد القلائل الذين يسوقون طوال المعاني بقصار المباني، والموضوع الطويل باللفظ المحرر الوجيز.


ثم قال: وانظر كيف اتفقت وفاة حافظ المشرق الخطيب البغدادي وحافظ المغرب ابن عبد البر في عام واحد).


�-كما في: (ص:11).


�-كما في: (ص:13/14).


�-انظر:(1/107/ و(فتح القدير) لابن الهمام (1/159)، و(جامع بيان العلم وفضله) لابن رجب (2/106)، و(الترغيب والترهيب) للمنذري (6/356)، و(تهذيب مختصر سنن أبي داود) (7/94/97)، و(عيون الآثار) لابن سيد الناس (1/10/ 17)، و(تاريخ أبي زرعة) (1/537)، والحافظ في (تهذيبه 9/42)، وهامش: (الرفع والتكميل) (ص:411/412)، و(ذاكرة سجين مكافح) (2\56).


�-انظر: (7/381/385).


�-انظر: (الرفع والتكميل) (ص:409/ إيـقاظ -25- في بيان حكم الجرح غير البرئ):


1-كالجرح بسبب التحاسد،


2-أو: الاختلاف في المذهب،


3-أو: المشرب،


لأن الاختلاف بين العلماء في المذاهب والمشارب، أمر مركوز في الطبائع والفِطَر الإنسانية، ولا يمكن انتفاؤه في صفوف أهل العلم والفضل والصلاح.


قال الإمام أحمد-حمه الله تعالى-في الإمام إسحاق بن راهويه-رحمه الله تعالى-: (لم يَعْبُر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً). كما في (تاريخ بغداد) (6/348). انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1\78).


�-قال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-: (كلام الأقران بعضهم في بعض مُهْدَر لا عبرة به). انظر للتوسع في كلام الأقران: (المبحث الخامس: لا يلتفت إلى كلام الأقران بعضهم في بعض إلا بمتابع) من كتاب: (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\649\إلى:680). ولعل لنا إليه عودة في مكان آخر في غير هذا الكتاب.


انظر: (السير) (1/140/7/46/270/ و11/432/ و12/61/285/462/ و14/40/42/ 505/ 385/ و19/17/24/ و20/597)، و(الميزان) (2/200، ومواضع أخرى تجدها في كتاب (ذاكرة سجين مكافح) (1\100) وما بعدها.


�-كما في:(2/43) و(تذكرة الحفاظ) (2/772).


�-الأقران، لغة: جمع قرين، وهو المصاحب كما قال ابن السكيت-"الصحاح" (6\2182)-.


واصطلاحاً: هم المتقاربون في السن والإسناد، وقيده فصيح الهروي بالأكفاء، فقال: "هم الأكفاء المتقاربون في السن والإسناد". وقال الإمام البارع والفقيه المطلع، ابن دقيق العيد: (هم المتقاربون في السن والطبقة)، ويقصد بالطبقة: "الإسناد".


انظر: (علوم الحديث) (ص:278)، و(الاقتراح) (ص:311)، و(جواهر الأصول) (ص:66)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:48).


�-فائدة: في كلام الأقران بعضهم في بعض، قال الإمام ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) (ص:442): (هذا باب قد غلط فيه كثير من الناس وضلّت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك، والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبت في العلم أمانته وبانت ثقته وعنايته بالعلم لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة تصح بها جرحته على طريق الشهادات والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب قوله من جهة الفقه والنظر.


وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان روايته، فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه والدليل على أنه لا يقبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماماً في الدين قول أحد من الطاعنين).


انظر: (ذاكرة سجين مكافح) (3\78\79)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:48).


�-انظر: (الميزان) (3\35).


�-انظر: (الميزان 2/433) و(3/607)، و(التذكرة) (2/662)،  و(السير) (14/42/ 505)، ومواضع أخرى محلها: (ذاكرة سجين مكافح) (1\80) تحت عنوان: (كلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله، والذب عن السنة). أو: (4\55\58) تحت عنوان: (خصومة الأكابر تطوى، ولا تروى).


�-كما في: (3/35).


�-الإمام لغة: هو الذي يقتدى به. واصطلاحاً: هو من ألفاظ التعديل، وقد جعله السخاوي والسندي-رحمهما الله-في المرتبة الرابعة من مراتب التعديل، وهي: ما انفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق كثقة، أو: ثبت، أو: كأنه مصحف، أو: حجة أو: إمام، أو: ضابط، أو: حافظ.


وقال الذهبي-رحمه الله-: "إن قولهم: ثبت، وحجة، وإمام، وثقة، ومتقن، من عبارات التعديل التي لا نزاع فيها". وقال أيضاً في "الموقظة" (ص:76)، بعد أن ذكر طبقات الحفاظ: "فمثل يحيى القطان يقال فيه: إمام، وحجة، وثبت، وجهبذ، وثقة ثقة".


فجعل-رحمه الله-لفظ: (الإمام) في المرتبة الأولى من مراتب التعديل وهو الأليق به. ولكنه-رحمه الله-مع هذا وصف أبا بكر محمد بن أحمد الجرجرائي المفيد بالشيخ الإمام الضعيف، فضعفه مع قوله فيه إنه إمام).


انظر: (سير أعلام النبلاء) (16\269)، و(فتح المغيث) (1\335\340)، و(الرفع والتكميل) (ص:155\158)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:51\52).


�-كما في: (2/202).


�-كما في: (2/36).


�-كما في: (2/230).


�-فائدة: قال الذهبي في (السير) (1/57): (كان ابن المديني يزيد في الحديث). (ذاكرة سجين مكافح) (ص:60). انظر ترجمته في أول كتابه: (العلل)(ص:7/إلى:33). تحقيق: حسام محمد بوقريص.


�-قال الذهبي في (تاريخ الإسلام-وفيات:381/400/ص:324)، و(السير) (7/40/ 41): (ولو سمعنا كلام الأقران بعضهم في بعض لاتّسع الخرق). انتهى من كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (1\98). ولابن رجب بحث جيد في (جامع بيان العلم وفضله) (ص:442)، أو: (2\150\163) في كلام الأقران لمن أراد أن يرجع إليه ففيه متعة وفائدة.


�-قال الخطيب: التابعي من صحب صحابياً، ولا يكتفي فيه بمجرد اللقي، بخلاف الصحابي مع النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولذلك ذكر مسلم وابن حبان: (الأعمش) في طبقة التابعين لأن له لقياً وحفظاً، رأى أنس بن مالك، وإن لم يصح له سماع المسند عنه...". انظر هامش: (لسان الميزان) (1\5).


�-كما في:(ص:563/564). وجاء في (طبقات الشافعية) (2\39) في ترجمة: (الحارث بن أسد المحاسبي): (ينبغي لك أيها المسترشد أن تسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين، وأن لا تنظر إلى كلام بعضِهم في بعض، إلا إذا أتى ببرهان واضح، ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك وإلا فاضرب صفحاً عما جرى بينهم، فإنك لم تُخلَقَ لهذا، فاشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك ولا يزال طالب العلم نبيلاً حتى يخوض فيما جرى بين السلف الماضين، ويقضي لبعضهم على بعض، فإياك أن تصغي إلى ما اتفق بين أبي حنيفة وسفيان الثوري أو: بين مالك وابن أبي ذئب).


وانظر: (الرفع والتكميل) (ص:409\432)، و(هدي الساري) (2\150\163)، و(فتح المغيث) (484)، و(تهذيب التهذيب) (1\81)، و(5\220)، و(تذكرة الحفاظ) (2\662)، و(3\1198)، و(ترتيب المدارك) (3\347\348)، و(معالم السنن) (1\5)، و(كشف الأسرار) (1\18)، وهامش: (ص:127).


�-كما في: (ص:88/ في النوع الرابع عشر).


�-كما في:(2/159)، و(تهذيب التهذيب ) (4/90).


�-كما في:(1/306). وكذا في (تحرير التقريب) (2/43/رقم:2399).


�-الإصرار على الخطأ يؤدي إلى طرح رواية الراوي إذا كان ذلك على سبيل العناد، أو: كان الخطأ فاحشاً، لكن إذا أصر على خطئه أحد الأثبات المشاهير فلا يقدح هذا في بقية حديثه ولا سيما إن كان الخطأ ليس فاحشاً، فقد أصر مالك بن أنس إمام المتقين وكبير المتثبتين-كما قاله الحافظ ابن حجر-على قوله: عمر بن عثمان-بضم العين المهملة-في حديث: (لا يرث الكافرالمسلم)، والصواب: عمرو بن عثمان-بفتح العين المهملة-ولم يقدح هذا فيه، وكذا ذكر الدارقطني أن أبا حفص عمر بن شاهين صاحب كتاب: (الثقات) كان يصر على خطئه ويلج فيه وهو ثقة إمام.


قال المعلمي في كتابه: (التنكيل) (ص:34): (الخطأ الذي يضر الراوي الإصرار عليه هو ما يخشى أن تترتب عليه مفسدة ويكون الخطأ من المصر نفسه، كمن يسمع حديثاً بسند صحيح فيغلط فيركب على ذلك السند متناً موضوعاً فينبهه أهل العلم فلا يرجع... ثم ذكر أن الثبات على تغيير خفيف في الاسم لا يضر بل: يدل على عظم الأمانة وشدة التثبت وإذ لم يستحل أن يغير ما في أصله وقد وقع هذا لمالك بن أنس).


قلت-القائل أبو الحسن المصري-: وقد يكون ثباته على ما في أصله دليلاً على تثبته-كما قال المعلمي-وإلا اتهم بقبول التلقين، جاء في (الضعفاء الكبير) (1\175) للعقيلي ترجمة: ثابت بن يزيد الأودي قال يحيى بن سعيد-وقد سئل عنه كيف كان؟-: "وسط ثم قال: إنما أتيته مرة فأملى علي ثم لم أعد إليه، ثم قال: إذا كان الشيخ إذا لقنته قبل فذلك بلاء وإن ثبت على شيء واحد فلا بأس به"، كما أنه ليس الثبات على القول محموداً في كل الأحوال فقد جاء في "تاريخ بغداد" (9\26) أن أبا داود الطيالسي حدث بحديث: "النهي عن بيع الولاء وهبته"-وقد أخطأ فيه شعبة أحد رجال السند وجعل النهي عن القزع-فحدث به أبو داود الطيالسي في المجلس فصاح به الناس: "يا أبا داود ليس هذا من حديثك هذا حديث شبابة، فقال أبو داود: فدعوه إذن فدعوه، قال أبو مسعود: قلت لأحمد في خطأ أبي داود، قال: لا يعد لأبي داود خطأ إنما الخطأ إذا قيل له لم يعرفه وأما أبو داود قيل له فعرف، ليس هو خطأ".


قال المعلمي: ذكر الخطيب في (الكفاية) (ص:713) ما يتعلق بخطأ الراوي وبعدم رجوعه، فذكروا أنه تُرد رواية من كان الغالب عليه الغلط ومن يغلط في حديث مجتمع عليه فينكر عليه فلا يرجع، ومعلوم من تصرفاتهم ومقتضى أدلتهم أن هذا حكم الغلط الفاحش الذي تعظم مفسدته فلا يدخل ما كان من قبيل اللحن الذي لا يفسد المعنى ومن قبيل ما كان يقع من شعبة من الخطأ في الأسماء وما كان يقع من وكيع وأشباه ذلك وكما وقع من مالك".


ومن تدبر هذه المسألة أعني مسألة الإصرار على الخطأ علم أن رجوع الراوي عن بعض رواياته يحتمل أنه رجع عن ذلك أمام الأئمة لكنه كذاب ويعود إلى التحديث بذلك مرة أخرى، ويحتمل أنه يقبل التلقين مع صلاحه وعبادته لكنه لا يميز، ويحتمل أنه علم بخطئه ورجع إلى الرشد والصواب، وقد يرجع احتياطاً بمعنى أنه يترك رواية هذا الحديث بالمرة لأنه لا يريد أن يخالف الأكثر ولا يريد أن يصلح ما وجده في أصله لـقول غيره، وهذا من ورع بعض المحدثين وسماحتهم في الحديث...


وفي المقابل قد يكون المصر على خطئه كذاباً مستهزئاً بمن ينكر عليه كما يفعل ذلك سقطة القصاص وقليلو الحياء منهم، وقد يخاف أن يطعن بأنه يقبل التلقين، فالأمر يحتاج في كل ذلك إلى تأمل إصرار المصر ورجوع من رجع على أي جهة كان ذلك، والله أعلم). انظر: (شفاء العليل) (1\348\350).


�-كما في: (ص:132).


�-كما في: (2/112/325).


�-كما  في: (1/354).


� انظر: (نشر الإعلام) لفضيلة شيخنا العلامة محمد بوخبزة (ص:97) علق عليه وكتب حواشيه وخرج أحاديثه تلميذه أبو الفضل-فرج الله عنه-.


-�انظر: (المجروحين) (2/289)، و(الميزان) (3/549)، و(لسانه) (5/167)، و(تنزيه الشريعة) (1/105).


-�انظر: (المجروحين) (1/142)، و(الأنساب) (3/374/375/424)، و(اللباب) (1/313)، و(الميزان) (1/107)، و(لسانه) (1/193)، و(الموضوعات) (1/132).


-�انظر: (الثقات) (8/317)، و(الميزان) (2/300)، و(لسانه) (3/176)، و(تنزيه الشريعة) (1/68)، و(العلل المتناهية) (1/236).


-�انظر: (المجروحين) (1/143)، و(اللباب) (3/25).


-�انظر: (المجروحين) (2/383/رقم:1094)، و(الميزان) (3/429).


-�انظر: (المجروحين) (1/129)، و(الميزان) (1/230)، و(الموضوعات) (1/111)، ورجح الحافظ في: (تهذيب التهذيب) (1/299) أن قاضي الموصل الذي أخرج لـه ابن ماجه ليس هو راوي حديث أبغض الكلام.


-�الحديث أورده ابن الجوزي في (الموضوعات) (1/111) وقال: وضعه إسماعيل بن زياد. انظر: (اللآلئ المصنوعة) (1/11) و(تنزيه الشريعة) (1/137).


-�انظر: (المجروحين) (1/196/197)، و(الميزان) (1/345)، و(لسان الميزان) (2/50).


-�وما أظن الرجل رآه حتى في المنام!، حتى لو ادعى أنه رآه في المنام لا يصدق لأنه دجال أفاك...


-�انظر: (المجروحين) (1/316)، و(الميزان) (2/134)، و(لسان الميزان) (3/27).


-�انظر: (المجروحين) (2/191)، و(الميزان) (2/383)، و(لسان الميزان) (3/240).


-�انظر: (المجروحين) (2/43)، واكتفى في (الميزان) (2/523) بقوله: (دجال يضع الحديث)، وكذا في: (لسان الميزان) (3/375).


-�انظر: (تاريخ ابن معين رواية الدارمي) (2/66)، و(تاريخ بغداد) (7/138)، و(تهذيب التهذيب) (1/509).


-�انظر: (تهذيب التهذيب) (1/441).


-�انظر: (تذكرة الحفاظ) (ص:487)، و(تهذيب التهذيب) (8/81)، و(تاريخ أصبهان) (2/29).


-�انظر: (تهذيب التهذيب) (7/448)، و(الميزان) (3/197).


ولله در شيخنا المحدث محمد بن علي الأثيوبي حين قال يمدح أهل الحديث:


وابن زُرَيْعٍ قَال قَوْلاً يُعْتَبَرْ * لِكلِّ دِينٍ جَاء فُرْسَانٌ غُرَرْ


فُرْسَانُ هَذَا الدّين أصْحاب السَّنَدْ* فَاسْلك سَبيلَهم فإنه الرَّشدْ


-�انظر: (أحوال الرجال) (ص:68\رقم:77) للجوزجاني، و(الميزان) (2/666)، و(لسان الميزان) (3/71).


�-فائدة: قال الحافظ الذهبي في: (السير) (19\101)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) للحافظ محمد بن عثمان الذهبي (ص:20\رقم:4) تحت عنوان: (عبارات تدل على معنى مغاير لما وضعت له) ترجمة: الحسين بن أحمد بن محمد النعالي، البغدادي الحافظ: (يعني: يحفظ ثياب الحمام وغلته). وجاء في (لسان الميزان) (3\94) عن أبي الغنائم: (وكان يعرف بالحافظ، لأنه كان يحفظ ثياب الناس في الحمام).


-�انظر: (تاريخ بغداد) (5/184)


-�انظر: (الموضوعات) (1/314)، و(الميزان) (1/161)، و(لسان الميزان) (1/317) اكتفى بقوله: (دجال).


-�انظر: (الميزان) (1/180)، و(لسان الميزان) (1/348)، وفي (تاريخ بغداد) (6/387)قال عنه: (ذاك دجال).


-�الأشناني-بضم الألف وسكون الشين المنقوطة وفتح النون الأولى وكسر الثانية-هذه النسبة إلى بيع الأشنان وشرائه. (الأنساب) (1/273)، و(اللباب) (1/67).


-�انظر: (تاريخ بغداد) (5/441)، و(الأنساب) (1/274)، و(الموضوعات) (1/313)، وفي (الميزان) (1/604) قال عنه: (دجال). وكذا في: (لسان الميزان) (5/225).


-�انظر ترحمته في: (تاريخ بغداد) (10/385)، و(الأنساب) (1/190)، و(7/285/286)، و(5/303)، و(اللباب) (1/48).


-�انظر: (تاريخ بغداد) (5/468)، وقد بين الحافظ الذهبي: أنه كان يضع الأحاديث للرافضة كما في:(الميزان) (2/608)، وقال ابن حجر في (لسان الميزان) (5/231): وقال الأزهري:-كان يخلط وأساء الثناء عليه-: كان دجالاً كذاباً ما رأيت له أصلاً قط).


-�انظر: (ميزان الاعتدال) (1/112)، و(لسانه) (1/202).


-�انظر: (الميزان) (1/339)، و(لسانه) (2/41)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/59/75).


�-القصراني-بفتح القاف وسكون الصاد والراء المفتوحة بعدها الألف وفي آخرها النون-هذه النسبة إلى القصران، وهما قصران الخارج والداخل وهما ناحيتان كبيرتان بمدينة الري.


�-هشام بن عبيد الله الرازي السبتي يقول: لقيت ألفاً وسبعمائة شيخ وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم. قال عنه أبو حاتم: (صدوق وروى عنه). انظر: (تهذيب التهذيب) (11/47/48).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (3/ق2/200)، و(لسان الميزان) (5/33)، و(الأنساب) (10/439)، و(الكشف الحثيث) (2/436).


�-انظر: (الكامل) (6/2096) لابن عدي.


�-انظر: (1\6) في ترجمة: (أبان بن جبلة الكوفي). وقال الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) (1\20): وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبد السلام بن أحمد الخفاف عن البخاري). انتهى من كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (3\67)، و(القول الحثيث فيمن قال فيه البخاري: فلان منكر الحديث) (ص:14)،وكتاب: (الفهرس الحثيث لمن قال فيه البخاري: منكر الحديث) (ص:7) للشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السرحان، و(شفاء العليل) (1\306\311).


�-وفي لفظ: "لا يحتج به" أورده السخاوي في "فتح المغيث"، وقال الحافظ ابن حجر في "اللسان" (1\102) في ترجمة أبان بن جبلة الكوفي: "وهذا القول مروي بإسناد صحيح عن عبد السلام بن أحمد الخفاف، عن البخاري". 


وقد يطلق الإمام البخاري عبارة: "منكر الحديث" في ترجمة الراوي ولا يريد بها الراوي نفسه، بل: يقصد بها الحديث الذي أورده في ترجمة هذا الراوي، ومثاله: ما جاء في ترجمة: سنان بن عبد الله الجهني من "تاريخه الكبير" (4\161\162) فإنه قال بعد روايته حديثاً من طريق سنان: "منكر الحديث"، والبخاري لا يقصد بعبارته هذه سناناً؛ لأنه صحابي، فيتوجه كلامه حينئذ لروايته. انظر: (ميزان الاعتدال) (2\202)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:79\رقم:79) في الفصل الثاني: (الحادي والثلاثون: مدلول قول البخاري في الراوي: "منكر الحديث").


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2\74\78)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:805\رقم:175)


�-انظر: (الميزان) (1/5/412/و4/397)، و(طبقات الشافعية) للسبكي (2/9)، و(الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:20/209)، وتقديمة (لسان الميزان) (1/46/47).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في (شفاء العليل) (1\504): (وهناك عبارات تدل على أن الراوي يضع ويفتري على رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فمن ذلك قولهم...: "وفلان يفتعل الحديث"، "وفلان يختلق الحديث"..)


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\261) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح-انتهى باختصار من "اللسان" "11\529").


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\262) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح-انتهى باختصار من "اللسان" "10\85\88").


-�قال أبو الحسن المصري في: (شفاء العليل) (1\357): (هذا اللفظ الظاهر منه المدح الرفيع وأنه من المشهورين بالعدالة والصدق في الرواية، لكن يأتي أيضاً فيمن هو سيء الحفظ ومن يقع في حديثه المناكير من جهة قلة ضبطه لا من جهة أنه تعمد متناً أو: إسناداً، فقد قال ابن عدي في ترجمة: حسان بن إبراهيم الكرماني: "حدث بإفرادات كثيرة وهو من أهل الصدق إلا أنه يغلط"، وفي (تهذيب التهذيب) (12\57).


وفي "تاريخ بغداد" (10\7\8) ترجمة: عبد الله بن عبد الله بن أويس قال عمرو بن علي: (فيه ضعف وهو عندهم من أهل الصدق)، وقال أيضاً في (تاريخ بغداد) (10\212) في ترجمة: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: "ضعيف الحديث حدث عن مكحول أحاديث مناكير وهو عندهم من أهل الصدق" وقال أيضاً في (تاريخه) (11\452): وقال زكرياء بن يحيى الساجي في علي بن عاصم بن صهيل الصديقي: "كان من أهل الصدق ليس بالقوي في الحديث"..).


�-قال الشيخ أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\258): (وقولهم: حرقوا حديثه أو: خرقوا حديثه).


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\262\263) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح-انتهى باختصار من "اللسان" "10\75").


�-ذكر الحاكم في (المعرفة) (ص:589\590) تحت عنوان: (ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث: معرفة المتشابه في قبائل الرواة، وبلدانهم، وكناهم، وصناعتهم...): (فالجنس الأول من هذه الأجناس: معرفة المتشابه من القبائل. فمن ذلك...: الزُّبيدي، والزَّبِيدي، والزيدي، والرَّبَذِي، والزَّنْبَرِي، والزُّبَيْرِي:


رجاء بن ربيعة الزُّبَيْدِي وابنه إسماعيل، إسماعيل بن رجاء كوفيان تابعيان. وأبو حُمَة محمد بن يوسف الزَّبِيدي وغيره من أهل اليمن-ينسب إلى زَبيد من بلاد اليمن. كما في (الأنساب) (3\135).


والزيديون: منتمون إلى الإمام الشهيد أبي الحُسين زيد بن علي بن الحُسين انتماء نسب أو: مذهب.


والرَّبَذِي: موسى بن عَبيدة الربذي وغيره ممن ينسب إلى الرَّبَذَة-والربذة: في اللغة الشدة، وهي من قرى المدينة..


والزَّنْبَرِيُّون: مدنيون، منهم داود بن زَنْبَرين القرشي-هو داود بن سعيد بن أبي زنبر المديني الزنبري كما في (الأنساب) (3\167)-وهو أول من أخذ الفقه عن مالك بن أنس، وابنه سعيد بن داود كثير الحديث والأفراد.


والزُّبَيْرِيون: ولد الزبير بن العوام القرشي وفيهم (ع\97)كثرة ورواة. وفي نسخة: ورواية).


�-انظر: (تهذيب اللغة) (4/405/406)، و(لسان العرب) (11/529)، و(تاج العروس) (8/64).


�-سورة العنكبوت، الآية رقم: (17).


�-سورة الشعراء، الآية رقم: (137).


�-سورة ص، الآية رقم: (7).


�-انظر: (تاج العروس) (6/335).


�-انظر: (تاج العروس) (6/328).


�-انظر: (تاج العروس) (6/335).


�-انظر كتاب: (الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين) (ص:3\13/رقم البيتين:13/14)، و(ألفية علل الحديث المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص:221\231).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2\75\78)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:805\رقم:157)


�-انظر: (الجرح والتعديل) (2/ق1/202)، و(الميزان) (2/239) وقال عنه: (كذبه أبو حاتم)، (لسان الميزان) (3/119).


�-قال المسجون أبو الفضل: وقولي في البيت: (مزرفاً): عنيت به قول المحدثين: (كان فلان يُزَرِّف)، أي: يكذب قاله قرة بن خالد في محمد بن السائب الكلبي، وقال فيه ابن حبان: "وضوح الكذب فيه أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه"، وفي "تهذيب التهذيب" (9\180)، و"الكامل" (6\2128) لابن عدي: قيل للأصمعي-تلميذ قرة في السند-: "ما التزريف؟ قال: الزيادة"، وقولهم: "يُزرّف"، أي: يزيد في الحديث مثل يُزلف.-كما في "لسان العرب" (9\134)، انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\270) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح.


�-انظر: ترجمته في: (الجرح والتعديل) (1/ق1/177)، و(التاريخ الكبير) (1/ق1/359)، و(الميزان) (1/234)، و(لسانه) (1/411)، و(الكشف الحثيث) (1/121).


�-فائدة: قال الذهبي في (السير) (7/12): (ومع كون معمر ثقة ثبتاً، فله أوهام، ولا سيما لما قدم البصرة لزيارة أمه، فإنه لم يكن معه كتبه، فحدث من حفظه، فوقع للبصريين فيه أغاليط، وحديث هشام-بن يوسف قاضي صنعاء-وعبد الرزاق-هو ابن همام-عنه أصح، لأنهم أخذوا عنه من كتبه. والله أعلم). انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1\45).


وجاء في (السير) (8/392) أيضاً أن: (محمد بن موسى (قال):سمعت إبراهيم بن موسى يقول: كنت عند يحيى بن معين، فجاءه رجل فقال: من أثبت في معمر؟ ابن المبارك أو: عبد الرزاق؟ وكان يحيى متكئاً فجلس وقال: كان ابن المبارك خيراً من عبد الرزاق ومن أهل قريته، كان عبد الله سيداً من سادات المسلمين). انتهى من مقدمة: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:10).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في (شفاء العليل) (1\504): (وهناك عبارات تدل على أن الراوي يضع ويفتري على رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فمن ذلك قولهم...: "وفلان ينتج الحديث" بالنون والمثناة الفوقية "وفلان يثبج الحديث" بالمثلثة والموحدة "وفلان يولّد الحديث" إلى غير ذلك من الألفاظ التي سبق كثير منها في المرتبة السادسة من مراتب التجريح).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:168\رقم:486).


�-يطلق بعضهم هذا فيمن ذكره ابن حبان في (ثقاته)، وقد بين العلامة المعلمي والألباني وغيرهما في غير ما موضع أن هذا قصور وتساهل لا يخفى على من اشتغل بهذا الفن كما بينت في (قناص الشوارد الغالية...) (ص:182\183\رقم:58\59)، وهذا نص الفائدتين:


سألتني أم الفضل-كما في الفائدة:58-قائلة: (وهل هناك فرق بين قولهم في الراوي: ذكره ابن حبان في (الثقات) وبين قولهم: وثقه ابن حبان؟ أم لا فرق بينهما؟).


الجواب: من أهل العلم من يقول: وثقه ابن حبان، ومعناه أنه ذكره ابن حبان في (الثقات) وهذا صنيع الحافظ في (تهذيب التهذيب) أما إذا اطَّلعت أنت-أم الفضل-على (ثقات ابن حبان) ووجدتيه ينص على شخص بأنه ثقة فهو أرفع من مجرد ذكره في كتابه (الثقات) لأنّ له شرطاً في توثيق المجهولين خالف فيه الجمهور هو وشيخه ابن خزيمة كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في مقدمة (لسان الميزان) فمجرد ذكره في كتاب (الثقات) لا يغني الراوي، فقد جاء عن ابن حبان أنه قال: فلان لا أدري من هو ولا ابن من هو؟ 


فهذا دليل على أنه يوثق المجهولين، يقول: إذا روى الراوي حديثاً ولم يرو ما ينكر وروى عنه ثقة وهو روى عن ثقة فإنه يوثق، وهذه قاعدة مردودة لدى أهل العلم فإنه يشترط في الراوي الذي يوثق الحفظ والعدالة، وهذا الذي لا نعرف حاله أحافظ هو أم ليس بحافظ؟ 


ولا ندري أعدل هو أم ليس بعدل؟ فعلى هذا توثيق ابن حبان لا يعتبر به العلماء حتى (وإن وثق تابعياً!) وقد تناقض بعض (العصريين) فتارة يضعف بتوثيق ابن حبان، وأخرى يقبل توثيق ابن حبان. وأما أحمد شاكر-رحمه الله- فإنه يقبل توثيق ابن حبان مطلقاً وهذا ليس على ما ينبغي والله أعلم


وفي:59-فائدة: قالت أم الفضل: ذكرت شيخنا في جوابك على السؤال السابق في الفرق بين قولهم: (ذكره ابن حبان في الثقات) وقولهم: (وثقه ابن حبان) فنرجو منك التوضيح أكثر؟.


الجواب: ذكره ابن حبان في (الثقات) يستعملها الحافظ لمن ذكر في (الثقات) ولو لم يوثقه ابن حبان، لكن بما أن (الثقات) أصبح موجوداً بين يديك فإذا وجدت ابن حبان يقول في الراوي: ثقة، أو: ثقة متقن، أو: مستقيم الحديث، فهذا أحسن، والمعلمي يرى قبول مثل هذا، وإذا وجدت مجرد ذكره في (الثقات) ولم يقل: ثقة، فهذا مما تتوقفين فيه.


وبما أن (ثقات ابن حبان) موجود عند كل طالب علم فارجعي إليه فإذا وجدتِ مجرد ذكره في كتاب ابن حبان فمعناه أنه ذكره في كتاب (الثقات)، وإذا وجدت أنه نص على توثيقه وقال: مستقيم الحديث، ثقة، أو: ثقة متقن إلى غير ذلك، فهذا مما نصَّ على توثيقه. وهنا شيءٌ أريد أن أنبه عليه فكما أن ابن حبان متساهل في توثيق المجهولين فهو متشدد في التجريح فأمر عجيب من ابن حبان، فربما قال في بعض رجال (الصحيح) وهو في (الصحيح): يروي المعضلات عن الأثبات فاستحق الترك وهو من رجال الصحيح، فينبغي أن تتنبهين لهذا أم الفضل-فكما أنه متساهل في توثيق المجهولين فهو متشدد في التجريح.


انتهى من كتاب: (التنكيل...) (1\437\438)، و(غارة الأشرطة) (1\300\303) للشيخ مقبل. و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:103\104\248\رقم:271\746).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (ص:80/81) وما بعدها، و(ضوابط الجرح والتعديل) (ص:155). وتقديمة (اللسان) (1/46/47) دار الكتب العلمية طـ: الأولى سنة 1416هـ.


�-انظر: (الكامل) (1/1/224)، و(الميزان) (1/234)، و(الكشف الحثيث) (1/121)، وفي و(لسان الميزان) (1/411)، قال: (كان يضع الحديث، بدل: يثبج الحديث).


�-انظر: (تهذيب اللغة) (11/25)، و(لسان العرب) (2/220)، و(تاج العروس) (2/13).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2\80)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:805\رقم:157)


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:257\رقم:776).


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\261) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح-انتهى باختصار من "اللسان" "11\529").


�-وفي حاشية (التاريخ الكبير) (1\359) للبخاري تفسيرٌ لقول معمر: "كان يثبج الحديث": (أي: لا يأتي به على الوجه). انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\264) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح.


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\264) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح-انتهى باختصار من "اللسان" "2\220").


�-وعقب ابن أبي حاتم على ذلك بقوله: (يريد بذلك: تغليظاً على من يكذب على رسول الله(). انظر: (آداب الشافعي) (ص:218)، و(الميزان) (3/617)، و(لسانه) (5/244).


�-انظر: (شفاء العليل) (1\188) تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح.


�-ومن ألفاظ التجريح ما جاء في (تاريخ بغداد) (8\329)-وفي سنده مبهم-ترجمة: خلف بن سالم أبو محمد المخرمي، قال: سمع أبا المحلم يقول: (إن أخانا خلف بن سالم ليس عليه أحد بسالم)، وكقول الشافعي في حرام بن عثمان الأنصاري: (الحديث عن حرام بن عثمان حرام)، وانظر بقية أقوال الأئمة فيه في (الجرح والتعديل) (3\282)، وقال ذلك الجوزجاني-كما في: "أحوال الرجال" (ص:127\رقم:209)، و"تاريخ بغداد" (8\279)-وزاد: (لأنه لم يقتصد)، وقاله صالح بن محمد-كما في "تاريخ بغداد" (8\279)، وكقول الشافعي-كما في "الجرح والتعديل" (7\325)، و"لسان الميزان" (5\244)-في محمد بن عبد الرحمن أبي جابر البياضي: "من حدث عن أبي جابر البياضي بيض الله تعالى عينيه"، فقال أبو محمد بن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (أراد بذلك تغليظاً على من يكذب على رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم).


وجاء في (الجرح والتعديل) (2\433) ترجمة: بركة بن محمد الأنصاري، نظر صالح بن أبي الأشرس في بعض حديث أبي الحسن السمناني عن بركة فقال: "ليس هذا بركة هذا عقوبة"، وكقول الحوزي في ثور بن يزيد الكلاعي في أبيات:


وثور كاسمه إن شئت فاقلب *.............................


وكقول ابن معين في رشدين بن سعد-كما في "تهذيب التهذيب" (3\278)-: (ليس برشيد)، وقال مرة فيه: "لا يكتب حديثه"، وقال مرة: (ليس بشيء).


وكقول ابن المنادي في رياح بن عبيدة السلمي: (حديث رياح كالرياح)، وقول الشافعي في رفيع بن مهران أبي العالية الرياحي: (الحديث عن أبي العالية الرياحي رياح)، وقد خصه الذهبي ببعض حديثه، وكقول الشافعي-كما في "الكامل" (6\2415\2416)-: (مجالد هو مجالد)، وورد بلفظ: (مجالد يجلد).


وفي (الميزان) (4\37) ترجمة: محمد بن مسلم: كان أيوب يقول: (حدثنا أبو الزبير وأبو الزبير أبو الزبير)، فقال أحمد: (يضعفه بذلك)، وفي (لسان الميزان) (2\133) ترجمة: الجلد بن أيوب البصري كان ابن عيينة يقول: (ما جلد من جلد ومن كان جلد)، وفي (الكامل) (5\1848) ترجمة: علي بن غراب سأل رجل يحيى عنه فقال: (طار مع الغراب).


وفي (طبقات الحنابلة) (1\41) للقاضي أبي يعلى، ترجمة: هبة الله بن مبارك السقطي، ذكر قصة تدل على أنه ليس بثقة وقال ابن ناصر: "السقطي لا شيء وهو مثل نسبه من سقط المتاع"، وقال ابن كثير-كما ذكر عنه محقق "خصائص علي" (ص:21) للنسائي-في حبة بن جوين العرني: (حبة لا يساوي حبة). انتهى من كتاب: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\540\541).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/345)، و(اللسان) (1/47)، و(الضعفاء الكبير) للعقيلي (1/321/رقم:396).


�-انظر: (المجروحين) (3/10) انتهى من هامش كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/82). قال الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام) (6\531)، و(الميزان) (2\54)، و(كشف السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:125\رقم:179): (قال أبو حاتم: ثنا حرملة، سمعت الشافعي يقول: "حديث أبي العالية الرياحي رياح". قال أبو حاتم: يعني الذي يروى عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في الضحك في الصلاة، أن على الضاحك الوضوء).


�-هو: مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطام الكوفي، المتوفى سنة: (144 هـ) جمهور المحدثين على تضعيفه، وعدم الاحتجاج بمفاريده، ومن بينهم يحيى بن سعيد القطان، وكان يضعفه، ويقول فيه: (في نفسي منه شيء).


انظر بقية أقوال النقاد فيه: (الضعفاء) (ص:116) للبخاري، و(الجرح والتعديل) (8\361)، و(الضعفاء الكبير) (4\232\234)، و(الكامل) (6\420\423)، و(تهذيب الكمال) (27\219\225)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\640).


�-انظر: (القاموس المحيط) (3/294)، و(النهاية) (1/285)، و(لسان العرب) (3/127)، و(تاج العروس) (2/323).


�-ذكر الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (6\256) في ترجمة: (جعفر الصادق)، أن ابن المديني قال: سئل يحيى بن سعيد بن جعفر بن محمد فقال: "في نفسي منه شيء". فقلت: فمجالد؟ قال: "مجالد أحب إلي منه".


فتعقبه الحافظ الذهبي-رحمه الله-بقوله: (هذه من زلقات يحيى القطان بل: أجمع أئمة هذا الشأن على أن جعفراً أوثق من مجالد، ولم يلتفتوا إلى قول يحيى). انظر: (الكامل) (2\131)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\639\640).


-�قال عمرو بن علي الفلاس: سمعت يحيى، يقول لعبيد الله: "أين تذهب؟" قال: "أذهب إلى وهب بن جرير أكتب السيرة"، قال: "تكتب كذباً كثيراً"-كما في (الضعفاء الكبير) للعقيلي (4\25)- قال الحافظ الذهبي في "السير" (7\52): (كان وهب يرويها عن أبيه، عن ابن إسحاق، وأشار يحيى القطان إلى ما في السير من الواهي من الشعر، ومن بعض الآثار المنقطعة المنكرة، فلو حُذف منها ذلك، لَحسُنت، وثمّ أحاديث جمة في الصحاح، والمسانيد مما يتعلق بالسيرة والمغازي، ينبغي أن تُضم إليها وتُرتّب، وقد فعل غالب هذا الإمام أبو بكر البيهقي في "دلائل النبوة" له).


وهذا من الحافظ الذهبي تفسيرٌ لقول يحيى بن سعيد السّابق: "تكتب كذباً كثيراً" إذ ظاهره تكذيبٌ لشيخ وهب، الذي هو أبوه جرير بن حازم، أو: شيخ أبيه محمد بن إسحاق، ولما كانت حال الرّجلين على خلاف ذلك، اقتضى الأمرُ تفسير كلام يحيى بما يطابق مقتضى الحال، وهو ما أشار إليه الذهبي، من أنه عنى بالكذب في حديثه ما يرويه ابن اسحاق في مغازيه من الشعر الواهي الذي لا يعرف له أصل، وبعض الآثار المنكرة، ولا يلزم من رواية الكذب أن يكون الرَّاوي نفسه كذاباً، إذ في نسبة النّقل إلى ناقله ما يبرِّئ عهدة الناقل عنه، كحال ابن اسحاق في هذا. والله أعلم. انظر: (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\867)، و(طبقات فحول الشعراء) (1\7\8).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (10/10)، و(ميزان الاعتدال) (3/438).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:168\169\رقم:487).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2\81\83)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:807\808\رقم:157).


�-وفال أبو الحسن المصري في (شفاء العليل) (1\501) الباب السابع: تحت عنوان: (ذكر ألفاظ يتفق معناها وقد يظن اختلافهما): (ومن ذلك قول ابن مهدي في مجالد بن سعيد: "حديث مجالد عند الأحداث يحيى بن سعيد وأبي أسامة ليس بشيء"...).


�-انظر: (لسان العرب) (3\127)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\264) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح.


�-انظر: (المجروحين) (3\10)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\264) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح.


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\264) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح.


�-وقال الذهبي في (تذكرة الحفاظ) (2/662) في ترجمة الحافظ، (مطين: أبي جعفر محمد بن عبد الله الحضرمي الكوفي): (سُئل عنه الدارقطني فقال: ثقة جبل. قلت-القائل الذهبي-: ولأبي جعفر العبْسي-محمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي-كلام في مُطيَّن، فلا يلتفتُ إلى كلام الأقران بعضهم في بعض).


�-انظر: (السير)(14/22).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (3/642)، و(لسانه) (5/280)، و(طبقات المفسرين) (2/192) للداودي.


�-انظر: (تذكرة الحفاظ) (2/661).


�-سورة الشعراء، الآية رقم: (45).


�-انظر: (مختصر ابن كثير) (2/647).


�-انظر المعنى اللغوي في: (لسان العرب) (10/390).


�-سورة طه، الآيات رقم: (66-67-68-69).


�-انظر: (تهذيب اللغة) (9/155)، و(لسان العرب) (9/320)، و(تاج العروس) (6/248).


�-انظر: (تهذيب اللغة) (9/155).


�-انظر: (النهاية) (4/265).


�-انظر: (لسان الميزان) (1/47/ دار الكتب العلمية).


�-انظر: (السير) (14/42).


�-وهذا اللفظ كناية عن قذف الراوي بالكذب والوضع في الحديث. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:245\رقم:738).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (3\43\44\45)، و(14\43\45)، و(السير) (14/42)، و(تذكرة الحفاظ) (2\662)، و(الميزان) (3\607)، و(الكامل) (6\295)، و(التنكيل) (1\170\440\441\461)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\670\672).


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\256\257) تحت المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح. لأبي الحسن المصري مصطفى بن إسماعيل.


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\107): (وقولهم: "فلان من حمالة الحطب" جاء في "الجرح والتعديل" (8\479) ترجمة: النضر بن منصور قال عثمان بن سعيد: "قلت ليحيى بن معين: النضر بن منصور الغزي يروي عن ابن أبي معشر عن أبي الجنوب عن علي-رضي الله عنه-من هؤلاء؟ قال: أولاء حمالة الحطب" قال أبو محمد وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم: "يعني أنهم ضعفاء" والرجل ترجم له الحافظ في "التقريب" بقوله: "ضعيف" والله أعلم). انظر: (4\18\رقم:7150)


�-محمد بن نجيح السندي وهو ابن أبي معشر: صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين، وقد قارب المائة (التقريب) (2/213). و(تحريره) (3/326/رقم:6349).


�-عقبة بن علقمة اليشكري، أبو الجنوب-بفتح الجيم وضم النون وآخره موحدة-، كوفي: ضعيف من الثالثة (التقريب) (2/27)، و(تحريره) (3/27/28/رقم:4646).


�-انظر: (تاريخ عثمان بن سعيد) (ص:220)، و(الكامل) (لوحة:757أ) لابن عدي، و(الجرح والتعديل) (4/ق1/479)، و(المجروحين) (3/50)، و(الضعفاء) للعقيلي (نسخة الظاهرية ورقة:436)، و(تهذيب الكمال) (706ب)، و(تهذيبه) (10/445).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:97\98\رقم:248).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (4/ق1/479).


�-جاء في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) للحافظ محمد بن عثمان الذهبي (ص:18\رقم:2) تحت عنوان: (عبارات تدل على معنى مغاير لما وضعت له) للذهبي، استخرج نصوصه ورتبه وعلق عليه وقدم له الشيخ: خليل بن محمد العربي: (قال الأصم: لم أر في مشايخي أحسن حديثاً من عباس الدوري. قلت: يحتمل أنه أراد بحسن الحديث:


أ-الإتقان-ومن ذلك ما أورده الترمذي في "العلل الكبير" (رقم:143) لما أورد حديث يعلى بن أمية-رضي الله عنه-قال: سمعت النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقرأ على المنبر: (ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك). فقال: سألت محمداً-يعني: البخاري-عن هذا الحديث؟ فقال: "هو حديث حسن".


قال الشيخ خليل: ومع وصف البخاري لحديث يعلى بن أمية بالحسن، فقد أخرجه في أصول "صحيحه" (رقم:4819)، وكذلك مسلم (871).


ومنه أيضاً ما ذكره ابن أبي حاتم في تقدمة: (الجرح والتعديل) (1\175\176) عن شعبة بن الحجاج قال: "باب: ذكر مما رزق الله عز وجل شعبة من حسن الحديث"، ثم روى بإسناده عن يحيى القطان قوله: "ما لقيت أحداً أحسن حديثاً من شعبة. وقال أحمد بن حنبل: وشعبة حسن الحديث عن أبي إسحاق، وعن كل من يحدث عنه!!".


ب-أو: أنه يتبع المتون المليحة فيرويها.


قال الشيخ خليل بن محمد: سواء كان المتن صحيحاً أو: ضعيفاً بسبب ما فيه من غرابة أو: نكارة، ومن أمثلة ما يطلق اصطلاح الحسن على المتون الغريبة والمنكرة:


أ-ما رواه ابن أبي حاتم في تقدمة: (الجرح والتعديل) (1\146) بإسناده إلى أمية بن خالد: "قلت لشعبة: ما لك لا تحدث عن عبد الملك بن أبي سليمان؟ قال: تركت حديثه. قلت: تحدث عن فلان وتدع عبد الملك بن أبي سليمان؟! قال: تركته. قلت: إنه كان حسن الحديث. قال: من حسنها فررت".


ولمزيد الاطلاع والاستفادة في هذه الحيثية انظر ما ذكره أخونا الشيخ طارق بن عوض في كتابه الماتع: "الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات" (ص:127\150).


ج-أو: أنه أراد علو الإسناد.


د-أو: نظافة الإسناد، وتركه رواية الشاذ، والمنكر، والمنسوخ، ونحو ذلك.


فهذه أمور تقضي للمحدث إذا لازمها أن يقال: ما أحسن حديثه). انظر: (السير) (12\523).


�-انظر حاشية: (التاريخ) لعثمان بن سعيد (220)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2\89).


�-انظر: (الكامل) (لوحة:757أ) لابن عدي، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2\89).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (10\445)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2\89).


�-انظر: (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب) (ص:241) لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي.


�-انظر: (تهذيب اللغة) (4/393)، و(لسان العرب) (1/322)، و(تاج العروس) (1/216).


�-انظر: (مجمع الأمثال) (2/304).


�-النجاد: حمائل السيف وحبائل الحمام.


�-انظر: (ثمار القلوب) (ص:513/514).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (2/ق1/7)، و(تهذيب التهذيب) (4/9).


�-انتهى من (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/88/ إلى:92).


�-فائدة: قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (جلباب المرأة المسلمة) (ص:46): (فتبين من كلمات هؤلاء أن حديث ابن جريج المعنعن ضعيف، شديد الضعف، لا يستشهد به، لقبح تدليسه، حتى روى أحاديث موضوعة، بشهادة الإمام أحمد، وهذا إذا كان حديثه المعنعن مسنداً، فكيف إذا كان مرسلاً، بل: معضلاً كهذا الحديث؟!).


�-انظر كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (1/56).


�-انظر: (سؤالات البرقاني للدارقطني) (ص:62)، و(شفاء العليل) (1\209)، تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح.


�-انظر: (الضعفاء الكبير) (2\100) للعقيلي،  و(شفاء العليل) (1\209)، تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح.


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (5\272)، و(شفاء العليل) (1\210)، تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح


�-انظر: (المجروحين) (1\203)، و(شفاء العليل) (1\210)، تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (5\272)، و(شفاء العليل) (1\210)، تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح


�-انظر: (شفاء العليل) (1\209\210\333)، تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:87\رقم:218).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:165\رقم:470).


�-انظر: (أحوال الرجال) للجوزجاني (ص:77\رقم:96\97\98\99: أسد بن عمرو، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، ومحمد ابن الحسن، واللؤلؤي: قد فرغ الله منهم)، وفي: (ص:110\رقم:174: أبو عمر بن سليمان: قد فرغ منه منذ دهر)، و(تهذيب التهذيب) (2/401).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (1/98)، وفي (العلل ومعرفة الرجال) (ص:135) بلفظ: (ترك الناس حديثه مذ دهر من الدهر).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/92/93).


-�يعني: في كتابه: "أحوال الرجال" (ص:77\78\رقم:96\إلى:99). النسخة التي عندي داخل السجن.


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\219).


�-الحجة لغة: البرهان. واصطلاحاً: هو من أحاط علمه بثلاثمائة ألف حديث!!، وقيل هو أقوى من الثقة، وكلام أبي داود السجستاني-رحمه الله-يقتضيه، فقد سأله الآجري عن سليمان ابن بنت شرحبيل، أهو حجة؟ 


فقال: الحجة أحمد بن حنبل، وكذا قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس: ثقة، وليس بحجة، وقال ابن معين في محمد بن إسحاق: ثقة، وليس بحجة، وفي أبي خالد الأحمر: صدوق وليس بحجة.


ولعله لهذه النكتة قدمها الخطيب حيث قال: أرفع العبارات أن يقال: حجة أو: ثقة. انظر: (فتح المغيث) (1\337)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:89\90\رقم:222).


�-انظر: (الضعفاء الكبير) للعقيلي (1/62)، و(الميزان) (1/60)، و(السير) (8/398)، و(تهذيب التهذيب) (1/160).


�-وحديث أنس-رضي الله عنه-رواه ابن حبان في (المجروحين) (2\97) من طريق عثمان بن معاوية-يروي عن ثابت البناني الأشياء الموضوعة التي لم يحدث بها ثابت قط لا تحل الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه-وذكره الذهبي في (الميزان) (3\55\56) وذكر معه حديث عائشة.


وانظر الحديث في: (التذكرة في الأحاديث المشتهرة) للزركشي (ص:206)، و(المقاصد الحسنة) (ص:199\رقم:435)، و(تمييز الطيب من الخبيث) (ص:72)، و(كشف الخفاء...) (رقم:1207)، و(مختصر المقاصد) (ص:101)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\203).


�-هذا الحديث ضعيف. رواه الترمذي في (الشمائل)، باب: ما جاء في كلام رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في السمر.-أو: "أوصاف النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-" (ص:203\رقم:251)، وأحمد في (مسنده) (6/157)، وأبو يعلى، وقال الهيثمي في (المجمع) (4/315): رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، ورجال أحمد ثقات، وفي بعضهم كلام لا يقدح. أقول: فيه مجالد بن سعيد اتهمه بالكذب الشافعي، ويحيى القطان، وعزاه الهيثمي أيضاً إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال عنه: وفي إسناد الطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف.


ورواه أبو الفرج النهرواني في (الجليس الصالح) (1\273)، وقال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (6/47): (ومن غرائب الأحاديث وفيه نكارة، ومجالد بن سعيد يتكلمون فيه).


وضعفه الشيخ الألباني في مواضع كثيرة من كتبه، أذكر الآن:


1-(مختصر الشمائل)، (ص:134)،


2-وقال في (ضعيف الجامع الصغير وزيادته) (1/80): (ضعيف، وقال: مخرج في "الضعيفة" 1712).


3-وفي (السلسلة الضعيفة) (رقم:1712).


انظر: حاشية (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\202\206)، (وقناص الشوارد الغالية...) (ص:915\917\رقم:199).


�-وفي: (تاج اللغة وصحاح العربية) (4/1349) وفيه: (فكان يحدث بما رأى-أي: فكذبوه)، و(المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث) (1/569) وفيه: (... فكان يحدث بعجائب رآها يُصدقها الناس ويكذبها البعض...)، و(النهاية في غريب الحديث) (2/25)، و(لسان العرب) (9/65/66)، و(تاج العروس) (6/83-مادة:خرف)، و(مجمع الأمثال) (1/195/رقم:1028).


�-انظر: (الجليس الصالح الكافي) (1/274/275).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1/202\206)، و(قناص الشوارد الغالية) (ص:915\917\رقم:199).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (\446) ط: دار الكتب العلمية، و(الكامل في ضعفاء الرجال) (\72)، و(الصحيحة) (2\307\308\رقم:693)، و(5\8\9\رقم:2002)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:173\رقم:52)، وهامش: (بيان الفجر الصادق) (ص:34\58).


�-انظر: (أحوال الرجال) (ص:175/رقم:312)، و(تهذيب تاريخ دمشق) (3/279)، و(السير) (8/459)، و(الميزان) (1/332).


�-انظر: (آداب الشافعي) (ص:218)، و(الجرح والتعديل) (3/ق2/325)، و(الكنى) للدولابي (1/137)، و(الكامل في ضعفاء الرجال) (6/2189) لابن عدي، و(حلية الأولياء) (9/108) لأبي نعيم، و(مناقب الشافعي) (ص:83) للفخر الرازي، قال الذهبي في (الميزان)(3/617): "من حدث عن أبي جابر البياضي بيض الله تعالى عينيه" وكذا في (لسان الميزان) (5/244). انتهى من كتاب (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/207) وما بعدها، و(شفاء العليل...) (1\540).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\207\210)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:795\796\رقم:153)


�-ويرى البعض أن هذه العبارة: (آفته فلان): تلتحق بالمرتبة الثالثة عند السخاوي والسندي، وبالمرتبة الثانية عند العراقي والذهبي، وبالمرتبة الخامسة عند الحافظ السيوطي، وبالمرتبتين الأخيرتين عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح-رحمهما الله تعالى-، وبالمرتبة الحادية عشرة عند الحافظ أحمد بن علي بن حجر-رحمه الله تعالى-. انظر: (تنزيه الشريعة...) (1\34)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:41\42\رقم:84).


�-أي: المتهم بوضعه فلان، وعليه فتكون من المرتبة الثانية من مراتب الجرح عند الذهبي والعراقي والسيوطي-رحمهما الله تعالى-، ومن الثالثة عند السخاوي والسندي-رحمهما الله تعالى-، وقد قال-شيخنا-الشيخ عبد الفتاح أبو غدة-رحمه الله-بأن السخاوي والسندي جعلها من الثانية، ولا أظن ذلك يستقيم على تقسيمهما، فقد نقل عنهما العلامة محمد عبد الحي اللكنوي في (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:168\160): أن المرتبة الثانية عندهما من وصف بدجال وكذاب ووضاع، والثالثة من قيل فيه: يسرق الحديث، أو: متهم بالكذب أو: الوضع...


فكان حق هذه الجملة بهذا المعنى الذي قررته وقرره غيري، هو المرتبة الثالثة على تقسيمهما، لا الثانية، والله أعلم. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:98\رقم:250). بتصرف يسير مني.


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:147\148\151\رقم:414).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه النفيس: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\249) تحت المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح: (وإن كان برهان الدين الحلبي قد صرح بأن قولهم: "من أباطيله كذا وكذا، أو: من بلاياه كذا وكذا، أو: من مصائبه كذا وكذا": أنه كناية عن الوضع كما في كتابه: "الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث" (ص:81\121\130\132-وغير ذلك):


والظاهر لي أن ذلك مجمل فقد يكون سبب ذلك الغفلة الشديدة دون تعمد الوضع، ونحوه قولهم: "أتى بطامة لا تطاق، أو: أتى بطامات وفضائح".).


قال المحبوس عمر الحدوشي: والذي يظهر لي-خلاف ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن-أن الحق مع العلامة برهان الدين الحلبي إذا قيدنا ذلك بقولنا: (في الغالب الأعم)، وما جاء على خلاف ما قرره الإمام برهان الدين-رحمه الله-فيقال: هذه الصورة مستثناة من التقرير العام الذي قرره العلامة برهان الدين. والله أعلم.


�-فائدة: يقال أُطلق سراح فلان وهو خطأ لأن الإطلاق هو السراح، والصواب أن يقال أطلق فلان، أو سرح. من كتاب (نقل النديم) (ص:28) لشيخنا العلامة الأديب أبي أويس محمد بوخبزة.


�-انظر: (المدخل إلى السنن الكبرى) (2/5/6). للإمام البيهقي، و(جامع بيان العلم وفضله) (1\251).


�-انظر: (شرف أصحاب الحديث) (ص:133).


�-قالت أم الفضل حرم المؤلف في (إشعار النبيه إلى فوائد التنبيه) (ص:5\6): (وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد الإمام الحرمين أبي المعالي بكفر من تعمد الكذب على رسول الله( وحكى ابنه عن والده أنه كان يقول في درسه كثيراً: (من كذب على رسول الله عمداُ كفر وأريق دمه).


وضعف ابنه هذا القول فقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب، وإنه هفوة عظيمة-يعني من والده الشيخ أبي محمد الجويني. قال السيوطي في "ألفية الحديث":


كالواضعين في فضائل السور #  فمن رواها في كتابه فَذَرْ


والوضع في الترغيب ذو ابتداع # جوزه (مخالف الإجماع


وجزم الشيخ أبو محمد # بكفره بوضعه إن يقصِدِ)


وغالب الموضوع مما اختلقا # واضعه وبعضهم قد لفَّقَا


كلام بعض الحكما ومنه ما # وقوعُه من غير قصدٍ وَهَمَا


وفي كتاب ولد الجوزي ما # ليس من الموضوع حتى وُهِّما


(من الصحيح) والضعيف (والحسن # ضمنته كتابيَ "القوْل الحسَنْ"


ومن غريب ما تراه فاعلم #  فيه حديث من صحيح مسلم!)


وقال شيخ شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (الجليس الأمين...) (ص:35):


وبالغ الشيخ أبو محمدِ * مكفراً به لهذا المعتدي


والهَمَذانيًّ له موافق * والذهبيّ له ما يرافق


إن حرم الحلال، أوفى ضِدِّهِ * وإنَّما الشأن يجي في غيره


ومن يقل: مؤَوِّلاً لمن كَذَبْ *في رجلٍ معَيَّنٍ فقد كذبْ).


�-قال عنه عامر الشعبي: (كان من معادن الصدق) (تهذيب التهذيب) (3/3242).


�-انظر: (المحدث الفاصل) (ص:316)، و(الكفاية) (ص:431)، و(الكامل في ضعفاء الرجال) (1\55)، و(تنزيه الشريعة) (1\7)، و(معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) (ص:244) تحت عنوان: (ذكر النوع التاسع عشر من علوم الحديث: معرفة الصحيح والسقيم)، انتهى من هامش: (بيان الفجر الصادق) (ص:30).


�-انظر: (تدريب الراوي) (ص:180)، وهامش: (بيان الفجر الصادق) (ص:30).


�-ولمشقتها وصعوبتها قال الحافظ السخاوي: (ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة واصطلاحاً لكان حسناً، وقد كان شيخنا-أي: الحافظ ابن حجر-يلهج بذكر ذلك مهما تيسر، والواقف على عبارات القوم يعرف مقاصدهم لما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك). انظر: (فتح المغيث)(1/336)، و(الباعث الحثيث) (ص:107). انظر ما سبق حول هذا الموضوع في مواضع من هذا الجزء (ص:6\115\117)


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه النفيس: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\250) تحت المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح: (ومن ذلك قول أبي الأحوص: "كنت إذا مررت بجابر الجعفي سألت ربي العافية"-كما في "تهذيب التهذيب" (2\49)، وهذا إما لفحش قوله وخبث معتقده فقد كان يؤمن بالرجعة، ويحتمل أن ذلك للكذب الذي رمي به فقد كذبه غير واحد، ومع الإجمال فمحله هنا، والله أعلم).


�-فائدة: قال الحاكم: (هو-يعني خارجة بن مصعب الخراساني-في نفسه ثقة). قال الذهبي في (السير) (7\327)، و(تاريخ الإسلام) (10\158)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:32\34\رقم:13): (يعني: ما هو بمتهم). وأحياناً يعبرون بقولهم: "هو صدوق في نفسه". قاله الذهبي في ترجمة: علي بن عمر، أبي الحسن الحميري الحربي من "ميزانه" (3\148).


والأئمة حينما يطلقون هذا القول في الرواة، يريدون به عدة معان:


أ-الثوثيق المطلق:


ومثاله ما قاله أبو حاتم الرازي في يزيد بن عبد الله بن الهادي الليثي-كما في (الجرح والتعديل) (9\275)-: "ابن الهادي أحب إليَّ من عبد الرحمن بن الحارث، وأحب إليَّ من محمد بن عمرو بن علقمة، وهو وابن عجلان متساويان، وهو في نفسه ثقة".


وقد قال في ابن عجلان: "ثقة" كما في (الجرح والتعديل) (8\50). إلا أن استخدامهم هذا التعبير في الرواة الثقات مطلقاً من أندر ما يكون.


ب-أن يكون الراوي أحد المتروكين، وقد اتهم بالكذب، وهو بريء منه: كما جاء عن الحاكم ها هنا في خارجة بن مصعب الخراساني، وفسره الذهبي بكونه غير متهم.


ج-أن يكون الراوي أحد الثقات، إلا أنه قد مُسَّ بضرب من ضروب التجريح، ومن ذلك:


أن يُذكر في أسانيد تأتي من طريقها متون منكرة، وتكون العلة من غيره، وذلك مثل:


1-إبراهيم بن أبي عبلة، قال الدارقطني-كما في "سؤلات الحاكم" (ت274)-: "الطرقات إليه ليس تصفو، وهو بنفسه ثقة، لا يخالف الثقات، إذا روى عنه ثقة".


2-بقية بن الوليد، قال ابن عدي في (الكامل) (5\174): "بقية يحدث عن مجهولين بعجائب، وهو في نفسه ثقة لا بأس به صدوق، ما يقع فيه حديثه من الإنكار فإنما يقع من جهة من يروي عنه".


3-أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، قال ابن عدي في (الكامل) (6\126): (وكفى بأبي الزبير صدقاً إن حدث عنه مالك، فإن مالكاً لا يحدث إلا عن ثقة-قال الحدوشي: هذا في الأصل الغالب وإلا فقد ثبت أنه أخذ وحدث عن عبد الكريم أبي المخارق وهو متروك وعن غيره من الضعفاء-كما سبق آنفاً-وبينهم وبين التوثيق كما بين السماء والأرض-ولا أعلم أحداً من الثقات تخلف عن أبي الزبير إلا وقد كتب عنه، وهو في نفسه ثقة، إلا أن يروي عنه بعض الضعفاء، فيكون ذلك من جهة الضعيف، ولا يكون من قبله، وأبو الزبير يروي أحاديث صالحة، ولم يتخلف عنه أحد، وهو صدوق وثقة، لا بأس به).


أو: أن يكون مدلساً:


1-قال الحافظ ابن عبد البر في مقدمة: (التمهيد) (1\17): (مَن عُرِف بالتدليس المجتمع عليه، وكان من المسامحين في الأخذ عن كل أحد، لم يُحتج بشيء مما رواه حتى يقول: أخبرنا، أو: سمعت. هذا إذا كان عدلاً ثقة في نفسه).


2-وقال الحافظ الذهبي في ترجمة: ابن جريج من (السير) (6\332): (الرجل في نفسه ثقة، حافظ، لكنه يدلس بلفظة: "عن"، و"قال"...).


أو: مرسلاً:


1-قال ابن عدي في (الكامل) (5\116): (وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة، إلا أنه إذا روى عن أبيه، عن جده على ما نسبه أحمد بن حنبل يكون ما رواه عن أبيه، عن جده، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مرسلاً).


2-قال الذهبي في (المغني) (ت4202): (علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال ابن معين: مرسل، قلت: هو في نفسه ثقة).


أو: أن يُرمى ببدعة:


1-قال الحافظ الذهبي في (السير) (6\338): (سيف بن سليمان المكي، هو في نفسه ثقة، لكن رماه يحيى بن معين بالقدر).


أو: اتهم بإلحاق اسمه في غير مسموعاته:


1-قال الخطيب البغدادي في ترجمة: علي بن عمر بن محمد الحميري السكري من (تاريخه) (12\41): (سألت الأزهري عن السكري؟ فقال: صدوق، كان سماعه من كتب أخيه، لكن بعض أصحاب الحديث قرأ عليه شيئاً منها لم يكن فيه سماعه، وألحق فيه السماع، وجاء آخرون فحكوا الإلحاق وأنكروه، وأما الشيخ فكان في نفسه ثقة).


أو: بسبب روايته نسخة متكلم في إسنادها:


1-قال الإمام أبو زرعة الرازي: (عمرو بن شعيب مكي، كأنه ثقة في نفسه، إنما تكلم فيه بسبب كتاب عنده)-كما في (الجرح والتعديل) (6\139)-ومما سبق ذكره يُعلم أن جُلَّ من قيل فيه: "في نفسه ثقة" أو: ما شابهها وكان من الثقات فلا بد وأن يكون قد مُسَّ بضربٍ من ضروب التجريح. انتهى من  هامش: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:32\34\رقم:13).


�-مضطرب: من المرتبة الرابعة من مراتب الجرح عند العراقي، ومن الخامسة عند السخاوي والسندي. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:221\رقم:667).


وقيس بن الربيع الأسدي من السابعة، قال عنه الحافظ في (التقريب) (رقم:5573): (صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به).


وعقب على الحافظ ابن حجر الأرناؤوط وعواد في (تحرير التقريب) (3\186\187\رقم:5573): (بل: ضعيف يُعتبر به في الشواهد والمتابعات، فقد ضعفه:


1-يحيى بن معين،


2-وعفان،


3-ويعقوب بن شيبة،


4-ويعقوب بن سفيان،


5-وابن حبان،


6-والدارقطني،


7-وأبو أحمد الحاكم، وغيرهم.


ووثقه شعبة وسفيان الثوري، لكن قال ابن المبارك: "قد سَبَرتُ أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقاً مأموناً حيث كان شاباً، فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوء، فكان يُدخل عليه الحديث فيجيب فيه ثقة بابنه، فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج، فكل من مدحه من أئمتنا وحث عليه كان ذلك منهم لما نظر إلى الأشياء المستقيمة التي حدث بها عن سماعه، وكل من وهاه منهم، فكان ذلك لما علموا مما في حديثه من المناكير التي أدخل عليه ابنه وغيره".


قلنا: من هنا جاء توثيق شعبة وسفيان له إذ عرفوه شاباً، لكن نظراً لاختلاط حديثه الصحيح بمنكراته وعدم وجود السبيل للفصل بينهما، فإنه يُضعف).


وقد ضعف علماؤنا كثيراً من الأئمة الكبار من الثقات بسبب الاختلاط، لا يُذكر كثير منهم في كتب الجرح، وقد ضُعف حديثهم، إما في بعض الأوقات دون بعض، أو: في بعض الأمكنة دون بعض، أو: في بعض الشيوخ دون بعض، فمن هؤلاء:


1-عطاء بن السائب، أبو محمد، أو: أبو السائب-على قولٍ-الثقفي الكوفي-رحمه الله تعالى-.وفي مثل هذا يقول فضيلة شيخنا العلامة المحدث محمد الأثيوبي في كتابه: (ألفية علل الحديث المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:92\93\رقم:783\795) في القسم الثاني: وفيه مسائل: المسألة الأولى: (في ذكر من ضُعف حديثه في بعض الأوقات دون بعض، وهم المختلطون).


ثم قال:


اعلَمْ هُدِيتَ أنَّ قوماً خَلَّطوا # في آخِر العُمْر نَسُوا ما ضَبطُوا


فمنهمُ عطاءُ نَجْلُ السائبِ # أُصيبَ في الآخِرِ بالمصائِبِ


وقَسَّمَ الحُذَّاقُ ما قد أَخْبَرَا # به فصححوا القديمَ فَاخْبَرَا


فقبِلوا منه سَمَاعَ شُعبةِ # سِوى حديثين فكُنْ ذا ثقةِ


سفيانَ  حماداً وسفيانَ خُذَا # والدَّستوائيُّ وحمَّادٌ كذا


يعني: أن سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وحماد بن زيد خذ حديثهم، لكونه قبل الاختلاط، وكذا هشام الدستائي، وحماد بن سلمة.


ثم قال:


ورُدَّ خالِدٌ جريرٌ وعلِي # وابنُ فُضَيْلٍ وهُشيمٌ فاحظُلِ


وابنُ عُليَّةَ كذا وُهَيْبٍ # وعَبْدُ وارثٍ عداك العيبُ


وردَّ حديث خالد بن عبد الله الطحان، وجرير بن عبد الحميد، وعلي بن عاصم، ومحمد بن فضيل، وهشيم بن بشير، وابن علية، ووهيب بن خالد، وعبد الوارث بن سعيد، لكونه بعد الاختلاط. وقوله: "فاحظل" أي: امنع حديثهم.


ثم قال:


فاختلَفوا في ضبطِ مَن تقَدَّما # ومَن تأخَّر سَماعاً عُلِمَا


فصحَّحُوا سَمَاعَ مَن بالكوفةِ # وضعّفوا سَماعَ مَنْ بالبصرةِ


وبعضُهم قال عطاءٌ دَخَلاَ  #  بصرةَ مرتينِ خُذْ مَنْ نَقَلاَ


في المرَّةِ الأولى وذُمَّ الثانِيهْ # لكونها بالاختلاط واهيَهْ


ومنهُمُ مَن قال إن حدَّثَ عن  #  فردٍ صحيحٌ أوْ: لِجمْع فوَهَنْ


قول شيخنا المحدث محمد الأثيوبي: "وهَن"-بفتحتين-أي: ذو وهن، يعني: أن عطاء إذا حدث عن رجل واحد بعينه فحديثه صحيح، وإذا حدث عن جماعة، فهو ضعيف، نقَل معنى ذلك عن شعبة.


ثم قال:


وبعضُهُمْ صَحَّحَ ما عَنْ أَبِهْ # ورَدَّ ما عن غَيْرِهِ فاعْنَ بِهِ


أي: صحح بعضهم ما رواه عطاء عن أبيه، وردَّ ما رواه عن غير أبيه، فقول الناظم: "عن أبه"، على لغة النقص. وقوله: "فاعن به"، أي: اعتن بحفظ ما ذكر من الضوابط لحديث عطاء... ثم ذكر شيخنا المحدث الأثيوبي (18) مثالاً. فليرجع إليها من شاء الزيادة.





�-ويشبه هذا التعبير-في الإثبات-قولهم: (قد احتمله الناس)، (تُحتمل رواياته): فإنه يدل على أن في رواياته المناكير الكثيرة، لكن لا يترك حديثه وهذا من ألفاظ التجريح. انظر: (شفاء العليل) (1\147).


�-فائدة: قال الحافظ الذهبي في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:89) الفصل الثاني: (الثامن والثلاثون: مدلول قول أبي حاتم الرازي في راوٍ: "لا يُعرف"): قال أبو حاتم في (الجرح والتعديل) (8\483): "نوح ابن المختار، لا يعرف": (ليس بجرح، فقد عرّفه يحيى، ووثقه).


قال الشيخ خليل بن محمد العربي: ("رواية الدوري" عنه (2\75)، وأما إذا لم يأت في مثل هذا الراوي جرح أو: تعديل فيبقى حكم أبي حاتم الرازي قائم بعدم معرفته، فقول الذهبي: "ليس بجرح" ليس على إطلاقه). انظر: (الميزان) (4\279).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه النفيس: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\250) تحت المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح: (وقوله: "فلان من الآفات": والآفة: العاهة، وفي "المحكم": "عرض مفسد لما أصاب من شيء، ويقال: آفة الظرف الصّلف، وآفة العلم النسيان، وطعام مؤوف: أصابته آفة"، وفي غير "المحكم": "طعام مأووف وإيف الطعام فهو مئيف مثل معيف"-كما في "اللسان" "9\16").


�-لفظ: (أوثق الناس) من المرتبة الأولى من ألفاظ التجريح عند الحافظ ابن حجر، والسخاوي، والسيوطي، والسندي وغيرهم. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:55\رقم:124).


�-انظر معنى قولهم في الراوي: (تركه فلان) في كتاب: (شفاء العليل) (1\330\331).


�-انظر: (المجروحين) لابن حبان (1/266/267/رقم: 202-تحقيق: الأستاذ حمدي السلفي)، و(تاريخ الدوري) (2/93)، و(تهذيب الكمال) (5/269/270)، و(تذكرة الحفاظ) للذهبي (965)، و(الجرح والتعديل) (3/83/84)، و(الضعفاء والمتروكون) (722) لابن الجوزي.


�-ولفظ ابن حبان في (المجروحين) (1/163/164/رقم:81): (كان ممن يأتي عن الأثبات المعضلات وعن المجروحين الطامات، يجب مجانبة ما روى من الأخبار وترك ما حدث من الآثار، لتنكبه الطريق المستقيم في الرواية وركوبه أضل السبيل في التحديث، وهذا شيخ لم يكن يكتب عنه أصحاب الحديث، ولا يكاد يوجد حديثه إلا عند أهل خراسان الذين كانوا يكتبون عنه بمكة، لكني ذكرته ليعرف قبح روايته). و(الضعفاء والمتروكون) (57) للدارقطني، و(187) لابن الجوزي، و(لسان الميزان) (1/281/282).


�-وقولهم: (ذاهب)، معناه: (زائل)، و(ذاهب الحديث)، أي: زائل الحديث، وهذان اللفظان من المرتبة الأولى من مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح، ومن الثانية عند الذهبي والسخاوي والسندي، ومن الثانية عند العراقي والسيوطي. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:103\رقم:268).


�-انظر في: (الإرواء) (6/56/رقم:1613).


�-إذا سئل المحدث الجهبذ عن الراوي فأجاب بقوله: "الله أعلم"، فإن هذا منه إشارة إلى جرحه وعدم تزكيته، لأن عدم جوابه على السؤال ورد العلم إلى الله دلالة على أن حاله بالنسبة له مجهولة وإلا لوثقه، فكان قوله فيه: "الله أعلم" من باب الجرح، وليس من التعديل في شيء، كما قرره الفقهاء في كتاب الشهادة وبحث تزكيته الشهود. انظر هامش (الرفع والتكميل) (ص:173)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:50).


�-قولهم: (البلاء فيه من فلان)، أو: (البلية فيه من فلان) أي: المتهم بوضعه، وعليه فتكون هذه العبارة من المرتبة الثانية من مراتب الجرح عند السخاوي، والسندي، والذهبي، والعراقي وغيرهم. انظر شواهد ذلك أعلاه، وفي هامش: (الرفع والتكميل) (ص:170)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:59\60\رقم:133).


�-وسفيان: هو الثوري.


�-قول الناظم: "يحيى": هو ابن معين. يعني أن الإمام أحمد رأى يحيى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فقال له أحمد: تكتبها وتعلم أنها موضوعة، فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه!! فقال: رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة على الوجه، فأحفظها كلها، وأعلم أنها موضوعة، حتى لا يجيء إنسان بعدُ إنسان فيجعل بدل أبان ثابتاً ويرويها عن معمر، عن ثابت، عن أنس، فأقول له: كذبت، إنما هي عن معمر، عن أبان، عن أنس. انتهى من كتابي: (إمداد السقاة...) (ص:11).


�-قول الناظم: "ابن أبي فروة": هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني، متروك (144 هـ)


�-أي: اعلم الفرق بين الكتابة والرواية، فالكتابة تجوز للمعرفة، بخلاف الرواية فلا تجوز.


�-أي: روى أحمد بن حنبل عمَّن كان أقل ضعفاً من المذكورين، وإن ضُعِّف لشيء ما، كسوء الحفظ، أو: اختلف في تضعيفه وتوثيقه، ومثل أحمد في ذلك أبو زرعة الرازي.


�-أي: مثبِّت السند، صفة للثوري.


�-يحيى: هو ابن معين


�-انتهى من كتاب: (ألفية علل الحديث...) (ص:49\51\رقم:407\434).


�-إذا قال أبو حاتم: هذه العبارة: (يكتب حديثه) فهو في عداد من يكتب حديثه للاعتبار والشواهد، وفي الترغيب والترهيب، والزهد والآداب، ولا يحتج به في الحلال والحرام، وهذا نص ابن أبي حاتم في (تقدمة الجرح والتعديل) (1/10) حيث قال-في صدد ذكره مراتب الرواة-:


(ومنهم صدوق الورع المغفل، الغالب عليه الوهم والخطأ، والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب، والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام).


وبيان قوله: (يكتب من حديثه...)، أن من أهل الحديث من  لا يكتب من الأحاديث إلا الصحيح الثابت، سواء في مسائل الحلال، أو: في الترغيب والترهيب، والزهد والآداب، وما ذلك سبيله.


ومنه من يكتب كل شيء، ولا ينتقي فيما يكتب سواء ذلك في مسائل الحلال والحرام، أو: في الفضائل والرقائق، لكن ينتقي عند الآداب على منهج-ابن معين- إذا جمعت فقمش وإذا حدثت ففتش-كما في (الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع) (2/220)-.


ومنهم من يتوسط فيكتب ما صح وثبت عنده، ويكتب ما خف ضعفه إما يدخل في حيز الاعتبار في المتابعات والشواهد رجاء أن يجد ما يقويه، فيرفعه به إلى حيز الحسن لغيره على أقل الأحوال وفي هذا الضرب من يقتصر في كتابة ما يصلح في الاعتبار في المتابعات والشواهد على ما كان يتعلق بالفضائل والرقائق، لا في الحلال والحرام، وإلى هذا يشير قول ابن أبي حاتم . فمعناه أنه ليس بحجة فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب، والزهد والآداب.


قال المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص87/88)،كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح، أو: قريب من الصحيح أو: يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة.


ومنهم من إذا وجد الحديث غير الشديد الضعف، وليس فيه حكم ولا سنة، إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك لم يمتنع من روايته).


قال الحافظ الذهبي في(السير) (6/68) ترجمة هشام بن حسان الأزدي: قد علمت بالإستقراء التام، أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل: (يكتب حديثه). معناه عنده أنه ليس بحجة) وقال في (تاريخ الإسلام) (حوادث ووفيات سنة 141-160هـ:304) هذا القول من أبي حاتم دال على أنه ليس بحجة).


وقال في( الميزان) (4/345) قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إصدار). وقال أيضاً في (2/385) يكتب حديثه، أي: ليس هو بحجة).


قال مصطفي بن إسماعيل في (شفاء العليل) (1/147/148/149): (وقد عد البعض هذا اللفظ في عبارات التجريح، والذي يظهر لي أنه من عبارات التعديل التي يستشهد بأهلها فقد ذكر الذهبي في مقدمة (المغني في الضعفاء) وبيّن من احتوى كتابه عليهم فقال: (وكذا لم أذكر فيه من قيل فيه: "محله الصدق" ولا من قيل فيه: "يكتب حديثه" ولا من قيل فيه "لا بأس به" ولا من قيل فيه "هو شيخ" أو "صالح الحديث" فإن هذا باب تعديل...).


وعبارته في ديباجة (الميزان) (1/4) بعد أن ذكر أكثر هذه العبارة: (... إن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق، ومعلوم أن مراتب التعديل التي لا يحتج بأهلها لا يطلق عليها الضعف المطلق ومع ذلك فالظاهر لي أن قولهم في الراوي: (يروى عنه أو: يروى حديثه)، أرفع في المعنى من قولهم: (يكتب عنه) أو: (يكتب حديثه)...


وأما قول ابن عدي في (الكامل) (1/243) كما في (الميزان) (1/70): معنى قول ابن معين (يكتب حديثه) أنه في جملة الضعفاء) فيحمل على التسامح في العبارات فلا شك أن حديث أهل هذه المرتبة لا يحتج به وهذا لضعف فيهم إن كان لا يطلق عليهم الضعف المطلق وهل قولهم: (يكتب حديثه) معنى قولهم (كتبنا عنه)؟


جاء في الرسالة الفذة (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل) (ص:42) لعداب الحمش..: فرق بين الكتابة عن الراوي وسكوت عنه في الكتابة أقل درجاتها أن الكاتب يعرف عين المكتوب عنه... ثم قال: (وكلمة كتبنا عنه): تعني: (يكتب حديثه) وكذا كلمة (شيخ) انتهى.


واستدل بقول أبي زرعة لما سئل عن الحسن بن مدرك السدوسي: (كتبنا عنه)، ولما سئل عنه أبو حاتم قال: (شيخ).


قلت: كذا قال وفيه تأمل لأن من عادة الأئمة المجتهدين في هذا الفن أنهم في بداية طلبهم يكتبون عن كل أحد كما سبق. ومعلوم أن الحديث يكتب على ثلاثة أوجه:


1-إما للعمل به،


2-وإما للنظر فيه، هل له ما يقويه أم لا؟


3-وإما للمعرفة والبيان،


بل: قد يحصل بعضهم النسخ المنكرة أو: الباطلة كي لا يقلب الكذابون إسنادها بالثقات كما فعل ابن معين، وقد نص أبو زرعة، وأبو حاتم في تراجم كثيرة كما في كتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم على ضعف رواةٍ ضعفاً شديداً مع ذكر أنهما أو: أحدهما قد كتب عنه، ولست في حاجة إلى جمع عدة تراجم تشهد لما قلته بل: أذكر ما ذكره الأخ عداب في رسالته (ص: 39/40) فقال:


(حتى لا يغتر لقول التهانوي بأن كل من كتب عنه أبو حاتم وأبو زرعة ثقة، فقد وقفت على تراجم كثيرة فيها التصريح بالكتابة عنه ومع ذلك فقد صرحا أيضاً بأنهم غير ثقات أو: أشارا إلى عدم معرفتهما بهم أو: سكتا عنهم وجرحهم غيرهما كما أنهما أدركا أناساً ثقات ولم يكتبا عنهم كما لم يكتبا عن كثير ممن أدركاه من الضعفاء).


وذكر أمثلةً منها: (ما جاء في ترجمة أحمد بن عمران الأخنس كتب عنه أبو زرعة فقال: كتبت عنه ببغداد وكان كوفياً وتركوه).


قال عداب: فهذا أبو زرعة قد كتب عنه مع أنه متروك الرواية فالكتابة شيء والتحديث والرواية شيء آخر). ولولا وضوح هذا لذكرت عدة تراجم تشهد بهذا بأن قولهم (يكتب حديثه) إخبار بمعنى أنه لا يترك حديثه وليس ممن يرد حديثه بخلاف قولهم: (كتبنا عنه) فلا ندري على أي الوجوه كتبوا عنه، نعم إلا إنه لم يثبت فيه جرح أو: توثيق فهو رافع لجهالة العين-على تفاصيل في ذلك-ويكون مع هذا أقل من قولهم: (يروى عنه ويكتب حديثه والعلم عند الله تعالى). انتهى من (القول الحصيف...) (ص:79\80).


�-ولفظه في (المجروحين) (1/456/رقم:664): (وكان شيخاً فاضلاً صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراق، كان يدخل عليه الحديث، وكان يثق به، فيجيب فيما يقرأ عليه، وقيل لـه بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع، فمن أجل إصراره على ما قيل لـه استحق الترك، وكان ابن خزيمة يروي عنه، وسمعته يقول: حدثنا بعض من أمسكنا عن ذكره، وهو من الضرب الذي ذكرته مراراً أن لو خر من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن يكذب على رسول الله( ولكنه أفسدوه، وما كان ابن خزيمة يحدث عنه إلا بالحرف بعد الحرف…).


انظر: (التاريخ الصغير) (2/385) للبخاري، و(الجرح والتعديل) (4/231/232)، و(الكامل) (3/417/419)، و(الضعفاء والمتروكون) (304) للنسائي، و(1452) لابن الجوزي.


�-كما في: (التقريب) (ص:196/رقم:2456)، و(تحرير التقريب) (2\52\رقم:2456).


�-كما في: (تهذيب الكمال) (7/384/رقم:2400) أو: (11/200)، و(تهذيبه) (3/407/رقم:2530) أو: (4/123)، و(الخلاصة) (1/441/رقم:2595)، و(الكاشف) (1/333/رقم:2022). ومعنى قول البخاري في الراوي: (يتكلمون فيه)، وقول غيره: (تكلموا فيه)، أو: (تكلم فيه فلان، وفلان)، أي: ضعفوه، وهي من المرتبة الخامسة من مراتب الجرح عند الذهبي والعراقي، ومن السادسة عند السخاوي والسيوطي والسندي. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:76\رقم:180).


قال الذهبي في (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:93\رقم:101) في الفصل الثاني: (السادس والأربعون: بيان أن قولهم-أحياناً-في الراوي: "تكلموا فيه" من الجرح غير المفسَّر): (قال ابن أبي حاتم-في "الجرح والتعديل" (9\175)-: "كتبت عن يحيى بن عثمان السهمي، وكتب عنه أبي، وتكلموا فيه":


قلت-القائل الذهبي-: هذا جرح غير مفسَّر، فلا يطرح به مثل هذا مثل هذا العالم).-كما في "السير" (13\355).


وقال الذهبي أيضاً في (السلسبيل) (ص:93\رقم:102)، و(تاريخ الإسلام) (17\360): (مروان بن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب السمري، قال أبو الفتح الأزدي: "يتكلمون فيه". قلت-القائل الذهبي-: هذا غير مفسَّر، فلا يضر).


وقال الشيخ خليل بن محمد العربي: (وأما إذا كان الراوي قد مُسَّ بضرب من ضروب التجريح، ثم قيل عنه: "تكلموا فيه" فتكون هذه العبارة حينئذ جرحاً مفسراً).


�-فائدة: قال المحدث الألباني-رحمه الله -في: (نقد نصوص حديثية) (ص:5): (ومن المعلوم أن "الموطأ" ليس من الكتب الستة في الاصطلاح). وقال أيضاً في: (دفاع عن الحديث النبوي) (ص:5): (وأما "الموطأ" للإمام مالك، فهو مع جلالته لا يخلو من كثير من الأحاديث المرسلة والمعضلة، وبعضها مما لم يوجد له أصل أصلاً كحديث: "إني لا أنسى ولكن أُنَسَّى"، وبعضها وجد لها أصل عند بعض المحدثين وفيه الصحيح والضعيف، فلا بد من التحري.


ولذلك قال السيوطي في (التدريب) (ص:54): "صرّح الخطيب وغيره بأن "الموطأ" مقدم على كل كتاب من "الجوامع" و"المسانيد" فعلى هذا هو بعد "صحيح! الحاكم"... وأحصيت ما في "الموطأ" وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند خمسمائة ونيفاً مسنداً، وثلاثمائة مرسلاً ونيفاً، وفيه نيف وسبعون حديثاً، قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيها أحاديث ضعيفة، وهّاها جمهور العلماء".


قلت: وهذا هو الصواب الذي يشهد به كل عارف بهذا العلم، درس أحاديث "الموطأ" دراسة علمية عن كثب، وكل ما قد يقال على خلافه فهو مردود بشهادة الواقع والنقد العلمي الصحيح).


�-هذه العبارة-(ضعيف جداً)-من المرتبة الثالثة من مراتب الجرح عند العراقي والسيوطي، ومن الرابعة عند الذهبي والسخاوي والسندي. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:149\رقم:395).


�-وقد قلت في تخريجه في كتابي: (شفاء التبريح...) (ص:288/290): أخرجه الحاكم بسنده في (المستدرك) (3/130/131) عن أنس-رضي الله عنه قال: (كنت أخدم رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فقُدّم له فرخ مشوي فقال: "اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير، فقلت: اللهم اجعله رجلا من الأنصار، فجاء علي. فقلت: إن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-..."). قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه).


ورواه الترمذي في كتاب المناقب من: (جامعه) (5/300/رقم:3721)، والنسائي في: (خصائص علي بن أبي طالب) (رقم:10)، وجعل بعض العلماء هذا دليلاً على تشيع الحاكم! قال الخطيب في: (تاريخ بغداد) (5/474): (وكان ابن البيع يميل إلى التشيع، فحدثني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأُرموي بنيسابور-وكان شيخاً صالحاً فاضلاً عالماً-قال: جمع الحاكم أبو عبد الله أحاديث زعم أنها على شرط البخاري ومسلم يلزمهما إخراجها في "صحيحيهما"، منها حديث: الطير... ).


ونقل الحافظ الذهبي في: (السير) (17/174) عن محمد بن طاهر المقدسي: (أنه سأل أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي، عن أبي عبد الله الحاكم؟  فقال: ثقة في الحديث رافضي خبيث)!!! ودليلهم على هذا الاتهام الظالم: حديث الطير... قال محقق كتاب (سؤالات مسعود بن علي السجزي) (ص:13/14/15/16): (والذي يظهر لنا أن إخراج الحاكم لحديث الطير في "المستدرك" إنما هو لاجتهاد منه، فقد نقل الذهبي بسنده عن أبي عبد الرحمن الشاذياخي قوله: "كنا في مجلس السيد أبي الحسن، فسئل الحاكم عن حديث الطير؟ فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-").


وقال الحافظ الذهبي في: (تاريخه) (9/94/95/رقم:188-النسحة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية. بتحقيق: بشار عواد) ترجمة:محمد ابن عبد الله الحاكم المعروف بابن البيع: (... جمع أبو عبد الله الحاكم أحاديث وزعم أنها صحاح على شرط البخاري ومسلم، منها: حديث "الطائر"... فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا إلى قوله.


وقال أبو نعيم بن الحداد: سمعت الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ يقول: سمعت أبا عبد الرحمن الشاذياخي الحاكم يقول: كنا في مجلس السيد أبي الحسن فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث: "الطير"، فقال: لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي بعد النبي-(-.


قلت-القائل الذهبي-: هذه الحكاية سندها صحيح، فما باله أخرج حديث "الطير" في "المستدرك على الصحيح"؟ فلعله تغير رأيه.-قال بشار عواد: لم يتغير رأيه، وأثبته في كتبه ومنها: "المستدرك" (3/110)-...


وقال الذهبي في: (السير) (17/168): (فهذه حكاية قوية، فما باله أخرج حديث الطير في: "المستدرك"؟ فكأنه اختلف اجتهاده، وقد جمعت طرق حديث الطير في جزء...). وقال أيضاً في (تذكرة الحفاظ) (3/1042/1043): (وأما حديث الطير فله طرق كثيرة جداً قد أفردتها بمصنف ومجموعها يوجب أن يكون الحديث له أصل...).


وقد دافع السبكي في: (طبقات الشافعية الكبرى) (4/162/إلى170) عن الحاكم، ورد على من اتهمه بالرفض فقال: (وأما الحكم على حديث الطير بالوضع فغير جيد، ورأيت لصاحبنا الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي عليه كلاماً قال فيه بعد ما ذكر تخريج الترمذي له، وكذلك النسائي في: "خصائص علي رضي الله عنه" (ص:25): إن الحق في الحديث أنه ربما ينتهي إلى درجة الحسن، أو: يكون ضعيفاً يحتمل ضعفه. قال: فأما كونه ينتهي إلى أنه موضوع من جميع طرقه فلا).


ثم لماذا يتهم الحاكم لروايته حديث الطير بالتشيع-أو: الرفض على قول-وتثار حوله الشبهات... ولا تثار على الذين سبقوه من الأئمة الحفاظ؟!! ثم هل الحاكم هو الوحيد الذي أخرج حديث الطير؟ أم سبقه إلى ذلك غيره من الحفاظ؟.


وقال الحاكم في: (معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) (ص:307): (ومن الطوالات المشهورة التي لم تخرج في "الصحيح": حديث الطير...)، وعلق أحمد السلوم في الهامش قائلاً: (... وقد اتهم الحاكم لمجرد إخراج هذا الحديث في "المستدرك" بالرفض، وهو بريء منه إن شاء الله، وقد بينت ذلك وتكلمت على تضعيف حديث الطير في مقدمة: "المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل".).


قال الشوكاني في: (الفوائد المجموعة) (ص:382/383): (قال في: "المختصر": له طرق كثيرة، كلها ضعيفة، وقد ذكره ابن الجوزي في: "الموضوعات". وأما الحاكم، فأخرجه في: "المستدرك"، وصححه، واعترض عليه كثير من أهل العلم، ومن أراد استيفاء البحث: فلينظر ترجمة: الحاكم في: "النبلاء"). 


قال العلامة بشار عواد في هامش: (تاريخ الإسلام) (2/359)-عند قول الحافظ الذهبي: (وله طرق كثيرة عن أنس متكلَّم فيها، وبعضها على شرط السنن، من أجودها حديث قطن بن نُسَيْر شيخ مسلم): (ليس لهذا الحديث إسناد جيد، فضلاً عن أن متنه منكر وفيه إساءة إلى صحابي جليل، هو أنس بن مالك-رضي الله عنه-، وقطن بن نُسَيْر وإن أخرج له مسلم فهو ضعيف يعتبر به كما بيناه في: (تحرير أحكام التقريب)-قال المسجون: يعني في: (3/184/رقم:5556)-فقد كان أبو زرعة يحمل عليه، وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويوصله. وذكره ابن حبان في: "الثقات".


روى له مسلم حديثاً واحداً في المناقب-وجعفر بن سليمان شيعي "صدوق"، وعبد الله بن أنس بن مالك ما أعلم روى عنه سوى يزيد الرشك، وعبد الله بن المثنى ولم يوثقه كبير أحد. وهذا الحديث من أكثر الأحاديث التي انتقد من أجلها أبو عبد الله الحاكم في: "المستدرك" 3/130).


انظر أيضاً: (4/170) و(6/490/رقم:43-ترجمة: أحمد بن عياض، أبو غسان الفَرَضي) من: (تاريخ الإسلام) للذهبي تحقيق: بشار عواد. وقال الحافظ الذهبي في: (تاريخ الإسلام) (7/309/رقم:255) (ترجمة: عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني): (قال ابن عدي-في: "الكامل" (4/1578)-: سمعت علي بن عبد الله الداهري يقول: سألت ابن أبي داود عن حديث الطير، فقال: إن صح حديث الطير فنبوة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-باطلة، لأنه حُكي عن حاجب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، يعني أنس-رضي الله عنه-، خيانة، وحاجب النبي-(-لا يكون خائناً). قال بشار عواد في الهامش: (للمصنف تعليق جيد مطول على هذه الحكاية في "السير" (13/232/233). فراجعه إن شئت استزادة).


وقال أبو سعيد الماليني: طالعت كتاب: (المستدرك على الشيخين)، الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره، فلم أر فيه حديثاً على شرطهما!. قلت-القائل الذهبي-: وهذا إسراف وغلو من الماليني، وإلا ففي هذا "المستدرك" جملة وافرة على شرطهما، وجملة كبيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح سنده، وفيه بعض الشيء، أو: له علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوعات-قال بشار: غير المصنف رأيه في هذه النسب حينما تمكن من معرفة هذا العلم، فقال في: "السير" (17/175/176): "ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب، بل: أقل، فإن في كثير من ذلك أحاديث في الظاهر على شرط أحدهما أو: كليهما، وفي الباطن لها علل خفية ومؤثرة، وقطعة من الكتاب إسنادها صالح وحسن وجيد، وذلك نحو ربعه، وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفي غضون ذلك أحاديث نحو المائة يشهد القلب ببطلانها"-قد أعلمت لما اختصرت هذا "المستدرك"، ونبهت على ذلك-قال بشار: إنما ذكر الشيء بعد الشيء في أثناء الاختصار، ولا أدل على ذلك من قوله في: "السير" (17/176): قد اختصرته ويعوز عملاً  وتحريراً.-


وقال ابن طاهر: سمعت أبا محمد بن السمرقندي يقول: بلغني أن "مستدرك" الحاكم ذُكر بين يدي الدارقطني، فقال: نعم يستدرك عليهما حديث "الطير". فبلغ ذلك الحاكم، فأخرج الحديث من الكتاب.


قلت-القائل الذهبي-: لا بل: هو في "المستدرك" وفيه أشياء موضوعة نعوذ بالله من الخذلان-وقال في "السير" (17/176): "هذه حكاية منقطعة، بل: لم تقع، فإن الحاكم إنما ألف "المستخرج" في أواخر عمره، بعد موت الدارقطني بمدة"-قال ابن طاهر: ورأيت أنا حديث "الطير" جَمْع الحاكم في جزء ضخم بخطه، فكتبته للتعجب). انتهى من هامش: (القول الحصيف...) (ص:166\168).


انظر: (العلل الكبير) (1/1/228/358)، و(2/941)، و(أخبار أصبهاني) (1/205/232) لأبي نعيم، و(ضعفاء العقيلي) (1/46/82/188/189)، و(تاريخ بغداد) (4/374)، و(8/245)، و(الإرشاد) (1/204) الخليلي، و(التاريخ الكبير) (1/1/358)، و(1/2/2/3)، و(العلل المتناهية) (1/228)، و( المعجم الكبير) للطبراني (7/82)، و(10/343)، و(الميزان) (3/426/465)، و(اللسان) (1/16)، و(5/58/374)، و(نصب الراية) (1/359/360). انظر تخريجه في: (النقد الصريح لأجوبة الحافظ ابن حجر عن أحاديث المصابيح) (ص:91/100/رقم:16)، ولا تلتفت إلى تدليس المدعو محمود سعيد في: (النقد الصحيح!!!!!!-صوابه: التدليس الفاضح) (ص:71/79/رقم:17)، والحديث حكم عليه المحدث الألباني بالوضع! في مقدمة: (مشكاة المصابيح) (1/ز).


�-قولهم: (فلان جبل): (الأصل في هذا اللفظ أن الراوي من جبال الحفظ، والدارقطني-رحمه الله-يستعمل هذا كثيراً في هذا المعنى، لكن يَرِد هذا اللفظ أحياناً بمعنى أنه جبل في العبادة والزهد، وإن كان ضعيفاً في الحديث، وأيضاً يقصد بهذا اللفظ العبادة وإن كان الراوي ليس كغيره من المشاهير، كما قال إبراهيم الحربي في القاسم بن سلام أبي عبيد الإمام: "كان أبو عبيدة كأنه جبل نفخ فيه الروح يحسن كل شيء إلا الحديث صناعة أحمد ويحيى-كما في "تاريخ بغداد" (12\413)".


فأبو عبيد وإن لم يكن كالإمام أحمد ويحيى في معرفة طرق الأحاديث إلا أنه ثقة في نفسه بل: قد قال فيه أحمد: أبو عبيد ممن يزداد كل يوم عندنا خيراً-كما في "تاريخ بغداد" (12\415)-.


وقد وقفت على هذا اللفظ في الجرح الشديد كما قال الذهبي في "المغني" (1\34) ترجمة: أحمد بن عبد الله بن خالد الجوباري ويقال: الجويباري: "في عصر شيوخ الأئمة كذاب جبل"). انظر: (شفاء العليل) (1\345\346).


وجاء في (سير أعلام النبلاء) (18\575)، و(كتاب السلسبيل في شرح عبارات وألفاظ الجرح والتعديل) (ص:49\رقم:37): (قال أبو طاهر السِّلفي: "سألت أبا الغنائم النرسي عن الخطيب؟ فقال: جبل، لا يُسأل عن مثله، ما رأينا مثله، وما سألته عن شيء فأجاب في الحال، إلا يرجع إلى كتابه". قال الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-ففعل الخطيب دالٌّ على ورعه وتثبته).


�-والكلام الموجود بين قوسين هكذا (…) استدراك من (المجروحين). وزاد ابن حبان في (المجروحين) (1/279/رقم:211): (… مات سنة إحدى عشرة ومائتين). النسخة التي عندي داخل السجن.


انظر في ترجمته: (تهذيب الكمال) (4/368/رقم:1226)، أو:(6/211)، و(تهذيبه) (2/272/رقم:1313)، أو: (2/294)، و(تقريبه) (ص:115/رقم:1256) و(تحريره) (1/275/رقم:1256)، و(الخلاصة) (237/238/ رقم:1357)، و(الكاشف) (1/178/رقم:1050)


�-ولفظ ابن حبان: (من أهل مكة، أصله من خراسان من بلخ، سكن مكة، يروي عن أبي عقال المناكير الكثيرة والأشياء الموضوعة).


انظر: (المجروحين) (1/354/رقم:318)، و(تاريخ الدوري) (2/153)، و(الجرح والتعديل) (3/421)، و(الضعفاء) (2/38) للعقيلي، و(الكامل) (3/93) و(الضعفاء والمتروكون) (1157) لابن الجوزي، و(التهذيب) (6/27/1757)، أو: (8/417/418/)، و(تهذيبه) (3/14/رقم:1863)، أو: (3/193)، و(تقريبه) (ص:151/رقم:1800)، و(تحريره) (1/375/رقم:1800)، و(الخلاصة) (1/331/رقم:1932)، و(الكاشف) (1/246/رقم:1464)


�-انظر كلامه بتوسع في كتابه: (أحوال الرجال) (ص:43/46/رقم:11). بتحقيق:صبحي السامرائي. 


�-قال المحدث الألباني في (السلسلة الضعيفة) (2\2\13) عند قول البخاري: "منكر الحديث": (قلت: وأفاد البخاري بكلمته السابقة أنه لا تحل الرواية عنه فهو عنده متهم).


�-ولفظ ابن حبان: (منكر الحديث جداً، فلست أدري السبب الواقع في أخباره منه أو: من أخيه، لأن أخاه موسى ليس بشيء في الحديث، وليس لـه راوٍ غيره، فمن هنا اشتبه أمره ووجب تركه).


كما في: (المجروحين) (1/496/رقم:517)، و(الثقات) (5/45) كلاهما لابن حبان، و(تاريخ الدوري) (2/594)، و(التاريخ الكبير) (5/143) للبخاري، و(الجرح والتعديل) (5/101)، و(الضعفاء الكبير) (2/274) للعقيلي، و(الكامل) (4/131/132)، (الضعفاء والمتروكون) (517) للدارقطني،


و(2069) لابن الجوزي، و(تهذيب الكمال) (10/314/رقم:3391)، أو:(15/263/266)، و(تهذيبه) (4/388/رقم:3548)، أو: (5/309)، و(تقريبه) (ص:263/رقم:3458-قال الحافظ: "ثقة").


وقال محررا "أحكام التقريب" (2/237/رقم:3458): (بل: صدوق حسن الحديث في أحسن أحواله، فقد ضعفه:


1-يحيى بن معين،


2-وأحمد بن حنبل،


3-وابن حبان،


4-وابن عدي،


ولكن وثقه:


1-يعقوب بن شيبة،


2-والدارقطني.


3-وقال النسائي: ليس به بأس.


أخرج لـه البخاري حديثاً واحداً من رواية صالح بن كيسان، عنه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس في المغازي، في ذكر مسيلمة الكذاب وقدومه المدينة (رقم:5378)، وفي التعبير (رقم:7033)، وأبهمه في الروايتين، فقال: عن ابن عبيدة بن نشيط، لكنه ذكر في المغازي عقبه: وكان في موضع آخر اسمه عبد الله.


وهذا الحديث رواه النسائي في الرؤيا من "سننه الكبرى" من رواية صالح  بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس من غير ذكر عبد الله بن عتبة هذا، كما في "تحفة الأشراف": 5/55/رقم:5826). و(الخلاصة) (2/91/92/رقم:3643)، و(الكاشف) (2/103/رقم:2868).


�-انظر: (المجروحين) (2/273/رقم:944-هامش) و(تاريخ الدارمي) (740)، و(الضعفاء) (329)، للبخاري، و(551) للنسائي، و(4/101) للعقيلي، و(6/178/181) لابن عدي، و(216) لأبي نعيم، و(453) للدارقطني، و(3062) لابن الجوزي، و(الجرح والتعديل) (7/311)، و(المدخل إلى الصحيح) (174)، و(تهذيب الكمال) (16/482/رقم:5981)، و(25/594)، و(تهذيبه) (7/276/رقم:6312)، أو: (9/294)، و(الخلاصة) (3/6/رقم:6424)، و(الكاشف) (3/50/رقم:5041).


�-انظر: (التقريب) (ص:446/6067)، و(تحريره) (3/277/278/رقم:6067).


�-قال الحافظ ابن حجر في (التقريب) (رقم:7591): (... بَشْمِين-بفتح الموحدة وسكون المعجمة- الحِمِّاني-بكسر المهملة وتشديد الميم-، الكوفي، حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، من صغار التاسعة، مات سنة ثمان وعشرين. م). وقال محررا (أحكام التقريب) (4\92\رقم:7591): (بل: ضعيف يعتبر به، ضعفه أحمد، والنسائي، وغير واحد، ووثقه ابن معين. وليس له في مسلم سوى ذكر في حديث: (713)، لذلك لم يرقم عليه المزي برقم مسلم، وهو الصواب).





�-أي: موضوعات وأكاذيب، وهذه العبارة من المرتبة الأولى من مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح والذهبي والعراقي والسيوطي، ومن الثانية عند السخاوي والسندي. والله أعلم. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:90\رقم:224).


�-ولم يصح في فضائل التسمية باسمه( شيء. انظر: (سبل الهدى والرشاد) (1/509)، و(الشفا) (1/342)، و(تذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين) (ص:89/90/91).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (7/138)، و(الميزان) (1/436/437)، و(لسان الميزان) (2/7)، و(الثقات) (6/114)، و(تهذيب التهذيب) (7/346)، و(الروض الباسم...) (ص:82)، و(قناص الشوارد الغالية...) (1008)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\343/344)، و(التنكيل...) (495)، و(الفوائد المجموعة) (448)، وحاشية: (الرفع والتكميل...) (168)، و(ضوابط الجرح والتعديل) لشيخنا عبد العزيز آلعبد اللطيف (147)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (49/173/223/232)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1/227).


�-المحققون من أهل الحديث، كالإمام أحمد، والبخاري-رحمهما الله-على أن الصحابي هو: "من لقي النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وهو مميز مؤمناً به، ومات على الإسلام، طالت مجالسته له أو: قصرت، روى عنه أو: لم يرو، غزا معه أو: لم يغز".-انظر هامش: (لسان الميزان) (1\5).


�-انظر: (تاريخ ابن معين) (1/233/و2/442/485) و(بيان الوهم والإيهام…) (3/465)، و(الرفع والتكميل) (ص:189)، و(العواصم) (1/333)، و(إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض) (ص:19/20/28/29/40) لأبي الفضل عمر الحدوشي.


�-فائدة: (ادعى ابن علية-رحمه الله تعالى-: أن كل من اسمه عاصم فهو سيء الحفظ، وقال ابن معين-رحمه الله تعالى-: كل عاصم ضعيف!!). قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث) (ص:124\125\رقم:1021\إلى:1030) تحت القاعدة العاشرة: (في ذكر ما قيل فيمن اسمه عاصم):


ابن عليةَ يقول مَن سُمِي  *  بعاصمٍ بسوءِ حفظٍ قد رُمِي


وابن معين قال كل عاصمِ  *  مضعَّفٌ زلا تُوَافقْ تَسْلَمِ


فإن أحمدَ عليه أنكرا  *  لأنَّ فيهمُ الثقاتِ الكُبرَا


كابن سليمانَ النبيلِ الأحولِ  *  وابنِ أبي النَّجودِ ذي التبتل


وإن يكن في حفظه مضطربا  *  لكنَّه للضعف ليس موجِبا


وعاصمُ بنُ عمرٍ متفَقُ  *  عليه كالأحولِ خذْ ما حَقَّقوا


وابنُ كليبٍ ثقةٌ وعاصمُ  *  ابنُ محمدِ بنِ زيدٍ سالمُ


متفَقٌ عليه ثم يحيى  *  وَثَّقَ ذَيْنِ فاحفظنْ لتحيا


وعاصمُ بْنُ عمرٍ أجَلُّ  *  من أن يقال ثقة يُجَلُّ


ثم قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:125): ("الأحول": هو عاصم بن سليمان الأحول البصري ثقة (ص:140 هـ)، وعاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، الأوسي المدني، ثقة، عالم بالمغازي (129 هـ)، و"ابن كليب": هو عاصم بن كليب ابن شهاب الجرمي الكوفي، صدوق رُمي بالإرجاء، بضع وثلاثين ومائة.


و"عاصم بن محمد" بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة، و"عاصم بن عمر" بن الخطاب المدني، ولد في حياة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-(70 هـ) أو: بعدها).


�-قال فضيلة شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه: (الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين) (ص:15/16)، أو: في (ألفية علل الحديث...) (ص:222\233) عند ذكره  علامات الحديث الموضوع:


كذا إذا تاريخه يكذب * مثل الجويباري بئس المذنب


والجويباري-بضم الجيم وسكون الواو-كما في القاموس-نسبة إلى قرية من قرى هراة، اسمها جويبار ينسب إليها الكذاب الخبيث أبو علي أحمد ابن عبد الله بن خالد بن موسى بن فارس بن مِرداس التميمي الجويباري الهروي، يروي عن ابن عيينة، ووكيع ويضع عليهم الكثير. قاله في "اللباب"(1/313). و(جؤنة العطار) (2/33) لشيخ شيوخنا أحمد الغماري.


�-الطامات، جمع طامة، وهي في اللغة: الأمر العظيم، والداهية تغلب ما سواها. كما في "لسان العرب" (12\370). وانظر ما قيل في هذه الكلمة اصطلاحاً مع الأمثلة في كتاب: (تنزيه الشريعة المرفوعة) (1\19)، و(1\30)، و(1\107)، و(1\128)، و(الميزان) (1\107)، و(4\531)، و(المجروحين) (3\73\148)، وهامش: (الرفع والتكميل) (ص:172)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:142\143\رقم:399).


�-انظر: (المجروحين) لابن حبان (1/196/رقم:107).


�-وقولهم: (فلان لا يتابع على حديثه): (هذا معناه أن الراوي يأتي بغرائب وأفراد لا يأتي بها غيره، ومثل هذا يدل على أنه قليل الضبط، وهذه الألفاظ لا تنافي الثقة لأن الثقة الضابط لحديثه لا يلزمه أن يتابع على كل حديثه، وقد ذكر العقيلي ثلاثة أحاديث غريبة لثابت بن عجلان الأنصاري السلمي وقال: "لا يتابع في حديثه.." فتعقبه ابن القطان قائلاً: "إن هذا لا يضر إلا مَن لا يُعرف بالثقة وأما من وُثِّق فانفراده لا يضره".


قال الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) (2\10): "وصدق فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفة الثقات لا غير فيكون حديثه حينئذ شاذاً والله أعلم". وفي "الميزان" (1\364\365) ترجمة: ثابت بن عجلان أيضاً قال عبد الحق: "ثابت لا يحتج به" فناقشه على قوله ابن القطان وقال: "قول العقيلي فيه تحامل عليه" وقال: "إنما يمس بهذا من لا يعرف بالثقة مطلقاً أما من عرف بها فانفراده لا يضره إلا أن يكثر ذلك منه ".


قال الذهبي: (قلت: أما من عُرف بالثقة فنعم وأما من وُثِّق ومثل أحمد الإمام يتوقف فيه ومثل أبي حاتم يقول: صالح الحديث: فلا نُرقِّيه إلى رتبة الثقة فتفرد هذا يُعد منكراً، فرجح قول العقيلي وعبد الحق وهذا شيخ حمصي ليس بالمكثر).


وفي "مقدمة الفتح" (ص:445) ترجمة: مقدم بن محمد بن يحيى بن عطاء المقدمي: ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "يغرب ويخالف"، قال الحافظ: "فهذا إن كان كثر منه حكم على حديثه بالشذوذ"، وفي ترجمة: أسماء بن الحكم الفزاري وقيل السلمي قال البخاري: "لم يرو عنه إلا هذا الحديث-يعني حديث على: "كنت إذا سمعت حديثاً من رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-نفعني الله بما شاء... الحديث" وحديث آخر لم يتابع عليه".


وقال المزي: "هذا لا يقدح في صحة الحديث لأن وجود المتابعة ليس شرطاً في صحة كل حديث صحيح، على أن له متابعاً..." ثم ذكر متابعات وتعقبه الحافظ ابن حجر في المتابعات التي ذكرها-كما في "تهذيب التهذيب" (1\267\268)-وقد ذكر العلامة المعلمي-رحمه الله-في (التنكيل) (ص:293)-أن كثرة الغرائب إنما تضر الراوي في أحد حالين:


1-الأول: أن تكون مع غرابتها منكرة عن شيوخ ثقات بأسانيد جيدة،


2-الثاني: أن يكون مع كثرة غرائبه غير معروف بكثرة الطلب،


ففي الحالة الأولى: تكون تبعة النكارة على الراوي نفسه لظهور براءة من فوقه عنها،


وفي الحالة الثانية يقال: من أين له هذه الغرائب الكثيرة مع قلة الطلب؟ فيتهم بسرقة الحديث، كما قال ابن نمير في أبي هشام الرفاعي: "كان أضعفنا طلباً وأكثرنا غرائب"


فهذا الذي ذكرته عن أهل العلم يدل على أن الثقة إذا روى حديثاً لا يقال: أتى بما لم يتابع عليه، على تفاصيل في ذلك لكن هناك حالة يقال فيها على الثقة: "لم يتابع على كذا"، وذلك إذا خالف من هو مثله أو: فوقه فقال: يحتاج إلى متابع ليرجح روايته، وأمثلة هذا كثيرة في كتب "العلل" يذكرون الثقة ويقولون: تفرد بكذا-أو: لم يتابع على كذا، وقد قال الدوري ليحيى بن معين: "حديث الأعمش إذا اختلف وكيع وأبو معاوية؟ قال: يوقّف حتى يجئ من يتابع أحدهما..."). انظر: (السير) (9\153)، و(شفاء العليل) (1\331\333).


�-هذه العبارة لا تدل على أن التضعيف شديد أو: متفق عليه، ولذلك تجدها في المرتبة الأخيرة من مراتب الجرح عند الجميع. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:149\رقم:391).


�-قولهم: (ضعيف)، أو: (ضعيف الحديث)، أو: (ضعفوه): هذه الألفاظ من المرتبة الثالثة من مراتب الجرح عند ابن أبي حاتم، وابن الصلاح، ومن الرابعة عند الذهبي والعراقي والسيوطي، ومن الخامسة عند السخاوي والسندي. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:141\رقم:396).


�-ولفظه عند ابن حبان: (يروي عن يحيى بن أبي كثير وابن عجلان، روى عنه صفوان بن عيسى وعبد الرزاق، يأتي بالطامات فيما يروي عن يحيى بن أبي كثير، وأشياء موضوعة يعرفها من لم يكن الحديث صناعته، كأنه المتعمد لها).


كما في: (المجروحين) (1/214/رقم:132)، و(تاريخ الدوري) (3/59)، و(تاريخ ابن شاهين) (76)، و(الجرح والتعديل) (2/357)، و(الضعفاء) (1/140/141) للعقيلي، و(2/11/13) لابن عدي، و(124) للنسائي، و(524) لابن الجوزي، و(تهذيب التهذيب) (3/74/رقم:676)، أو: (4/118)، و(تهذيبه) (1/469/رقم:729)، أو: (1/448)، و(تقريبه) (ص:78/رقم:685)، و(تحريره) (1/172/رقم:685)، و(الخلاصة) (1/141/رقم:768)، و(الكاشف) (1/106/رقم:584).


�-قال التاج السبكي في حق البخاري-رحمهما الله-: (من ألف بعده في التاريخ فعيال عليه). انظر: (الرسالة المستطرفة) (ص:129)، و(التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل) (1\21).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه النفيس: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\142\144) تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح: (وأما قولهم: "فلان مقارب الحديث أو: مقارب" بفتح الراء وبكسرها فهو لفظ تعديل، فإن كان يكسرها فهو مقارب الحديث الثقات يقرب منه، وقال بعضهم: إذا كان بفتح الراء فهو تجريح بمعنى أنه ردئ، ولكن تُعُقب بأن هذا أمر لا يعرف في اللغة ولكن في العرف الحادث وهذا لا اعتماد عليه). انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:226\227\رقم:688)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (9\479).


قال المسجون في معنى قول البخاري: "مقارب الحديث": قال الإمام الترمذي في (جامعه) (1\384): (رأيت البخاري يقوي أمر عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الإفريقي، ويقول: هو مقارب الحديث. قلت: وأيضاً فلم يذكره في كتاب "الضعفاء" له).


وقول الإمام الذهبي: (إن البخاري لم يورد ابن نعيم الإفريقي في كتابه: "الضعفاء" غير مُسَلَّم له، إلا إذا كان مقصد الذهبي بالضعفاء الكبير، حيث ذكره البخاري في "ضعفائه الصغير" (ت 197-النسخة التي عندي داخل السجن) وقال: "في حديثه بعض المناكير".


قال السخاوي في (شرح ألفية الحديث) (2\114\115) عند الكلام على "مقارب الحديث": "من القرب ضد البعد، ومعناه: أن حديثه مقارب لحديث غيره من الثقات، فهو على المعتمد بالكسر، والفتح وسط لا يُنتهى إلى درجة السقوط ولا الجلالة، وهو نوع مدح. قال ابن رشيد في "رحلته": ومعناها: يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي: ليس حديثه بشاذ ولا منكر".


قال: "ومما يدلك على أن مرادهم بهذا اللفظ هذا المعنى: ما قاله الترمذي آخر باب من فضائل الجهاد من "جامعه" وقد جرى له ذكر إسماعيل ابن رافع فقال: ضعفه بعض أهل الحديث، وسمعت محمداً-يعني: البخاري-يقول: هو ثقة مقارب الحديث".


وقال في باب: ما جاء من أذن فهو يقيم: والإفريقي-يعني: عبد الرحمن-ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره.


وقال أحمد: لا أكتب عنه. قال الترمذي: ورأيت البخاري يقوّي أمره ويقول: هو مقارب الحديث. فانظر إلى قول الترمذي: إن قوله: مقارب الحديث تقوية لأمره وتفهَّمه، فإنه من المهم الخافي الذي أوضحناه).


ثم إن الإمام محمد بن الجزري قال في نظمه المعروف بـ"الهداية" رقم: (86):


فليس بالقوي فالمقارب  #  ضعيف فالمتروك واهٍ ذاهب


فتعقبه شارحه السخاوي في كتابه: "الغاية في شرح الهداية" (1\202\203) بقوله: (الثالث: مقارب الحديث، وإيراد الناظم لها في ألفاظ التجريح شيء قد انفرد به عن ابن الصلاح ومن تبعه، إذ هي عندهم في المرتبة الأخيرة من ألفاظ التعديل. وصنيع البخاري يؤيده.


ولا فرق في ذلك بين ضبطها بكسر الراء أو: فتحها كما ذهب إليه غير واحد، بل: المعنى: يقارب الناس في حديثه ويقاربونه، أي: فليس حديثه بشاذ ولا منكر).


وقال فضيلة شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:56\رقم: 480\484) المسألة الرابعة عشرة: (في بيان مراتب ألفاظ الجرح والتعديل) ذكر هذا اللفظ في المرتبة الخامسة من مراتب التعديل:


خامسها: محله الصدقُ وسَطْ  #  شيخٌ مكرَّرين أو: لا فانضَبَطْ


قال المحدث الألباني في (تمام المنة...) (ص:202/205) فيمن قيلت فيه هذه العبارة: "محله الصدق": (يعني: أنه حسن الحديث....محله الصدق، وهي من ألفاظ التعديل كما هو معروف).


ثم قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي:


كذا رووا عنه وجيِّدُ الخَبَرْ  #  حَسَنُهُ كذاك صالحُ الأثَرْ


مُقَارِبُ الحديثِ أو: مقَارَبُهْ  #   بكسر رائِهِ وفتحاً يَصحَبُهْ ِ


أو: ضُمَّ للصدوقِ سوءُ الحفظ أو  #  يَهِمُ أو: يُخطي تغيُّراً رأوْا


ومنه من يُرمى بنوع بدعةِ  #  كالنصبِ والقدْر ومثلَ الشيعةِ


قال الشيخ خليل بن محمد العربي: (والذي قاله الحافظ السخاوي هو الحق لموافقته لما عليه الأئمة المتقدمون في استعمالهم لهذا التعبير، ولكن قبل أن أبرهن على صحة ما ذكره السخاوي أود أن أشير إلى أن الأئمة كانوا يطلقون هذا التعبير على وجهين:


الوجه الأول: غير مقرون بغيره.


والآخر: مقروناً بغيره بلفظ من ألفاظ التعديل كقولهم: "ثقة مقارب الحديث" وما شابه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.


أما الوجه الأول: وهو قولهم: "مقارب الحديث" فهو لم يكن اصطلاحاً خاصاً بالإمام البخاري فحسب، بل: استعمله غير واحد من الأئمة النقاد، وكلهم استخدموه في وصف من كان في أدنى درجات التعديل على ما وضَّحه الحافظ السخاوي، ومن هؤلاء الأئمة النقاد:


أ-الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-: قال الميموني في (العلل) (ت488): "وسمعت أبا عبد الله يقول: محمد بن عبد الرحمن بن عنج شيخ متقارب الحديث، يروي عنه الليث". قلت: وابن عنج هذا قال فيه أبو حاتم: "صالح الحديث". (الجرح والتعديل) (7\317)، وقال ابن حبان في (الثقات) (7\424): "يروي عن نافع بنسخة مستقيمة".


ب-محمد بن يحيى الذهلي-رحمه الله-: قال-فيما أورده عنه المزي في "تهذيبه" (19\41)-: "فهذان-يعني: إسحاق بن يحيى العوصي، وعبيد الله بن أبي زياد الرصافي-مجهولان من أصحاب الزهري، مقاربا الحديث يلحقان بهذه الطبقة الثانية، وإن كان هؤلاء أشهر منهما في حديث الزهري، فإنهما أقوم بحديث الزهري منهم".


قال المزي: "وأشار بقوله: "هؤلاء" إلى أسامة بن زيد الليثي، وابن أخي الزهري، وابن إسحاق، وعبد العزيز الماجشون، وأبي أويس، وفليح بن سليمان، وعبد الرحمن بن إسحاق وغيرهم".


قلت: فأنت ترى مع وصف الذهلي لهذين الراويين بالجهالة، إلا أنهما لما كان حديثهما عن الزهري أقوم من غيرهما ممن هم أشهر منهم من أصحاب الزهري، وصفهما بقوله: "مقاربا الحديث".


ج-ابن عدي: قال في ترجمة بشر بن رافع النجراني من "كامله" (2\13): "هو مقارب الحديث، لا بأس بأخباره، ولم أجد له حديثاً منكراً".


د-أبو يعلى الخليلي: قال في (الإرشاد) (1\346): "داود بن عبد الله الجعفري مقارب الحديث، يخطئ أحياناً. قال أبو حاتم إنه صدوق".


هـ-الحافظ ابن حجر: قال في "هدي الساري" (ص:436): "عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي الدمشقي، وثقه ابن معين، ودحيم، وأبو داود، وابن سعد، ويعقوب بن شيبة، والفلاس، والدارقطني، وجمهور الأئمة، وقال أحمد: مقارب الحديث، وشذ أبو محمد بن حزم فقال: ضعيف!".


والحافظ ابن حجر يرى ها هنا أن قول الإمام أحمد: "مقارب الحديث" أنزل من وصف الثقة، لأنه لما ذكر توثيق الأئمة لعبد الله بن العلاء لم يدرج معهم الإمام أحمد. ثم إنه حكم على تضعيف ابن حزم له بالشذوذ، مع سكوته عن قول الإمام أحمد: "مقارب الحديث". فيستفاد من ذلك أن الحافظ جعل صفة: "مقارب الحديث" وسطاً ما بين التوثيق والتضعيف، تمشياً لمنهج المتقدمين في استخدامهم لهذا الاصطلاح.


وأما الوجه الآخر: أن تأتي هذه العبارة مقرونة بغيرها بلفظ من ألفاظ التعديل، ومن الأئمة من نطق بها:


أ-وقال عبد الله ابن الإمام أحمد-رحمهما الله-في "العلل" (1\126)-: (قال أبي: حماد بن نجيح ثقة، مقارب الحديث). وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (2\184): (نا صالح بن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: إسماعيل السدي مقارب الحديث، صالح).


قال الميموني في (العلل) (ت475): (قلت-يعني: للإمام أحمد-إسماعيل بن زكرياء كيف هو؟ قال لي: أما الأحاديث المشهورة التي يرويها، فهو فيها مقارب الحديث، صالح). وقال أبو داود السجستاني في (سؤالاته) (ت436): (قلت لأحمد: يزيد بن عطاء؟ قال: كان ثقة، مقارب الحديث).


ب-الإمام البخاري: قال الترمذي في (علله االكبير) (ت17-ترتيب القاضي): "قال-يعني: البخاري-: محمد بن موسى المخزومي لا بأس به، مقارب الحديث".


هذا ثم وقفت بعد ما تقدم ذكره على نص هام عن الإمام أحمد يؤكد ما ذكرناه فيما نحن بصدده، قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (8\201) فيما رواه بإسناده إلى الإمام أحمد: (مسلم الأحرد مستقيم الحديث أو: مقارب الحديث).


وهذا النص يكفي فيما برهنا عليه-سابقاً في هذا الكتاب، وحالياً-من أن قولهم: (مقارب الحديث) هي من ألفاظ التعديل، وأن مرتبتها إذا أطلقت ولم تقترن بغيرها تكون من أدنى مراتب التعديل، وأن مَن قيل فيه هكذا يكون حديثه حسناً، أو: صالحاً-من غير شك-للاعتبار.


وأما في الحالة الثانية-أعني: حين اقترانها بلفظ من ألفاظ التعديل-فلا مجال للشك في أنها تعد من ألفاظ التعديل القوية، إلا أنها تعطي لنا بالإضافة إلى ذلك دلالة قوية إلى أن قولهم: "مقارب الحديث" من ألفاظ التعديل، إذ لو أنها من ألفاظ التجريح لما كان يمكن لهم أن يقرنوها بغيرها من ألفاظ التعديل، حيث إنهم لا يمكن أن يجمعوا بين لفظين متضادين في راوٍ واحد في آن واحد؛ كأن يقولوا في راو: (ثقة ضعيف)، أو: (صالح ضعيف). والله الموفق.


انتهى من (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارت الجرح والتعديل) (ص:22\26\32\رقم:7\12)، و(ذاكرة سجين مكافح) (3\76\70)...).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه النفيس: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\252\253) تحت المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح: (وقولهم: "فلان صاحب كل معضلة، وإن ذلك لبين في حديثه": وهذا اللفظ يدل على أن البلايا تدور عليه ومرجعها إليه ومع ذلك فليس صريحاً في الكذب والله أعلم).


�-كما في: (المجروحين من الثقات) (1/28/رقم:603)، و(تاريخ الدوري) (2/382)، و(الدارمي) (626)، و(تاريخ ابن شاهين) (493)، و(الجرح والتعديل) (5/315)، و(الضعفاء) (3/120/141) للعقيلي، و(4/324/325) لابن عدي، و(327) للدارقطني، و(2238) لابن الجوزي.


�-الأوابد لغة: جمع آبدة، وهي الأمر العظيم ينفر منه ويستوحش. والآبدة: الداهية تبقى على الأبد، والكلمة أو: الفعلة الغريبة، وغير ذلك.-كما في "لسان العرب" (3\69).


واصطلاحاً: يراد بها المنكرات والمتروكات والموضوعات وذلك بحسب حال المترجم له، وقد ظهر لي هذا من تتبع بعض التراجم عند ابن حبان ممن وصف أصحابها بذلك. وهذه أرقام الأجزاء والصفحات من كتابه "المجروحين من الثقات"


(1\130\140\142\152\177\و2\158\170\256). انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:55\رقم:123)، و(ذاكرة سجين مكافح) (4\35).


�-ولفظ ابن حبان: (يروي عن إبراهيم بن أبي عبلة وابن جريج وغيرهما من الثقات الأوابد والطامات التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة أو: مقلوبة، لا يحل الاحتجاج به… في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد، أكثرها معمولة).


كما في (المجروحين) (2/48/رقم:624)، و(الجرح والتعديل) (6/222)، و(الضعفاء) (3/258) للعقيلي، و(5/146) لابن عدي، و(169) لأبي نعيم، و(2547) لابن الجوزي،


و(تهذيب الكمال) (14/178/رقم:4915)، أو: (21/549)، و(تهذيبه) (8/8)، أو:  (6/119/رقم:5154)، و(تقريبه) (ص:374/رقم:4993)، و(تحريره) (3/87/رقم:4993)، و(الخلاصة) (2/351/رقم:5258)، و(الكاشف) (2/313/رقم:4181).


� -قال الحافظ الذهبي في (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:96\97\رقم:108) الفصل الثاني: (الثاني والخمسون: مدلول قول الجوزجاني في الراوي: "مائل عن الحق"-ومن ذلك قوله: "زائغ عن الحق"، وأحياناً يدمجهما فيقول: "زائغ عن الحق، مائل عن القصد". كما في ترجمتي نصر بن مزاحم، وأبي الصلت الهروي من كتابه: "أحوال الرجال" (ص:82\رقم:109)، و(ص:205\رقم:379)-وهي النسخة التي عندي داخل السجن-.


قال ابن عدي في "الكامل" (1\310) في ترجمة: إسماعيل بن أبان الوراق: "قال فيه الجوزجاني: كان مائلاً عن الحق، ولم يكن يكذب".


الجوزجاني كان مقيماً بدمشق، كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي-رضي الله عنه-، فقوله: مائل عن الحق: يريد به ما عليه الكوفيون من التشيع".


قلت-القائل الذهبي-: قد كان النصب مذهباً لأهل دمشق في وقت، كما كان الرفض مذهباً لهم في وقت، وهو في دولة بني عبيد، ثم عدم-ولله الحمد-النصب، وبقي الرفض خفيفاً خاملاً-كما في "الميزان" "1\76").


وقال الخطيب لما ترجم لنصر بن مزاحم في "تاريخه" (13\283): (الجوزجاني قال: نصر بن مزاحم العطار كان زائغاً عن الحق مائلاً. قلت: أراد ذلك بذلك غلوه في الرفض".


وقال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (ص:410): "الجوزجاني كان ناصبياً منحرفاً عن علي، فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمان، والصواب موالاتهما جميعاً، ولا ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع".


وقال في "ص:469": "وأما الجوزجاني فقد قلنا غير مرة إن جرْحه لا يقبل في أهل الكوفة لشدة انحرافه ونصبه". وقال في مقدمة: (1\95): (إن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب، وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق، وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين مثل الأعمش، وأبي نعيم، وعبيد الله بن موسى، وأساطين الحديث، وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله، أو: أكبر منه فوثّق رجلاً ضعَّفه، قُبل التوثيق).


�-وهناك روايات متعددة خرجتها في كتاب فضيلة شيخنا أبي أويس الموسوم: (نشر الإعلام بمروق الكرفطي من الإسلام) (ص:50) ط: الأولى، و(ص:89) ط: الثانية. انظر: (التاريخ الكبير) (6/500/رقم:3111)، و(7/359) للبخاري، و(تاريخ بغداد) (3/311)، و(الثقات) (5/245) لابن حبان، و(المعجم الكبير) (25/143) للطبراني، و(الأسماء والصفات) (446/447) للبيهقي، و(الموضوعات) (1/125) لابن الجوزي، و(تهذيب التهذيب) (4/71/رقم:4567)، و(10/95-قال الحافظ: وهو متن منكر).


و(الموسوعة الحديثية) (3/46/رقم:5931-و3/184/رقم: 6575/و3/185/رقم:6577) و(4/607) و(5/438) و(8/138/430/431/436) و(10/86)، و(تذكرة الحفاظ) للذهبي (1/409)، وقد بينت الروايات الصحيحة من غيرها، كما بينت تدليس السقاف في (تناقضاته الجائرة والحائرة) (1/29-وما بعدها).


�-وذكر الزركشي في: (النكت على مقدمة ابن الصلاح) (1\51\52)، وقد أسنده الخطيب في (جامعه)، وابن السمعاني في (أدب الإملاء) (ص:110): (أن أبا القاسم البغويَّ، قال: "سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أن يكتب كتاباً إلى سويد بن سعيد الحدثاني، فكتب: هذا رجل يكتب الحديث، فقلت: يا أبا عبد الله، لو كتبتَ: من أهل الحديث، فقال: أهل الحديث عندنا من يستعمل الحديث").


�-كما في: (معرفة الثقات) (1/250/رقم:168)، و(تهذيب الكمال) (4/198)، و(تهذيبه) (1/473)، و(تاريخ بغداد) (7/126)، وفي: (تهذيب تاريخ دمشق) (3/279): (وثقه العجلي)، و(السير) (8/522)، و(الميزان) (1/331/رقم:630)، و(علل أحمد) (1/380/382)، و(التاريخ الكبير) (1/2/150)، و(الصغير) (2/281) للبخاري، و(الجرح والتعديل) (1/1/434)، و(تعريف أهل التقديس) (ص:121/رقم:117-المرتبة الرابعة، وعدتهم إثنا عشر نفساً.


وهم: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل)، و(الجليس الأنيس في شرح الجوهر النفيس في نظم أسماء ومراتب الموصوفين بالتدليس) (ص:61) ، أو: في (ألفية علل الحديث...) (ص:298) كلاهما لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي، و(التبيين) (ص:16/17/رقم:5) لسبط ابن العجمي، و(التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس) (ص:77) وما بعدها لشيخنا عبد العزيز الغماري،


�-أما لفظه في كتابه: (أحوال الرجال) (ص:175\رقم:312) فهكذا: (وأما أبو يُحْمِد فرحمه الله وغفر له، ما كان يبالي إذا وجد خرافة عمن يأخذه، فأما حديثه عن الثقات فلا بأس به).


�-انظر: (تذكرة الحفاظ) (752)، و(المجروحين) (1\202).


�-انظر: (تذكرة الحفاظ) (53)


�-انظر: (تذكرة الحفاظ) (395).


�-وفي (المجروحين) (1/230/رقم:159) بلفظ: (حدثنا سليمان بن محمد الخزاعي بدمشق، في نسخة كتبناها بهذا الإسناد كلها موضوعة، يشبه أن يكون بقية سمعه من إنسان ضعيف عن ابن جريج، فدلس عنه، فالتزق كل ذلك به).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي، في (ألفية علل الحديث...) (ص:298)، في المرتبة الرابعة: 12 رجلاً:


ورابعُ المراتبِ اثنا عشرا  #  بَقِيَّةٌ كذا ابنُ أرطاةَ يُرى


�-وللتوسع في هذا المصطلح يرجى الرجوع إلى كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/234/إلى:246)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:678)، و(ذاكرة سجين مكافح) (4\55).


�-قال الحافظ في (التقريب) (2\23\رقم:2279-مع تحرير التقريب): (جمهان، بضم الجيم وإسكان الميم، الأسلمي، أبو حفص البصري: صدوق له أفراد).


لكن محررا أحكام (التقريب) لم يعجبهم هذا الحكم الذي قاله الحافظ-صدوق له أفراد-، فقالا: (بل: ثقة،


1-وثقه ابن معين،


2-وأبو داود،


3-ويعقوب بن سفيان،


4-وقال المرُّوذي عن أحمد: قلت له: ما تقول في سعيد بن جمهان، فقال: ثقة، روى عنه العوَّام بن حوشب، وروى عنه حماد، وأراه ذكر عبد الوارث وغيره.


قلت: يروى عن يحيى القطان أنه سئل عنه فلم يرضه، فقال: باطل، وغضب، وقال: ما قال هذا أحد غير علي ابن المديني، ما سمعت يحيى يتكلم فيه بشيء.


وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم وحده: "يكتب حديثه ولا يحتج به"، وأين هذا من توثيق الجم الغفير من جهابذة أهل الجرح والتعديل؟).


�-فال فضيلة شيخنا العلامة المحدث محمد الأثيوبي في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلَل بمهمات علم العلل) في المقدمة تحت المسألة الأولى: (في بيان شرف الحديث وأهله)، عند قوله:


ثم اعلمنْ أن الحديثَ كاناَ  #  علماً شريفاً فائقاً أركانَا


قد اعتَنَتْ به يدُ الجهابذهْ  #  خادمةً حاميةً مُنابِذهْ:


("الجهابذة": جَمع جِهبِذ-بكسر الجيم، وسكون الهاء، وكسر الموحدة، آخره ذال معجمة-: وهو كما في "القاموس": النَّقَّاد الخبير).


�-قولهم: "إسناده لا بأس به"، "لا بأس بإسناده": (هذا اللفظ في مرتبة قوله: "إسناده حسن"، لأن لفظ: "صدوق" الذي يقال فيمن وصف به بأن حديثه حسن هو وقولهم: "لا بأس به، وليس به بأس" في مرتبة واحدة على الصحيح، ولا يعني إطلاق هذا الحكم على حديث ما أنه حسن في نفسه، فقد يكون الحديث مضطرباً أو: معللاً، وإنما هذا الحكم منصب على الإسناد فقط، لكن إن أطلق ولم يذكر للحديث علة تمنع من قبوله، فالراجح أنه حكم على المتن أيضاً). انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:30\رقم:69).


وقد سألتني أم الفضل قائلة: (شيخنا الفاضل إذا كان قول ابن معين: (لا بأس به)، يساوي ثقة عند غيره فقوله: (ثقة) يساوي ماذا؟).


فأجبتها قائلاً: (قول ابن معين في الراوي: (ثقة) يعتبر أرفع من قوله: (لا بأس به) نبه على هذا أصحاب المصطلح حيث قرروا أن قوله: (لا بأس به) لا يساوي قوله: (ثقة) لأن التوثيق يتفاوت.


تنبيه: قال محقق (تاريخ ابن معين) تحت عنوان: (مصطلحات خاصة بيحيى بن  معين): (...أولا: قوله: (ليس به بأس)، هل هو بمعنى (ثقة) عنده، أو: دونها في الدلالة؟ قال العراقي في (شرح ألفية الحديث) (2\7\8): تقدم أن لألفاظ التعديل مراتب، وأن قولهم: (ثقة)، أرفع من: (ليس به بأس) ورد على ذلك أن كلام ابن معين يقتضي التسوية بينهما، فإن ابن أبي خيثمة قال: قلت لابن معين إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف، قال: إذا قلت لك: (ليس به بأس)، فهو ثقة، وإذا قلت لك: هو ضعيف، فليس هو بثقة. لا تكتب حديثه.


قال ابن الصلاح: ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة، بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم. قلت: ولم يقل ابن معين: إن قولي: ليس به بأس، كقولي ثقة، حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال: إن من قال فيه هذا فهو ثقة. وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم: (ثقة) أرفع من التعبير عنه بأنه (لا بأس به) وإن اشتركا في مطلق الثقة، والله أعلم.


وفي كلام دحيم ما يوافق كلام ابن معين، فإن أبا زرعة الدمشقي قال: قلت: لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟ قال: لا بأس به. قال: قلت: ولم لا تقول ثقة؟ ولا تعلم إلا خيراً.؟ قال: قد قلت لك: إنه ثقة. ويدل على أن التعبير بثقة أرفع أن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا أبو خلدة، فقيل له: أَكَان ثقة؟ قال: كان صدوقاً، وكان مأموناً، وكان خيّراً. الثقة شعبة وسفيان.


والذي يتلخص من ذلك:


1-أن ابن معين إذا أطلق قوله: (ليس به بأس) فإنه يريد بذلك مطلق التوثيق، ولا يمنع من ذلك أن يكون قوله: (ثقة) أرفع من قوله: (ليس به بأس) لأن الثقة مراتب.


2-أن مما يستدل به على تفاوت مراتب الثقة ما ذكر ابن مهدي وغيره. أن دحيماً قد وافق ابن معين في استعماله اللفظين معاً في مدلول واحد، وهذا قد يكون مصطلحاً خاصاً بهما.


والذي يتَتَبَّع استعمال يحيى بن معين لهذين اللفظين في نقده الرجال، وإطلاقه هذا اللفظ تارة، واللفظ الآخر تارة أخرى، والجمع بينهما أحياناً، يتأكد له ما نقله أبو خيثمة عن يحيى.


وقد تتبعت هذين اللفظين في نقد ابن معين للرجال-في القسم المفهرس-فوجدت أن مدلول هذين اللفظين عنده واحد، فهو يطلق على الرجل الواحد تارة قوله: (ثقة) وتارة: (ليس به بأس) ويجمع بينهما أحياناً، ومن الغريب أن استعمال هذه العبارات الثلاث في ترجمة واحدة، هي ترجمة: حماد بن دليل. فقال في النص (رقم:4856): (ليس به بأس)، وهو ثقة. وفي النص (رقم:4883): (ليس به بأس). وفي النص (رقم:5006): ثقة.


والتراجم التي وقفت على جمعه فيها بين ثقة تارة، وليس به بأس تارة أخرى-حسب تسلسلها في القسم المفهرس-هي:


1-الأجلح عبد الله بن حجية.


2-أخضر بن عجلان.


3-أسد بن عمرو.


4-الحارث بن مُرَّة.


5-حشرج بن نباتة.


6-حفص بن ميسرة.


7-الحكم بن عطية.


8-حمَّاد بن دليل.


9-حوشب بن عقيل الخ.


وقد اكتفيت بتتبع أسماء الرواة الذين ورد في ترجمتهم هذان اللفظان إلى آخر حرف الحاء، نظراً لكثرة استعماله ذلك، وهذا ما يقطع بأنه يراهما في درجة واحدة عنده. والله اعلم.


أما الاستدلال على التفريق بين هذين اللفظين مما نقل عن النقاد في الإشارة إلى مراتب التوثيق، فهذا أمر مسلم به، ولا يلزم من ذلك أن يكون هذان اللفظان بالذات مختلفين عنده-كما سيأتي قريباً ما يدل على هذا-


بل: هو يراهما واحد، وهذا مصطلح خاص به-كما مر-ويشهد له كذلك ما نقل عن دحيم في التسوية بينهما. ويحيى يرى التفاوت أيضاً في درجات التوثيق، فقد قال في ترجمة مسعود بن سعد الجعفي، أبي غسان: ثقة مأمون.


وحين سئل عن المفاضلة بينه وبين الفضل بن دكين قال: إنه أثبت منه، وأنكر كذلك على من قال: إن الفضل بن دكين أقلُّ خطأً من وكيع. وكلاهما ثبت عنده. لكن يحيى بن معين يرى وكيعاً أثبت منه وأقل خطأ).


قال المحبوس: فمن قال فيه ابن معين: فلان لا بأس به يساوي عنده أنه ثقة، ولكن الراوي الذي قال فيه: ثقة، يكون أوثق من الراوي الذي قال عنه: (لا بأس به)، أو: (ليس به بأس). إلا أن هذا ليس على إطلاقه، فقد تأتي هذه العبارة-أعني: "ليس به بأس" عند ابن معين، وتكون عنده صيغة تليين لا صيغة توثيق.


مثاله: ما جاء عن عثمان الدارمي في (تاريخه) (رقم:246) أنه قال: (سألت يحيى بن معين عن مندل بن علي؟ فقال: "ليس به بأس". قلت: فأخوه؟ قال: صدوق. قلت: أيهما أعجب إليك؟ قال: كلاهما، وتمرَّى (كذا قال)، كأنه يضعفهما).


ويستفاد من هذا المثال أن لفظة: (ليس به بأس)-وكذا لفظة: "صدوق"-قد يراد بهما عند ابن معين تليين ما، وتضعيف يسير لمن أطلق عليه هذه اللفظة، وقد جاءت عدة روايات عن ابن معين فيها تضعيفه لحبان بن علي العنزي أبي علي الكوفي كما هو مبسوط في ترجمته من (تهذيب الكمال) (5\341\342)، و(تاريخ الإسلام) (11\78).


قال الشيخ خليل بن محمد العربي في هامش: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارت الجرح والتعديل) (ص:66\67\رقم:61\63): (والمشهور أن "ليس به بأس" عند ابن معين تتوافق مع قوله: "ثقة" كما جاء عنه في إحدى المرويات. إلا أن هذا النص يعطي دلالة واضحة أن هذا التوافق بين العبارتين ليس على إطلاقه، فقد تأتي عبارة: "ليس به بأس" عند ابن معين، وتكون عنده صيغة تليين ما. والله أعلم).


انتهى من كتاب: (يحيى بن معين وكتابه: "التاريخ") (1\112\113\114) دراسة وترتيب وتحقيق أحمد بن محمد نور سيف، و(قناص الشوارد الغالية، وإبراز الفرائد والفوائد الحديثية) (ص:182\184\رقم:50).


�-انظر: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:348\388)، و(قواعد في علوم الحديث) للتهانوي (ص:254\401)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:29).


�-قال البخاري في (تاريخه الكبير): (جسرة بنت دجاجة، عندها عجائب). قال الحافظ الذهبي في (الميزان) (1\399): (فقوله: "عندها عجائب": ليس بصريح في الجرح). وقال أبو الحسن بن القطان في كتابه: (بيان الوهم والإيهام) (5\331): (وأما جسرة بنت دجاجة قول البخاري: إن عندها عجائب، لا يكفي لمن يسقط ما روت).


وفقال الحافظ الذهبي في (السير) (10\633\634) في ترجمة: أبي بكر الجعابي: "علي بن معبد بن نوح، نزل مصر، وعنده عجائب": (قلت-القائل الذهبي-قول أبي بكر الجعابي: "عنده عجائب" عبارة محتملة للتليين، فلا تقبل إلا مفسرة، والرجل فثقة صادق، صاحب حديث، ولكنه يأتي بغرائب عن من يحتملها). انتهى من كتاب: (السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:81\83\رقم:83\84).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل: قولهم في الراوي: (يأتي بعجائب): (اعلم أن هذا له أسباب، فقد يكون سارقاً كذاباً، وقد يكون صاحب غفلة وأوهام، وقد يكون مدلساً، وقد يكون لسعة اطلاعه ، كما جاء في "المغني" (2\446) ترجمة: علي بن الحسين أبي الفرج الأصبهاني مؤلف "الأغاني" قال الذهبي-رحمه الله-: "شيعي يأتي بعجائب يحتمل لسعة اطلاعه"، وقد سبق أن المكثرين في الحديث المجتهدين في الطلب عندهم غرائب وعجائب لسعة اطلاعهم ولم يُقدح فيهم لهذا والله أعلم). انظر: (شفاء العليل) (1\431\432).


�-ولفظ ابن حبان: (روى عن أنس بن مالك بنسخة موضوعة، لا يحل ذكره في الكتب إلا على التعجب…في نسخة كتبناها عنه بهذا الإسناد كلها موضوعة ومقلوبة) (2/172/173/رقم:809)


�-ولفظ ابن حبان في: (المجروحين) (2/226/رقم:890): (يروي عن أبيه عن جده بنسخة موضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب، وكان الشافعي يقول: كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب).


�-انظر ترجمته في: (السير) (5\337\328)، و(5\328)، و(شرف أصحاب الحديث) (ص:59\60)، و(قواعد التحديث) (ص:406\408).


�-وجاء في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:135/رقم:204) في الفصل الثالث، تحت عنوان: (ألفاظ وعبارات ذات صلة بالجرح والتعديل)، الحادي عشر: "مدلول قولهم في الراوي: "لا يعقل الحديث": (قال أبو داود: "كان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون لا يعقل الحديث". قال الذهبي في: (سير أعلام النبلاء) (يعني: لم يكن من فرسانه، وإلا فهو ثقة في نفسه). 


�-انظر: (تاريخ بغداد) (4\334)، و(تذكرة الحفاظ) (2\653)، و(الميزان) (1\124)، و(13\554)، و(لسان الميزان) (1\563)، و(شذرات الذهب) (3\387)، و(النكت على تقريب التهذيب) (ص:37\رقم:6) لفضيلة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز.


�-ولفظه في (معرفة الثقات) (1/222/رقم:79): (أسد بن موسى، مصري ثقة وكان صاحب سنة).وقد أطال في ترجمته الذهبي في (السير) (10/164).


�-ومن هذا اللفظ قولهم: (فلان أدخل على المشايخ): "الأصل في هذا: الجرح الشديد من جهة العدالة، ولكن قد يقع هذا من العُباد الذين لا يضبطون الحديث فيقع منهم قلب الأسانيد على سبيل الغفلة والوهم لا على سبيل العمد، وأيضاً قد يفعل هذا بعض الأئمة لاختبار الرواة، وقد جاء في "تذكرة الحفاظ" (3\1009) ترجمة: أحمد بن منصور الشيرازي الحافظ الرحال أن الحاكم قال: "جمع هذا من الحديث ما لم يجمعه أحد وصار له من القبول بشيراز بحيث يضرب به المثل".


وقال الدارقطني: "أدخل الشيرازي هذا بمصر على شيوخ أحاديث وأنا بمصر، وذكر يحيى بن منده الحافظ أن الذي صنع هذا آخر اسمه أحمد بن منصور". والظاهر أن هذا الفعل إن كان من الشيرازي الحافظ فهو على سبيل الاختبار والامتحان، والله أعلم). انظر: (شفاء العليل) (1\347).


�-وفي (المجروحين) (2/166/رقم:800) بلفظ: (روى عن هشام بن عروة بنسخة موضوعة، لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب) انظر: (تاريخ الدوري) (2/386/387)، و(تاريخ ابن شاهين) (482)، و(الضعفاء والمتروكون) (424) للنسائي، و(3/116) للعقيلي، و(5/349/350) لابن عدي، و(396) للدارقطني، و(2227) لابن الجوزي، و(الجرح والتعديل) (5/412).


�-وللتوسع في هذا المصطلح يرجى الرجوع إلى كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/234/إلى: 246).


�-هو الإمام الحافظ أبو زكريا يحيى بن يحيى المِنقري النيسابوري، شيخ خراسان، ولد (سنة:142 ومات سنة :226) وهو إمام عصره بلا مدافعه، وهو أيضاً شيخ البخاري ومسلم وطبقتهما، قال أحمد: ما رأى يحيى بن يحيى مثل نفسه، وما أخرجت خراسان مثلَهُ، كنا نسميه: يحيى الشكاك، من كثرة ما كان يشك في الحديث. يعني أنه كلما توقف في كلمة أبطل سماعه لذلك الحديث ولم يروه.-وكذا الإمام مالك كان-رحمه الله-إذا شك في حديث ما تركه-انظر ترجمته في (تذكرة الحفاظ) للذهبي (2/415/416).


�-ذكرها أبو الحسن في المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح في كتاب: (شفاء العليل) (1\240).


�-وللتوسع في هذا المصطلح يرجى الرجوع إلى كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الإستعمال) (2/211/إلى:224). انظر المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح في كتاب: (شفاء العليل) (1\240)، وهامش (الرفع والتكميل) (ص:173\176)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:50\51).


�-انظر: (شفاء العليل) (1\240).


�-وفي (المجروحين) (3\14\16) لابن حبان: (كان يكذب في الحديث)، وقال وكيع: (لقيته وكان كذاباً)، وقال مرة: (بات عندنا ليلة والله المستعان). وقال عبد الله بن يزيد: "حدثنا "إنا لله وإنا إليه راجعون" قلنا: من يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مقاتل بن سليمان". انظر المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح في كتاب: (شفاء العليل) (1\240).


�-انظر: (المجروحين) (5\267)، والمرتبة الخامسة: من مراتب التجريح في كتاب: (شفاء العليل) (1\240\241).


�-انظر: (الميزان) (3\394)، والمرتبة الخامسة: من مراتب التجريح في كتاب: (شفاء العليل) (1\241).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (8\393)، والمرتبة الخامسة: من مراتب التجريح في كتاب: (شفاء العليل) (1\241).


�-انظر: (الثقات) (5\256)، والمرتبة الخامسة: من مراتب التجريح في كتاب: (شفاء العليل) (1\241).


�-وللتوسع في هذا المصطلح يرجى الرجوع إلى كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/225/إلى: 233).


�-انظر ترجمته في: (تذكرة الحفاظ) (1\194)، و(السير)، و(العلل ومعرفة الرجال) (1\365)، و(الكفاية) (400\401)، و(الرحلة) (148\153)، و(المحدث الفاصل).


�-قال الجوزجاني في كتابه: (أحوال الرجال) (ص:48\رقم:21): (حكيم بن جبير: كذاب).


�-انظر: (شفاء العليل) (1\313).


�-قال الحافظ ابن حجر في (التقريب) (رقم:4513): (وله أوهام، وقيل: كان لا يحفظ القرآن) وقال المحرران في (تحرير التقريب) (2\445\رقم:4513) (قوله: " وله أوهام، وقيل: كان لا يحفظ القرآن" لو لم يذكرها لكان أحسن، فإن قوله: "له أوهام" إنما أخذه من قول أحمد أنه أنكر عليه أحاديث، وقد تعقبه الخطيب البغدادي فيها، وبين عذره، وكل أحد من الثقات، فيتوهم.


أما عدم حفظه القرآن، فقد استنتجها المصنف من حكايات ذكرها بعضهم أنه كان يصحف في القرآن، وهذا غير قادح في عدالته إن صحت هذه الحكايات عنه، ولا نخالها تصح، وقد أطلق توثيقه الأئمة).


�-انظر ترجمته في: (السير) (7\229\247)، و(الحلية) (6\373)، و(الطبقات الكبرى) (6\372) لابن سعد.


�-انظر: (السير) (11\131)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\246).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (9\129)، والمرتبة الخامسة: من مراتب التجريح في كتاب: (شفاء العليل) (1\241).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (4\45)، والمرتبة الخامسة: من مراتب التجريح في كتاب: (شفاء العليل) (1\241).


-�وقال أبو الحسن المصري في: (شفاء العليل) (1\329): (وقول أحدهم: (فلان لا أعرفه): الأصل في هذا اللفظ أن المسؤول مجهول عند القائل، ولكن سبق أن ابن معين قال ذلك فيمن لا يعرفه معرفة المشاهير أو: لا يعرف حاله، وغير ابن معين يفعل هذا أيضاً فقد يُسأل أحدهم عن الراوي فيقول: "ما أعرفه"، وهو يعني أنه لا يعرف له صحبة، كما جاء في (الجرح والتعديل) (3\441) ترجمة: دغفل بن حنظلة السدوسي النساب قال حرب بن إسماعيل الكرماني لأحمد: "دغفل له صحبة؟ قال: ما أعرفه، قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: يعني: لا يعرف له صحبة أم لا".


لكن الذي في "ميزان الاعتدال" يدل على أنه مجهول، لأنه ذهلي شيباني فكيف لا يعرفه أحمد؟ وكذا في تهذيب التهذيب) سئل أحمد: ألـه صحبة؟ فقال: "من أين له صحبة؟" فالظاهر والله أعلم خلاف ما قاله ابن أبي حاتم).


وقال الحافظ ابن حجر في (التقريب) (رقم:1826): (مخضرم، ويقال: له صحبة، ولم يصح)، وعقب عليه الأرناؤوط وعواد في (تحرير التقريب) (1\380\رقم:1826) بقولهما: (لم يبين مرتبته مع جزمه بعدم صحة صحبته، وهو في أحسن أحواله (مستور). وقد ذكره علي بن المديني ضمن المجهولين الذين روى عنهم الحسن البصري. وقال أحمد: ما أعرفه.


وذكره ابن حبان في كتاب: (الثقات). وقال الذهبي في "الميزان" (يكفي في جهالته كون أحمد ما عرفه). قلنا: روى له الترمذي في (الشمائل) حديثاً واحداً ذكر فيه أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-توفي وهو ابن خمس وستين سنة. وهو مخالف لما قاله أكثر الصحابة في سنه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، لذلك قال البخاري: لا يتابع عليه، ولا يُعرف سماع الحسن من دغفل).


وهو ممن استدركه الحافظ العراقي في (ذيل الكاشف) (1\250\رقم:1487) وقال: (مختلف في صحبته، وعنه: الحسين، وابن سيرين، وابن بريدة).


�-ولفظ ابن حبان في: (المجروحين) (1/152/رقم:66): (يروي عن الثقات الأوابد والطامات، لا يحل الاحتجاج به بحال). انظر: (الكامل) (1/169/170)، و(الضعفاء والمتروكون) (153) لابن الجوزي، و(لسان الميزان) (1/265)


�-انظر: (معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) (ص:244) تحت عنوان: (ذكر النوع التاسع عشر من علوم الحديث: معرفة الصحيح والسقيم).


�-ولفظ ابن حبان في: (المجروحين من المحدثين) (1/93/رقم:5): (يروي عن الفضيل بن عياض وثقات أصحاب الحديث أشياء موضوعة، روى عنهم ما كثر فأكثر). انظر: (لسان الميزان) (1/32/33)، و(الضعفاء والمتروكون) (105)، للدارقطني، و(8) لابن الجوزي.


�-ولفظ ابن حبان في: (المجروحين) (1/217/رقم:136): (يروي عن الزبير بن عدي بنسخة موضوعة، ما لكثير حديث منها أصل، يرويها عن الزبير، عن أنس شبيهاً بمائة وخمسين حديثاً مسانيد كلها، وإنما سمع الزبير من أنس حديثاً واحداً: "لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه". (رواه البخاري: في الفتن، 7098). روى عنه حجاج بن يوسف بن قتيبة تلك النسخة).


�-ولفظ ابن حبان في: (المجروحين) (1/213/رقم:132): (كنيته أبو الأسباط، كان مفتي أهل نجران، يروي عن يحيى بن أبي كثير وابن عجلان، روى عنه صفوان بن عيسى وعبد الرزاق، يأتي بالطامات فيما يروي عن يحيى بن أبي كثير، وأشياء موضوعة يعرفها من لم يكن الحديث صناعته، كأنه المتعمد لها).


�-ولفظ ابن حبان في: (المجروحين) (1/216/رقم:135): (روى عن بكار بن تميم عن مكحول عن واثلة نسخة نسبتها مائة حديث كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال).


�-كما في: (المجروحين) (1/223/رقم:147) لابن حبان.


�-ولفظ ابن حبان في: (المجروحين) (1/223/رقم:148).


�-وابن حبان في: (المجروحين) (1/235/رقم:164) قال: (يروي) بدل: (روى).


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\149\150) عند قولهم: (فلان يستدل به).


�-كما في: (المجروحين) (1/312/رقم:253).


�-لم أقف على هذا الكلام في ترجمة الحكم بن مصعب في (المجروحين) (1/302) نعم قال: (شيخ يروي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، روى عنه الوليد بن مسلم وأبو المغيرة، ينفرد بالأشياء التي لا ينكر نفي صحتها من عُني بهذا الشأن، لا يحل الاحتجاج به، ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار)، وقد أورده ابن حبان أيضاً في (الثقات) (6/187).


�-قال الحافظ في (التقريب) (ص:166/167/رقم:2025): (زكرياء بن عدي الحبطي، بفتح المهملة الموحدة،عن الشعبي، وقيل: زكرياء بن حكيم، ضعيف من السابعة) كذا في (تحرير التقريب) (1/417/رقم:2024)، وقال الخزرجي في: (الخلاصة) (1/368/رقم:2148): (زكرياء ابن عدي الحبطي. ذكر تمييزاً)


�-قال ابن حبان في (المجروحين) (1/393/رقم:374): (زكرياء بن حكيم الحبطي البدري، ويقال: البدي).


�-وفي (المجروحين) (1/393/رقم:374): (لا يجوز) بدل: (لا يحل). انظر: (تاريخ الدوري)(2/173)، و(الضعفاء والمتروكون) (219) للنسائي، و(2/88/89) للعقيلي، و(3/213/214) لابن عدي،


و(239) للدارقطني، و(1271) لابن الجوزي، و(التاريخ الكبير) (3/421/422) للبخاري، و(الجرح والتعديل) (3/596)، و(لسان الميزان) (3/137/138).


�-انظر: (الثقات) (4/269) لابن حبان.


�-وفي: (المجروحين) (1/387/رقم:364): (الجواري-بالجيم-كنيته أبو الحواري-بالحاء المهملة).وفي (التقريب) (1\433\رقم:2131-مع التحرير): (زيد بن الحَوَرِي-بالحاء المهملة-، أبو الحواري-بالحاء المهملة أيضاً-، العمي، البصري، قاضي هَراة، يقال: اسم أبيه مرة: ضعيف، من الخامسة. 4). وما قاله الحافظ هو الصحيح. وكذا في: (الكاشف) (1\291\رقم:1747) بلفظ: (زيد الحواري-بالحاء المهملة- أبو الحواري-بالحاء المهملة أيضاً).


انظر: (تهذيب الكمال) (6\455\ رقم:2084)، و(تهذيب التهذيب) (3\223\رقم:2203)، و(الكامل) (3\198) ترجمة: (14\699)، انتهى من هامش: (الكاشف) (1\291\رقم:1747).


�-ولفظه عند ابن حبان في (المجروحين) (1/387/رقم:364) هكذا: (يروي عن أنس أشياء موضوعة لا أصل لها، حتى سبق إلى القلب أنه المتعمد لها، وكان يحيى مَرَّض القول فيه، وهو عندي لا يجوز الاحتجاج بخبره ولا كتابة حديثه إلا للاعتبار)


�-فائدة: قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (الضعيفة) (4/110)-في الفرق بين قولهم: "كذاب"، وبين قولهم: "وضاع"-: (فقد علمت تجريح الحاكم إياه بالوضع، وهو شر من الكذب في الجرح كما لا يخفى على أهل العلم). 


�-ومنه قولهم: (أحاديثه تشبه أحاديث فلان): قال الذهبي في (تاريخ الإسلام) (14\392)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:90\رقم:97) الفصل الثاني: (الثاني والأربعون: مدلول قول أبي حاتم الرازي في الراوي: "أحاديثه تشبه أحاديث فلان"): (قال أبو حاتم في ترجمة: مهاذ بن خالد العسقلاني: "شيخ، تشبه أحاديثه عن زهير، أحاديث إبراهيم بن أبي يحيى"):


قال الشيخ خليل بن محمد العربي: ("الجرح والتعديل" (8\250)، وقال أبو حاتم: "ودليلنا أن أحاديثه من أحاديث إبراهيم بن أبي يحيى حديثاً (؟) رواه معاذ بن خالد، عن زهير بن محمد، قال: حدثني شرحبيل بن سعد، أنه سمع جبار بن صخر يقول: سمعت رسول الله-صله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقول: "نُهينا أن تُرى عوراتنا". وقد حدثني بهذا الحديث بعينه معاذ بن حسان نزيل برذعة، قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن شرحبيل بن سعد").


�-قولهم في الراوي: (ركن من أركان الكذب): (من المرتبة الأولى من مراتب الجرح عند السخاوي والسندي). انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:111\رقم:287).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه النفيس: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\250) تحت المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح: (وقولهم: "فلان يستأهل أن يحفر له بئر فيلقى فيه": قاله يحيى بن معين-رحمه الله-في زكرياء بن يحيى الكسائي-كما في "الميزان" "2\75"، و"لسانه" "2\483"-بعد أن قال: رجل سوء يحدث بأحاديث سوء).


�-انظر: (الميزان) (1\4\6)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:112)، وما علقته على (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:30).


�-أي: إن ألفاظها التي تدور على ألسنة العلماء واضحة لا لبس فيها. فـ"صيغها" مبتدأ، خبره "واضحة".


�-أي: فيها، فالباء بمعنى "في".


�-الأول بإسكان الباء، والثاني بفتحها، وهما بمعنى ثقة.


�-أي: إذا أُطلقتْ هذه الصيغة على صاحب الثقة، فالمراد بالثقة هنا: المعنى المصدري، بخلافه فيما سبق فإن المراد به: الوصف.


�-وجاء في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:135/رقم:205) في الفصل الثالث: (ألفاظ وعبارات ذات صلة بالجرح والتعديل)، (الثاني عشر: معنى قولهم: "فلان يُقَوِّم حديث فلان"): (قال عباس الدوري-كما في: "تاريخ الدوري" (4/248)-: "قلت ليحيى: ما تقول في الرجل يقوِّم للرجل حديثه؟ فقال: لا بأس". قال الذهبي في: (سير أعلام النبلاء) (11/88): يعني: ينزع منه اللحن). 


�-فائدة: ذكر الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام) (10\102)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:81\رقم:81) في الفصل الثاني: (الثالث والثلاثون: وصف من يقول فيه البخاري: "ربما يهم"): (جرير بن حازم الأزدي، قد وثقه الناس، وله أحاديث ينفرد بها فيها نكارة وغرابة، ولهذا يقول فيه البخاري: "ربما يهم).


قال الشيخ خليل بن محمد العربي: (ومثاله: ما قاله الإمام البخاري-كما في "علل الترمذي" (رقم:33)-: "هشيم ربما يهم في الإسناد، وهو في المقطعات أحفظ". وقوله-في "علل الترمذي" "رقم:203"-: "جعفر بن برقان ثقة، وربما يخطئ في الشيء".


وأحياناً تطلق على الراوي الثقة التي تختلف أحوال ضبطه من حين لآخر، كأبي عوانة اليشكري، قال فيه الإمام أحمد: "هو صحيح الكتاب، وإذا حدث من حفظه، ربما يهم"، كما في (السير) (8\218)، وقال فيه ابن حبان في "المشاهير" (رقم:1264): "وكان ربما وهم إذا حدث من حفظه").


�-القدْر-بسكون الدال لفة في فتحها. وقوله: (ومثل الشيعة)، أي: ومثل بدعة الشيعة، وهو التشيع، فافهم.


�-أي: من الأقسام الأربعة، وهم أهل المرتبة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، فإنه يُحتجُّ بهم بدون امتناع، لطونهم أهلاً للاحتجاج بهم، وأما الخامسة فلا يحتج بهم، بل: يكتب حديثهم للاختيار، وأما السادسة فدون الخامسة، فلا يكتب حديثهم، وقد يكتب حديث بعضهم للاعتبار دون الاختبار.


�-قول الناظم: "فحد" أمر من حاد يَحيد: إذا مال، أي: مل عن نقل أحاديثهم.


�-قول الناظم: "القال" بمعنى القول، فهو مصدر القال.


�-أي: من أضعف من روى الحديث.


�-فائدة: جاء في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:60/رقم:51) في الفصل الثاني: (ألفاظ وعبارات الجرح)، تحت عنوان: (العاشر: مدلول قول الإمام أحمد في الراوي: "ليس بشيء"): (قال أحمد بن حنبل: "أسامة بن زيد الليثي ليس بشيء". فراجعه ابنه عبد الله فيه، فقال: "إذا تدبرت حديثه تعرف فيه النكرة".


قال الحافظ الذهبي في (الميزان) (1/174)،-يعني: أن ما قال فيه الإمام أحمد-: "ليس بشيء" فهو صاحب مناكير، كذا يستفاد من هذا النص).


بخلاف مدلول قوله-أي: الإمام أحمد-في الراوي: "وأيُّ شيء لم يكن عنده": (قال حنبل: قال أبو عبد الله: "كان قبيصة بن عقبة كثير الغلط، وكان رجلا صالحاً ثقة، لا بأس به (في تدينه)-وما بين المعكوفتين ساقط من "تاريخ الإسلام"، والاستدراك من "تاريخ بغداد" (12/474)- وأي شيء لم يكن عنده". قال الحافظ الذهبي في "تاريخ الإسلام" (15/353): يعني: أنه كثير الحديث).   


ويستفاد من كلام الإمام أحمد ها هنا أن قول الناقد في الراوي الضعيف: "صالح، ثقة، لا بأس به"، أو: ما شابه ذلك من العبارات فهي محمولة على تدينه، بمعنى أنه ذو دين، إلا أنه ضعيف في روايته. 


قال الشيخ خليل بن محمد العربي في هامش: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:45/46/49/رقم:25/50): (ومثل ذلك ما وقفت عليه من كلام الإمام أحمد-رحمه الله-: قال المروذي في "علله" (ت: 83): "وسألته عن فرقد السبخي؟ فقال: رجل صالح، وحديثه ليس بذاك". 


وقد كثر ورود هذا الاصطلاح جداً عن يعقوب بن شيبة، ومن ذلك ما قاله في الضحاك بن عثمان المدني: "صدوث، في حديثه ضعيف"-كما في "الميزان" (3/324). 


وقال الذهبي في "الميزان" (3/555) في ترجمة: محمد بن سابق البزار: "هو ثقة، وليس ممن يوصف بالضبط"، وفي (الميزان) (4/213) أيضاً في ترجمة: موسى بن عبيدة الربذي: "صدوق، ضعيف الحديث جداً"...


وقال في الربيع بن صبيح السعدي: "رجل صالح صدوق ثقة، ضعيف جداً".-كما في "تهذيب الكمال" (9/93)، وغيره الكثير. وفي كل ذلك يريد الثقة أو: الصدق في الدين، وأما في الحفظ والضبط فلا).


�-قول الناظم: (يا حصيف)، أي: يا كامل العقل، يقال: حصُف، ككرُمَ: استحكم عقله. فهو حصيف.


�-قوله: (فلانُ) بمنع الصرف للوزن.


�-بتسكين واو "هو" للوزن.


�-بالنصب مفعول مقدم لـ"أثبتوا". أي: أثبتوا أحاديثهم للاعتبار بها.


�-مفعول "زكى" والمراد به: الثقة.


�-أي: لم يصرحوا به اكتفاء بالقرائن.


�-أي: هذا الذي ذكرته يكون منهجاً يُسلك عند وقوع نحو ما ذكر.


�-أبو الزعراء-(-: ذكره ابن منده وقال: عداده في أهل مصر وذكر من طريق عبد الله بن جنادة المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي الزعراء، قال: خرجت مع رسول الله( في سفر له، فغشيت رسول الله( ونحن على ظهر، فسمعته يقول: "غير الدجال أخوف على أمتي" الحديث وبه: (الأئمة المضلون). انظر: (الجرح والتعديل) (4/2/374)، و(الإصابة) (7/153/154)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/105).


�-انظر: (أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي) (2/709/716).


�-مراغة بالفتح، والغين المعجمة: بلدة مشهورة عظيمة تقع جنوبي مدينة تبريز بحوالي 80 كيلاً.انظر: (معجم البلدان) (5/93)، و(إيران) لمحمود شاكر (ص:46).


�-انظر: (أجوبة أبي زرعة) (2/732/735)، وقال الذهبي في (ميزان الاعتدال) (1/96) ضعفه أبو زرعة، وكذا في (لسان الميزان) (1/167)، و(أسماء الضعفاء) لابن الجوزي.


�-انظر: (أسماء الضعفاء) (2/732/735/رقم:131)، وفي (الجرح والتعديل) (2/ق1/132/133)، نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال عنه: "كان آية. وذكر أشياء منكرة وغلظ القول فيه جداً". وفي "أجوبة أبي زرعة" (2/522): (شهدت أبا زرعة ذكره فغلظ فيه القول جداً…). .


�-انظر: (الكامل) (3/1100)، و(ميزان الاعتدال) (2/216/217)، و(لسان الميزان) (3/97/99).


�-انظر: (لسان الميزان) (3/99) انتهى من (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (2/104/إلى:106).


�-انظر: (التقريب) (3\346\رقم:6471-مع التحرير)، وهامش كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\247)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:917\918\رقم:199).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\247\248\250)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:917\918\رقم:199).


�-ذكره السمعاني في مادة: (البرزَنْدي) فقال: أبو الحسن بن أبي الحسن البرزندي، حدث بآمل طبرستان عن عبد الرحمن بن قريش الهروي، انظر: (الأنساب) (2\159)، وهامش كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\247)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:917\918\رقم:199).


�-انظر: (الكامل) (6/2418).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\247\248\250)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:917\918\رقم:199).


�-انظر: (العلل ومعرفة الرجال) (1\356)، و(الجرح والتعديل) (4\1\324)، و(الضعفاء الكبير) (4\249) للعقيلي، و(الكامل) (6\1417) لابن عدي، و(التهذيب) (3\1303)، وقال أبو حاتم في (الجرح والتعديل) (4\1\224): (يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد، وهو ضعيف)، كما في هامش كتاب: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\248)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:918\رقم:199).


�-قال الجوزجاني في كتابه: (أحوال الرجال) (ص:85\رقم:115): (يحيى بن عبد الحميد: ساقط متلون، تُرك حديثه فلا ينبعث). انظر: (التاريخ الكبير) (8\3037)، و(الضعفاء الصغير) (398)، و(الضعفاء والمتروكين) (398)، و(الضعفاء والمتروكين) (625)، و(الجرح والتعديل) (9\605)، و(الميزان) (4\392).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (11\246)، و(شفاء العليل...) (1\227).


�-انظر: (سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود في الجرح والتعديل) (3/299/رقم:436)، و(تهذيب الكمال) (2/732-مصورة دار المأمون)، و(تهذيب التهذيب) (5/388)، و(الضعفاء الكبير) (2/304) للعقيلي، و(الميزان) (2/500)


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل...) (1\107): (وقولهم: "فلان لم يكن من القريتين بعظيم" الظاهر لي أنه بمعنى "ليس بالقوي ولا بالساقط" قال أبو سلمة: "حدثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري ولم يكن من القريتين بعظيم وكان ضعيفاً منكر الحديث"-كما في "ضعفاء العقيلي" "2\304"، وفي "ثقات العجلي" (ص:369) ترجمة: عمر بن قيس الملائي: ".....متعبد...قال لرقية إيش عندك؟ قالت له رقية: والله ما أنت فتعرف في منزلة أنه ليس من القريتين بعظيم"، وفي "النبلاء" (6\230) (ترجمة: الأعمش)، قال الأعمش: "دخل علي إبراهيم يعودني فقال: أما أنت فتعرف في منزلة أنه ليس من القريتين بعظيم". وهذا اللفظ مذكور أيضاً في مقدمة: "الكامل"، والله أعلم).


�-انظر: (حلية الأولياء) (5/50).


�-انظر: (سؤالات أبي عبيد الآجري) (3/232/233).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في (شفاء العليل) (1\162)-في المرتبة الثانية: من مراتب التجريح-: (وقولهم: "فلان يحتاج إلى دعامة" أي: أنه لا يحتج به بمفرده، وقد احتج رجل على الشافعي بحديث عن أبي الزبير فقال: "أبو الزبير يحتاج إلى دعامة"-كما في "الميزان" (4\38).


�-انظر: (العلل ومعرفة الرجال-برواية ابنه) (1/219\رقم:1203)، و(الجرح والتعديل) (4\ق1\75)، و(تهذيب الكمال) (3\126)، و(شرح علل الترمذي) (1\338)، و(تهذيب التهذيب) (9\441)، و(الميزان) (4\37).


�-انظر الكلام عليه بتوسع في كتاب: (رواية أبي الزبير عن جابر) للأستاذ نشأت بن كمال المصري.


�-انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (3/518/رقم:305)، أو: (8\250)، و(السير) (5\381)، و(تذكرة الحفاظ) (1\127)، و(الميزان) (4\37)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:54)، تحت عنوان: (مدلول تكرير الأئمة الاسم الراوي)، و(العلل ومعرفة الرجال-برواية ابنه) (1/219\رقم:1203)، و(ذاكرة سجين مكافح) (3\67).


قال الشيخ خليل بن محمد العربي: (على أنه قد جاءت رواية أخرى عن أيوب السختياني فيها تكريره لاسم أبي الزبير ودلَّت على أنها توثيق من أيوب لأبي الزبير. رواها الفسوي في "المعرفة" (2\23) والترمذي في "جامعه" كلاهما عن محمد بن أبي يحيى العدني قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أيوب السختياني يقول: "حدثني أبو الزبير، وأبو الزبير، وأبو الزبير". قال سفيان بيده يقبضها.


قال أبو عيسى: "إنما يعني بذلك الإتقان والحفظ". وانظر حول تعارض هاتين الجملتين في مدلولهما ما فصله الدكتور الفاضل أحمد معبد عبد الكريم في كتابه الممتع: "ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد، والتكرير، والتركيب" (ص:62\69). انتهى من هامش: (كتاب السلسبيل...) (53\54\55\رقم:39).


قال المحبوس عمر الحدوشي: قال الفسوي في (المعرفة والتاريخ) (2\23): (حدثني محمد بن يحيى، حدثنا سفيان قال: سمعت أيوب إذا ذكر أبا الزبير يقول: أبو الزبير، أبو الزبير، أبو الزبير وقال: يكفه فقيهنا. قال محمد: أبي يوثقه.


حدثني محمد بن يحيى، حدثنا سفيان قال: سمعت أبا الزبير يقول: كان عطاء يقدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث.-قال الدكتور أكرم ضياء العمري في التعليق: أوردها ابن سعد من طريق ابن عيينة بألفاظ مقاربة (الطبقات) (5\481) وقال: "عند" بدل "إلى". وأوردها الإمام أحمد من طريق ابن عيينة وذكر: "لهم عند" بدل "إلى" "العلل" (1\7)-.


ثم قال يعقوب بن سفيان الفسوي: حدثني محمد قال: قال سفيان: ما نازع أبو الزبير عمرو بن دينار في حديث جابر إلا زاد عليه. حدثنا سلمة عن أحمد حدثنا هشيم ثنا حجاج-بن أرطأة النخعي الكوفي-وابن أبي ليلى عن عطاء قال: كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه، قال: أبو الزبير أحفظنا للحديث-قال المعلق: وردت في كتاب: "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد بن حنبل (1\7)، وأوردها ابن سعد من طريق هشيم أيضاً "الطبقات" "5\481"...).


�-انظر: (العلل) (5\757)، و(الكامل) لابن عدي (6\2134)، و(التهذيب) (9\441)، و(تهذيبه) (9\443)


�-انظر: (المعرفة والتاريخ) (2\23)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\264).


�-محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير، قال عنه الحافظ: (صدوق، إلا أنه يدلس) (تحرير التقريب) (3\316\رقم:6291).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (4\ق1\75)، و(الضعفاء) (4\132)، و(شرح علل الترمذي) (1\337)، و(الكامل) (6\2134)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\264).


�-قال الشيخ الألباني-رحمه الله-في: (مختصر صحيح مسلم) (ص:35): (وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه، وقد تقرر عند أهل المعرفة بهذا العلم الشريف ترك الاحتجاج بحديث المعنعن، إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يأخذ عنه إلا ما ذكر له السماع فيه، ولهذا قال الذهبي في ترجمته من "الميزان": 


"وفي: "صحيح مسلم" أحاديث مما لم يوضح أبو الزبير السماع عن جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء").


�-انظر: (الضعفاء الكبير) للعقيلي (4\132)، و(شرح علل الترمذي) (1\337)، و(سؤالات محمد بن أبي شيبة) (ص:87\رقم:80)، و(السير) (5\382)، و(تهذيب التهذيب) (9\443)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\264).


�-انظر: (شرح علل الترمذي) (1\337)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\264).


�-انظر: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\264\274).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:145/رقم:233)، و(سير أعلام النبلاء) (15/38).


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\245).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (1/ق2/119).


�-وقال الشيخ أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\266\267) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح: (وقولهم: "لعن الله من يكتب عن فلان" هذا اللفظ ظاهره أن المكتوب عنه من الكذابين وإلا فما وجه لعنة الكاتب عنه؟ فإذا كان هذا حال الكاتب فما ظنك بحال المكتوب عنه؟ وهذا اللفظ قاله ابن معين في الفضل بن سخيت، كما في: (المغني) (2\511)، مع أن اللفظ يحتمل أن المكتوب عنه صاحب بدعة خبيثة أو: مهتوك الحال ومكشوف ستره بارتكابه للمعاصي، ونحوه قول أحدهم:


"لا يكتب عن فلان إنسان فيه خير". قيل هذا في عبد الله بن محمد بن عبد الله بن داهر، كما في "الجرح والتعديل" (5\161)، و"الميزان" (2\416)، وقد يقال هذا من أجل الفسق لا الكذب في الرواية كما قال ابن معين في محمد بن مناذر الشاعر: "لا يروي عنه من فيه خير"، وسئل عنه فقال: "أعرفه كان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس، وكان يصب المداد في الليل في أماكن الوضوء حتى يسود وجوههم"-كما في "الميزان" "4\74").


�-انظر: (سؤالات ابن الجنيد) (ص:473/رقم:818).


�-انظر: (الميزان) (1\447).


�-انظر: (الميزان) (1\544)، و(تاريخ بغداد) (8\64).


�-انظر: (ثقات العجلي) (ص:81)، و(شفاء العليل) (1\391\392).


�-انظر: (لسان العرب) (13/388)، و(تاج العروس) (9/334).


�-انظر: (الكامل) (5/1956)، و(الميزان) (2/541).


�-انظر: (سؤالات ابن الجنيد) (ص:416/رقم:806) وسمعه يقول: أبو العباس السندي يكذب. و(تاريخ بغداد) (12/362) بسنده إلى ابن الجنيد دون قوله: (كان يتصدق)!، وفي (الميزان) (3/351) بلفظ: (ما سمع من عبد الرزاق، لعن الله من يكتب عنه وهو أبو العباس السندي كذاب). وكذا في (لسان الميزان) (4/441)، وفي (المغني في الضعفاء) (2/511): (ما سمع من عبد الرزاق لعن الله من يكتب عنه).


�-انظر: (الميزان) (4/72)، و(لسانه)  (5/436)، و(الكشف الحثيث) (ص:415/رقم:755).


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه النفيس: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\257) تحت المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح: (وقولهم: "فلان ظالم لنفسه": قاله الذهبي في محمد بن يوسف بن يعقوب الرازي وزاد: "وضع كثيراً في القراءات"، غير أن هذا اللفظ يستعمل في أهل الفسق والظلم لعباد الله كما في "العبر في خبر من غبر" للذهبي).


�-أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، شيخ العصر، أبو بكر البغدادي العطشيّ المقرئ الأستاذ مصنِّف كتاب: (القراءات السبع) قال عنه الخطيب كان ثقة مأموناً ت: 324 هـ. انظر: (تاريخ بغداد) (5\144)، و(معرفة القراء الكبار) (1\269)، و(طبقات القراء)، و(غاية النهاية) (1\139).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (3\397\398)، و(ميزان الاعتدال) (4\72)، و(لسان الميزان) (5\346)، و(كشف الخثيث) (ص:415).


�-انظر:  المصادر السابقة عدا (تاريخ بغداد)، حيث لم يقل الخطيب فيه هذا القول، أو: يكون الحطيب قال فيه هذا القول في مصدر آخر لم أقف عليه والله أعلم. انتهى من هامش: (شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\294\295).


�-انظر: (المغني) (2\645).


�-انظر: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\296\302).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (12\441)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\296).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (3\435)، و(الميزان) (4\74)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\296).


�-انظر: (سؤالات حمزة السهمي للدارقطني) (ص: 112\رقم: 74)، و(تاريخ بغداد) (3\442)، و(التهذيب) (3\1294)، و(الميزان) (4\75)، و(الكشف الحثيث) (ص: 417)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\296).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (14\160)، و(الجرح والتعديل) (ج4\ق2\193)، و(الميزان) (4\412)، و(لسانه) (6\278)، و(الثقات) (9\254)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\302).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (7\56)، و(الميزان) (1\322)، و(لسانه) (2\29)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\302).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (14\160)، و(الجرح والتعديل) (ج4\ق2\193)، و(الميزان) (4\412)، و(لسانه) (6\278)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\302).


�-قال أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في (المعرفة والتاريخ) (1/728): "حدثنا أحمد بن الخليل، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، قال: حدثنا أبو قطن قال: قال لي شعبة: يا أبا قطن إن سفيان الثوري ساد الناس في الورع والعلم". انظر: (تاريخ بغداد) (9/162).  


�-انظر: (تهذيب الكمال) (4\418)، و(تهذيبه) (2\33)، و(السير) (6\344)، و(الكاشف) (724)، و(التقريب) (1\121)، أو: (ص:861)، أو: (ص:869)، و(تحرير التقريب) (1\203\رقم:861-ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر)، و(النكت على تقريب التهذيب) (ص:61\62\رقم:51) لفضيلة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز.


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (4\510)، و(تذكرة الخفاظ) (2\7074)، و(الشذرات) (2\279)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\305).


�-انظر: (تكملة الإكمال) (2\506)، و(الميزان) (383)، و(لسانه) (3\239)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\305).


�-انظر: (القاموس المحيط) (2\366)، و(تاج العروس) (4\263)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\306).


�-الخضرمي: بكسر الحاء المعجمة، وسكون الضاد المعجمة، وبعدها الراء، هذه النسبة إلى خضرمة بلد بأرض اليمامة لربيعة. انظر: (معجم البلدان) (2\377)، و(الأنساب) (5\153)، و(الإكمال) (3\258)، و(المشتبه للذهبي) (1\239\240)، و(تبصرة المنتبه) (2\506)، و(الميزان) (2\383)، و(سؤالات السهمي للدارقطني) (ص:242)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\307)، و(شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\211) تحت المرتبة الرابعة: من مراتب التجريح..


�-قال الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام) (11\78)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:65\66\67\رقم:61\62\63) الفصل الثاني: ألفاظ وعبارات الجرح: (السابع عشر: مدلول قولهم: "وتَمَرَّى": (قال عثمان الدارمي-في "تاريخه" (رقم:246)-: "سألت يحيى ابن معين عن مندل بن علي؟ فقال: ليس به بأس. قلت: فأخوه؟ قال: صدوق. قلت: أيهما أعجب إليك؟ قال: كلاهما، وتمرَّى، كأنه يضعفهما").


قال الشيخ خليل بن محمد العربي: (تصحفت في المطبوع من "سؤالات الدارمي" إلى: "وتمراً"، والصواب ما أثبتناه، وهو موافق لما جاء في "الكامل" لابن عدي (6\456)، و"تهذيب الكمال" (5\342)...). (كذا قال!!). قال صاحب (السان العرب) (مادة: مرا): (المرية: الشك، ومنه: الامتراء والتماري في القرآن، يقال: تمارى يتمارى تمارياً، وامترى امتراءً إذا شكَّ).


�-انظر: (تاريخ عثمان الدارمي) (1\92\رقم:246)، و(الكامل) (2\833\835)، و(6\2447)، و(تاريخ بغداد) (8\255)، و(تهذيب التهذيب) (2\173)، وفي (تهذيب الكمال) (5\341\342) بلفظ: (وتَمَرَّى)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\310).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\284): (... فقال عثمان بن سعيد: قلت: فأخوه حبان؟ فقال: صدوق، فقل: أيهما أعجب إليك؟ قال: كلاهما وتمرى-كأنه يضعفهما). انظر: (الكامل) (6\2447).


�-قال علاقة الكلابي: الرجل الذي مر بعمرو بن حمران هو عائذ بن يزيد اليشكري، ومما قاله عائذ في ذلك:


فلَما لاَحَني سَغَبٌ ولُوحٌ  *  وقَدْ مَتَعَ النهارُ لَقيتُ عَمراً


فَقُلْتُ هَلُمَ زُبْداً أَوْ: سَوِيقاً   *   فقالَ كِلاَهُمَا وتُزَادُ تَمْراً


ومن رفع (كلاهما) فعلى تقدير: لك كلاهما، وأزيد تمراً، ومن نصبهما فعلى تقدير: أطعمك كليهما وتمراً.


انظر: (الأمثال) لأبي عبيد القاسم (ص:200)، و(جمهرة الأمثال) للعسكري (2\147)، و(الفاخر) (ص: 149) للمفضل بن سلمة، و(مجمع الأمثال) (2\151) للميداني، و(الفائق) (2\231) للزمخشري، و(فصل المقال في شرح كتاب الأمثال) (ص: 110) للبكري، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:919\رقم:199)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة أو: قليلة الاستعمال) (1\311).


�-انظر: (الميزان) (1/67)، و(2/49)، و(2/553)، و(3/438)، و(4/483)، و(تهذيب التهذيب)(1/167)، و(6/152)، و(6/153)، و(10/414)، و(11/434)، و(تقريبه) (1/475)، و(الجرح والتعديل) (1/ق/1/133)، و(1/ق2/513)،


و(4/ق2/244)، (4/ق1/361)، و(العلل ومعرفة الرجال) (ص:135)، و(هدي الساري) (ص:417)، و(شرح ألفاظ التجريح النادرة، أو: قليلة الاستعمال) (2/118/ إلى:122) للدكتور سعدي الهاشمي. صهر الدكتور أكرم ضياء العمري.


�-قال الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (1\244\442)في ترجمة: أبي إسحاق عمرو بن عبد الله: حدثنا أبو أسامة عن المفضل بن مهلهل، عن المغيرة قال: "ما أفسد أحد حديث الكوفة إلا أبو إسحاق-يعني السبيعي- وسليمان الأعمش".


قال الحافظ الذهبي في "السير" (5\399) إثر هذا القول: (لا يسمع قول الأقران بعضهم في بعض، وحديث أبي إسحاق محتج به في دواوين الإسلام...). لكن الحافظ ابن حجر حمل كلام المغيرة على إرادة التدليس، فقال: "يعني: للتدليس".انظر: (تهذيب التهذيب) (2\67)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\659).


�-انظر: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:578\593\رقم:95).


�-انظر: (الميزان) (4\483)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:53\رقم:38) تحت الفصل الثاني: (ألفاظ وعبارات الجرح، الأول: مدلول قول الإمام أحمد في الراوي: "هو كذا وكذا").


�-قال الدكتور سعدي الهاشمي في كتابه القيم: (شرح ألفاظ التجريح النادرة، أو: قليلة الاستعمال) (2/118/119/120)-تحت عنوان: قول الإمام أحمد بن حنبل في الراوي: "هو كذا وكذا"-: (ومن الأساليب التي استعملها الإمام أحمد بن حنبل في تجريح الرواة أن يقول في بعض الرواة: "هو كذا وكذا" حينما يسأله ولده عبد الله.


ولقد تتبع الحافظ الذهبي ذلك (ت 748هـ)-وهو من أهل الاستقراء التام في علم الرجال رحمه الله-وخرج بنتيجة لخصها بقوله: هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد بن حنبل كثيراً فيما يجيبه به والده، وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين…).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (النصيحة) (ص:183): (قول أحمد فيه: "يُخالف في أحاديث"، هذا لا يعد جرحاً مسقطاً لحديثه؛ لأن كثيراً من الثقات لهم مخالفات، ومع ذلك فحديثهم حجة إلا عند ظهور مخالفتهم لمن هو أوثق منهم).


�-هذه الكلمة تكتب بعد الانتهاء من كتابة الساقط (اللحق) دلالة على صحته، ويراد بكتابتها معانٍ أخرى انظرها في: (علوم الحديث) (ص:181)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (135\رقم:366\367\368).


-�تنبيه: قال أبو الحسن المصري في (شفائه) (1\323) وقد: وضع الحافظ الذهبي-رحمه الله تعالى-كلمة: (صح) أمام بعض تراجم "الميزان"، وجاء في بعض نسخ "الميزان" ترجمة: أبان العطار أن الذهبي قال: إذا كتبت (صح) أول الإسم فهي إشارة إلى أن العمل على توثيق ذلك الرجل... وقد تعقبه الحافظ ابن حجر-رحمه الله-في مقدمة (لسان الميزان) (1\9) وقال: "قد وجدت له-أي: للحافظ الذهبي-في أثناء الكتاب-يعني "الميزان"-ما يصلح أن يكون في الخطبة كقوله في ترجمة: أبان العطار: "إذا كتبت (صح).."


قلت: والذي ينبغي أن يعلم أن هذا اجتهاد من الحافظ الذهبي-رحمه الله-وهذا حكم منه على الراوي وهو قريب من صنيع الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب" ولا يسلمان-رحمهما الله-من تعقب على أحكامهما ويزداد الأمر خطورة في "الميزان" أن نُسَخَه قد يدخلها أخطاء من النساخ أو: الطباعة؟ فقد وجدت كلمة: (صح) أمام ترجمة: عبد الملك بن الصباح مع قوله: "متهم بسرقة الحديث"-كما في (2\656) من "الميزان"-وأيضاً وضع هذه العلامة أمام ترجمة: محمد بن عبد الله بن عبيد الليثي والرجل ضعفه ابن معين وقال البخاري: "منكر الحديث"، وقال النسائي:"متروك الحديث"، وقال ابن عدي: "مع ضعفه وهو ممن يكتب حديثه"-كما في "الميزان" (3\590\591)-.


ومثل هذا لا يكون العمل على توثيقه، نعم لو تسامح الناقد في أمره لجعله ممن يكتب حديثه ولا يترك فقط.-لا أدري كيف خفي على أبي الحسن المصري أن العبارة على اصطلاح الذهبي وحكمه في "ميزانه" لا على اصطلاح غيره، إذ قد يوثق الذهبي رجلاً ويضعفه غيره، وهذا معلوم من كتب التراجم، إذا استحضرنا هذا فلا اعتراض البتة على الذهبي-.


ثم قال: وأيضاً كتب كلمة: (صح) أمام ترجمة: أحمد بن شيبان الرملي صاحب ابن عيينة (1\103) من (الميزان)، وأدخله في كتابه (المغني في الضعفاء) (1\41) دون دفاع عنه، وكتب كلمة: (صح) أمام ترجمة: أمية بن الحكم بن حجل وقال: "لا يعرف"-"1\275" (الميزان)، وذكره في (المغني) (1\9) كما ذكره في "الميزان"، فكيف يكون المجهول العمل على توثيق؟ ولعل الحافظ الذهبي قصد الترجمة التي تليها فتزحزحت إلى هذه الترجمة على سبيل الوهم من الناسخ أو: الطباعة فيراجع في ذلك عدة نسخ...)!!.


�-قال فضيلة شيخنا المحدث محمد ابن الشيخ العلامة علي بن آدم الأثيوبي في كتابه النفيس: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:124\رقم:1020-القاعدة التاسعة: في ذكر ما قيل: فيمن اسمه رشدين):


وَلَيْسَ في الرواة من رِشْدينِ  #  مُوَثَّقاً فَخُذْهُ عن يَقِينِ


ابنُ كُرَيْبٍ وابنُ سَعْدٍ حَسْبُ  #  لاَ تَعْدُوَنْهُمَا عَدَاكَ العَيْبُ


ثم قال شيخنا الفاضل الأثيوبي في كتابه المسمى: (مُزيل الخَلَل عن أبيات شَافيَةِ الغُلَل): ("رشدين": هو ابن كريب مولى ابن عباس-رضي الله عنهما-، المدني ضعيف، الغالب عليه الوهم والخطأ. "وابن سعد": هو رشدين بن سعد بن مفلح، أبو الحجاج المصري، قال ابن يونس: كان صالحاً في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث (188 هـ) وله (78) سنة).


قال أبو الفضل: والبيت الأول كنت قد سمعته من فم شيخنا المحدث الأثيوبي بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة، عند ما سألته عن القول الصحيح فيمن اسمه رشدين، فأنشد لي قوله:


وَلَيْسَ في الرواة من رِشْدينِ  #  مُوَثَّقاً فَخُذْهُ عن يَقِينِ


تنبيه: كتاب: (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) نظمه شيخنا المحدث الأثيوبي في (ألفي بيت) سنة: (1415 هـ)، وعرضه علينا بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة عند ما كنا ندرس عنده (شرح علل الترمدي) للحافظ ابن رجب الحنبلي، و(تحفة الأحوذي)، و(فتح الباري)، و(ألفية ابن مالك)، فقال: ما رأيكم فيه؟ فاتفقت كلمتنا-نحن طلبته-أن الكتاب جيد لكنه طويل جداً، فطلبنا منه اختصاره؛ فاختصره إلى: (1109)


�-قوله: (يعني: ضعيف). هو تفسير العقيلي لقول عبد الله ابن الإمام أحمد. وعزز ذلك بما رواه من طريق عبد الملك بن عبد الحميد قال: سألت أحمد بن حنبل عن ابن أبي الزناد؟ فقال: (هو ضعيف الحديث). انظر: (العلل ومعرفة الرجال) (2\483\484)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\853)


�-انظر: (تاريخ الإسلام...) (11\235)، و(السير) (8\169)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:53\رقم:39).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:53\54\رقم:39).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:246\رقم:740).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (2\553)، و(شفاء العليل) (1\302) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح.


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (4\483)، وقال مثل ذلك في (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام-حوادث سنة: 171\180 هـ ص:235)، وفي (السير) (8\169)، و(شفاء العليل) (1\302) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح.


قال الأستاذ محمد الثاني في (ضوابطه) (2\854): (ويظهر لي أن الحافظ الذهبي، يقصد بكلامه السابق، أن من قال فيه الإمام أحمد: "كذا وكذا" لا يخرج عن دائرة من يعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد، لا أنه في درجة: "لين الحديث"، وذلك بدليل تتبع المواضع التي أطلق فيها الإمام أحمد هذه العبارة، فقد دل كلامه في مواضع أخرى على قصد التضعيف الذي لا يُخرج صاحبه عن حد الاعتبار في المتابعات والشواهد مع تفاوت مراتب ذلك.


ومن أمثلة ذلك:


أ-في ترجمة: "عبد الرحمن بن ثروان أبي قيس الأودي" (ت: 120 هـ) قال عبد الله بن أحمد: سألته عن أبي قيس عبد الرحمن ابن ثروان؟ فقال: "هو كذا وكذا، روى عنه الأعمش، وشعبة، وسفيان، وهو يخالف في أحاديث-كما في: "العلل ومعرفة الرجال" (1\412).


ب-وقال في ترجمة: "مجالد بن سعيد الهمداني" (ت: 144 هـ): سألته عن مجالد؟ فقال: "كذا وكذا-وحرك يده-ولكنه يزيد في الإسناد-كما في: "العلل ومعرفة الرجال" (1\414).


وفي رواية أبي طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مجالد؟ فقال: "ليس بشيء، يرفع حديثاً كثيراً، لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس-كما في "الجرح والتعديل" (8\361).


ج-وفي ترجمة: "عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي المدني" (ت: 145 هـ) قال الإمام أحمد: "ابن حرملة كذا وكذا"، وابن حرملة شهد على نفسه بسوء الحفظ، وكان يقبل التلقين-كما في "العلل ومعرفة الرجال" (2\481)، و(تاريخ الدوري) (2\346)، و(الجرح والتعديل) (5\223)، و(تهذيب الكمال) (17\60).


د-وفي ترجمة: "يزيد بن سفيان أبي المهزّم التميمي البصري" قال عبد الله: (سألت-أبي-عن أبي المهزِّم؟ فقال: "هو كذا وكذا، وقد روى عنه شعبة"-كما في "العلل ومعرفة الرجال" (2\480).


وفي رواية حرب بن إسماعيل: (سألت أحمد بن حنبل، عن أبي المهزم فقال: "ما أقرب حديثه"-كما "الجرح والتعديل" (9\269).


هـ-وفي ترجمة: "إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي" قال عبد الله عن أبيه: "ليس به بأس، هو كذا وكذا"-كما في "العلل ومعرفة الرجال" (2\341).


وسئل عن أبي معشر يوسف بن يزيد البراء البصري، وإبراهيم بن مهاجر، فقال: "أبو معشر أجلّ في قلبي من إبراهيم بن مهاجر" كما في (العلل ومعرفة الرجال) (2\75).


و-وفي ترجمة: (يونس بن إبي إسحاق بن عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي) (ت: 159 هـ) قال عبد الله بن أحمد: سألته عن عيسى بن يونس؟ قال: "عيسى يسأل عنه؟!". قلت: فأبوه يونس؟ قال: "كذا وكذا"-كما (العلل) (2\479).


وقال في موضع آخر-من "العلل" (2\479): (حديثه حديث مضطرب)، وفي رواية أبي طالب: (قال أحمد بن حنبل: "يونس ابن أبي إسحاق حديثه فيه زيادة على حديث الناس". قلت: يقولون: إنه سمع في الكتاب فهو أتم؟ قال: "إسرائيل ابنه قد سمع من أبي إسحاق، وكتب، فلم يكن فيه زيادة مثل ما يزيد يونس".-كما في: "الجرح والتعديل" (9\244)، و"المعرفة والتاريخ" (2\173\174)، و"تهذيب الكمال" (32\491).


وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله، ذكر يونس بن أبي إسحاق، فضعف حديثه عن أبيه، وقال: (حديث إسرائيل أحب إلي منه).-كما في "تهذيب الكمال" (32\491).


ز-وفي ترجمة: "هشام بن سعد المدني أبي عباد" (ت: 160 هـ) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل لأبيه: هشام بن سعد؟ قال: "كذا وكذا، وكان يحيى لا يروي عنه"-كما في: "العلل ومعرفة الرجال" (2\507).


وقال أبو حاتم الرازي في (الجرح والتعديل) (9\61): (سمعت أحمد بن حنبل يقول: "لم يكن هشام بن سعد بالحافظ"... وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: سمعت أحمد بن حنبل-وذكر له هشام بن سعد فلم يرضه-وقال: ليس بمحكم الحديث).


ح-وفي ترجمة: "عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري" (ت: 171 هـ) قال عبد الله: سألته عن العُمري...؟ فقال: كذا وكذ-وكأنه-كذا وردت العبارة في الأصل، وهي إشارة إلى تضعيفه للعمري). كما في (العلل ومعرفة الرجال) (2\507).


وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل، عن العُمَرِي الصغير؟ فقال: "صالح لا بأس به، قد روي عنه، ولكن ليس مثل عبيد الله-كما في: "الجرح والتعديل" (5\109\110).


وفي رواية المروذي (ص:67): "ذكر عبد الله العمري فلم يرضه، وقال: "ليِّن الحديث". وقال أبو زرعة الدمشقي: (قيل لأحمد بن حنبل: فكيف حديث عبد الله بن عمر؟ قال: "كان يزيد في الأسانيد، ويخالف، وكان رجلاً صالحاً". كما في "تاريخ بغداد" (10\20)، و"تهذيب الكمال" (15\329).


ط-وفي ترجمة: "مسلم بن خالد قَرْقَرة الزِّنجي المخزومي القرشي" (ت: 179 هـ) قال الإمام أحمد: "هو كذا وكذا"، وقال عبد الله: "يقول أبي: كذا وكذا-كان يحرك يده". كما في "العلل ومعرفة الرجال" (2\478).


ي-وفي ترجمة: "عتاب بن بشير الجزري الحراني" (ت: 190 هـ) قال: "عتاب بن بشير كذا وكذا". كما في "العلل ومعرفة الرجال" (2\481).


وفسر هذه الكناية في موضع آخر، بما يدل على أن سبب التليين، هو رواية عتاب عن خُصيف بن عبد الرحمن الجزري أحاديث مناكير، والنكارة من قِبل خصيف، وليست من قِبل عتاب-انظر: "العلل ومعرفة الرجال" (1\247)، و"الجرح والتعديل" (7\13)، و"تهذيب الكمال" (19\287).


ك-وفي ترجمة: "رشدين بن سعد بن مفلح المهري المصري" (ت: 882 هـ) قال: "رشدين بن سعد كذا وكذا"-كما في (العلل ومعرفة الرجال) (2\479).


وفي رواية الميمون "ص:195": "رشدين ليس به بأس في أحاديث الرقاق"، وفي رواية عنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: "رشدين ليس يبالي عمن روى، ولكنه رجل صالح يوثقه هيثم بن خارجة" وكان في المجلس، فتبسم من ذلك أبو عبد الله، ثم قال أبو عبد الله: "رشدين ليس به بأس في أحاديث الرقاق"-كما في (الضعفاء الكبير) للعقيلي (1\الورقة137\ب)، وسقط من المطبوع (2\67) كلمة: "يوثقه"، وفي (تهذيب الكمال) (9\193) (فوثقه) بدلاً من (يوثقه).


وقال حرب بن إسماعيل: "سألت أحمد بن حنبل، عن رشدين بن سعد فضعفه، وقدم ابنَ لهيعة عليه"-كما في "الجرح والتعديل" (3\513).


وقال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي: "سئل أحمد عن رشدين بن سعد؟ فقال: "أرجو أنه صالح الحديث".-كما في "الكامل" (3\149)، و"تهذيب الكمال" (9\193).


ل-وفي ترجمة: (يحيى بن سليم الطائفي) (ت: 293 هـ) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: "سأله عن يحيى بن سليم؟ فقال: كذا وكذا-والله إن حديثه-يعني، فيه شيء وكأنه لم يحمده... كان قد أتقن حديث ابن خثيم كانت عنده في كتاب...". كما في "العلل ومعرفة الرجال" (2\480).


وهذه المواضع دالة على مقصود الإمام أحمد-رحمه الله- من عبارته: "كذا وكذا" أن الراوي المقولَ فيه تلك الكناية، لا يخرج عنده عن حد الاعتبار به في المتابعات والشواهد. والله أعلم.


وأما قول الحافظ الذهبي-رحمه الله-: "هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيراً فيما يجيبه به والده..." فظاهره دال على أن عبارة: "كذا وكذا" من مقول عبد الله، يكني به عن جواب أبيه فيما يُسأل عنه، ولكن بالنظر في الأمثلة السابقة الذكر، يظهر من سياقاتها أن الكناية من لفظ الإمام أحمد نفسه لا من لفظ عبد الله، ويؤيد ذلك ذكر عبد الله-أحياناً-الحالَ المصاحبةَ لقول الإمام أحمد هذه الكناية كتحريك يده مثلاً، كما تقدم في ترجمة: "مجالد بن سعيد"، و"مسلم بن خالد الزنجي"، ويقرن أحياناً حكايته لتلك الكناية بتفسير مراد أبيه منها، كما في ترجمة: "يحيى بن سليم الطائفي". والله أعلم).


�-ويقال أيضاً: (يعرف وينكر) أي: تعرف منه مرة وتنكر منه أخرى، لكونه يأتي مرة بالأحاديث المشهورة المعروفة، ومرة بالأحاديث المنكرة. وهذه الجملة من ألفاظ الجرح، وهي عند الذهبي والعراقي من الخامسة، وعند السخاوي والسندي والسيوطي من السادسة. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:73\74\رقم:171).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (2\658)، و(شفاء العليل) (1\302) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح..


�-انظر: (6\408)، و(شفاء العليل) (1\302) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح.


�-انظر: (الضعفاء الكبير) (2\340\341)، و(شفاء العليل) (1\302\303) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح..


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (2\553)، و(شفاء العليل) (1\302) تحت المرتبة السادسة: من مراتب التجريح..


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\537): (وقد يسأل أحدهم عن الرجل: "فينفض يده" وهذه الحركة أكثر ما رأيتها تكون في الجرح الشديد، ففي "تاريخ بغداد" (6\149) ترجمة: إبراهيم بن محمد بن عرعرة تكلم فيه أحمد وجرحه جداً، ولما ذُكر له حديث عنه تغير وجهه ونفض يده وأفحش القول فيه، وانظر: "لسان الميزان" (1\57)، وجاء في: "لسان الميزان" (4\492\493) ترجمة: لوط بن يحيى أبي مخنف قال أبو عبيد الآجري: "سألت أبا حاتم عنه فنفض يده، وقال: أحد يسأل عن هذا؟" وقال غير أبي حاتم: "ليس بثقة".


قال المسجون: أما الذهبي فقد قال عنه في (الميزان): (أخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطني: ضعيف، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخبارهم).


وفي "اللسان" (4\231) ترجمة: علي بن سعيد بن بشير الرازي قال السهمي: "سألت الدارقطني عنه فذكر قصة وأشار بيده وقال: هو كذا وكذا ونفض بيده، قال السهمي يقول: ليس بثقة"، ولكن ليس في "سؤالات السهمي" نفض اليد كما في "ص:245"، فلعل الحافظ وقف على نسخة أخرى، وفي: "تهذيب التهذيب" (2\374) ترجمة: الحسين بن واقد المروزي ذكر عن أحمد نفض اليد، وإن لم تكن هذه الترجمة صريحة في الجرح الشديد، وفي: "المجروحين من المحدثين" (2\304) لابن حبان، ترجمة: محمد بن حميد: أن ابن وارة سأل أحمد عن محمد بن حميد الرازي فقال: "إذا حدث عن العراقيين يأتي بأشياء مستقيمة وإذا حدث عن أهل بلده مثل ابن المختار وغيره أتى بأشياء لا تعرف لا تدرى"، قال صالح ابن أحمد: "فقال أبو زرعة وابن وارة: صح عندنا أنه يكذب، قال: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده").


�-انظر: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\536\537).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\538): (وقد يسأل أحدهم عن الراوي: "فيصيح" كما وقع لشعبة عند ما ذكر له زكرياء بن أبي مريم الشامي، وقيل: "هل سمع من أبي أمامة؟ فجعل يتعجب، ثم ذكر فصاح صيحة، قال أبو محمد: دل صيحة شعبة على أنه لم يرض زكرياء"-كما في: "الجرح والتعديل" "3\592\593").


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\538): (وقد يسأل أحدهم عن الراوي: "فيتضجر" من ذكره، وكان جرير بن حازم يحدث فإذا جاءه إنسان لا يشتهي أن يحدث: "ضرب بيده إلى ضرسه وقال: أوه" انظر ترجمة: جرير في "النبلاء" (7\100)، وقد يشير أحدهم بعبارة تدل على التعديل كأن يقول: حدثنا فلان "ويشير إلى الإسطوانة" إشارة إلى أنه ثبت في الحديث كتثبت هذه الإسطوانة، أو: يقول: حدثنا فلان: "ويشد على قبضته".


أو: يشير بيده كالميزان كما كان سفيان إذا ذكر عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي-والذي وصفه بأنه ميزان-رحمه الله تعالى-يشير بيده كالميزان كما في "النبلاء" (6\108) للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي-رحمه الله-، هذا ما تيسر جمعه من الحركات والإشارات التي يقصد بها الأئمة جرح الرواة أو: تعديلهم وتعتبر الحركة أو: الإشارة جرحاً خفيفاً أو: شديداً بحسب ما يدل عليه السياق وبقية أقوال الأئمة في الراوي والله أعلم).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\539): (وقد يسأل أحدهم عن الراوي: "فيضحك" كما في ترجمة: عيسى بن ميناء قالون المقرئ وهو حجة في القراءة لا الحديث، سئل عنه أحمد بن صالح المصري فضحك، وقال: "تكتبون عن كل أحد" كما في "المغني" (2د502)..).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\536\37): (وقد يسأل أحدهم عن الراوي: "فيصرف وجهه، أو: يلتفت، أو: يقوم من المجلس ولا يجيب" أو: يدخل عليه الشيخ الضعيف، أو: جنازة الشيخ الضعيف عنده فلا يحل حبوته، أو: يدخل هو عند الشيخ الضعيف فيظهر في مجلسه أنه نائم، أو: يختفي، أو: يغطي رأسه-قال الحدوشي: نسي أبو الحسن أن يقول: أو: ينتف إبطه كما كان يفعل الأعمش عند ما يسمع الشيخ الضعيف المبتدع يحدث، وإذا سئل عن فعله قال: أنا في سنة وهو في كذب وبدعة-كي لا يتكلم فيه لوجوده عند ذلك الشيخ، أو: كي لا يُظن أن الشيخ حاله قوية كما كان أيوب السختياني إذا قعد إلى عمرو بن شعيب غطى رأسه.


قال الذهبي في "النبلاء" (5\169) غطى رأسه: (يعني حياءً من الناس)، وكان الثوري إذا أراد أن يسمع من عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر جاء متقنعاً ثم قام خلفه كأنه نائم وقد أمر إنساناً أن يسأله-كما في "الضعفاء الكبير" (3\72) للعقيلي-، بيد أنه قد يدخل التلميذ متخفياً عند الشيخ لا لقدح في الشيخ ولكن خشية أن يطرده الشيخ أو: يذمه، كما جاء في "ضعفاء العقيلي" (1\143) قال عبد الله بن أحمد: "سمعت أبي فذكر بشر بن السري فقال: كان سفيان الثوري يستثقله قلت له: في ماذا؟ قال: سأل سفيان عن شيء، قلت له: عن أي شيء سأله؟ قال: عن الولدان عن أطفال المشركين، قال: فقال له سفيان: ما أنت وذا يا صبي، فكان يختلف إلى سفيان شبه المختفي".


والرجل قد وصفه العقيلي بأنه كان جهمياً يتكلم في القرآن وأنه صاحب مواعظ، لكن ذكر الذهبي أنه رجع عن قوله بالتجهم وذكر أقوال من وثقه-كما في "الميزان" (1\318)...).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\535): (... الكلام على الرواة:


1-بالإشارة، 


2-أو: بالحركات، 


فلم ينحصر كلام الأئمة على الرواة على قولهم: "فلان كذا وفلان كذا"، بل: ورد عنهم حركات وإشارات تدل على تعديل الراوي أو: تجريحه، فمن ذلك أن أحدهم قد يسأل عن الرجل فيحرك يده، وكأنه إذا حرك يده إما أن يحركها بمعنى عدم الوقوف على حاله أو: يحركها بمعنى أنه يضعفه وأنك تجد من حديثه المعروف الذي يوافق فيه الثقات والمنكر الذي خالف فيه الثقات، جاء في (الجرح والتعديل) (3\53) ترجمة: الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، قال ابن أبي حاتم: "قلت لأبي: ما تقول فيه؟ فحرك يده وقلبها يعني تعرف وتنكر"،


وقد سبق في باب المصطلحات الخاصة أن الإمام أحمد-رحمه الله تعالى- كان يقول في الراوي: "هو كذا وكذا ويحرك يده"، وهذا اللفظ يدل على الجرح الخفيف، لكن يحيى بن سعيد القطان يستعمله في الجرح الشديد كما في ترجمة: عمر بن الوليد الشني، قال ابن المديني: "سمعت يحيى وذكر عمر فقال بيده يحركها كأنه لا يقويه، قال علي: فاسترجعت أنا، قال: مالَكَ؟ قلت: إذا حركتَ يدك فقد أهلكته عندي، قال: ليس هو عندي ممن أعتمد عليه ولكنه لا بأس به-كما في: (الجرح والتعديل) (6\139)".


وهذا الفهم من علي بن المديني وتصريحه ليحيى به ولم ينكره يحيى يدل على ما قلته، وإن كان اكتفى في هذه الترجمة بالتليين، وإلا فقد جاء في (الجرح والتعديل) (6\260) في ترجمة: عمرو بن مسلم الجندي قال ابن المديني: "سمعت يحيى بن سعيد ذكر عمرو بن مسلم فحرك يده وقال: ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منه، قلت له: أضرب على حديث هشام بن حجير؟ فقال: نعم". فتأمل كيف أمر بالضرب على حديث هشام ومع هذا فهو أمثل من عمرو بن مسلم الذي حرك فيه يده).


�-انظر ما قال الدكتور سعدي الهاشمي في كتابه القيم: (شرح ألفاظ التجريح النادرة، أو: قليلة الاستعمال) (2/120/ وما بعدها)-تحت عنوان:(حركات العلماء وإشاراتهم وتغير أحوالهم).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\536): (وقد يسأل أحدهم عن الراوي: "فيحرك رأسه أو: يعوج فمه" انظر "الكامل" (3\1050\1051) لابن عدي، ترجمة: زياد أبي عمر البصري، وهذا على سبيل الجرح من جهة الحفظ، وقد يكون طعناً في العدالة كما في ترجمة: يعقوب بن حميد بن كاسب-من "الجرح والتعديل" (9\206)-، وقد يحرك الإمام رأسه على سبيل التليين أو: على سبيل الجرح الشديد، كما سبق أن أبا زرعة لما ذكر عند سلام الطويل حرك رأسه وكان سلام عنده في موضع لا يذكر كما قال البرذعي).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\538): (وقد يُسأل أحدهم عن الراوي: "فيحمض وجهه أو: يكلح وجهه"، وتحميض الوجه: تغييره من حال لآخر والنفس الحمضة أي: تنفر من الشيء أول سماعه، وكلح وجهه: أي: تكشره في عبوس، وهذا ظاهر في التجريح، وقد جاء في "النبلاء" (8\497) أن الإمام أحمد قال: "كان يحيى بن سعيد لا يعبأ بأبي بكر بن عياش وإذا ذكر عنده كلح وجهه، وقال فيه يحيى ابن سعيد: لو كان بين يدي ما سألته عن شيء").


�-انظر (تهذيب التهذيب) (8/234). طـ. دار الفكر. و(ميزان الاعتدال) (3/343).


�-انظر: (الضعفاء) (759).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\538): (وقد يسأل أحدهم عن الراوي: "فيتغير وجهه" ويكون ذلك على سبيل الجرح كما وقع من أحمد بن حنبل لما أخبر بإبراهيم بن عرعرة، وقد تقدم قبل قليل، والترجمة في (تاريخ بغداد) (6\146)، لكن هذه الإشارة أو: هذه الحركة قد تكون تعديلاً، كما جاء في "ضعفاء العقيلي" (4\293) ترجمة: النظر بن شميل قال إبراهيم بن شماس: "سألت وكيعاً عن النضير فتغير وجهه ورفع حاجبه وقال: إن له مشيخة، شبه الرضا به".


فليتأمل الباحث وفي هذا رد على من أطلق أنها إشارة وحركة وتجريح ولم يفصِّل. والله أعلم).


�-انظر:مادة كلح في (لسان العرب) (2/574) قال صاحب (القاموس) (ص:217): كَلَحَ، كَمَنَعَ،  كُلُوحًا وكُلاحاً بضمهما: تكَشَّرَ في عُبوس).


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\537): (وقد يسأل أحدهم عن الراوي: "فيشير إلى لسانه" وهذا يحتمل أن الراوي بذيء سيِّء الخلق أو: هجاء شتام للأئمة أو: أنه يكذب.


وقد يسأل أحدهم عن الراوي: "فيشير إلى فمه" وهذا إما لأن الراوي بذيء يقع في أعراض أهل العلم والصلاح من أجل هواه، وإما أنه يكذب كما في نصر بن سلمة بن شاذان المروزي قال عبدان-كما في "الكامل" (7\2494)-: "سألت عباساً العنبري عنه فأشار إلى فمه، قال ابن عدي: أراد أنه يكذب"، وكما في "الميزان" (2\185) في ترجمة: سلم بن سالم قال أبو زرعة: "لا يكتب حديثه كان لا، ثم أومأ بيده إلى فيه، يعني لا يصدق".


وقد يشير أحدهم إلى فمه يعني أن الراوي يشرب الخمر، كما في عمرو بن برق وهو عمرو بن مسلم قال عبد الملك بن عبد الحميد: "سمعت أحمد يقول: له أشياء مناكير ومعمر قد روى عنه وكان عنده لا بأس به وكانت له علة، ثم أشار أبو عبد الله بيده إلى فيه-أي: يشرب" كما في "ضعفاء العقيلي" (3\259)...).


�-انظر: (أجوبة أبى زرعة على أسئلة البرذعي) (360).


�-انظر: ترجمة الأعمش في (تاريخ بغداد) (9/3)، و(تذكرة الحفاظ) (1/154).


�-جمع راو، وهو كما قال الجزري-رحمه الله-: ناقل الحديث بإسناده. انظر: (قواعد في علوم الحديث) (ص:30)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:114\رقم:298).


�-الشّنّي: بفتح الشين المعجمة، وكسر النون المشددة، هذه النسبة إلى شن وهو بطن من عبد قيس بن أفصى بن دعمي بن جذيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار. انظر: (الأنساب) (3\563)، أو: (8/161)، و(اللباب)(2/212)، و(الإكمال) لابن ماكولا. (4\503\و7\230)، و(معرفة علوم الحديث) (ص:593) للحاكم، تحت عنوان: (ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث: معرفة المتشابه في قبائل الرواة، وبلدانهم، وأساميهم، وكناهم، وصناعاتهم).


�-قال الحاكم في: (معرفة علوم الحديث) (ص:593)، تحت عنوان: (ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث: معرفة المتشابه في قبائل الرواة، وبلدانهم، وأساميهم، وكناهم، وصناعاتهم): (الشني، والسِّنِّيي، والسُّنِّي: أبان بن أبي عياش الشَّنِّي، قالوا: إن أباه فيروز مولى شَن، وعقبة بن خالد الشني ثقة من البصريين، حدث عن الحسن ومحمد بن سيرين...).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (3/ق1/139)، و(تعجيل المنفعة) (ص:200/201).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (3/230).


�-انظر: (تعجيل المنفعة) (ص:200)، و(لسان الميزان) (4/337).


�-انظر: (لسان الميزان) (4/337).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (6/323)، و(تهذيب التهذيب) (1/253)، و(ميزان الاعتدال) (1/201).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (6/324)، و(تهذيب التهذيب) (1/253).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (ص:593)، تحت عنوان: (ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة علوم الحديث: معرفة المتشابه في قبائل الرواة، وبلدانهم، وأساميهم، وكناهم، وصناعاتهم).


�-حاد عن الشيء يحيد حيداً وحيداناً ومحيداً وحيدودة: مال عنه وعدل، والرجل يحيد عن الشيء إذا صد عنه خوفاً وأنفة.


�-انظر: (تاريخ بغداد) (9/229)، و(تهذيب التهذيب) (4/273).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (9/229)، و(تهذيب التهذيب) (4/273/274)، و(الميزان) (2/249)، و(أجوبة أبي زرعة) (2/409).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (9/230)، و(تهذيب التهذيب) (4/273)، و(تذكرة الحفاظ) (2/455)، و(شرح علل الترمذي) (ص:222).


�-انظر: (تاريخ بغداد) (9/229)، و(ميزان الاعتدال) (2/247)، وفي (تقريب التهذيب) (1/340) قال: (صدوق في نفسه إلا أنه أعمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه).


�-انظر: (شفاء العليل) (1\324\325).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (2/ق1/275)، و(تهذيب التهذيب) (4/289).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (4/ق1/233)، و(تهذيب التهذيب) (10/393)، و(ميزان الاعتدال) (4/235).


�-انظر: (لسان العرب) (7/140)، و(تاج العروس) (5/23).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (4/279)، ولقد حدث عنه شعبة كما في (التهذيب)، و(الجرح والتعديل)، و(ميزان الاعتدال) (2/259).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (2/ق1/28/29)، و(تهذيب التهذيب) (4/47).


�-انظر: (الثقات) (8\81\82)، و(الكامل في ضعفاء الرجال) (1\310)، و(تهذيب الكمال) (2\244)، و(تهذيبه) (1\181)، و(الميزان) (1\75)، ومقدمة (لسان الميزان) (1\212)، و(التنكيل) (1\58\99\100)، و(النكت على تقريب التهذيب) (ص:43\رقم:17) لفضيلة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز.


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\107): (ومن ذلك قولهم: "فلان أحاديثه لا تشبه حديث الناس" أي: لكثرة الأخطاء والاضطراب فيها، واللفظ قاله الجوزجاني-كما في "أحوال الرجال" (ص:96\رقم:141) في شهر بن حوشب ونحوه: "فلان أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات".


فقد يكون سبب ذلك أنه روى ما لم يتابع عليه لوهمه وسوء حفظه، أو: لروايته عن كل أحد أو: يأتي عن الثقات بمناكير على سبيل التدليس-انظر: "الكامل" (5\1854)-في ترجمة: علي بن زيد الصدائي، وقد يستعمل في الجرح الشديد كما يستعمله ابن حبان في كتابه: (المجروحين) (1\361) كثيراً، كما في "الكامل" (6\2156) ترجمة: محمد بن حجاج اللخمي صاحب الهريسة).


�-انظر: (أحوال الرجال) (ص:96\رقم:141)، و(تهذيب التهذيب) (4/46/47)، و(ميزان الاعتدال) (2/143/145)، و(تاريخ الدوري) (4031\5259)، و(التاريخ الكبير) (4\2730)، و(الجرح والتعديل) (4\1668).


�-الذي نقله ابن أبي حاتم في: (الجرح والتعديل) (1/ق2/490) عن أحمد بن حنبل في رباح قوله: (منكر الحديث)، وكذا في (ميزان الاعتدال) (2/37)، و(لسان الميزان) (2/442)


�-هذا الحديث هو جزء من حديث أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) (8/490) عن أبي هريرة وقال عنه: رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه رباح بن عبيد الله بن عمر وهو ضعيف، ورواه ابن حبان في (المجروحين) (1/300)، والذهبي في (ميزان الاعتدال) (2/37) حيث رواه بسنده، وأورده المقدسي في (تذكرة الموضوعات) (ص:28)، وضعفه السيوطي في "الجامع الصغير"(1/126)، وأجياد-بفتح أوله وسكون ثانيه-موضع بأسفل مكة معروف من شعابها يلي الصفا. انظر: (معجم البلدان-مادة: أجياد)، و(النهاية) (1/324).


�-انظر: (أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي) (ص:360).


�-الإيماء: الإشارة بالأعضاء كالرأس، واليد، والعين، والحاجب. يقال: أومأت إليه أوميء إيماءً، وومأت لغة فيه.


�-انظر: (أجوبة أبي زرعة على أسئلة) (ص:467).


�-قال الذهبي قال في (السير) (13/260): (..إذا وثق أبو حاتم رجلاً فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلاً صحيح الحديث، وإذا لين رجلاً، أو قال فيه: لا يحتج به فتوقف حتى تنظر ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد، فلا تبْن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنت في الرجال، قد قال في طائفة من رجال (الصحاح): ليس بحجة، ليس بقوي، ونحو ذلك). انظر: (هدي الساري) (ص:441)، ترجمة (محمد بن أبي عدي البصري). و(ص:461/462)، و(توجيه القاري) (17/336). و(الميزان) (1/274/432)، و(لسانه) (1/492)، و(التلخيص) (3/10)، و(فتح المغيث) (981)، و(شرح علل الترمذي) (1/192). انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1\88)، ومقدمة: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:13).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (2/ق2/19)، و(لسان) (3/264).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (2/ق2/19)، و(ميزان الاعتدال) (2/185)، و(لسان الميزان) (3/63)، ولقد تصحف كلامه إلى: وكان مرجئاً، وكان الأصم أومأ بيده إلى فيه.


�-انظر: (أجوبة أبي زرعة على أسئلة البرذعي) (ص:759).


�-انظر: (لسان العرب) (2/574)، و(تاج العروس) (2/213).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (8/77)، و(ميزان الاعتدال) (3/280).


�-انظر: (أجوبة أبي زرعة) (ص:450).


�-انظر: (أجوبة أبي زرعة) (ص:322).


�-فائدة: قال الذهبي في (السير) (5/339): (مراسيل الزهري كالمعضل، لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن به أنه سقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن وصله ولو أنه يقول: عن بعض أصحاب النبي(، ومن عدَّ مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، ونحوهما، فإنه لم يدر ما يقول، نعم مرسله كمرسل قتادة ونحوه). انتهى من كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (1\44)، ومقدمة: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:94).


�-انظر: (أجوبة أبي زرعة) (ص:484).


�-فائدة في شروط تقوية المرسل بمرسل آخر. قال المحدث الألباني في: (نصب المجانيق...) (ص:43): (قلت: فإذا عرف أن الحديث المرسل لا يقبل، وأن السبب هو الجهل بحال المحذوف فيرد عليه أن القول بأنه يُقوّى بمرسل آخر غير قوي لاحتمال أن يكون كل من أرسله إنما أخذه عن راوٍ واحد، وحينئذ ترد الاحتمالات التي ذكرها الحافظ، وكأن الإمام الشافعي-رحمه الله-قد لاحظ ورود هذا الاحتمال وقوته، فاشترط في المرسل الآخر أن يكون مرسِله أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول، كما حكاه ابن الصلاح "ص:35" وكأن ذلك ليغلب على الظن أن المحذوف في أحد المرسلين هو غيره في المرسل الآخر.


وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الشافعي-رحمه الله تعالى-، فاحفظها وراعها فيما يمر بك من المرسلات التي يذهب البعض إلى تقويتها لمجرد مجيئها من وجهين مرسلين دون أن يراعوا هذا الشرط المهم...). 


قال المسجون عمر الحدوشي: كنت قرأت في (العواصم) لابن الوزير ما يفيد أن السلف: الصحابة والتابعين كانوا يقبلون المرسل من غير شرط ولا قيد حتى جاء الشافعي وابتكر ووضع لقبوله شروطاً-كذا قال!!-


1-فسألت فضيلة شيخنا العلامة بوخبزة على هذا الادعاء؟ 


2-بعده سألته على القول الفصل في المرسل؟ 


3-وهل كل الصحابة كانوا يضبطون مروياتهم؟ ولعل المجهول منهم لم يضبط؟ إذ كيف نعرف قد ضبط ونحن نجهل عينه-وأعلم أن جهالة الصحابي لا تضر، لأن عدالة الصحابة معلومة؟ 


4-وأيضاً: سألته بأن أحد أصدقائنا المبتلين معنا يزعم أنه: ليس هناك شيء اسمه: (عقيدة أهل الحديث)، وأن كتب السنة-سواء للإمام أحمد، وابنه عبد الله، والبربهاري وغيرهم-عبارة عن صراعات وجدالات جعلوها عقائد!!! 


فقال-بعد البسملة، والحمدلة، والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسؤال على الحال:


(جناب الأخ المكرم المفضال الواعية الشيخ أبي الفضل المحترم......دام محفوظاً.


4-مرسل الصحابي قليل والمرجع فيه إلى عدالة الصحابة وتحريهم، وإذا عُرف وقُبِلَ ولم يُعترض عُلم أنه سليم صحيح لا غبار عليه.


5-القول الفصل في المرسَل أنه من قبيل الضعيف، والعلة فيه واضحة، وادعاءُ أن السلف: الصحابةَ والتابعين، كانوا يقبلونه يحتاج إلى دليل.


6-والصحابة-رضي الله عنه-كانوا يضبطون مروياتهم، فإذا صح السند إليهم ثبت الحديث، واختلاف الروايات اختلاف تنوُّع لا تَضَادّ ومنشَأُهُ الرواية بالمعنى.


7-عقيدة أهل الحديث، أو: العقيدة السلفية تسميةٌ جيء بها للتمييز لمَّا ظَهَرت النِّحَل والأهواء، وكتب السنة وهي كثيرة توخى أصحابها جمعَ الروايات بالأسانيد للباحثين، ولذلك وصلتنا مختلطة بخلاف رسائل العقائد فإنها ملخصة مختصرة، والكلام الذي حكيتُم دالٌّ على جهل قائله...وتفضلوا أخيراً بقبول تقديري واحترامي والسلام. 


تطوان صباح يوم الخميس 8 جمادى الأولى 1430 هـ من أخيكم أبي أويس محمد بوخبزة).   


�-فائدة: قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (الإرواء) (1/124): (فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماماً جليلاً كالأوزاعي، بمجرد دعوى عدم السماع، ولذلك فنحن على الأصل، وهو صحة حديث الثقة حتى يتبيّن انقطاعه). 


�-قوله: "الأوزاعي" بسكون الياء للوزن. وقوله: "وفي أكثر ما ذكر إلخ"؛ يعني: أن في أكثر عزوه إلى هؤلاء الأئمة نظراً، إذ صح خلافه عنهم. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:61\رقم:548).


�-يعني: أن من طعن منهم في المرسل لم يطعن فيه مطلقاً؛ بل: طعن في بعض أنواع. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:61\رقم:549).


�-أي: اعتمد الشافعي كون المرسل من كبار التابعين، يعني: أنه اشترط ذلك. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:62\رقم:554).


�-حاصل هذه الأربعة:


1-من عرف بالرواية عن الضعفاء مرسله ضعيف، بخلاف غيره.


2-من عُرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه، فإرساله خير ممن لم يُعرَف له ذلك.


3-من قوي حفظه بحيث يحفظ كل ما يسمعه ويثبت في قلبه، ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه، بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ.


4-أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه بل: يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:62\رقم:564).


�-فائدة في بيان إطلاق المرسل على كل ما لم يتصل إسناده: قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (جلباب المرأة المسلمة) (ص:144): (ولذلك أعله البخاري فقال عقبه: "وهذا مرسل"، بمعنى: "منقطع". وقال أيضاً في: (تمام المنة...) (ص:123): "وهو ضعيف كما بينه الحاكم نفسه بقوله: "هذا من مراسيل الحسن". يعني: أنه منقطع بين الحسن وهو البصري وأبي سعيد).


وكذا بين أن المحدثين قد يطلقون المرسل على الموقوف، فقال في تعليقه على: (مختصر صحيح البخاري) (1/458): (موقوفاً. وهو المراد بقوله: "مرسلاً" وهو اصطلاح خاص، فإن المرسل، إنما قول التابعي: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كما هو معلوم).


�-"يحيى" هذا والذي بعده هو ابن معين. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:63\رقم:575).


�-يعني: أن مرسلات إبراهيم النخعي عند يحيى بن معين، إلا حديثين:


"أحدهما": حديث الضحك، وهو ما أخرجه الدارقطني من طريق الأعمش، عن إبراهيم-رحمهم الله تعالى جميعاً-قال: جاء رجل ضرير، والنبيَّ-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في الصلاة، فتردى في بئر، فضحكوا، فأمر النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة. وأخرجه أبو داود في (المراسيل).


"الثاني": حديث تاجر البحرين، وهو ما أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف)، وفيه قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله؛ إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين، فأمره أن يصلي ركعتين".


فقوله: "وتاجر" بالرفع حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، أي: حديث تاجر البحرين، ويَجوز جره. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:63\رقم:578).


�-أي: قل أيها المحدث كون مرسلات النخعي أرجح من مسنداته إذا نسبها إلى ابن مسعود-رضي الله عنه-"قمن" أي: حقيق، وذلك لأن الأعمش قال له: أسند لي عن عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-، فقال: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله، فدل على أن مرسلاته قوية في ابن مسعود-رضي الله عنه-خااصة. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:64\رقم:579).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (3/ق1/39)، وكذا في (تهذيب التهذيب) (6/310)، واكتفى ابن الجوزي في أسماء الضعفاء بقوله: (ضعيف الحديث).


�-كتجريحه لعبد الرحمن بن زياد الإفريقي (ص:516/517-من الأجوبة)، ومحمد بن فليح الأسلمي (ص:532/533)، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي القاضي (ص:759)، ومحمد بن عبد الملك الأنصاري (ص:532/533)، ويعقوب بن حميد ابن كاسب. انظر: (الجرح والتعديل) (4/ق2/206)، و(تهذيب التهذيب) (11/383)، واكتفى الذهبي في (ميزان الاعتدال) (4/450) بقوله: (وسئل أبو زرعة عنه فحرك رأسه).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:19) نقلاً من هامش: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:176).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (2/ق2/226)، وكذا في (لسان الميزان) (3/412) ولم يذكر (وحرك رأسه).


�-موسى بن محمد، أبو هارون البكاء، من أهل قزوين، نزل بغداد وحدث عن الليث بن سعد وغيره. قال عنه أبو حاتم: محله عندي الصدق، ولا أعلم أني عثرت عليه بشيء. وقال أحمد بن حنبل: ليس بثقة ولا أمين، ولا كرامة. انظر: (الجرح والتعديل) (4/ق1/160/161)، و(تاريخ بغداد) (13/35/36)، و(ميزان الاعتدال) (4/220)، و(لسان الميزان) (6/129).


�-أطلق القول على (الفعل) كما هنا. ومثله في حديث التيمم: وقال به هكذا: (أي: فعل به هكذا) لأن لفظة: (قال): لها معان ثمانية، منها: الفعل.


�-انظر: (أجوبة أبي زرعة) (ص:473/474)، وقد تصحف قوله في (لسان الميزان) (6/129)، إلى قوله: (إلا أن أصحابنا حكوا عن يحيى بن معين أنه قال: حب ساليس من طريق الحديث مثل السراب وأشباهه).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (4/ق1/160/161)، و(تاريخ بغداد) (13/35/36).


�-سعد بن سعيد، أخو يحيى بن سعيد القطان، قال أبو حاتم في (الجرح والتعديل) (4\84) في ترجمة: (سعد بن سعيد): (عن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي. قال أبو محمد: يعني: أنه كان لا يحفظ، يؤدي ما سمع).


وقد أورد الحافظ ابن القطان في كتابه: (بيان الوهم والإيهام...) (3\34) قول أبي حاتم هذا فقال: (وقال أبو حاتم: مود. واختلف في ضبط هذه اللفظة، فمنهم مَن يخففها؛ أي: هالك، ومنهم من يشددها، أي: حسن الأداء).


قال الحافظ الذهبي في (الميزان) (2\120): قال شيخنا ابن دقيق العيد: اختلف في ضبط "مود"، فمنهم من خففها؛ أي: هالك. ومنهم من شدَّدها؛ أي: حسن الأداء.


وممن استعمل هذا اللفظ أيضاً الإمام عبد الرحمن بن مهدي، كما جاء في ترجمة: مسعر بن كِدام من (تهذيب الكمال) (27\466)، و(سير أعلام النبلاء) (7\173) لما سأله الإمام أحمد عن خالد بن دينار أبي خلدة فقال: (كان ثقة؟ فقال: كان مؤدياً). انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:43\44\رقم:22) تحت: الفصل الثالث عشر: (عبارات نادرة الاستعمال)، و(ألفاظ الجرح والتعديل بين الإفراد، والتكرير، والتركيب) (ص:53) للدكتور: أحمد معبد عبد الكريم.


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في كتابه المفيد: (شفاء العليل) (1\391): (قولهم: "فلان مود": هذا اللفظ مما اختلف في ضبطه فإن كان بفتح الهمزة وتشديد الدال فمعنى ذلك أنه حسن الأداء، وإن كان بتسكين الواو وتخفيف الدال فمعنى ذلك أنه هالك-كما سبق-فانظر كيف أن اللفظ الواحد إذا ضبط على وجه كان مدحاً وإذا ضبط على آخر كان قدحاً).


�-انظر: (الميزان) (2\120)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:90\رقم:96). تحت: (مدلول قول أبي حاتم في الراوي: "مود").


�-كما في: (فتح المغيث) (1/348)، وقال أهل اللغة: ويقال: هو حسن الأداء إذا كان حسن إخراج الحروف من مخارجها. انظر: (تاج العروس) (10/13).


�-انظر: (الصحاح) (6/2265).


�-انظر: (تاج العروس) (10/387).


�-انظر: (لسان العرب) (14/26)، و(تاج العروس) (10/12).


�-انظر: (النهاية) (1/32).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (2/120).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (2/120).


�-انظر: (بيان الوهم ولإيهام…) (1/147)-وجاء فيه بلفظ: (خفيف الأداء)، والصواب: (حسن الأداء)-و(إكمال تهذيب الكمال) (ت762هـ) في ترجمة: (سعد بن سعيد)، و(تهذيب التهذيب) (3/471)، و(فتح الغيث) (1/349).


�-هذه العبارة من عبارات الجرح بلا شك، لأن الخطأ ينقسم إلى قسمين: 


1-خطأ فاحش، 


2-وخطأ خفيف، 


فالأول يدخل فيه قولهم: (فلان أخطأ ويصر)، أو: (يصر على الخطأ)، وقد جعل شعبة، وابن مهدي، وغيرهما الإصرار على الخطأ من أسباب ترك الرجل، وترك روايته،-وإن كان المسألة ليست على إطلاقها، بل: فيها تفصيل دقيق ذكره أئمة الجرح والتعديل: فالإمام من الأئمة قد يصر، ولا يضره شيئاً، كرواية مالك بن أنس في حديث: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم-أخرجه البخاري (1588/4283)، ومسلم (1614)، أما إذا لم يكن المصر من هؤلاء الأئمة الكبار، ويخطئ خطأً فاحشاً، والعلماء يراجعونه فيه ولم يرجع، كأن يبدل الثقة بضعيف، أو: الضعيف بثقة، أو: يأتي في المتن بزيادة منكرة ومخالفة الأصول الشريعة، ففي هذه الحالة يضعف ويجرَّح. فعلم أن المصر على هذه الهيئة لا يقبل، بل: يترتب على ذلك ترك روايته، كما صرح بذلك شعبة حين سئل: من نقبل روايته ومن نرد؟ فذكر من لا تقبل روايته فعد منهم: من يصر على خطئه، أو: يكذب في حديث النبي (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)، إلى غير ذلك، ولكن المهم التفرقة بين من هو إمام من الأئمة، حصل لـه ثقته بحفظه وبكتابه، وبين واحد يحكم عليه بأنه من المتوسطين... (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (1/133/رقم:103). وكتابي: (قناص الشوارد) (ص1300). 


تنبيه: إذا قال ابن حبان في الراوي: (يخطئ-فقط دون وصف آخر) فهو إنما يعني أنه وسط حسن الحديث، فهناك مئات المترجمين عنده قال فيهم هذا-أو: نحوه-ومع ذلك يخرج لهم في "صحيحه" كما قال الشيخ الألباني في (النصيحة) (247).


�-انظر: (تقريب التهذيب) (1/351).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (2/165/168)، و(الفروسية) (ص:43) لابن القيم.


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (4/109)، و(الفروسية) (43)، و(الميزان) (2/165).


�-فائدة: جاء في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:57/رقم:45) في الفصل الثاني: (ألفاظ وعبارات الجرح)، تحت عنوان: (الخامس: مدلول قول الإمام أحمد في الراوي: "لا يبالي كيف كان"): (قال أبو إسحاق الجوزجاني: قلت لأحمد بن حنبل: فابن أبي ذئب، سماعه من الزهري، أعَرْضٌ هو؟ قال: "لا يبالي كيف كان".


قلت-القائل: الذهبي في (السير) (7/145)-: كان يُلَيِّنُه في الزهري بهذه المقالة؛ فإنه ليس بالمجود في الزهري).  


�-قال الشيخ مصطفى بن إسماعيل في: (شفاء العليل) (1\210)، تحت المرتبة الخامسة: من مراتب التجريح: (وأما قولهم: "مُود" فقد قال ابن دقيق العيد: "اختلف في ضبطه فمنهم من خففه أي: هالك ومنهم من شدده أي: حسن الأداء ذكر ذلك الذهبي بـعد قول أبي حاتم في سعد ابن سعيد أخي يحيى بن سعيد الأنصاري: مُود".


انظر: (الميزان) (2\120)، ولكن الذي في: (تهذيب التهذيب) (3\470\471): "قال أبو حاتم: يؤدي يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع، وقال ابن معين: مؤد، قال ابن القطان الفاسي: اختلف في ضبط هذه اللفظة فمنهم من يخففها أي: هالك، ومنهم من يشددها أي: حسن الأداء"، وهذا اللفظ شرط كونه من ألفاظ هذه المرتبة إذا كان مخففاً بمعنى هالك).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:131/رقم:191)، و(سير أعلام النبلاء) (5/304) كلاهما للذهبي. 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:131/رقم:192)، و(سير أعلام النبلاء) (5/439). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:131/132/رقم:193)، و(سير أعلام النبلاء) (7/39/40). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:132/رقم:194)، و(سير أعلام النبلاء) (7/311). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:132/رقم:195)، و(سير أعلام النبلاء) (7/420). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:132/رقم:196)، و(سير أعلام النبلاء) (7/447). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:139/رقم:213)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام) (6/372). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:139/رقم:ص214)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام) (7/348). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:139/140/رقم:215)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام) (8/306). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:140/رقم:216)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام) (9/521). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:140/رقم:217)، و(معرفة القراء الكبار) (1/186)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام) (18/45). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:140/141/رقم:218)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والإعلام) (39/162). 


قال الشيخ خليل بن محمد العربي: (وابن عساكر أشعري جلد، وهو هنا يسمي الحنابلة-الذين هم أهل السنة والجماعة-بالمخالفين، وهنا فائدة هامة بالنسبة لتفسيرات الجرح والتعديل: أن تفسيرات الجرح المتعلقة بالعقائد تختلف معناها من طائفة لأخرى، فليتنبه.


فأهل السنة يفسرون: "المخالفين" بالمبتدعة عموماً، وأما الأشاعرة فهم يقصدون بذلك الحنابلة، ومقصدهم بذلك: مَن كان على عقيدة أهل السنة).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:141/رقم:219)، و(ميزان الاعتدال) (2/40). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:141/رقم:220)، و(الميزان) (4/279). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:141/142/رقم:2221)، و(ميزان الاعتدال) (2/237). 


�-انظر: (الإرواء) (2/76). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:142/رقم:223)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (11/167). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:142/رقم:224)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (29/304). 


�-ويشبه هذا ما قاله أبو سعد عبد الملك بن عثمان الواعظ: (لا يذوق حلاوة الإيمان من لم يتغرغر بحديث رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:142/143/رقم:225)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (29/304). 


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:143/رقم:226)، و(سير أعلام النبلاء) (7/274).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:143/رقم:227)، و(سير أعلام النبلاء) (10/250).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:143/رقم:228)، و(سير أعلام النبلاء) (10/505).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:144/رقم:229)، و(سير أعلام النبلاء) (11/456).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:144/رقم:230)، و(سير أعلام النبلاء) (11/456).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:144/رقم:231)، و(سير أعلام النبلاء) (12/523).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:144/145/رقم:232)، و(سير أعلام النبلاء) (13/189).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:145/رقم:233)، و(سير أعلام النبلاء) (15/38).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:145/رقم:234)، و(تاريخ الإسلام) (7/413).


�-انظر: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:145/رقم:235)، و(تاريخ الإسلام) (9/404).


�-قال شيخنا عبد العزيز آلعبد اللطيف في (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:161): (ومراتب الجرح عند ابن أبي حاتم أربعة أيضاً. وهي:


1-إذا أجابوا في الرجل بــ(ليّن الحديث) فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه اعتباراً.


2-وإذا قالوا: (ليس بقوي). فهو بمنزلة الأولى في كتْبَةِ حديثه إلا أنه دونه).


�-كما في: (ص:83).


�-انظر: (التنكيل) (1/442) و(ضوابط الجرح والتعديل) (ص:149).


-�قال أبو الحسن المصري في (شفائه) (485\486): (وفرق بين قولهم: "فلان يكتب حديثه للاعتبار"، و"فلان لا يكتب حديث إلا للاعتبار": فالقول الأول: غالباً ما يكون من جملة ألفاظ الشواهد والمتابعات، بمعنى أن الراوي يكتب حديثه وينظر هل له ما يقويه أم لا، وهذا يدل على أن الضعف في حديثه محتمل لا يترك حديثه من أجله، وقد جاء في "الكامل" (3\1196) ترجمة: سعد بن سنان الحمصي أبي مهدي أحد العُبَّاد قال السعدي: "فلما رجعت إلى العراق ذكرت أبا المهدي ليحيى بن معين وقلت: ما منعك يا أبا زكرياء أن تكتبها؟ قال: من يكتب تلك الأحاديث من أين وقع عليها؟ لعلك كتبت منها يا أبا إسحاق؟  قلت: كتبت منها شيئاً يسيراً لأعتبر به، قال: تلك لا يعتبر بها، هي بواطيل".


لكن هذا اللفظ قد يرد في الجرح الشديد أيضاً كما في "الميزان" (1\662) ترجمة: خلف بن محمد الخيام البخاري قال الحاكم وأبو زرعة: "كتبنا عنه الكثير ونبرأ من عهدته وإنما كتبنا عنه للاعتبار". وقال الحاكم فيه أيضاً: "سقط حديثه برواية حديث: "نهى عن الوقاع قبل الملاعبة" وقال عقيبه: خذل خلف بهذا وبغيره"، وأما اللفظ الثاني: "فلان لا يكتب حديثه إلا للاعتبار" فما أكثر التراجم التي يطلق فيها ابن حبان في كتابه "المجروحين" هذا اللفظ ويقصد به الجرح الشديد، ومعناه حينئذ أن حديث الراوي يكتب للاتعاظ ولتحذير الناس منه وكشف أمره وبيان حاله، والله أعلم).


قال المحبوس أبو الفضل: وقد صححت كلام السعدي من كتابه: (أحوال الرجال) (ص:168\169\رقم:301) لأن أبا الحسن المصري تصرف في كلام السعدي ونقله بمعناه، فرجعت للنسخة التي عندي داخل زنزانتي فنقلته بلفظه.


قال الحافظ الذهبي في (السلبيل...) (ص:83\86\رقم:85\86\87\88) الفصل الثاني: (مدلول قول أبي حاتم الرازي في الراوي: "يكتب حديثه"): (قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (9\56) في ترجمة: (هشام بن حسان القردوسي): (كان هشام بن حسان صدوقاً، قلت-يعني: ابنه-: ما تقول فيه؟ قال: يكتب حديثه).


قلت-القائل الذهبي في "السير" (6\360)-: قد علمت بالاستقراء التام أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل: "يكتب حديثه"، أنه ليس بحجة. وقال أيضاً في "الميزان" (2\385) ومن ذلك قوله-يعني: أبا حاتم-: "يكتب حديثه"، أي: ليس بحجة.


وقال أبو حاتم في (الجرح والتعديل) (8\465) في ترجمة: (نصر بن أوس الطائي): (يكتب حديثه). قلت-القائل الذهبي في (تاريخ الإسلام) (9\304)-: (هذا القول من أبي حاتم دال على أنه ليس بحجة، مع أني لم أودع في كتابيَّ اللذيْنِ في الضعفاء شيئاً من هذا النمط، تبعت أبا الفرج ابن الجوزي وغيره.


وقال أبو حاتم في (الجرح والتعديل): "الوليد بن كثير المزني، يكتب حديثه".قال الذهبي في (الميزان) (4\345): قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق، ولا هو بصيغة إهدار)


قال الشيخ خليل بن محمد العربي: (وعبارة: "يكتب حديثه" استعملها غير واحد من أئمة "الجرح والتعديل" وأكثر من استعملها فيهم على الإطلاق الإمام أبو حاتم الرازي-رحمه الله تعالى-، وأكثر ما تجيء في كلامه تكون مركبة ومقرونة بقوله: "ولا يُحتج به"، فيقول مثلاً: "فلان يكتب حديثه، ولا يحتج به". ومن الملاحظ أن هذا التعبير سواء على الإفراد أو: التركيب يأتي على وجهين:


الأول: مقترناً مع غيره بصيغة من صيغ التضعيف ليدل على ضعف من قيل فيه هكذا، وذلك مثل قوله في:


1-إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر فقال-كما في "الجرح والتعديل" (2\153)-: "ليس بقوي، يكتب حديثه".


2-أجلح بن عبد الله بن حجية، قال-كما في "الجرح والتعديل" (2\347)-: "الأجلح لين، ليس بالقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به".


3-بشير بن ميمون أبو صيفي الواسطي، قال-كما في "الجرح والتعديل" (2\379)-: "ضعيف الحديث، وعامة روايته مناكير، يكتب حديثه على الضعف".


4-بشار بن قيراط النيسابوري، قال-كما في "الجرح والتعديل" (2\418)-: "مضطرب الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به".


5-مسلم بن خالد الزنجي، قال-كما في "الجرح والتعديل" (8\183)-: "ليس بذاك القوي، منكر الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به، تعرف وتنكر".


الآخر: مقتراناً مع غيره بصيغة من صيغ التعديل؛ وذلك مثل قوله في:


1-أحمد بن هاشم الرملي، قال-كما في "الجرح والتعديل" (2\80)-: "صدوق، يكتب حديثه، ولا يحتج به".


2-إبراهيم بن الزبرقان التميمي، قال-كما في "الجرح والتعديل" (2\100)-: "محله الصدق، يكتب حديثه، ولا يحتج به".


3-إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش، قال-كما في "الجرح والتعديل" (2\117)-: "صالح لا بأس به، قلت-يعني: ابن أبي حاتم-يحتج به؟ قال: يكتب حديثه".


4-أيوب بن أبي مسكين أبو العلاء القصاب قال-كما في "الجرح والتعديل" (2\259)-: "لا بأس به، شيخ صالح، يكتب حديثه ولا يحتج به".


5-باذان بو صالح، مولى أم هانئ، قال-كما في "الجرح والتعديل" (2\432)-: "صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به".


ومن الملاحظ أن كلا العبارتين سواء جاءتا مفردتين، أو: مركبتين، وسواء اقترنتا بلفظ من ألفاظ التجريح أو: التعديل فإنهما تدلان على أن من قيل فيه هكذا يصلح حديثه للاعتبار، ولا يحتج به فيما انفرد به من مرويات، كما حرره تماماً الإمام الناقد الذهبي-رحمه الله تعالى-حيث قال: "ليس بصيغة توثيق، ولا هو بصيغة إهدار".


ولكن-وكما هو معلوم-أن هذا التعبير إذا جاء مقترناً بصيغة من صيغ التعديل كأن أرفع شأناً مما إذا اقترن بلفظ من ألفاظ التجريح. هذا وكما ذكرنا سابقاً أن استعمال هذا التعبير لم يكن مقتصراً على الإمام أبي حاتم الرازي، بل: كان شائعاً بين أئمة الجرح والتعديل، وأغلبهم استعملوه فيما استعمله الإمام أبو حاتم نفسه، ومن هؤلاء الأئمة:


1-قال ابن عدي:


أ-كما في "كامله" (7\254)-لما ترجم ليحيى بن سلام البصري: "هو ممن يكتب حديثه مع ضعفه".


ب-وقال-كما في "كامله" (7\276)-في ترجمة: يزيد بن أبي زياد الكوفي: "ويزيد من شيعة أهل الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه".


ج-وقال-كما في "كامله" (2\192)-في ترجمة: الحارث بن نبهان الجرمي: "وللحارث هذا غير ما ذكرت من أحاديث حسان، وهو ممن يكتب حديثه".


د-وقال-كما في "كامله" (5\228)-: "احتمله الناس، وهو مع ضعفه يكتب حديثه".


2-العقيلي:


قال-كما في "فتح الباري" (11\110) ولم أجده في "ضعفائه": "عبيد الله بن سعيد بن مسلم يكتب حديثه، وينظر فيه".


3-ابن عبد البر:


قال في (التمهيد) (23\123): "جابر الجعفي، وقد أجمعوا على أنه يكتب حديثه، واختلفوا في الاحتجاج به". انتهى من (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:83\86\رقم:85\88)، و(القول الحصيف...) (ص:119\120).


-�وفرق بين قولهم: (فلان ليس بالقوي، وفلان ليس بقوي-وفلان ليس بالمرضي، وفلان ليس بمرضي-وفلان ليس بالحجة وفلان ليس بحجة-ليس بالحافظ وفلان ليس بحافظ-وفلان ليس بالعمدة وفلان ليس بعمدة-وفلان ليس بالمشهور أو: بالمعروف وفلان ليس بمشهور أو: بمعروف): (فكل ما دخل عليه الألف واللام كان أهون وأخف في الجرح وإن كان الجميع في الأصل ألفاظ تليين وتجريح وأحياناً ترد لنفي الكمال، والله أعلم). انتهى من كتاب: (شفاء العليل) (1\484).: "ليس بمشهور الحديث"-كما في "تاريخ الإسلام" (14\53)-.


قال الحافظ الذهبي في (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارت الجرح والتعديل) (ص:62\63\رقم:56\57) في الفصل الثاني: (الثالث عشر: مدلولهم: "ليس يُعرف" أو: "ليس بالمشهور": (قال الميموني: قلت لأحمد: إسماعيل بن زكريا الخلقاني ما هو؟ قال: "هو شيخ، ليس يعرف". يعني: بالطلب).-كما في "تاريخ الإسلام" (11\37)-.وقال أيضاً: إسحاق بن الفرات المصري، سئل أبو حاتم عنه؟ فقال: "ليس بالمشهور". يعني: ليس بمشهور الحديث-كما في "تاريخ الإسلام" "14\53").


وقال الشيخ خليل في ( كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:134/135/رقم:203) في الفصل الثالث، تحت: (ألفاظ وعبارات في الجرح والتعديل): (ألفاظ وعبارات ذات صلة بالجرح والتعديل): العاشر: مدلول قولهم في الراوي: "ليس بالمشهور": (سئل أبو حاتم-كما في "الجرح والتعديل" (2/231)-عن إسحاق بن الفرات؟ فقال: "شيخ بالمشهور". قال ابن الذهبي: ما هو بمشهور بالحديث، بلى هو مشهور بالإمامة في الفقه). انظر: (السير) (9/504).


�-كما في (فتح المغيث) (2/48 مخطوط).


�-فائدة: قال الحافظ الذهبي في (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:69\رقم:66) في الفصل الثاني: (الحادي والعشرون: مدلول قول ابن معين في الراوي: "ليس بذاك"): (روى أحمد بن زهير عن ابن معين: "إسماعيل بن أبي أويس، صدوق، ضعيف العقل، ليس بذاك".


يعني: أنه لا يحسن الحديث، ولا يعرف أن يؤديه، أو: أنه يقرأ من غير كتابه.-كما في "سير أعلام النبلاء" (10\392\393)، و"تاريخ الإسلام" (16\92)...).


�-انظر: (علوم الحديث) (ص:240) و(التقييد والإيضاح) (ص:161) و(ضوابط الجرح والتعديل) (ص:162/167).


�-انظر مراتب ألفاظ التجريح في حاشية (مقدمة ابن الصلاح) للعراقي (ص:133/139) و(شرحه على الألفية) (2/3). لما ذكر اللكنوي ما قاله العلماء عن مراتب التجريح-قال في المرتبة الخامسة: (… وكل من ذُكر من بعد قولي: (لا يساوي شيئاً)، فإنه يخرج حديثه للاعتبار).


قال شيخنا أبو غدة: (قلت: لكن يَعترض هذا التعميمَ قولُ الحافظ ابن تيمية في "إقامة الدليل" (3/243) ضمن (الفتاوى الكبرى)، عند ذكر (عتبة بن حميد الضبي البصري): قال فيه الإمام أحمد: ضعيف، ليس بالقوي، لكن أحمد يقصد بهذه العبارة: "ليس بالقوي"أنه ليس ممن يصحح حديثه، بل: هو ممن يُحَسَّن حديثه. وقد كانوا يسمون حديث مثل هذا ضعيفاً، ويحتجون به، لأنه حسن، إذ لم يكن الحديث إذ ذاك مقسوماً إلا إلى صحيح وضعيف).


�-انظر: (فتح المغيث) للسخاوي (1/346/347).


�-قال الحافظ الذهبي في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:79\80\رقم:80) في الفصل الثاني: (الثاني والثلاثون: مدلول قول البخاري في الراوي: "بعض أحاديثه مناكير"): (عبد الله بن معاوية الزبيري، قال البخاري: "منكر الحديث".


وقال أيضاً: في كتاب "الضعفاء الكبير": "عبد الله بن معاوية من ولد الزبير بن العوام بصري بعض أحاديثه مناكير": قلت-القائل: الذهبي-في (تاريخ الإسلام) (12\251): العبارتان معناهما واحد، لأن من كان بعض أحاديثه منكرة فهو أيضاً منكر الحديث، لا نعني به أن كل ما رواه منكر، فإذا روى الرجل جملة وبعض ذلك مناكير، فهو منكر الحديث).


قال الشيخ خليل بن محمد العربي: (ولكن الأولى أن تطلق كل عبارة من هاتين العبارتين على ما يقتضيه حال الراوي، فإن كان ممن روى جملة وفيرة من المرويات، ووقع فيها بعض المناكير، فيقال فيه حينئذ: "بعض أحاديثه مناكير" ولا يقال فيه: "منكر الحديث" حتى لا ينجر هذا الحكم على كل مروياته.


وأما إذا كانت النكارة هي الغالبة على مروياته فيقال فيه حينئذ: منكر الحديث).


�-تنبيه: قد يطلق الإمام البخاري عبارة: (منكر الحديث) في ترجمة الراوي ولا يريد بها الراوي نفسه؛ بل: يقصد بها الحديث الذي أورده في ترجمة هذا الراوي، مثاله: ما جاء في ترجمة: سنان بن عبد الله الجهني من "تاريخه الكبير" (4\61\162) فإنه قال بعد روايته حديثاُ من طريق سنان: (منكر الحديث)، والبخاري لا يقصد بعبارته هذه سناناً، لأنه صحابي، فيتوجه كلامه حينئذ لروايته.


ثم إن بعض الأئمة يطلق عبارة: (منكر الحديث)، ويريدون بها مطلق التفرد، ومن هؤلاء:


أ-الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-:


فقد قال الحافظ ابن حجر في (هدي الساري) (ص:459) في ترجمة: محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: "وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول-وذكره-: في حديثه شيء، يروي أحاديث مناكير. قلت-القائل: هو ابن حجر-: المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على ذلك".


وقال في ترجمة: يزيد بن عبد الله بن خصيفة من "هدي الساري" (ص:476): "وروى أبو عبيد الآجري، عن أبي داود، عن أحمد أنه قال: منكر الحديث. 


قلت: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يغرب على أقرانه بالحديث، عرف ذلك بالاستقراء من حاله".


ب-الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي:


ذكر الحافظ ابن حجر في (هدي الساري) (ص:478) في ترجمة: يونس بن القاسم الحنفي: "قال البرديجي: منكر الحديث، قلت: أوردت هذا لئلا يستدرك علي، وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد، سواء تفرد به ثقة أو: غير ثقة، فلا يكون قوله: منكر الحديث، جرحاً بيّناً".


ونقل السخاوي-رحمه الله تعالى-في (فتح المغيث) (2\126) عن الحافظ العراقي-رحمه الله تعالى-قوله: "وكثيراً ما يطلقون المنكر على الراوي لكونه روى حديثاً واحداً".


قلت-القائل: السخاوي-: وقد يطلق ذلك على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء، قال الحاكم: قلت للدارقطني: سليمان ابن بنت شرحبيل؟ قال: ثقة، قلت: أليست عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فثقة". انتهى من هامش: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:80\81\رقم:80) في الفصل الثاني: (الثاني والثلاثون: مدلول قول البخاري في الراوي: "بعض أحاديثه مناكير").


�-انتهى من (السلسلة الصحيحة) (2/13) و(2/28)، و(النصيحة) (ص:207)، و(الروض الداني) (ص:67/70).


�-قال يحيى بن سعيد: سألت شعبة وسفيان بن سعيد وسفيان بن عيينة، ومالك بن أنس عن الرجل لا يحفظ أو: يتهم في الحديث؟ فقالوا جميعاً: "بيِّن أمره". وقال أبو قتادة: سمعت ابن مهدي يقول: مررت مع سفيان الثوري برجل فقال: كذاب والله! لولا أنه لا يحل لي أن أسكت لسكت.


وقال الإمام الشافعي: إذا علم الرجل من محدث الكذب، لم يسعه السكوت عليه، ولا يكون ذلك غيبة، فإن مثل العلماء كالنقاد، فلا يسع الناقد في دينه أن لا يبين الزيوف من غيرها.


وقال محمد بن بندار السباك الجرجاني يقول: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله إنه ليشتد عليّ أن أقول: فلان كذاب، فلان ضعيف، فقال لي: إذا سكت أنت، وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم.


وقال الجوزقاني: (فظهر بهذا الإجماع الذي ذكرناه أن الطريق إلى معرفة الحديث، الجرح والتعديل، ويستحب أن يصنف الكتاب معللاً، فإن العلل أجل أنواع علم الحديث).


وقال أبو بكر محمد بن داود بن علي: سمعت أبي يقول: من لم يعرف حديث رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بعد سماعه ولم يميز بين صحيحه وسقسمه فليس بعالم. انتهى من كتاب: (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير) (ص:21\22\رقم:5\إلى:10)، و(تحذير الخواص) (ص:128\129\130)، و(الكفاية) (ص:46)، و(معرفة علوم الحديث) (ص:112).


�-انظر: (1/ 248/249). انظر ما قاله شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في الموضوع بتوسع في كتابه القيم: (ألفية علل الحديث المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص:36\39).


�-كما في: (3/51).


�-(3/831/ رقم:812).


�-قال موسى بن هارون: (استخرت الله سنتين حتى تكلمت في المَعْمَري، وذلك أني كتبت معه عن الشيوخ، وما افترقنا، فلما رأيت تلك الأحاديث قلت: من أين أتى بها). انظر: (السير) (13/511). انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1\90).


�-انظر: (مسودة آل تيمية في أصول الفقه) (280).


�-فائدة: جاء في (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:63\64\رقم:59) الفصل الأول: (ألفاظ وعبارات التعديل): (عاشراً: مدلول سكوت النقاد عن أحد الرواة)-وهذا السكوت بخلاف سكوت الأئمة عمن ترجموا  لهم في مصنفاتهم المعنية بالجرح والتعديل، كالبخاري في "تاريخه الكبير"، وأبي زرعة وأبي حاتم في "الجرح والتعديل"، فحيث ترجم هؤلاء الأئمة لراوٍ، ولم يذكروا فيه جرحاً أو: تعديلاً، فلا يستفاد من أن ذلك يعد تعديلاً من هؤلاء الأئمة في حق من ترجموا له، بخلاف ما ادعاه أحد المعاصرين، وهو مخطئ في ذلك-:


قال أبو حاتم في (الجرح والتعديل) (9/119): "قال لي أحمد بن حنبل: إلى من تختلف ببغداد؟ قلت-القائل: الذهبي في "السير" (10/122)-إلى هوذة بن خليفة، وعفان، فسكت، كالراضي بذلك".


وقال عمر بن شبة-ورواه عنه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/108)-: حدثنا الفلاس، قال: حدث ابن أبي عدي، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة بحديث، فأنكره يحيى بن سعيد، وقال: لم يصنع ابن أبي عروبة شيئاً. فقال عفان-وكان حاضراً-: حدثنا همام، عن قتادة، فسكت يحيى، وحيث حدثه عفان عن همام فسكت-ودلالة هذا السكوت؛ هو الرضى بمتابعة همام لابن أبي عروبة، كما سترون في الأمثلة الآتية-.


قال الحافظ الذهبي في كتابه النفيس: "سير أعلام النبلاء" (7/299): (قلت: هذا يدل على أن يحيى تغير رأيه بأخرة في همام، أو: أنه لما رأى اتفاقهما على حديث اطمأن).


وقد كثر ورود لفظة: "فسكت" عن الأئمة النقَّاد حال توجيه الرواة عنهم أسئلتهم لهم عن أحوال الرواة، ومن أكثر ممن ورد عنهم هذا الاصطلاح على الإطلاق: هو الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى-، وقد تعددت أوجه السكوت بديلاً عن الإجابة باللفظ إلى أوجه عدة، منها:


أ-الرضى عمن سكت عنه من الرواة:


كالمثال الذي أورده الإمام الذهبي ها هنا عن أبي حاتم الرازي في إجابته للإمام أحمد. أو: الرضى على ما سكت عليه من مرويات:


وذلك مثلما أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/331/332) عن أبي زرعة قال: "سمعت أحمد بن حنبل، وذكر عن عبد الله بن واقد، عن عكرمة بن عمار، عن الهرماس قال: "رأيت النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على راحلته نحو الشام".


فقال أحمد: ما ظننت أن الهرماس روى عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-حديث العضباء، حتى جاء أبو قتادة بهذا الحديث. قلت له أنا: وها هنا حديث آخر سوى هذين.


قال: ما هو؟ قلت: حدثنا عمرو بن مرزوق، عن عكرمة بن عمار، عن الهرماس قال: سلمت على النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فمد يده. قال أبو زرعة: فسكت ولم ينكره". 


وكذلك ما قاله أبو زكرياء الدقاق في "سؤالاته" عن ابن معين (ت:224): "وسمعت يحيى وسئل: أكثر من روى عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة؟ فسكت. كأنه كما سئل".


مثال آخر: 


قال أبو عثمان البرذعي في كتاب "الضعفاء" عن أبي زرعة الرازي (2/770): "قلت لأبي زرعة: إذا سمعتك تذاكر بالشيء عن بعض المشيخة قد سمعته من غيرك فأقول: حدثنا أبو زرعة وفلان، وإنما ذاكرتني أنت بالمعنى والإسناد؟ فقال: أرجو. قلت: فإن كان حديثاً طويلاً؟ قال: فهذا أضيق.


قلت: فإن قلت: حدثنا فلان، وأبو زرعة نحوه؟ فسكت". 


وقد أورد الخطيب هذا الخبر في كتابه (الكفاية) (ص:317) باب: ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف. 


ب-أو: التوقف في أمر من سئل عنه:


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل في (العلل) (2/156): "سألت أبي عن ثابت بن عجلان؟ فقال: كان يكون بالباب والأبواب. قلت له: هو ثقة؟ فسكت. كأنه مرَّض في أمره". 


وكذلك جاء النص بنفس السياق عند المزي في "تهذيبه" (4/365) إلا أنه تحرّف عند العقيلي في "ضعفائه" (1/175) إلى: "كأنه عرّض في أمره". ومراد عبد الله بن أحمد بقوله: "مَرَّض"، أي: توقف فيه.


وهذا التفسير موافق لما أورده الذهبي في "ميزانه" (1/364) عن الإمام أحمد في ترجمة ثابت بن عجلان هذا: "أنا متوقف فيه". 


ج-أو: إقرار السائل بما تضمنه سؤاله:


قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/289) في ترجمة: يزيد بن محمد الأيلي: "سألت أبي عنه؟ فقال:... وإن عنده شيئاً باقياً عن ابن لهيعة. قلت لأبي: كتبت عن ابنه خالد بن يزيد بن محمد الأيلي بأيلة أحاديث عن أبيه،  عن ابن لهيعة، ولم يحدثني عن أبيه، عن يونس بشيء. فسكت".


د-أو: عدم موافقة السائل بما تضمنه سؤاله:


قال عبد الله بن أحمد في "العلل" (2/40/41): "سألت أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق المديني؟ فقال: ليس به بأس. فقلت: إن يحيى بن سعيد يقول: سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوه. فسكت". وكذلك جاء في "الجرح والتعديل" (5/212).


هـ-أو: تجريح فيمن سكت عنه:


قال محمد بن يوسف بن الطباع: "سألت أحمد بن حنبل عن معلى الرازي؟ فسكت". كما في "الكامل" (6/375).


ودليل أن سكوت الإمام أحمد ها هنا هو تجريح في حق معلى الرازي: أن ابن عدي لما ترجم لمعلى بن منصور الرازي في "الكامل" (6/375) لم يورد فيه إلا حكاية سكوت الإمام أحمد عنه.


هذا، وقد قال أبو حاتم الرازي-في "الجرح والتعديل" (8/334)-: "قيل لأحمد بن حنبل: كيف لم تكتب عن المعلى بن منصور الرازي؟ فقال: كان يكتب الشروط، ومن كتبها لم يخل من أن يكذب".


فهذا هو رأي الإمام أحمد في المعلى بن منصور الرازي في عدم الكتابة عنه، مخافة وقوع المعلى في الكذب، وظل هذا هو رأيه فيه حتى وفاته-رضي الله عنه-. 


قال أبو زرعة الرازي-رواية البرذعي "2/717/718"-: "رحم الله أحمد بن حنبل بلغني أنه كان في قلبه غصص من أحاديث ظهرت عن المعلى بن منصور، كان يحتاج إليها، وكان المعلى أشبه القوم بأهل العلم، وذلك أنه كان طلاَّبة للعلم، ورحل، وعنى به، وصبر أحمد عن تلك الأحاديث، ولم يسمع منه حرفاً".


فهذا القول من أبي زرعة الرازي دليل على أن الإمام أحمد ظل طيلة حياته حتى مماته مُضَعِّفاً للمعلى بن منصور.


و-أو: عدم معرفة حال من سكت عنه:


قال عبد الله بن أحمد في "العلل" (1/149): "قال أبي: قال لي شعيب بن حرب: أعطني كتاب ابن عيينة عن الزهري، فأتيته بكتابي، فجئت بعدُ آخذ الكتاب منه، فمرَّ بحديث، فقال: سفيان سمع هذا من الزهري؟ فسكتُّ أو: قلت: لا أدري".


قال عبد الله بن أحمد أيضاً في "العلل" (1/203): "حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن إسماعيل بن كثير أبي هاشم، عن مجاهد في قوله: (إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما). قال: هما الحكمان، ليس بالرجل والمرأة إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما. قال أبي: قلت لوكيع في هذا الحديث: من أبو هاشم؟ فسكت كأنه لم يدر: هو الرماني أو: المكي؟ قال أبي: وجميعاً يرويان عن مجاهد".


وقال الحافظ ابن القطان في كتابه: "بيان الوهم والإيهام..." (5/364) في بيان سكوت الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى-عن أحد الرواة، فقال: "قد يسكت؛ لأنه لا يعرف حاله".


ز-أو: يسكتوا عن بيان حال الراوي إن كان مجروحاً مخافة أن يلحق بهم أذىً من أهله أو: عشيرته:


قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/265): "سمعت أبي يقول: سألت علي بن المديني عن أبي بحر البكراوي؟ فسكت، فظننت أنه لا يجسر أن يذكره بسوء، لأن له عشيرة وأهل بيت".


وإذا أراد الباحث أن يقف على معنى سكوت الناقد في حق أي راوٍ من الرواة فعليه أن ينظر إلى حال هذا الراوي، وبما احتفّ بحاله من قرائن تكون معينة-بعد الله تعالى-في بيان معنى هذا السكوت، وما يراد به، والله الموفق).


�-جاء في (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:34\39/رقم:14/15) الفصل الثاني: (الخامس عشر: مدلول عدم ذكر اسم الراوي وإبهامه في السند): (قال أحمد: "أبان بن أبي عياش، متروك الحديث، كان وكيع إذا مرَّ على حديث يقول: رجل، ولا يسميه، استضعافاً له"). انظر: (الميزان) (1\11).


�-كما في (الآداب الشرعية) (1/181).


�-كما في: (4/356).


�-كما في: (2/101).


�-كما في: (4/205).


�-قال شيخنا العلامة أبو أويس: وطأ أبو العباس أحمد ابن القاضي المكناسي بيت أحمد بن حجر الهيثمي في مسوغات الغيبة ببيتين فصار الجميع ثلاثة وهي من بحر الوافر:


ألا إنَّ اغتياب النـــاس ظلم * عظيم الوصف من أدنى المنــاكرْ


تــجنَّــبْ غيبةً إلا حــــروفاً* ببَيْتٍ جاء عن بعض الأكــــابرْ


تظلَّمْ، واستعِنْ، واستفْتِ، حَذِّرْ  *وعَرّفْ، بدعةً، فسق المجـــاهِرْ.


وقوله (أدنى) في البيت الأول: من الدّناءة إلا أنه غير مهموز، لا من الدنو، ومعنى (تظلم): اشرح ظلامتك وقل: فلان ظلمني واعتدى علي، واستعن على تغيير المنكر بأن فلاناً فعل كذا بشروطه، واستفت مفتياً عما فيه غيبة كقول هند عن زوجها لرسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: إن أبا سفيان رجل شحيح الخ، وحذّر من مشاركة أو: مرافقة من لا يُرضى ببيان حاله نصحاً، وعرّف من لا يعرف بلقب قبيح كالأعمش والأحول والأعرج بقصْد التعريف لا التحقير، وعرّف بدعة المبتدع ليُحذر، وهتك المجاهر بالفسق. انتهى من (رونق القرطاس، ومجلب الإيناس) (ص:124).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه القيم: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغل) (ص:39)-جرحاً: (مفعول مقدم لـ"وضَع"، و"أمانة" عطف على "العلم" بعاطف محذوف).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه القيم: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغل) (ص:39) عن التعصب: (متعلق بـ"سالم"، وقولي: "أن يعدلاَ"، أي: يَميل عن الحق. ويقال: عدل عن الطريق، من باب ضرب، إذا مال عنه، وعَدِل من باب تَعِبَ، إذا جار وظلم. (أفاده في المصباح). والألف للإطلاق).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه القيم: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغل) (ص:40): ("درك" بفتح الدال، ويجوز تسكينها في غير هذا المحل: التبعة وأقصى قعر الشيء).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغل) (ص:39\40\رقم:31إلى:327).


�-كما في: (8/566).


�-وفيه يقول جزرة: (لم يكن بمصر من يحسن الحديث غير أحمد بن صالح المصري) وهذا القول في أحمد بن صالح يدل على أنه محدث كما يجب ديناً وأمانة وفهماً. انظر: (شفاء العليل) (1\52).


�-فائدة: قال الإمام ابن حزم في (المحلى) (6/21): (إنما يؤخذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضعفوا غير مشهور بالعدالة، وأما دعوى ابن معين أو: غيره ضعف حديث رواه الثقات، أو: ادعوا فيه أنه: خطأ من غير أن يذكروا فيه تدليساً، فكلام مطروح مردود، لأنه دعوى بلا برهان). 


قال الذهبي في (الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم) (ص:7): (قد صح من طرق عن ابن معين انه يتكلم في الشافعي.


قلت: قد آذى ابن معين نفسه بذلك ولم يلتفت الناس إلى كلامه في الشافعي ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات، كما لم يلتفتوا إلى توثيقه لبعض الناس، فإنا نقبل قوله-دائماً-في الجرح والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ ما لم يخالف الجمهور في اجتهاده، فإذا انفرد بتوثيق من لينه الجمهور، أو: بتضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه، فالحكم لعموم أقوال الأئمة، إلا لمن شذ. فإن أبا زكرياء من أحد أئمة هذا الشأن، وكلامه كثير إلى الغاية في الرجال، وغالبه صواب جيد، وقد ينفرد بالكلام في الرجل بعد الرجل، فيلوح خطؤه في اجتهاده…


فإنه بشر من البشر، وليس بمعصوم، بل: هو نفسه يوثق الشيخ تارة ويلينه تارة، يختلف اجتهاده في الرجل الواحد، فيجيب السائل بحسب ما اجتهد من القول في ذلك الوقت، وكلامه في الشافعي ليس في هذا اللفظ الذي كان عن اجتهاد وإنما هذا من فلتات اللسان بالهوى والعصبية، فإن ابن معين كان من الحنفية الغلاة في مذهبه وإن كان محدثاً).


قال بعضهم: (وادعى بعضهم أن من تكلم فيه ابن معين غير الشافعي الإمام، وهذا غير صحيح، بدليل أن الإمام أحمد لما قيل لـه بأن ابن معين يطعن في الشافعي قال: ابن معين لا يعرف من هو الشافعي).


وهذه بعض النماذج من تجريحات يحيى بن معين لرجال ورفض الناس لها:


1-(أحمد بن صالح الطبري: حافظ الديار المصرية وعلمها وعالمها، وهو ثقة جبل قال فيه يحيى بن معين: كذاب، ولم يلتفت إليه). (الرواة الثقات المتكلم فيهم...) (ص:11).


2-(أحمد بن عيسى التَّسْتري، احتج به الشيخان، وقال فيه يحيى بن معين: كذاب، ولا يلتفت إلى قول يحيى). (الرواة الثقات المتكلم فيهم...) (ص:11/12).


3-سليمان بن حبان، أبو خالد الأحمر. ثقة مخرج لـه في الكتب الستة. قال يحيى بن معين: ليس بحجة) (الرواة الثقات) (ص:16).


4- معاذ بن هشام الدستوائي. حديثه في الكتب كلها، وقال ابن معين: هو صدوق ليس بحجة). (الرواة الثقات) (ص:20).


5- عبد الرحمن الُمجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب. قال الحافظ ابن عبد البر: كان ابن معين يضعفه، وليس قوله بشيء، لأنه لا يحفظ لـه حديث منكر أتى به. وإنما قيل لـه المُجبر: لأنه سقط فتكسر فجبر، فقيل لـه المُجبر. وقد قيل: إنه كان يقال لـه: المكسر، فقالت حفصة: بل: هو المُجبر. وقيل: إنما قيل لـه المجبر، لأن أباه توفي وهو في بطن أمه، فسمته حفصة: المجبر. لعل الله يجبره.


وقال فيه الزبير بن بكار: المجْبر. وسائر الناس يقولون بتحريك الجيم وتشديد الباء-الاستذكار (1/155). وانظر أيضاً ما قاله الذهبي في (السير 9/263). في الرد على  ابن معين. وأيضاً ذكر في (10/319- من السير) أن ابن معين أكرمه البابلتي، وما بالغ في تليينه وغيرها كثير. تجدها في كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (1\76)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:99).


�-كما في: (ص:14/16/27/28) طـ: الثانية و(ص:17/18/27 /28) من الطبعة الثالثة.


�-كما في: (1/52/ وما بعدها)، و(تذكرة الحفاظ) (3/1034/1097/ 1198)، و(السير) (7/17/35/154/167)، و(الرفع والتكميل) (ص:409/ إلى 413).


�-كما في: (ص:11).


�-كما في: (ص:13/14).


�-انظر:(1/107/ و(فتح القدير) لابن الهمام (1/159)، و(جامع بيان العلم وفضله) لابن رجب (2/106)، و(الترغيب والترهيب) للمنذري (6/356)، و(تهذيب مختصر سنن أبي داود) (7/94/97)، و(عيون الآثار) لابن سيد الناس (1/10/ 17)، و(تاريخ أبي زرعة) (1/537)، والحافظ ابن حجر في (تهذيبه 9/42)، انظر هامش: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:411/412).


�-انظر: (7/381/385).


�-الرواية: هي نقل الأحاديث والإخبار بها. وقال بعض المحدثين: هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه إلى الحكام، وخلافها الشهادة، ولها أحكام مذكورة في كتب أصول الحديث. انظر: (معجم مصطلحات توثيق الحديث) (ص:37)، وعنه صاحب (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:116\رقم:313)، و(ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:94\95) تحت عنوان: (الفرق بين الشهادة والرواية)، و(الفروق) للقرافي (1\4\5)، و(الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة) (ص:209).


�-انظر: (الرفع والتكميل...) (ص:409/ إيـقاظ-25- في بيان حكم الجرح غير البرئ). كالجرح بسبب التحاسد، أو: الاختلاف في المذهب، أو: المشرب، لأن الاختلاف بين العلماء في المذاهب والمشارب، أمر مركوز في الطبائع والفِطَر الإنسانية، ولا يمكن انتفاؤه في صفوف أهل العلم والفضل والصلاح، قال الإمام أحمد في الإمام إسحاق بن راهويه: (لم يَعْبُر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً) كما في (تاريخ بغداد) (6/348).انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1\78).


�-قال الذهبي: (كلام الأقران بعضهم في بعض مُهْدَر لا عبرة به). انظر: (السير) (1/140/7/46/270/ و11/432/ و12/61/285/462/و14/40/42/505/385/و19/17/24/و20/597)، و(الميزان) (2/200)، ومواضع أخرى تجدها في: (ذاكرة سجين مكافح) (1\100) وما بعدها. انظر للزيادة ما سبق في هذا الكتاب آنقاً.


�-قال السخاوي في (فتح المغيث) (ص:157)، أو: (1\337): "ثبْت، بسكون الموحدة: الثابت القلب واللسان والكتاب، والحجة". وهي من المرتبة الأولى من مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح والنووي، ومن الثانية عند الذهبي والعراقي، ومن الثالثة عند ابن حجر والسيوطي، ومن الرابعة عند السخاوي والسندي. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (79\رقم:189).


وأما بالفتح-"ثَبَت"-فما يُثبت فيه المحدث مسموعه مع أسماء المشاركين له فيه، لأنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره. 


قال شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة-رحمه الله تعالى-في هامش: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:132\133): (قلت: ولفظ (ثَبْتٍ) بسكون الباء يُجمع على أثبات-وهو جمع مسموع كثيرُ الورود، جَمعتُ منه ما زاد على مائة خلافاً لمن قصره على ثلاثة ألفاظ أو: نحوها-ويقال أيضاً: "ثَبَتٌ" بفتح الباء بمعناه أيضاً، ويُجمع على أثبات أيضاً، ففي (القاموس) وشرحه: "ثَبَت الشيء يَثبُت ثَباتاً وثُبوتاً، وثَبيت بفتح فسكون. شيء ثَبْت أي: ثابت. وفي (المصباح): رجلٌ ثَبْتٌ ساكن الباء: مُتَثَبِّتٌ في أموره، وثَبْت الجَنان: ساكن القلب.


ووجدتُه من الأثبات، والأعلام الثقات، وهو ثَبَتٌ من الأثبات، إذا كان حُجةً لثقته في روايته، وهو جمعُ ثَبَتٍ محركة، وهو الأقيس، وقد يسكن وَسَطه. وفي "المصباح": ثَبُتَ في الحرب فهو ثَبِيتٍ، مثال قَرُبَ فهو قريب، والاسم ثَبَتٌ بفتحتين، ومنه قيل للحُجَّةِ-أي: الرجل-ثَبَتٌ بفتحتين إذا كان عدلاً ضابطاً". انتهى بإتمام عبارته وإصلاحها من "المصباح". 


وعليه: فعند اللغويين يقال: (ثَبْتٌ) بسكون الباء و(ثَبَتٌ) بفتحها، بمعنى واحد وخَصَّ المحدثون (الثَّبْتَ) بسكون الباء: بثابت القلب واللسان والكتاب،-كما تقدم في عبارة السخاوي-.


و(الثَّبْتُ) عند المحدثين: ثبتان، جاء في (تهذيب التهذيب) (5\260)، في ترجمة: (أبي صالح عبد الله بن صالح المصري) كاتب الليث، ما يلي: "قال أبو هارون الخُرَيْبِي: ما رأيتُ أثبتَ من أبي صالح، وسمعتُ يحيى بن معين يقول: هما ثبتان: 


1-ثَبْتُ حفظ، 


2-وثبت كتاب، وأبو صالح كاتب الليث: ثَبْتُ كتاب". 


قال الحافظ ابن حجر في (نكته على ابن الصلاح) (ص:21) من المخطوطة: "من اعتمد في روايته على ما في كتابه لا يُعابُ، بل: هو وصف أكثر رواة الصحيح من بعد الصحابة وكبار التابعين، لأن الرواة الذين (للصحيح) على قسمين:


1-قسم كانوا يعتمدون على حفظ حديثهم، فكان الواحد منهم يَتعاهد حديثَه ويُكرِّر عليه مُثَبِّتاً له. وسهَّل ذلك عليهم قُربُ الإسناد وقلةُ ما عند الواحد منهم من المتون، حتى كان من يحفظ منهم ألف حديث يُشار إليه بالأصابع، ومن هنا دَخَل الوَهَمُ والغلطُ على بعضهم، لِمَا جُبِلَ عليه الإنسان من السهو والنسيان.


2-وقسم كانوا يَكتبون ما يَسمعونه، ويحافظون عليه، ولا يُخرجونه من أيديهم، ويُحَدثون منه، وكان الوَهَم والغلط في حديثهم أقلَّ من أهل القسم الأول، إلا من تساهل منهم، كمن حدث من غير كتابه، أو: أخرج كتابه من يده إلى غيره، فزاد فيه ونقص وخَفِي عليه. فتكلم الأئمة فيمن وقَعَ له ذلك منهم.


وإذا تقرر هذا، فمن كان عدلاً لكنه لا يَحفظ حديثَه عن ظهر قلب، واعتمَد على ما في كتابه، فحدَّثَ منه، فقد فَعَلَ اللازمَ له، وحديثُه على هذه الصورة  صحيح بلا خلاف".


ولقد تَبارى الأئمة المحدثون في حفظ الكتاب، والمحافظة عليه من أن تمتدَّ إليه يدٌ بالتغيير والتبديل-وكانت الكتب مخطوطةً تُساعد على ذلك، ووقع ذلك كثيراً! ففي "ميزان الاعتدال" (3\286)، في ترجمة: (عمرو بن مالك الراسبي البصري، قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل-وهو البخاري-: هذا كذاب، كان استعار كتاب أبي جعفر المسنَدي، فألحق فيه أحاديث).


وفيه أيضاً: (1\130): "أحمد بن محمد بن أحمد، أبو العباس القارئ الهمذاني الصوفي، عن أبي عبد الله بن فَنْجُويه. قال إلْكِيَا-الهَرَّاسي-تركت الرواية عنه، لأني رأيت في جزء قد حَكَّ اسماً وجعل اسمَه مكانَه".


وانظر أخباراً في تصرف بعض الرواة في كتب أبي زرعة الرازي، في ترجمته في "تقدمة الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (ص:332\333). 


ولهذا اشتد حفظهم عليها، حتى ضُرب ببعضهم المثَلُ في قوة الحفظ والضبط لكتابه، جاء في "تذكر الحفاظ" للذهبي (2\608\609)، في ترجمة: (ابن دِيزيل): "الحافظ الرحَّال، أبو إسحاق إبراهيم بن الحسين بن دِيزِيل، الكسائي الهمذاني، المتوفى سنة (281-رحمه الله تعالى). 


وكان يُضرب بضبط كتابه المَثَل، قال صالح بن أحمد محدث همَذَان: سمعت عليَّ بن قيس يقول: الإسناد الذي يأتي به ابن دِيزيل، لو كان فيه أن لا يؤكل الخبزُ، لوجَبَ أن لا يؤكل، لصحة إسناده. وقيل: إنه سمع خبر أبي جمرة عن ابن عباس، من عفان بن مسلم البصري أربعمائة مرة".


ودِيزيل بوزن جبريل، كما ضبطه الزبيدي في (تاج العروس) (7\322) وصاحب "القاموس" في (سفَنَ). ووقع في (طبقات الحفاظ) للسيوطي (ص:269) ضبطُه بالشكل هكذا (ابن دَيْزَل). وهو تحريف).


�-كما في:(2/43)، و(تذكرة الحفاظ) (2/772).


-�هو: يحيى بن محمد بن صاعد أبو محمد أحد حفاظ الحديث، ومن عني به ورحل في طلبه. توفي: 318 هـ انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد) (14\231\234)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2\873).


�-انظر: (الميزان) (2/433)، و(3/607)، و(التذكرة) (2/662)، و(السير) (14/42/505)، ومواضع أخرى محلها: (ذاكرة سجين مكافح) (1\80) تحت عنوان: (كلام الناقد الورع في الضعفاء من النصح لدين الله، والذب عن السنة). وعنوان: (خصومة الأكابر تطوى، ولا تروى).


�-كما في: (3/35).


�-كما في: (2/202).


�-كما في: (2/36).


�-كما في: (2/230).


�-فائدة: قال الذهبي في (السير) (1/57): (كان ابن المديني يزيد في الحديث).(ذاكرة سجين مكافح) (1\60). انظر ترجمته في أول كتابه: (العلل) (ص:7/إلى:33). تحقيق: حسام محمد بوقريص.


�-قال الذهبي في (تاريخ الإسلام)، و(وفيات: 381/400/ص324)، و(السير) (7/40/ 41): (ولو سمعنا كلام الأقران بعضهم في بعض لاتّسع الخرق). انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1\98). ولابن رجب بحث جيد في (جامع العلوم) في كلام الأقران لمن أراد أن يرجع إليه ففيه متعة وفائدة.


�-قالت أم الفضل في مقدمتها لكتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:20): الزنادقة جمع زنديق بكسر الزاي، وهو الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا بالربوبية لله تعالى أو: من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، وهو المنافق، وهو الذي يطلق عليه في عصرنا: الملحد. كالشيوعية، والاشتراكية، والعلمانية، وغيرهم كثير خفف الله بلادنا وبلاد المسلمين منهم.


يذكر الإمام النووي أن الزنديق هو الذي ينكر الشرع جملة.


وبالتتبع في أحوال الزنادقة، تبين أنهم هم الذين كانوا يطلق عليهم المنافقون في صدر الإسلام، لأن هؤلاء الزنادقة يظهرون للناس الصلاح والإستقامة وفي الخفاء يكيدون للإسلام ويعملون على هدمه. ومن هؤلاء: محمد بن سعيد المصلوب الشامي، قال الإمام أحمد: (قتله المنصور على الزندقة وصلبه).


والترمذي انحطت رتبة (جامعه) عن باقي كتب (السنن) بسبب إخراج حديث هذا الزنديق حتى قال الذهبي في: (تاريخ الإسلام) (3/963): (قلت: وبإخراج الترمذي لحديث المصلوب والكلبي وأمثالهما انحطت رتبة (جامعه-أي: الترمذي) عن رتبة "سنن" أبي داود والنسائي).


قال الحافظ الذهبي أيضاً في (تاريخه) (6/757/رقم:278-ترجمة: سهل التستري)-وذكر من كلام التستري قوله: (وإنما سمي الزنديق زنديقاً، لأنه وزن دِقَّ الكلام بمخبول عقله، وقياس هوى طبعه، وتَرَك الأثر والاقتداء بالسنة، وتأول القرآن بالهوى، فعند ذلك لم يؤمن بأن الله على عرشه، فسبحان من لا تُكيِّفه الأوهام موجوداً، ولا تمثله الأفكار محموداً).


قال شيخنا أبو الفضل في كتابه: (قنص الفوائد النفيسة) (ص:89): (ألف مظفر بن أردشير الواعظ جزءً في إباحة النبيذ المسكر، قال ابن السمعاني: "رأيت له رسالة بخطه جمعها في إباحة الخمر".


قال الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) (لم أكن أظن أحداً من المسلمين يستجيز جمع ذلك)، واستدل بقوله تعالى: (فيهما إثم كبير ومنافع للناس) (سورة البقر، رقم الآية:219)، وقوله تعالى: (تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً) (سورة النحل، رقم الآية:67).


وقال: لم يرد فيه نص من النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بالتحريم، وإنما حرم الله السكر والأفعال التي تظهر من الشارب إذا أكثر منه ذلك)، وكان الخاسر يخل بالصلوات الخمس، ولم يكن موثوقاً به. توفي سنة نيف وأربعين وخمسمائة.


انظر: (شرح مسلم للنووي) (1/157)، و(تقريب التهذيب) (ص:415)، أو: (ص:434 رقم: 5907)، و(تحريره) (6/247)، (رقم: 5907)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص: 112/113)، و(لمحات في تاريخ السنة وعلوم الحديث) (ص:91)، و(قيد الأوابد في مختلف العلوم والفوائد) لمحمد الناصر الكتاني، انتهى من كُتب شيخنا أبي الفضل: (ذاكرة سجين مكافح) (3\56\59)، و(القول الحصيف..) (7\8)، و(قنص الفوائد...) (ص:89).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:79\80\81\رقم:190\إلى:198).


�-فائدة: جاء في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:21/22/رقم:6) الفصل الأول: "ألفاظ وعبارات التعديل": (عبارات مشتهرة توسَّع في مدلولاتها المتأخرون): (أحمد بن يوسف بن خلاد، وثّقه أبو الفتح بن أبي الفوارس، وقال: "لم يكن يعرف من الحديث شيئاً"-وقد أورد قول ابن الفوارس هذا تلميذه الخطيب في "تاريخه" (5/221)-.


قال الحافظ الذهبي في (السير) (16/69/70): "قلت: فمن هذا الوقت-يعني الذهبي: في وقت ابن أبي الفوارس، المتوفى سنة اثنتي عشرة وأربعمائة، قاله الخطيب لما ترجم له في "تاريخه" (1/352/353). وكذلك ممن استعمل هذا التعبير في هذا المضمار ممن عاصروا ابن أبي الفوارس: الخطيب البغدادي، فقال لما ترجم لابن خلاد هذا في "تاريخه" (5/221): "كان ابن خلاد لا يعرف من العلم شيئاً، غير أن سماعه كان صحيحاً".


وقال الخطيب أيضاً في ترجمة: مخلد بن جعفر بن مخلد أبي علي الدقاق من "تاريخه" (13/177): "ذكرت لأحمد بن علي البادا-وهو المتوفى سنة عشرين وأربعمائة كما في "تاريخ بغداد" (4/322)-مخلد بن جعفر؟ فقال: كان ثقة صحيح السماع، غير أنه لم يكن يعرف شيئاً من الحديث"-ثم قال الحافظ الذهبي: فمن هذا الوقت بل: وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن، وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة، وإنما الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن، فتوسع المتأخرون".


ومن نماذج ما كان الأئمة المتقدمون يستخدمون هذا التعبير في إثبات ثقة الراوي أو: عدمه ما ورد عن الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله تعالى-لما سئل عن الحارث بن نبهان كيف هو؟ فقال: "رجل صالح، ولم يكن يعرف بالحديث، ولا يحفظه، منكر الحديث". انظر: "الجرح والتعديل" (3/92). 


�-قال الإمام البخاري في (صحيحه) (7\3-مع الفتح): (ومن صحب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- أو: رآه من المسلمين فهو من أصحابه). وعزا الحافظ ابن حجر في (الفتح) (7\4) هذا القول إلى أحمد والجمهور من المحدثين، وعزاه أيضاً إلى شيخ البخاري علي بن المديني.


وذهب سعيد بن المسيب (كما نقل عنه الحافظ في "الفتح" "7\4" إلى أنه لا يعد في الصحابة إلا من أقام مع النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-سنة فصاعداً، أو: غزا معه غزوة فصاعداً.


وذهب عاصم الأحول إلى أن الصحابي من يكون صحب الصحبة العرفية فقال-(كما أخرجه أحمد "5\82" بسند صحيح عنه): قد رأى عبد الله بن سرجس رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-... وهذا القول مردود فقد أخرج مسلم وأصحاب السنن جملة أحاديث من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس وقبلها العلماء).


من هذه الأحاديث أحاديث ثلاثة أخرجها مسلم في (صحيحه) من طريق عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس، وهذه أرقامها: (712\و1343\و2346)، فمن كان هكذا كيف يتوقف في عده من الصحابة؟!!!!


ومنهم من اشترط طول الصحبة، واستدل لهم الحافظ ابن حجر-رحمه الله-بما عزاه إلى أنس-رضي الله عنه-وسئل هل بقي من أصحاب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أحد غيرك؟ قال: لا. مع أنه كان في ذلك الوقت عدد كثير ممن لقيه من الأعراب.


قلت: وهذا القول مردود أيضاً بما أوردناه عن عبد الله بن سرجس، وبما يمكن به توجيه حديث أنس-رضي الله عنه-من أنه أجاب على حد علمه-قال الحدوشي: أو: ربما قصد أنه لم يبق أحد في بلده-


ومنهم من اشترط أن يكون الصحابي عند اجتماعه بالنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بالغاً، وهو مردود لأن ذلك يخرج مثل الحسن والحسين وغيرهما من الصحابة.-للأسف يرى الإمام أحمد أن الحسنين من طبقة التابعين!!!!.


وقال النووي في (شرح مسلم) (5\391) في تعريف الصحابي: (وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مسلم رأى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولو ساعة فهو من أصحابه).


وقال الحافظ ابن حجر في (الإصابة) (1\10): (وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مؤمناً به ومات على الإسلام، قال: فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو: قصرت، ومن روى عنه أو: لم يرو، ومن غزا معه أو: لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يراه لعرض كالعمى، ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى.


وقولنا به يخرج من لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، هل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو: لا يدخل؟ محل احتمال، ومن هؤلاء بحيرا الراهب ونظراؤه ويدخل في قولنا: مؤمناً به كل مكلف من الجن والإنس فحينئذ يتعين ذكر من حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكور.


وأما إنكار ابن الأثير على أبي موسى تخريجه لبعض الجن الذين عرفوا في كتاب الصحابة فليس بمنكر لما ذكرته، وقد قال ابن حزم في كتاب الأقضية من "المحلى": من ادعى الإجماع فقد كذب على الأمة فإن الله تعالى قد أعلمنا أن نفراً من الجن آمنوا وسمعوا القرآن من النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فهم صحابة فضلاء فمن أين للمدعي إجماع أولئك، وهذا الذي ذكره في مسألة الإجماع لا نوافقه عليه وإنما أرادت نقل كلامه في كونهم صحابة، وهل تدخل الملائكة؟ محل نظر.


وقد قال بعضهم: إن ذلك يبنى على أنه هل كان مبعوثاً إليهم أم لا؟


وقد نقل الإمام فخر الدين في "أسرار التنزيل"الإجماع على أنه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لم يكن مرسلاً إلى الملائكة ونوزع في هذا النقل، بل: رجح الشيخ تقي الدين السبكي أنه كان مرسلاً إليهم واحتج بأشياء يطول شرحها، وفي صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى، وخرج بقولنا: ومات على الإسلام من لقيه مؤمناً به ثم ارتد ومات على ردته والعياذ بالله، وقد وجد من ذلك عدد يسير كعبيد الله بن جحش الذي كان زوج أم حبيبة فإنه أسلم معها وهاجر إلى الحبشة فتنصر هو ومات على نصرانيته، وكعبد الله بن خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة، وكربيعة بن أمية بن خلف.


قال: ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به مرة أخرى أم لا، وهذا هو الصحيح المعتمد، والشق الأول لا خلاف في دخوله، وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالاً وهو مردود لإطباق أهل الحديث على عدّ الأشعث ابن قيس في الصحابة وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما.


وأورد الحافظ أقوالاً أخرى في تعريف الصحابي وحكم عليها بالشذوذ-رحمه الله). انظر: (الصحيح المسند من فضائل الصحابة) (ص:8\11) للشيخ مصطفى العدوي.


�-انظر: (شرح ألفية الحديث) للعراقي (ص:463\464).


�-انظر: (بستان المحدثين) (ص:100\102) للإمام الدهلوي.


�-انظر: (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) (ص:105) للسخاوي. والنسخة التي عندي داخل السجن بتحقيق: محمد عثمان الخُشت (ص:75). وهذا نصه: (وقال الأستاذ أبو حيان، مما لم يأت فيه ببرهان، في الناقد المتين، يحيى بن معين.-ثم ذكر البيتين-فقال: إلى غير هذا مما يمل إيراده، ويقل مفاده، مما لم يعتمد أحد على شيء منه قديماً ولا حديثاً.


وربما قال المؤيد للحق: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) والحق أحق أن يتبع، والدق لرأس المبطل أوفق إن لم يقطع-يقطعه ولي الأمر، أو: من ينوب عنه لا غير-والإجماع منعقد على الاعتناء بهذا الفن، والانثناء عمن في أئمته طعن).


وقال محقق (الإعلان) (ص:75) عند قوله: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث): (تشبيه لطيف جداً المراد منه القياس على الحكم النبوي في أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثاً، فعلم التاريخ لم ينتقده إلا قلة قليلة، في حين أن العارفين لقيمته هم الأكثرية والأغلبية إلى الحد الذي يسقط معه انتقاد النقادين).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه النفيس: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:133): ("السخفاء" جمع سخيف، وهو ناقص العقل).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه النفيس: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:133): ("السنن" الأول-بضم ففتح-جمع سنة، والثاني: مفرد بمعنى الطريق، وفيه لغات: أجودها بفتحتين، والثانية بضمتين، والثالثة وزان رطب، والأولى والثالثة يوافقان هنا، والثاني يلزم منه عيب السناد).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه النفيس: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:133): ("الصيارفة" جمع صيرفي، وهو بائع الدراهم. و"البهرج": الزيف).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه النفيس: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:133): ("قمن"-بفتح فكسر-، أي: حقيق بالاستعمال).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في كتابه النفيس: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:133): ("تبغي" مضارع بغى، كرمى يرمي: بمعنى: طلب. و"الهنا"-بالفتح والمد-قصر للوزن: اسم من هنَّأه: إذا قال له: لِيَهنك هذا الأمر، أي: ليسرك. أي: تنال ما تطلبه في جنة السرور).


�-قال الشيخ الألباني في حاشية (رفع الأستار) (ص:141) عن (العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ): (كتاب عظيم فيه بحوث هامة في علوم الكلام والعقيدة... ومؤلفه عالم فاضل محقق، من زيودية اليمن المتحررين أمثال المؤلف: الصنعاني والشوكاني رحمهم الله تعالى).


�-والكتاب نفيس كما قال شيخ شيخنا الألباني-لولا ما فيه من الهنات وهي كثيرة: من ذلك: استدلاله بالأحاديث الضعيفة وهي كثيرة، وانتقاده لأحمد، وابن معين، وابن المديني، والذهبي بأسلوب جارح وشديد في ردهم روايات بعض المبتدعة، وقبول رواية بعضهم-والمسألة قابلة للأخذ والرد-وشكه في عدالة الصحابة كما هي عادة الشيعة، وإضافة مذهب الزيدية إلى نفسه بعد أن تبرأ منه، وأنه يقول بقول المعتزلة والأشاعرة في بعض مسائل القدر، وأنه ينسب بعض الكتب لغير أصحابها كما قال في: (ص:29): (وأما من الناظرين في الكلام فلم أظفر بالتصريح بهذه المقالة إلا لابن تيمية في كتاب سماه (مفتاح دار السعادة). مع أن الكتاب والقول ليس لابن تيمية بل: هو لتلميذه العلامة ابن القيم، وذكر في (الأرواح...) (ص:576) تحت عنوان: (نكتة نفي كونه تعالى ظلاماً) ما لفظه: (ولقد كنت مستشكلاً للمبالغة في نحو قوله: (وما ربك بظلام للعبيد).


إذ ظاهر الأمر أن نفي المبالغة لا يستلزم نفي أصل الفعل بل: ربما يشعر بثبوته ولو في بعض المقامات، وأيضاً: نفي أصل الفعل أظهر في المدح، وعليه (أن الله لا يظلم مثقال ذرة). ويناظره باعتبار (لا تأخذه سنة ولا نوم)، حيث قدم السنة مثل: (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة) ولم يقنعنِ قولهم إنه مبالغة في النفي لا في المنفي لأن ذلك منهم مجرد دعوى لمعنىً صحيح بل: دليل عليه، وسألت من لقيت وغاية فاضلنا أن يفهم ما قاله مولانا سعد الدين وأضرابه فرأيت بعد حين لبعض المتأخرين كلاماً معناه: أن صفات الباري لا تكون إلا في غاية الكمال فلو اتصف بماهية الظلم تعالى عن ذلك لما كان إلا القدر الذي يعبر عنه بصيغة المبالغة في النفي على ذلك. ونعم ما قال، وتبقى المبالغة على ظاهرها في المنفي ثم ظهر لي وجه أحسن من ذلك وهو أن قبح القبيح من الله تعالى أعظم منه من خلقه فناسب أن يعبر عنه بالمبالغة تنبيهاً على ذلك أي:لو وقع منه تعالى لكان حقيقاً أن يعبر عنه بلفظ المبالغة). إلى آخر ما قال.


مع أن هذا الأسلوب ليس للمبالغة بل: هو أسلوب النسبة. قال تعالى: (وما ربك بظلام) أي بمنسوب للظُّلم قال ابن مالك:


(ومع فاعلٍ وفَعَّلٍ فَعِلَ    في نَسَبٍ أغنى عن اليا فقُبِلْ)


ومآخذ أخرى جاءت من رواسب نشأته البدعية، وهو مأجور لأنه لم يقصد بكلامه البدعة بل: أراد الحق والدفاع عنه، فخانه الصواب في بعض الأشياء. والله أعلم). أفادته تلميذة وحرم المؤلف أم الفضل.


�-رواه البخاري رقم:6032/ ومسلم في البر والصلة:73).


�-أخرجه البخاري في (صحيحه) كتاب الأدب: باب: لم يكن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبح وسلم-فاحشاً ولا متفحشاً، (رقم: 5685 ،5707 ، 5780) ومُسلم في (صحيحه) كتاب البر والصلة والآداب: باب: مداراة من يتقى فحشه، (رقم:2591 ) من طريق مُحمد بن المنكدر، عن عروة بن الزبير، عن عائشة به.


�-انظر: (الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير) (ص:21).


�-انظر: (الكفاية) (ص:83\84).


�-انظر: (الكفاية) (ص:85).


�-انظر: (مقدمة: صحيح مُسلم) (1/28).


�-بالصاد المهملة، أي: تبيين الأحكام الشرعية. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:36\رقم:280) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-يعني: أن ما جرح به شاهد الزور في حق بعض الناس، فكيف بحقوق جميع الناس؟. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:36\رقم:284) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-أي: قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) (الحجرات:6). أمر واضح في مشروعية جرح المجرح. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:37\رقم:289) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-"البَذَا" بالفتح والمد، وقُصر هنا للوزن، أي: صاحب الفحش، قال-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لما استأذن رجل: "ائذنوا له، بئس أخو العشيرة، أو: ابن العشيرة". وهو دليل مشروعية الجرح. 


انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:37\رقم:289) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم). لفضيلة شيخنا العلامة المحدث محمد ابن الشيخ علي ابن آدم بن موسى الأثيوبي الولوي.


�-أي: قال-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: مدحاً لعبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-: "نِعم الرجلُ عبدُ الله". رواه البخاري، وهو دليل مجروحية التعديل. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:37\رقم:292) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-أي: قال لفاطمة بنت قيس-رضي الله عنها-لما أخبرته بأنه تقدم إليها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، وأسامة بن زيد-رضي الله عنهم-، فقال لها: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا، أنكحي أسامة". 


انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:37\رقم:293) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-يعني أنه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-استشار أسامة بن زيد، وعلي بن أبي طالب-رضي الله عنهما-في فِراق أهله عائشة المبرأة-رضي الله عنها-لما أثار أهل النفاق الفتنة فجاءه الهناء، أي: البشارة من السماء ببراءة أهله. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:37\رقم:295) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-أي: أما كلام أئمة السلف في الجرح والتعديل، فحدث عن البحر ولا حرج، أي: تكلم عنه بتوسع، ولا مشقة عليه فيه، لكثرة ما نقل عنهم. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:37\رقم:296) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-قوله: "معبد" بالجر بدل من الجهني، وهو معبد بن خالد الجهني القدري، ويقال: إنه ابن عبد الله بن عكيم، ويقال: اسم جده عُويم، صدوق مبتدع، أول من أظهر القدر بالبصرة، قُتل سنة (80 هـ)، قال فيه الحسن البصري: إياكم ومعبداً الجهني، فإنه ضال مضل. وقول الناظم: (أجرم). أي: أذنب بهذه البدعة. 


انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:37\رقم:297) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-"طلق": هو ابن حبيب العَنَزي البصري، صدوق رمي بالإرجاء (بعد 90 هـ). قال أيوب السختياني: رآني سعيد بن جبير معه، فقال: لا تجالسه. 


انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:38\رقم:298) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-متعلق بتكلم الآتي، أي: تكلم الشعبي، وبعده إبراهيم النخعي، في الحارث بن عبد الله الأعور الكوفي، المتوفى في خلافة ابن الزبير. قال الشعبي: حدثني الحارث، وكان كذاباً. وقال إبراهيم: إن الحارث اتُّهم. وقول الناظم: "بئسما ابتذى"، أي: بئسما أفحش فيما ابتدعه. 


انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:38\رقم:298) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-"ونجل عون" هو: عبد الله بن عون بن أرطبان البصري الثقة الثبت (150 هـ). انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:38\رقم:301) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-أي: هؤلاء الأئمة المتكلمون في المجروحين ملازمو الطريق الحسن. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:38\رقم:301) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-أي: دفاعاً عن السنة خالصاً عن حظ النفس والتفكه بأعراض الناس. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:38\رقم:304) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-أي: قال يحيى القطان لما خوفوه بكون الذين يتكلم فيهم خصماءه عند الله يوم القيامة: لأن يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-إذ لم أذب عنه الكذب. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:38\رقم:305) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-الغواية: بالفتح ضد الرشاد. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:39\رقم:312) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�- انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:36\39\رقم:280\314) في المسألة الرابعة: (في بيان أن الكلام في الجرح والتعديل جائز بإجماع السلف-رضي الله تعالى عنهم).


�-ولكل سبب من هذه الأسباب الستة-وغيرها-دليل خاص في السنة النبوية الصحيحة كما بينت ذلك بتفصيل أكثر في رسالة لي بعنوان: (متى تباح الغيبة؟!) (ص:46). كتبتها وقت الطلب وعمري خمس عشرة سنة بطنجة.


�-قال شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوى) (4\95): (ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه، أو: كتابته، أو: روايته، بل: نعني بهم: كلَّ من كان أحقَّ بحفظه، ومعرفته، وفهمه ظاهراً وباطناً، واتباعه باطناً وظاهراً).


وقد فصل القول في التعريف بهم في (3\347) من (مجموع الفتاوى) فقال: (وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية: أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها، واتباعاً لها: تصديقاً وعملاً وحباً، وموالاة لمن والاها، ومعاداة لمن عاداها.


الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة، فلا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجُمَلِ كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، بل: يجعلون ما بُعث به الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه.


وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات، والقدر، والوعيد، والأسماء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك يردونه إلى الله ورسوله. ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقاً للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفاً للكتاب والسنة أبطلوه. ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس؛ فإن اتباع الظن جهل، واتباع هوى النفس بغير هدىً من الله ظلم).


�-انظر: مذاهب العلماء في سماع الحسن من سمرة جمعها حمدي السلفي في هامش: (المعجم الكبير) للطبراني (7/193)، والذهبي في: (السير) (3/183/184/ و4/567/587)، والعقيلي في: (الضعفاء) (2/16)، والألباني في: (التعليقات الرضية) (1/412)، وحاشية: (العلل) (ص:91/92/ ومـا بعدها) لابن المديني، تحقيق: حسام محمد، وقد ذكرت معظمها في: (ذاكرة سجين مكافح) (1\29\45).


�-قال المحدث الألباني في تخريج كتاب (السنة) لابن أبي عاصم (1/176) عن تدليس الحسن البصري: (وإنما يخشى من تدليسه إذا عنعن عن الصحابة، وأما إذا عنعن عن أقرانه من التابعين... فما علمت أنهم يخشون هذه العنعنة. والله أعلم).


وقال الأرناؤوط وعواد في (تحرير التقريب) (1\270\271\رقم:1227): (ينبغي التنبه أن تدليس الحسن قادح إذا كان عن صحابي، أما إذا كان عن تابعي فلا، ولا بد من هذا القيد).


�-انظر: (تهذيب الكمال) (6\95\126)، و(تهذيبه) (2\263\270)، و(تاريخ الإسلام) (4\98)، و(السير) (4\563)، و(تذكرة الحفاظ) (1\71)، و(تحرير التقريب) (1\270\271\رقم:1227)، و(النكت على تقريب التهذيب) (ص:70\71\رقم:66) لفضيلة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز.


انظر أقوال أهل العلم في سماع الحسن من سمر-مطلقاً-في: (التاريخ الأوسط) (1\395) للبخاري، و(المراسيل) لابن أبي حاتم (ص:32)، و(سنن الدارقطني) (2\135)، و(المحلى) (9\103\172)، و(السنن الكبرى) للبيهقي (8\35)، و(جامع التحصيل) (ص:198)، و(نصب الراية) (1\89\90)، و(تحفة التحصيل) (ص:76)، و(المعجم الكبير) (7\193\196\هامش رقم:1)، و(النكت على تقريب التهذيب) (ص:71\رقم:66) لفضيلة شيخنا ابن باز.


وقد جزم بسماع الحسن من سمرة-رضي الله عنه-مطلقاً:


1-ابن المديني،


2-وأبو داود،


3-والحاكم،


4-وهو ظاهر صنيع الترمذي في (جامعه).


انظر: هامش: (المعجم الكبير) للطبراني (7/193)، والذهبي في: (السير) (3/183/184/ و4/567/587)، والعقيلي في: (الضعفاء) (2/16)، والألباني في: (التعليقات الرضية) (1/412)، وحاشية: (العلل) (ص:91/92/ ومـا بعدها) لابن المديني، تحقيق: حسام محمد، وقد ذكرت معظمها في: (ذاكرة سجين مكافح) (1\29\45)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:198\وما بعدها\رقم:63).


ومما جاء في (قناص الشوارد الغالية...) (ص:198\رقم:63) بعد كلام طويل حول تصحيح وتحسين الترمذي قلت: (ومنه-أي: الترمذي-ما قال تحت حديث الحسن عن سمرة-رضي الله عنه-في الشفعة: قال الترمذي: (حسن صحيح). هذا آخر كلامه.


وقد تقدم اختلاف الأئمة في سماع الحسن من سمرة والأكثر على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. اهـ.


يقول المأسور عمر الحدوشي: وقد جمعت جزءاً صغيراً في سماع الحسن من سمرة وما قيل في ذلك من التفصيل بالسجن المركزي لا تطاله يدي الآن بالسجن المحلي بتطوان مكان حبسي-قلت: وقد حسن الترمذي وصحح حديث الحسن عن سمرة في غير ما موضع، ومنها:


1-حديث في الصلاة الوسطى.


2-وحديث في السكتتين.


3-وحديث في غسل يوم الجمعة.


4-وحديث: (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة).


5-وحديث: (جار الدار أحق بدار الجار).


6-وحديث:(لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار).


فأكثر المحدثين لم يقبلوا تصحيحه في تلك الأحاديث.)، وجزم بعضهم بأنه لم يسمع منه مطلقاً وقال بهذا القول:


1-شعبة،


2-وابن معين،


3-ويحيى القطان،


4-وابن حبان،


5-والبرديجي،


6-وقول لابن حزم.


والقول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، وقال بذلك:


1-البخاري،


2-والنسائي،


3-وإليه ميل الدارقطني،


4-واختاره عبد الغني بن سعيد المصري،


5-وعبد الحق الإشبيلي،


6-والبزار،


7-والبيهقي،


8-وابن عساكر، وغيرهم.


ودليلهم ما أخرجه البخاري في (صحيحه) وغيره من طريق حبيب الشهيد أنه قال: (أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته؟ فقال: من سمرة بن جندب).


ووقع في النسائي (6\168\رقم:3461) بإسناد جيد من طريق أيوب، عن الحسن: أنه سمع من أبي هريرة حديث المختلعات فقط.-يعني حديث: (المنتزعات والمختلعات هن المنافقات). وقال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. وقال النسائي: (الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً)، وهو عند أحمد (15\209\رقم:9358).


وصرح بعضهم بأن ما ورد من الأسانيد التي فيها التصريح بسماعه منه فهي خطأ، وقد أطال في الاستدلال بهذه الأحاديث لإثبات سماعه منه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند) (12\107\122\رقم:7138)، انظر للزيادة: (طبقات ابن سعد) (7\158)، و(المراسيل) (ص:34\36)، و(الجرح والتعديل) (3\41)، و(المجروحين) (1\342)، و(جامع التحصيل) (ص:196\197)، و(تحفة التحصيل) (ص:69\70).


وقد جزم بعدم سماع الحسن من أبي هريرة-رضي الله عنه-هؤلاء الأئمة:


1-أيوب السختياني،


2-وعلي بن جدعان،


3-وبهز بن أسد وهو من أصحاب الحسن،


4-ويونس بن عبيد،


5-وأبو زرعة،


6-وأبو حاتم،


7-والإمام أحمد،


8-وابن المديني،


9-وابن معين،


10-والبزار-رحمهم الله جميعاً.


�-أما أثرُ الحسن، فأخرجه الترمذي في "العلل الصغير" (6/248) وعبد الله بن أحمد في " السنة " (رقم:849) والآجري في: "الشريعة" (رقم:592\599) وابن عدي في "الكامل" (1/131) من طريق مَرحوم بن عبد العزيز العطار ، قال: سمعت أبي وعمِّي يقولان : سَمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة مَعبد الجهني ، يقول: "لا تُجالسوه ؛ فإنه ضال مُضل" . وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (4/218) بإسناد آخر عن الحسن، وهو جيد .


وأما أثر طاوُس، فأخرجه الفريابي في "القدر" (رقم:266)، وعبد الله بن أحمد في "السنة" (رقم:847)، والآجري في: "الشريعة" (رقم:590)، واللالكائي في: "السنة" (رقم:1273) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قال لنا طاوس: "أخروا معْبد الجهني؛ فإنه قدري" 


�-أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/2/359)، و"الأوسط" (1/369)، وابن سعد في "الطبقات" (7/228)، وعبد الله ابن الإمام أحمد في "السنة" (رقم:303) من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيوب (يعني السختياني)، قال: ما رأيت أحداً أعبد من طلْْق بن حبيب، فرآني سعيد بن جبير جالساً معه، فقال: ألم أرك مع طلقٍ؟ لا تُجالس طلقاً، وكان طلقٌ يرى الإرجاء.


�-فائدة: (في بيان ما روى كل من ابن سيرين، وإبراهيم النخعي عن عبيدة السلماني...) قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي:


وكل شيءٍ لابن سيرينَ أتَى  *  أي: عن عَبيدة سوى ما ثبتَا


عن رأيهِ فعن عليٍّ وكذا  *  ما عنه إبراهيمُ نقلاً أخذا


فلابن مسعودٍ سوى فردٍ أَثَرْ  *  حقَّقَ ذا العِِجليُّ حافظُ الخَبَرْ


انتهى من (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص:122\رقم:998\1000).


�-أما عن الشعبي، فأخرجه مُسلم في "مُقدمة صحيحه" (1/19) عنه، قال: حدثني الحارث الأعور، وكان كذاباً"، وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" (3/116\117)، وعبد الله بن أحمد في "العلل" (رقم:990\1148)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (1/2 /78)، والعُقيلي (1/208)، وابنُ عدي (2/449\450)، والخطيب في "الكفاية" (ص:151) وفي رواية لأكثرهم، قال الشعبي: "حدثني الحارث الأعور، وأشهد أنه أحد الكذابين"


وأما عن إبراهيم، فأخرجه مسلم في"المقدمة" (1/19)، وابنُ أبي حاتم (1/2/78)، والعُقيلي (1/208) وابنُ عدي (2/449) بإسناد صحيح عن إبراهيم: "أن الحارث اتُّهم".


�-شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي الواسطي يكنى أبا بسطام. قال الحافظ ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (1/448): (وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقب عن دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن بعده تبع لـه في هذا العلم).


وقال صالح جزرة: (أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تبعه يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل). وقال أحمد: (كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن-يعني: في الرجال-وبصره في الحديث وتثبته وتنقيته للرجال).


وكان الثوري يقول: (شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهو أستاذنا). (علل ابن أبي حاتم) (1/39-مقدمة المحقق).


قال الشافعي: (لولا شعبة ما عُرف الحديث بالعراق). انظر: (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) (ص:149)، و(التسهيل في علم الجرح والتعديل) (ص:22). انتهى من هامش: (إتحاف الطالب...) (ص:453).


�-فائدة: قال الذهبي في: (السير) (8/461): (قال سفيان الثوري مرة لرجل: ما حرفتُك؟ قال: طلب الحديث قال: بَشِّرْ أهلك بالإفلاس). انظر: (الإسناد من الدين) (ص:19). وكان والد المحدث الألباني-رحمهما الله-يحذر ولده قائلاً: (علم الحديث صنعة المفاليس!). وقال الإمام الشافعي: (لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس...). انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1\97)، وهامش: (إتحاف الطالب..) (ص:730)، و(صلاح الأمة في علو الهمة) (1\587)، و(صور من صبر العلماء) (ص:97\رقم:60).


�-فائدة: قال المحدث الألباني في (الصحيحة) (4/645): (وقد ذكر السيوطي في مقدمة (إسعاف المُبَطأ برجال الموطأ): أن شيوخ مالك كلهم ثقات)! وقال في (الإرواء) (5/74): (لكن شيوخ مالك كلهم ثقات كما هو معلوم لدى العلماء بالرجال)!


قلت: هذا الإطلاق فيه نظر، إذ يوجد في شيوخه من هو متفق على ضعفه كأبي المخارق وغيره... انظر: مقدمة: (تحرير أحكام التقريب) (1/27). للشيخين: عواد، والأرناؤوط. قال ابن معين: (كل من حدث عنه مالك ثقة، إلا رجلاً أو: رجلين). كما في (شرح علل الترمذي) (ص:106) لابن رجب. وحاشية: (الرفع والتكميل) (ص:166) انتهى من كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (1\118)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:105\رقم:4).


�-انظر: "العلل الصغير"، للترمذي في آخر كتاب "الجامع" (6/230\231)، "تحرير علوم الحديث" (1/192\202). ثم ساق الآثار عن السلف في شرعية نقد الرواة. انتهى من كتاب: (الجرح والتعديل) (ص:3\5\11\12\13).


�-رواه البخاري رقم: (388)، ومسلم رقم: (2769).


�-رواه البخاري رقم: (2460)، ومسلم في الأقضية رقم: (2769).


�-رواه مسلم في كتاب الإيمان رقم: (139) .


�-رواه مسلم في كتاب الطلاق، (رقم:47).


�-كما في: (ص:68/69).


�-يعني: كذاباً. انظر: (السير) (9/6)، و(هدي الساري) (ص:419)، و(الرفع والتكميل) (ص:99).


�-فائدة في ذكر من تُرك حديثُه من أهل العبادة والصلاح لاشتغالهم بالعبادة وإهمالهم أحاديثهم. قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص:51\52\رقم:435\إلى:446) المسألة الحادية عشرة:


ثم الذين اشتغلوا بالطاعةِ  *  ولا يُبالون لدى الروايةِ


ثلاثةٌ فمنهُمُ مَن أَهْمَلاَ  *  لحفظه فذا يكون مُهمَلاَ


لكثرةِ الوَهْم برفع ما وُقِفْ  *  ووصْلِ مُرْسَلٍ فبئسما وُصِفْ


مثلُ أَبانَ بْنِ أبي عياشِ  *  كذا يزِيدُ أقْصِدُ الرَّقَاشي


كذاك عبَّادٌ وَهَى وجعفرُ  *  والحسن الجُفْرِيُّ أيضاً يُذكَرُ


وابن مُحَرَّرٍ كذا رِشْدِينُ  *  كذا أبو مُقاتلٍ يَمِينُ


قوله: "أبان بن أبي عياش": هو فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي متروك (في حدود 140 هـ). و"يزيد": هو ابن الرقاشي، أبو عمرو البصري القاصّ الزاهد ضعيف، وقيل: متروك قبل (120 هـ). و"عباد": هو ابن كثير الثقفي البصري، كان رجلاً صالحاً، قال البخاري: تركوه. وقال النسائي: متروك الحديث، وضعفه غير واحد..


وقوله: "وهَى" من باب وقى يقي، بمعنى: ضعف. و"جعفر": هو ابن الزبير الشامي، كذبه شعبة، وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخاري: تركوه. و"الحسن الجفري": هو الحسن بن أبي جعفر البصري، ضعيف الحديث مع عبادته وفضله (167 هـ). و(الـجُفْري): هو-بضم الجيم وسكون الفاء-نسبة إلى جفرة خالد ناحية بالبصرة. كما في "اللباب". و"ابن محرر": هو عبد الله بن محرر الجزري القاضي، متروك.


و"رشدين": هو ابن سعد بن مفلح المهري أبو الحجاج المصري، ضعيف، كان صالحاً في دينه فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث (188 هـ) وله (78 سنة). و"أبو مقاتل": هو حفص بن سلم الفزاري النيسابوري صاحب تقشف وعبادة، قال ابن مهدي: لا تحل الرواية عنه، وكان يكذبه، وضعفه غيره (208 هـ).و"يَمينُ" أي: يكذب، من مان يمين مَيْناً: إذا كذب، وفي نسخة: "يلين" أي: يضعف.


ثم قال شيخنا المحدث الأثيوبي:


وغير هؤلا من العَبَدَةِ  *  قد ضَيَّعوا الأخبار بالعبادةِ


ومنهمُ من كان قد تعبَّدَا  *  بالوضع قد ضلَّ وباء بالرَّدَى


كأحمدَ بن غالبٍ ذي الوضعِ  *  وزكريَّا نجلِ يحيى البِدْعِي


قوله: (كأحمد بن غالب): هو أحمد بن محمد بن غالب الباهلي، غلام خليل، معروف بالوضع. وقد قلت عنه في كتابي: (القول الحصيف...) (ص:25): غلام خليل-أحمد بن محمد بن غالب الباهلي، وقد كان زاهداً متخلياً عن الدنيا وشهوتها، منقطعاً إلى العبادة والتقوى محبوباً من العامة، حتى إن بغداد أغلقت أسواقها يوم وفاته حزناً عليه! ومع ذلك فقد زيّن له الشيطان وضع أحاديث في فضائل الأذكار والأوراد، حتى قيل له: ما هذه الأحاديث التي تحدث بها من الرقائق؟ فقال: وضعناها لنرقق بها قلوب العامة-انظر: (تاريخ بغداد) (5/79)، و(الموضوعات) لابن الجوزي (1/40)، و(لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث) (ص:121)-.


وقال الخطيب البغدادي في ترجمة غلام خليل: (قال أبو داود السجستاني: أخشى أن يكون غلام خليل دجَّالَ بغداد. ثم قال: قد عرض عليَّ من حديثه، فنظرت في أربعمائة حديث أسانيدها ومتونها كذب كلها!!)- انظر: (تاريخ بغداد) (5/79/80)- و"زكرياء": هو ابن يحيى، أبو يحيى الوقار المصري، يضع الحديث. وقوله: "البدعي": أي: المنسوب إلى البدعة، حيث ابتدع التعبد بوضع الحديث.


ثم قال:


ومنهمُ من ظنه قد أحسنا  *  بكل من حدثه فافتتنا


بحمله الحديث عن كل أحدْ  *  ثقةً أو: كتن بوضعه مرَد


فكلهمْ في الحكم قل سواءُ  *  فاحذرهُمُ فإنهمْ غُثاءُ


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل) (1\23) في الباب الأول: "ذكر مراتب الجرح والتعديل مرتبة من أعلى مراتب التعديل إلى أردءِ مراتب التجريح":


أولا: مراتب التعديل: المرتبة الأولى:


ذكر الحافظ ابن حجر-رحمه الله-في كتاب "تقريب التهذيب" أن أُولى المراتب هم الصحابة-رضي الله تعالى عنهم-، وقد اعترض على ذلك العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني-رحمه الله تعالى-في كتابه: "توضيح الأفكار" (2\263\264) فقال: "واعلم أنه جعل الحافظ ابن حجر أُولى المراتب كونه صحابياً... 


وظاهر هذا أن كونه صحابياً قد تضمن أنه ثقة حافظ، فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط، وهذا لا إشكال فيه بالنظر إلى العدالة على أصل أئمة الحديث، ولكن بالنظر إلى الضبط والحفظ لا يخلو عن الإشكال، إذ الحفظ وعدمه من لوازم البشرية لا ينافي الصحبة؛ بل: لا ينافي النبوة، فقد صح عنه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أنه نسي في صلاته وغيرها، فكيف يجعل كون الراوي صحابياً أبلغ من الموصوف بأوثق الناس ونحوه، والصحبة لا تنافي النسيان وعدم الحفظ، بل: قد ثبت في "صحيح البخاري" نسيان عمر لقصة التيمم وتذكير عمار له بها ولم يذكر، بل: قد ثبت أنه قال-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "رحم الله فلاناً لقد ذكرني البارحة آية كنت أُنسيتها...".


قلت: كذا قال العلامة الصنعاني وتبعه على ذلك كثير من طلبة العلم وعندي أن ما صنعه الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-يمكن أن يكون له وجه وإن لم أتبعه في صنيعه-والدفاع عما صنعه الحافظ ابن حجر-رحمه الله-يكون من وجوه:


الأول: قول الصنعاني-رحمه الله-: بأن الصحبة بل: والنبوة لا تنافي النسيان، صحيح ولكن يمكن أن يقال: والنسيان أيضاً لا ينافي الضبط، فقد ذكر العلامة النقادة المحقق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى االمعلمي اليماني-رحمه الله تعالى-في كتابه: (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل) أن النسيان لا يلزم منه الضبط، قال: "فإن الناسي إن نسي الحديث أصلاً لم يحدث به البتة، وكيف يحدث به وهو ناس له؟ قال: وإن عرض له تردد في قصة أو: في بعضها فإنه إذا كان ضابطاً لم يحدث بها أو: يحدث بها ويبين التردد والشك، فالضابط هو الذي لا يحدث إلا بما يتقنه فما لم يتقنه لم يحدث به أو: يبين شكه...".


وقال في موضع آخر من "التنكيل" (ص:60\61\740): "النسيان لا يلزم منه خلل الضبط، لأن غايته أنه كان أولاً يحفظ أحاديث فحدث بها ثم نسيها فلم يحدث بها، وأما الوهم فإن كان يسيراً يقع مثله لمالك، وشعبة، وكبار الثقات فلا يستحق أن يسمى خللاً في الضبط...".


الوجه الثاني: أن السخاوي-رحمه الله تعالى-ذكر أن الخلاف في مسألة قبول زيادة الثقة وردها فيمن دون الصحابي بالاتفاق، فقد قال السخاوي-رحمه الله-في "فتح المغيث" (1\218): "إذا صح السند إلى الصحابي فهي مقبولة بالاتفاق".


ومعلوم أنهم يردون زيادة الثقة إذا كانت مخالفة لرواية من هو أرجح منه على تفاصيل-مذكورة في محلها-أما الصحابي إذا تفرد بزيادة لم يروها غيره من الصحابة سواء كان عددهم أكثر، أو: كانوا أحفظ منه فلا تُرد، يوضح ذلك:


الوجه الثالث: أن الذي ينظر في كتب العلل والكتب التي فيها تخريج الأحاديث يجد أن صنيع الحافظ أو: الحفاظ في حكمهم على لفظة ما أو: جملة أو: حديث كامل بالشذوذ أو: النكارة كل ذلك راجع إلى من هو دون الصحابي، ولم أقف على حديث يخطؤون فيه الصحابي بحجة أن من بعده من حفاظ التابعين اختلفوا عليه فيه وإن وُجد ذلك فهو نادر جداً بالنسبة لغيره، واختلاف الحفاظ على راوٍ يدل على أن الوهم منه لا منهم، نعم قد يوهمون الصحابي إذا خالف من هو أرجح منه، كأن يقدموا رواية نساء النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في صفة الاغتسال وما كان يفعله في البيت-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-على قول غيرهن من الصحابة لأنهن رضي الله عنهن أعلم بذلك من غيرهن وهكذا، هذا مع أن من وصف ممن دون الصحابة بأنه من أوثق الناس لم يسلم مع ذلك من اعترض على بعض رواياته إما في المتن وإما في الإسناد أو: فيهما، فما سلم من ذلك مالك، وهو النجم إذا ذكر الأثر، وما سلم من ذلك شعبة وهو شعبة، وغيرهما.


الوجه الرابع: أن الحافظ ذكر الصحابة لشرفهم كما صرح بذلك في "تقريبه" وربما أنه لم يقصد بذلك التعديل المتعارف عليه من الأئمة.


وقد حررت هذا الجواب دفاعاً عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر-رحمه الله تعالى-، فمثله يُلتمس لقوله المخارج قبل الحكم بتخطئته، وإن كنت أرى أن أبدأ ألفاظ هذه المرتبة بما ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثانية تبعاً لما عليه الأكثر والله المستعان).


وقد أشرت إلى هذا بقولي:


واعلم بأنَّ رواتنا بابن حَجَرْ  *  حُصِرُوا لديه جميعهم في اثني عَشَرْ


وكذلكم طبقاتهم يا صاحبي  * فزن الأمور بدقَّةٍ وتناسُبِ


أمّا المراتبُ فالصحابة أوَّلُ  *  يعلو بهم شرفٌ، مقَامٌ أمْثَلُ


انظر : (تحرير التقريب) (1\52)، وكتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:1427)، أما شيخنا ابن باز فلم يقل شيئاً في (نكته على تقريب التهذيب) على هذه المرتبة، بل: بدأ-رحمه الله-تنكيته من المرتبة السادسة من مراتب الرواة كما في (ص:35).


�-انظر: (الفتح الرباني) (4/1667/إلى:1707)، وأخرى بعنوان: (عدالة جميع الصحابة هل هي مسلمة أم لا؟). في (الفتح) أيضاً (4/1721/إلى1733).


�-انظر هذه الأقسام في: (التنقيح) (ص:198) لابن الوزير الصنعاني، و(مقدمة ابن الصلاح) (ص:145)، و(فتح المغيث) للعراقي (ص:160)، وهامش: (الفتح الرباني) (4/1706/1707). قال الشوكاني: (..قال ابن الحاجب في (مختصر المنتهى) (2/64) ما لفظه: (مسألة: مجهول الحال لا يُقبل).


�-انظر ترجمته بتوسع في: (سير أعلام النبلاء) (10\10\إلى:134\267)، و(تاريخ بغداد) (2\62) وما بعدها، و(تاريخ ابن عساكر) (15\4\2)، و(حلية الأولياء) (9\97\98\102)، و(معرفة السنن والآثار) (1\138)، و(مناقب الشافعي) (ص:82\144) كلاهما للبيهقي.


�- انظر: (الرسالة) (ص:374). و(الكفاية) (ص:149)، و(تدريب الراوي) (1/316).


�-انظر ترجمته في: (السير) (6\392\398).


�-انظر: (المحصول) (4/402)، و(جمع الجوامع) للسبكي (2/150).


�-المهدي هو: أحمد بن يحيى بن المرتضى. ولد بمدينة ذمار سنة 764هـ قرأ في علم العربية، فلبث في قراءة النحو والتصريف والمعاني والبيان، قدر سبع سنين وبرع في العلوم الثلاثة. من مصنفاته (دافع الأوهام)، و(رياضة الأفهام في لطف الكلام)، و(إكليل التاج وجوهرة الوهاج)، انتهى من هامش: (الفتح الرباني) (4/1681/ رقم الرسالة:42-وهي: القول المقبول في رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول().


�-قال الأستاذ محمد صبحي حلاق: (واسمه: معيار العقول-وشرحه-: منهاج الوصول) وهو الكتاب السابع من موسوعته: ("البحر الزخار" وهو مرتب على مقدمة وأحد عشر باباً). (الفتح الرباني من فتاوى الأمام الشوكاني) (4/1681)، و(مؤلفات الزيدية) (2/38).


�-العدلية: سموا بالعدلية لقولهم: الله أعدل من أن يظلم عبده ويؤاخذه بما لم يفعله، وهو أصل كلام القدرية الذي يعرفه عامتهم وخاصتهم وهو أساس مذهبهم وشعارهم. انظر: (المنهاج) لابن تيمية (3/141). و(الفتح الرباني) (4/1681).


�-انظر: التعريف بها في: (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) (1/151).


�-انظر: (مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت) (2/146/147)، من هامش: (الفتح الرباني) (4/1682).


�-انظر: (الرسالة للشافعي) (ص:374/378)، و(الفتح الرباني) (4/1682).


�-انظر: (المحصول) (4/402)، وقد توسع الحافظ الذهبي في ترجمته في (تاريخ الإسلام) (13\723).


�-انظر: (جمع الجوامع) (2/150).


�-انظر: (كشف الأسرار) (2/708/720).


�-انظر: (تاريخ الإسلام) (11\37)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:86\رقم:89).


�-انظر: (المغني في الضعفاء) (2\263)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:87\رقم:90).


�-انظر: (السير) (8\351)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:87\رقم:91).


�-انظر: (تاريخ الإسلام) (10\323)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:87\رقم:92).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (4\8)، وهامش: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:87).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (4\8)، وهامش: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:87).


�-انظر: (بيان الوهم والإيهام) (4\459)، وهامش: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:88).


�-انظر: هامش: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:87\88).


�-انظر: (مقدمته) (ص:146/147).


�-انظر: (المسودة) (ص:292).


�-انظر: (البرهان) (1/232).


�-أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله) (2/934/رقم:1778) وابن الجوزي في (سيرة عمر بن عبد العزيز) (ص:165) بسند لا بأس به.


�-كما في: (2/67).


�-كما في: (2/166).


�-كما في: (ص:263-بتحقيق صبحي حلاق).


�-انظر: (المسودة) (ص:292) و(مقدمة ابن الصلاح) (ص:301).


�-انظر: (البحر المحيط) (4/229).


�-انظر: (الكوكب المنير) (2/476/477) و(مقدمة) ابن الصلاح (ص:301).


�-انظر: (الكوكب) (2/477).


�-انظر: (مقدمته) (ص:301).


�-انظر: (ص:154).


�-قال الإمام أبو المظفر السمعاني-رحمه الله-: (فإن قال قائل: إنكم سميتم أنفسكم أهل السنة، وما نراكم في ذلك إلا مدعين، لأنا وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع السنة، وتنسب من خالفها من سائر الفرق إلى البدعة، فكلها في انتحال هذا اللقب شركاء متكافئون، ولستم أولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلالة ظاهرة من الكتاب والسنة أو: من إجماع أو: معقول.


الجواب: قولكم: إنه لا يجوز لأحد دعوى إلا ببينة عادلة، أو: دلالة ظاهرة من الكتاب والسنة، هما لنا قائمتان بحمد الله ومنِّه.


قال الله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) (سورة الحشر، الآية رقم:7) فأُمرنا باتباعه، وطاعته، فيما سنَّ، وأمر ونهى، وحكم، وعلم. وقال النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-"عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي-رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وغيرهم"، وقال: (من رغب عن سنتي فليس مني). رواه البخاري في "صحيحه" من حديث أنس.


فوجدنا سنته، وعرفناها بهذه الآثار المشهورة، التي رويت بالأسانيد الصحاح المتصلة، التي نقلها حفاظ العلماء بعضهم عن بعض، ثم نظرنا فرأينا فرقة أصحاب الحديث لها أطلب، وفيها أرغب، ولها أجمع، ولصحاحها أتبع، فعلمنا يقيناً أنهم أهلها دون مَن سواهم من جميع الفرق...).


�-انظر: (البرهان) (1/408)، و(فتح المغيث) للعراقي (ص:350).


�-انظر: (الفتح الرباني) (4/1728).


�-انظر: (4/1677/إلى:1682) مع حواشيه. و(مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت) (2/146/147).


�-كما في: (ص:30-تحقيق: صلاح الدين أبو محمد)، و(تحرير التقريب) (1/52) وقال المحرران في: (ص:17): (أما المختلف فيهم، فقد استعمل لهم تعابير غير محددة، فقال فيهم: "صدوق يهم" أو: "صدوق يخطئ"، أو: ما يشبه ذلك من غير دراسة عميقة لأحوالهم، فكأنه يطالب القارئ بدراسة كل حديث من حديث هؤلاء على حدة، ليتبين للدارس إن كان وهم فيه أو: لا، وهو كما يظهر عمل غير دقيق في الأغلب الأعم، إذ ماذا يحكم على حديثه استناداً إلى هذه التعابير غير الدقيقة، لأن الصدوق الذي يهم، أو: الذي يخطئ، أو: الذي عنده مناكير، وإنما هو في حقيقة الأمر حسن الحديث في مواضع أخرى، فيعتبر حديثه، فإن وجد لـه متابع، تحسن حديثه، وإذا انفرد ضُعِّفَ حديثه، فهو عندئذ معلق الأمر لا يمكن الحكم على كل حديثه بمعيار واحد، إنما يدرس حديثه، وعلى أساس دراسة كل حديث يتم إصدار الحكم عليه، فضلاً عن أنه قد اضطرب في هذا الأمر اضطراباً شديداً، فأطلق مثل هذه الألفاظ على ثقات لهم أوهام يسيرة، وأطلقها حيناً على ضعفاء لهم أوهام كثيرة).


�–كما في: (6/466). وفي: (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة) (ص:68) للأنصاري: (الوهَم: الطَّرَف المرجوح من ذلك).


�–كما في:(1/19).


�–كما في: (1/23).


�–كما في: (1/292).


�–كما في: (1/457).


�–كما في: (4/527).


�–كما في: (2/6).


�–كما في: (7/345/347).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الضعيفة) (3/167): (لأن السيء الحفظ حديثه من قسم المردود كما هو مقرر في "المصطلح" وخصوصاً في "شرح النخبة" للحافظ ابن حجر).


�-كذا قال، والصواب: (الأحكام الوسطى).


�- قال المحبوس في سبيل عقيدته عمر الحدوشي: (نهج البلاغة) لا تثبت نسبته إلى سيدنا علي، لأنه روي من طريق علي بن الحسين المرتضى وقد اتهمه به الحافظ الذهبي، والمكتوب على الديباجة محمد بن الحسين أخوه الرضى وهو أيضاً لا يثبت كما قال الذهبي في (الميزان) وقد كنت قرأت كلاماً جيداً حول نسبة الكتاب إلى علي-رضي الله عنه-في هامش: (العواصم) للحافظ ابن العربي فانظره ففيه فائدة ومتعة، فإن يدي لا تطاله الآن. فرج الله عنا قريباً.


�-انظر حاشية كتاب(الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:186/549/ إلى:554). بتصرف يسير مني.


�-المراد به: ابن حجر في (فتح الباري) (1/46).


�-انظر للتوسع أكثر: (تغليق التعليق) (1/295/297)، و(فتح الباري) للحافظ ابن حجر. و(التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح) (ص26/ و34)، و(الفتح الرباني) (4/1618/ وما بعدها).


�-كما في: (4/1622).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (جلباب المرأة المسلمة) (ص:126): (ورواية البخاري لها تعليقاً، لا يعني أنه ثقة عنده).


�-وبوب عليه البخاري في (صحيحه)(1/228): (باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها)، ورواه مسلم في (صحيحه)(رقم:373)، وابن خزيمة في (صحيحه)(1/104) تحت باب: (الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء). انتهى من (إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض) (ص:12).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (السلسلة الصحيحة) (1/187): (وابن حزم-رحمه الله-مع علمه وفضله وعقله، فهو ليس طويل الباع في الاطلاع على الأحاديث وطرقها ورواتها، ومن الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا الحديث، وقوله في الإمام الترمذي صاحب "السنن"-قاله في "كتاب الفرائض"، كما في: "تهذيب التهذيب": "مجهول"، وذلك مما حمل العلامة محمد بن عبد الهادي-تلميذ ابن تيمية-على أن يقول في ترجمته في: "مختصر طبقات علماء الحديث" (401): "وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه، وعلى أحوال الرواة".


قلت: فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبت من صحته وعدم شذوذه، شأنه في ذلك شأنه في الفقه الذي يتفرد به، وعلم الكلام الذي يخالف السلف فيه، فقد قال ابن عبد الهادي بعد أن وصفه بقوة الذكاء وكثرة الاطلاع: "ولكن تبين لي منه أنه جهمي جلد، لا يثبت معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل كالخالق والحق، وسائر الأسماء عنده هو القدرة، والقدرة هي العلم، وهما عين الذات، ولا يدل العلم على شيء زائد على الذات المجردة أصلا، وهذا عين السفسطة والمكابرة، وقد كان ابن حزم قد اشتغل في المنطق والفلسفة، وأمعن في ذلك، فتقرر في ذهنه لهذا السبب معاني باطلة").


�-فائدة: قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (الضعيفة) (4/172): (فقد علمت تجريح الحاكم إياه بالوضع، وهو شر من الكذِب في الجرح كما لا يخفى على أهل العلم). 


�-انظر: (محاضرات في علوم الحديث) (ص:34/37) لشيخنا ابراهيم الغماري.


�-قال شيخنا أبو غدة في حاشية: (الرفع والتكميل...) (ص261): (يريد المؤلف بقوله: "غيره أحب إلي" راوياً معيناً مسمَّى، فتكون المفاضلة بين راويين، كما هي الشواهد-فيما سيذكره-، وإلا لو أراد بلفظ: (غير) مبهماً غير معين، كان ذلك جرحاً للراوي، كما تقدم ذكره في المرتبة السادسة من مراتب ألفاظ الجرح، في "ص:180/182").


�-قال ذلك في: (العلل ومعرفة الرجال) (1/137).


�-انظر حاشية: (الرفع والتكميل) (ص:180/182).


�-انظر: (تقدمة الجرح والتعديل) (1/243)، و(الكفاية) للخطيب (386)، و(التاريخ الكبير) (7/412)، و(العدة) لأبي يعلى (3/920)، و(تهذيب الكمال) (27/233).


�-فائدة: قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (الإرواء) (2/131): (وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهره الانقطاع، لما عرف من ترجمة: إبراهيم وهو النخعي فيما يرويه عن ابن مسعود بدون واسطة، أنه إنما يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود).


وقال في: (السلسلة الضعيفة) (2/116): (قلت: وذلك لما رواه الأعمش قال: قلت لإبراهيم: أسند لي عن ابن مسعود؟ فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله فهو الذي سمعت، وإذا قلت: قال عبد الله، فهو عن غير واحد عن عبد الله ذكره في "التهذيب"). 


�-انظر: (تهذيب الكمال) (2/121)، وحاشية (العلل) للدارقطني (ص:91) بتحقيق: حسام محمد بو قريص.


�-انظر: (الكامل) لابن عدي (1/228)، وقد تكلم غير واحد من السلف في مراسيل الحسن منهم ابن سيرين، والإمام أحمد، كما في (المنتخب من: العلل للخلال) (ص:153) لابن قدامة المقدسي ، و(شرح علل الترمذي) (1/536/539) لابن رجب.


�-انظر: (السير) (4/572)، و(نصب الراية) (1/90). وللتوسع في إرسال الحسن يرجى الرجوع إلى حاشية (العلل) لابن المديني (ص:91/92) وما بعدها. غير أنه يتوقف في عنعنته عن الصحابة، وتقبل عنعنته عن التابعين. (الصحيحة) (2/511).


�-انظر: (تحريم آلات الطرب) (ص:145/146)، و(نصب المجانيق...) (ص:41/45).


�-انظر: (السلسلة الصحيحة) (5/317).


�- انظر: (السلسلة الضعيفة) (1/55).


�- انظر: (السلسلة الصحيحة) (6/756) القسم الثاني.


�-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (1/74/75).


�- انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (1/75).


�-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (1/77/78). 


�-انظر: (السلسلة الضعيفة) (2/74).


�-وأخرجه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث، أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه: (أن رسول الله( كان جالساً...). (منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني) (ص:222/223).


�-انظر: (السلسلة الضعيفة) (3/246).


�- انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (1/141/142).


�-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (1/142).


�-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (1/142).


�-وقال الحاكم أبو أحمد: ذكر لأبي هريرة في "مسند" بقي بن مخلد خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعون حديثاً. وهو أكثر الصحابة حديثاً، وليس لأحد من الصحابة هذا القدر، ولا ما يقاربه. (سبل السلام) (1/13/رقم:1). دار: الكتب العلمية. النسخة التي عندي داخل السجن بتطوان.


�-كما في: (سبل السلام) (1/18/رقم:4). دار: الكتب العلمية.


�-خدم رسول الله( منذ قدم المدينة إلى وفاته(..كما في: (سبل السلام) (1/20/رقم:7). دار: الكتب العلمية.


�-كما في: (سبل السلام 1/20/رقم:7). دار: الكتب العلمية.


�-قال الصنعاني: قال الذهبي: كان من علماء الصحابة... وروى حديثاً كثيراً. كما في: (سبل السلام) (1/15/رقم:2). دار: الكتب العلمية.


�-انظر: (سبل السلام) (1/34/رقم:25). دار: الكتب العلمية. قال الطحان: (ستة من المكثرين، وهم على التوالي:


أ)-أبو هريرة: روى/5374 حديثاً وروى عنه أكثر من ثلاثمائة رجل.


ب)-ابن عمر: روى/2630 حديثاً.


جـ)- أنس بن مالك: روى/2286 حديثاً.


د)-عائشة أم المؤمنين: روت/2210حديثاً.


هـ)-ابن عباس: روى/1660 حديثاً.-ولم يذكر أبا سعيد الخدري مع أنه روى: (1170)


و)-جابر بن عبد الله: روى/1540 حديثاً. (تيسير مصطلح الحديث) (ص:199).


�-انظر: (مقدمة في بيان أصول الحديث دراية ورواية) (ص:28/29) لشيخنا علي بن محمد الهندي.


�-انظر: (علوم الحديث ومصطلحه) (ص:354/370)، و(فهوم تلقيح أهل الأثر) (184) لابن الجوزي.


�-انظر: (مقدمة في بيان أصول الحديث دراية ورواية) (ص:11/12) لشيخنا علي بن محمد الهندي.


�-وهناك اختلاف في تعيين بعض الأسماء، فجعل ابن المبارك: "سالم بن عبد الله بن عمر" بدل: "أبي سلمة"، وجعل أبو الزناد بدلهما أي: بدل "سالم وأبي سلمة": "أبا بكر بن عبد الرحمن". وقيل غير هذا انظر: (تيسير مصطلح الحديث) (ص:203) للدكتور محمود الطحان.


�-وجاء في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:135/136/رقم:206) في الفصل الثالث: (ألفاظ وعبارات ذات صلة بالجرح والتعديل)، (الثالث عشر: تفسير "القرن" بالطبقة): (قال محمد بن المسيب الأرغياني: سمعت الحسن بن عرفة يقول: "كتب عني خمسة قرون". 


قال الذهبي في: (سير أعلام النبلاء) (11/549): (قلت: خمس طبقات:


فالطبقة الأولى: ابن أبي حاتم.


والثانية: ابن أبي الدنيا.


الثالثة: طبقة ابن خزيمة.


الرابعة: طبقة المحاملي.


الخامسة: الصفار). 


�-انظر: (تيسير مصطلح الحديث) (ص:202/203).


�-كما في: (ص:9/50/ رقم: 140) وما بعدها. و(ألفية علل الحديث المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص:265).


�-أعني قولي:


هَلْ تَرَى مَنْ مُنْشِدٍ أَوْ: مِنْ مُسَائِلْ #  طالِباً عِلْماً بِقَوْلٍ أَوْ: بـِـــقَائِلْ


مــِنْ عُلُومٍ نافِــعَاتٍ طَلْعُهَا ما #   يُجْتَنَى مِنْ وَارِثٍ عِلْمَ الأَوَائِلْ


مِنْ رَسُـــولِ اللهِ وَالصَّحْبِ الكِرَامِ # تابِعِيهِمْ بَعْدَ هُمْ خَيــر الْفَصَائِلْ


نُـورُ مِشْكاةٍ لهَ ُالشيخُ الأَمِينُ #  شَيْخُنَا أَنـْــتُم لَها تِلْكَ الشَّمــائلْ


نَصْرُكُمْ َنهْجَ الهُدى قَولاً وَفِعْلاً #  قَدْ حَمَيْتُمْ ذَا الحِمَى مِنْ كُلِّ صائِلْ


ذِي سُيُوفُ الحَقِّ يا شَيْخُ حقاًّ # قَدْ أَخَذْتُمْ مِنْ عُرَاهَا بِالْحَمَائِلْ


رَدَّ  كَيْدَ الكَفْرِ وَالرُّويبِضَاتِ  #  في نُحُورٍ ثُمَّ أَرْدَى كُـلَّ مَائلْ


حِرْمَةُ للسُّولِ إلا فِي عُلومٍ # قَدْ أَبَاحَ اللهُ مِنْ هَاذِ المَسائِلْ


اسْتَجِيزُ الشيخ إسْنَاداً وَمَتْناً # يُورِدُ الأَخْبَارَ مَوْصُولَ الوَصَائلْ


لِي وَللأَزْوَاجِ وَالأَبْنَاء-فَضْلاَ- # إِنْ تَجُودُوا بِالنَّدَى أَهْلَ الفَضَائلْ


وَالدُّعَا مِنْكُمْ بِالْغَيْبِ مطمع  # ذِاكَ-نَرْجُو-مِنْ جَليلاتِ الْوَسَائِلْ


زَادَكُمْ رَبُّ البَـرَايا كُلَّ خَيْر # وَاصْطَفَاُكْمْ  لِلِتُّقَى بَيْنَ القـلائلْ


ثُمَّ ِفي الأُخْرَى هَدَاكُمْ للسَّعَادَهْ # فِي نَعِيمٍ مِنْ جنَانٍ غَــير زَائِلْ


نظمه المحبوس ظلماً وعدواناً وإرضاءً لأسيادهم الصليبيين-رضي الله عن غيرهم، وعليهم بهلة الله-عمر الحدوشي بالسجن المركزي بالقنيطرة7شعبان1425 هـ.


فأجابني فضيلة شيخنا أبي أويس قائلاً:


(الإجازة).


إلى الأخ أبي الفضل فرج الله كربه، وغفر حبوه.


بعد الحمدلة والتحية قال:


يَا أخي يا مستجيزي في الهدى # لسْتَ مِنِِّي حَاوياً غُرَّ الرسائلْ


كنتَ من قبْلُ أُجِزْتُم مـن أخٍ # هُو يَرْجُوها تَفِي خَيْرَ عَوَائِلْ


أنت مني-يا أخَى الأوْفَى- مُجازْ  # سُنــــةً قد سَنَّهَا خيرُالأوائلْ


فتَقبَّلْها تنَــلْ يُمْنَ الذي # خطَّها يرجو بِها كلَّ الفَضَائلْ


تــحتوي من بركاتِ القومِ مَــا #  تجــدَنْ مِثلاً له من كلِّ قائلْ


مـن أســــانيد تَراها شمِلــتْ  # غُـرَرَ الأسْما على الحُسْنَى دلائلْ


فتوسَّـــل بهُــداها إنــــها # تَنْتَهي للوَحي من أدْنى الوَسائلْ


صَلِّ يــــا ربّ على غايتهــــا # مُنتهى الآمـــالِ دَفعاً للغَوائلْ


أكثرنْ منــــها ففــيها فــرَجٌ # من كُرُوبٍ أذْهلتْ عقلَ المسائلْ


وترقب مِنْ إلهــي لطــــفَــــهُ # شــاملاً يُطْــوَى به شَرُّالبدائلْ


واعتصـم  بــاللهِ تَــظْفَرْ بالنَّجـ # ـاة دَواماً سَالِماً من كلِّ صَائِــلْ


جَرَّبَ النَّاسُ حَديـــثَ المصطفى #  بِجميلِ القَصْدِ مَحْواً للرذائِلْ


ثُـــمَّ عـادُوا في سلامٍ شَــــامِلٍ # رائِقٍ  أنْسَاهُـــمُ شُؤْمَ الفَعَائِلْ


فاتلُ الوحي الله صبحــاً ومَســـا # وتــدبّره كثيــراً في الأصائلْ


تلِجنْ لـــــيلاً ذكيّاً نَفْـــــحُهُ # بِنَسيمِ الذكـر من عطْرِ الخمائلْ


هـذهِ ذِكرَى لِــحُبِّي عـمَــرٍ # مـــن أحبائي وإِخْواني القلاَئلْ


فيها تـــأكيد لمــا يطــلبُه # (لبنيه) مُرْتـــجى طِيبِ الشمائــلْ


قد أجـــزت (الأهل) بدءاً علناً # وخـــتاماً كل ما عنـديَّ طائلْ.


�-قال الشهرستاني (الملل والنحل) (1\206): ("وإنما سموا أصحاب الحديث"؛ لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث، ونقل الأخبار، وبناء الأحكام على النصوص، ولا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا خبراً أو: أثراً).


وقال اللالكائي في (شرح أصول الاعتقاد) (1\22\24): (فمن اقتصر على هذه الآثار كان من المتبعين، وكان أولاهم بهذا الاسم، وأحقَّهم بهذا الوسم، وأخصَّهم بهذا الرسم: "أصحاب الحديث"...).


�-انظر: (الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين) (ص:51)، أو: (ألفية العلل...) (ص:266) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-انظر: (الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين) (ص:51)، أو: (ألفية العلل...) (ص:266\267) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-الجهبد بكسر الجيم والباء وسكون الهاء: النقاد الخبير العالم. وأهل اللغة يقولون: الجهبذ، والفِهرِسْ والزِّبْرِج بالكسر. ومرادهم بالكسر إذا أطلق: كسر الأول والثالث وسكون الثاني، لأنه إذا كسر الأول امتنع ضم الثالث، لأنه وزن مهمل، وامنتع أيضاً فتحه إلا في درهم وألفاظ محصورة.


قال العلامة محمد الكردودي:


وربَّما أُطْلِق لفظُ الكسْر # والضم والفتح بغير حصْرِ


وهي لأول كذاك الثالث # والثاني ساكن سكوناً ثابت


�-انظر: (مقدمة تحفة الأحوذي) (1\15)، و(الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين) (ص:51) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-انظر: (الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين) (ص:51)، أو: (ألفية العلل...) (ص:267) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-انظر: (الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين) (ص:51)، أو: (ألفية العلل...) (ص:267\268) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-انظر: (الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين) (ص:52)، أو: (ألفية العلل...) (ص:268) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-وقد ورد عن الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، أقوال تحض أتباعهم والمقتدين بهم بالأخذ والعمل بالحديث واتباعه، وترك أقوالهم وآرائهم المخالفة له، وهذه بعضها:


1-قال الإمام أبو حنيفة-رحمه الله-: (إذا صح الحديث فهو مذهبي). ونقل ابن عابدين في (حاشيته) (1\63)، و(رسم المفتي) (1\4-من مجموعة رسائل ابن عابدين) عن (شرح الهداية): (إذا صح الحديث-وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به فقد صح عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي). انظر: (إيقاظ الهمم) (ص:62)، و(صفة الصلاة) للمحدث الألباني (ص:22).


وقال أيضاً: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه). وفي رواية: (حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي)، زاد في رواية: (فإننا بشر نقول القول اليوم، ونرجع عنه غداً). 


وفي أخرى: (ويحك يا يعقوب! "وهو أبو يوسف" لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد).


وقال أيضاً: (إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فاتركوا قولي). انظر: (الإيقاظ) للفلاني (ص:50)، و(الميزان) للشعراني. (1\26)، و(صفة الصلاة) (ص:23\24).


2-قال الإمام مالك-رحمه الله-: (إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه). وفي رواية أنه قال: (ليس أحد بعد النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-إلا ويؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم).


انظر: (إرشاد السالك) (1\227)، و(الجامع) لابن عبد البر (2\32\91)، و(أصول الأحكام) (6\149)، و(فتاوى السبكي) (1\148)، و(مسائل الإمام أحمد) لأبي داود (ص:276)، و(مقدمة الجرح والتعديل) (1\31\32)، و(صفة الصلاة) (ص:24).


3-قال الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى-: (كل حديث عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني)، وفي رواية أنه قال: (ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وتعزب عنه، فمهما قلتُ من قول، أو: أصلت من أصل، فيه عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-خلافُ ما قلت، فالقول ما قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وهو قولي)، وفي أخرى أنه قال:


(إذا رأيتموني أقول قولا، وقد صح عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-خلافه، فاعلموا أن عقلي قد ذهب)، وفي رواية أنه قال: (كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عند أهل النقل بخلاف ما قلت، فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي).


انظر: (تاريخ دمشق) (15\1\3) لابن عساكر، و(إعلام الموقعين) (2\363\364)، و(الإيقاظ) (ص:100\104)، و(الحلية) (9\107)، وقد توسع في تخريج هذه النقول الطيبة المحدث الألباني في (صفة الصلاة) (ص:26\27).


4-قال الإمام أحمد-رحمه الله-: (لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا). وفي رواية: (لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد، الرجل فيه مخير)، وقال مرة: (الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير)، وفي رواية أخرى: (من رد حديث رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فهو على شفا هَلَكة).


وفي مثل هذا يقول الإمام الطحاوي: (لا يقلد إلا عصبي أو: غبي). نقله ابن عابدين في (رسم المفتي) من (مجموعة رسائله) (1\32).


انظر: (الإيقاظ) (ص:113)، و(إعلام الموقعين) (2\302)، و(مسائل الإمام أحمد) لأبي داود (ص:276\277)، و(جامع العلوم) (2\149)، و(صفة الصلاة) (ص:28\29).


�-انظر: (شرف أصحاب الحديث) (ص:109).


�-انظر: (الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين) (ص:53)، أو: (ألفية العلل...) (ص:269) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-وفي بعض النسخ (انتسَبَ) بدل اعتزى: (رونق القرطاس) (ص:64/65).


�-انظر: (الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين) (ص:53)، أو: (ألفية العلل...) (ص: 269) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-انظر: (الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين) (ص:53)، أو: (ألفية العلل...) (ص: 270) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-حديث: (اطلبوا العلم ولو بالصين) باطل، انظر (أسنى المطالب) (208)، و(ترتيب الموضوعات) (111)، (…الإفادة) (29)، و(الجامع المصنف) (156)، و(الشذرة) (570)، و(الضعيفة) (416)، و(الغماز) (26)، و(الفوائد الموضوعة) (153)، و(…الخفايا)


(1665)، و(مختصر المقاصد) (109)، و(المشتهر) (61)، و(المقاصد الحسنة) (658)، و(الموضوعات) (1/215)، و(نصيحة الداعية) (17).


�-تدنو: تقترب، إلى قبس. القبس: شعلة نار، وهي كناية عن النور.


�-قال شيخنا أبو أويس محمد بوخبزة في (رونق القرطاس ومجلب الإيناس) (ص64):(لاحظ تَنَكُّبَه عن القياس لأنه ينكره كشيخه ابن حزم).


�-قال شيخنا أبو أويس في كتابه النفيس: (رونق القرطاس، ومجلب الإيناس) (ص:63): (لعله يُومي بهذا إلى الحافظ ابن حجر والهيثمي والسخاوي... ولم يلقهم لأنه في اليمن وأولئك بمصر).


�-الضّلة: ضد الهدى. (الرونق) (ص:63).


�-قال شيخنا في (الرونق) (ص:63): (يقصد المؤلفات كفتح الباري ونحوه).


�-أي:منازلهم.


�-يعني سورة السجدة.


�-جعفر بن عبد المطلب.


�-النجاشي.


�-ابن الخطيب: هو الفخر الرازي.


�-أبو الوفاء.


�-انظر: (الروض الباسم) (ص:238).


�-قال شيخنا في (الرونق) (ص:64): (للناظم رحمه الله كتاب: (ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان) وقد طبع وهو جيد في بابه.


�-المراد: (الكامل) لابن عدي وهو أوسع كتاب في الضعفاء وقد طبع طبعاً تجارياً في 9 مجلدات، و(الميزان) للذهبي و(لسانه) للحافظ ابن حجر ولا غنى به عن لسان وقد طبع محققاً. (الرونق) (ص:64).


�-انظر: (14\250\251\رقم:497).


�-انظر: (14\\453\رقم:211).


�-انظر: (شرف أصحاب الحديث) (ص:134).


�-وفي رواية: (لا ترغبن).


�-وفي رواية: (ولربما جهل الفتى أثر الهدى).


�-انظر: (نزل الأبرار بالعلم المأثور من الأدعية والأذكار) (ص:161) لصديق حسن خان.


�-فائدة: جاء في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:138/رقم:212) في الفصل الثالث: (ألفاظ وعبارات ذات صلة بالجرح والتعديل)، (الثامن عشر: من تلويحات الأئمة في عباراتهم) ما نصه قال: (سمعت الحافظ علي بن محمد يقول: سمعت الحافظ أبا محمد المنذري يقول: سألت شيخنا أبا الحسن علي بن المفضل الحافظ عن أربعة تعاصروا؟ 


فقال: من هم؟  


قلت: الحافظ ابن عساكر، والحافظ ابن ناصر.


فقال: ابن عساكر أحفظ.


قلت: ابن عساكر، وأبو موسى المديني؟


قال: ابن عساكر.


قلت: ابن عساكر، وأبو طاهر السلفي؟


فقال: السلفي شيخنا، السلفي شيخنا.


قلت-القائل: الحافظ الذهبي-: لوَّح بأن ابن عساكر أحفظ، ولكن تأدب مع شيخه، وقال لفظاً محمتملاً أيضاً لتفضيل أبي طاهر، والله أعلم). انظر: (سير أعلام النبلاء) (20/567/568).


وقال أيضاً في (السير) (21/25): (فهذا الجواب محتمل كما ترى، والظاهر أنه أراد بالسلفي المبتدأ، وبشيخنا الخبر، ولمخ يقصد الوصف، وإلا فلا يشك عارف بالحديث أن أبا القاسم حافظ زمانه، وأنه لم يَر مثل نفسه).


وقال أيضاً في (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (40/81): (يعني: أنه ما أحب أن يصرح بأن ابن عساكر أفضل من السِّلَفي، ولوَّح بأنه شيخه، ويكفي هذا في الإشارة). انتهى من هامش: (إتحاف الطالب...) (890/891). 


�-وفي نسخة: (عن) بدل: (من).


�-هو مالك بن أنس صاحب المذهب، المتوفى سنة (179). انظر: (ألفية العلل المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص:276) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-هو معمر بن راشد الأزدي، مولاهم، أبو عروة البصري، المتوفى سنة (154). انظر: (ألفية العلل المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص: 276) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-هو أمير المؤمنين شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم، أبو بسطام الواسطي البصري، المتوفى سنة (160). انظر: (ألفية العلل المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل)  (ص: 276) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم المكي، المتوفى سنة (298). انظر: (ألفية العلل المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل)  (ص: 276) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري إمام أهل الكوفة، المتوفى سنة (276). انظر: (ألفية العلل المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص: 276) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، المتوفى سنة (175). انظر: (ألفية العلل المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص: 276) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-هو الإمام المشهور أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، المتوفى سنة (157). انظر: (ألفية العلل المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص: 276) لشيخنا المحدث محمد الأثيوبي.


�-يعني: مسعر بن كدام الهلالي الكوفي الثبت الثقة، المتوفى سنة: (153، أو: سنة:155 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:276).


�-هو: أبو الصلت زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي، المتوفى سنة: (160 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:276).


�-هو: جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي، نزيل الرّي، المتوفى سنة: (188 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:276).


�-يعني عبد الله بن المبارك الإمام المشهور، والمجاهد المنصور، المتوفى سنة: (181 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:277).


�-هو: عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم، أبو محمد المصري، الفقيه، المتوفى سنة: (197 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:277).


�-هو: يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي، أبو سعيد القطان البصري، المتوفى سنة: (198 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:277).


�-يعني الحمادين: حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري، المتوفى سنة (179)، وحماد بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصري، المتوفى سنة (167). وقد غلط من جعله حماد بن أسامة القرشي الكوفي، المتوفى سنة: (201 هـ)-رحمهما الله-. انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:277).


�-هو: أبو بكر هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري الرَّبَعِي، المتوفى سنة: (153هـ)، أو: (154). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:277).


�-هو: وكيع بن الجراح الرؤاسي، أبو سفيان، الكوفي، المتوفى سنة: (196 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:277).


�-هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، مولاهم، أبو سعيد البصري الثقة الثبت، المتوفى سنة: (198 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:277).


�-هو: أبو السكن، مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي البلخي، المتوفى سنة: (215 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:277).


�-هو: وهب بن جرير بن حازم بن زيد، أبو عبد الله الأزدي البصري، المتوفى سنة: (206 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:277).


�-هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي القرشي صاحب الشافعي، المتوفى سنة: (219 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:277).


�-لا ريب أنه يريد الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، وهو أبو عاصم النبيل، المتوفى سنة: (212 هـ).


�-هو: يزيد بن هارون بن زاذان السلمي، مولاهم، أبو خالد الواسطي، المتوفى سنة: (206 هـ).


�-طيالسيا البصرة هما: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي الفارسي الأصل، البصري، المتوفى سنة: (203 هـ)، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، مولى باهلة، المتوفى سنة: (227 هـ)-رحمهما الله تعالى-. انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:277).


�-هو: عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار البصري، المتوفى سنة: (219 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:278).


�-هو: الفضل بن دكين الكوفي الأحول، أبو نعيم الـمُلائي، المتوفى سنة: (218 أو: سنة:219 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:278).


�-لعله يريد أبا زكرياء يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري، الإمام الثقة الثبت المتوفى سنة: (226 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:278).


�-هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، أبو ثور الفقيه صاحب الشافعي، ثقة، المتوفى سنة: (240 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:278).


�-من المؤكد أنه يقصد القاسم بن سلاَّم البغدادي الإمام المشهور، المتوفى سنة: (224 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:278).


�-هو: يحيى بن معين، أبو زكرياء البغدادي، الثقة الحافظ المشهور، إمام الجرح والتعديل، المتوفى سنة: (236 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:278).


�-هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو محمد بن راهويه المروزي، قرين الإمام أحمد بن حنبل، المتوفى سنة: (238 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:278).


�-يعني به علي بن المديني الناقد المحدث المشهور، إمام العلل، المتوفى سنة: (234 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:278).


�-قال الحافظ الذهبي في (السير) (21\29): (إسحاق هو ابن راهويه، وفتى نجيح: ابن المديني، وعبد الله هو: ابن أبي شيبة).


وعبد الله هو: ابن محمد بن أبي شيبة، إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل الكوفي صاحب التصانيف، المتوفى سنة: (235 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:278).


�-هو أخو عبد الله المقدم ذكره، المتوفى سنة (239). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:278).


�-هو: أبو هاشم زياد بن أيوب بن زياد البغدادي، أبو هاشم الطوسي الذي لقبه الإمام أحمد بشعبة الصغير المتوفى سنة: (252 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:278\179).


�-هو: زهير بن حرب بن شداد، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، المتوفى سنة: (234 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:279).


�-هو: محمد بن يحيى الذهلي النيسابوري الثقة الحافظ، المتوفى سنة: (258 هـ) على الصحيح. انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:279).


�-هو: الحسن بن شجاع، أبو علي البلخي، المتوفى سنة: (244 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:279).


�-هو: الحافظ العلم، أبو محمد رجاء بن مرجّى السمرقندي مفيد بغداد، المتوفى سنة: (249 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:279).


�-ما نظنه قصد غير إبراهيم بن سعيد البوشنجي، المتوفى سنة: (290 هـ)، فهو وإن تأخرت وفاته فقد روى عنه البخاري، وعاش بضعاً وثمانين سنة، وكان حافظاً فقيهاً ثقة. انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:279).


�-هو: الإمام الحافظ الفقيه أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي، المتوفى سنة: (294 هـ). انظر: (تحرير التقريب) (3\327\رقم:6352)، و(ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:279).


�-الثمال: بالكسر "الغياث" وفلان ثمال بني فلان: أي عمادهم وغياث لهم يقوم بأمرهم، كما في (لسان العرب).


�-هو: أبو عبد الله محمد بن مسلم بن عثمان بن وارة الرازي، الحافظ الثبت، المتوفى سنة: (270 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:279).


�-هما: أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي الناقد المشهور-أو: الجراح والقصاب على حد تعبير الحافظ الذهبي، المتوفى سنة: (264 هـ)، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، المتوفى سنة: (277 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:279).


�-هو: أحمد بن الفرات، العلامة الفهامة، والحافظ الحجة، أبو مسعود الرازي صاحب التصانيف، المتوفى سنة: (258 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:279).


�-هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي، المتوفى سنة: (285 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:279).


�-هو: أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه تلميذ الإمام أحمد بن حنبل، المتوفى سنة: (208 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:208).


�-هو: يعقوب بن سفيان الفسوي، صاحب (المعرفة والتاريخ)، المتوفى سنة: (277 هـ).


�-في الأصل: ويعقوبين. هما: يعقوب بن شيبة المتوفى سنة: (262 هـ)، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، المتوفى سنة: (252 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:280).


�-هو: الحافظ الكبير محمد بن سنجر، المتوفى سنة (258)، وكان في الأصل من أهل جرجان ثم سكن مصر. انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:280).


�-هو: لعله أراد صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل، وأخاه عبد الله. انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:279).


�-قال بعض العلماء: هو: أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، المتوفى سنة: (270 هـ). (كذا قال!!). وقال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي: هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب (المسند) الحافظ المشهور المتوفى سنة (255 هـ)  انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:280).


�-في الأصل: (وصالح الملقب جزرة)، ولا يستقيم البيت بها، وكأن (جزرة)، وهو لقب صالح بن محمد بن عمر البغدادي، المتوفى سنة: (293 هـ)، قد أضيف إلى النص للتوضيح، ولم يكن من الأصل، والسلفي إنما أراد القول بـ(الملقب) جزرة، لأنه مشهور بذلك.


�-قال بعض العلماء: لم نجد دمشقياً عُرف بابن عمرو، من طبقة صالح جزرة، ولكن يحتمل أن يكون قصد الحافظ العلامة أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري المعروف بالبزار، صاحب المسند المشهور، المتوفى سنة: (292 هـ)، والبزار قد سكن الشام آخر عمره، وتوفي بالرملة!.


قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:280) هو: (أبو زرعة الدمشقي الحافظ عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النصري المتوفى سنة 281).


�-هو: محمد بن جرير الطبري صاحب المؤلفات العظيمة من أهمها: (التاريخ)، و(التفسير)، المتوفى سنة: (310 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:280).


�-هو: إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، المتوفى سنة: (311 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:280).


�-آل منده العبديون الأصبهانيون من بيوتات العلم المشهورة التي خرَّجت العديد من العلماء، والذي أشار الإمام الحافظ السلفي إليه هنا هو أبو عبد الله الحافظ الكبير الجوال صاحب التصانيف الكثيرة، محمد بن إسحاق بن محمد بن منده-رحمه الله تعالى-، المتوفى سنة: (395 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:280).


�-هو: معبد بن عبد الله الجُهني البصري، أول من قال بالقدر في البصرة، قُتل سنة: (80 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:282).


�-هو: واصل بن عطاء الغزال، رأس المعتزلة والمتكلمين، وتنسب إليه طائفة "الواصلية" من المعتزلة. مات واستراحت منه الأمة سنة: (131 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:282).


�-هو: أبو مروان غيلان الدمشقي، رأس القدرية، (الغيلانية) قتله الخليفة هشام بن عبد الملك. انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:282).


�-هو: الجعد بن درهم الذي كان مؤدباً لمروان بن محمد آخر الأمويين، وكان من القائلين بخلق القرآن، يُروى ويقال: قتله خالد القسري!. انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:282).


�-هو: جهم بن صفوان، وهو مشهور بآرائه أثرت في تكوين آراء المعتزلة مات سنة: (128 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:280).


�-هو: جعفر بن حرب الهمداني، من أئمة معتزلة بغداد، المتوفى سنة: (236 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:282).


�-هو: ثور بن يزيد الكلاعي، أبو خالد الحمصي، أحد المبتدعة، والمعروف أنه كان قدرياً، توفي سنة (153 هـ). انظر ترجمته في: (ميزان الاعتدال) (1\564). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:282).


�-وفي بعض النسخ: (القرد) بالقاف، ولعل الذي ورد هنا هو الصحيح، أحد المبتدعة. انظر: (الفهرست) (255) لابن النديم، و(الميزان) (1\564). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:282).


�-لدينا اثنان يعرفان بهذا الاسم من كبار المعتزلة: الأول: بشر بن المعتمر البغدادي، المتوفى سنة: (210 هـ)، وإليه تنسب الطائفة: "البشرية"، والثاني: هو بشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسي، المتوفى سنة: (218 هـ)، وإليه تنسب الطائفة: "المريسية" ولعله هو المقصود هنا. انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:282).


�-هو: عبد الله بنه سعيد بن كلاب بضم الكاف وتشديد اللام، البصري المتكلم، رئيس الطائفة المعروفة بالكلابية، وضبطه الذهبي في (المشتبه) (555). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:282).


�-هو: أبو الهذيل العلاف، شيخ معتزلة البصريين، المتوفى سنة: (226 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:282).


�-وكان ثمامة بن الأشرس من كبار المعتزلة... المتوفى سنة: (213 هـ). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:283).


�-البصري وضرار بن عمرو القاضي وابن الأصم من كبار المعتزلة. انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:283).


�-نسبة إلى أبي هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبائي، رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه، والمتوفى سنة: (321 هـ)، وتسمى فرقته "البهشمية" وأتباعها: البهاشمة. انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:283).


�-يعني الجاحظ المشهور، وكان معتزلياً. انظر: حياة الجاحظ، وصفاته وأخلاقه، وزندقته، وأساتذته، ومؤلفاته، ووفاته، في كتاب: (العلماء والعباقرة المسلمون) (282\إلى:294). لعبد المنعم الهاشمي. انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:283).


�-إشارة إلى قوله تعالى: (وأصحب الشمال ما أصحاب الشمال) الآيات. (سورة الواقعة، رقم الآيات:42\43)، وقوله تعالى: (وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يليتني لم أوت كتابيه) (سورة الحاقو، رقم الآية:25). انظر: (ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:283).


�-انتهت القصيدة من (سير أعلام النبلاء) (21\29\36)، و(ألفية علم العلل-المسماة: شافية الغُلل بمهمات علم العلل) (ص:276\إلى:283).


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (18\206)، و(ذاكرة سجين مكافح) (3\68).


�-انظر: (مقدمة تحفة الأحوذي) (1\13).


�-انظر: (شرف أصحاب الحديث) (ص:ص:110).


�-انظر: (قناص الشوارد العالية...) (ص:882\رقم:200).


�-أي: فاغتنمها.


�-غُذَّ أي: أسرع الخطو.


�-الوجيب: خفقان سريع...


�-انظر: (قناص الشوارد العالية...) (ص:872\875\رقم:200).


�-تنبيه لابد منه: هذه الأبيات قالها شيخنا أبو الفضل عمر الحدوشي-فك الله أسره-في تقريظ كتاب شيخنا أبي أويس، واستشهد بها تلميذه الشلبي في تقريظه لكتاب شيخه أبي الفضل عمر الحدوشي (مجموعة الرسائل في أهم المسائل) دون أن يعزوها لشيخه أبي الفضل، وحتى لا يُظن أن الأبيات من نظم الشلبي أحببت التنبيه على ذلك هنا!! تأمله.


�-فأجابه فضيلة شيخنا أبي أويس في رسالة كريمة بعث بها لفضيلة شيخنا أبي الفضل عمر-فك الله أسره-بعد البسملة والحمدلة والسؤال على الحال: (الأخ الكريم الأستاذ الفاضل الواعية الداعية الشيخ عمر. عمر الله بالتقوى صدركم...


ثم تقريظكم-بارك الله فيكم-لما لفقتُه في الجزء الثامن من "الجراب" بتلك الأبيات الخمسة البائية من البسيط وأعتذر إليكم عن مساجلتكم بجفاف القريحة واستيلاء النسيان وعدم التركيز هذه الأيام....


ثم قال: والشطر الثاني من البيت الأول وهو: (من نفث هاروت وماروت يا عجبي) مختل جداً وإصلاحه: "من نفث هاروت مختالاً من العجب"... وسامحني يا أخي عمر فقد عَيِيت ولا تكاد أصابعي تطاوعني على المزيد والسلام. صباح يوم الخميس 11 محرم الحرام عام 1430 هجرية من أخيكم أبي أويس محمد بوخبزة).


�-قال شيخنا أبو الفضل: ومما قلته في شيخنا عَلَم "الفكر" والأدب محمد بوخبزة-بالسجن المحلي بتطوان 18 صفر 1428 هـ من البسيط:


بِهِ أُبَاهِي دُعَاةَ الفِكْرِ مُفْتَخِراً # هَيْهَاتَ يَبْلُغُ قَزْمٌ وَاطِئٌ قِمَمَا


كَأَنَّمَا قَلَمِي قَدْ صِيغَ مِنْ ذَهَبٍ # وَمِنْ حِمَا الطِّينِ غَيْرِي اسْتَخْرَجَ الْقَلَمَا!


فَاعْجَبْ لِشَأْنِي أَرَى الأشْوَاك أَحْسَبُهَا # زهْراً وأحْسَبُ نَوْحَ الْمُشْتَكِي نَغَمَا!


لاَ جَرْمَ أنِّي فِي وَهْمٍ يُخَيِّلُ لِي #  أنِّي لِفَرْطِ غُرُورِي قَدْ خَرَقْتُ سَمَا!


ومما قلته أيضاً في حقه-بالسجن المحلي بتطوان 19 صفر سنة 1428 هـ:


فَأَكْرمْ بِالْيَرَاعِ رَفِيقَ دَرْب  #  إِذَا ضَاقَتْ بِرُفْقَتِكَ الصَّحَابَهْ


يُؤَانِسُ وَحْشَةً وَيُذِيبُ هَمّاً  #  وَيَشْرَحُ صَدْرَ عَانٍ ذِي صَبَابَهْ


أَلاَ فِي الْحَرْفِ سِحْرٌ لاَ يُضاهَى #  يَرُدُّ لِكُلِّ ذِي شَيْبٍ شَبَابَهْ


�-وقال في آخر رسالته التي بعث بها إلى شيخنا أبي الفضل: (وإلى اللقاء والسلام. تطوان 12 صفر الخير 1428 هـ.


من مجلكم أبي أويس).


ومما قاله شيخنا أبو أويس في مواساة شيخنا أبي الفضل قوله:


فَطِبْ-أخي-نفساً فهي البانيهْ #  للأمل الباقي برب الباريهْ


والجأ إليه واثقاً بالعافيهْ  # وفَرَج وعَزَمات كافيهْ


وصحةٍ تهفو إليك وافيهْ   # تنسيك قضبان السجون القابيهْ


ثم قال: هذا ما استطعت كتابته والطرف كليل، والنشاط قليل، والجسم عليل، وإلى اللقاء والسلام في 28 محرم 1429 هـ


من أخيكم أبي أويس.


�-قال شيخنا بوخبزة في رسالة بعث بها لبعض طلبته: (ولثمت أطرافه، وراقني مرآه وجمال أسلوبه كعادته).


�-الهمام: الأسد على التشبيه.


�-خضرم: أي: بحر زاخر.


�-فأجابه فضيلته قائلاً: (بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً.


الأخ الأستاذ المكرم الفاضل الداعية أبو الفضل عمر بن مسعود أسعده الله وأعانه...


وقافيتكم الحلوة المضمخة بطيب الغزل لا بأس بها إلا لحن خفيف في قولكم (من مخبر الحسناءَ).


والصواب: الحسناءِ بالكسر لأنه مضاف إليه، وفي قولكم: (هو كهف من رام الملاذ) كسر كبير، جبره: (كهف لمن رام الخ) والبحر من الكامل، والخطب سهل، ...


ثم رجعت إلى القصيدة قلتم: (لن تلفيَّه) هكذا والصواب: (لن تُلْفِْيهِ)...سامحني عن عدم مساجلتكم شعراً لخمود القريحة وجمودها ومعاناة البرد الشديد وآلام الروماتيزم البغيض.


أجدد لكم تحياتي ودعواتي وإلى اللقاء ودمتم في حفظ الله والسلام. تطوان في:3 ذي القعدة 1429 هـ من أخيكم أبي أويس عفا الله عنه).


�-النقل: هو ما يتنقَّل به على الشراب من فواكه وكوامخ وغيرها. وما يُتفكه به من جوز ولوز وبُندق ونحوها، وأكثر ما يكون ذلك في ليالي رمضان. (المعجم الوسيط) (2/989). انتهى من هامش: (التوضيحات) (ص:24) لشيخنا محمد بوخبزة.


�-قالت أم الفضل: ومن الطرائف قول شيخنا أبي الفضل، في تذييل أبيات لشيخنا أبي أويس جاءت في كتابه (نقل النديم…) (ص:187):


أيَـظُنُّ الثَّـنَا عليه محـطاً  # أَجَمِيلُ المَدِيحِ للبدر هَـجْوُ؟!


يَتَعَالَى عَليَّ من نَخْوَةِ الكِبْـ  #  ـرِ وَتِيهُ الحبيب عندي حُلْوُ!


حَسْبُ نَفْسِي مِنْهُ ثُمالة كأسٍ #  رُبَّما أرتوِي بها حينَ يَسْخُو


�-قال شيخنا أبو الفضل: الفن كلمة شريفة وجميلة عند المسلمين، فيقولون: فن الفقه، وفن التجويد، وفن القراءات، وفن الأصول، وفن النحو، وفن الصرف، وهكذا. ولكن في هذا الزمان استخدم أهل الجاهلية من الشيوعيين والعلمانيين المحاربين لدين الله هذه الكلمة استخداماً سيئاً، وجعلوا لها مدلولاً معيناً في نفس السامع، فهو إذا سمع كلمة الفن فإنها تعني الموسيقى، والغناء، والرقص، ونحت التماثيل، ويسمونها الفنون الجميلة!!! ولم أر في حياتي رجلاً ذا كرامة وتديُّنٍ وشخصية ممن يسمون الفنانين وهم مائعون في تصرفاتهم أغبياء في تمثيلياتهم، لا شرف ولا كرامة ولا دين، ما عدا أحمد السنوسي، فهو رجل محترم، ذو شخصية قوية، ومواقف رصينة.


وهي قبيحة عند الله. وأصحاب المنهج الجاهلي يقولون: القراءة للقراءة، والفن للفن. انظر: (كيف نقرأ كتاباً) (ص:17/18) لمحمد صالح المنجد.


�-وكان ذلك بتاريخ 24 محرم 1428 هـ بالسجن المحلي بتطوان.


�-ثم قال-حفظه الله-في آخر هذه القصيدة الجميلة الحلوة: (هذا ما استطعت كتبه الساعة، والجسمُ عليل، والطرف كليل، والنشاط في العمل قليل، وعلى الله قصد السبيل والسلام.-تطوان في: زوال يوم الإثنين فاتح صفر الخير عام 1428 هـ. من أخيكم أبي أويس محمد بوخبزة).


�-شرح الألفاظ الغريبة: الرسم: الطلل. والقلوص: الناقة المعدة للركوب. والشحط: البعد السحيق. والسمط: العقد النفيس. كتبه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 29 ذي القعدة 1427 هـ


�-قال شيخنا أبو الفضل في كتابه: (ذاكرة سجين مكافح) (2\56): ولما اطلع شيخنا على هذه القصيدة المتواضعة والركيكة أجابني بما يلي-بعد كلام طويل-: (… وقد سرَّني ما ذكرته عن رؤياك لتلك الحوراء وميلك إليها وقولها لك: "ليس بعد يا أبا الفضل".


حقق الله الأمل وجعلها بشرى خير إن شاء الله، وكيف أوحت إليك بالقصيدة البائية في حكاية ما وقع مع مزج ذلك بمدحي وإطرائي، والذي لمسته في نظمك الآن يعتبر شفوفاً وترقيّاً في ميدان النظم أحسن بكثير مما مضى مع جمال في التعبير، وبلاغة في القول، وسموٍّ في الخيال، فواصل عملك ومحاولاتك كلما وجدت فراغاً في الوقت من قراءة كتب العلم، وصفاءً فكرياً يساعد على استجلاب المعاني، وبراعة التصوير.


ويا حبذا لو قرأت أشعاراً لشاعر فحل، أو: شعراء، فإن الأفكار تتلاقح، والمعاني تتداعى، وقد قيل: من حفظ البليغ قال البليغ، ولستَ بحمد الله ممن يتعثر في هذا المجال فإن عندك من مبادئ العلم والمعرفة ما يساعد على الإبداع والتوغل في العرفان… وتقبلوا تحياتي مجدداً والسلام).


تطوان مساء يوم الأربعاء 7 ذي الحجة 1428 هـ. من أخيك الداعي لك أبي أويس).


وكتب تحته شيخنا أبو الفضل-كما في الرسالة-: وهذه الشهادة من شيخنا تسرني ولا تغرني، وهي أيضاً وسام على صدري أعتز به.


�-المجلي بضم الميم وفتح الجيم وكسر اللام المشددة: الفرس السابقُ الأول منها. (الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة) (ص:197).


�-من أخيك الداعي لك أبي أويس 28-ربيع الثاني 1429 هـ


�-وكتبه تلميذه المحبوس في سبيل دينه وعقيدته مباركاً ومهنئاً بمقدم شهر رمضان بزنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان 24 شعبان 1429 هـ.


�-ثم قال: (... وأشكر لك أدبك وعواطفك الأخوية، ووداك الصافي، ووفاءَك الوافي، وهذا معتاد منك دائماً، فجزاك الله خيراً وبارك فيك وفي أهلك وأولادك ومن إليك. وأدام الله توفيقك واهتمامَك بالعلم والبحث اهتماماً قلما يوجد في أقرانك ولِداتك، وإن وُجد فهو فيما لا يجدي نفعاً من القصة والأدب الحديث والحداثة وما إلى ذلك مما يضر دنيا وأخرى...صباح يوم الخميس 11 رمضان المعظم 1429 هـ من أخيك ومجلك أبي أويس محمد بوخبزة).


�-وكتبه تلميذه المحبوس في سبيل دينه وعقيدته مباركاً ومهنئاً بمقدم شهر رمضان بزنزانته الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان اليوم الثاني من عيد الفطر 1429 هـ.


�-قال شيخنا العلامة محمد بو خبزة في رسالة بعث بها لشيخنا أبي الفضل-بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، والسؤال على الحال-:


(جناب الأخ الأستاذ الفاضل، الماجد الحُلاحل، الشيخ أبو الفضل المحترم.   رعاه الله.


أما بعد: فقد وافاني كتابك المؤرخ بثالث ذي الحجة الجاري... وقد أخبرني الطلبة يوم السبت التالي ليوم دفن السيد والدكم-رحمه الله وأكرم مثواه-ولا أعلم قبل ذلك فلك تعزيتي الخالصة مشفوعة بالدعاء للراحل بالمغفرة ولك بالثبات والصبر، وقد تأثرت لمصابكم بداء السكري كفاكم الله شره، ووقاكم ألمه وضره، وهذه كربة إلى كربة عجل الله لكم بالفرج، وانتظار الفرج عبادة، والرجاء في الله تعالى أن يعافيكم ويفرج عنكم قريباً.


ولكم بالمناسبة تهانينا بالعيد الكبير جعله الله خيراً وبركة ويمناً وإيذاناً بالحرية والسراح، وقد تفتحت قريحتكم عن أبيات الرثاء العينية في رثاء السيد والدكم تغمده الله برحمته والحائية من رثاء شيخنا الألباني طيب الله ثراه والهمزية في التهنئة بالعيد، وهي كلها جيدة النظم إلا ما كان من البيت الأول من الهمزية:


"صدح الأذان"، وهو من بحر الرمل والخلل في الأذان فَحَوله إلى (التأذين) للوزن... وقد أحسنتم برثائه بتلك الحائية الصادقة، وهذه ملاحظات عابرة، ففي البيت الخامس: (معَطَّشاً) والصواب: (مُعْطَشاً)، للوزن والبحر طويل، وتلك الرقاق البيضِ بالكسر والصواب: (البيضَ) بالفتح لأنها نعت الرقاق، وفي البيت السابع: (يضوع بها كالوُرق ملءُ الربى الخ) والصواب: ملءَ بالفتح على نزع الخافض ولا وجه للرفع.


هذا ما أمكن الساعة إملاؤه وبرودة الجو تثير آلاماً في الركبتين والظهر، والله تعالى المسئول في تفريج الكربات، ورفع ا لآفات، وإلى اللقاء والسلام. تطوان في 16 ذي الحجة عام 1429 هـ  من أخيكم ومجلكم أبي أويس محمد بوخبزة).


�-قال شيخنا العلامة محمد بوخبزة في آخر رسالته-: (تطوان صباح يوم الخميس 27/ ربيع الأول 1429 هـ أخوكم أبو أويس).


�-أو: (الثعبان).


�-قال شيخنا أبو الفضل: (وذيلت أبيات شيخنا أبي أويس النونية بالسجن المحلي بتطوان بتاريخ 7 ربيع الثاني 1429 هـ).


�-وإن شئت قلت: (فِي جُنْحِ لَيْلٍ مُرْجِفٍ أَفَّاكِ). والليل هنا كناية عن الجهل والجهالة، والظلمة والضلالة، وكناية عن كل ما ينافي الفضيلة والأخلاق الحميدة، وما إلى ذلك من القيم الجميلة والنبيلة.


�-وإن شئت قلت: (أخت الهدى عديه كسْباً تبلغي).


�-وإن شئت قلت: (تَرى النساءَ كَواسٍ هُنَّ عَارِيَّةٌ ).


�-معناه: احفظوا الله بني قومي في ربات الحجال. وإن شئت قلت: (اللهَ اللهَ في سِرْبِ الْحَمامِ بَنِي).


� -هُدهُد: أمر من الهدى وفي التنزيل: {إنا هدنا إليك}.


� -انظر الكلام بتوسع على وحدة الوجود في كتاب شيخنا بوخبزة [نقل النديم] [ص8/18/22/32/60/64/66/69/70/74/75/76/77/84/85/86/90/94/95/96/120/121/138/146/155/158/187/201/202/230/247/251/253/254/260/282/283].


�- تُقرأ: (وازر) بإشباع الواو من الوز قال فضيلة شيخنا محمد الحسني في (نقل النديم): (والشؤون الإسلامية كأن الإسلام شيء غريب ودخيل علينا يحتاج لوزارة تعالجه). وشيخنا من كبار العلماء-سناً وعلماً- من 16- الذين وقعوا فتوى في تكفير المتحالف مع الكفار لضرب الإسلام والمسلمين، فكان جزاؤه-والله المستعان- ما ذكره شيخنا هنا. وكان جزاء شيخي وزوجي30 سنة من السجن ثبته الله ومن معه من المشايخ.


�-آخر آية في سورة الشعراء رقم: (227). يقول المسجون أبو عاصم: هذه الآية فيها (تهديد شديد، ووعيد أكيد عام في كل ظالم، تتفتّت له القلوب ألماً، وتتصدع له القلوب كمداً، أي: سيعلم كل ظالم، وكل كافر فاجر، أيَّ مصير يرجعون إليه؟ وأيَّ عقاب ينالونه، حيث ظلموا أنفسهم، بالإعراض عن الإيمان، والتكذيب بآيات الرحمن!؟، كما سيعلم كل طاغية جبار، نهايته المشئومة التي يصير إليها يوم الحشر الأكبر!!). انظر: (التفسير الواضح) (ص:929).


�-انتاب: أي: أصاب.


�-مأفون: أي: فَاسِد.


�-وطئاً: أي: سهلاً.


�-أعبده: أي: عِبَادَه.


�-التيم: أي: التيمم.


�-المين، هو: الكذب والنفاق.


�-قالت أم الفضل: ولقد قال فضيلة شيخنا العلامة بوخبزة في رسالة كريمة بعث بها لفضيلة شيخنا أبي الفضل-فك الله أسره-وفيها يقول-بعد الحمدلة، والبسملة، والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسؤال على الحال-: 


(جناب الأخ الأستاذ الفاضل أبو الفضل عمر. عمر الله بالتقوى قلبه، ونور بالإيمان قلبه ولبه.......


ولأنجالكم عصام-كذا قال بل: هو اسمه عاصم-وصهيب وعفراء بمناسبة بلوغ عصام الحزب الثلاثين من القرآن حفظاً-تبارك الله وبارك فيهم:


عصام تهنا بحفظ الكتابْ # فقد نِلتَ منه المُنى والثوابْ


وواصِلْ-فَدَيْتُكَ-حفظاً لهُ # ففيه الهُدَى والجنَى المُستطابْ


وكن قدوةً لأخيك صهيب # وأختك عفراءَ، نِعْمَ الصحابْ


فأنتم بَراعِمُ خير ومِن # سُلالة حُفَّاظِ هذا الكتابْ


ووالِدُكُم من دُعاةِ الهُدَى # وأهل الحديثِ الكثير الصوابْ


فأكرِمْ بكمْ عصبة جَمَعَتْ # من الخير أطرافهُ بانتخابْ


ودُوموا نجومَ هُدى بيننا # تُنِيرُ الطريقَ وتجلو الصعابْ


صباح يوم الخميس 11 رمضان المعظم 1429 هـ من أخيك ومجلك أبي أويس محمد بوخبزة).


�-قالت أم الفضل: ولقد قال فضيلة شيخنا العلامة بوخبزة في رسالة كريمة بعث بها لفضيلة شيخنا أبي الفضل-فك الله أسره-وفيها يقول-بعد الحمدلة، والبسملة، والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسؤال على الحال-: 


(جناب الأخ المفضال الداعية الأستاذ الأجل أبو الفضل عمر الحدوشي المحترم حفظكم الله وحياكم...


وأقول في البنت المصونة الطيبة (رميصاء) رعاها الله وسلمها وأنبتها نباتاً حسناً بمناسبة حفظها نصف القرآن تبارك الله، وهنيئاً لكم بها وأثقل الله موازينكم بثواب عملها، وألهمها المزيد منها آمين:


رميصاءُ زِدنِي من بروكِ نفحة # بها القلب يحيا والجوانح تنتشى


فأنتِ مَلاَك أكرم الله من رُبَى # الجنانِ به الآباءَ لله يختشى


وختاماً تقبلوا شكري وامتناني لأفضالكم ودعواتي لكم بتحقيق ما ترجون وتأملون، والسلام. أخوكم ومجلكم أبو أويس محمد بوخبزة. تطوان صباح الأحد 13 ربيع الثاني عام 1429 هـ).


�-وإن شئت قل: (طهارة تحدوهما حقاً سَوا).


�-نظم هذه الأبيات الفقير إلى عفو ربه المأسور في سبيل عقيدته عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 1 محرم 1428هـ.


�-نظم هذه الأبيات الفقير إلى عفو ربه المأسور في سبيل عقيدته عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 8 محرم 1428هـ.


�-نظم هذه الأبيات الفقير إلى عفو ربه المأسور في سبيل عقيدته عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 18 صفر 1428هـ.


�-وهي الأستاذة الشريفة أم بدر نفيسة بنت محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني الإدريسي الحسني. ولدت في بيروت سنة 1345 هـ، ثم جاءت-رفقة جدها ووالدها-للمغرب وهي طفلة صغيرة. وأمها هي الشريفة الأديبة الكاتبة عائشة بنت الخضر العراقية الحسينية. ولما كبرت تزوجها ابن عمها أبو هريرة عبد الرحمن بن محمد الباقر بن محمد بن عبد الكبير الكتاني، فانتقلت من مدينة فاس لمدينة سلا.


وكانت تعول طلبة زوجها-طلبة المعهد الحر للعلوم الشرعية-وكان لها أنشطة دعوية وخيرية كثيرة-رحمها الله-ولها إجازة من أحمد بن الصديق، ولا أدري هل لها إجازة من غيره أم لا؟ وقد أجازت لي ولزوجي وأبنائي الأربعة.


توفيت يوم الأحد 7شوال 1427 هـ وقد أخبرت أن حفيدها الأستاذ الباحث (أبو الليث) حمزة الكتاني طور إعداد كتاب حافل في ذكر ترجمتها، ومآثرها، ومواقفها البطولية، ومن أجازت لهم داخل المغرب وخارجه-عجل الله لـه بالفرج حتى يطبع قريباً-أفاده شيخنا أبو الفضل في كتابه: "قَنْص الفَوَائد النَّفيسَة من مطالعاتي في الأيام الحبيسة" (ص:88)-. (أم الفضل تلميذة وحرم المؤلف).


�-كتبه تلميذه عمر الحدوشي ليلة الخميس 14 جمادى الأولى 1426 هـ السجن المركزي بالقنيطرة.


�-وينظر إلى هذا البيت أبيات ثلاثة قالها شيخنا أبو الفضل-ليلة الخميس 6 صفر 1428 هـ-بالسجن المحلي بتطوان:


إنْ كُنْتُ فِي الدُّنيَا حَلَلْتُ فَإِنَّ بِي # شَوْقاً إلَى الْعُلْيَا، فَثَمَّ مَنَازِلِي


يَا رَبِّ قَلْبِي سَادِرٌ فِي غَفْلَةٍ# لَمْ يَحْظَ مِنْ هَذِي الْحَيَاةِ بِصَادِرِ


فَامْنُنْ عَلَيَّ بِرَحْمَةٍ أَغْنَى بِهَا# عَنْ رَحْمَةِ الأَغْيَارِ إِنَّكَ سَائِلِي


وقال أيضاً بالسجن نفسه بتاريخ: 9 صفر 1428 هـ:


وما مُتَعُ الحياة سِوى قَلِيلٍ# فَمَا يُدْريك بِالنِّعَمِ العِظَامِ؟!


هِي الدنيا فلا تَأمَن أذاها # وللْعُلْيَا فَأَقْبِلْ فِي سَلاَمِ


�-ومما قاله أيضاً في مدح كتاب الله عز وجل بالسجن المحلي بتطوان 11 صفر 1428 هـ بيتان وهما:


الله أنْزَلَهُ عَلَى مُخْتَاره # لِيقود جميعَ الناس نحو رحابه


هو معجزٌ بلسانه وبيانه #  يا سَعْدَ من سار تحت ركابه


�-ومما قاله شيخنا أبو الفضل أيضاً بالسجن المحلي بتطوان 8 صفر 1428 هـ:


فيا رب أهِّلْني لأبلغ مَقصَدي # وأعْظِم به أجري لعلي به أغنى


ولا تجعل الدنيا مُنايَ وطِلبتي #  فما أرفعَ الأعلى وما أوضعَ الأدنى


�-وقد قال فيهم شيخنا أبو الفضل-بالسجن المحلي بتطوان 23 صفر 1428 هـ-بيتان هما:


هُمْ زُمْرَةٌ لِلْهُدَى تُقَاةٌ  # لَمْ يَرْهَقُوا الدِّينَ بِابْتِدَاعْ


جَازَاهُمُ اللهُ كُلَّ خَيْرٍ # وكُلَّ فَضْلٍ بِلاَ انْقِطَاعْ


�-كتب شيخنا أبو الفضل إلى شيخنا أبي أويس رسالة يقول فيها: (فضيلة شيخنا العلامة أبي أويس هذا كتاب: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) للإمام الذهبي تحقيق بشار عواد أرجو أن تقبله هدية من تلميذكم المحب، مع هذه الأبيات المتواضعة قلتها الساعة:


على الأغصان وَرْقاءُ هَتُوفُ # تَظَلُّ بِرَوْضِها الزَّاهِي تَطُوفُ


تُحَرِّكُ قَلْبَ صَبِّ مُسْتَهَامِ # لَهُ حِسٌّ بِفَاتِنِهِ لَطِيفُ


سَعَتْ للشَّيْخِ مَحْمُودِ السَّجَايَا # تُخَبِّرُهُ بِمَا فَعَلَتْ صُرُوفُ


وَأَهْدَتْهُ كِتَاباً مُسْتَطَابَا # سَمَا فِكْراً، فَمَعْنَاهُ شَرِيفُ


غَلاَ ثَمَناً ولكنْ كلُّ حُسْنٍ # لَيَرْخصُ فيه خَفَّاقٌ شَفِيفُ


فَيَا شَيْخِي لأَنْتَ أَبٌ رؤوفٌ # بِمِثْلِي نِعْمَ إِنْسَانٌ رؤوفُ


وَلَوْ نَفَسَتْ كُنُوزُ الأرضِ طُرّاً # لَجِئتُ بها إليك ولا عُزُوفُ


كتبه تلميذكم عمر الحدوشي ليلة الجمعة 6 جمادى الثانية 1428هـ بالسجن المحلي بتطوان).


قالت أم الفضل: ولما قرأ هذه القصيدة فضيلة شيخنا أبو أويس قال-في رسالة طيبة بعث بها إلى فضيلة شيخنا أبي الفضل-: (… حتى عززتموه بفائية من الوافر جاءت تـميس في غِلالة الجودةِ والحسن، وقد أحببت تخميسها فخرج من بين فرث ودم، وها هو:


مِن الأوطار تحلُو لِي قُطُوفُ # من الآداب يَحْدوها شُفُوفُ


ومنها في الغناء لها صُنُوفُ*


على الأغصان وَرْقاءُ هَتُوفُ # تَظَلُّ بِرَوْضِها الزَّاهِي تَطُوفُ


تَرَى لِهَدِيلِهَا وَقْعَ السِّهَامِ # ومنه في الحَشَا صَوْبُ الرِّهَامِ


ألم تَرَها تُغَرِّدُ بِاهْتِمَامِ*


تُحَرِّكُ قَلْبَ صَبِّ مُسْتَهَامِ # لَهُ حِسٌّ بِفَاتِنِهِ لَطِيفُ


مِنْ أجْلِ الشَّيْخِ مَصْدُوقِ النَّوَايا # لِمَا في الصِّدْقِ من غُرَرِ المَزَايَا


ولَما أظْهَرَتْ سِرَّ الخَبَايَا


سَعَتْ للشَّيْخِ مَحْمُودِ السَّجَايَا # تُخَبِّرُهُ بِمَا فَعَلَتْ صُرُوفُ


وَقَدْ عَانَا الْهَوَى صِرْفاً عُجَابا  # وَصَانَ السِّرَّ مُحتملاً عَذَابَا


فَأَوْلَتْهُ الوَفَا لَمَّا أجَابَا*


وَأَهْدَتْهُ كِتَاباً مُسْتَطَابَا # سَمَا فِكْراً، فَمَعْنَاهُ شَرِيفُ


قَبِلْتُ هَدِيةً مِنْ فَضْلِ عَيْنٍ # من الأعْيَانِ قَدْ حُفَّتْ بِزَيْنِ


كتاباً قَدْ خَلاَ مِن كُلِّ شَيْنِ*


غَلاَ ثَمَناً ولكنْ كلُّ حُسْنٍ  # لَيَرْخصُ فيه خَفَّاقٌ شَفِيفُ


وَلِي طَبْعٌ يُدَهْدِهُنِي عَزُوفُ #  لَهُ عَنْ مِنَّةٍ تَبْدُو، وُقُوفُ


فَمَا لِي وَالنِّدا عَذْبٌ عَطُوف*


فَيَا شَيْخِي لأَنْتَ أَبٌ رؤوفُ # بِمِثْلِي، نِعْمَ إِنْسَانٌ رَؤُوفُ


دُهِشْتُ مِن السَّمَاحَةِ كَيْفَ تَتْرَا # مُضَخَّمَةً من الأَلْطَافِ عِطْرَا


وَلَحْنُ الْقَوْلِ وَعْدٌ مِنْكَ يُدْرَى*


وَلَوْ نَفَسَتْ كُنُوزُ الأرْضِ طُرّاً # لَجِئْتُ بِهَا إِلَيْكَ وَلاَ عُزُوفُ )


�-ثم قال فضيلته في آخرها: (كتبه أخوكم: أبو أويس تامرنوت صباح الجمعة 29 جمادى الثانية 1426 هـ).


�-انظر: (الجراب) (4/222) لفضيلة شيخنا العلامة محمد بوخبزة.


�-أي: وِقاية.


�-أي: مدافعين.


�-وقال يحيى بن عبد الجليل بن مجبر، أبو بكر الفهري:


إن الشدائد قد تغشى الكريم # لأن تبين فضل سجاياه وتوضحه


كمبرد القين إذ يعلو الحديد به # وليس يأكله إلا ليصلحه


انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (12\864\رقم:323).


�-انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (15\440).


�-الكشخان: هو الديوث الذي لا يغار على أهله.


�-الكندر-بالضم-، يطلق على معانٍ عدة. منها: الحمار العظيم.


�-العَير-بفتح العين وسكون الراء-: الحمار العظيم.


�-الخِبّ:الخدَّاع. وفي الأثر: (لا يدخل الجنة خب ولا خائن). وهو المفسد اللئم.


ويروى أن ابن عمر كان إذا رأى عبداً من عبيده يصلي أعتقه وحرره، فكان بعضهم لا يصلي لكن إذا رأى سيده-ابن عمر-تظاهر بالصلاة ليحرره، وقيل له: إنهم يخدعونك فقال: (لست بالخب ولا الخب يخدعني).


�-الفدم: العَييُّ عن الكلام في ثِقَلٍ ورَخَاوَة وقلةِ فَهْم، والغليظ الأحمق الجافي .


�-اخسأ: خَسَأ الكلب، كمنع: طرده والخاسئ من الكلاب والخنازير: المُبعَد، لا يترك أن يدنو من الناس. وهي لغة: لزجر الكلب والمراد به هنا الطلفي.


�-الدعي، كغني: من تَبنيته، والمتهم في نسبه. ويراد به هنا: ادعاء استقلالية القضاء.


�-يقال: (أيقظ لنا من لا ينام). أي: سلط علينا العيون والجواسيس. انظر: (الأغاني) (21/1322).


�-اخذوا أموالاً طائلة من أمريكا لمحاربة الإسلام والمسلمين.


�-ولله در القائل:


واللهُ صَيَّرَني عليكم نقمةً  #   ولِهَتْكِ سِترِ جميعِكم أَبقاني


أنا في حُلُوق جميعِهم عودَ الحَشَا #  أعْيَى أطِبَّتَكُم غُموضُ مكاني


أنا هَمُّكم أنا غَمُّكم أنا سُقْمكم #  أنا سُمُّكم في السر والإعلان


لأقطعَنَّ بمِعولي أعراضَكم  # ما دام يَصحَبُ مُهجَتِي جُثْمانِي


ولأهجونَّكم وأثلِبُ حزبَكم  #  حتى تُغَيِّبَ جُثَّتِي أكفانِي


ولأهتكنَّ بمنطقي أستارَكم  #  حتى اُبَلِّغَ قاصياً أو: دانِي


ولأُنزِلنَّ إليكم بصواعقي  #  ولَتُحْرِقَنَّ كُبُودَكم نيراني


ولأقطَعَنَّ بِسَيْفِ حَقِّي زورَكم  #  ولَيُخْمِدَنَّ شُوَاظَكُمْ طُوفَانِي


�-وهذه الأبيات الستة من قصيدة لي طويلة قلتها عند ما كنت بالسجن المركزي بالقنيطرة 1425 هـ


�-قالت أم الفضل: وفي إجازة أخرى بعث بها إلى السجن المحلي بتطوان لشيخنا أبي الفضل عمر الحدوشي، ما نصه: (قاله وكتبه يوم الخميس 12 رجب الفرد عام 1428 هـ عُبيد ربه، ورهينُ كسبه، الوجِلُ من ذنبه، الراجي غفران ربه: أبو أويس محمد بن الأمين بن عبد الله أبوخبزة الحسَني التطواني عفا الله عنه بمنه محمد أبوخبزة).


� -انظر: (كيف تفهم عقيدتك بدون معلم؟) (ص:138\139\140)، و(إتحاف الطالب...) (ص:1064/1065) كلاهما لأبي الفضل عمر الحدوشي. 


�-الرِّفْد بالكسر: العطاء والصلة.


�-هذه شكوى جميلة-أحسن ما قرأت بزنزانتي في شكوى العبد وانطراحه بين يدي ربه-بعث بها إليّ فضيلة شيخنا علَم الأدب سيدي محمد الحسني-حفظه الله-وقال في آخرها: (من تلفيق الفقير إلى الله أبي أويس محمد بن الأمين بوخبزة الحسني عفا الله عنه بمنه). تاريخ الإرسال: (الجمعة 16/ ربيع الثاني: 1428 هـ).


ثم قرأت هذه الشكوى في كتابه: (جراب الأديب السائح، وثمار الألباب والقرائح) (2/103) وقال في آخرها: (الثلاثاء 26 ذي حجة 1387 وكم ناجيت بها ربي على عدة منابر أدومها منبر جامع العيون).


�-وينظر إلى هذا الأبيات أبيات لي كنت قلتها في تذييل أبيات فضيلة شيخنا بالسجن المركزي بالقنيطرة، 4 محرم 1425 هـ والمحلي بتطوان وهي-بتاريخ:26 محرم 1426-:


لكنَّ حظِّي نَكِـــدٌ # وهَمُّ قلبي في اشتعالْ


أُعـدُّ حيّاً وأنَـا # مَيْتٌ من الدنيا اسْتَقَالْ


دَعْنِي من الحِلْمِ فلاَ #  جَدْوَى من الحِلْمِ تُنَالْ


حَسْبِي إلهي مَلْجَأً # نِعْمَ الكبيــــرُ المُتَعالْ


ومنها قولي-بتاريخ:3 صفر 1428-:


قد طال مُكْثِي في سِجنٍ يَغُلُّ يدِي# في حينَ وَافَقَ نَجْمُ السَّعْدِ أَوْبَاشَا!


مَن للمعالي إذا قيل: ويْكَ فتى# لا عاشَ مَن يَقْبَل الإذلالَ لا عاشا!


صدق من قال: (والسعد دائماً في طالع البهائم). انظر: (جراب السائح) (11\285) لشيخنا العلامة محمد بوخبزة.


وقولي-بتاريخ:4 صفر 1428 هـ-:


إنَّ هَمِّي سقَى فُؤَاديَ كَأْساً # أَذْهَبَ اللُّـبَّ، يَا لَسَكْرَةِ هَمِّي!


رُبَّ قَيْدٍ أَخَفُّ مِنْ قَيْدِ نَفْسٍ # فَقَدَتْ رَشْدَهَا وبَاءتْ بإِثْمِ


إنما العُمْرُ لحظةٌ فاهْتَبِلْهَا # لاِتِّبَاعِ الهُــدَى وتحْصِيلِ عِلْمِ


فاهتبلها، أي: فاغتنمها بالطاعة لله ولرسوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. وطلب العلم..


�-هذه الشكوى البليغة أرسلها لنا فضيلة شيخنا علم الأدب وخادم السنة والكتاب سيدي "أبو أويس" محمد الحسني-وفي آخر هذه الشكوى يقول فضيلته: (الرباط صباح يوم الخميس منتصف ذي القعدة 1399 هـ نظمها أبو أويس الحسني عفي عنه).


وكنت قد قرأت هذه الشكوى-بالسجن المحلي بتطوان 10 صفر 1428 هـ-في كتاب فضيلة شيخنا العلامة سيدي محمد بوخبزة القيم: (عجوة وحشف) (ص:47/48/49) حيث قال: (شكوى: قصيدة نظمتها في الفندق الكبير برباط الفتح يوم الخميس الخ.).


فذيلتها ببيتين فقط من داخل زنزانتي الانفرادية وهما:


ولكـن رجائي في الكريم وفضله # يُفَرِّجُ عـن نفسي الحزينة كلَّ غَمّْ


على العبد من مولاه سابغ نعمةٍ # فإنْ يَصْبِرَنْ يؤْجَرْ وإن يَشْكُرَنْ غَنِمْ


انتهى من (مجموعة الرسائل في أهم المسائل) (ص:528) وما بعدها لأبي الفضل عمر الحدوشي.


�-فائدة: جاء في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:57/رقم:45) في الفصل الثاني: (ألفاظ وعبارات الجرح)، تحت عنوان: (السادس: مدلول قول الإمام أحمد في الراوي: "ليس على فلان قياس"): (قال الفضل بن زياد: قلت لأبي عبد الله في إسرائيل وشريك؟


فقال-القائل: الذهبي في (السير) (8/205)-: "إسرائيل صاحب كتاب، ويؤدي ما سمع، وليس على شريك قياس؛ كان يحدث الحديث بالتوهم"). 


�-قال الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: (إن العالم إذا لم يعرف الصحيح من السقيم، والناسخ من المنسوخ من الحديث لا يسمى عالماً). ذكره أبو عبد الله الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص:60).


انظر: (صحيح الترغيب والترهيب) (1/9)، وقد الجوزقاني في (الأباطيل والمناكير) (ص:22\23) بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: (إن العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم من الحديث لا يسمى عالماً، فمما يعرف به صحيح الأحاديث من سقيمها أن يكون الحديث متعرياً من سبع خصال:


1-فالأول: أن لا يكون الشيخ الذي يرويه مجروحاً.


2-والثاني: أن لا يكون فوقه شيخ مجهول يبطل الحديث به.


3-والثالث: أن لا يكون الحديث مرسلاً، فإن المرسل عندنا لا تقوم به الحجة.


4-والرابع: أن لا يكون الحديث منقطعاً، فإن المنقطع عندنا أسوأ حالاً من المرسل.


5-والخامس: أن لا يكون الحديث معضلاً، فإن المعضل عندنا أسوأ حالاً من المنقطع.


6-والسادس: أن لا يكون الحديث مدلساً، فإن المدلس من الأحاديث يحتمل أن يكون قد دلس وأسقط من إسناده اسم راو ضعيف يبطل الحديث بظهوره.


7-والسابع: أن لا يكون الحديث مضطرباً، فإن المضطرب لا يحتج به، فمتى ما وجد الحديث يعرى عن هذه الخصال فهو صحيح، قبوله واجب، العمل به لازم، والراد له آثم).


�-قال المحدث عبد الحق الدهلوي في (أصول الحديث) (ص:41): (اعلم أن الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين-يطلق على قول النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وفعله وتقريره.


ومعنى التقرير: أنه فعل أحد أو: قال شيئاً في حضرته-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولم ينكره ولم ينهه عن ذلك، بل: أقره...


وكذلك يطلق (الحديث) على قول الصحابي وفعله وتقريره وعلى قول التابعي وفعله وتقريره). قال المعلق: (ما ذهب إليه المؤلف-رحمه الله-من أن تقرير الصحابي وتقريره التابعي أيضاً يعد من الحديث، فيه من التوسع ما لا يرضاه المحدثون، فإن تقرير الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-عد من الحديث لأنه المبلغ عن الله-تعالى-ولا يمكنه السكوت على منكر، وإذا سكت عن البيان وقت الحاجة كان تشريعاً، وليس كذلك الصحابي ولا التابعي).


�-وما فعله بياناً إما بالقول، أو: بالفعل...فهو معتبر اتفاقاً في حق غيره، وما سوى ذلك فالتشريك-أي: اشتراك الأمة مع النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في هذا الحكم-.


لم يختلف العلماء أن فعله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-إن كان بياناً لمجمل فهو معتبر بذلك البيان، إن كان ذلك المبين واجباً فهو واجب، وإن كان ندباً فهو ندب، لأن البيان تفسير للمبَين، وتفسير الشيء نفسه، فإذا فعله- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فكأنه قال: هذا الذي أوجب الله عليكم، وذلك:


1-كالصلاة، 


2-والصوم، 


3-والحج، 


فإن الله تعالى أمر بها مجملاً، وبين ذلك-النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بفعله. انظر: (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) (ص:44) للعلامة صفي الدين عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي، -النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان-و(شرح اللمع) (2\266)، و(الأحكام) (1\172)، و(الإبهاج) (2\264)، و(أصول السرخسي) (2\98)، و(المصباح المنير) (2\544).


�-والقول مقدم على الفعل عند كثير من العلماء، لأن القول شريعة عامة، بخلاف الفعل فقد يكون خاصاً به-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وقد يكون القول ناسخاً، والفعل منسوخاً... وجاء في: (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) (ص:42) للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي أن: (القول: حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجزة على صدقه). أي: أن معجزات الأنبياء-عليهم الصلاة والسلام-تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق. انظر: (مذكرة الشنقيطي على روضة الناظر) (ص:95).


�-أما (الفعل): فما ثبت فيه أمر الجِبِلَّة-أي: الطبيعة، والخليقة والغريزة، وأمر "جِبِلِّي": أي: ذاتي منفعل عن تدبير الجبلة في البدن بصنع باديها-كالقيام والقعود-وغيرهما-فلا حكم له. انظر: (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) (ص:43) للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، و(المصباح المنير) (1\90).


�-رواه البخاري في مواضع من (صحيحه)، في كتاب الأذان، والأدب، وأخبار الآحاد (2\131-مع الفتح)، وابن خزيمة في (صحيحه) (2\206)، وابن حبان (3\85\رقم:1656-الإحسان)، وأحمد في: (مسنده) (2\53)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (2\17) كلهم من حديث مالك بن الحويرث-رضي الله عنه-.


�-رواه مسلم في (صحيحه)، كتاب الحج، وأبو داود في (سننه)، كتاب المناسك، والنسائي في (سننه)، كتاب مناسك الحج، وأحمد في (مسنده)، باقي مسند المكثرين..


�-رواه النسائي في (سننه)، كتاب مناسك الحج، وأحمد في (مسنده)، باقي مسند المكثرين..


�-قسم بعض العلماء فعله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الذي ثبت أمره بالجبلة إلى قسمين:


أحدهما: ما يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود ونحوهما، فليس فيه تأسٍّ عدلاً به اقتداء، وهو يدل على الإباحة على الإباحة عند الجمهور، ونقل الباقلاني والغزالي عن قوم أنه مندوب.


الثاني: ما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته عليه على وجه معروف مثل بعض الهيئات في الأكل، والشرب، واللباس، وهذا مندوب عند أكثر المحدثين.


انظر: (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) (ص:44) للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي، و(إرشاد الفحول) (35)، و(الإبهاج) (1\264)، و(إحكام الفصول) (1\223)، و(شرح اللمع) (2\266).


�-الكوع: طرف الزندِ الذي يلي الإبهام، والجمع (أكواع). وقال الأزهري: (الكوع): طرف العظم الذي يلي رُسغ اليد المحاذي للإبهام، وهما عظمان متلاصقان في الساعد. انظر: (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) (ص:44)، و(المصباح المنير) (2\544).


�-وقد روى أبو الشيخ في (كتاب الحدود) من طريق نافع عن ابن عمر-رضي الله عنهما-: "أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأبا بكر، وعمر، وعثمان-رضي الله عنهم-كانوا يقطعون السارق من المفصل" وإلى هذا ذهب الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك، والجماهير، وذهب بعض السلف أنها تقطع من المرفق، وقال بعضهم: من المنكب. انظر: (التلخيص الحبير) (4\79)، و(شرح مسلم) للنوي (11\185)، و(قواعد الأصول ومعاقد الفصول) (ص:44).


�-وقد اختلف العلماء فيما إذا خوطب النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-بخطاب خاص في حكم كقوله: (يا أيها الزمل) و(يا أيها المدثر) على قولين:


أولهما: أنه يكون مقصوراً عليه ومختصاً به، لا يدخل فيه غيره بإطلاقه، وإنما يدخل فيه بدليل، وإليه ذهب جمهور الأصوليين من الحنابلة والشافعية.


ثانيهما: أن الخطاب الخاص بالنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-تدخل تحته الأمة، ولا تخرج عنه إلا بدليل يدل على ذلك، وإليه ذهب الإمام أحمد وأكثر أصحابه. انظر: (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) (ص:43)، و(شرح اللمع) (1\281)، و(إحكام الفصول) (1\227)، و(البرهان) (1\367)، و(الأحكام) للآمدي. (2\260).


قال أبو الفضل عمر الحدوشي: ومن قرأ كتب التفاسير، وعلوم القرآن، وأحكامه، وأصوله أدرك وعلم أن خطاب الله في القرآن على أربعة أقسام:


1-خاص بالنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مثل: (يا أيها النبي)، و(يا أيها المزمل)، و(يا أيها المدثر)-على قول.


2-مشترك بين النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأمته مثل: (وأقيموا الصلوة، وآتوا الزكوة) ونحوها من الأوامر.


3-يخاطَب به النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-والمراد أمته مثل: (فلا تكونن من الجاهلين)، (لئن أشركت ليحبطن عملك)، (فلا تكونن من المشركين) ونحوها.


4-خاص بأمته خفض الصوت في مجلس النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-الاستئذان لمن أراد الانصراف من مجلسه.


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في تعليقه على: (بداية السول) (ص:15) للعز بن عبد السلام: (فإن كتابه "الخصائص الكبرى" محشو بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة، فضلاً عن الأحاديث الضعيفة والمنكرة...).


وقال في: (الضعيفة) (1/182): (ومن هنا يتبين لك الفرق بين الذهبي والسيوطي، فإن الأول حافظ نقاد، والآخر جمّاع نقال، وهذا هو السر في كثرة خطئه وتناقضه في كتبه).


وقال أيضاً في: (الضعيفة) (1/273): (فإذا كان السيوطي لا يحكم بوضع حديث يرويه مثل هذا الرجل البيّن كذبه، فهو دليل واضح على مبلغ تساهله في حكمه على الأحاديث، فاعلم هذا، ولا تنسه؛ يفدك ذكرك إياه في مواطن النزاع).


�-للأسف القرطبي ذكر هذا الكلام مجرداً عن الدليل، وهو معروف بالمبالغات والترهات كسبط ابن الجوزي، و(تذكرته) خير دليل على ما قلنا...


�-قالت أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة رضي الله عنها وأرضاها ولعن من يلعنها: (كنت أغار من النساء اللاتي وهبن أنفسهن للنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأقول: أتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك). قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك). 


رواه البخاري في كتاب التفسير من (صحيحه) (10\144\145-مع الفتح)، ومسلم في (صحيحه)، الطلاق (10\49\59-مع شرح النووي).


�-سورة الأحزاب، الآية رقم: (59).


�-رواه البخاري في (صحيحه)، ومسلم  في (صحيحه) (6\14\15) في صلاة المسافرين. وغيرهما. وقد ذكر السيوطي في (خصائصه): (أن تطوعه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قاعداً كتطوعه قائماً).


�-وقد ذكر السيوطي في (خصائصه) تحت عنوان: (اختصاصه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في أحد الوجهين): (عن أبي جحيفة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: أما أنا فلا آكل متكئاً). رواه البخاري في (صحيحه)، كتاب الأطعمة، وأبو داود (رقم:3769)، والترمذي (رقم:1675)، -وكذا في "شمائله" رقم: (142)-وابن ماجه (رقم:3262)، والثلاثة أيضاً كلهم في الأطعمة، والسياق للترمذي.


�-انظر: (القاموس) (ص:153) طبعة كاملة في جزء واحد، وهي النسخة التي عندي داخل السجن.


�-قال البراء بن عازب: (كان رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أحسن الناس وجهاً، وأحسنهم خلقاً، ليس بالطويل الذاهب-وفي رواية: البائن-ولا بالقصير). رواه البخاري في المناقب من (صحيحه)، ومسلم في الفضائل من (صحيحه) (15\91\92). وعنه أنه سئل أكان وجه رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مثل السيف؟ قال: لا، ولكن مثل القمر. رواه البخاري في صفة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-(7\381)، والترمذي في المناقب (رقم:3405)، وفي (الشمائل) (رقم:10).


�-انظر: (الكواكب الدراري) للكرماني (1\12).


�-أما علماء الآثار فأكثر ما يستعملون كلمة (الحديث).


�-أما الأولون فقد خصوا الخبر بغير النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه- للتمييز بينه وبين الحديث. ولذلك قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري. ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث.


ومن العلماء من قال: بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق. فالخبر أعم من الحديث حيث يصدق على ما جاء عنه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- وعلى ما جاء عن غيره. بخلاف الحديث فإنه يختص بالنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه-، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديثاً. (شرح النخبة) (ص:3) طبع مطبعة الاستقامة بمصر.


�-انظر:(لسان العرب) (17\89).


�-أخرجه مسلم في (صحيحه) (3\87\88\89)، و(8\61\62). انظر: تخريجه-وتصحيحه-بتوسع في (الصحيحة) (رقم:865-و"التعليق الرغيب" (1\47\48)، و"الظلال" (رقم:113)، و(المشكاة) (1\56\رقم:158)، و(أحكام الجنائز وبدعها) (ص:177\178)، انتهى من هامش كتابي: (الأربعون حديثاً في فضل السنة) (ص:57\58\رقم:24).


� -هذا الحديث صحيح وهو حديث طويل ذكره الألباني بتمامه في (أحكام الجنائز وبدعها) (ص:177/178)، وقال: أخرجه مسلم (3/88/89/7/61/62)، والنسائي (1/355/356)،والدارمي (1/126/127)، والطحاوي في (المشكل) (1/93/97)، والبيهقي (4/175/176)، والطيالسي (670)، وأحمد في (المسند) (4/357/358/359/360/361/362)، وابن أبي حاتم أيضاً في "تفسيره" كما في "تفسير" ابن كثير (3/565). 


ثم قال: والزيادة التي قبل الآخرة له، وإسنادها صحيح، والترمذي (3/377)، وصححه، وابن ماجه (1/90)، والجملتان اللتان قبل الزيادة المشار إليها مع الزيادتين فيهما، واما الزيادة الأولى فهي للبيهقي، وما بعدها إلى الرابعة له ولمسلم، والخامسة حتى الثامنة للبيهقي، وعند الطيالسي وأحمد أيضاً، والعاشرة والثانية عشر والخامسة عشر والتاسعة عشر للبيهقي، والحادية عشر والثانية عشر للطحاوي وأحمد، والرابعة عشر للطيالسي، والسادس عشر والسابعة عشر لمسلم والترمذي وأحمد وغيرهم، والرواية الثانية للنسائي والبيهقي، والثالثة للطحاوي وأحمد، انتهى من أحكام الجنائز، انظر تمام الحديث فيه.


قلت: ورواه ابن حبان في صحيحه (1/162/ رقم: 112)، وانظر: تعليق الأرناؤوط عليه في "صحيح ابن حبان"، و"صحيح سنن ابن ماجه" للألباني (1/400/ رقم: 168/203 وما بعدها) و"التعليق الرغيب" (1/47/48) و"الصحيحة" (رقم:865)، و"الظلال" (رقم:113)، و(مشكاة المصابيح) بتعليق الألباني (1/56/ رقم: 158)، عن أبي هريرة-رضي الله عنه-(رقم: 1) كتاب الإيمان. انتهى من هامش كتابي: (الأربعون حديثاً في فضل السنة) (ص:57\58\رقم:24).


�-انظر: (شرح شرح النخبة) (ص:16)، مع المقارنة فيما جاء في (تدريب الراوي) (ص:109)، و(منهج النقد في علوم الحديث) (ص:28).


�-انظر: (تدريب الراوي شرح تقريب النووي) (ص:6\109)، و(منهج النقد) (ص:28).


�-وقال أهل العلم باللغة: السنة لغة: هي الطريقة والمنهج والسيرة ومنه قوله: (سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً). سورة الفتح، رقم الآية: (23). انظر: (مختار الصحاح) (ص:317)، و(القاموس) (ص:1558)، أو: (2\1408)، و(لسان العرب) (13\226).


أما السنة في اصطلاح علماء الإسلام، فإنها تختلف بين علماء الكلام! والفقهاء، والأصوليين، والمحدثين. فهذه تعاريفهم:


1-السنة عند علماء الكلام: إن علماء الكلام حافظوا على المعنى الأصلي اللغوي لكلمة السنة، غير أنهم قيدوها بالتي كان عليها الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأصحابه والتابعون، فإذا قالوا: معتقد أهل السنة كذا، فهم يعنون الطريقة التي كان عليها الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وصحابته والتابعون لهم بإحسان، في المعتقدات والأعمال، وفهم كلام الله وكلام رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- ويقابلها بهذا المعنى البدعة ومن ثم عدوا كل من انحرف عما كان عليه الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وأصحابه من المبتدعة، ولذلك نجدهم يقابلون بين معتقدات أهل السنة وبين الطوائف الخارجة عن مذهبهم.


2-السنة عند الفقهاء: أما الفقهاء فأطلقوا السنة على ما يقابل الفرض، ولذلك قسموا الأحكام الشرعية إلى فروض وسنن ومستحبات ومباح ومكروه وحرام، فالسنة عندهم ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم، بحيث يثاب على الفعل ولا يعاقب على الترك.


3-السنة عند الأصوليين: أما عند علماء الأصول فالسنة تطلق في مقابل الكتاب، ومن ثم يعدون أصول الفقه أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويقصدون منها ما ثبت عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من قوله، أو: فعله، أو: تقريره.


4-السنة عند المحدثين: وهي بهذا المعنى أيضاً تطلق في اصطلاح علماء الحديث، غير أنهم يزيدون على أقواله وأفعاله وتقريراته-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ما أضيف إلى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من أوصافه وسيرته وشمائله. انظر: (صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء) (ص:19\28) للأستاذ محمد بن الصديق.


�-والخبر والآثار عند كثير من المحدثين: مرادفان للحديث، يراد بهما المرفوع والموقوف معاً، وبعضهم يطلقها على الموقوف. وقيل: الخبر هو المرفوع، والأثر هو الموقوف.


وقال المحدث عبد الحق الدهلوي في (أصول الحديث) (ص:44\45): (والخبر والحديث-في المشهور-بمعنىً واحد، وبعضهم خصوا الحديث بما جاء عن أخبار الملوك والسلاطين والأيام الماضية.ولهذا يقال لمن يشتغل بالسنة: "محدث"، ولمن يشتغل بالتواريخ"إخباري").


وقد قلت في منظومتي لـ"لورقات في علم أصول الفقه" لإمام الحرمين:


(الأخبار):


الخبر ما يدخله صِدْقٌ كذِبْ  #  تَحَرَّ عنه واحْذَرَنْ أنْ تَكْتَسِبْ


وينقسم قسمين: آحادٍ كذا  #  مُتْوَتِر لِحُـسْنِهِ يا حبَّذا


(الآحاد):


هو الذي يوجب يا صاح العملْ  #  وليس علماً فانفضَنْ عنه الكسلْ


وينقسم لمرسل ومسندِ  # في طلب االتحصيل فلتجتهدِ


فمرسلٌ ذا ما اتصلْ إسنادُهُ  #  ومرسلٌ لم يتصل إسنادُه


فإن أتاك من مراسيل سوى  # صُحْبَهْ فليس حجةً لمن روى


وقد بينت شروط الحديث الصحيح-في (نطم نخبة الفكر) (رقم:24\27)-في قولي:


وخبر الآحاد بنقل عدلِ  #  مُكتَمل الضبط بغير فَصْلِ


متصل السند بلا تعليل   # ولا شذوذ موجِبِ التضليلِ


فهو لذاته بلى صحيحُ  #  مِيزَاتُه التبسيطُ والتَّوْضِيحُ


�-ذكره مسلم  في (مقدمة: صحيحه) (1\78)، انظر: (الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة) (ص:142\143).


�-وقال بعضهم في تعريف الأثر اصطلاحاً: (واصطلاحاً: ما روي عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أو: عن أحد أصحابه-رضوان الله عليهم أجمعين-، وعلى هذا جمهور المحدثين كما عزاه إليهم النووي.


وذهب فقهاء خراسان إلى أن الأثر هو ما يروى عن الصحابة، والخبر: ما يُروى عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، والأول أصح). انظر: (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) (1\105) للحافظ السخاوي، ط: المكتبة السلفية، الطبعة الثانية. و(تدريب الراوي) (1\43)، و(قواعد في علوم الحديث) (ص:25\26) للعلامة ظفر أحمد التهانوي، تحقيق: شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:19) للشيخ عبد الرحمن الخميسي.


�-وقال الإمام السمعاني في (الأنساب) (1\84): (الأثري؛ بفتح الألف، والثاء المثلثة، وفي آخرها الراء: هذه النسبة إلى الأثر، يعني الحديثَ وطلبَه واتباعَه).


�-وقد بدأت نظمها بالسجن المحلي بتطوان، وهذا مطلعها:


الحمد لله العزيز المقتدر # صلاتُه على البشير المنتصرْ


وآله معْ صَحْبه وسلَّما # تسليمَه الكثيرَ فضلاً مُنعَما


وبعدُ هذا دفتر حال السفَرْ # جَمَعهُ الحافظْ ويُدعى المختصَرْ


وصاغَهُ الشيخُ الفتى الحدُّوشي # في ذا القصيد الرائق المنقوشِ


�-رواه البخاري في مواضع سبعة من (صحيحه):


الأول في: (1-باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم).


الثاني في: (2-كتاب الإيمان، 41-باب: ما جاء أن الأعمال بالنية).


الثالث في: (49-كتاب العتق، 6-باب: الخطأ والنسيان في العتاق والطلاق).


الرابع في: (63-كتاب مناقب الأنصار، 45 باب: هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة).


الخامس في: (63-كتاب النكاح، 5 باب: من هاجر أو: عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوى).


السادس في: (83-كتاب الأيمان والنذور، 23 باب: النية في الأيمان).


السابع في: (90-كتاب الحيل، 1 باب: في ترك الحيل).


ومسلم في (صحيحه) (33-كتاب الإمارة، 45 باب: قوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-6\48\رقم:155).


وأخرجه الحميدي (رقم:28)، وابن ماجه (رقم:4227)، وابن المبارك في (الزهد) (رقم:188)، والدارقطني (1\4)، والخطيب (4\244\و6\151\و9\245\246)، وأبو نعيم (8\42)، والنووي في (الأذكار) (ص:4)، والحافظ في (المجلس) (182) من (الأمالي في تخريج أحاديث مختصر المنتهى)، وأبو داود (رقم:2186)، والترمذي (رقم:1698)، والنسائي (1\58\60\158\159).


وأحمد في (رقم:168\و300)، وابن خزيمة (رقم:142)، والدارقطني (1\50\51)، ووكيع في (الزهد) (3\12\13)، ومالك في (موطأ محمد) (رقم:983)-فظهر وهم الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1\55): لم يخرجه مالك في "الموطأ"-والبزار (1\98\99)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (3\14\و4\112\و5\39)، والبغوي في (شرح السنة) (رقم:1)، والسلفي في (معجم السفر) (1\113\114)، وابن المستوفي في (تاريخ إربل) (2\98\99\و212\270\271\291)، والحافظ في (المجلسين) (182\183)، وأبو داود الطيالسي (رقم:1997). انتهى من هامش: (الأربعون حديثاً في السنة) (ص:9\رقم:1). مطابع مكة المكرمة سنة: (1415 هـ).


�-رواه البخاري في (صحيحه) (3\38-صوم شعبان)، ومسلم (3\160\161-صيام النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم).


�-وهذا الخلاف نتج عن كون النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-حدد لهم مكاناً للصلاة، أما زمانها فمعروف لديهم.


�-رواه البخاري في (صحيحه) (2\15-في صلاة الخوف)، ومسلم (5\162-في المغازي).


�-رواه البخاري في أول (صحيحه)، ومسلم في (صحيحه)، في الفضائل (7\73).


�-رواه البخاري في (صحيحه) (4\188-صفة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم).


�-انظر: (تدريب الراوي) (1\41\42)، و(تيسير مصطلح الحديث) (ص:16)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:21\38).


�-قال المحدث عبد الحق الدهلوي في (أصول الحديث) (ص:49): (السند: طريق الحديث وهو رجاله الذين رووه. والإسناد: بمعناه، وقد يجيء ذكر السند، والحكاية عن طريق المتن).


�-قال المحدث عبد الحق الدهلوي في (أصول الحديث) (ص:49): (والمتن: ما انتهى إليه الإسناد). قال سلمان الندوي في الهامش: (أي: حيثما تنتهي أسماء الأشخاص الرواة يبدأ متن الحديث، ونظراً إلى ذلك ينتهي الإسناد على الصحابي في الحديث المرفوع لأن ذكر رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من المتن، إذ أنه صاحب الحديث وليس راوياً له).!.


�-قال أبو الحسن المصري في كتابه: (شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل) (1\51): (وقولهم: "فلان كنز" والعرب تسمي كل كثير مجموع يتنافس فيه كنزاً كما في: (اللسان) (5\401)، وهذا يدل على أن الراوي عدل في دينه مكثر من الحديث النقي من العلل، وإلا ما كان كنزاً يُتنافس فيه، وهذا اللفظ جاء من قول يحيى بن يحيى، فقد قال-كما في "تذكرة الحفاظ" (2\422): "بخراسان كنزان كنز عند إسحاق، وكنز عند محمد بن سلام".


وقال الحسن بن شجاع للبخاري-كما في "التذكرة" أيضاً (2\422): "من أين يفوتك حديث وأنت وقعت على هذا الكنز-يعني المسندي أبا جعفر عبد الله بن محمد"، ونحو ذلك قول أبي مسعود "كوتاه" في أبي موسى المديني-كما في "تذكرة الحفاظ" (4\1335): كنز مخفي).


�-انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (12\575\576\578).


�-الإسناد العالي: هو الذي قل عدد رواته. وقال الحافظ السخاوي في (فتح المغيث) (3\5): (العلو: هو قلة الوسائط في السند، أو: قدم سماع الراوي، أو: وفاته). انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:21\رقم:49).


�-الإسناد النازل: هو الذي كثر عدد رواته. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:21\رقم:49).


�-قال السيوطي-رحمه الله-في (ذيل طبقات الحفاظ) (ص:530)، و(الباعث الحثيث) (1\87\88): (العمدة في علم الحديث على معرفة صحيح الحديث وسقيمه، وعلله واختلاف طرقه، ورجاله جرحاً وتعديلاً، وأما العالي والنازل ونحو ذلك؛ فهو من الفَضَلات، لا من الأصول المهمة).


�-وقال الشيخ الخميسي في كتابه: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:17\رقم:33)-بعد أن ذكر تعريف علماء الحديث لكلمة: (الأداء)-(الأداء: هو رواية ما تحمله من الأخبار بمثل ما تحمّل به بأحد ألفاظ الأداء): (شرح التعريف: قوله: "ما تحمّله" أي: ما أخذه.


قوله: "بمثل ما تحمّل به" أي: أن يرويه كما أخذه من غير زيادة ولا نقصان، فإن تحمّله عن طريق السماع أدّاه كذلك، وإن تحمله عن طريق الإجازة، وإن تحمّله عن طريق الإجازة أداه كذلك، وهكذا.


فإن قصر في شيء من ذلك قصداً لم يكن مؤدياً حقاً. وقوله: "بأحد ألفاظ الأداء" أي: أن يروي ما تحمله بلفظ من ألفاظ الأداء، وهي: "سمعت"، أو: (سمعنا)، و"حدثني"، و"حدثنا"، "أخبرني"، و"أخبرنا"، "أنبأني"، و"أنبأنا"، و"قال"، و"عن"، و"إن").


�-والعدالة: صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، فتحصل ثقة في النفس بصدقه. (أصول الحديث) (ص:238) نقلاً عن (إرشاد الفحول) (ص:49).


وقال الحافظ ابن حجر في (نزهة النظر) (ص:29)-في تعريف العدالة-: (مَلَكةٌ تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة). والعدالة مصدر عَدُلَ بالضم، يقال: عدل عدالة وعدولة، فهو عدل، أي: رضاً ومقنع في الشهادة، قال كثير:


وبايعت ليلى في الخلاء ولم يكن # شهود على ليلى عدول مقانع


ويقال: رجل عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل، ونسوة عدل، وكل ذلك على معنى رجال ذو عدل ونسوة ذوات عدل، فهو لا يثنى ولا يجمع، ولا يؤنث، فإن رأيته مثنى أو: مجموعاً، أو: مؤنثاً فعلى أنه قد أجري مجرى الوصف الذي ليس بمصدر. وأما العدل الذي ضد الجور. فهو مصدر قولك: عدل في الأمر فهو عادل، وتعديل الشيء تقويمه، يقال: عدله تعديلاً فاعتدل، أي: قومته فاستقام، وكل مثقف معتدل، وتعديل الشاهد نسبته إلى العدالة. (لسان العرب) (11/430/437-مادة:عدل)، و(تاج العروس من جواهر القاموس) (8/9/13)، و(مختار الصحاح) (ص:273). وجاء في (القاموس) (4/13): (عدل الحكم تعديلاً أقامه، وفلاناً زكاه، والميزان سواه).


�-فائدة: (لا يشترط لقبول حديث الراوي البلوغ، خلافاً لما ورد في كثير من كتب: "علم المصطلح" مثل "اختصار علوم الحديث" وإنما يكفي التمييز فقط) حاشية: (الإرواء) (7/220).


�-قال شيخنا عبد العزيز آلعبد اللطيف في كتابه: (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:12): (والبلوغ والعقل هما مناط التكليف الشرعي لكن قد يضبط الصبي المميز بعض ما سمعه أو: شاهده ولذلك اعتبر أداؤه بعد البلوغ لما تحمَّله حال الصبا). انظر: (الإحكام في أصول الأحكام) (1\150\151)، و(روضة الناظر) (1\137)، و(فتح المغيث) (1\287).


�-قال شيخنا عبد العزيز آلعبد اللطيف في كتابه: (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:12): (والعدل هو: المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة.


فالإسلام والبلوغ شرطان للأداء وليسا بشرطين للتحمل، فقد تحمَّل بعض الصحابة قبل إسلامهم ثم أدوا بعده وتحمَّل صغار الصحابة وأدوا بعد بلوغهم).  انظر: (نزهة النظر) (ص:29)، و(علوم الحديث) (ص:218\241).


�-انظر: (تاج العروس) (15/47).


�-انظر: (لسان العرب) (مادة:ع د ل).


�-قال الصنعاني-رحمه الله تعالى-في (ثمرات النظر): (تفسير العدالة بالملكة المذكورة ليس معناها لغة... إلى أن قال: ثم يتابعه عليه الآخر). وللصنعاني شذوذات كثيرة في هذا الكتاب، أطمها: قوله: (بالوصية-وهذا يشبه قول الروافض)، عفا الله عنا وعنه.


�-قال شيخنا عبد العزيز آلعبد اللطيف في كتابه: (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:12): (والمراد بالتقوى: "اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو: فسق أو: بدعة"-"نزهة النظر" (ص:29)-.


وأما المروءة فآداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسانَ على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. ويُرجَع في معرفتها إلى العُرف وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان). انظر: (المصباح المنير) (2\234-مادة: "مرأ")، و(فتح المغيث) (1\288).


قال أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي في (المعرفة والتاريخ) (1/578): (قال ضمرة: المروءة التنزه عن كل خلق دنيء).


�-قال شيخنا عبد العزيز آلعبد اللطيف في كتابه: (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:12): (وسبب الفسق ارتكاب كبيرة أو: إصرار على صغيرة). انظر: (فتح المغيث) (1\287).


�-انظر: (نزهة النظر) (ص:31).


�-قالت أم الفضل حرم المؤلف: وقد طلب فضيلة شيخنا أبي الفضل-فك الله أسره-من فضيلة شيخنا أبي أويس-حفظه الله-النظر في كتاب: (ثمرات النظر...) والتعليق على زلقات الصنعاني-رحمه الله-، وإن كنتم كتبتم عليه طرراً فابعثوا لنا الكتاب حتى نستفيد بطرركم عليه؟ فقال-بعد البسملة، والحمدلة، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، والسؤال على الحال-: 


(جناب الأخ الفاضل الكريم العلامة الداعية أبو الفظل-حفظكم الله ورعاكم... أما "ثمرات النظر" للصنعاني فقد رغبتُ إلى ولدي أويس مراراً أن يبحث لي عنه، ففعل وآتاني به فتصفحته ولم أجد عليها طرراً إلا واحدة رددت بها عليه وصفه لعلي-رضي الله عنه-بالوصي كما فعل الشوكاني بعده وألف في ذلك رسالة مطبوعة وكما فعل شيخنا أبو الفيض تقليداً لهؤلاء الزيدية، ولا أدري كيف يتم لهم هذا بل: حتى مجرد تقديمه على الخلفاء الثلاثة يستلزم لوازم قبيحة منها التجهيل ومخالفة الإجماع والإزراء بالمهاجرين والأنصار.


هذا دون اعتقاد الوصية ومصدرُها من ابن سبأ اليهودي، وهذا ما كتبتُ وللقول مجال في مفهوم الرجل للعدالة ودفاعه عن المبتدعة ورده على أهل السنة، وهذا وغيره من رواسب العقيدة الزيدية الشيعية...).  


�-يقول الصنعاني في: (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:33): (... إذْ منه موالاة المؤمنين، سيما رأسهم وسابقهم إليه..). فعلق عليه شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (يعني علياً وهذا غلو قبيح بلا شك، إذ تقديمه على إخوانه إزراء بهم وتنقيص).


قال المسجون: وصح عن سيدنا علي-رضي الله عنه-أنه قال: (لا أوتى بأحد فضلني على الشيخين، إلا ضربته حد المفتري-أو: كما قال).


�-قال المسجون: كأن شيخنا أبا أويس-حفظه الله-يشير إلى ما قاله الصنعاني في (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:37\54\55)-في تعريف النَّصْب-: (... فإن انتهى نصبه إلى إطلاق لسانه بسب الوصي-رضي الله عنه-... وفسرها-أي: الاستقامة-الوصي (كرم الله وجهه!!!)... وفي كلام الوصي-رضي الله عنه).


والشوكاني قد ألف في الوصية رسالة بعنوان: (العِقد الثمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين) لكن فيما أعلم أن الشوكاني زعم أن الوصية التي عناها وصية من نوع خاص أي: أنه-صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم-وصى علياً في عائلته وفي أماناته!. ولعل لفظ حديث الوصية هكذا: (علي وصيي وهو خليفة من بعدي-أو: كما قال). وقد صححه الشيخ الألباني في (صحيح سنن الترمذي)، وضعفه المعلمي في حاشية (الفوائد المجموعة). ولعل المعلمي ضعفه بجعفر بن سليمان الضبعي شيخ الشيعة-وبه تشيع عبد الرزاق الصنعاني-.


وقال العلامة المعلمي في (التنكيل) (2\126) في المسألة الرابعة عشرة: (فيه-أي: في جعفر-كلام). كما في (النكت الجياد المنتخبة من كلام شيخ النقاد ذهبي العصر العلامة: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني) (ص:260\رقم:151).


وقال الحافظ الذهبي في (الكاشف) (1\138\رقم:801): (... ثقة فيه شيء مع كثرة علومه، قيل كان أمياً، وهو من زهاد الشيعة...). انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (3\400\رقم:925)، و(تهذيبه) (2\61\رقم:984).


قال الحافظ في (التقريب) (1\218\رقم:942-مع التحرير): (جعفر بن سليمان الضُّبعي، بضم المعجمة وفتح الموحدة، أبو سليمان البصري: صدوق زاهد لكنه كان يتشيع، من الثامنة، مات سنة ثمان وسبعين. بخ م 4).


قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (7\251\252): (أما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء، من أنه أوصى إلى علي الخلافة! فكذبٌ وبُهت وافتراء عظيم، يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة، وممالأتهم بعده على ترك إنفاذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه وصرفهم إياها إلى غيره، لا لمعنى ولا لسبب، وكل مؤمن بالله ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق يعلم بطلان هذا الافتراء، لأن الصحابة كانوا خير الخلق بعد الأنبياء، وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بنص القرآن، وإجماع السلف والخلف، في الدنيا والآخرة، ولله الحمد).


�-يقول الصنعاني في: (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:34): (.. القول بأن مطلق التشيع بدعة ليس بصحيح، والقدح به باطل). فعلق عليه شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (بل: هو صحيح إن كان بتقديمه على الخلفاء قبله كما هو إجماع، وتأمل ميل المولف الزيدي).


وقال الصنعاني أيضاً: (... ولا قدح به-أي: بمطلق التشيع-حتى يضاف إليه الرفض الكامل، وسب الشيخين-رضي الله عنهما-وحينئذ فالقدح فيه بسب الصحابي لا بمجرد التشيع). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (والتشيع بمجرده يتضمن مخالفة إجماع الصحابة على تقديم الأئمة الثلاثة).


ومرة أخرى قال في الصفحة نفسها: (... وإن سُلِّمَ أن مجرد الغلو بدعة): فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (بل: مجرد التشيع بالمعنى السابق بدعة وكل بدعة ضلالة، أما الغلو فالرفض لحمته وسَداه).


وقال أيضاً في (ص:35): (الثالث من أقسام التشيع: مَن غَلا وحطَّ على الشيخين). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (وما بال عثمان الخليفة الثالث؟! أيها الزيدي).


وقال أيضاً في (ص:36): (... فإذا وقع في عباراتهم بقولهم: فلان شيعي، فهو من القدح المبهَم، لا يقبل حتى يتبين أنه من النوع القادح وهو غلو الرفض). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس: (بل: هو قدح مفسَّر ويعنون به الرفض في الغالب أو: تقديم علي وقد صرح-رضي الله عنه-: بأنَّ أفضل الناس بعد النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أبو بكر وهدد من يقدمه بجلده حد المفتري).


وقال أيضاً في (ص:38): (... ولا يعرف أنه ناصبي إلا بالاطلاع على بغضه لرأس أهل الإيمان). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (يعني علياً وهذا غلو أيضاً).


وقال أيضاً في (ص:39): (... بخلاف التشيع، فالمطلق منه ليس ببدعة، بل: فعله واجب). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (هذا من قلب الحقائق وإلا فمتى كان التشيع بالمعنى السابق جائزاً فكيف بالوجوب ولماذا أقام علي-رضي الله عنه-حد المفتري لمن قدمه على الشيخين).


وقال أيضاً في (ص:39): (وقال الحافظ ابن حجر في مقدمة "الفتح" (ص:459): التشيع: محبة علي-رضي الله عنه-وتقديمُها على الصحابة، فَمَن قدَّمه على أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما-فهو غال في التشيع ويطلق عليه: رافضي، وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبغض فغال في الرفض). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (وهو مستندي في وصف شيخي أحمد بن الصديق بالرفض لإمعانه في كراهية عدد من الصحابة علاوة على تقديمه لعلي).


�-هذا الكتاب مليء بالطعن والسخرية واللمز لأصحاب محمداً-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قرأته خارج السجن وكتبت عليه تعليقات كثيرة، والكتاب لا تطاله يدي الآن داخل زنزانتي الانفرادية، وقد نقد هذا الكتاب العلامة جمال الدين القاسمي بكتاب قيم تحت عنوان: (نقد النصائح)، بين فيه أخطاء محمد بن عقيل القاتلة، وحقده الدفين لأصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وغلوه في التشيع المهين-رحم الله العلامة القاسمي-إلا أن الكتاب-مع الأسف الشديد-مليء بالتصحيفات الواضحة، والأخطاء النحوية الكثيرة. والذي تولى كِبْرَ هذه الأخطاء المطبعة التي قامت بطبع الكتاب-أو: بمسخه-والمعلقة التي أسمت نفسها: (الدكتوراة فلانة!!!!). وهذه الألقاب-التي انحدرت إلينا من أعداء الله-هي جائحة العلم الشرعي في عصرنا.


�-قال شيخنا العلامة محمد بوخبزة في (الجراب) (11\15): (أحمد بن الصديق الغماري يعتقد وصية علي-رضي الله عنه-غافلاً عما يترتب عليها من اتهام الصحابة بالبغي).


وقال أيضاً في تعليقه على كتاب: (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:37)-بطلب مني، فلبى طلبي مشكوراً وكتب عليه تعليقات ضافية وصافية-: (هذا من الغلو في التشيع إذ لم يَرد في الوصية نص صحيح والقول بأنه أوصى له بالخلافة يستلزم اتهام الصحابة بالخيانة والكتمان ولا سيما الخلفاء الثلاثة. فتأمل).


وكنت قرأت بزنزانتي الانفرادية كلاماً للذهبي في موضوع الوصية في (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (2\995\رقم:134) بتحقيق: بشار عواد، فارجع إليه فإنه مهم ومفيد.


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:40): (... أما محبته-أي: علي-مطلقاً، وهو القسم الثالث، فإنه شرط في إيمان كل مؤمن). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (وهذا غلو فاضح لا يفوه به عالم؛ ولا أعرف من ذكره من ذكره في شروط صحة الإيمان؟!).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:41): (... ولا يخفى أن مطلق التشيع الذي هو موالاة واجب، وفاعل الواجب لا يكون مبتدعاً). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (وليتك وقفتَ عند هذا-وهو لا دليل عليه-بل: صرحتَ آنفاً بأن شرط صحة في الإيمان).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:41): (... فيكون التشيعُ: محبةَ علي-رضي الله عنه-وتقديمه على الشيخين). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (لا أدري لماذا لم يذكر المؤلف عثمان كلما ذكر هذا؟!).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:42): (... أو: حمل على المشايخ الثلاثة). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (لأول مرة يشير إلى عثمان).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:46): (... قد يكون من البدعة ما ليس بمكروه، فتسمى بدعة مباحة... فالأولى لا قدحَ بها اتفاقاً). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (كيف يتم الاتفاق والبدعة في الدين أعني العقيدة والعبادة ضلالة وهي مردودة على كل حال).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:46): (... وإن كانت عباراتهم في رَسم العدالة عامةً، والأحاديث الآتية دالة على أنه لا فرق بين أنواعها إلا أنهم كما عرفت قسموها هذا التقسيم وقسموها أيضاً إلى مستحسنة وغير مستحسنة). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (من هم؟ المعروف أن أول من قسم البدعة إلى خمسة أقسام ابن عبد السلام وتبعه القرافي ونقض ما بنياه أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الرائد: "الاعتصام").


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:58) (وأنه ما من نبي إلا عصى أو: همَّ بمعصية فما ظنك عمن سواهم). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (هذا رجم بالغيب ومن أين للمؤلف هذا وهم ألوف مؤلفة؟).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:61): (... قلت: ما ذاك إلا لكون الإبتداع غيرَ مُخل بالعدالة قطعاً "بل: هو مُخل بها لكنه دار القبول"). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (تناقض صارخ يظهر من كلامه في كتابه هذا أنه دخله الدس والتحريف فلذلك اضطرب كلامه).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:85): (... وفي "البخاري" من المبتدعة أُمَمٌ لا يُحصون). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (هذه مبالغة مقيتة؟).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:92): (... وفسروا العدالة بما لا بدعة معه). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (يعنون البدعة المكفرة، ولو اعتبر ظن الصدق والضبط لقبل الوثنيون واليهود).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:201) يتحدث عن قبول خبر الفاسق وعدمه: (... فإن قلت: قد وقع الإجماع على عدم قبول خبره ورده، فكيف نَافَى الإجماعُ الآيةَ؟ قلت: لا نسلم الإجماع، كيف وهؤلاء أئمة الحديث رَووا عن فساق التصريح الذين يسبون الشيخين ويسبون علياً وغيرهم؟). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (كم يُرَدِّدُ المؤلف هذا وهو يعلم أن الرواية عنهم في المتابعة وأنها ثابتة عن غيرهم بطرق).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:106): (... إلا أن تفسير الصحابي بمن لقيه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أو: بمن رآه، وتنزيل تلك الممادح عليه فيه بعد، يأباه الإنصاف... لفظ "الصاحب" فيه توسع في اللغة...). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (وهذا يقضي على استبعادك).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:108): (... ولم يدُر الإطلاق على الرؤية كما دار على الملازمة...). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (كم يدور المؤلف حول هذا المعنى قصد الرد على تعريف أهل السنة وهو يعلم أن أصحاب الملازمة والاختصاص قلة قليلة).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:109): (وإذا تقرر هذا فهو وإن صح الإطلاق على من لاقاه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولو لحظة من ليل أو: نهار، إلا أن الممادح القرآنية والأحاديث النبوية والصفات الشريفة العلية التي كانت هي الدليل على عدالتهم وعلو منزلتهم ورفعة مكانهم تخص الذين صحبوه صحبة محققة ولازموه ملازمة ظاهرة). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (من أين لك هذا وجمهورهم لقي النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وآمن واستمر كذلك إلى الممات؟).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:109): (... وعلى كل تقدير فليس كل من رآه له هذه الصفات ضرورة). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (الصواب: لقيه وآمن به)


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:109): (... نعم، لمن رآه مؤمناً به ولاقاه واكتحل بأنوار محيَّاه شَرَفٌ لا يُجهل). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (تأمل اضطراب المؤلف فإنه لا يستقر على حال).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:113): (... وهو كتأويل من تأول لمعاوية في "فواقره" أنه مجتهد أخطأ في اجتهاد). قال المحبوس عمر الحدوشي: (جمهور علماء المسلمين على أن معاوية-رضي الله عنه- كان مجتهداً في خروجه على علي-رضي الله عنه-ولذلك خرج معه صحابة وهو مع هذا باغٍ بتأويل وقد دعا له النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وبُشر بالجنة في حديث غزو البحر-كما في الصحيح-وفي حديث آخر خارج الصحيح وصححه الألباني وفيه: (... وقه العذاب وأدخله الجنة)، وله من الفتوحات والأثر في الإسلام ما يكفي لفضله وشرفه وسؤدده-رضي الله عنه-وليس ثمة (فواقر) إلا في أذهان الشيعة).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:113): (...عن عروة بن الزبير أن مروان باغ كان لا يتهم في الحديث... وأن العمدة تحري الصدق). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (في ثبوت رؤية مروان شك وهذا يكفي لعدم الجزم بصحبته ثم ثبوت اللعن في حقه يسقط فضله).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:114): (... إنما رَوَى عنه مَن روى قبل خروجه على ابن الزبير). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (ليس هناك رواية عن مروان إلا قليل مع ثبوت مرويه من وجوه أخر).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:115): (وكذلك الوليد بن عقبة، قال الذهبي في "النبلاء" (3\412\416) في ترجمته: كان يشرب الخمر، وحُد على شُربها، ورُوي شعره في شربها، قال: وهو الذي صلى بأصحابه الفجرَ أربعاً وهو سكران، ثم التفت إليهم وقال: أزيدكم؟). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (مثل هذه المثالب ينبغي التأكد من ثبوتها لأنها من أخبار الساسة، وترى مثل المؤلف وهو شيعي يبادر إلى تصديقها).


لكن شيخنا الفاضل: قصة صلاة الوليد بن عقبة بالمسلمين وهو سكران صحيحة رواها مسلم وغيره.


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:116): (والقصد من هذا بيان أن أقوال الحافظ: "إن ثبتت رؤيةٌ لمروان فلا يعرج على من تكلم فيه" في أنه جعل الرؤية كالعصمة، وكلامه خلاف ما عليه أئمة الحديث). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (كلا فإن تعريف الصحابة وعدالتهم متفق عليها في الجملة، وابن حجر يعرف الفرق بين الرؤية والعصمة ولكنه يقول كغيره من أهل السنة: من ثبتت صحبته فإنه ناج وله فضله مع اعتقاد أن الله ألهمه التوبة، وصدق الله في قوله: (وكلاًّ وعد الله الحسنى)...).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:116): (... ولا يقال: من ارتد فقد استثنوه من اسم الصحبة). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (كيف لا يقال وهو محل اتفاق أعني: سقوط الإسلام فضلاً عن الصحبة بالردة).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:117): (فقول الشيخ أبي الحسن المقدسي في الرجل الذي يخرج عنه في "الصحيح": "هذا جاز القنطرة حتى لا يلتفتَ إلى ما قيل فيه"، كأنه يريد: كثير منهم جازها وإلا فكيف يجوزها النواصبُ وغلاةُ الشيعة وأهل الإرجاء والمبتدعة ممن هم في "الصحيح"؟ ...). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (وهذا افتياتٌ على العلماء في أقوالهم وفهومهم... والمؤلف زيدي وهم يقدمون علياً ومن فعل فقد افترى كما صرح عليٌّ نفسه).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:118): (... وقد عرفت مما أسلفناه أن الأوْلى تركُ قَيد الابتداع إلا أن يُدرَج في الكبائر، لما عرفتَ من نهوض الأدلة على أنها منها، وقد عده صاحب "الزواجر" منها، وهو صادق عليه). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (صاحب "الزواجر" لا يعتمد عليه في عد الكبائر فقد توسع في كتابه جداً والكبائر محدودة بالنصوص وهي قاعدة الذهبي في كتابه: "الكبائر" الأصل المطبوع المتداول، وابن القيم وابن عبد الوهاب ولا تعَد البدع بالقياس، ثم إن الابتداع مقابل بمثله، فالناصبي يقول عن الشيعي مبتدع وهذا بعكس، والمرجع في هذا إلى النصوص الصحيحة. والله أعلم).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:120\121): (وبه يعلم أن قول الحافظ ابن حجر: (إن شرط الصحيح أن يكون راويه معروفاً بالعدالة فمَن زعم أن أحداً منهم أي: ممن في "الصحيحين" مجهول العدالة فكأنه نازع المصنف... كيف يتم فيمن عُرف بعدم العدالة كعمران بن حِطان من رجال البخاري، ومروان من رجالهما، لِمَا عَرَفتَ من اعتماد مالك على مروان، واعتماد الشيخين على مالك؟ وقولهم: ليس لمروان في مسلم، سُلم لكنَّ  مالكاً من رجال مسلم). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (هذا هو التعنت لا صنيع ابن حجر، وقد تقدم أن عمران وحريز ومروان ليس لهم في "الصحيح" رواية في الأصول وإنما هي متابعات مع تأكد الشيخين من مجيئها من وجوه أخر).


وما قرره شخنا العلامة محمد بوخبزة هنا هو نفس ما قرره العلامة المعلمي وقد نقلت كلامه في هذا الجزء المتواضع.


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:121): (...وقد تقرر أن الجارح أولى من المُعَدل، لأن عنده زيادةَ علم، ولأن قبوله عمل بالجارح والمعدل، والإعمال أولى من الإهمال). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (بشرط أن يكون الجرح مفسراً).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:123): (...وتقدم لك أنه قال الدارقطني فيه: رافضي غال ). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (ارجع إلى كلمة الذهبي في "الموقظة" المذكورة بالهامش آنفاً فهي الفيصل).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:123): (... ولا تراهم يعولون إلا على الصدق...). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (مع ملاحظة المعتقد في الجملة).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:123): (... ورد مثل الحارث الأعور والقَدح فيه بالتشيع...). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (الحارث الأعور معروف بالتشيع والغلو ولذلك اتهم  وهذا سرُّ دفاع المؤلف عنه ومن المعاصرين عبد العزيز الغماري الطنجي ألف في توثيقه جزءاً مطبوعاً، وقد رد عليه طالب جزائري وأجاد).


قال الحدوشي: وقد دافع الصنعاني عن الحارث بن عبد الله الهمداني دفاعاً قوياً في كتابه القيم: (إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد) (ص:31)، وللحارث ترجمة سيئة في (التهذيب) (5\248)، و(الضعفاء) (1\210) للعقيلي، و(الجرح والتعديل) (3\79)، و(الميزان) حاصلها أنه مردود الحديث!


ودافع بعضهم عن الحارث، وقال ابن حجر: "إنما كان كذبه في رأيه لا في حديثه". انظر قول المعلمي فيه في هامش: (الفوائد المجموعة) للشوكاني (ص:102)، و(النكت الجياد...) (163\164\رقم:159)، و(السير) (4\152)، و(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\409\إلى:413)، وأول بعضهم قول الشعبي فيه: (الحارث كذاب) بقولهم: (المراد بالكذب الذي وسم به الشعبي الحارث الخطأ، بدليل أنه يروي عنه). 


وإليكم بعض ما قيل في الحارث بإنصاف:


قال الشيخ محمد الثاني بن عمر بن موسى في (ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (1\409\413) في المطلب الرابع: (قد يأتي إطلاق الكذب ويحمل على غير معناه الاصطلاحي):


ومن أمثلة ذلك:


1-ما جاء في ترجمة: "الحارث بن عبد الله الأعور الهمْداني الكوفي" (ت:65 هـ) قال المغيرة: سمعت الشعبي يقول: (حدثني الحارث، وأشهد أنه أحد الكاذبين). كما في (العلل ومعرفة الرجال) (1\443\495)، و(مقدمة صحيح مسلم) (1\19).


وقال مسلم بن الحجاج في (مقدمة صحيحه) (1\19): حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي قال: "حدثني الحارث الأعور الهمْداني، وكان كذاباً...".


قال الحافظ الذهبي-رحمه الله-: (قد كان الحارث من أوعية العلم، ومن الشيعة الأُوَل... فأما قول الشعبي: "الحارث كذاب" فحمول على أنه عَنَى بالكذب الخطأ، لا التعمد، وإلا، فلماذا يَروي عنه، ويعتقده بتعمد الكذب في الدين، وكذا قال علي بن المديني وأبو خيثمة: "هو كذاب".


وأما يحيى بن معين فقال: "هو ثقة"-كما في "تاريخ الدارمي" (ص:90)، وقال الدارمي-عقيب هذا القول "ص:91"-: "لا يتابع عليه"، وقال ابن معين أيضاً مرة أخرى: "ليس به بأس"-كما في "تاريخ الدوري" (2\93)، وهناك رواية لابن أبي خيثمة، عن ابن معين أنه قال: "ضعيف" و"الجرح والتعديل" (3\79)، ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (2\147) عن ابن أبي خيثمة، قيل ليحيى: يحتج بالحارث؟ فقال: "ما زال المحدثون يقبلون حديثه"-، وقال أيضاً: "ليس بالقوي"-حكاهما عنه الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (5\249).


وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (3\79): "ضعيف الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه". وقال الذهبي في "السير" (4\152\153\155) في ترجمة الحارث: (كان فقيهاً كثير العلم، على لين في حديثه...ثم إن النسائي وأرباب السنن احتجوا بالحارث، وهو ممن عندي وقفة في الاحتجاج به... وأنا متحير فيه).


وقال في "تاريخ الإسلام" (حوادث ووفيات سنة 70 هـ ص:90)-متعقباً عبارة الشعبي-: "هذا محمول من الشعبي على أنه أراد بالكذب الخطأ، وإلا فلأي شيء يروي عنه؟! وأيضاً فإن النسائي مع تعنته في الرجال قد احتج بالحارث". وقال في "الميزان" (1\437): "وحديث الحارث في السنن الأربعة، والنسائي مع تعنته في الرجال قد احتج به، وقوّى أمره، والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب، فهذا الشعبي يكذبه ثم يروي عنه، والظاهر أنه كان يكذبه في لهجته وحكاياته، أما في الحديث النبوي فلا، وكان من أوعية العلم". انظر: (الثقات) لابن حبان (6\114)، و(لسان العرب) (1\709) مادة: "كذب".


والحافظ أحمد بن صالح المصري وثقه في الحديث، وكذَّبه في رأيه وقد أشار إلى هذا بقوله: "الحارث الأعور ثقة، ما أحفَظَه، وأحسَنَ من روى عن علي...قيل له: وقول الشعبي: حدثنا الحارث، وكان كذاباً؟ فقال: لم يكن يكذب في الحديث، إنما كان كذبه في رأيه"-كما في "تاريخ الثقات" (ص:71\72).


وقال الحافظ ابن كثير في (فضائل االقرآن) (ص:46): (وقد تكلموا فيه-يعني: الحارث-، بل: قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده، أمَّا أنه يتعمد الكذب في الحديث فلا، والله أعلم)...


ثم قال محمد الثاني: والخلاصة: أنه لا توجد قرينة قوية تُسوِّغ حمل تكذيب الشعبي للحارث الأعور، على إرادة معنى غيرِ معناه الاصطلاحي، بل: القرائن المصاحبة لكلامه تدل على خلاف ذلك، وأنه أراد تكذيبه في حديثه، ولا سيما عند ما يقرن البيانَ عن حاله بالتحديث عنه).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:124): (... وعلى هذا ليس على الحارث في هذا درك).  فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (إن لم يكن في هذا ففي غيره فقد تتبعت روايته فوجدتها مدخولة).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:125): (... أهل الحديث اتفق لهم في مخالفة فروعهم لأصولهم... ما قررناه من أنه لا يُلاحظ إلا ظن الصدق وأنه مدار الرواية). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (هذه المخالفة للأصول ليست عامة ولا قاعدة وإلا لم يكن هناك أصول، وقد يخالفون الأصل لسبب جيد).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:125): (كلام الأقران والمتضادين في المذهب والعقائد لا ينبغي قبولُه، فقد فَتَح بابُ التمذهب عدواتٍ وتعصبات قل من سلم منها إلا من عصم الله ). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (وقد وقع المؤلف في هذا التعصب الظاهر في رسالته هذه).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:127): (... وهذا كلام الذهبي ونصه، وقد عيب عليه ما عابه عليه غيره). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (وكذلك المؤلف رحمه الله وعفا عنا وعنه وعن سائر العلماء الصالحين).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:127) في الاستشهاد بكلامه ابن السبكي الأشعري: (... حتى أثَّر ذلك في طبعه-يعني: الذهبي-انحرافاً شديداً عن أهل التنزيه). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (يعني-بأهل التنزيه-الأشاعرة والماتريدية).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:127): (...وإذا ظَفر-أي: الذهبي-لأحدهم بغلطة ذكرها). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (والصواب معه-أي الذهبي-لأن الموضوع في منتهى الخطر وهو التوحيد والأسماء والصفات).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:128) وهو يستشهد بكلام السبكي الأشعري: (... والذي أفتي به أنه لا يجوز الاعتماد على شيخنا الذهبي في ذم أشعري ولا مدح حنبلي ). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (هذا سر الانحراف ومن وقف على صنيع السبكي في (الطبقات) عذر الذهبي وواخذ السبكي). وقد بينت انحراف السبكي الأشعري بتوسع كبير في كتابي: (إتحاف الطالب...).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:128): (... والذهبي إمام كبير الشأن حنبلي المذهب). قال المسجون: (بل: شافعي في الفقه أما في العقيدة فحنبلي).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:129): (...قال ابن السبكي-في "الطبقات" (2\39)-: وقد عيب على ابن معين كلامه في الشافعي وتكلمه في مالك بن ذئب-كذا في الأصل!-وغيره). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (والصواب كلام ابن أبي ذئب في مالك رحمهما الله).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:129): (...إنه لا يُقبل قولُ الذهبي في مدح حنبلي ولا ذم أشعري). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (كما لا يقبل قول المؤلف-الصنعاني-والسبكي ونحوهما في الذهبي وابن تيمية وحزبه).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:131): (...فقول الحافظ ابن حجر إن رواتهما-أي: "الصحيحين"-قد حصل الاتفاق على تعديلهم بطرق اللزوم، محل نظر...). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (هذا الذي يحكيه المؤلف عن ابن حجر ومن معه هو محل اتفاق من أهل السنة بالنظر إلى الأصول دون المعلقات فلا معنى لتشكيك برواية بعض المبتدعة).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:132): (...هل المراد أن كل الأمة من خاصة وعامة تلقتها بالقبول، أو: المراد علماء الأمة المجتهدون ).  فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (هذه مغالطة فأي دخل للعامة في هذا؟!).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:132): (...دعوى على كل فرد من أفراد الأمة المجتهدين أنه تلقى الكتابين بالقبول... كإقامة البينة على دعوى الإجماع الذي جزم به أحمد بن حنبل وغيره أن من ادعاه فهو كاذب ).  فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (هذا موضوع آخر أما فيما يرجع إلى "الصحيحين" فسبيله التتبع والاستقراء عبر العصور والأزمان).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:134): (... كما أن دعوى عدالة كل من فيهما إفراط، وإذا كان كذلك فمن أين يتلقى بالقبول؟). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (من جهة أن أحاديثهما الأصول صحيحة من وجوه فلا شك أنها متلقاة بالقبول).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:134): (...ما انتقده الحفاظ كالدارقطني وابن مسعود الدمشقي وأبي علي الغساني، قال الحافظ ابن حجر-في "النكت" (2\381)-: وهو احتراز حسن). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (شكلاً لا موضوعاً وتأمل كلام ابن حجر في "النكت" أسفله).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:136): (...وأما قول السيد محمد بن إبراهيم: إن الأمة تلقتها بالقبول، وإن صاحب "الكشاف" والأميرَ الحُسين ذكرا "الصحيحين" بلفظ الصحيح ونَقَل منهما ذلك). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (أما هذا فلا معنى لذكره هنا وأما الأمير الحسين فهو زيدي قح ولا أعرفه وغير خاف أن الزيدية معتزلة في العقائد).


قال الحدوشي: وقول شيخنا العلامة أبي أويس-حفظه الل-: (وأما الأمير الحسين فهو زيدي قح ولا أعرفه): فهو-يا شيخنا الفاضل-: الأمير الحسين بن محمد بن أحمد بن يحيى الهادوي-نسبة إلى الإمام الهادي إلى الحق-الزيذي-مذهباً-المتوفى سنة: (662 هـ) وله مؤلفات كثيرة من أشهرها: (شفاء الأوام في تمييز الحلال والحرام)، وهو الكتاب الذي انتقده الإمام الشوكاني وكتب عليه حاشية تحت عنوان: (وبل الغمام على شفاء الأوام). انظر ترجمته بتوسع كبير في (تاريخ اليمن) للواسعي (ص:32)، وهامش (العواصم) لابن الوزير (1\283).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:136): (...لا شك أن "الصحيحين" أشرفُ كتب الحديث قدراً وأعظمها ذكراً، وأن أحاديثهما أرفعُ الأحاديث درجةً في القبول من غيرها لخصائص اختصا بها... وبلوغهما غايةً في الديانة والإتقان). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (ومع هذا فقد وصف أحمد بن الصديق الغماري البخاري بالنَّصْب وهونَ من شأنه وشأن كتابه؟!).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:139): (...وسلَّمنا ثبوتَ اشتراطهما العدالةَ في الراوي، فمِن أين عُلم أن معناها عندهما ما فسرتموها به مما أسلفناه في رسمهما). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (كرر المؤلف هذا المعنى مراراً وقصده الرد على ابن حجر ومن ورائه علماء الحديث من أهل السنة والحق: أن العدالة معتبرة ولا بد منها في الجملة إلا أنها متفاوتة).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:139): (... قلت: ليس ما أطلقه السيد محمد-رحمه الله-بصحيح، فكم من جرح في رجالهما مبيّن السبب كما سمعته فيما سلف). قال المسجون عمر الحدوشي: (يطلق زيدية الشمال في اليمن لقب (السيد) على الشريف، أما أهل حضرموت فيطلقون على الشريف-من عائلة باعلوي خاصة-الحبيب).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:141): (...وقد ألزمه عبد الله بن عمر بأن قاتل حمزة رسولُ الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فأفحمه). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (واعتبار مثل هذه الأمور الواقعة في الفتنة لا يجوز، والواجب الإمساك عما شجر بينهم وإلا واخذنا عائشة-رضي الله عنها-وعلياً ومعاوية وعدداً من الصحاب-رضوان الله عليهم-، وهذا هو البلاء المبين).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:142): (...مع أن الكذب عنه رادع طبيعي في الجِبِلَّة).  فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (ليس عند الناس كلهم).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:142): (...وقد كان يتنزه عنه-أي: الكذب-أشر خلق الله ). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (ولا يتنزه عنه الشيعة الروافض والخطابية ممن يدينون بالكذب والجارودية من الزيدية فهل نكتفي بالصدق والضبط فقط مع هؤلاء؟!).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:143): (...فإن الراوي قد يلابس بعضَ ما ينكَر عليه، ولا يصدر عنه الكذب في روايته ).  فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (الاحتمال قائم وقديماً قيل: قد يصدق الكذوب).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:147\148): (...ولا يكون الكذب إلا لخليع لا يبالي بالهتك كما قال بعض الخلفاء وقد عوتب على الكذب: لو غرغرت به لهواتك ما فارقتَه....وأمثال هؤلاء قد صان الله أحاديث رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-أن يكونوا من رواتها).  فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (هذه مكابرة وإلا فأين الوضاعون والمتروكون؟).


وقال الصنعاني أيضاً في (ص:149): (...كان يرى القدَر وهو مستقيم الحديث). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (هذا من نصيحتهم لدينهم ولولا أنهم يرون العدالة مطلوبة في الرواة لما قالوا ما قالوا).


وقال الصنعاني أيضاً في الصفحة الأخيرة (151): (فإن قلت: ما أردتَّ من جمع هذه الكلمات؟ قلت: فوائد جمة، وأمور مهمة، يعرف قدرها من هو في الشأن من الأئمة، فقد اشتملت على نفائس الأنظار، وعلى عيون مسائلَ يظمأ إلى معينها حملةُ الآثار، وبيتُ قصيدها، وعمدةُ مقصودها: بيانُ أنه لا يشترط في قبول الرواة إلا ظنُّ صدق الراوي وضبطه، ولا يرد إلا بكذبه وسوء حفظه ونحوهما، وأن هذا شرط متفق عليه بين كل طائفة). فعلق شيخنا العلامة أبو أويس قائلاً: (قد بينت عَوَار هذا فيما علقته على أنظار النفيسة في نسختي هذه والله الموفق).


وكتب على ظهر كتاب: (ثمرات النظر في علم الأثر): (الحمد لله قرأت هذه الرسالة وهي جديرة بالدرس والتأمل وفيها أصالة وأنظار صائبة بيد أن مؤلفها متأثر بمذهبه الزيدي ولله في خلقه شؤون، فرحم الله مؤلفها. محمد بوخبزة).


وقال لي في رسالة بعث بها إليَّ-وهو يتحدث عن كتاب: "ثمرات النظر": (وهذه النسخة رديئة لتصرف النساخ فيها بالحذف والزيادة مما يُفقد الثقة أحياناً بها، وأن مؤلفها كان مضطرباً متردداً يتجلى ذلك في ركاكة أسلوبه وضعفه أحياناً، ومن سوء خطه-رحمه الله-أن قيض الله له هذا (المحقق) اللحانة الجاهل فقد زاده سوءاً بتحريفه وتخريفه، وبالله التوفيق. أبو أويس أواخر ربيع الأول 29 1429 هـ).


وهذه التعليقات كتبها شيخنا أبو أويس بطلب ورجاء مني ووعدني خيراً، ثم طلبت منه ذلك مرة ثانية وثالثة ورابعة، وفي كل مرة يطلب مني-حفظه الله-التأني نظراً للأشغال الكثيرة التي بين يديه فلما كتب على الكتاب هذه التعليقات بعث بها إليَّ جزاه الله خيراً فاستفدت منها كثيراً. كتبه عمر الحدوشي بزنزانته الانفرادية بتاريخ: 6 ربيع الثاني 1429 هـ.


�-انظر: (العقيدة السلفية في كلام رب البرية) (ص:431)، و(حرمة أهل العلم) (ص:383).


�-قال الحافظ في (تهذيب التهذيب) (8/114): (ليس هذا على إطلاقه فقد حكى ابن أبي حاتم عن القاضي عبد الله بن عقبة المصري وهو ابن لهيعة عن بعض الخوارج ممن تاب أنهم كانوا إذا هووا أمراً صيروه حديثاً). 


انظر: (تهذيب الكمال) (ص:1056-مخطوط)، و(ميزان الاعتدال) (3/236)، و(ثمرات النظر في علم الأثر) (84/85) للصنعاني-النسخة التي كتب عليها شيخنا أبو أويس، وشيخنا أبو الفضل تعليقات علمية مفيدة ومهمة-، و(السنة) (ص:79/85) للسباعي، و(منهاج السنة النبوية) (3/31) انتهى ملخصاً من كتاب شيخنا أبي الفضل: (ذاكرة سجين مكافح) (3/54). (أفادته أم الفضل حرم وتلميذة المؤلف).


�-قالت أم الفضل حرم وتلميذة المؤلف في مقدمة: (إتحاف الطالب...) (ص:7): (ومما قاله شيخنا أبو الفضل في "نظم متن العقيدة الطحاوية" الموسوم: (القول الرزين في صفات رب العالمين) رقم: (77/78/79).


تحت عنوان: (استواء الرحمن على العرش):


أما استوا الرحمن في بدءٍ على* عرشٍ فمعلوم بلا استخبار


والكيف مجهول، سؤالك بدعة* عنه، حذار من السؤال حذار!


أما الذي قد قال داخل عالَمٍ* أو: خلْفَه بالحق ليس بدارِ)


�-انظر: (مجموع الفتاوى) ( 23/326)، انتهى من كتاب: (نواقض الإيمان القولية والعملية) (ص:53).


�-انظر: (مجموع الفتاوى) ( 35/201).


�-قال الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (2/1154/رقم:166): (ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو: قتلته). 


�-انظر: (الإنصاف سبيل للائتلاف) (ص:173).


�-انظر: (السير) (12/496/497).


�-سورة الأحزاب، رقم الآية: (5)، انتهى من (أضواء البيان) (7/448/449).


�-انظر: (الكفاية) (الكلام في العدالة وأحكامها) (ص:78).


�-انظر: (الكفاية) (ص:78/101)، و(السنن الكبرى) للبيهقي (10/124). فيه اكتفاء بالظاهر، وترك اختبار الأحوال وتتبع الأفعال، الذي قال به الخطيب.. بل: وشَرَطَه لمعرفة العدالة، والذي يمكن أن يؤدي إلى تعطيل الرواية في كثير من الأحيان.


�-قال ابن القيم في (الأعلام): (هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنو عليه أصول الحكم والشهادة). وقال الألباني في (الإرواء) (رقم:122): (وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف، ولكنه ضعف يسير إذ ليس في متنها من اتهم بالكذب، وإنما العلة الإرسال أو: سوء الحفظ، ومن المقرر في (علم المصطلح) أن الطرق يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في "تقريبه" ثم السيوطي في "شرحه" وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد احتج به إمام السنة أحمد بن حنبل... وصححه أيضاً صاحبه الإمام إسحاق بن راهويه...). (إتحاف النبيل في فوائد إرواء الغليل) (ص:49).


�-انظر: (الكفاية) (ص:78/101).


�-الخربة: بضم الخاء المعجمة وسكون الراء، أي: الثقبة وزناً ومعنى.


�-انظر: (الكفاية) (ص:79).


�-انظر: (البدايو والنهاية) (9/100)، و(الكفاية) (ص:79). وقد توسع في تعريف ووصف العدل ابن عبد البر وابن حبان وغيرهما توسعاً غير مرضي. على أن هناك من أيدهما كأبي عبد الله بن المواق حيث قال: (أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك-التقييد والإيضاح: (ص:135)، و(تدريب الراوي) (1/302)، ونقل الحافظ السخاوي عن ابن الجزري قال: (إن ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب وإن رده بعضهم).


وسبقه المزي فقال: (هو في زماننا مرضي، بل: ربما يتعين)، ومثله قول ابن سيد الناس: (لست أراه إلا مرضياً)، وكذلك قال الذهبي: (إنه حق، ولا يدخل في ذلك المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث، وأنه معروف بالعناية بهذا الشأن...). (فتح المغيث) (2/31)، و(الموقظة) (80).


وقال السخاوي: (ويُستأنس لما ذهب إليه ابن عبد البر بما جاء بسند جيد عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى: "المسلمون عدول بعضهم على بعض"..). وقال الحافظ البلقيني: (كلام ابن عبد البر مخصوص بحملة العلم). وقيل غير هذا في رسم العدالة. وقد جمعت معظم هذه الأقوال في كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (3/68) وما بعدها.


�-انظر: (الكفاية) (ص:102)، ومثله في (فتح المغيث) (2/3).


�-انظر: (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان) (1/81/82).


�-وقد جاء في كتاب (الجرح والتعديل) (ص:109/ إلى166) لجمال الدين القاسمي الملحق الرابع: (مائة وأربعون رجلاً ممن اتهموا بالبدعة على أنواعها (من) الأئمة مروي لهم عند الستة أو: غيرهم). فاجع إليه-لزاماً-فإنه مهم. 


وقد استخرجت جزءاً جيداً من (السير)-عند ما كنت بالسجن المركزي بالقنيطرة-للذين اتهموا بالبدعة على أنواعها وقد أخرج لهم البخاري ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والمعاجم وغيرهم، لَعَلِّي أقوم بطبعه مفرداً.


�-انظر: (الكفاية) باب: الكلام في العدالة وأحكامها (ص:80/81).


�-انظر: (جمع الجوامع) (2/175).


�-انظر: (الكفاية في علم الرواية) (ص:102).


�-انظر: (الإحكام في أصول الأحكام) (1/144).


�-انظر: (المستصفى من علم الأصول) (1/157).


�-جاء في (الباعث الحثيث) (1\283): (وقال ابن الصلاح في (علوم الحديث) (ص:95): (وتوسع ابن عبد البر-في "التمهيد" (1\28)-، فقال: كل حامل علم معروفُ العناية به، فهو عدل، محمولٌ أمرُه على العدالة، حتى يتبين جَرحُه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"-والحديث حسن بطرقه كما سأبين في الحاشية الآتية بعد هذه-قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي. والله أعلم.


قلت-القائل ابن كثير-: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قوياً-قال المعلق: لا، فلو صح الحديث-أيضاً-فليس فيه دلالة على مُراده، فإن العدالة تزكيةٌ خاصةٌ، بمعنى نفي الفسق، وأما الرواية فإنها بحاجة إلى أمر زائد، وهو الحفظ، فتأمل.


قال ابن كثير: ولكن في صحته نظر قويٌّ، والأغلبُ عدمُ صحته، والله أعلم). وعلق على هذا الشيخ المحدث أحمد شاكر قائلاً: (أشهر طرقه: روايةُ معان بن رفاعة السّلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه: "الجرح والتعديل" (2\17)، وابن عدي في مقدمة كتابه: (الكامل) (1\153)، والعقيلي في (الضعفاء) (4\256)-وعلق المحدث الألباني قائلاً: وفي مقدمة: "الضعفاء" (1\9) أيضاً-في ترجمة مُعان بن رفاعة-علق الألباني قائلاً: لين الحديث كثير الإرسال، وقال الذهبي: ليس بعمدة-وقال العقيلي: إنه-أي: معان-لا يُعرف إلا به. اهـ.


وهذا إما مرسل أو: معضل، وإبراهيم الذي أرسله أو: أعضله لا يعرف في شيء من العلم غير هذا. قاله أبو الحسن بن القطان في كتابه: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب: "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي".


وقد روي هذا الحديث متصلاً من رواية جماعة من الصحابة:


1-علي بن طالب،


2-وابن عمر،


3-وأبي هريرة،


4-وعبد الله بن عمرو،


5-وجابر بن سمرة،


6-وأبي أمامة-رضي الله عنهم-.


وكلها ضعيفة، لا يثبت منها شيء، وليس فيها شيء يُقَوِّي المرسلَ المذكور!!!!، والله أعلم. أفاده العراقي في (شرح كتاب ابن الصلاح)-وعلق المحدث الألباني قائلا: ومال إلى تصحيحه من المتقدمين الإمام أحمد، ومن المتأخرين الحافظ العلائي في "بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس"-.


قال المحدث أحمد شاكر: وقد جزم مصنفنا-رحمه الله-بالحديث مستدلاًّ به في "البداية والنهاية" (6\256) قائلاً: "كما جاء في الحديث من طرق مرسلة وغير مرسلة"، وكأنّ في هذا إشارة إلى تحسينه! والله أعلم).


�-حديث: (يحمل هذا العلم...). أقل أحواله أن يكون حسناً لكثرة طرقه-وقد كنت كتبت فيه جزءاً لطيفاً بينت فيه درجته وحكم المحدثين عليه قديماً وحديثاً-بالسجن المركزي بالقنيطرة، ولما رُحلت ترحيلاً تعسفياً-بل اختطافاً قبيحاً وحشياً همجياً-إلى سجن تطوان لا أدري مصيره ولعل الإدارة حجزته، مع كثير من الأشعار والأبحاث التي جمعتها أثناء قراءتي لكتب العلم المتنوعة-هذا، ومن أراد أن ينظر في سند الحديث بنفسه فعليه  بـ(السنن الكبرى) (4/211)، و(10/209)، كتاب الشهادات باب: الرجل من أهل الفتيا يسأل عن الرجل من أهل الحديث، و(مناقب الشافعي) (1/7/8)، و(المدخل إلى السنن)، و(شرف أصحاب الحديث) (ص:8/11/28/29) للخطيب، و(البدع والنهي عنها) (1-2) لابن وضاح، واستشهد به ابن عدي في (الكامل) (1/152-153)، أو: (1/145/146/147)، تحت: عنوان: (ذكر القوم الذين يميزون الرجال وضعفهم وصفتهم).، و(2/72/رقم:302-ترجمة:بقية بن الوليد)، و(3/31/رقم:593-ترجمة: خالد بن عمرو القرشي)، و(الضعفاء) (1/9)، و(4/256) للعقيلي في ترجمة: (معان بن رفاعة). و(مقدمة التمهيد) (65/66) أو: (1/58/59/60)، و(معرفة الصحابة) (1/53) لأبي نعيم، و(تاريخ دمشق) (2/233).


وذكره النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) (1/17)، واستشهد به ابن القيم مائلاً إلى تصحيحه في (مفتاح دار السعادة) (1/163)، أو: (ص:48/49)، وذكره القاسمي في (قواعد التحديث) (49) وقال: (وتعدد طرقه يقضي بحسنه كما جزم به العلائي).


واستشهد به ابن الوزير في (العواصم والقواصم) (1/308-312)، ومختصره: (الروض الباسم) (1/142/143/144) ذاكراً طرقه ورجاله وما قيل فيه، ثم جزم بصحته، واستشهد به ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (5/298)، والقسطلاني في (إرشاد الساري) (1/4).


انظر تخريجه بتوسع في: هامش (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:144/145)، و(هامش البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير) تحقيق جمال محمد السيد (1/215) فقد استقصى طرقه وشواهده،-وبها-يصير الحديث حسناً بمجموعها.


وساقه الألباني في (السلسلة الصحيحة) (1/546) قائلا: (ثم ساق الخطيب رحمه الله تعالى الأبواب التي تدل على شرف أصحاب الحديث وفضلهم، ولا بأس من ذكر بعضها وإن طال المقال، لتتم الفائدة، لكني أقتصر على أهمها وأمسها بالموضوع:


1-قوله(: (نضر الله امرأ سمع من حديثاً فبلَّغه)


2-وصية النبي( بإكرام أصحاب الحديث


3-قوله النبي(: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله).


4-وصف الرسول( إيمان أصحاب الحديث....


وقال أيضاً في تحقيق (مشكاة المصابيح) (1/246/247): (...ثم إن الحديث مرسل لأن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري هذا تابعي مقل كما قال الذهبي، وراويه عنه معاذ-قال المحبوس: صوابه: معان بن رفاعة بالنون ولكن تحرف الاسم إلى معاذ-بن رفاعة ليس بعمدة، لكن الحديث قد روي موصولاً من طريق جماع من الصحابة وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في (بغية الملتبس) (3/4)، وروى الخطيب في (شرف أصحاب الحديث) (2/35) عن مهنا بن يحيى قال: سألت أحمد يعني ابن حنبل عن حديث معاذ-صوابه: معان-بن رفاعة عن إبراهيم هذا فقلت لأحمد: كأنه كلام موضوع؟


فقال: لا، هو صحيح، فقلت له: ممن سمعته أنت؟ قال من غير واحد، قلت: من هم؟ قال: حدثني به مسكين إلا أنه يقول معاذ-صوابه: معان- عن القاسم بن عبد الرحمن، قال أحمد: معاذ-صوابه: معان-بن رفاعة لا بأس به.


وقد جمعت طائفة من طرق الحديث، والنية متوجهة لتحقيق القول فيها لأول فرصة تسمح لنا إن شاء الله تعالى).


انظر أيضاً ما قال في تعليقه على: (الباعث الحثيث) (1/283/284). والشيخ الألباني في الحقيقة توقف في ثبوته.فليس له قول صريح في الحكم على الحديث-صحة وضعفاً-.


وقال علي حسن محقق: (تاريخ أهل الحديث تعيين الفرقة الناجية وأنها طائفة أهل الحديث) (ص:32) عند قول الدهلوي: (رواه البيهقي وغيره-انظر: "شرف أصحاب الحديث" (ص:29)-كذا في "المشكاة"-: (رقم:248)، وتوقّف في ثبوته شيخنا الألباني.


والحديث له طرق عدة، جمعتها-عندي-في جزء مفرد، وانظر-لذلك-تعليقي على "الحطة" (ص:70) لصديق حسن خان).


وقال أحمد شاكر في تخريجه لهذا الحديث في (الباعث الحثيث) (ص:94/95): (أشهر طرقه: رواية مُعان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي(، هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه (الجرح والتعديل)-2/17-،...). وذكره ابن حبان في (الثقات) (4/10) في ترجمة: إبراهيم بن عبد الرحمن  العذري.


ورواه الحاكم في (المستدرك) (1/424)، وذكره الهيثمي في (المجمع) (1/140)، والبزار في (كشف الأستار) (1/86)، وابن حجر في (الإصابة) (1/124)، أو: (1/225)، وابن القطان في (بيان الوهم والإيهام...) (3/39)، و(السير) (2/197).


انظر: (البداية والنهاية) (6/256)، و(كنز العمال) (10/176)، و(التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح) (ص:138/139)، و(فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) (1/294)، أو: (142/144) للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي، و(نكت الزركشي) (3/335/336)، و(النكت الوفية) (ل/196/ب/197 ب).


و(التدريب) (1/302/304)، و(توضيح الأفكار) (2/127/131)، و(موسوعة الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة) (11/29562/29563)، و(الجامع المصنف) (179)، و(ذخيرة الحفاظ) (6500)، (الضعفاء الكبير) (1/9/10) في (المقدمة بروايتين إحداهما عن أبي أمامة، وأخرى برواية أبي هريرة...) للعقيلي.


وقد وتوسع في تخريجه شيخنا عبد العزيز آلعبد اللطيف-وحاول تضعيفه!-في كتابه: (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:23/24/25/26)، ومصطفى العدوي في هامش: (إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد) (ص:21/22/23/24). وعلي حسن في هامش (الحطة) (ص:70/71)-و(الدين الخالص) (3/261/545)-لصديق حسن خان-وقد علق شيخنا العلامة محمد بوخبزة على كتاب (الحطة) (ص:71) قائلاً: (في أثناء هذا الكتاب الكبير-الدين الخالص-ما يفيد أنه من تأليف ابن المؤلف نور الحسن لا المؤلف).


وكنت قرأت بالسجن المركزي بالقنيطرة أن المحدث عبد الحي الكتاني ذكر في (فهرس الفهارس) (1/539) أن العلامة المرتضى الزبيري ألف في هذا الحديث رسالة لطيفة سماها: (الروض المؤتلف في تخريج حديث: يحمل هذا العلم من كل خلف).


وسألت فضيلة شيخنا العلامة محمد بوخبزة على رأيه في الحديث فأجابني قائلاً: (حديث: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله".. الصواب-إن شاء الله-: إنه ثابت صحيح، أو: حسن لذاته، لأن كثرة الطرق مع سلامة معظمها من متروك أو: وضاع تقتضي ذلك). (تطوان صباح يوم الخميس23 جمادى الأولى... من أخيكم الداعي لكم أبي أويس محمد بوخبزة). انتهى من كتابي: (إمداد السقاة بدلو الرواة) (ص:93/94).


�-قال القاضي عياض في مقدمة (إكمال المعلم) (1/182): (وأسقط أبو حنيفة شرط العدالة، ورأى أن مجرد الإسلام عدالة في الخبر والشهادة لمن لم يُعلم فسقه وجُهل أمره). والخطيب نسبه لأهل العراق. ويدخل معهم جمهرة من المحدثين ولا سيما الكوفيين منهم واستدلوا بحديث رواه الترمذي راجعه في (رقم:691)، وأبو داود (رقم:2333)، والنسائي رقم: (2241)، وابن ماجه رقم: (1652)، قال الخطابي في (معالم السنن) (3/228): (فيه حجة لمن رأى الأصل في المسلمين العدالة، وذلك أنه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لم يطلب أن يعلم من الأعرابي غير الإسلام فقط، ولم يبحث عن عدالته وصدق لهجته).


قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5/298رقم:2641): (قال المهلب: هذا إخبار عن عمر عما كان الناس عليه في عهد رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وعما صار بعده، ويؤخذ منه: أن العدل من لم توجد منه الريبة، وهو قول أحمد وإسحاق... ثم قال: وهذا إنما هو في حق المعروفين، لا من لا يعرف حاله أصلاً).


�-سورة الحجرات، الآية رقم: (6).


�-انظر: (أصول الحديث) (ص:236/237).


�-وورد بألفاظ مختلفة كما في (المسند)، (6/100/101) للإمام أحمد، و(سنن أبي داود)، كتاب الحدود، باب: في المجنون يسرق، أو: يصيب حداً (4/244/رقم:4398)، و(السنن الكبرى) للنسائي في كتاب الرجم، (1/96) و(الصغرى) (6/156)، ورواه ابن ماجه في (سننه) (رقم:2041)، وابن خزيمة في (صحيحه) (2/102/رقم:1003)، كتاب الصلاة، باب: ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير إيجاب. وأيضاً في (4/348/رقم:3048)، كتاب المناسك، باب: ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي...


والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (2/74) في باب: صوم يوم عاشوراء، وابن حبان في (صحيحه). (الموارد) (ص:360/رقم:1497-كتاب الحدود، باب: فيمن لا حد عليه)، والدارقطني في (سننه) (3/138/139-كتاب الحدود)، والحاكم في (المستدرك) (2/59-كتاب البيوع) وقال: (صحيح على شرط مسلم-وسكت عليه الذهبي)، وغيرهم. وصححه الألباني في (الإرواء) (رقم:297)، انظر: (الفتح الكبير) (2/135).


�-انظر: (أصول الحديث) (ص:236/237). لمحمد عجاج الخطيب.


�-انظر: (تدريب الراوي) (2/4).


�-انظر: (الكفاية في علم الرواية) (ص:73). تحقيق: أحمد عمر هاشم.


�-رواه البخاري في (صحيحه) كتاب العلم، باب: متى يصح سماع الصغير، (1/205/رقم:76).


�-رواه البخاري في (صحيحه) كتاب العلم، باب: متى يصح سماع الصغير، (1/207/رقم:77).


�-انظر: (الفتح) (1/205/رقم:76).


�-انظر: (عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (2/67).


�-انظر: (علوم الحديث) (ص:117). تحقيق: نورالدين بن عتر.


�-انظر: (الموقظة) (ص:61). تحقيق: شيخنا عبد الفتاح أبو غدة.


�-قال الإمام ابن كثير في (البداية) (8\150)-بعد أن ذكر أن الإمام أحمد-رحمه الله تعالى-كان يقول في الحسن بن علي-رضي الله عنهما-: (تابعي ثقة): (وهذا غريب، فلأن يقول في الحسين بن علي: إنه تابعي بطريق الأولى!). وقالوا عن طارق ابن شهاب: (له رؤية وليست له صحبة!) انظر: (السير) (12\132).


وقد سألت شيخنا أبا أويس-حفظه الله-عن قول الإمام أحمد: بأن الحسن بن علي-رضي الله عنه-تابعي؟ فأجاب-بعد البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله وآله وصحبه وسلم والسؤال على الحال: (الأخ المكرم الأستاذ الفاضل الواعية أبو الفضل عمر، عمر الله بالتقى والإيمان قلبه، وأضاء بأنوار اليقين والمعرفة سربه.


قول الإمام أحمد في الحسن بن علي: إنه تابعي مُستغرَب جداً، ولعل ذلك راجع إلى تعريف الصحابي عنده ومعلوم اختلاف العلماء في هذا، والحسنان صحابيان لهما رواية ويوضحه قول أحمد في طارق بن شهاب له رؤية وليست له صحبة، ولا يخفى ما اتفق عليه المحققون من أهل السنة أن الصحابي مَن اجتمع بالنبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-مؤمناً به ومات على ذلك، فمن حصلت له هذه الرؤية والاجتماع مع الإيمان واستمراره إلى الوفاة فهو صحابي، ولمجرد الرؤية والاجتماع مع الإيمان مزية وبركة لا مثيل لهما، وعدالة الصحابة مفروغ منها...).


�-انظر: (فتح المغيث) (2/14/15) للسخاوي، تحقيق: محمد عوض.


�-انظر: (الكفاية) (ص:99)، و(شروط الأئمة الخمسة) (ص:53) لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي، و(تدريب الراوي) (1/300)، و(منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها) (ص:78/81) لأبي بكر كافي.


�-قال شيخنا عبد العزيز آلعبد اللطيف في كتابه: (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:12): (والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة إنما تحقق في ظاهر حال الراوي، لكن يقل تضعيف الراوي بفعله ما يخرم المروءة... من ذلك: "ما ورد عن شعبة أنه ترك حديث رجل لأنه رآه يركض على بِرْذون"). انظر: (محاسن الاصطلاح) (ص:218).


�-وقد أفاض العلماء في تعريف الفسق وأنواعه... راجع: (فتح المغيث) (1/315)، و(مدارج السالكين) (1/321)، و(قواعد الأحكام في مصالح الأنام) (1/19)، و(منهج البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها) (ص:82).


-� انظر: (رونق القرطاس، ومجلب الإيناس) (1/139). لفضيلة شيخنا العلامة محمد بوخبزة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق المسلمين، وعقوبته تكون تارة بالقتل، وتارة بما دونه... ولو قدر أنه لا يستحق العقوبة أو: لا يمكن عقوبته فلا بد من بيان بدعته والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به ورسوله). 


وقال في موضع آخر: (ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو: العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو: يتكلم في أهل البدع؟ 


فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. هذا أفضل. فبيَّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين؛ ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين؛ وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً؛ وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء). 


انظر: (مجموع الفتاوى) (28/232/-35/414). وله كلام نفيس، لـه علاقة بالموضوع في (12/467/468). وقال في (4/13): (فالراد على أهل البدع مجاهد). وصدق من قال: (وكما أنه يوضع في زماننا أماكن للحجر الصحي لمن بهم أمراض معدية، فإن أهل البدع والأهواء الداعين إلى باطلهم أولى بالحجر من أولئك؛ لأن هؤلاء يمرضون القلوب ويفسدون الأديان وألئك يفسدون الأجسام ويمرضون الأبدان). انتهى من هامش: (إتحاف الطالب...) (ص:732).


�-انظر ما علقه شيخنا العلامة محمد بوخبزة على كتاب (ثمرات من النظر في علم الأثر) (ص:24/إلى:53) بطلب مني، و(التسهيل في علم الجرح والتعديل) (ص:133)، و(النزهة) (ص:101)، و(هدي الساري) (ص:385)، و(التدريب) (1/324)، و(فتح المغيث) (1/333/334)، و(إرشاد طلاب الحقائق) (1/300) للنووي، و(السير) (7/154/155/166)، و(13/36)، و(الاعتصام) (2/37)، انتهى من تعليقي على كتاب: (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:50/53)، و(ذاكرة سجين مكافح) (2/98).


�-قال الحافظ في (الهدي) (ص:404): (اعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به. وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا، فضعفوهم لذلك، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط).


قلت: ومن هؤلاء:


1-أحمد بن واقد الحراني: من أهل الصدق والإتقان. ضعفوه من أجل غشيانه السلطان بسبب ضيعة لـه. روى له أحمد، والبخاري، والنسائي، وابن ماجه.


2-أحمد بن أبي حميد الطويل: من الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. (تركه زائدة لدخوله في شيء من أمر الخلفاء-(الهدي) (ص:419). روى له البخاري، وسائر الجماعة.


3-حميد بن هلال العدوي: قال الحافظ فيه: (من كبار التابعين وثقه ابن معين، والعجلي والنسائي وآخرون وقال يحيى القطان: كان ابن سيرين لا يرضاه. قلت: بين أبو حاتم الرازي: أن ذلك بسبب أنه دخل في شيء من عمل السلطان، وقد احتج به-(الهدي) (ص:419).


4-خالد بن مهران الحذاء: أحد الأثبات، وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن سعد، وتكلم فيه شعبة وابن علية. إما لكونه دخل في شيء من عمل السلطان، أو: كما قال حماد بن زيد، قدم خالد قدمة من الشام، فكأنما أنكرنا حفظه. فلم يعتبر ذلك البخاري ولا غيره قادحاً فيه، فقد روى له سائر الجماعة.(الهدي) (ص:420).


5-عاصم بن سليمان الأحول: ثقة، حافظ. وثقه أحمد وابن معين، والعجلي وابن المديني وغيرهم، وتركه وهيب لأنه أنكر بعض سيرته. قال الحافظ في (الهدي) (ص:432): (كان يلي الحسبة بالكوفة قاله ابن سعد). وروى له البخاري في "صحيحه" ولم يلتفت إلى ما قيل فيه.


6-عبد الله بن ذكوان أبو الزناد: قال الحافظ في (الهدي) (ص:433): أحد الأئمة الأثبات الفقهاء، ويقال: إن مالكاً كرهه لأنه كان يعمل للسلطان. روى له البخاري وسائر الجماعة.


7-مروان بن الحكم: تُكُلم فيه من أجل الولاية، لكن لم ير الأئمة ذلك قادحاً في عدالته، فقد روى لـه البخاري أحاديثه التي رواها عنه سهل بن سعد الساعدي، وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسين، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وقد اعتمد مالك رأيه وحديثه وكذا بقية الجماعة سوى مسلم. (الهدي) (ص:466)، من كتاب: (منهج البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها) (ص:93/95). 


انظر أقوال العلماء في صدقه وعدالته في: (التهذيب) (10/92)، و(التاريخ الكبير) (7/368) للبخاري، و(الأنوار الكاشفة) (ص:281) للمعلمي، و(النكت الجياد) (621/622/رقم:727)، و(التحرير) (3/362/رقم:6567)، وذكر الحافظ مقولة عروة بن الزبير في (المقدمة) (ص:619) وهي: (كان مروان لا يتهم في الحديث). ثم قال الحافظ-كأنه يرد على الذهبي ما ذهب إليه في "ميزانه" (4/89)، و"السير" (1/31)، وعلى ابن حزم في "أسماء الخلفاء والأئمة-ضمن "مجموعة رسائل ابن حزم" (359)-: (وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله... فأما قتل طلحة فكان متأولاً فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره).


قال أبو أنس إبراهيم الصبيحي في (النكت الجياد...) (ص:621\622\رقم:727): (قال العلامة المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص:281): (اعتبر البخاري أحاديث مروان فوجدها مستقيمة معروفة لها متابعات وشواهد، ووجد أن أهل عصر مروان كانوا يثقون بصدقه في الحديث، حتى روى عنه سهل بن سعد الساعدي وهو صحابي، وروى عنه زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.


بقي عدالته في سيرته، فلعل البخاري لم يثبت عنده ما يقطع بأن مروان ارتكب ما يخل بها غير متأول. وعلى كل حال فلا وجه للتشنيع-يعني على البخاري بإخراجه حديث مروان-، إذ ليست المفسدة في الرواية عمن تذم حاله في الصحيح ما دام المروي ثابتاً من طريق غيره.


ألا ترى أنه لو وقع في سند إلى بعض ثقات التابعين أنه سمع يهودياً يقول لعلي بن أبي طالب: سمعت نبيكم يقول كيت وكيت. فقال علي: وأنا سمعته يقول ذلك: لصح إثبات هذا الخبر في الصحيح وإن كان فيه صورة الرواية عن يهودي؟ فما بالك بمروان، مع أن روايته لا تخلو من تقوية لرواية غيره، لأنه على كل حال مسلم قد عُرف تحرِّيه الصدق في الحديث.


وقد أشار الشيخ المعلمي إلى الوهم الواقع في عبارة الحافظ ابن حجر في "الإصابة"، و"مقجمة الفتح" أن عروة بن الزبير قال: "كان مروان لا يتهم في الحديث". فقد قال البخاري في ترجمة مروان من "التاريخ الكبير" (7\367): "نا محمد بن سعيد قال: نا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني مروان بن الحكم قال: فلا إخاله يتهم علينا... ثم ذكر حديثاً في فضل الزبير العوام-رضي الله عنه".


فعلق المعلمي على قول عروة: (فلا إخاله يتهم علينا) بقوله: "هكذا في الأصلين، وفي "مسند أحمد"-(1\64)-في هذه القصة": "وما إخاله يتهم علينا".


ومعنى هذه العبارةكما لا يخفى أن مروان لا يتهم بأن يكذب في فضيلة لآل الزبير، مع ما بينه وبينهم من الشحناء منذ قتل عثمان، واتهم الزبير بأنه ممن ألب عليه.وفي ترجمة مروان من "الإصابة"، و"مقدمة الفتح": أن عروة قال: "كان مروان لا يتهم في الحديث".


وفي "التهذيب" (10\92): "وقول عروة بن الزبير: كان مروان لا يتهم في الحديث في قصة ذكرها البخاري (بياض) في قصة نقلها عن مروان عن عثمان في فضل الزبير". أقول: بين العبارتين بون شاسع كما لا يخفى والله المستعان.


ثم قال: عبارة: "التاريخ الكبير" تفيد نفي التهمة عن مروان في أمر خاص، وهو تحديثه بفضيلة لمن بينه وبينهم عداوة، وهم آل الزبير. وعبارة الحافظ ابن حجر تفيد نفي التهمة عن مروان في الحديث بعامة.�ويظهر أن الشيخ المعلمي قد قال مقالته السابقة في "الأنوار الكاشفة": "قد عرف تحريه الصدق في الحديث" أخذاً بظاهر عبارة الحافظ ابن حجر، وذلك من غير أن ينعم النظر في عبارة "التاريخ الكبير" والله تعالى أعلم).


وقد عده الذهبي في (السير) (3/476/479)  من كبار التابعين، وعده آخرون من صغار الصحابة، انظر: (البداية والنهاية) (8/282)، و(طبقات ابن سعد) (5/35)، و(نسب قريش) (159/160)، و(التاريخ الكبير) (7/368)، و(الجرح والتعديل) (8/271)، و(تاريخ الطبري) (5/530)، و(أسد الغابة) (5/144)، و(الكامل) (4/191)، و(تهذيب التهذيب) (1/91)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (2/272/273/296-تحقيق: بشار عواد)، و(ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:111/112/116/120/121). انتهى من هامش: (إتحاف الطالب...) (ص:732\733).


قال شيخنا العلامة محمد بوخبزة في نسخة (الثمرات) (ص:121) التي بعث بها إلي: (هذا هو التعنت لا صنيع ابن حجر، وقد تقدم أن عمران وحريز ومروان ليس لهم في "الصحيح" رواية في الأصول وإنما هي متابعات مع تأكد الشيخين من مجيئها من وجوه أخر)!!.


�-انظر: مقدمة: (الإلزامات والتتبع) (ص:62). ثم إن الأستاذ الفاضل إبراهيم السعيد ذكر مسائل مهمة تتعلق برواية المبتدع في كتابه: (التسهيل) (ص:125/إلى:156)، وأحال على كثير من كتب المصطلح، مع ذكر نماذج من الرواة الذين نسبوا إلى البدعة ولهم رواية في "الصحيحين" أو: أحدهما، وبيان وجه التخريج لهم.


وراجع أيضاً للتوسع الملحق الثالث من كتاب: (الجرح والتعديل) لجمال الدين القاسمي (ص:89/إلى:105)، تحت عنوان: (ضوابط في الرمي بالبدعة وما هو منها كفر وما هو غير كفر) من كتاب: (الشفا) للقاضي عياض، وموقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء، والبدعة المكفرة، والمفسقة، من كتاب: (منهج البخاري...) (ص:98/ إلى:106). و(نزهة النظر) (ص:53)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:58)


�-المروءة: بضم الميم والراء بعدها واو ساكنة ثم همزة، قد تبدل وتدغم. انظر: (شرح شرح النخبة) لعلي القاري (ص:70). قال الزركشي في (النكت) (3/325): (واعلم أن اشتراط السلامة من خوارم المروءة خارج عن العدالة، فإن العدالة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. وخوارم المروءة: التلبس بما لا يعتاد به أمثاله).


�-انظر: حاشية: (تدريب الراوي) (ص:300) تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، و(توجيه الأنظار إلى أصول الأثر) (ص:28/29)، لطاهر الجزائري. وهذا من أحسن تعاريفها فيما يبدو لي إن شاء الله.


�-انظر: (الغاية القصوى) (2/1019).


�-انظر: التعريفين الثاني والثالث في (شرح شرح النخبة) (ص:247/248).


�-انظر: (شرح شرح النخبة) (ص:248).


�-انظر: (فتح المغيث) (2/12) للسخاوي.


�-انظر: (الكفاية) (ص:139).


�-انظر: (الكفاية) (ص:143).


�-انظر ترجمة شعبة بتوسع في كتاب: (شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث) للأستاذ عبد الملك بكر قاضي، دار الزهراء، القاهرة.


�-انظر: (الكفاية) (ص:140).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/329).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/329).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/330).


�-رواه البخاري في (صحيحه) (6/470-مع الفتح). ط: دار الريان.


�-رواه البخاري في (صحيحه) (8/418-مع الفتح). كتاب التفسير، سورة حم السجدة. ط: دار الريان.


�-رواه البخاري في (صحيحه) (9/558/رقم:5515-مع الفتح). ط: دار الريان.


�-انظر: (منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها) (ص:90).


�-قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة:


1-الأعمش،


2-وأبي إسحاق،


3-وقتادة.


قال الحافظ في (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس) (ص:18/19)، أو: (151): (هذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة أنها إذا جاءت من طريق شعبة دلت على السماع ولو كانت معنعنة). انظر: (الصحيحة) (5/481).


�-انظر: (الكفاية) (ص:139)، و(منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها) (ص:90).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:41\42\رقم:84).


�-انظر: (تدريب الراوي) (ص:4)، و(فتح الباقي شرح ألفية العراقي) (1\7) للشيخ زكرياء، و(الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري) (1\12) للكرماني، و(المقاصد في أصول الحديث) لكمال بن محمد (ق1ب)، و(منهج النقد في علوم الحديث) (ص:30).


�-انظر:حاشية الصعيدي على (فتح الباقي) (ق9 آ)، وحاشية الأجهوري على (شرح النخبة) (ق 6 ب)، و(منهج النقد في علوم الحديث) (ص:31).


�-وقال الكرماني: إن موضوع علم الحديث: "ذات رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من حيث إنه رسول الله". وقلده في ذلك بعض من عاصرنا من الكاتبين في هذا الباب.


لكنا في هذا التعبير رغم جزالته وروعته توسعاً كبيراً. إذ شمل علوماً أخرى ليست من الحديث، فإنه يتناول القرآن لأنه صدر عنه -عليه الصلاة والسلام-بحكم الرسالة على سبيل التبليغ عن الله، ويشمل إثبات رسالته وهي من علم التوحيد.


وأيضاً فإنه يخرج عن موضوع العلم الأحاديث الواردة في صفاته الخِلقية المنيفة وتاريخ مولده ونسبه ووفاته، ونحو ذلك، مما لا يتعلق بالرسالة وهو من الحديث بالإجماع.


وأياً ما كان الأمر فلا خلاف في أن السيرة، وما يلحق بها من شرح واستنباط كل ذلك من علم الحديث، والشواهد على ذلك  أكثر من أن تحصر. انظر هامش: (منهج النقد في علوم الحديث) (ص:31\32).


�-يعنون به: (القواعد المدونة في المصنفات)، فيعرف بهذا الاعتبار بأنه: (القوانين التي يعرف بها أحوال السند والمتن). انظر هامش: (منهج النقد في علوم الحديث) (ص:32).


�-وما وقع لبعض الكاتبين في عصرنا من الفرق بين المصطلح وبين علوم الحديث أو: جعل أحدهما خاصاً ببعض الأبحاث، فهو تساهل. انظر هامش: (منهج النقد في علوم الحديث) (ص:32).


�-وقوله: (علم): هذا باعتبار كونه ملكة في نفس العالم به. انظر هامش: (منهج النقد في علوم الحديث) (ص:32).


�-فقوله: (أحوال السند والمتن). أدق من قولهم: أحوال الراوي والمروي، وإن اختاره الحافظ ابن حجر، لأن معرفة حال السند تستلزم معرفة حال السند من جميع الوجوه كالشذوذ والإعلال...


والسند مأخوذ إما من السند وهو ما يستند إليه من حائط أو: غيره،-كما في "المصباح المنير"-أو: من قولهم: فلان سند أي: معتمد عليه.كما في "مختار الصحاح". انظر هامش: (منهج النقد في علوم الحديث) (ص:33).


�-المردود: هو الذي لم يرجح صدق المخبر به، وهو الضعيف بأقسامه. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:207\رقم:628).


�-انظر: (منهج النقد في علوم الحديث) (ص:33\34). ومن هذا يتبين أن (المصطلح) مدخل لعلم الحديث دراية لأنه لا ينظر في الراوي والمروي إلا من حيث القبول أو: الرد، ومن حيث دلالته على المعنى، ولأنه إنما يبحث عن جنس الرواة، أو: جنس المرويات دون الراوي المعين، أو: المروي المعين.


أما معرفة حال الراوي المعين وحال المروي والمعين، فتكون بالبحث عنه بعينه على الطريقة التي جرى عليها أئمة الحديث فيما رووا. وعلم الحديث دراية: يحتاج إلى علوم كثيرة مثل: علم اللغة وقواعدها. وعلم الأصول، وتاريخ النقلة، وغير ذلك من العلوم


�-انظر: (تدريب الراوي) (1\40)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:156\رقم:429).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:156\رقم:429).


�-قال الإمام الزهري: (الحافظ لا يولد إلا في كل أربعين سنة مرة!!). انظر: (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) (3\510\رقم:304-ترجمة الزهري).


�-ولشيخنا العلامة عبد الفتاح أبي غدة رسالة لطيفة فيها مباحث مهمة بعنوان: (أمراء المؤمنين في الحديث). انظر في: (شفاء العليل) (1\49) قوله: (فلان يصلح أن يكون أمير المؤمنين: وهذا محمول على الإمارة في الحديث... واللفظ قاله معن بن عيسى في عبد العزيز بن محمد الداروردي-"تذكرة الحفاظ" (1\269)...).


وقال أبو الحسن المصري في (شفاء العليل) (1\57): (وقول أحدهم: "لو كان لي سلطان لأمَّرت فلاناً على المحدثين" قاله يزيد بن هارون في محمد بن إسحاق-كما في "النبلاء" (7\54)-أي: أن ابن إسحاق يستحق أن يكون أميراً على المحدثين عند يزيد بن هارون وإن لم يكن كذلك عند غيره).


وقال أيضاً في: (1\359): (قول أحدهم: "لو كان لي سلطان لضربت فلاناً": هذا اللفظ يستعمله الأئمة في الكذابين والمبتدعة والمغفلين الذين لم يصونوا أنفسهم من التحديث فوقعت المناكير والبواطيل في حديثهم، لكن جاء في (تاريخ بغداد) (14\5) ترجمة: هارون بن موسى القاريء النحوي الأعور وهو ممن رمى بالقدر قال أبو داود: "ثقة ولو كان لي عليه لضربته"-وفي الحاشية: "ولعله يريد لأنه ترك التحديث واشتغل بعلم النحو أو: لأنه قدري"، فإن كان ذلك لترك التحديث فهي حالة أخرى وإلا فاللفظ على بابه، والله أعلم).


وقال أيضاً في: (شفائه) (1\75\76): (... ومن ذلك قول يحيى بن يمان: "كان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وكان ابن عيينة صاحب شرطته". أي: أنه يرفع الثوري على ابن عيينة كارتفاع الأمير على صاحب الشرطة، وأن ابن عيينة يسمع ويطيع له والله أعلم). انظر: (الكامل) (1\93).


وجاء في (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:142/رقم:222) في الفصل الثالث: (ألفاظ وعبارات ذات صلة بالجرح والتعديل) الثامن والعشرون: تفسير عبارات بخلاف ما تدل عليها ظواهره: (أحمد بن جعفر بن سلم: حدثنا الأبار، حدثنا أحمد بن هاشم، حدثنا ضمرة، سمعت مالكاً يقول: "لو أن لي سلطاناً على من يفسر القرآن لضربت رأسه". قلت-القائل: الذهبي في "سيره" (8/97): يعني: تفسيره برأيه).


�-قال الحافظ الذهبي في: (الميزان) (5/112): (واستقر الإجماع على وهَن الواقدي). (تهذيب التهذيب) (9/368) من (تعقبات الحافظ ابن حجر على الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال) (ص:11/14) للأستاذ: علي بن محمد العمران.


�-كما في: (تهذيب التهذيب) (3/52)


�-انظر: (لغة المحدث) (ص:82/83) لطارق بن عوض، و(ألفية في علم الحديث) (123/124).


�-انظر: (تدريب الراوي) (1\48)، و(معجم علوم الحديث النبوي) (ص:202\رقم:609).


�-فائدة: قال الشيخ الألباني في: (الضعيفة) (4/264): (واعلم أيها القارئ الكريم، أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا العلم الشريف أهميته تتبع طرق الحديث، والتعرف على هوية رواته، فإن ذلك يُساعد مساعدة كبيرة جداً على الكشف عن علة الحديث التي تستلزم الحكم على الحديث بالسقوط، وهذا ما لا يفعله. جماهير المشتغلين بهذا العلم قديماً وحديثاً). انتهى من هامش: (قناص الشوارد الغالية) (ص:106\رقم:7).


�-انظر حاشية: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:58/59).


�-انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:226\رقم:685).


�-فائدة: قال موسى بن هارون: (استخرت الله سنتين حتى تكلمت في المَعْمَري، وذلك أني كتبت معه عن الشيوخ، وما افترقنا، فلما رأيت تلك الأحاديث قلت: من أين أتى بها). (السير) (13/511). انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1\90)، ومقدمة: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:21).


�-وذلك لأن موسى بن هارون، الذي لقب ابن يعقوب بها، ولد سنة: (214)، ومات سنة: (294)، فلذا قال الذهبي: قبل الثلاث مائة.


�-وقد قام بنظم أسماء الوضاعين والكذابين ومن اتهم بالكذب والوضع فضيلة شيخنا العلامة المحدث محمد ابن الشيخ علي بن آدم الأثيوبي المدرس بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة في (151-بيتاً) في أرجوزة بعنوان: (تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين)-كما قام بشرحها بنفسه تحت عنوان: (الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين).


�-وما ذهب إليه شيخنا أبو غدة-رحمه الله-في غاية التحقيق والتدقيق، وله أذلال ونظائر كثيرة من هذا النوع-لولا تمشعره وتعصبه الحنفي لكان آية-وتحقيقاته شاهدة على ما قلنا-والعجب كل العجب أن ينقل الشيخ مصطفى بن إسماعيل كلام الذهبي في كتابه: (شفاء العليل) (1\463\464) مسلماً له وموافقاً، مع أن الأمر واضح لو رجع إلى تاريخ ولادة ووفاة ابن يعقوب وشيخه موسى بن هارون، لكن الكمال المطلق لله رب العالمين.


وهذا كلام أبي الحسن في (شفائه) (1\463\464): (وفرق بين قولهم: "فلان شيخ"، و"فلان مفيد"، و"فلان حافظ": وهذه الألفاظ تبدأ بالأقل في التعديل وتنتهي بالأعلى، وقد ذكر ابن رجب الحنبلي-رحمه الله-في "شرحه لعلل الترمذي" أن لفظ: "شيخ" لا يفيد توثيقاً ولا تضعيفاً فقد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك وأنه دون قولهم: "حافظ" انتهى بمعناه. ونحوه قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (4\1368)، وأما لفظ "المفيد" وهو أعلى من قولهم: "شيخ".


لأن المفيد معناه أنه يدل الطلبة ويفيدهم بالمشايخ الذين يأخذون عنهم، فهو بهذا عنده معرفة بالرواة والروايات، ومع ذلك فهو دون قولهم: "حافظ"، جاء في "تذكرة الحفاظ" ترجمة: المفيد محدث جرجرايا أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب: "قال الخطيب عنه: موسى بن هارون سماني المفيد"، قال الذهبي-رحمه الله-في "الميزان" (3\979): "قلت: فهذه العبارة أول ما استعملت لقباً في هذا الوقت قبل الثلاثمائة و"الحافظ" أعلى من "المفيد" في العرف كما أن الحجة فوق الثقة". وقد ذكر هذا عن الذهبي السيوطي في "طبقات الحفاظ" (ص:389) ترجمة: أبي بكر هذا).


�-وقولهم: (حجة): من المرتبة الأولى من مراتب التعديل عند ابن أبي حاتم وابن الصلاح، ومن الثانية عند الذهبي والعراقي، ومن الثالثة عند ابن حجر والسيوطي، ومن الرابعة عند السخاوي والسندي. انظر: (معجم علوم الحديث النبوي) (ص:90\رقم:223).


�-انتهى من هامش: (الرفع والتكميل) (ص:58/63).


�-قال بعض العلماء: الراوي هو: ناقل الحديث بالإسناد، والمحدث من تحمل الحديث رواية واعتنى به دراية.


�-انظر: (مقدمة: نزهة النظر) (ص:12\13). ط: دار الكتب العلمية.


�-انظر: (إمداد السقاة بدلو الرواة) (ص:45).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله-في (تصحيح حديث إفطار الصائم) (20): (وهل هذا إلا خلاف ما هو مسلّم به عند جميع العلماء: أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ومن علم حجة على من لم يعلم، وخلاف للقاعدة المقررة عندهم وهي التي تقول: المثبت مقدم على النافي).


�-انظر: مواضع هذه الأسباب في (توجيه القاري) (17/133/ إلى 138)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:532\536\رقم:85).


�-انظر: (13/340/341).


� -انظر: (2/116)، أو: (2/869 وما بعدها).


�-فائدة: قال الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام) (11\205\206)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:قال عبد الله بن المديني، عن أبيه: "عبيدة بن حميد الحذاء أحاديثه صحاح، وما رويت عنه شيئاً وضعَّفه").


قال الشيخ خليل بن محمد العربي: (فقول ابن المديني: "أحاديثه صحاح" ليس ثوثيقاً مطلقاً، بدليل أنه ضعفه، وما روى عنه شيئاً).


�-فائدة في بيان قاعدة مهمة في الرواة: قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الصحيحة) (6/1274): (هب أن جرح من جرحه مقدم على توثيق من وثقه، فلا يلزم أن يكون مجروحاً في كل من روى عنهم، كما أن العكس غير لازم أيضاً، أي: لا يلزم من كون الراوي ثقة أن يكون ثقة في كل من روى عنهم، كما هو معلوم عند المشتغلين بهذا العلم، فقد يكون المجروح له نوع اختصاص ببعض الرواة والحفظ لحديثهم فيكون ثقة في مثلهم).


�-انظر: (الإرواء) (3/201).


�-قال الحافظ الذهبي في (الميزان) (1\38\70)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:64\65) الفصل الثاني: ألفاظ وعبارات الجرح: (السادس عشر: مدلول قول ابن معين في الراوي: "يكتب حديثه"): (إبراهيم بن هارون الصنعاني، قال ابن معين: "يكتب حديثه".


-كذا أورد الإمام الذهبي هذا القول من "كامل" ابن عدي عن ابن معين، وهو لم ينقل كلامه بتمامه، فقد جاء عنه أنه قال: "ليس به بأس، يكتب حديثه" هكذا جاء عند ابن عدي في "كامله" (1\243)، وقول: "ليس به بأس" صيغة توثيق عند ابن معين-ذكره ابن عدي-في "الكامل" (1\243)-، قال: "معنى قول ابن معين: يكتب حديثه أنه في جملة الضعفاء".


قال الشيخ خليل بن محمد العربي: هذا التفسير من ابن عدي لكلام ابن معين اجتهاد محض منه، ولعله سار على ما هو شائع بين الأئمة في أن قولهم: "يكتب حديثه" تطلق على مَن كان ضعيف الحديث، إلا أني وجدت ابن معين-فيما وقفت عليه من أمثلة-يستعمل هذا التعبير فيمن كان ثقة عنده، ووجدت كذلك هذا التعبير يأتي عنده على وجهين:


الأول: مقترناً بغيره بصيغة من صيغ التوثيق، وذلك مثل قوله في:


أ-الجراح بن مليح بن عدي الرواسي، قال-رواية ابن أبي مريم-: "ليس به بأس، يكتب حديثه".-"الكامل" لابن عدي "2\162"-.


ب-يعلى بن عبد الرحمن الطائفي، قال-رواية ابن أبي مريم-: "ليس به بأس يكتب حديثه".-"الكامل" لابن عدي (7\288)-.


ج-عبد الله بن عمر العمري، قال ابن معين-رواية ابن أبي مريم-: "ليس به بأس، يكتب حديثه".-"تهذيب الكمال" (15\330)-.


د-أبو جعفر الرازي، مولى بني تميم، قال-رواية ابن أبي مريم-: "يكتب حديثه، ولكنه يخطئ". –"تهذيب الكمال" (33\194)-.


هـ-إبراهيم بن طهمان، قال ابن معين-رواية ابن أبي مريم-: "ليس به بأس، يكتب حديثه"-.


وروى الدوري، عن ابن معين: "ثقة". –كما في "ميزان الاعتدال" (1\38)-.


الثاني: أن يأتي مفرداً، غير مقترن بغيره، إلا أن من قيل فيه هكذا يوثقه بلفظ صريح في رواية أخرى، وذلك مثل قوله في:


أ-عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، قال-رواية الغلابي-: "يكتب حديثه".-وفي رواية عباس الدوري، وابن أبي خيثمة-قال: "ليس به بأس".


هذا ما ترجح لي من استعمال ابن معين لعبارة: "يكتب حديثه" من أنه يريد بذلك التوثيق في حق من أطلقها عليه من رواة الحديث. فمن بدا له-من إخواني الباحثين-خلاف ما ذكرته، مستدلاًّ بالدلائل العلمية والعملية، فليبينه لنا مشكوراً).


قال المحبوس عمر الحدوشي: وقد سبق أن بينت في أول هذا الجزء (ص:132\133): أن الحافظ الذهبي ذكر في (ميزانه) (4\345) في ترجمة: (الوليد بن كثير المزني): (روى له النسائي، وُثِّق، وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه). مع أن قول أبي حاتم هذا، ليس بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إهدار).


قال شيخنا أبو غدة في حاشية (الرفع والتكميل) (ص:164): (قلت: ليس بصيغة توثيق)، لأن من قيل فيه ذلك ضعيفٌ نازل عن رتبة الاحتجاج بحديثه، وقال: (لا هو بصيغة إهدار). لأنه ليس ضعيفاً جداً، بحيث لا يصلح حديثه للمتابعات والشواهد، بل: يكتب حديثه لصلاحيته لذلك، فهو بمثابة قولهم في هذه المرتبة: (يعتبرُ به).


ويقابله قولهم-المسئول عنه أيضاً: (لا يكتب حديثه). الآتي في المرتبة الرابعة من مراتب الجرح). ومثله قولهم: (لا يشتغل به). وذلك يعني: أنه ضعيف جداً نازل عن مرتبة صلاحية حديثه للمتابعة والشواهد، وإذا كان كذلك فلا فائدة من كتابة حديثه لهذه الغاية، فلذا لا يكتب حديثه.


جاء في (الجرح والتعديل). وفي (تهذيب التهذيب) في ترجمة: (إبراهيم بن مهاجر البجَلي): (قال أبو حاتم: (ليس بالقوي)، هو وحصَيْن بن عبد الرحمن وعطاءُ بن السائب قريب بعضهم من بعض، ومحلُّهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم، ولا يحتَجُّ به. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قلت لأبي: ما معنى (لا يحتج بحديثهم)؟ قال: كانوا قوماً لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطراباً ما شئت). انتهى.


وقد انتقد الحافظ-شيخ الإسلام-ابن تيمية قولةَ أبي حاتم في بعض الرواة: (يكتب حديثه ولا يحتج به)، وجعلها من تشدده وتعنته في التعديل، جاء في (مجموع الفتوى) له قوله: (قول أبي حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. 


أبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من رجال (الصحيحين)، وذلك أن شرطه في التعديل صعب.


و(الحجةَ) في اصطلاحه، ليس هو (الحجة) في اصطلاح جمهور أهل العلم. وأبو حاتم من أصعب الناس تزكيةً). وقال أيضاً في (إقامة الدليل): (وأبو حاتم من أشد المزكين شرطاً في التعديل).اهـ. (ص:378-380\رقم:64).


ثم قال: (وقد قال الإمام أحمد: له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه يعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا).(ص:387\رقم:65). وانظر عبارة (لا يكتب حديثه) في: (قناص الشوارد الغالية...): (ص:440/455/458/رقم:70\489/484/504/505/568/516/519/544/545/546/566/585/586/593/598/609/622/625/631/633/654/664/680/690/707/708/720\793\رقم:71-و861\رقم:72-و986\رقم:95-و1025\رقم:104-و1375رقم:162).


و(يكتب حديثه) في (ص:387/407/441/450/457/رقم:70-و489/474/476/494/512/ 515/532/545/557/559/560/578/586/587/595/597/628/653/656/600/660/ 666 /676 /677/696/702 /725/816\رقم:71-و887/رقم:75-و900\رقم:76-و1025\رقم:104-1106\رقم:122-و1258\رقم:139-و1378\رقم:162-و1385\رقم:167-و1394\رقم:175).


وقال للكنوي في (الرفع والتكميل) (ص:225) في (إيقاظ الحادي عشر-: في بيان مراد ابن معين من قوله في الراوي: يكتب حديثه): (معنى قول ابن معين في حق الرواة: "يكتب حديثه"، أنه من الضعفاء. كذا ذكره الذهبي-في "الميزان" (1\33)-نقلاً عن ابن عدي، ترجمة: "إبراهيم ابن هارون الصنعاني").


قال المحبوس: سبق أن قلت في هذا السفر (ص:248\250): (إذا قال أبو حاتم: هذه العبارة: (يكتب حديثه) فهو في عداد من يكتب حديثه للاعتبار والشواهد، وفي الترغيب والترهيب، والزهد والآداب، ولا يحتج به في الحلال والحرام، وهذا نص ابن أبي حاتم في (تقدمة الجرح والتعديل) (1/10) حيث قال-في صدد ذكره مراتب الرواة-:


(ومنهم صدوق الورع المغفل، الغالب عليه الوهم والخطأ، والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب، والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام).


وبيان قوله: (يكتب من حديثه...)، أن من أهل الحديث من  لا يكتب من الأحاديث إلا الصحيح الثابت، سواء في مسائل الحلال، أو: في الترغيب والترهيب، والزهد والآداب، وما ذلك سبيله.


ومنه من يكتب كل شيء، ولا ينتقي فيما يكتب سواء ذلك في مسائل الحلال والحرام، أو: في الفضائل والرقائق، لكن ينتقي عند الآداب على منهج-ابن معين- إذا جمعت فقمش وإذا حدثت ففتش-كما في (الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع) (2/220)-.


ومنهم من يتوسط فيكتب ما صح وثبت عنده، ويكتب ما خف ضعفه إما يدخل في حيز الاعتبار في المتابعات والشواهد رجاء أن يجد ما يقويه، فيرفعه به إلى حيز الحسن لغيره على أقل الأحوال وفي هذا الضرب من يقتصر في كتابة ما يصلح في الاعتبار في المتابعات والشواهد على ما كان يتعلق بالفضائل والرقائق، لا في الحلال والحرام، وإلى هذا يشير قول ابن أبي حاتم . فمعناه أنه ليس بحجة فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب، والزهد والآداب.


قال المعلمي في (الأنوار الكاشفة) (ص87/88)،كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح، أو: قريب من الصحيح أو: يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة.


ومنهم من إذا وجد الحديث غير الشديد الضعف، وليس فيه حكم ولا سنة، إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات في جماعة ونحو ذلك لم يمتنع من روايته).


قال الحافظ الذهبي في(السير) (6/68) ترجمة هشام بن حسان الأزدي: قد علمت بالإستقراء التام، أن أبا حاتم الرازي إذا قال في رجل: (يكتب حديثه). معناه عنده أنه ليس بحجة) وقال في (تاريخ الإسلام) (حوادث ووفيات سنة 141-160هـ:304) هذا القول من أبي حاتم دال على أنه ليس بحجة).


وقال في( الميزان) (4/345) قول أبي حاتم هذا ليس بصيغة توثيق ولا هو بصيغة إصدار). وقال أيضاً في (2/385) يكتب حديثه، أي: ليس هو بحجة).


قال مصطفي بن إسماعيل في (شفاء العليل) (1/147/148/149): (وقد عد البعض هذا اللفظ في عبارات التجريح، والذي يظهر لي أنه من عبارات التعديل التي يستشهد بأهلها فقد ذكر الذهبي في مقدمة (المغني في الضعفاء) وبيّن من احتوى كتابه عليهم فقال: (وكذا لم أذكر فيه من قيل فيه: "محله الصدق" ولا من قيل فيه: "يكتب حديثه" ولا من قيل فيه "لا بأس به" ولا من قيل فيه "هو شيخ" أو "صالح الحديث" فإن هذا باب تعديل...).


وعبارته في ديباجة (الميزان) (1/4) بعد أن ذكر أكثر هذه العبارة: (... إن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق، ومعلوم أن مراتب التعديل التي لا يحتج بأهلها لا يطلق عليها الضعف المطلق ومع ذلك فالظاهر لي أن قولهم في الراوي: (يروى عنه أو: يروى حديثه)، أرفع في المعنى من قولهم: (يكتب عنه) أو: (يكتب حديثه)...


وأما قول ابن عدي في (الكامل) (1/243) كما في (الميزان) (1/70): معنى قول ابن معين (يكتب حديثه) أنه في جملة الضعفاء) فيحمل على التسامح في العبارات فلا شك أن حديث أهل هذه المرتبة لا يحتج به وهذا لضعف فيهم إن كان لا يطلق عليهم الضعف المطلق وهل قولهم: (يكتب حديثه) معنى قولهم (كتبنا عنه)؟


جاء في الرسالة الفذة (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل) (ص:42) لعداب الحمش..: فرق بين الكتابة عن الراوي وسكوت عنه في الكتابة أقل درجاتها أن الكاتب يعرف عين المكتوب عنه... ثم قال: (وكلمة كتبنا عنه): تعني: (يكتب حديثه) وكذا كلمة (شيخ) انتهى.


واستدل بقول أبي زرعة لما سئل عن الحسن بن مدرك السدوسي: (كتبنا عنه)، ولما سئل عنه أبو حاتم قال: (شيخ...).


قلت: كذا قال وفيه تأمل لأن من عادة الأئمة المجتهدين في هذا الفن أنهم في بداية طلبهم يكتبون عن كل أحد كما سبق. ومعلوم أن الحديث يكتب على ثلاثة أوجه:


1-إما للعمل به،


2-وإما للنظر فيه، هل له ما يقويه أم لا؟


3-وإما للمعرفة والبيان،


بل: قد يحصل بعضهم النسخ المنكرة أو: الباطلة كي لا يقلب الكذابون إسنادها بالثقات كما فعل ابن معين، وقد نص أبو زرعة، وأبو حاتم في تراجم كثيرة كما في كتاب (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم على ضعف رواةٍ ضعفاً شديداً مع ذكر أنهما أو: أحدهما قد كتب عنه، ولست في حاجة إلى جمع عدة تراجم تشهد لما قلته بل: أذكر ما ذكره الأخ عداب في رسالته (ص: 39/40) فقال:


(حتى لا يغتر لقول التهانوي بأن كل من كتب عنه أبو حاتم وأبو زرعة ثقة، فقد وقفت على تراجم كثيرة فيها التصريح بالكتابة عنه ومع ذلك فقد صرحا أيضاً بأنهم غير ثقات أو: أشارا إلى عدم معرفتهما بهم أو: سكتا عنهم وجرحهم غيرهما كما أنهما أدركا أناساً ثقات ولم يكتبا عنهم كما لم يكتبا عن كثير ممن أدركاه من الضعفاء).


وذكر أمثلةً منها: (ما جاء في ترجمة أحمد بن عمران الأخنس كتب عنه أبو زرعة فقال: كتبت عنه ببغداد وكان كوفياً وتركوه).


قال عداب: فهذا أبو زرعة قد كتب عنه مع أنه متروك الرواية فالكتابة شيء والتحديث والرواية شيء آخر). ولولا وضوح هذا لذكرت عدة تراجم تشهد بهذا بأن قولهم (يكتب حديثه) إخبار بمعنى أنه لا يترك حديثه وليس ممن يرد حديثه بخلاف قولهم: (كتبنا عنه) فلا ندري على أي الوجوه كتبوا عنه، نعم إلا إنه لم يثبت فيه جرح أو: توثيق فهو رافع لجهالة العين-على تفاصيل في ذلك-ويكون مع هذا أقل من قولهم: (يروى عنه ويكتب حديثه والعلم عند الله تعالى). انتهى من (القول الحصيف...) (ص:79\80).


�-روى أبو داود في (سؤالاته) (رقم:216) عن الإمام أحمد أنه قال: (أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإذا شاؤوا تركوه). قال الذهبي في (سيره) (5\167\168): (هذا محمول على أنهم يترددون في الاحتجاج به، لا أنهم يفعلون ذلك على سبيل التشهي). انتهى من (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:44\45\رقم:24) تحت الفصل الأول: (الخامس عشر: عبارات توضح كيفية احتجاج الأئمة بالرواة المختلف فيهم).


�-انظر: (الثقات) (8/476)، و(المجروحين) (2/72/73)، أما النسخة التي عندي داخل السجن (2/37/40/رقم:616) تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، و(النكت الجياد) (ص:536/537/رقم:573).


� -كما في: (الإرواء) (4/362/رقم:1166).


� -قال الحافظ الذهبي في (تاريخ الإسلام) (7\434\435)، و(السلسبيل) (ص:125\رقم:180): (سئل أبو داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أحجة؟ قال: "لا، ولا نصف حجة". قلت-القائل الذهبي-: لا أعلم لمن ضعفه مستنداً طائلاً أكثر من أن قوله: عن أبيه، عن جده يحتمل أن يكون الضمير في قوله: "عن جده" عائداً إلى جده الأقرب، وهو محمد، فيكون الخبر مرسلاً.


ويحتمل أن يكون جده الأعلى، وهذا لا شيء، لأن في بعض الأوقات يأتي مبيناً، فيقول: "عن جده عبد الله بن عمرو"، ثم إنا لا نعرف لأبيه شعيب، عن جده محمد رواية صريحة أصلاً، وأحسب محمداً مات في حياة عبد الله بن عمرو والده، وخلَّف ولده شعيباً، فنشأ في حجر جده، وأخذ عنه العلم، فأما أخذه عن جده عبد الله، فمتيقن، وكذا أخذ ولده عمرو عنه فثابت).


� -كما في: (5/386/رقم:1547).


� -كما في: (5/155/156\رقم:1311).


� -كما في: (8/360).


� -كما في: (5/277\رقم:1456).


� -كما في: (2/191).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:58\رقم:518): (أي: إن هذا التقسيم اشتهر عن الترمذي-رحمه الله تعالى-، وإن سبقه إلى ذلك البخاري، وقال في أحاديث كثيرة: هذا حديث حسن، وكذا قال أبو حاتم رازي: "تُجندون أجناداً". الحديث: "هو صحيح حسن". وقد كان أحمد وغيره يقولون: "حديث حسن". وأكثر ما كان الأئمة المتقدمون يقولون في الحديث: إنه صحيح، أو: ضعيف، ويقولون: منكر، وموضوع، وباطل).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:59\رقم:528): (يعني: أنه لا يروى بذلك السند غير ذلك الحديث، كحديث حماد بن سلمة، عن أبي العُشَراء، عن أبيه، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-قال: قلت: "يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنت في فخذها لأجزأت عنك".


فهذا حديث غريب لا يُعرَف إلا من حديث حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، ثم اشتهر عن حماد، فرواه عنه خلق، والحديث ضعفه أحمد).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:59\رقم:530): (مثاله: حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر-رضي الله عنه-، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في النهي عن بيع الولاء وهبته، فإنه لا يصح عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-إلا من هذا الوجه، ومن رواه من غيره فقد وَهِمَ وغلط، وهو من غرائب الصحيح، أخرجه الشيخان).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:60\رقم:532): (حاصل هذا النوع: أن يكون الحديث مشهوراً في نفسه، لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب، والزيادة إنما تُقبل إذا كانت من حافظ يُعتمد على حافظ يعتمد على حفظه، كزيادة مالك "من المسلمين" في حديث زكاة الفطر، على ما قيل).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:60\رقم:534): (أي: عند صاحب البحث الدقيق، حاصل هذا النوع أن يكون الحديث يُروى عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من طرق معروفة، ويُروى عن بعض الصحابة من وجه، يستغرب عنه بحيث لا يُعرف حديثه إلا من ذلك الوجه.


مثاله: حديث أبي كريب عن أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده، عن أبيه أبي موسى-رضي الله عنه-، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "المؤمن يأكل في مِعىً واحد، والكافر يأكل سبعة أمعاء".


فهذا المتن معروف عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من وجوه متعددة، وقد خرجاه في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-ومن حديث ابن عمر-رضي الله عنهما-عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. وأما حديث أبي موسى هذا فخرجه مسلم، عن أبي كريب، وقد استغربه غير واحد من هذا الوجه، وذكروا أن أبا كريب تفرد به، منهم البخاري، وأبو زرعة).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:60\رقم:537): (حاصل هذا النوع أن يكون الحديث عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-معروفاً من رواية صحابي عنه من طريق، أو: من طرق، ثم يُروى عن ذلك الصحابي من وجه آخر يُستغرب من ذلك الوجه خاصة عنه.


مثال ذلك: حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب عن عائشة-رضي الله عنها-، عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- قال: "من تبع جنازة فله قيرطان". (الحديث).


فهذا الحديث مروي من وجوه متعددة عن عائشة أنها صدقت أبا هريرة-رضي الله عنه-بما حدث به عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من هذا الحديث، وأما من حديث السائب بن يزيد عنها فلا يُعرف إلا من هذا الوجه).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:61\رقم:542): ("يُغْرَف" بالغين المعجمة من الغرف).


� -كما في: (6/116).


� -انظر: (المسند) بتخريج أحمد شاكر ففيه فائدة في إسناد ابن شعيب عن أبيه عن جده.


� -كما في: (ص:361).


�-انظر: (الموقظة) (ص:32)، وما علقه في (ص:75) شيخنا أبو غدة. وكذا ما علقه في: (الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة) (ص:47/49) كلاهما للمحدث اللكنوي. و(قواعد في علوم الحديث) للتهانوي (ص:100/108).


�-وقوله: (له أوهام قليلة): لا معنى له هنا، لأنه حشو بدون مناسبة ولا تقييد، لأن كل الثقات-غالباً-لهم أوهام قليلة!


�-انظر: (الديوان) (ص:477)، و(الجرح والتعديل) (2/357/رقم:1709).


�-انظر: (تحرير التقريب) (3/95/96/رقم:5050).


�-انظر: (تقريب التهذيب) (ص:378/رقم:5050)، تحقيق: أبو محمد صلاح الدين.


�-كما في: (3/95/96/ رقم:5050).


�-كما في: (الميزان) (2/289/ 291) و(3/266).


�-قالت أم الفضل: قول الكتاب: (ولا سيما) قال ثعلب: يلحنون  فيه لحنات: يحذفون الواو منه، وحرف النفي، ويحققون تاءه وقد أبدلت العرب (لا) تاءً فقالوا: (تا سيما) كما قالوا: (قام زيد تا بل: عمرو –همع الهوامع 3/295-) ولا يجوز استعماله إلا كما جاء في قوله: (ولا سيما يوم بدارة جلجل) (الهمع 3/293/ والأشموني 1/411) وقال السخاوي:  يجوز حذف النفي منه قياساً على قوله تعالى: (تالله تفتؤا) أي: لا تفتؤا. 


قال السيوطي: ولا تحذف لا من لا سيما، لأنه لم يسمع إلا في كلام المولدين كقوله: (سيما من حالت الأحراس من دون مناه). قال الصبان: أما حذف (لا) فقال الدماميني: حكى الراضي أنه يقال: (سيما) بالتثقيل والتخفيف مع حذف (لا) ولم أقف عليه من غير جهته، بل: في كلام الشارح-أي: المرادي- أن سيما بحذف (لا) لم يوجد إلا في كلام من لا يحتج بكلامه. (الهمع) (3/194)، و(حاشية الصبان) (2/168)، و(النكت) للزركشي (1/26).


�-وله كلام طويل في ترجمة عمرو بن شعيب في (تهذيب التهذيب) (5/43 إلى 48). راجعه إن شئت.


-�فائدة: في ذكر بعض أهل المدينة: (أصحاب عبد الله بن عمر-رضي الله عنه-). قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي:


أشهرُ مَن روى عن ابن عمر  *  ابنه سالمٌ ونافعٌ دُرِي


واختلفا في عددٍ من الخبرْ  *  في الرفع والوقف أحار مَن نَظَرْ


سُئل أحمدُ فلم يَقضِ بشَي  *  كذاك عن يحيى أتاك يا أُخَيْ


ومالَ أحمدُ لِوقفِ نافعِ  *  "فيما سَقَتْ" (من باع عبداً) فاسمعِ


والنَّسَئِي والدارقطني رَجَّحا  *  وقفَه في ثلاثة وأفصحا


وقول شيخنا المحدث محمد الأثيوبي: (دُري) بالبناء للمجهول، أي: عُلِمَ. (ومال أحمد...): يعني: أن الإمام أحمد مال إلى وقف نافع في حديث: "من باع عبداً له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". أخرجه الترمذي، وأخرجه مسلم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.


وكذا مال إلى وقف نافع في حديث: "فيما سقت السماء العشر". أخرجه الدارقطني، وأخرجه البخاري من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.


وقوله:


والنَّسَئِي والدارقطني رَجَّحا  *  وقفَه في ثلاثة وأفصحا


يعني: أن النسائي والدارقطني رجحا أيضاً وقف نافع في ثلاثة أحاديث: الحديثان المذكوران عن أحمد، وحديث: "تخرج نار من حضرموت، أو: من قِبَل حضرموت قبل يوم القيامة تَحشر الناس". أخرجه الترمذي. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:73). ثم قال:


"فيما سقت" "من باع" ثم "تَخْرُجُ"  *  مِنْ قِبَلِ اليَمَنِ نارٌ تُزْعِجُ


وبعضهم زاد حديثَ "الناسُ  *  كإبلٍ مائهْ" فذا مقياسُ


وبعضهم رجَّحَ قولَ سالِمِ  *  في رَفعها فاحفَظْهُ حفظَ فاهِمِ


قوله: "فذا مقياسُ" أي: فهذا الحديث مقياس، أي: آلة يعرف بها عدم صلاحية كثير من الناس للاعتماد عليه والوثوق به، لعدم الوازع الديني. انتهى من (مزيل الخلل أبيات شافية الغُلَل) (ص:74).


�-وجاء في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:136/رقم:207) في الفصل الثالث: (ألفاظ وعبارات ذات صلة بالجرح والتعديل)، (الرابع عشر: مدلول قولهم في الراوي: "ليس هو كما يتوهمون": قال أبو أحمد بن عدي-كما في "الكامل" (1/180)-: سمعت عبدان الأهوازي يقول: سمعت أبا داود السختياني يقول: "أحمد بن صالح ليس هو كما يتوهمون". يعني: ليس بذاك في الجلالة). انظر: (سير أعلام النبلاء) (12/165). 


� -كما في: (8/48/55).


� -كما في: (ص:221/222).


� -كما في: (ص:135).


� -كما في: (1/498).


� -كما في: (ص:12).


� -كما في: (6/437).


� -كما في: (ص:246/248).


� -كما في: (2/240/242).


� -كما في: (1/501).


� -كما في: (ص:153).


� -كما في: (4/22).


�-كما في: (8/51) والحافظ الزيلعي في: (نصب الراية) (1/59).


� -كما في: (ص:32).


�-فائدة: في ذكر: (أصحاب نافع بن عمر-رحمه الله تعالى). قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث) في القسم الأول-هو معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم، وبيان مراتبهم في الحفظ، وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف). المسألة الأولى: في ذكر بعض أهل المدينة:


قَسَمَهُمْ تِسعاً إمامُ مُعْتَلِ  *  ابنُ المدينيِّ فخذهمْ تَعْتَلِي


أعلاهمُ أيوبُ مالكٌ عمرْ  *  كذا عُبيد الله أي: نجلُ عمرْ


ونجلُ عَونٍ بعدهمْ ويحيى  *  وابنُ جريجٍ خُذهمْ لتحيا


وبعدهم أيوبُ إسماعيلُ جا  *  موسى بن عُقبة يليهمْ مَنهجا


والسختيانيُّ لدى عليِّ  *  أثبَتُ هؤلاء يا أخَيِّي


قوله: "أيوب": هو السختياني. و"مالك": هو ابن أنس. و"عمر": هو ابن نافع العدوي مولى ابن عمر، ثقة. توفي في خلافة المنصور. و"عُبيد الله" بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت، توفي سنة بضع وأربعين ومائة. و"نجل عون": هو عبد الله. و"يحيى": هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت (144 هـ) أو: بعدها. و"لتحيا" مضارع حيي، أي: لتكون حياً بالعلم.


وقوله: (وبعدهم أيوب)، أي: وبعد المذكورين "أيوب": وهو ابن موسى الأموي، أبو موسى المكي، ثقة (132 هـ)، و"إسماعيل": هو ابن أمية بن سعيد بن أمية بن عمرو بن سعيد الأموي، ثقة ثبت (144 هـ)، و"موسى بن عقبة" هو: ابن أبي عياش المدني صاحب المغازي، ثقة ثبت (141 هـ).


ثم قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي:


ونحوُ ذا نُقِلَ عن وُهَيْبٍ #  وابن عيينة النقيِّ الجيبِ


أي: ونحو ما ذكر علي بن المديني نقل عن وهيب بن خالد، وسفيان بن عيينة. و"النقي الجيب" أي: طاهر القلب. قال في (القاموس): وهو ناصح الجيب، أي: القلب والصدر. انظر: (القاموس) (ص:67-النسخة التي عندي داخل السجن، طبعة كاملة في مجلد واحد).


ثم قال:


وابن معينٍ مالكاً قد قدَّما  *  على الجميعِ إذْ رآه أَعْلَمَا


وعنه يُروى عدمُ التفضيلِ  *  لواحدٍ منهمْ على التفصيلِ


وخالف القطانُ حيث قدَّما  *  ابنَ جريجٍ إذْ رآه أَحكما


قدَّمَ أحمدُ عبيدَ الله في  *  قولٍ وفي آخَرَ أيوبَ الوَفِي


قوله: (عبيد الله): هو ابن عمر العمري، و"أيوب" هو: السختياني.


مما به خُلْفٌ لِصحْبِ نافعِ  *  ما بين واقفٍ وبين رافعِ


حديث: "مَن حَلَفَ واستثنى فلا  *  حِنْثَ" فوقْفُهُ لِمالِكٍ جَلاَ


مع عبيد الله والرفعُ وفي  *  للسختيانيِّ إمامِ الحُنَفا


واختلف الحفاظ في الترجيح  *  للأكثرين الوقفُ ذو تصحيحِ


وحديث: "من حلف فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه". أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي. وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). انتهى من (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:74\75\رقم:650\إلى:663).


�-انظر: (1/67/9/486-الفتح)، من (التوجيه: 17/294/295).


�-انظر: (السير) (5\167\168)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ الجرح والتعديل) (ص:63\64\رقم:58) في الفصل الثاني: (الرابع عشر: عبارات توضيح كيفية ترك الأئمة الاحتجاج بحديث المختلف فيهم)، و"تاريخ الإسلام" (7\434)، و"الميزان" (3\264)، و"سؤالات أبي داود للإمام أحمد" (رقم:216).


�-فائدة: (ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة في "صحيحه" أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب، يبين ذلك في أبواب كتاب). انظر: "إتحاف المهرة" للحافظ ابن حجر لتقف على فائدة حول تبويب ابن خزيمة في "صحيحه" (2\365\468)، و(تمام المنة) للألباني (ص:291)، و(الروض الداني في الفوائد الحديثية للعلامة ناصر الألباني).


وقال المحدث الألباني أيضاً في: (النصيحة) (ص:261): (وكذلك المنذري في "الترغيب" وقال (1/34): "وابن خزيمة لا يخرج في "صحيحه" من المراسل").


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (5/44/45/46).


�-انظر: (المجروحين) (2/72/73)، والنسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية (2/37/إلى:40/رقم:616).


�-وفي النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية (2/37/إلى:40/رقم:616) بلفظ: (ابن المسيب من الثقات...الاحتجاج بما يروي عن هؤلاء).


�-وفي النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية (2/37/إلى:40/رقم:616) بلفظ: (لا يجوز عندي الاحتجاج بشيء رى عن أبيه عن جده).


�-انظر: (المجروحين) (2/72/73)، أو: (2/37/إلى:40/رقم:616)، و(تعليقات الدارقطني على كتاب المجروحين) (ص:167)..


�-ذكر الذهبي في (السير) (12\565) مدلول قولهم: (فلان يروي المقاطيع)، أو: (يكتب المقاطيع)، عند قول أبي عمرو بن حمدان: (سألت الحافظ ابن عقدة عن البخاري ومسلم: أيهما أعلم؟ فقال: كان محمد عالماً، ومسلم عالماً.


فكررت عليه مراراً، فقال: يا أبا عمرو: قد يقع لمحمد الغلط في أهل الشام، وذلك أنه أخذ كتبهم فنظر فيها، فربما ذكر الواحد منهم بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه، يتوهم أنهما اثنان.


وأما مسلم فقلما يقع له من الغلط في العلل، لأنه كتب المسانيد، ولم يكتب المقاطيع، ولا المراسيل). قلت-القائل الذهبي-: عنى بالمقاطيع: أقوال الصحابة، والتابعين في الفقه والتفسير).


-تنبيه: وقد ذكرت بعض أوهام البخاري في كتابي: (إمداد السقاة...) (ص:67\68\رقم:24) رأيت من المناسب-تعميماً للفائدة-إيرادها هنا، ولفظها: (محمد بن إسماعيل البخاري سمع من علي بن حفص المروزي-صاحب ابن المبارك، نزيل عسقلان-نزل بها سنة (217)؛ كذا سماه في (التاريخ الكبير)، وقد وهمه أبو زرعة في ذلك فقال: (إنما هو علي بن الحسن بن نشيط)- انظر: (التاريخ الكبير) (6/270)، و(الجرح والتعديل) (6/180)، و(بيان الأوهام) (ص:64) لسعد سالم-


وقد بين أبو حاتم وأبو زرعة بعض أخطاء البخاري في (تاريخه)- والبخاري معروف بتساهله في المناقب والرقائق كما قال الحافظ الذهبي في: (السير) (7/354)- تجدها في كتاب: (بيان أخطاء البخاري في التاريخ) لابن أبي حاتم، وقد رد الخطيب في كتابه: (موضح أوهام الجمع والتفريق) على البخاري بعض أوهامه في (التاريخ الكبير) فأجاد وأفاد. بل: نص غير واحد من النقاد كالحافظ ابن عقدة من المتقدمين-انظر: (السير) (12\565)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:30\رقم:11) كلاهما للذهبي-.


والذهبي، وابن رجب الحنبلي من المتأخرين على أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يقع له الوهم في أسماء أهل الشام وأخبارهم، فقال ابن عقدة: قد يقع لمحمد الغلط في أهل الشام، وذلك أنه أخذ كتبهم، فنظر فيها، فربما ذكر الواحد منهم بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه، يتوهم أنهما اثنان-انظر ترجمته بتوسع في: (تاريخ الدوري) (2/445)، و(الضعفاء) (ص:465/رقم:رقم:261-ضمن المجموع في الضغفاء والمتروكين)، و(تاريخ ابن شاهين) (452)، و(الجرح والتعديل) (6/238/239)، و(الضعفاء) (3/273/274) للعقيلي، و(الكامل في ضعفاء الرجال) (5/114/116)، و(الضعفاء والمتروكين) (2564) لابن الجوزي، و(تهذيب الكمال) (22/64/إلى:75)، انتهى من هامش (المجروحين) (2/38/رقم:616)-.


وجاء في (تاريخ الإسلام) (4/247/294) للذهبي في ترجمة التابعي "خالد بن اللجْلاج الدمشقي": (سمع... عبد الرحمن بن عائش، وقَبيصة بن ذُؤيب، وقال البخاري: سمع من عمر، والبخاري ليس بالخبير برجال الشام، وهذا من أوهامه).


وأما ابن رجب فقد قال: (والبخاري-رحمه الله-يقع لـه في "تاريخه" أوهام في أخبار أهل الشام)- انظر: (جامع العلوم والحكم) (ص:226)، دار: الفكر-.


ويعود وهم البخاري في الشاميين إلى ما ذكره ابن عُقْدة في النص المنقول عنه سابقاً، وإلى قلة المدة الزمنية التي قضاها البخاري في رحلته إلى الشام إذ دخلها مرتين فحسبُ، بخلاف بعض الأمصار الأخرى التي مكث فيها سنين طويلة، أو: دخلها ما لا يُحصى من المرات- راجع: (السير) (12/407). وفيه نقل عن البخاري قوله: (لقيت أكثر من ألف رجل، أهل الحجاز والعراق والشام ومصر لقيتهم كرات، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين، وأهل البصرة أربع مرات، و(مكثت) بالحجاز ستة أعوام، ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان)-.


وهذا لـه دوره في معرفة أسماء أهل هذه البلاد وإتقان حديثهم.ومن أمثلة وهمه في أسماء طبقات شيوخ شيوخه الشاميين:


أ-ما وقع لـه في "تاريخه الكبير" في ترجمة: الوليد بن مسلم ابن أبي رباح-انظر: (التاريخ الكبير) (8/153/154)-، وإنما هو مسلم بن الوليد ابن رباح، كذا نقل ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة الرازيين-انظر: بيان أخطاء محمد بن إسماعيل البخاري في (تاريخه) (ص:130). و(قلائد الدار على نتيجة النظر) (ق44/6-مخطوط، المكتبة الوطنية بتونس)-، فأخطأ البخاري فيه، إذ قلب اسمه لعدم اتقانه أسماء الشاميين.


ب-روى الشاميون عن بلديِّهم محمد بن سعيد بن حسان بن قيس الأسدي الشامي المصلوب أحد الكذابين المشهورين-انظر: (الضعفاء الصغير) (ص:104/105) للبخاري، و(تاريخ أبي زرعة) (1/454)، و(الضعفاء والمتروكين) (ص:231) للنسائي، و(الكامل) (6/2150/2153)، و(المجروحين) (2/247/294)، والنسخة التي عندي داخل زنزانتي (2/256/257/رقم:920).-.


فقلبوا اسمه وغيّروه على مائة وجه ونحو ذلك سَتْراً لـه وتدليساً لضعفه، وقد أخرجه البخاري في مواضع من "تاريخه" وظنه جماعة وهو واحد، كذا قال ابن الجوزي-انظر: (موضح أوهام الجمع والتفريق) (2/349). وراجع بعض هذه الأسماء وأحاديث كل منهم: (اموضح أوهام الجمع والتفريق) (2/343/351)، و(الضعفاء الكبير) (4/70/72) للعقيلي، و(الضعفاء والمتروكين) (3/65) تحقيق: عبد الله القاضي، دار: الكتب العلمية.- وتبعه الذهبي في (الميزان) (3/563)...)-.


قال الشيخ خليل العربي: (ومن ذلك قولهم: "يروي المقاطيع"، وأكثر من وجدته استخداماً لهذا التعبير هو ابن حبان البستي، وذلك في كتابه (الثقات) على ما سيأتي، وهو في المواضع الآتي ذكرها متَّبع للإمام البخاري من خلال "التاريخ الكبير" كما هو معلوم، إلا أنه خالف البخاري في التعبير عن هذا الاصطلاح، فالبخاري يقول-مثلاً-: "فلان عن فلان، منقطع" فيعبر عنه ابن حبان بقوله: "فلان عن فلان، يروي المقاطيع". وذلك مثل:


أ-قال البخاري في (تاريخه الكبير) (1\92): "محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص الأموي القرشي، روى عنه الليث، منقطع".


فقال ابن حبان في (الثقات) (7\425): "محمد بن سعيد بن عبد الرحمن بن عنبسة الأموي القرشي، يروي المقاطيع، روى عنه الليث بن سعيد".


ب-قال البخاري في (تاريخه الكبير) (3\10): "حصين بن منيع السدوسي، روى عنه شاذان، منقطع". وقال ابن حبان في (ثقاته) (8\208): "حصين بن منيع السدوسي، يروي المقاطيع، روى عنه شاذان".


ج-قال البخاري في (تاريخه الكبير) (6\28\29): "عبد العزيز بن زياد العمي البصري الوزان، سمع قتادة، كان عنده حديثان، منقطع". فقال ابن حبان في (ثقاته) (7\114): "عبد العزيز بن زياد العمي الوزان، من أهل البصرة، يروي قتادة، المقاطيع".


د-قال البخاري في (تاريخه الكبير) (6\164): "عمر بن شوذب، بياع الأكسية... سمع كعباً، منقطع، في الكوفيين".


فقال ابن حبان في "ثقاته" (8\440): "عمر بن شوذب، بياع الأكسية، من أهل الكوفة، يروي المقاطيع).


فمما سبق ذكره-ولا سيما في المثالين الأخيرين-يتبين أن الإمام البخاري كان يطلق اصطلاح (المنقطع) على أقوال التابعين فمن دونهم، بينما ابن حبان سار على ما استقر عليه المتأخرون من اختصاص اصطلاح المقطوع على أقوال التابعين فمن دونهم:


وعليه: فيعلم من قول النووي في (الإرشاد) (1\208-تدريب) في باب المنقطع: "وقيل: هو ما رُوي عن تابعي أو: من دونه قولاً له أو: فعلاً وهذا غريب ضعيف". ما فيه من بعدٍ وضعفٍ حيث استعمله الإمام البخاري، وفي ذلك منه وحده كفاية.


وعلى العكس من ذلك: فقد أطلق الأئمة:


1-الشافعي،


2-وأبو بكر الحميدي،


3-والدارقطني،


4-والطبراني،


تعبير (المقطوع) على (المنقطع). انظر: (تدريب الراوي) (1\194)، ولا مشاحة في الاصطلاح). انتهى من هامش: (كتاب السلسبيل...) (ص:30\31\رقم:11).


�-انظر: (السير) (5/174/175)، وقال صاحب(ضوابط الجرح والتعديل عند الحافظ الذهبي) (2/593): (تنبيه: ابن حبان لم يتغير اجتهاده في عمرو بن شعيب، فإنه قال في أول ترجمته في "المجروحين" (2/72): "إذا روى عمرو بن شعيب عن طاووس، وابن المسيب...". فهذا يدل على أن ابن حبان يرى توثيق عمرو بن شعيب في نفسه، وإنما يحكم على روايته عن أبيه، عن جه بالانقطاع أو: الإرسال. والمستفاد من كلامه فقط هو تحويله إلى كتاب "الثقات" وهذا لا يغير من جوهر كلامه فيه، لأن النتيجة واحدة). وهذا صحيح لمن تأمل كلام ابن حبان في (المجروحين). والله أعلم..


�-كما في: (شرح علل الترمذي) (ص:61/62). للحافظ ابن رجب.


�-ذكره الحاكم في: (معرفة علوم الحديث) (ص:112).


�-كما في: (تنزيه الشريعة) (1/7).


�-انظر: (مقدمة الجرح والتعديل) (ص:349/351)، و(تحرير التقريب) (1/21/22)، و(الفتح الرباني) (4/1617/ وما بعدها) للشوكاني، و(مقدمة بيان الفجر الصادق) (ص:19/22)، و(علوم الحديث أصيلها ومعاصرها) (ص:275/276).


�-قول الناطم: (الوُعاة) جمع واع، وهو الحافظ. وقوله: (أمراء الأثر) الإضافة بمعنى "في"، كما في قوله تعالى: (ألد الخِصام) (البقرة:204). أي: الذين كان كل منهم يلقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهو لقب يَختص بالذين لهم خبرة في الحديث وعلله. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:122).


�-"المراس" بالكسر مصدر مارس الشيء، إذا زاوله. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:122).


�-"سنان": هو ابن سعد، ويقال: سعد بن سنان، الكندي المصري، وصوَّبَ البخاري الأول، صدوق له أفراد. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:122).


�-"معقِل": هو ابن عبيد الله الجزري. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:123).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:122\123\رقم:1001\إلى:1013)..


�-انظر: (مقدمة الجرح والتعديل). (ص:349/351)، و(لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث) (ص: 134/135/136)، و(تحرير التقريب) (1/21/22)، و(الفتح الرباني) (4/1617) وما بعدها للشوكاني، و(مقدمة بيان الفجر الصادق) ( ص:19/ إلى 22).


�-كما في:(ص:112/113)


�-كما في: (تذكرة الحفاظ) للذهبي (1/331/ رقم:313 الطبقة السادسة)، و(شرح علل الترمذي) لابن رجب (175) و(كتاب العلل ومعرفة الرجال) (1/36). للإمام أحمد.


�-كما في: (تنزيه الشريعة) (1/6).


�-كما في:(مقدمة شرح علل) الترمذي (ص:15) و(معرفة علوم الحديث) (ص:112) للحاكم.


�-العمد: -بفتحتين-لغة في العُمُد، وبضمتين، جمع عَمُود بالفتح، أي: أقوياء مثل العمود. انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:14\رقم:95).


ومن الألفاظ المشهورة في هذا قولهم: (فلان صاحب عمود)، أي: صاحب صلاة. قال أبو مسهر: "قال الأوزاعي: لم يكن ابن سمعان صاحب علم، إنما كان صاحب عمود". قال الذهبي في "الميزان" (2/424): (يعني: صلاة).  


�-تحبير الشيء: تحسينه، أي: من له تَحسين لهذا الفن. انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:14\رقم:102).


�-المهرة: بفتحات، جمع ماهر، بمعنى: الحاذق. والحُماة: جمع حام، وهو المانع، أي: مدافعون عنه. والبهرة: بفتحات أيضاً جمع باهر، وهو الغالب. انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:14\رقم:105).


�-الأبطال: جمع بطل بفتحتين، وهو الشجاع. والأكال: بالضم جمع آكل، وفي نسخة: "أعطال" بدل: أكال، وهو بفتح الهمزة، جمع عُطُل-بضمتين-وهو الفارغ، يقال: امرأة عاطل وعُطُل، ليس لها حلي. انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:14\رقم:106).


�-الناهل: هو الشارب. من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:15\رقم:107).


�-نجل مهدي: هو عبد الرحمن. وأبو زرعة: هو عُبيد الله بن عبد الكريم. وأبو حاتم: هو محمد بن إدريس. وابن وارة: هو محمد بن مسلم. انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:15\رقم:112).


�-الحفي: أي: المُحترَم. من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:15\رقم:113).


�-أيضاً: بوصل الهمزة للوزن. من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:15\رقم:115).


�-الحِذاق: بفتح الحاء المهملة وتكسر، مصدر حَذَقَ، كضَرَبَ، وعلم: إذا كان ماهراً في الصناعة. ويقال: فيه حَذْق، وحِذْق، بكسر الحاء وفتحها مع سكون الذال. انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:15\رقم:117).


�-البهرج-بفتح فسكون-: الديء. والبهرجة: أن يعدل بالشيء عن الجادة إلى غيرها-كما في القاموس-انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:15\رقم:118).


�-انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:14\15).


�-قال العلامة بكر بن عبد الله-رحمه الله تعالى-في (التأصيل) (1\68)-بعد أن ذكر قول علي بن المديني المزبور أعلاه: (وقال أبو حاتم الرازي-رحمه الله تعالى-: "لو لم نكتب الحديث من ستين وجهاً ما عقلناه". وعن ابن معين مثله، لكن بلفظ: ثلاثين.


وقال غيرهما: "الباب إذا لم تجمع طرقه لا يوقف على صحة الحديث ولا على سقمه". وقال ابن دقيق العيد: "إذا اجتمعت طرق الحديث، يُستدل ببعضها على بعض ويجمع بين ما يمكن جمعه ويظهر به المراد"). انظر: (علوم الحديث) (ص:91) لابن الصلاح، و(فتح المغيث) (1\271)، و(3\299\300).


�-انظر: (علوم الحديث) (ص:91) لابن الصلاح، و(فتح المغيث) (1\271).


�-كما في مقدمتي لكتاب شيخنا العلامة عبد الله الغماري: (البيان المشرق) (ص:24/25)، و(إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض) (ص:44)، و(نشر الإعلام) لفضيلة شيخنا العلامة محمد بوخبزة (ص:35)، بتحقيق: أبي الفضل عمر الحدوشي.


�-كما في: (النكت لابن حجر 2/747)، و(توضيح الأفكار) للصنعاني (2/31/33)، وفي هذه المراجع أمثلة واضحة لكل قسم من الأقسام العشرة، راجعها إن شئت الاستفادة والزيادة.


�-"تكون" هنا تامة، أي: مع سلامة توجد في الظاهر. وقوله: "فالخبر المعل"... الخ. تعريف للمعل، والضمير في "ترى" راجع إلى العلة، فهي صلة جرت على غير صاحبها، ولم يبرز لأمن اللبس. انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:15\رقم:64).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) (ص:13\رقم:85\93) تحت المسألة الثالثة: (في بيان ألقاب الحديث الذي فيه العلة):


ثم الحديثُ إن يكنْ ذا عِلَّةِ  #  لُقِّبَ بالمُعَلِّ كن ذا ثقةِ


أما المعلَّلُ بلامين وإنْ  #  أطلقه بعضٌ فبِالبُعْدِ قَمِنْ


أي: حقيق وجدير بالبعد عن مناسبة المعنى هنا. ثم قال:


إذْ عَلّلَ الشيء بمعنى ألهى  #  فها هنا المعنى يكون أوهى


كذلك التلقيب بالمعلول  #  أنكره بعضُ ذوي النقول


إذ علَّه سقاهُ ثانياً وذا  #  يَبعُدُ كالسابقِ لكنْ رُدَّ ذَا


أي: رُدَّ هذا الرد حيث ثبت عُلَّ بمعنى: مرض، كما ذكره الجوهري في (صحاحه). ثم قال:


بأنه يُقالُ عُلَّ أي: مَرِضَ  #  فطالعِ الصحاحَ ألاَّ تَعترِضْ


به جرتْ عبارة الكبار  # كالترمذيْ وشيخِه البخاريْ


ومِن أَولِي اللغة فالزَّجَّاجُ  #  قد قاله ممن به احتجاجُ


لذا نرى استعمالَه صحيحَا  #  فلا تكنْ إمَّعةً جريحَا


قال في (اللسان): الإمعة، والإمَّعُ-بكسر الهمزة، وتشديد الميم-: الذي لا رأي له ولا عزم، فهو يُتابِع كل أحد على رأيه، ولا يثبت على شيء، والهاء فيه للمبالغة. اهـ. أي: لا تكن مقلداً لغيرك بدون تروّ ولا فكر، مَجروحاً بعدم التثبت في الأمر. (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:13\رقم:85\93).


�-أي: تأتي العلة. من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:15\رقم:66).


�-أي: يعرفها ذو المعرفة التامة في الحديث، فحذف الضمير، فحذف الضمير المنصوب بـ"يرى" لكونه فضلة. انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:12\رقم:67).


�-مبتدأ خبره قوله: (جمعك... الخ). انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:12\رقم:70).


�-قوله: "للرواة": متعلق بيؤثر، والجملة في محل جرٍّ صفة للاختلاف، أي: في الاختلاف المنقول عن الرواة. انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:12\رقم:71).


�-كما في: (ص:113).


�-كما في: (ص:167).


�-انظر: هامش: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:92\93\رقم:100).


�-يقال: يسبر المعاني بالمسبار، وهو: شيء من فتيل، أو: آلة توضع في الجرح ليتعرف غوره، وقد توسع فيها حتى شملت كل ما يتعرف به على الخفي الغامض: داءً أو غيره.


�-نقل ذلك في: (تدريب الراوي) (1/258).


�-قال المسجون: لعله قرر ذلك في كتاب: (العلل).


�-وهذا عين ما قاله الحافظ ابن حجر في (النكت) (2\771) جواباً على هذا الإشكال. انظر هامش: (الباعث الحثيث) (1\220).


�-والحديث رواه مسلم في (صحيحه) (رقم:343).


�-انتهى كلام المحدث أحمد شاكر-رحمه الله تعالى-من (الباعث الحثيث) (1\220).


�-يعني: أنه ثبت لدى بعضهم: (هذا حديث صحيح معلول)، كما ثبت قولهم: (هذا صحيح شاذ). انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:13\رقم:83).


�-انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:11\12\13\رقم:61\84).


�-ثم قال المحدث أحمد شاكر في (الباعث الحثيث) (1\219): (ولم يقصد بهذا التقيُّد بالاصطلاح، ومثَّل له بحديث مالك في "الموطأ" أنه قال: "بلغنا أن أبا هريرة قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: "للملوك طعامه وكسوته"، فرواه مالك معضلاً هكذ في "الموطأ" (2\980)، ورواه موصولاً خارج "الموطأ":


فقد رواه إبراهيم بن طهمان-في "مشيخته" (رقم:78\133) وهو في "الإرشاد" (1\164) للخليلي-والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحاً.-رواه أبو الشيخ في "طبقات المحدثين الأصبهانيين" (2\7)، وأبو نعيم في (ذكر أخبار أصبهان) (1\173)، وابن عبد البر في (التمهيد) (24\283)، وهو في "الإرشاد" (1\164)، للخليلي، والحديث-من طريق أخرى-في "صحيح مسلم" (رقم:1662)، والعجب كيف فات الحافظ ابن عبد البر في (التمهيد) (24\285) معرفة النعمان راويه عن مالك، فقال: (لا أدري من هو!)، وهو من ثقات المحدثين كما في (التاريخ الكبير) (8\80)، و(الجرح والتعديل) (8\449)، و(التهذيب) (10\454)-.


قال بعضهم: (وذلك عكس المعلول، فإنه ما ظاهره السلامة فاطُّلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضال، فلما فُتِّش تبيَّن وصلُه).


�-رواه الإمام مالك في:(الموطأ-الأمر بالرفق بالمملوك) (2/249).


�-انظر: (تدريب الراوي) (1/258/262).


�-أي: إن كان كل من الإرسال والوقف أقوى من الوصل والرفع. انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:12\رقم:74).


�-"صادي" اسم فاعل من صَدِي، كفرِح: إذا عطش، أي: متعطش لتحصيل العلم. 


انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:12\رقم:75).


�-قوله: (الأول)، أي: الواقع في الإسناد. وقوله: (في الثان)، أي: في المتن. انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:12\رقم:76).


�-يعني: أن يعلى بن عبيد الله غلط في روايته لحديث: (البيعان بالخيار). عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر-رضي الله عنهما، والصواب: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر-رضي الله عنهما-، كما رواه غيره من الحفاظ. انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:12\رقم:78).


�-يعني: أنه ثبت لدى بعضهم: (هذا حديث صحيح معلول)، كما ثبت قولهم: (هذا صحيح شاذ). انتهى من هامش: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:13\رقم:83).


�-انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:11\12\13\رقم:61\84).


�-انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:11\رقم:62\63).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (113/119)، و(تدريب الراوي) (1/258/262)، و(الباعث الحثيث) (67/71). والنسخة التي عندي داخل السجن بتعليقات الشيخ الألباني (1\205).


�-فائدة: قال الحافظ الذهبي في (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) للحافظ محمد بن عثمان الذهبي (ص:20\21\رقم:5) تحت عنوان: (عبارات تدل على معنى مغاير لما وضعت له)، و(ميزان الاعتدال) (1\620): (قال يعقوب بن شيبة: "سمعت ابن المديني وقيل له: كيف رواية حنظلة-يعني: ابن أبي سفيان الجمحي-عن سالم؟ فقال: روايته عن سالم وادٍ، ورواية موسى بن عقبة عن سالم وادٍ آخر".


قلت: وهذا القول من ابن المديني لا يدل على غمز في حنظلة بوجه، بل: هو دال على جلالته، وأنه نظير موسى، وابن شهاب في حديثه عن سالم، فحنظلة إذاً ثقة بإجماع). بدليل ما جاء في: (سؤا لات محمد بن أبي شيبة) (رقم:100) ونص السؤال: (وسألت علياً-يعني: ابن المديني-عن حنظلة بن أبي سفيان؟ فقال: كان ثقة).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (113/114)، و(التقييد والإيضاح) (118)، و(النكت) (270/287) لابن حجر، و(فتح الباري) (13/544/546)، و(التدريب) (1/258/259)، و(الباعث الحثيث) (67/68)، أو: (1\205).


�-والنسخة التي عندي داخل السجن، بتحقيق: أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم. طبعتة سنة:1424 هـ 2003 م.


�-انظر: (علل ابن أبي حاتم) (2\195)، و(علل الدارقطني) (8\201)، وقد بيَّن الرازي ممن الخطأ، فقال يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج، ويحتمل أن يكون من سهيل. وأخشى أن ابن جريج-وليس هذا الحديث عن موسى بن عقبة-لم يسمعه من موسى، أخذه من بعض الضعفاء.


سمعت أبي مرة أخرى يقول: لا أعلم روى هذا الحديث عن سهيل أحد، إلا ما يرويه بن جريج عن موسى بن عقبة، ولم يذكر ابن جريج فيه الخبر-يعني السماع-فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى. قال وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث فقال: حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، يذكر فيه الخبر.


قال أبي: فما أدري ما هذا، نفس إسماعيل ليس براويه عن سهيل، إنما روى عنه أحاديث يسرة. قال أبو محمد: قد رواه عمرو بن الحرث عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وروى أيضاً عمرو بن الحرث، قال: حدثني سعيد بن أبي هلال بنفسه عن سعيد المقبري عن عبد الله بن عمرو موقوف.


قلت: وهذا الحديث عن عبد الله بن عمرو موقوف أصح. قال أبو محمد: ولهذا قال أبي: لا أعلم رواية أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، لأنه لم يصحح رواية عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي هلال). انتهى من هامش: (معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) (ص:364\365).


�-قال الحافظ ابن حجر في (النكت) (2\718): (فيا عَجَباه من الحاكم! كيف يقول هنا: إن له علة فاحشة، ثم يغفُل؛ فيُخرِّج الحديث بعينه في (المستدرك) (1\537) ويصححه؟!). انظر هامش: (الباعث الحثيث) (1\206). بتعليقات: الشيخ الألباني.


�-تعقبه تلميذه الحافظ ابن حجر في (النكت) (2\715) بقوله: (الحكاية صحيحة، قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة.. )، ثم فصل ذلك وبيّنه وأيّده. انظر: (الباعث الحثيث) (1\206).


�-علق على هذا الكلام الأستاذ أحمد بن فارس السلوم في هامش: (معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) (ص:362\363\364\رقم:274) بقوله: (هكذا وقع عند الحاكم: "ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث". وهو مشكل، فإنه لا تخفى أحاديث الباب على صغار الطلبة، فلعل الحاكم أخطأ في رواية هذه الجملة أو: رواها بالمعنى، أورواها من حفظه وهو الظاهر!.


فقد روى هذا الخبر الخليلي في (الإرشاد) (3\960)، والخطيب في (التاريخ) (2\28\و13\104)، وابن نقطة في (التقييد) (ص:33) بلفظ: ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا إلا هذا الحديث... ويؤيد هذه الرواية ما جاء في (السنن الأبين) (ص:126) لابن رشيد، و(هدي الساري) (ص:488)، فقال له مسلم: "تعرف بهذ الإسناد في الدنيا حديثاً".


وهذا الإسناد لا يتكرر، فإنه لا يعرف له ثانٍ، أعني رواية ابن جريج عن سهيل.. وقد استنكر العراقي هذه القصة، لأنه لم يقف إلا على لفظ المصنف هنا-وكلام الحافظ العراقي مذكور أعلا هذه الحاشية فانظره-كما في (التقييد والإيضاح) (ص:115)، و(المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) (2\193)، و(الباعث الحثيث) (1\206).


ونكت عليه الحافظ ابن حجر فقال: (1\716): الحق أن البخاري لم يعبر بهذه العبارة، ثم ساق القصة من طريق المصنف، وقال: فيا عجباه من الحاكم كيف يقول هنا: إن له علة فاحشة ثم يغفل، فيخرج الحديث بعينه في (المستدرك) (1\537) ويصححه. ومن الدليل على أنه كان غافلاً في حال كتابته له في (المستدرك) عما كتبه في علوم الحديث أنه عقبه في (المستدرك) بأن قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا أن البخاري أعله برواية وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب بن الأحبار.


وهذا الذي ذكره لا وحود له عن البخاري، وإنما الذي أعله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أولاً، ثم ساق القصة بلفظ آخر: قال محمد بن إسماعيل هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنه معلول.


فقوله: لا أعلم بهذا الإسناد لا اعتراض فيه، بخلاف تلك الرواية التي فيها لا أعلم في الباب فإنه يتجه ما اعترض به الشيخ من أن في الباب عدة أحاديث غير هذا الباب.. ثم ذكر القصة من كتاب: (الإرشاد) للخليلي بسياق آخر. ثم قال (2\2\720): على أن بعض المتأخرين من الحفاظ أول كلام الحاكم الذي في "علوم الحديث" فقال: الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه في هذه الرواية وغيرها أن يكون مراده بالباب رواية أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وبالحديث طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي هريرة.


قال: وهو حمل متعسف ظاهر التكلف، فإنه روي من رواية أبي هريرة من غير هذا الوجه... وقد أطال الحافظ الكلام عليه وعلى علته، وشواهده فطالعه في الموضع المزبور. ووجدت القصة عن الحاكم بسياق آخر صحيح لا غبار عليه، وهو ما ذكره التاج السبكي في (الطبقات) (2\9-ط: دار المعرفة) والغساني في (تقييد المهمل): قال الحاكم: سمعت أبا أحمد بن محمد الوراق يقول: سمعت أبا أحمد بن حمدون يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين، وسيد المحدثين، ويا طبيب الحديث في علله، حدثك محمد بن سلام حدثنا محمد بن مخلد ابن يزيد الحراني قال: أخبرنا ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.


فقال البخاري: وحدثنا أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين قالا: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: حدثني (كذا) موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في كقارة المجلس، أن يقول إذا قام من مجلسه: سبحانك ربنا وبحمدك.


فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثاً غير هذا، إلا أنه معلول. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن عون بن عبد الله قوله. قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى ولا نذكر لموسى بن عقبة مسنداً عن سهيل. انتهى.


ورواه البخاري في (التاريخ الصغير)، ثم قال: نا موسى عن وهيب، قال: نا سهيل، عن عون بن عبد الله بن عتبة قوله، وهذا أولى، ولم يذكر موسى بن عقبة سماعاً من سهيل، وهو سهيل بن ذكوان مولى جويرية.. الخ.


فقد وقع اختلاف بين الروايات عن البخاري، فالروايات الأولى عنه صيَّر الحديث مرسلاً عن سهيل، وفي رواية الحاكم في (التاريخ) التي نقلها السبكي وما ذكره البخاري في (التاريخ الصغير)، جعله من كلام عون، فهذا خلاف في القصة، أشار ابن رشيد في (السنن الأبين) (ص:128). والله أعلم).


�-قال علي حسن في هامش: (الباعث الحثيث) (1\206): (فصل في تخريجها الحافظ ابن حجر طويلاً. وقد أفردت كلامَه وعلَّقت عليه في جزء مفرد سميته: "المؤنس في تخريج حديث كفارة المجلس، والرد على من علله بما يُلبِسُ")


�-انظر: (الباعث الحثيث) (1\205\206\207)، و(المغني عن حمل الأسفار في الأسفار) (2\193).


�-انظر: (الباعث الحثيث) (1\205).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (114)، و(تدريب الراوي) (1/259)، و(الباعث الحثيث) (68)، أو: (1\205).


�-فائدة: قال الحافظ الذهبي في: (كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:92\93\رقم:100) الفصل الثاني: (الجامس والأربعون: مدلول قول أبي حاتم فيمن كان كثير الإرسال: "لا يُعرف له تدليس"): (قال أبو حاتم-في "الجرح والتعديل" (5\57\58)-: "لا يُعرَف لأبي قلابة-هو عبد الله بن زيد الجرمي-تدليس".


قلت-القائل الذهبي-: ومعنى هذا أنه إذا روى شيئاً عن عمر، أو: أبي هريرة، مثلاً مرسلاً لا يُدرى مَن الذي حدَّثَه به، بخلاف تدليس الحسن البصري، فإنه كان يأخذ عن كل ضرب، ثم يسقطهم، كعلي بن زيد تلميذه-كما في "السير" (4\473)...).


قال الشيخ خليل بن محمد العربي: (والفرق بين الإرسال والتدليس هو: "الإيهام" فمتى وجد الإيهام في الرواية كان تدليساً. قال ابن رشيد الفهري-الحافظ السني السبتوي له كتاب مليء بالعلم أسماه: "ملء العيبة ... بالرحلة إلى مكة وطيبة"-في كتابه الممتع "السنن الأبين" (ص:66\67) موضحاً الفرق بين التدليس والإرسال: "فليس بمجرد العنعنة من غير ذكر الواسط يعدّ مدلساً، بل: يقصد إيهام السماع فيما لم يسمع...وهذه نكتة نفيسة تكشف لك حجاب الإشكال، وتوضيح الفرق بين من عنعن فعدّ مرسلاً، ومن عنعن فعد مدلساً").


�-رواه الحاكم في (المعرفة) (ص:365\رقم:275)، و(المستدرك) (4\422)، والترمذي في (جامعه) (رقم:3790)، وابن ماجه في (سننه)، والبيهقي في (السنن الكبرى) (6\210).


�-فائدة: ذكر أبو حاتم في (الجرح والتعديل) (8\475)، والحافظ الذهبي في (السير) (7\404)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:89\رقم:94) الفصل الثاني: (التاسع والثلاثون: مدلول قول أبي حاتم الرازي في الراوي: "أسند حديثاً واحداً"): قال أبو حاتم: "النضر بن عربي الباهلي، لا بأس به، أسند حديثاً واحداً". قلت-القائل: الذهبي-: (أظن أبا حاتم أراد أنه وهم في رواية حديث واحد فأسنده، وصوابه موقوف).


�-الحديث رواه البخاري في (صحيحه) (رقم:3744\3745)، ومسلم في (صحيحه) (رقم:2419\4382)، والحديث بتمامه: ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنة) (7\512)، و(مجموع الفتاوى) (4\408)، وقال ابن عبد الهادي في "طرق حديث: أفرضكم زيد..." (ق10\أ): (حديث غير ثابت).ولمشهور حسن جزء مفرد في دراسة هذا الحديث وتخريجه، انفصل فيه إلى تضعيفه، والحكم عليه بالإرسال. انظر:  (الباعث الحثيث) (1\207)، والتصحيح من (معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) (365\366\رقم:275) النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان.


�-ونص الحاكم في: (معرفة علوم الحديث) (ص:366\رقم:276): (وهذا إسناد لا ينظر فيه حديثيٌّ إلا علم أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زَلِقوا). قال محققه: (هذه قاعدة مهمة في التعليل والترجيح، راية أهل المدينة عن العراقيين لا تعارض رواية أهل العراق بعضهم عن بعض.


وباطراد: تكون رواية أهل البلد بعضهم عن بعض أتقن من رواية الغرباء عنهم، ومثاله في إسماعيل بن عياش الشامي، فروايته عن الشاميين مقبولة، وعن غيرهم فيها ضعف. ومثاله من حديث الترجمة، رواية موسى بن عقبة المديني عن أبي إسحاق الكوفي، فإنه جعل الحديث من مسند الأشعري، وغيره من حفاظ الكوفة يجعلونه من مسند الأغر المزني، والله أعلم).


وقال محقق: (الباعث الحثيث) (1\208) بتعليق: المحدث الألباني: (وإذا سلمنا بهذا فلا يلزم منه رد كل اختلاف لأدنى اشتباه!)..


�-قال الشيخ أحمد شاكر في: (الباعث الحثيث) (1\209): (تنبيه: في نسخة: "التدريب": "الأغر المدني" بالدال! وهو تصحيف؛ فإن الأغر المدني تابعي مولى لأبي هريرة وأبي سعيد، وأما الصحابي فهو الأغر "الأغر المزني" بالزاي، وهو الذي يروي عنه أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (114)، و(تدريب الراوي) (1/259)، و(الباعث الحثيث) (68)، أو: (1\205)، والأغر هو: ابن عبد الله المزني (التقريب) (1/82).


�-رواه هكذا النسائي في (عمل اليوم والليلة) (رقم:440)، والطبراني في (الدعاء) (رقم:1810) من طريق موسى بن عقبة، به. انظر: (الباعث الحثيث) (1\208).


�-وقال محقق (معرفة علوم الحديث) (ص:367\رقم:277): ("علل ابن أبي حاتم" (2\187)، وفي (علل الدارقطني) (7\216): اختلف فيه على أبي بردة ، فرواه المغيرة بن أبي الحر شيخ من الكوفة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أبي موسى، وخالفه حميد بن هلال فرواه عن أبي بردة قال حدثني رجل من المهاجرين عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، وخالفهما ثابت البناني وعمرو بن مرة فروياه عن أبي بردة عن الأغر الجهني، ومنهم من قال المزني، وكذلك رواه زياد ابن المنذر أبو الجارود عن أبي بردة عن الأغر المزني، وهو أشبههما بالصواب قول من قال عن الأغر.


قلت: حديث المغيرة خرجه الدارقطني في (المنتقى) من حديث أبي علي الرفاء، وهو الرابع والثلاثون من الأول).


�-وكذا قال المزي في (تحفة الأشراف) (6\9119)، وقال العقيلي في (الضعفاء) (4\175): (وهذا أولى). وهو في (صحيح مسلم) (رقم:2702): قلت: وفي كلامهم-رحمه الله-بحث: فقد توبع موسى في روايته هذه بإثبات أبي بردة عن أبيه: فقد رواه أحمد (5\394) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، به. ورواه الطبراني في (الدعاء) (رقم:1811) من طريق أشعث بن سوار عن أبي إسحاق به. بل: توبع أبو إسحاق أيضاً. فرواه أحمد (4\410)، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (رقم:441)، وعبد بن حميد (رقم:588)، وابن ماجه (رقم:3816)، والعقيلي في (الضعفاء) (4\175 من طريق مغيرة بن أبي الحُر الكنِدي عن سعيد ابن أبي بُردة، عن أبيه.


أقول: أما رواية الأغر-التي عزاها الشيخ شاكر لمسلم-فقد أخرجها-أيضاً-أحمد (4\211\260)، وأبو داود (رقم:1585)، وعبد بن حميد (رقم:364)، والنسائي في (عمل اليوم) (رقم:442)، وابن أبي عاصم في (الآحاد) (رقم:1127)، والطبراني في (الكبير) (رقم:887) من طرق عن الحمادين-ابن سلمة وابن زيد-عن أبي بردة عن الأغر.


ورواها الطبراني في (الدعاء) (رقم:1826)، وفي (الكبير) (رقم:882)، والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (رقم:445) من طريق عن عمرو بن مرة، عن أبي بُردة عن الأغر. أقول: فينظر: هل الطريقان محفوظان؟!.


فائدة: روى ابن أبي عاصم في (الآحاد) (2\356)، والطبراني في (الكبير) (رقم:890) عن العباس بن الوليد النَّرْسي قال: سألت أبا عبيدة-معمر بن المثنى-عن تفسير قوله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (يغان على قلبي)؟ فلم يُفسره لي، قال: وسألت الأصمعي؟ فلم يُفسره لي. وقارن بـ(النهاية) (3\403)، و(الفتح) (11\101). انتهى من هامش: (الباعث الحثيث) (1\208\209).


�-وفي نسخة: (صحته).


�-في: (الإصابة) (5\35): (في الصحابة). و(الباعث الحثيث) (1\210).


�-قال الشيخ الألباني في هامش: (الباعث الحثيث) (1\210): (هو عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم-رضي الله عنه-قاضي مكة، يروي عن سعيد بن جبير وطبقته، والخطأ من زهير بن محمد-وهو الخراساني-من أهل الشام؛ فيه ضعف).


�-رواه من طريق عثمان به الطبراني في (الكبير) (رقم:1585)-وتصحيف في الطبع (عثمان) إلى: (نعمان)!!-والدولابي في (الكنى) (1\37)، وقال: (هذا وَهَمٌ). ورواه البخاري (رقم:765)، ومسلم (رقم:463)، ومالك (رقم:71)، وأحمد (4\85)، وأبو داود (رقم:811)، والنسائي (2\169)، والحميدي (رقم:566)، والدارمي (رقم:1299)، وابن خزيمة (رقم:514\1589) من طرق عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. انتهى من هامش: (الباعث الحثيث) (1\210).


�-قال في (الإصابة): (الثالث نتيجة ما قبله). وانظر: (الكنى لمن لا يُعرف له اسم من الصحابة) (رقم:61) للأزدي. انتهى من هامش: (الباعث الحثيث) (1\210).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (ص:368)، و(الباعث الحثيث) (1\210).


�-وفي نسخة: (الباعث الحثيث) (1\211) بلفظ: (طريق).


�-رواه مسلم في (صحيحه) (رقم:2229) (24)، والدارمي، والحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص:368\رقم:279).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (115)، و(تدريب الراوي) (1/260)، و(الباعث الحثيث) (69).


�-أشار المزي في (تحفة الأشراف) (11\172) لرواية يونس هذا النسق الذي أشار إليه الحاكم. ولكن هذه الرواية ذاتها-وعن يونس نفسه-مروية من طريق يونس عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن عباس: أخبرني رجال من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من الأنصار.. في (صحيح مسلم) (رقم:2229) (24) (..)، وكذا في (الرد عن الجهمية) (رقم:307) للدارمي، و"مشكل الآثار" (3\113) للطحاوي. انظر: (الباعث الحثيث) (1\211).


�-وجاء في: (الباعث الحثيث) (1\211) بلفظ: (وهكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم، عن الزهري).


�-قال محقق: (معرفة علوم الحديث) (ص:368\369\رقم:279): (يونس بن يزيد. ويظهر أن التقصير من الراوي عن ابن وهب، ففي "صحيح مسلم" من طريق حرملة أبي الطاهر كلاهما عن ابن وهب فذكر الحديث كما رواه الجماعة، قال فيه: عن عبد الله بن عباس أخبرني رجال من أصحاب رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من الأنصار فساق الحديث، والله أعلم).


�-رواه مسلم (4\1750\1751) من طريق صالح والأوزاعي ومعقل بن يونس-كما سبق-عن الزهري به. ورواه البخاري في (خلق أفعال العباد) (رقم:469) من طريق بن إسحاق به. ورواه النسائي في (التفسير) (رقم:11272-الكبرى) من طريق الزُّبيدي به. وقال أبو نعيم في (الحلية) (3\143) بعد أن رواه من طريق الأوزاعي به: "ورواه عن الزهري يحيى بن سعيد، وزياد ابن سعد، وزياد بن سعد، ومعمر، ومحمد بن إسحاق، في آخرين". انظر: (الباعث الحثيث) (1\211).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (ص:368\369\رقم:279).


�-رواه الغِطريف في "جزئه" (ق6\أ) من طريق علي بن الحسين بن واقد به. ورواه-أيضاً-ابن عساكر في (تاريخه) كما في (جمع الجوامع) (2963-ترتيبه)، ونقل المُناوي في (التيسير) (1\339) عن ابن عساكر قوله: (غريب، معلول). وفي (إتحاف السادة المتقين) (7\112) قول العراقي: (وعلي بن الحسين بن واقد مُختلف فيه). انتهى من هامش: (الباعث الحثيث) (1\212).


وقال محقق: (معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) (ص:369\رقم:280): (رواه الغطريف، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" من طريقه (4\3) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي الفضل حاتم الجوهري بإسناده-قال: حدثنا حامد بن أبي حمزة السكري قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب-رضوان الله عليهم-فذكره-وقد توبع حاتم.


قال ابن منده: رواه الليث بن مقاتل المروزي عن علي بن الحسين نحوه (تاريخ دمشق) (4\4). ورواية أخرى-ذكرها الحاكم قائلاً: حدثني أبو عبد الله محمد بن العباس الضبي-رحمه الله-من أصل كتابه، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن رزين الفاشاني-فاشان: قرية من قرى مرو-من أصل كتابه قال: حدثنا علي بن خشرم قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال بلغني أن عمر بن-رضي الله عنه-قال: يا رسول الله إنك أفصحنا "فذكره"). قال محقق (معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه) (ص:369\رقم:281-قال الحاكم: لهذا الحديث علة عجيبة): (رواه ابن عساكر من طريق المؤلف هنا من رواية ابن خلف عنه "تاريخ دمشق" (4\4)، وكل من علل هذا الحديث إنما ينقل عن الحاكم قوله).


�- وهذا ما اختاره الشيخ الألباني في (السلسلة الضعيفة) (رقم:465) نقلاً عن الحاكم. انتهى من هامش: (الباعث الحثيث) (1\212).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (115)، و(تدريب الراوي) (1/260)، و(الباعث الحثيث) (69).


�-قال المحدث الألباني في (رده على الأنصاري الموجود في "حياة الألباني" للشيباني (1/128)-النسخة التي أرسلها لي شيخنا العلامة محمد بوخبزة إلى السجن المحلي بتطوان-: "فائدة: وإنه ليلقى في نفسي أن يحيى بن أبي كثير وإن كان مدلساً، فإن رواية حسين عنه وما تقدم عن أحمد فيه كل ذلك يشعرنا بأن تدليسه ليس من النوع الذي لا بد لتلافيه من التصريح بالتحديث، بل: تدليسه يعرف بالنظر إلى صورة روايته فإذا قال: "بلغني عن فلان" أو: "حدث فلان" فهذا دليل على الانقطاع وأنه لم يسمعه من فلان. 


وأما إذا قال: "عن فلان" فهو محمول على السماع، والدليل على ذلك قول أحمد ورواية حسين المشار إليهما، ولعل هذا هو السر في إكثار "الصحيحين" من الرواية عن يحيى بن أبي كثير عن شيوخه بصيغة (عن) وهذه فائدة هامة ما رأيت من سبقني إلى توضيحها والتنبيه عليها، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي).


�-رواه الحاكم في (المستدرك) (1\43) من طريق عيسى بن يونس وأبي شهاب الحناط وابن الضريس، ومن طريقه رواه البيهقي (10\195) ومن طريق عيسى بن يونس رواه أبو يعلى (رقم:6008).


وقد توبع فيه الثوري على الرفع، وتابعه بشر بن رافع (وهو لا يحتج به) عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً، ورواه الحاكم أيضاً في (المستدرك) (1\43)، والبخاري في (الأدب المفرد) (رقم:418!)، ونسخة: (الأدب المفرد) التي عندي داخل زنزانتي بتحقيق: عادل سعد (ص:96\رقم:422-باب: ما ذكر في المكر والخديعة)، والترمذي (رقم:1964)، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.


كأنه لم يعرف طريق سفيان، ورواه أبو داود (رقم:4790)، وأحمد (2\394)، وأبو يعلى (رقم:6007)، والعقيلي في (الضعفاء) (1\188)، وأبو نعيم في (الحلية) (3\110)، والطحاوي في (المشكل) (4\202)، والخطيب في (تاريخه) (9\38)، والبيهقي في (سننه) (1\195)، والقضاعي في (مسند الشهاب) (رقم:133) من طريق أبي شهاب الحناط. كما في هامش: (الباعث الحثيث) (1\212).


انظر تخريج هذا الحديث بتوسع في هامش: (معرفة علوم الحديث) (ص:370\رقم:282\283).


وقال محققه: (وكذا رواه أبو أحمد عن الثوري وحديثه في أبي داود (رقم:4790)، و(مسند أحمد) (2\394)، واختصر الدارقطني الكلام عليه، وقال: (8\47): يرويه يحيى بن أبي كثير، واختُلف عنه، فرواه الحجاج بن فرافضة، وبشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ورواه أسامة بن زيد عن رجل... عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرسلاً).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (117)، و(تدريب الراوي) (1/260/261). وقال الحاكم في (المعرفة) (ص:370\رقم:282): (وهكذا رواه عيسى بن يونس، ويحيى بن الضريس، عن الثوري، فنظرت فإذا له علة).


�-قال الحلبي في هامش: (الباعث الحثيث) (1\213): (هكذا رواه أحمد (2\394)، وأبو داود (4790)، وأبو الشيخ في (الأمثال) (رقم:159) من طريق أبي أحمد، عن سفيان، به. أقول: يشير الحاكم إلى إعلاله بالانقطاع! لكن قال شيخنا في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (رقم:935): "وهذه علة غير قادحة، فقد سماه سفيان عنه، في بعض الروايات الأخرى، وهي ثابتة عنه".


وقال الحاكم نفسه في (المستدرك) (1\43)-بعد روايته الحديثَ بالسند الموصول-: "تابعه أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط، ويحيى بن الضُّريس، عن الثوري في إقامته هذا الإسناد". وانظر-لشرح الحديث-"مشكل الآثار" (4\203)...).


�-قال الحافظ الذهبي في (السير) (8\390)، و(تذكرة الحفاظ) (1\111\360)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:قال ابن المديني: "دار علم الثقات على:


1، 2-الزهري، وعمرو بن دينار بالحجاز.


3، 4-وقتادة، ويحيى بن أبي كثير بالبصرة.


5، 6-وأبي إسحاق، والأعمش بالكوفة".


يعني: أن غالب الأحاديث الصحاح-ولا سيما الأحاديث التي تتناول المسائل العقائدية، وأحكام الحلال والحرام، فإنها قلما تخرج عن مرويات هؤلاء الأئمة الستة-لا تخرج عن هؤلاء الستة).


�-رواه الحاكم في: (المستدرك) (1\43).


�-قال الحلبي في هامش: (الباعث الحثيث) (1\214): (وحقق القولَ في طرقه وأسانيده شيخنا الألباني في (الصحيحة) (رقم:935) مُنفصلاً إلى حسنه وثبوته).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (117)، و(تدريب الراوي) (1/260/261)، وفي (الباعث الحثيث) (69/70) كلام طيب على هذه العلة..


�-رواه الإمام أحمد (3\118\201)، وأبو يعلى (رقم:4319)، والدارمي (2\25)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم:296\297)، وفي (الكبرى) (6901-الوليمة)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (3\100)، وأبو نعيم في (الحلية) (3\72)، والبيهقي في (الكبرى) (4\239)، وابن الأعرابي في (المعجم) (رقم:389) من طريق يحيى عن أنس. انتهى من هامش: (الباعث الحثيث) (1\214)، تعليق: المحدث الألباني.


وقال محقق: (معرفة علوم الحديث...) للحاكم (ص:371\رقم:284): (رواه الدارمي (2\40) من طريق يزيد بن هارون عن هشام، والبيهقي (4\239)، وقال: (هذا مرسل، لم يسمعه يحيى عن أنس، إنما سمعه عن رجل من أهل البصرة يقال له: عمرو بن زنيب، ويقال: ابن زبيب عن أنس)...).


�-قال الحافظ الذهبي في (السير) (8\390)، و(كتاب السلسبيل في شرح ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل) (ص:48\49\رقم:34): (المسيب بن وضاح: سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: "ابن المبارك إمام المسلمين أجمعين". قلت: هذا الإطلاق من أبي إسحاق مغنيّ بمسلمي زمانه).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (117)، و(تدريب الراوي) (1/260/261).


�-وفي نسخة من (المعرفة) (ص:371\رقم:284)-كما في الهامش-: (قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس). وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (9\142): (وروى عن أنس، ولم يسمع منه شيئاً). وفي (شرح العلل) (1\365) لابن رجب عن أحمد، أنه سئل: "يحيى سمع من أنس؟ فقال: قد رآه، فلا أدري سمع منه أم لا!". انتهى من هامش: (الباعث الحثيث) (1\215).


�-انظر: (المراسيل) (ص:243) لابن أبي حاتم، و(الباعث الحثيث) (1\215).


�-قال محقق: (الباعث الحثيث) (1\215): (رواه-هكذا-النسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم:297)، وفي (الكبرى) (6902-الوليمة)، وابن المبارك في (الزهد) (1422)، وابن السكن-كما في (التلخيص) (3\199)-من طريق يحيى قال: حُدِّثت عن أنس!


قال النسائي: يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من أنس. وقال ابن السكن: "منقطع". وانظر: (الفتوحات الربانية) (4\344) لابن علان. ثم إني أقول: هذا الإعلال متجِه على هذا الإسناد، وإلا فإن المتن صحيح، لوروده من طرق أخرى تثبتُه، فانظر: (التلخيص الحبير) (3\199)، و(خلاصة البدر المنير) (2\211)، و(آداب الزفاف) (ص:170\173)، و"تخريج الإحياء" (2\12)...).


�-قال محقق: (معرفة علوم الحديث) (ص:371\372\رقم:285): (حديث ابن المبارك في "السنن الكبرى" (رقم:10130). قال ابن أبي حاتم في: (المراسيل) (ص:243): قيل لأبي زرعة يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك-رضي الله عنه-أفطر عندكم الصائمون هو متصل؟ قال: رواه خالد بن الحارث عن هشام عن يحيى قال: بلغني عن أنس، وقد رأى يحيى أنساً ولم يسمع منه.


قال أبو زرعة: يحيى بن أبي كثير بلغه عن أنس وحديثه عنه مرسل أصح، وهذا وهم يعني المرفوع، يعني في حديثه عن أنس: (أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار)، ثم ذكر عن أبيه جماعة من الكوفيين رأوا أنساً ولم يسمعوا منه.


قلت: وفي الحديث اختلاف آخر، بيَّنه الدارقطني، ففي (العلل) (8\37): سئل عن حديث أبي سلمة عن أبي هريرة-رضي الله عنه-كان رسولَ الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون. فقال: يرويه يحيى ابن أبي كثير، واختلف عنه، فرواه الخليل بن مرة (قلت: وهو متروك) عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والصواب عن يحيى عن أنس.


واختلف عن الخليل، فقال طلحة بن زيد عن الخليل عن يحيى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة-رضي الله عنه-وخالفه ابن وهب وكثير بن حمير فروياه عن الخليل عن يحيى بن أبي كثير عن أنس وهو المحفوظ، وكذلك رواه هشام الدستوائي عن يحيى انتهى. انظر: حديث الخليل في "المجروحين" (1\286).


�-قال محقق: (الباعث الحثيث) (1\215): (لم أره من هذا الطريق! نعم، هو مروي عن ابن عمر من طريق أخرى، كما في (نصب الراية) (1\319)، و(مجمع الزوائد) (2\107) وهو ضعيف أيضاً).


�-المجرة: باب السماء "قاموس" (464)، وكأنه يريد أنه أبعّدَ جداً في هذا الإسناد! انظر هامش: (الباعث الحثيث) (1\216).


�-انظر هامش: (الباعث الحثيث) (1\216).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (ص:117)، أو: (ص:372\373\رقم:287)، و(تدريب الراوي) (1/260/261)..


�-رواه مسلم في (صحيحه) (رقم:771\202) من طريق الماجشون عن الأعرج-انظر: (المستخرج) لأبي نعيم (2\367\369)-وأحمد (رقم:729)، وابن خزيمة (رقم:463)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (1\199)، وعبد الرزاق (رقم:2567\2903)، وابن ماجه (رقم:1054)، وأبو عوانة (2\102)، وابن حبان (رقم:1771\1772)، والدارقطني (1\287)، والبيهقي (2\33\74) من طرق عن ابن الماجشون، عن عبد الله بن الفضل به. والحاكم في (المعرفة) (ص:373\رقم:287)، انظر هامش: (الباعث الحثيث) (1\216).


�-قال المحدث الألباني في هامش: (الباعث الحثيث) (1\216): (ضعيف). قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (ألفية علل الحديث) (ص:125\رقم:1031) تحت القاعدة الحادية عشرة: (في ذكر ما قيل فيمن كني بأبي فروة):


كل أبي فروة قال أحمد  #  ثقةٌ إلا الجزري لا يُحمدُ


الجزري: هو يزيد بن سنان الرهاوي. انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية العلل) (ص:125).


�-رواه هكذا الدارقطني في (سننه) (1\172) من طريق يزيدَ بن سِنانٍ، عن الأعمش به. ثم نقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري قولَه: (هذا حديث منكر فلا يصح، والصحيح عن جابر خلافُه). ثم قال عقبه: "يزيد بن سنان ضعيف، ويُكنى بأبي فروة الرُّهاوي، وابنه ضعيف أيضاً. وقد وهم في هذا الحديث في موضعين:


أحدهما: في رفعه إياه إلى النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-.


والآخر: لفظه. والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر من قوله: (من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء)، وكذا رواه عن الأعمش جماعة من الرفعاء الثقات، منهم:


1-سفيان الثوري،


2-وأبو معاوية الضرير،


3-ووكيع،


4-وعبد الله بن داود الخُرَيْبي،


5-وعمر بن علي الْـمُقدمي وغيرهم.


وكذلك رواه شعبة وابن جرير عن يزيد بن أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر، ثم أخرج أحاديث هؤلاء" انتهى.


وعليه فذكر الحاكم هذا الحديث في العلل لا يستقيم، لأن رواية الرهاوي منكرة، فهو ضعيف، والعلة لا تكون إلا في حديث الثقات. ولكن أصل الحديث يصلح أن يكون مثالاً للعلة، ذلك أنه روي مسنداً ومرسلاً من طرق عدة، ومردها إلى حديث واحد، فالمسند عن أبي موسى وأبي هريرة وأنس ووالد أبي المليح وعمران بن حصين وجابر.


والمرسل عن أبي العالية والحسن وإبراهيم وحفصة بنت سيرين ومحمد بن سيرين وغيرهم، والحديث هو في الأصل مرسل أبي العالية، أخذه عنه جماعة فأرسلوه أو: أسندوه، (وقد ذُكر أبو العالية الرياحي لأجل هذا المرسل في كتب الضعفاء كـ(الكامل) لابن عدي)، وقد بيَّن الإمام الدارقطني في (السنن) (1\161\175) علل هذه الأحاديث في باب أحاديث القهقهة في الصلاة.


ثم قال المحقق أحمد بن فارس السلوم: وتفصيل هذه الطرق يطول، وقد يبنت ذلك في كتابي: (تفسير أبي العالية الرياحي)، وهو بالأصل رسالة ماجستير.


وقال ابن مهدي-رحمه الله تعالى-فيما رواه علي بن المديني-: هذا الحديث يدور على أبي العالية، ثم ذكر أن أبا العالية هو حدث به من أرسله أو: أسنده. انظر: (المحدث الفاصل) (ص:312).


وقال البيهقي في (سننه الكبرى) (1\145): (رواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان فرفعه، وهو ضعيف، والصحيح أنه موقوف). ورواه ابن الجوزي في (الواهيات) (611) من طريق الدارقطني، ونقل تضعيفه له. ورواه ابن عدي في (الكامل) (7\2725) من طريق أبي فروة به. ثم أعله به. انظر هامش: (الباعث الحثيث) (1\217).


(تنبيه): (مما ينبغي التنبيه عليه: أن الحافظ الدارقطني-رحمه الله-لما صنف كتابه "السنن"، قصد فيه تجميع المرويات الغريبة لتعلم، وممن نبه على ذلك وأجاد: شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-فقال: "وغاية ما يعزى مثل ذلك-يعني: حديثاً موضوعاً-إلى كتاب الدارقطني، وهو قصد به غرائب السنن، ولهذا يروي فيه من الضعيف، والموضوع، ما لا يرويه غيره، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه").


انظر: (مجموع الفتاوى) (27/166)، و(الجرح والتعديل) (1/9/10) للذهبي، استخرج نصوصه ورتبه وعلق عليه: خليل بن محمد العربي، و(ذاكرة سجين مكافح) (3\56).


�-ورواه موقوفاً ابن أبي شيبة (1\387)، والدارقطني (1\172)، والبيهقي (1\144)، والحافظ ابن حجر في (التغليق) (2\110)، وعزاه-أيضاً-إلى سعيد بن منصور. وانظر-لزيادة الفائدة-"الكامل" (3\1026\1029) لابن عدي، و(تنقيح التحقيق) (1\485\493) لابن عدي، و(نصب الراية) (1\49) للزيلعي، و(إرواء الغليل) (رقم:392). انظر: (الباعث الحثيث) (1\217).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث، وكمية أجناسه) (ص:359\إلى:374-النوع: السابع والعشرين من علوم الحديث: معرفة علل الحديث).


�-قوله: "سماعُهُ" بالرفع فاعل "ورد"، والجملة صفة: "راوٍ"، وقوله: "غير معروف" منصوب على الحال من "سماعه" أي: (أول الأقسام) أن يكون السند ظاهره الصحة، وفيه من لا يُعرف بالسماع ممن روى عنه، كحديث موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة-رضي الله عنه-عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم-، قال: (من جلس مجلساً فكثر فيه لغطه....). (فذكر الحديث).


ثم ذكر من صحح الحديث من الحفاظ...الخ. انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:17\رقم:140).


�-أي: (الثاني): كون الحديث مرسلاً من وجه ظاهره الصحة. كحديث قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن خالد الحذاء وعاصم، عن أبي قلابة، عن أنس-رضي الله عنه-مرفوعاً: (أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر). (الحديث). قال: فلو صح إسناده لأخرج في "الصحيح"، إنما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة مرسلاً. انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:18\رقم:141).


�-أي: (الثالث): أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي، ويُروى عن غيره لاختلاف بلاد رواته، كرواية المدنيين عن الكوفيين، كحديث موسى بن عقبة، عن أبي حازم، عن أبي بردة، عن أبيه مرفوعاً: "إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة". قال: هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا ظن أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زلقوا، وإنما الحديث محفوظ من رواية أبي بردة، عن الأغر المزني-رضي الله عنه-.


انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:18\رقم:142).


�-أي: (الرابع): أن يكون الحديث محفوظاً عن صحابي، فيروى عن تابعي يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحبته، بل: ولا يكون معروفاً من جهته، كحديث زهير بن محمد، عن عثمان بن سليمان، عن أبيه أنه سمه رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يقرأ في المغرب بالطور.


قال: أخرج العسكري وغيره هذا الحديث في الوحدان، وهو معلول، أبو عثمان لم يسمع من النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ولا رآه، وعثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه، وإنما هو عثمان بن أبي سليمان. انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:18\رقم:144).


�-أي: (الخامس): أن يكون رُوي بالعنعنة، وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، كحديث يونس، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن رجال من الأنصار: أنهم كانوا مع رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-ذات ليلة، فرمي بنجم...الحديث.


قال: وعلته يونس-مع جلالته-قصر به، وإنما هو عن ابن عباس-رضي الله عنهما-حدثني رجال، هكذا رواه ابن عيينة، وشعيب، وصالح، والأوزاعي، وغيرهم عن الزهري. انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:18\رقم:145).


�-أي: (السادس): أن يَخْتَلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، كحديث علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-قال: قلت: يا رسول الله، أفصحنا؟ الحديث.


وقال: وعلته ما أُسند عن علي بن خشرم حدثنا علي بن واقد بلغني أن عمر... فذكره. وقوله: "وذا الذي كمُل" إشارة إلى الضد، أي: الكامل والمحفوظ هو الذي لم يسند. انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:19\رقم:146).


�-أي: (االسابع): اختلاف الرواة على رجل في تسمية شيخه، أو: تجهيله، كحديث أبي شهاب؛ وهو الحناط عبد ربه بن نافع، عن سفيان الثوري، عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة-رضي الله عنه-مرفوعاً: "المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم".


وعلته: ما اُسند عن محمد بن كثير: حدثنا سفيان، عن حجاج، عن رجل، عن أبي سلمة فذكره. وقد اعترض العلامة أحمد شاكر-رحمه الله-على الحاكم بأن هذا التعليل غير صحيح، لأن أبا شهاب الحناط لم ينفرد عن الثوري بتسمية يحيى بن أبي كثير فقد تابعه عليه عيسى بن يونس، ويحيى بن الضريس، فروياه عن الثوري، عن حجاج، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة-رضي الله عنه-مرفوعاً، وله أيضاً شاهد؛ وإن شئت فسمه: متابعة قاصرة، فرواه عبد الرزاق عن بشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده. فانتقض تعليل الحديث بغلط أبي شهاب، وانظر أسانيده في (المستدرك)، وبالله توفيقاً. فقولي: "واعيه" أي: حال كونك حافظاً له. انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:19\رقم:147).


�-أي: (الثامن): أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يَسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواه عنه بلا واسطة، فعلَّتها أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير، عن أنس-رضي الله عنه: أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كان إذا أفطر عند أهل بيت، قال: "أفطر عندكم الصائمون". الحديث.


قال: فيحيى رأى أنساً، وظهر من غير وجه أنه لم يسمع منه هذا الحديث، ثم أسند عن يحيى قال: حُدثتُ عن أنس، فذكره. انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:19\رقم:149).


�-أي: (التاسع): أن تكون طريقة معروفة، يَروي أحد رجالها حديثاً من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق-بناءً على الجادة-في الوهم، كحديث المنذر بن عبد الله الحِزامي عن عبد العزيز بن الماجشون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر-رضي الله عنه-: "أن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-كان إذا افتتح الصلاة قال: (سبحانك اللهم). الحديث".


قال: أخذ فيه المنذر طريق الجادة، وإنما هو من حديث عبد العزيز: ثنا عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي-رضي الله عنه-و(بعضَ) بالنصب مفعول مقدم لـ"أتت"، و(رواية) فاعله، و(من غيرها) متعلق به. انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:19\رقم:149).


�-أي: (العاشر): أن يروى الحديث مرفوعاً من وجه موقوفاً من وجه، كحديث أبي فروة يزيد بن محمد: ثنا أبي، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر-رضي الله عنه-مرفوعاً: "من ضحك في صلاته يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء".


قال: وعلته ما أسند وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان، قال: سئل جابر-رضي الله عنه-، فذكره. انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:20\رقم:152).


�-وعلق ابن الصلاح على هذه العبارة في هامش: (معرفة علوم الحديث) (ص:374\رقم:289): (إنما هو جنس واحد لا عشرة، وقال أبو نعيم الحافظ على كلام الحاكم هذا: إنما هو جنس واحد وجعل عشرة أحاديث عشرة أجناس).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (117)، أو: (ص:374\رقم:289)، و(تدريب الراوي) (1/260/261). وأوجه إعلال الحديث كثيرة، مثل: دخول حديث في حديث، أو: وهم راوٍ فيه، أو: أن يرسله واحد فيرسله آخر واهم.


�-بنقل حركة الهمزة إلى تاء "بقيت" وحذفها، أي: قال الحاكم بعد ذكر هذه الأقسام: وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلنا هذه مثلاً لأحاديث كثيرة. انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:20\رقم:153).


�-انظر: (ألفية العلل-المسماة: شافية الغلل بمهمات علم العلل) مع شرحها المختصر المسمى: (مُزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:20\رقم:153\154\155).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (81/82).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (82)، و(تدريب الراوي) (1/253)، و(توضيح الأفكار) (2/29)، وقد نقلت في كتابي: (إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض) (44)، قول الإمام أحمد: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضاً). كما في (الجامع لأخلاق الراوي) (2/212)، و(تصحيح الحديث عند الإمام ابن الصلاح) (ص:38).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (82)، انتهى مقدمة المحقق لكتاب: (العلل) للدارقطني (1/43/47).


�-قال شيخنا أبو الفضل عمر الحدوشي في كتابه: (ذاكرة سجين مكافح) (3/109): (قال شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة في حاشية كتابه: (أربع رسائل في علوم الحديث) (ص:34/35): قال الحافظ الذهبي في كتابه: (تذكرة الحفاظ) (2/495)، في ترجمة: (أحمد بن صالح): وهو الإمام الحافظ أبو جعفر أحمد بن صالح الطبري ثم المصري، ولد بمصر سنة (170)، وسمع: 


1-سفيان بن عيينة، 


2-وعبد الله بن وهب، 


3-وابن أبي فديك، 


4-وعبد الرزاق وطبقتَهم.


حدث عنه: 


1-البخاري، 


2-وأبو داود، 


3-وصالح جزرة، 


4-وأبو إسماعيل الترمذي،


5-وأبو بكر بن أبي داود وخلق.


قال صالح جزرة: لم يكن بمصر من يُحسن الحديث غيرُه، وكان جامعاً يَعرف الفقه والحديث والنحو، ويتكلم في حديث:


1-الثوري، 


2-وشعبة، 


3-والزهري، يَدري ذلك.


ثم ذكر من وثقه فقال:


1-وقال ابن نُمير: إذا جاوزتَ الفرات، فليس أحد مثل أحمد بن صالح. 


2-وقال أبو حاتم: (ثقة).


3-وقال يعقوب الفسوي: (كتبت عن ألف شيخ وكسر، حجتي فيما بيني وبين الله رجلان: 


1-أحمد بن صالح،


2-وأحمد بن حنبل).


4-قلت-القائل الذهبي-: "الرجل حجة ثبت ، لا عبرة بقول من نال منه، ولكنه كما قال الخطيب: كان فيه الكبر وشراسة الخلق، نال النسائيَّ منه جفاءٌ في مجلسه، فذلك الذي أفسد بينهما. مات في سنة: 248".


5-قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" (2/112)-والنسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان دار الفكر: (ص:546/547)-في ترجمة: 


(أحمد بن صالح)-بعد أن ذكر من وثقه من الأئمة وفيهم يحيى بن معين، وعلي بن المديني-: "وأما النسائي فكان سيء الرأي فيه، ذكره مرة فقال: ليس بثقة ولا مأمون، أخبرني معاوية بن صالح، قال: سألت يحيى بن معين عن أحمد بن صالح؟ 


فقال: كذاب يتفلسف، رأيته يَخْطُرُ في الجامع بمصر، انتهى. 


فاستند النسائي في تضعيفه إلى ما حكاه عن يحيى بن معين، وهو وهَمٌ منه حمله على اعتقاده سوء رأيه في أحمد بن صالح، فنذكر أولاً السبب الحامل له على سوء رأيه فيه، ثم نذكر وجه وَهَمِه في نقله ذلك عن يحيى بن معين.


قال أبو جعفر العقيلي: كان أحمد بن صالح لا يُحدِّثُ أحداً حتى يسأل عنه، فلما أن قدم النسائي مصر، جاء إليه وقد صحب قوماً من أهل الحديث لا يرضاهم أحمد، فأبى أن يحدثه، فذهب النسائي فجمع الأحاديث التي وهِمَ فيها أحمد، وشرع يُشَنِّع عليه، وما ضرَّه ذلك شيئاً، وأحمد بن صالح إمام ثقة"...


وقال ابن حبان: ما رواه النسائي عن يحيى بن معين هو رجل آخر غير ابن الطبري، وكان يقال له: الأُشْمُومِي، وكان مشهوراً بوضع الحديث. أما ابن الطبري فكان يقارب ابن معين في الضبط والإتقان، انتهى. وهو في غاية التحرير".


وانظر: "قواعد في علوم الحديث" للعلامة ظفر أحمد التهانوي-رحمه الله تعالى- وما علقه عليه شيخنا أبو غدة: (ص:189/383/394/395)...).


وقال شيخنا أبو غد ة أيضاً في تعليقه على (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:413): (وانظر لإتمام الكلام في الدفاع عن هذا الإمام: "قواعد في علوم الحديث" لشيخنا التهانوي وما علقته عليه (ص:189/و383/و394/396)، وما علقته على "قاعدة الجرح والتعديل" للتاج السبكي "ص:28/29" من الطبعة الثانية، أو: من الطبعة الثالثة...).


�-انظر: (جامع بيان العلم وفضله) (2/821/رقم:1540)، و(الإعلان) (ص:126/127). أو: (ص:84/ إلى:94) تحقيق: محمد عثمان الخُشت. 


�-انظر ما قاله شيخنا العلامة أبو أيس محمد بوخبزة في كتابه النفيس: (الجراب...) (8\5) على كتاب الإحياء. 


�-قال فضيلة شيخنا أبي الفضل: وهذا غلو قبيح، وتحامل صريح، والواقع خلافه، فمن أراد أن يقف على الحقيقة فليقرأ ترجمة  إمام الحرمين والغزالي، في (سيره) أو: (تاريخه)، حتى يتأكد أن ما قيل في حق الذهبي مبالغ فيه مبالغة مدفوعة ومرفوضة، والرجل مُسَدَّد في كتاباته على أنها لا تخلو من بعض الأخطاء لكن لا كما يقول السبكي الأشعري وغيره من الصوفية. انظر: (ذاكرة سجين مكافح) (3/89). 


�-قال فضيلة شيخنا أبي الفضل عمر الحدوشي في (ذاكرة سجين مكافح) (3/120/125) عند قول اللكنوي في (الرفع والتكميل) (ص:308/313): (واعلم أن من النقاد من له تعنت في جرح أهل بعض البلاد، أو: بعض المذاهب، لا في جرح الكل، فحينئذ ينقح الأمر في ذلك الجرح...: 


ومن ذلك: جرح الذهبي-في "ميزانه"، و"سير النبلاء" وغيرهما من تأليفاته-في كثير من الصوفية وأولياء الأمة، فلا تعتبر به ما لم تجد غيره من متوسطي الأجلة، ومنصفي الأئمة موافقاً له، وذلك لما عُلم من عادة الذهبي-بسبب تقشفه وغاية ورعه واحتياطه، وتجرده عن أشعة أنوار التصوف والعلم الوهبي!!!-الطعن على أكابر الصوفية الصافية، وضِيق العَطَن في مدح هذه الطائفة الناجية!!، كما لا يخفى على من طالع كتبه): 


(وقد طالعنا كتبه-ولله الحمد-داخل السجن-(السير)، و(تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام)، و(الميزان)، و(الكاشف)، فرأينا عكس ما قال الأشعري والصوفي والحنفي اللكنوي، بل: ربما بالغ قلمه فشطح شطحات تشبه شطحات الصوفية كما ترى بعض أمثلة ذلك في كتابنا هذا، أو: في: (ذاكرة سجين مكافح).


ثم إن الحافظ الذهبي نفسه-للأسف يحكي أنه لبس خرقة الصوفية، ويصفهم بالولاية والصلاح وأهل الله!! كما في أول هذا الكتاب، وهو القائل في "ميزانه" (2/266) ترجمة: ابن الفارض، وهو من هو في الاتحاد والوحدة: "حسِّن الظن بالصوفية". 


وانظر بعض الأمثلة من شطحات الذهبي-رحمه الله-في: (تاريخه) (7\785\رقم:68)، و(9\400\رقم:143)، و(11\171)، و(15\91\رقم:112)، و(15\649) وغيرها كثير. 


أما في كتابه القيم: (السير) ففيه أيضاً النصيب الأوفر من الشطحات العقدية فمن ذلك في: (1\146\166\194\205\484)،و(2\15\479)،و(3\41)،و(4\14\42\43\384\484)،(8\35)،و(9\343)،و(11\205\211\212)،و(12\132\467\469\500\603)،و(13\14\213\331\419)،و(15\128\363\394\410)،و(16\469)،و(17\77\215\231\428\487)، و(18\72\619)، و(19\566\618)،و(20\96\217\385)، وأمثلة-أخرى-كثيرة ذكرتها في كتابي: (قَنْص الفوائد النفيسة من مطالعاتي في الأيام الحبيسة).


 قال شيخنا الأشعري والصوفي عبد الفتاح أبو غدة: ومن شواهد حبه-أي: الذهبي-للصوفية الصالحين، ودلائل تعلقه بمحبة أولياء الله الصادقين، أنك تراه في كتبه ومؤلفاته تنشرح نفسه عند ذكرهم، وينبسط لسانه وقلمه بالثناء عليهم، ويطيل نَفَسَه بالمدح لهم والاسترواح بالحديث عنهم، ويطيل تراجمهم، ويتعرض لذكر كراماتهم والرُّؤّى الصالحة لهم، وكتبه المطولة طافحة بذلك جداَ.


وانظر على سبيل المثال في كتابه (الميزان) (1\278\282) ترجمة التابعي الجليل (أويس القَرَني)، فقد ترجم له ترجمة طويلة في خمس صفحات، وحكى فضائله ومناقبه وما يتصل بذلك، مع أن (أويساً) ليس من أهل الرواية، فكان يجزئه فيه سطران أو: ثلاثة أو: خمسة، ولكنَّ محبته للصالحين الصادقين تشده دائماً إلى ذكر مناقبهم وفضائلهم وكلماتهم، والترضي عنهم، والترحم عليهم وذكر كراماتهم.


ولما ترجم في (الميزان) (2\146) للإمام (سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي) مفتي دمشق وأحد الأئمة، نقل توثيقه عن:


1-النسائي، 


2-وابن معين، 


3-وأحمد بن حنبل، 


واستكمل الكلام فيه تعديلاً، ثم أعقبه بقوله: "قلت: وكان أيضاً من العباد القانتين. 


وقال الوليد بن مزيد: سئل سعيد بن عبد العزيز عن الكفاف من الرزق، قال: جوعُ يومٍ وشبعُ يوم توفي سنة:167، وكان ممن يحيى الليل، رضي الله عنه وأرضاه".


وهذا الكلام لا دخَل له في التوثيق والتجريح، ولكن محبة الذهبي للصالحين وتعلق نفسه بهم يجعله يستزيد من كلامهم وأخبارهم. 


ولكنه مع هذا التعلق بالصالحين، والصوفية الصادقين المستقيمين، تراه كالأسد الضرغام على من يشم منه رائحة الزيغ أو: الدخَل على الشريعة المطهرة، فلله دره ما أوفاه لها وأرعاه، ونفعنا الله بدينه وعلمه وتقواه. 


وبعد كتابتي ما تقدم، وقفت على كلام يؤيد ما قلته، فأحببت نقله هنا إتماماً للمقام، قال العلامة الدكتور بشار عواد معروف، في كتابه: (الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام) (ص:463)، وهو يتحدث عن انتقادات السبكي للذهبي بتشدده وإكثاره الوقيعة في الصوفية، ما يلي:


"أما كلام الذهبي على الصوفية فصحيح ما قاله السبكي، ولكن في النادر منه، وهذا رأي ارتآه الذهبي واعتقد فيه وآمن به، وقد ميز بين طائفتين منهم:


أولاهما كانت متمسكة بالدين القويم، متبعة للسنة، احترمهم الذهبي الاحترام كله، بل: لبس هو خرقة التصوف من الشيخ ضياء الدين عيسى بن يحيى الأنصاري السبتي، عند رحلته إلى مصر، وكان يعتقد ببعض كرامات كبار الزهاد، ويُعنى بإيرادها في كتابه-"تاريخ الإسلام"-، بل: يكثر منها عادة، ويورد بعض أقوالهم"...).


ثم ذكر أمثلة كثيرة على ذلك-سيأتي بعضها بعد قليل-انتهى بلفظه من كتاب شيخنا أبي الفضل عمر الجدوشي-فرج الله كربه-: (ذاكرة سجين مكافح) (3\76\89).


�-اعتقادك هذا وجزمك بأنهم خصماؤه أهو علم بغيب؟ أم هو حقد وتجنٍّ على شيخك الذي تخالفه في المعتقد؟ أم كشف صوفي قح. (قاله شيخنا أبو الفضل). 


�-قال شيخنا أبو الفضل عمر بن مسعود الحدوشي في كتابه النفيس: (ذاكرة سجين مكافح) (3/56/57): (قال شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة في هامش "الرفع والتكميل" (ص:319)-عند قول التاج: والذي أعتقد أنهم خصماؤه يوم القيامة-: 


(قلت: في هذا الكلام من التاج السبكي مبالغة وشطط! وله أشد منه وأفحش!! في مواضع من ترجمة: (أحمد بن صالح المصري)، وقد علقت عليها في الطبعة الثانية والثالثة من "قاعدة الجرح والتعديل" للتاج السبكي، فانظره.


وكأن السبكي في أكثر من مواضع من كتابه، نسي أن الذهبي-رحمه الله تعالى-شيخه ومعلمه ومُطوِّق عنقه بالفضل؟! فخرج عن الاعتدال!! والاعتدال حلية الرجال.


وقد تكلم التاج ابن السبكي-رحمه الله تعالى-في شأن شيخه الذهبي-رحمه الله تعالى-في غير موضع من كتابه: "طبقات الشافعية"، وها أنا ذا أشير إلى بعض تلك المواطن، لأن في كلامه طولاً طويلاً، ففي: 


1-ترجمة: "أحمد بن صالح المصري" (1/190/192/و197/199)، 


2-وفي ترجمة: "الحسين بن علي الكرابيسي" (1/252/253)، 


3-وفي ترجمة: "الإمام أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل" (2/248/249)، 


4-وفي ترجمة: "إمام الحرمين عبد الملك الجويني" (3/258/259/و261)، 


5-وفي ترجمة: "القاضي ابن أبي عصرون عبد الله بن محمد" (4/239)، 


6-وفي ترجمة: "الإمام الفخر الرازي محمد بن عمر" (5/36)، 


7-وفي ترجمة: (الإمام الذهبي نفسه محمد بن أحمد) (5/217).


ولشيخنا الكوثري-رحمه الله-، كلمة جامعة في حال الذهبي، فقف عليها في تعليقه على رد السبكي على نونية ابن القيم، المسمى: "السيف الصقيل في الرد على ابن زَفِيل" ص:176).  


�-وأنا أجزم أيضاً أن العلماء لو تعاملوا مع المبتدعة بمنطقك وستروا عثراتك وعثرات غيرك لبقيت العثرات مجهولة لا تعرف، لذا كان الواجب على العلماء إظهار هذه الأخطاء وفضحها وأهلها والتنبيه عليها. أفاده شيخنا أبو الفضل في (ذاكرته) (3/87)، وشيخنا أبو أويس في تعليقاته على: (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:8)، بطلب من شيخنا أبي الفضل.  


�-قال شيخنا أبو الفضل: (قال شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة في (أربع رسائل في علوم الحديث) (ص:44/45): قلت: ما عاب به شيخه الإمام شمس الدين الذهبي وقاله فيه-رحمهما الله تعالى-لا يخلو من مبالغة وتحامل بسبب المخالفة في العقيدة أيضاً، نسأل الله أن يرزقنا العدل في الرضا والغضب.


قال الحافظ السخاوي في "الإعلان بالتوبيخ" (ص:56)، بعد أن أشار إلى طرف مما نقَد به السبكي شيخَه الحافظَ الذهبي-رحمهما الله تعالى-: "فالذي نسبه التاج السبكي إلى شيخه الذهبي، على تقدير تسليمه، إنما هو في أفراد مما وقع فيه التاج في أقبح منه!". 


ثم ذكر السخاوي نموذجاً لما وقع فيه التاج السبكي، فانظره إذا شئت.


وقد انتقد القاضي الشوكاني في (البدر الطالع) (2/111) تشنيعَ السبكي في مواضع من "طبقاته" على شيخه الحافظ الذهبي، وقال: "ومن جملة ما قاله السبكي في الحافظ الذهبي: إنه كان إذا أخذ القلم غَضِب حتى لا يدري ما يقول!


وهذا باطل، فمصنفاته تشهد بخلاف هذه المقالة، وغالبها الإنصاف والذب عن الأفاضل، وإذا جرى قلمه بالوقيعة في أحد، فإن لم يكن من معاصريه فهو إنما روى ذلك عن غيره، وإن كان من معاصريه فالغالب أنه لا يفعل ذلك إلا مع من يستحقه، وإن وقع ما يخالف ذلك نادراً فهذا شأن البشر، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم، والأهوِيةُ تختلف، والمقاصد تتباين، وربك يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون"). 


�-يعني بالمشايخ: الأشاعرة والصوفية. (الضر-بالضاد، وليس بالدال-من معدنه لا يستغرب) 


�-أي: قَطَعَهُ. 


�-قال شيخنا أبو الفضل عمر الحدوشي في (ذاكرة سجين مكافح) (3/89): (قال شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة في حاشية كتابه (أربع رسائل في علوم الحديث) (ص:45): فيه مبالغة طافحة، وتحامل مكشوف! ومتى كان هذا الإمام الفذ الفريد، الصاعقة في الحفظ والذكاء والفهم ولمعان الذهن، المدرهُ: (لا يعقِل ما يَنطق به)؟! نسأل السلامة من الشطط وسوء الأدب).


�-قال شيخنا أبو الفضل عمر الحدوشي في (ذاكرة سجين مكافح) (3/89): (قال شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة في حاشية كتابه (أربع رسائل في علوم الحديث) (ص:46): قلت: صحيح أن أصل الكتاب: "ميزان الاعتدال" مبني على نقد الرواة من حملة الآثار، ولكنَّ العلماء بصرف النظر عن الفخر الرازي والسيف الآمدي-الذين وقع منهم ما يُنتقد في سيرتهم أو: عقيدتهم، ولا رواية لهم، هل يؤاخذ الذهبي-رحمه الله تعالى-إذا ترجم لهم بما هم عليه، ليُعرَفوا لمن بعدهم؟! وقانا الله العصبية لغير الحق وأهله)..


�-أما غير الصوفية فيتهمونه بالتصوف والتساهل معهم، قال محقق: (معرفة علوم الحديث، وكمية أجناسه) (ص:30): (قال مقبل في ديباجة الكتاب: قد يذكر الحافظ الذهبي بعض المحدثين الصوفية ويثني عليهم ويصفهم بأوصاف ضخمة، فأنقل كلامه غير مقتنع به.


قال الحافظ الذهبي-رحمه الله-يطلق العبارات الضخمة على المبتدعة، وإليك مثال على ذلك، في (السير).. يثني على الجاحظ، وهو عمرو بن بحر، فيقول: العلامة المتبحر ذو الفنون. اهـ


فأين يرحمك الله هذا الثناء المزعوم، والتبجيل المنتقد؟ وفي اعتقاد ذلك إساءة ظن بالإمام الذهبي-رحمه الله-، إذ ليس في وصف الرجل أنه علامة أو: متبحر، أو: صاحب فنون تزكية له، ولذلك تلحظ في تراجم الذهبي للمبتدعة عبارات بديعة، مثل قوله: كان ذكياَ ولم يكن زكياً.


ولو نزَّل الشيخ الوادعي كلامَ الذهبي منزله الحقيقي، وعرف مدلولات ألفاظه، لما اتهمه بمدح المتصوفة والمبتدعة، والعجيب أن طائفة أخرى تكلمت في الذهبي لغلظته على الصوفية، وجعلوا من قواعدهم في الجرح والتعديل ألا يقبل قوله فيهم، فقد ضاع الشيخ بين هاتين الطائفتين، ووقف بين الباب والدار، وهو معتمدهم ومعتمد كل من جاء بعده في الجرح والتعديل، والله المستعان على ما يصفون). 


�-قال شيخنا أبو الفضل عمر الحدوشي في كتابه: (ذاكرة سجين مكافح) (3/99): (قال شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة في حاشية كتابه (أربع رسائل في علوم الحديث) (ص:56): 


قلت: لقد أسرف الشيخ تاج الدين في حق شيخه الإمام شمس الدين الذهبي-لقباً ومعنى-وبالغ حتى أفرط! ومال حتى قسط! ووقع في الشطط والغلط! وكيف ساغ له التعبير بهذه الكلمة الكبيرة؟! وإنها لكبيرة! 


وإذا كان الإمام شمس الدين الذهبي (مطبوعاً على قلبه) وحاشاه من ذلك، فمن الذي أعاذه الله من (الطبع على قلبه)؟ نسأل الله العدلَ في الرضا والغضب، والعافيةَ من الإفراط والتفريط.


قال الحافظ السخاوي في (الإعلان بالتوبيخ) (ص:76)، أو: (ص:93-النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية)، تعقيباً على كلام المؤلف هذا، في حق شيخه الشمس الذهبي-رحمه الله تعالى-: 


"بالغ السبكي في كلامه! مع أن الذهبي عُمدته في جُل التراجم، وكونه هو-أي: السبكي-قد زاد في التعصب على الحنابلة، كما أسلفته، فشاركه فيما زعمه من التعصب ودعوى الغيبة.


مع أني لا أنزه الذهبي عن بعض ما نسب إليه، وقد نَسب-أي: الذهبي-ابن الجوزي إلى أنه في كتابه في "الضعفاء"، يَذكر من طعن في الراوي، ولا يَذكر من وثقه.


وعندي تحسيناً للظن به-أي: بابن الجوزي-أنه لم يقف على التوثيق، والكمال لله تعالى. ويكفينا في جلالة الذهبي شربُ شيخنا الحافظ ابن حجر ماء زمزم لنيل مرتبته، وهل انتفع الناس في هذا الفن بعده وإلى الآن بغير تصانيفه؟ والسعيد من عدت غلطاته").


�-انظر للزيادة: (الإعلان) (ص:89/إلى:94)، و(أربع رسائل في علوم الحديث) (ص:35/إلى:46)، وهامش: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:413)، و(هدي الساري) (ص:546/547)، انتهى من كتاب شيخنا أبي الفضل عمر الحدوشي: (ذاكرة سجين مكافح) (3/87). 


�-وقد سأل شيخنا أبو الفضل شيخنا أبا أويس قائلاً: (... شيخنا كثيراً ما أقرأ في كتاب: "تاريخ الإسلام للذهبي" أنه يقول: (وهذا من العلم الوهبي) فما معنى هذا؟.


فأجاب-حفظه الله-قائلاً-بعد الحمدلة والصلاة على رسول الله وآله وصحبه-والسؤال على الحال: 


"جناب الأخ الأستاذ الفاضل الداعية الواعية أبو الفضل عمر بن مسعود-حفظكم الله ورعاكم-: 


قول الذهبي: (هذا من العلم الوهبي) اتباع لما شاع بين الناس، ولا شك أن في الصالحين محدَّثين أي: ملهمين، وهذا يجب أن يعرض على الشرع فإن أجازه فذاك، وإلا رُدَّ كالمنامات.


وقبله قال: وصنيع الذهبي-رحمه الله-في ذلك راجع للبيئة والتقاليد والعادة، ومهمة التاريخ الوصف لا التقويم والرد، وكثيراً ما تجده يحكي كرامات تنافي العقل والنقل، ويسكت عنها، والإنسان ابن بيئته، وأكثر من هذا ما يذكره من أحوال أمراء المماليك ومصائبهم وحروبهم وعَسفهم وجرائمهم في محاربة بعضهم بعضاً، واستحلالهم ما حرم الله من السلب والنهب والسطو والغصب، يذكر هذا ولا يتعقبه في الغالب خوفاً من ظلمهم واتعاظاً بما جرى لشيخه ابن تيمية من السجن والأذى على يدهم.


والله المستعان، وعليه التكلان. وإلى اللقاء والسلام. تطوان ظهر يوم الخميس 16 شوال الأبرك 1429 هـ من أخيكم أبي أويس".


�-قال شيخ شيخنا أبو غدة في هامش (الرفع والتكميل) (ص:311): ولكنه إلى جانب هذا قال في: "الميزان" (2/266) في ترجمة ابن الفارض (عمر بن علي): (حَسِّن الظن بالصوفية). انتهى من كتاب شيخنا أبي الفضل عمر الحدوشي: (ذاكرة سجين مكافح) (3/97). 


�-قال شيخ شيخنا أبو غدة في هامش: (الرفع والتكميل...) (ص:313): (أغفل المؤلف-اللكنوي-هنا ترجمة اليافعي على خلاف عادته، وترجم له في تعليقاته على كتابه "الفوائد البهية في تراجم الحنفية" (ص:33)، فألخص جملة من ترجمته له هناك، قال: هو "عفيف الدين أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني، المكي، ولد قبل سنة: 700 بقليل-سنة:698-ولما رأى والدُه عليه آثار الصلاح، بَعث به إلى عدن، فاشتغل بالعلم،-على شيوخها-وعاد إلى بلاده، وحُبِّب إليه الخلوة، ثم جاور بمكة.


قال الأسنوي-في طبقات الشافعية" (2/579)-: كان إماماً يُسترشد بعلومه ويُهتدى بأنواره، صنف تصانيف كثيرة في أنواع العلوم، وكان يقول الشعر الحسن. وقال ابن رافع: اشتهر ذكره، وبَعُدَ صِيتُه في التصوف والأصول، وله كلام في ابن تيمية، وتوفي بمكة سنة:768".


ثم قال المؤلف اللكنوي: "طالعت كتابه: "مرآة الجنان"، وهو كتاب مبسوط في التاريخ مرتب على السنين، التزم فيه الرد على أبي عبد الله الذهبي في حطه على الصوفية الصافية، وبَسَط الكلام في تراجمهم بالكلمات العالية". انتهى كلام اللكنوي.


وقال الشوكاني في (البدر الطالع) (1/378)، في ترجمته: "اعتمد في "تاريخه"" على "تاريخ" ابن خلكان و"تاريخ" الذهبي، -أي: "العِبَر"-وقد ترجم فيه جماعة من الشافعية والأشعرية، وفيه من التعصبات للأشعري أشياء منكرة، ووصف فيه نفسَه بوصائفَ ضخمة.


قال ابن رافع: اشتهر ذكره، وبَعُد صيته، وصنف في التصوف وفي أصول الدين، وكان يتعصب للأشعري، وله كلام في ذم ابن تيمية، ولذلك غمزه بعض من يتعصب لابن تيمية من الحنابلة وغيرهم... وهو من جملة المعظمين لابن عربي، وله في ذلك مبالغة). 


انتهى كلام الشوكاني، وقال الحافظ ابن حجر في (الدرر الكامنة) (3/20)، في ترجمته بعد نقل ما تقدم عن ابن رافع : "وكان منقطع النظير في الزهد، أخبرني شيخي أبو الفضل العراقي أنه قال لهم في كلام ذُكر فيه الخضر: إن لم تقولوا: إنه حي، وإلا غضبت عليكم،!! 


وحُفظ عنه تعظيم ابن عربي والمبالغةُ في ذلك". انتهى كلام ابن حجر.


-قال أبو الفضل عمر الحدوشي: لا أدري كيف سكت الحافظ ابن حجر على هذا الكلام دون أن يعلق عليه!؟-...


قال اليافعي في كتابه: "مرآة الجَنان" (3/329/337): "فصل في ذكر بعض المنامات المباركة الرضية، الدالة على صحة عقيدة الأشعرية، من رؤية الرسول عليه وعلى آله-وصحبه-أفضل الصلاة والسلام، وشيء من رؤية الأولياء الكرام". ثم ساق جملة كثيرة من الرؤى في نحو عشر صفحات.


وهذا شيء لا يصح الاستناد إليه في مجال العلم، بقطع النظر عن الأشعرية وغير الأشعرية، وخاصة إذا كان في بعضها ما يكون من باب الجرح والتعديل، والتنقيص والتفضيل، ولله في خلقه شؤون.


ومعذرة من إطالة هذه الترجمة، فقد كان السبب في ذلك التعريفُ بمسلك اليافعي، بالنظر إلى أنه انتقد مسلك الذهبي في بعض التراجم كما سيأتي قريباً).  انتهى من كتاب شيخنا أبي الفضل عمر الحدوشي: (ذاكرة سجين مكافح) (3/123/126). 


�-قال شيخ شيخنا أبي غدة في هامش (الرفع والتكميل) (ص:315): (... والموضع الذي يشير إليه فيه هو في الصفحات: (425/427). ويوافقه ما في "تذكرة الراشد" في (ص:261/262). وقد بين فيهما المواطن التي تكلم فيها اليافعي عن انحراف الذهبي عن الصوفية، وتلك المواطن في "مرآة الجَنان" في حوادث السنة: (309). 


1-في ترجمة: (الحسين بن منصور الحلاج) (2/260)، وحوادث: (520) 


2-في ترجمة: (أحمد الغزالي) (3/225)، وحوادث: (578). 


3-في ترجمة: (أحمد الرفاعي) (3/409)، وحوادث: (656). 


قال فضيلة شيخنا أبي الفضل عمر الحدوشي في (هامش التوضيحات) (ص:35): 


(الرفاعية: نسبة إلى أحمد بن أبي الحسين الرفاعي البطائحي وهو منسوب إلى بني رفاعة قبيلة من العرب سكن أم عبيدة بأرض البطائح إلى أن مات بها عام (570 هـ). 


وقد انتهت إليه الرياسة في علوم الطريق وشرح أحوال القوم وكشف مشكلات منازلهم. وإليه تنتسب الطريقة الرفاعية. 


انظر ترجمته في: (الطبقات الكبرى) للشعراني (1/140). و(مظاهر الانحرافات العقدية) لإدريس محمود (1/158/159). 


انظر المراجع التي ترجمت للرفاعي في (معجم الفرق) (ص:187/188). لإسماعيل العربي).


4-في ترجمة: (أبي الحسن الشاذلي) (4/142)، وحوادث: (683). 


5-في ترجمة: (أبي عبد الله التلمساني) (4/200) وحوادث: (690). 


6-في ترجمة: (الشاعر عفيف الدين سليمان بن علي التلمساني) (4/216)، وحوادث: (699). 


7-في ترجمة: (أبي محمد المَرجاني) (4/234)، وحوادث: (714) 


8-في ترجمة: (سليمان التركماني) (4/253)، وحوادث: (721) 


9-في ترجمة: (عبد الله بن محمد الأصبهاني) (4/265).


قلت: ولكن الذي ينظر في تراجم هؤلاء المذكورين عند اليافعي، يراه:


1-لم يَرُقْه موقفُ الذهبي من شطحات الحلاج، الذي حكم العلماء في عصره بكفره، فقُتل على الزندقة، لأن اليافعي يراه من كبار أكابر الأولياء لله تعالى!


2-ولم يرقه أيضاً موقف الذهبي من أحمد الغزالي، الذي ثبت عند الذهبي فيه أنه "جاءت عنه حكايات تدل على انحلاله، وكان يضع-الحديث"، كما ذكر الذهبي هذا في "الميزان" (1/150)، في ترجمته.


3-كما لم يرقه أيضاً موقف الذهبي في ترجمة السيد أحمد الرفاعي، وقد أثنى عليه الذهبي ووصفه بقوله: "الزاهد القُدوة، وكان إليه المنتهى في التواضع والقناعة ولين الكلمة والذل والانكسار، والإزراء على نفسه، وسلامة الباطن". 


فأنكر اليافعي عليه وصفَه بالزاهد، وقال: كان ينبغي أن يصفه "بالعارف، أو: الإمام، أو: المرشد..."، كما أفصح بذلك في ترجمة: السيد الشاذلي (4/143)، مع أنه وصفه (بالزاهد القدوة)، وهي مثل الإمام والمرشد.


والذهبي في ترجمة: السيد الرفاعي، بعد أن أثنى عليه "بالزاهد القدوة..."، قال: "ولكن أصحابه-يعني أتباعَه المنتسبين إليه-فيهم الجيد والرديء، وقد كثُر الزغَل فيهم، وتجددت لهم أحوال شيطانية-منذ أخذت التتار العراق-من دخول النيران، والركوب على السباع، واللعب بالحيات، وهذا ما عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه، فنعوذ بالله من الشيطان".


فاليافعي ينتقد على الذهبي في إيجاز ترجمة السيد الرفاعي في كتابه "العبر"، وقد يكون ذلك صحيحاً في الجملة، ولكن تراجم الذهبي في "العِبَر"، قل أن تتجاوز الأسطر إلى السطور.


واليافعي يريد أن تكون ترجمة السيد الرفاعي، كما يراها ويهواها من وجهة نظره الصوفي البحت، حتى في أصحابه وأتباعه الرديئين الذين تُنتقد عليهم التصرفات المشار إليها! وهذا قسر لا يلقى قبولاً عند مثل شخصية الذهبي-رحمه الله-.


4-وكذلك اعترض على الذهبي في إيجازه ترجمة السيد أبي الحسن الشاذلي، وفي ذكره أن "له عبارات في التصوف مشكلة توهم، وتُكلِّف له في الاعتذار عنها". والاعتراض الأول صحيح، والثاني العذر فيه للذهبي.


5-واعترض على الذهبي في ترجمة التلمساني الأول، إذ قال فيه: "وكان أشعرياً متحرِّقاً على الحنابلة". وإذا كان ذلك واقعاً فهل عليه من حرج في ذكره؟


6-وأنكر على الذهبي وصفه التلمساني الثاني بقوله: "أحد زنادقة الصوفية"، وقال: "أما كان يكفيه-إن كان كما ذكر زنديقاً-أن يقول: أحد الزنادقة، ولا يضيفه إلى الصوفية أهل الصفاء والنور".


قلت: هذا من غَيرة الذهبي على الشريعة المطهرة، فخشي أن تقبل زندقة المذكور، المُتَبرقعة بالصوفية، فكشف عنها غطاءها ووِطاءها، ولا يقصد أن الصوفية زنادقة، وغفل أو: تغافل اليافعي عما نقله هو عن الذهبي، وقد نقله الذهبي في المذكور وهو: "وقد قيل مرة: أأنت نُصَيري-نسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن الإسلام. 


قالت أم الفضل: قال عنهم ابن تيمية-رحمه الله-: النصيرية أكفر من اليهود والنصارى-قال: النصيري بعض مني"!.


7-واعترض على إيجازه في ترجمة: المَرجاني، إذ قال فيه: "أبو محمد عبد الله المرجاني الواعظ المذكِّر، أحد مشايخ الإسلام علماً وعملاً". إذ لم يُفخِّمه بالألقاب الكثيرة، والأوصاف الغزيرة، ونسي اليافعي أن الذهبي وصفه أنه: (أحد مشايخ الإسلام علماً وعملاً)، وهل بعد هذا تزكية أو: ثناء في ترجمة موجزة، ولكن اليافعي يحب أن يقول الذهبي فيه ما يقوله هو فيه، وهذا تحكم زائد وتنطع بارد!


8-واعترض على إنكار الذهبي على التركماني بأنه "له كشف وحال من نوع أخبار الكهنة، وأنه كان يأكل في رمضان! ولا يصلي!". ثم اعتذر اليافعي عن التركماني بأعذار لا تقبل شرعاً!


9-واعترض على إيجاز الذهبي ترجمة الأصبهاني، مع أنه وصفه بقوله: "العارف الكبير، تلميذ الشيخ أبي العباس المرسي، جاور بمكة مدة، وما زار النبي-عليه الصلاة والسلام-فيها فيما انتقد عليه الشيخُ علي-الواسطي-الزاهد-رحمهما الله تعالى .


وقد صفه الذهبي بأنه (العارف الكبير...)، ولكن اليافعي لا يرضيه هذا الإيجاز، وهذا الوصف الذي طالب هو الذهبي بأن يقوله في السيد الرفاعي كما تقدم، بل: يريد من الذهبي أن يترجمه كما ترجمه هو في أربع صفحات، ثم اعتذر في آخرها قائلاً: "وقد اقتصرت في ترجمة الشيخ نجم الدين الأصبهاني على هذه النبلة من فضائله، وهذه القطرة من بحر لا يوصل إلى ساحله".


وهذا الذي يريده اليافعي من الذهبي لا يمكن تحقيقه، لأن ترجمة الصوفي للصوفي، وترجمة المحدث للمحدث، غير ترجمة المحدث للصوفي، وغير ترجمة الصوفي للمحدث، فاليافعي صوفي مُوغِل متعمِّق، كما تقدم في ترجمته، والذهبي محدث ناقد مدقق، فالمسلك بينهما مختلف جداً، نعم العمدة في المؤرخ محدثاً كان أم صوفياً: أن يكون عالماً منصفاً معتدلاً غير ظالم ولا مسرف ولا هاضم للمترجَم، وهذا متحقق إن شاء الله تعالى في الذهبي.


وقد تبين لك مما سبق أن ما اعترض أو: انتقد اليافعي فيه: الذهبي، أكثره الصواب فيه، مع الذهبي، والباقي القليل، المؤاخذة فيه على الذهبي خفيفة كما سبق بيانه"). 


انتهى باختصار شديد من كتاب شيخنا أبي الفضل عمر الحدوشي: (ذاكرة سجين مكافح) (3/97)، وما بعدها. 


�-يعني في: (1\8)، كما في: هامش (الرفع والتكميل...) (ص:318).


�-قال شيخ شيخنا أبي غدة-كما في: هامش (الرفع والتكميل...) (ص:318)-: (بالتعريف كما صرح به الشعراني في كتاب "طبقات الصوفية" المسمى بـ(لواقح الأنوار)، وذكر أنه كذلك رآه بخطه، فسقط إيراد بعض أبناء الزمان على الوالد العلام، حيث ذكر في رسالته: (نظم الدرر في سلك شق القمر) الشيخَ محيي الدين ابن العربي معرَّفاً، بأن المعرف في عرفهم يطلق على أبي بكر بن العربي المالكي، والشيخ يقال له: ابن عربي منكَّراً. نعم هذا الفرق عُرف في عُرْف المتأخرين، وهو ليس بحيث يكون عدمُ اتباعه مورداً للطعن منه). 


�-يعني في: (1\8)، كما في: هامش (الرفع والتكميل...) (ص:318).


�-قال الحافظ الذهبي في: (تاريخه) (4/1116/رقم:109): (وعن ابن عيينة، قال: الورع طلب العلم الذي يُعرف به الورع). وقال أيضاً في (4/1256/رقم:364): (وقال سهل أبو الحسن: سمعت يوسف بن أسباط يقول: يجزئ قليل الورع من كثير العمل، وقليل التواضع من كثير الاجتهاد). 


�-انظر: (الإعلان بالتوبيخ) (ص:123/124/130/132) للسخاوي. أو: (ص:90/91). ولـه كلمة أخرى حكيمة يقول فيها: (أعراض المسلمين: حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان من الناس: المحدثون والحكام). 


كما في (الاقتراح) (ص:144)، و(الجرح والتعديل) (37) للشيخ إبراهيم اللاحم.. قال شيخنا أبو الفضل عمر الحدوشي في (ذاكرة سجين مكافح) (3/77): (قال الحافظ الصالحي في كتابه "عقود الجمان" (ص:405)، بعد أن نقل كلمة الإمام ابن دقيق العيد هذه: "وليس الحكام والمحدثون سواء، فإن الحكام أعذر، لأنهم لا يحكمون إلا بالبينة المعتبرة، وغيرهم يعتمد مجرد النقل". قال شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة-رحمه الله-في حاشية: "أربع رسائل في علوم الحديث" (ص:36): وهو استدراك حسن رفيع). 


�-كتبه عمر الحدوشي بالسجن المحلي بتطوان 2 ذي الحجة 1429 هـ.


�-انظر: (السير) (20/46). 


�-انظر كلام ابن حبان في مقدمة كتابه: (المجروحين) (1/75/534). 


�-انظر مقدمة تحقيق: (الفوائد المجموعة...) (ص:9/8). 


�-قال الشيخ محمد محب الدين في كتابه: (خصائص أهل الحديث والسنة) (ص:183): (تنبيه: ما أُورده من الأحاديث التي انتقد متونَها علماءُ الحديث إنما غَرضُه بيانُ عنايتهم بنقد المتون، ولا يعني ذلك أن هذه الأحاديث ضعيفةٌ، فقد يُثبت بعضُ العلماء صحةَ بعضِها، وأن ما أعلوها به ليس بعلة). 


�-انظر: (تاريخ بغداد) (5/69). 


�-رواه ابن حبان (رقم:1458/1593)، والترمذي (رقم:553)، وقال: حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره... والمعروف حديث معاذ من حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، رواه قرة بن خالد والثوري وغير واحد عن أبي الزبير.


ورواه أبو داود (رقم:1220)، وقال: لم يروه إلا قتيبة وحده، والبيهقي (3/163)، والدارقطني (1/392)، وأحمد (5/241)، والطبراني في (الأوسط) (رقم:4533)، و(الصغير) (رقم:656)، وابن عبد البر في (التمهيد) (12/206)، والمزكي النيسابوري في (المنتقى) من حديثه (رقم:4)، والحاكم في (المعرفة) (ص:377/رقم:291) بتحقيق: أحمد بن فارس السلوم. وهي النسخة التي عندي داخل السجن. 


�-قال محقق: (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص:378/رقم:291): (قد رجح الدارقطني في "العلل" (6/42) حديث أبي الزبير الذي أشار إليه الترمذي، فكأنه يرى أن قتيبة مخطئ في روايته، وسبب هذا الخطأ سيبينه المصنف قريباً). 


�-قال محقق: (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص:378/رقم:292): (رواه أبو إسحاق المزكي في "المنتقى" وقال بعد إخراجه الحديث، وقد حدث به عن قتيبة أئمة، منهم-غير من ذكر المصنف-: 


1-الحسن بن سفيان،


2-محمد بن إسحاق،


3-الترمذي،


4-موسى بن هارون،


5-محمد بن أيوب،


6-عبد الله البلخي،


7-أبو داود،


8-البخاري، 


9-عبدان،


10-أبو العباس الثقفي، 


11-الحميدي.


ولم يسمعه ابن المديني من قتيبة، فرواه عن أحمد بن حنبل عن قتيبة. ووقع في (سير أعلام النبلاء) (11/22) سقطٌ حيث رواه الذهبي بإسناده عن علي عن أحمد عن الليث فسقط قتيبة بين أحمد والليث). 


�-انظر: (مسند الإمام أحمد) (5/241)، و(معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص:378/رقم:293).


�-قال محقق: (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص:378/رقم:294): (لم يخرجه النسائي في "المجتبى"، بل: أخرج حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل (رقم:587)، فكأنه لا يصحح حديث قتيبة، ولم أره في "الكبرى"، والله أعلم. 


وقال الذهبي-رحمه الله تعالى-في (سير أعلام النبلاء) (11/22): امتنع النسائي من إخراجه لنكارته) 


�-قال محقق: (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص:378/رقم:295): (عن ابن الصلاح: أبو بكر هذا هو ابن خزيمة المذكور). 


�-قال محقق: (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص:379/رقم:295): (ولخالد المدائني نسخة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب كلها موضوعة، فلعله أدخل على قتيبة شيئاً منها-انظر: (الجرح والتعديل) (3/347)، و(الضعفاء) للعقيلي (2/13)، و(المجروحين) (1/283)-.


وقد نقل الذهبي هذا الفصل معزواً عن الحاكم في (المعرفة) وألحق فيه ما يلي: 


قال البخاري: وكان خالد يدخل على الشيوخ الأحاديث، وقد قال أبو داود عقيبه: لا يرويه إلا قتيبة وحده).


وقال الترمذي: حسن غريب تفرد به قتيبة، والمعروف حديث مالك وسفيان-يعني: عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أنهم خرجوا مع رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-في غزوة تبوك فكان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يعني: وليس فيه جمع التقديم).


قال أبو سعيد: لم يحدث به إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط، وإن موضع يزيد بن حبيب-كذا قال المعلق: ولعله يزيد بن أبي حبيب-أبو الزبير.


قلت: فيكون قد غلط في الإسناد، وأتى بلفظ منكر جداً، يرون أن خالداً المدائني أدخله على الليث وسمعه قتيبة منه فالله أعلم.


قلت: هذا التقرير يؤدي إلى أن الليث كان يقبل التلقين ويروي ما لم يسمع، وما كان كذلك، بل: كان حجة متثبتاً، وإنما الغفلة وقعت فيه من قتيبة-وكان شيخ صدق-قد روى نحواً من مائة ألف، فيُغتفَر له الخطأ في حديث واحد). انظر: (السير) (11/22/24).


وقال الشيخ محمد محب الدين في (خصائص أهل الحديث والسنة) (ص:186): (أراد البخاري أن خالداً أدخل الحديث على قتيبة، وهذا احتمال بعيد، ولكن ذهب إليه البخاري لتعليل استنكاره للمتن). 


�-انظر: (الميزان) (3/90/93/رقم:5713). دار الفكر. النسخة التي عندي داخل السجن. 


�-انظر: (شرح مسلم) للنووي، و(شرح الألفية) للعراقي (ص:25). 


�-انظر: (إكمال المعلم بفوائد مسلم) (7/546). 


�-انظر: (زاد المعاد) (1/110). 


�-وقد استفاض الإمام ابن القيم-رحمه الله-في نقد هذا الحديث في "جلاء الأفهام" (ص:182/135)، و(خصائص أهل الحديث والسنة) (ص:191). 


�-انظر: (مجموع الفتاوى) (1/236). 


�-انظر: (العلل) (رقم:453). 


�-انظر: (العلل) (رقم:549). 


�-وانظر كذلك أحاديث (رقم:108/291) من (العلل)، و(خصائص أهل الحديث والسنة وبيان منهجهم وفضائلهم والدفاع عنهم) (ص:193/194). 


�-انظر: (تاريخ الإسلام) (1/29)، و(الذهبي ومنهجه) (ص:456)، و(خصائص أهل الحديث والسنة وبيان منهجهم وفضائلهم والدفاع عنهم) (ص:194). 


�-انظر: (الفوائد الحديثية) (ص:23/26) لابن القيم، و(خصائص أهل الحديث والسنة وبيان منهجهم وفضائلهم والدفاع عنهم) (ص:195). 


�-وقد استغرب حديث التربة أيضاً الحافظ ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً) (سورة البقرة، رقم الآية:29)، وضعفه شيخنا العلامة عبد الله بن الصديق الغماري بدعوى الشذوذ!، وقد ذهب العلامة المعلمي في (الأنوار الكاشفة) إلى صحة هذا الحديث، فليراجع. ووافقه الشيخ الألباني-رحمه الله تعالى-انظر: (خصائص أهل الحديث والسنة وبيان منهجهم وفضائلهم والدفاع عنهم) (ص:196). 


�-سورة البقرة، رقم الآية: (255). 


�-انظر: (الميزان) (1/542/543/رقم:2027). النسخة التي عندي داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان. 


�-سورة النساء، الآية رقم: (48). 


�-انتهى من كتاب: (خصائص أهل الحديث والسنة وبيان منهجهم وفضائلهم والدفاع عنهم) (ص:181/202). 


�-فائدة: مقولة ابن عمر لنافع: (لا تكذب عليَّ كما كذب عكرمة على ابن عباس)، وهي غير ثابتة، جاءت من طريق أبي خلف الجزار عن يحيى البكاء، ويحيى هذا متروك. 


انظر: (السير) (5/12/21/29/100)، و(الميزان) (3/93/97)، و(من تكلم فيه وهو موثق) (ص:136/137)، و(هدي الساري) (ص:426)، و(النكت) للزركشي (1/192)، و(التهذيب) (7/273)، أو: (13/163/ رقم: 4593)، و(تهذيب التهذيب) (5/630/ رقم: 4812). 


وذكر ابن معين في (تاريخه) (2/413/ رقم: 1217) بسنده إلى عثمان بن حكيم قال: (جاء عكرمة إلى أبي أمامة بن سهل، وأنا جالس عنده، فقال: يا أبا أمامة، أما سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عني من شيء فصدقوه، فإنه لم يكذب علي؟ قال: نعم). وهذا الأثر مهم في هذا الباب. 


انظر ترجمته في: (التقريب) (2/30)، أو: (ص:351/رقم:4673)، و(تحريره) (3/32/رقم:4673)، و(الكاشف) (2/270/رقم:3912)، و(الخلاصة) (2/296/رقم:4928)، و(معرفة الثقات) (2/145/رقم:1272).


�-رواه مسلم في (صحيحه) في (صفة المنافقين) انظر: تخريجه بتوسع في حاشية: (تاريخ ابن معين) (2/52/رقم:210). والحديث ضعفه شيخنا عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري بدعوى الشذوذ، ورد هذا الادعاء الشيخ الألباني في (السلسلة الصحيحة) رداً علمياً بديعاً. فارجع إليه إن شئت ففيه فائدة ومتعة، فإن يدي لا تطولـه الآن داخل زنزانتي الانفرادية. 


�-المنكر: هو الذي في إسناده ضعيف خالف الثقة في متنه. انظر: (الصحيحة) (5/193/ 612)، و(النصيحة) (ص:207)، و(الضعيفة) (6/59)، و(ضعيف الترغيب والترهيب) (1/4/5).


�-انتهى من كتاب مقبل: (المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح) (ص:102/103). بتصرف يسير مني.


�-وفي نسخة: (للرجال) بدل: (بالرجال).


�-وفي نسخة: (بعبارة مختصرة) بدل: (تحصره).


�-انظر: (السلسلة الصحيحة) (1/289)، و(1/595)، و(2/646). 


�-كلام المحدث الألباني-رحمه الله-معقول ومنطقي-لله دره يا له من مجدد في هذا الفن!.


�-قال أبو عبد الرحمن مقبل: هذا الحديث ذكره العقيلي في "الضعفاء" في ترجمة: القاسم بن يزيد بن عبد الله بن قسيط، وفيه: قال الفضل: جَاءَني رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-فخرجتُ إليه فوجدته مَوْعُوْكاً قد عصب رأسه، فأخذ بيدي وأخذت بيده، فأقْبَلَ حتَّى جلس على المنبر ثم قال: نادِ في النَّاس فصحْتُ في النَّاس فاجتمعوا إليه، فقال: "أمَّا بعد: أيُّها النَّاسُ فإني أحمد إليكم الله...". 


وفيه: "وعمَر معي وأنا مع عمر، والحقّ بعدي مع عمر حيث كان"، قال الصائغ: قال علي بن المديني: هو عندي عطاء بن يسار، وليس لهذا الحديث أصل من حديث عطاء بن أبي رباح، ولا عطاء بن يسار، وأخاف أن يكون عطاء الخراساني، لأن عطاء الخراساني يرسل عن عبد الله بن عباس، والله أعلم. قال الذهبي في "الميزان": قلت: أخاف أن يكون كذباً مختلقاً.


�-سورة الأنعام، الآية رقم: (125).


�-سورة الزمر، الآية رقم: (68).


�-وورد بسند آخر من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ). رواه أبو داود في (سننه) (رقم:203)، وابن ماجه (رقم:477)، وأحمد، وغيرهم، وصححه أحمد شاكر، والألباني في (صحيح الجامع) (رقم:4025). 


و(السه): اسم من أسماء الدبر، و(الوكاء)-بكسر الواو-الرباط الذي تشد به القربة ونحوها من الأوعية. 


وفي بعض الكلام الذي يجري مجرى الأمثال: (حفظ ما في الوعاء بشد الوكاء). انظر: (شرح مسلم للنووي) (4/74)، و(المغني) (1/164).


�-والحديث رواه مسلم في (صحيحه) (رقم:244) بسند آخر من حديث أبي هريرة.


�-في الأصل: الزماني، بالزاي المعجمة، والصواب ما أثبتناه.


�-صح بإسناد آخر من حديث أبي هريرة-رضي الله عنه-أخرجه ابن ماجه برقم: (399)، والترمذي برقم: (26)، وأبو داود برقم: (101)، وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (رقم:7444). 


�-وصح بإسناد آخر من حديث كبشة بنت كعب بن مالك-رضي الله عنها-رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما. وصححه الألباني في مواضع من كتبه، في: (صحيح سنن أبي داود) (رقم:68)، وقال في: (الإرواء) (رقم:173): (... وكذا صححه البخاري، والعقيلي، والدارقطني، كما في "تلخيص الحافظ").


�-وصح بإسناد آخر من حديث ابن عمرو-رضي الله عنهما-رواه البخاري في (صحيحه) (رقم:163)، ومسلم في (صحيحه) (رقم:241/27).


�-انظر: (تحرير التقريب) (2/378/رقم:4156). النسخة التي عندي داخل السجن.


�-هكذا في الأصل: داود، والصواب: ذواد، بذال معجمة، بعدها واو مشدة، وفي الأصل أيضاً علية، والصواب: علبة، بالموحدة كما في (جامع الترمذي).


�-انظر: (تحرير التقريب) (3/204/رقم:5685). 


�-انظر: (تحرير التقريب) (1/417/رقم:2026). 


�-انظر هذه الفائدة في كتابي: (قناص الشوارد الغالية...) (ص:101/104/رقم:1).


�-في قصره بالطَّفِّ على فرسخين من البصرة.


�-انظر: (الفوائد المنتقاة من فتح الباري) (ص:208/259).


�-انظر (كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري) (1/26/47/48/49/ 502/523).


�-انظر: (كوثر المعاني) (1/56).


�-وقد ذكر المحدث الألباني-رحمه الله-في مقدمة: (شرح العقيدة الطحاوية) (ص:44)-من قواعد علماء الأحناف التي خالفوا فيها أهل الحديث-: (قبول مرسل غير الصحابي من أهل القرن الثاني والثالث والقرن الرابع أيضاً). 


�-حتى إن بعض العلماء قال عن الحسن بن علي بن أبي طالب: تابعي، لكونه صغيراً في السن (البداية والنهاية) (8/150) لابن كثير. لأن الصغير إذا حدث بما سمع يُمكن أن يهِم. 


وقال بعضهم عن طارق بن شهاب: (له رؤية وليست لـه صحبة) (السير) (12/132)، الصحبة بمعناها: اللغوي، لا الشرعي. كالنجاشي فهو تابعي من وجه، وصحابي من وجه آخر. انظر: (السير) (1/471) انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1/70).


�-انظر: (كوثر المعاني) (1/14/56). والأصل أن مراسيل الصحابة حجة على المشهور. انظر: (الصحيحة) (1/888)، وقال المحدث الألباني-رحمه الله-في (غاية المرام) (ص:133): (ومراسيل الصحابة حجة).


�-فائدة: قال المحدث الألباني في (الصحيحة) (4/645): (وقد ذكر السيوطي في مقدمة (إسعاف المُبَطأ برجال الموطأ) (ص:878-المطبوع في آخر كتاب "الموطأ". النسخة التي عندي داخل السجن): أن شيوخ مالك كلهم ثقات)! وقال أيضاً في (الإرواء) (5/74): (لكن شيوخ مالك كلهم ثقات كما هو معلوم لدى العلماء بالرجال)!. 


قلت: هذا الإطلاق فيه نظر، إذ يوجد في شيوخه من هو متفق على ضعفه كأبي المخارق... انظر: مقدمة (تحرير أحكام التقريب) (1/27). للشيخين: عواد، والأرناؤوط. 


قال ابن معين: (كل من حدث عنه مالك ثقة، إلا رجلاً أو: رجلين). كما في (شرح علل الترمذي) (ص:106) لابن رجب. وحاشية (الرفع والتكميل...) (ص:166) انتهى من (ذاكرة سجين مكافح)(1\118).


�-انظر: (كوثر المعاني) (1/245/248/250)، وانظر: (المتكلمون في الرجال) للسخاوي (ص:99)، و(إتحاف النبيل) (ص:168) وما بعدها. لأبي الحسن المصري.


�-انظر: (كوثر المعاني) (1/307).


�-انظر: (كوثر المعاني) (1/500).


�-قال الشيخ الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الضعيفة) (4/264): (واعلم أيها القارئ الكريم، أن مثل هذا التحقيق يكشف لطالب هذا العلم الشريف أهميته تتبع طرق الحديث، والتعرف على هوية رواته، فإن ذلك يُساعد مساعدة كبيرة جداً على الكشف عن علة الحديث التي تستلزم الحكم على الحديث بالسقوط، وهذا ما لا يفعله. جماهير المشتغلين بهذا العلم قديماً وحديثاً).


�-انظر: (كوثر المعاني) (1/283/ رقم:4).


�-انظر: (كوثر المعاني) (2/110/113).


�-انظر (عمدة السامع والقارئ في فوائد صحيح البخاري) للإمام أبي عبد الله محمد عبد الرحمن السخاوي (831/920). 


(تنبيه): يرى الشيخ الألباني-ورأيه صحيح-أن تقوية الحديث بكثرة الطرق ليس على إطلاقه. فقد قال في (تمام المنة) (ص:31): (من المشهور عند أهل العلم أن الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى بها، ويصير حجة، وإن كان كل طريق منها على انفراده ضعيفاً، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل: هو مقيد عند المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته في مختلف طرقه ناشئاً من سوء حفظهم، لا من تهمة في صدقهم أو: دينهم، وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت طرقه، وهذا ما نقله المحقق المناوي في (فيض القدير) عن العلماء، قالوا: (وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر، وإن كثرت طرقه، ومن ثم اتفقوا على ضعف حديث: (من حفظ على أمتي أربعين حديثاً) مع كثرة طرقه، لقوة ضعفه، وقصورها عن الجبر، خلاف ما خفَّ ضعفه، ولم يقصر الجابر عن جبره، فإنه ينجبر ويعتضد). وراجع لهذا (قواعد التحديث) (ص:90)، و(شرح النخبة) (ص:25). 


وعلى هذا فلا بد لمن يريد أن يقوي الحديث بكثرة طرقه، أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين لـه مبلغ الضعف فيها، ومن المؤسف أن القليل جداً من العلماء من يفعل ذلك، ولا سيما المتأخرين منهم، فإنهم يذهبون إلى تقوية الحديث بمجرد نقلهم عن غيرهم أن لـه طرقاً دون أن يقفوا عليها، ويعرفوا ماهيّة ضعفها! والأمثلة على ذلك كثيرة، من ابتغاها وجدها في كتب التخريج). 


وقال أيضاً في (الصحيحة) (1/20): (فهذا كله يدل على أن مجرد كون الراوي ضعيفاً لا يعني عند العلماء أنه لا يستشهد به). وقال في (الضعيفة) (5/133) أيضاً: (وهو مثال صالح من الأمثلة الكثيرة التي تؤكد أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق ليست على إطلاقها، وأن تطبيقها لا يتيسر أو: لا يجوز إلا لمن كان على معرفة  قوية بأسانيد الأحاديث ورواتها). 


قال أحمد  شاكر: (الضعيف لا حجة فيه وإن اعتضد بمائة ضعيف مثله، إلا ما كان ضعفه  من قبل حفظ الراوي، فهذا يقويه ما يتابعه فيه غيره ممن هو مثله أو: أقوى منه). انظر: (الصحيحة) (1/1/81/93/1/2/ 903/ 906).


�-انظر: (كوثر المعاني) (2/113/114).


 �-قال شيخ شيخنا المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في (الصحيحة) (4/403) عن عنعنة الأعمش: (لكن العلماء جروا على تمشية رواية الأعمش المعنعنة، ما لم يظهر الانقطاع فيها، وقال الذهبي في ترجمته في (الميزان): (ومتى قال (عن) تطرق إليه احتمال التدليس، إلا في شيوخ لـه أكثر عنهم: 


1-كإبراهيم، 


2-وأبي وائل، 


3-وأبي صالح السَّمَّان، 


فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال). 


وقال في (الضعيفة) (3/68): (العلماء المتأخرون قد مشَّوا أحاديثه المعنعنة، إلا إذا بدا لهم ما يمنع من ذلك). قلت: ما عدا روايته عن مجاهد، فإنه قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يرويه عن مجاهد مدلس. كما في (العلل) لابن أبي حاتم (2/210). انظر هامش: (المسند للإمام أحمد) (11/78/ - ط: مؤسسة الرسالة). وكتابي: (ذاكرة سجين مكافح)(1/155).


�-انظر: (كوثر المعاني) (2/170).


�-انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص:35)، و(قواعد التحديث) (ص:58).


 �-انظر:(2/493).


�-قال فضيلة شيخنا العلامة ابن باز-رحمه الله-في: (نكته) (ص:131/رقم:185) عند قو الحافظ ابن حجر في: (التقريب) (2/22)، أو: (ص:4592)، أو: (4625): (... صدوق اختلط): (روى عنه قبل الاختلاط:


1-شعبة،


2-والثوري،


3-وزهير بن معاوية،


4-وزائدة،


5-وحماد بن زيد،


6-وأيوب السختياني، كما في: "التهذيب"، 


7-ونقل الحميدي عن ابن عيينة أنه روى عنه قبل أن يختلط،


8-واختلف في حماد بن سلمة هل روى عنه قبل الاختلاط، أو: بعده، أو: قبله وبعده؛ كما يتضح ذلك من "تهذيب التهذيب". حرر في "11/1/1403 هـ").


وعلق عليه الشيخ عبد الله بن فوزان الفوزان في هامش: (النكت) قائلاً: (التعليق على الطبعة المصرية، ونحوه على الطبعة الهندية "ص:361" بتاريخ: (4/7/1407 هـ)، وعلى الشامية بدون تاريخ.


وقد ذكروا ممن سمع منه قبل الإختلاط:


1-هشام الدستوائي،


2-والأعمش، وممن سمع منه بعد الاختلاط:


1-جرير،


2-وخالد الواسطي،


3-وابن عُلية،


4-وعلي بن عاصم،


5-ووهيب،


6-ومحمد بن فُضَيل،


7-وهُشَيم،


8-وجعفر بن سليمان،


9-ورَوْح بن القاسم،


10-وعبد العزيز بن عبد الصمد،


11-وعبد الوارث بن سعيد، 


وأما حماد بن سلمة فاختلف فيه، فقيل: سمع منه قبل الاختلاط، وقال بهذا:


1-ابن معين،


2-وأبو داود،


3-والطحاوي،


4-وابن عدي،


وقيل: سمع منه في الحالين، وهو قول: 


1-العقيلي،


2-وابن القطان،


ينظر: (ضعفاء العقيلي) (3/398)، و(تهذيب الكمال) (20/86)، و(الكاشف) (3798)، والنسخة التي عندي داخل السجن بتحقيق!!! صدقي جميل (2/260/رقم:3841-أردأ نسخة رأيتها في حياتي) دار الفكر، و(سير أعلام النبلاء) (6/110)، و(الميزان) (3/70)، و(المغني في الضعفاء) (رقم:4121)، و(جامع التحصيل) (290)، و"كتاب المختلطين" للعلائي (ص:82/رقم:33)، و(شرح علل الترمذي) (2/734)، و(نهاية الاغتباط) (ص:241/رقم:71)، و(تهذيب التهذيب) (7/203)، و(هدي الساري) (ص:425)، و(الكواكب النيرات) "ص:319/رقم:39").


 �-انظر:(التدريب)(1/233).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الضعيفة) (1/375): (والحق قول البيهقي، وهو أعلم من شيخه (الحاكم).


 �-انظر: (الأسماء والصفات) (ص:389).


 �- سورة الطلاق، الآية رقم: (12).


 �-انظر: (البداية والنهاية) (1/21).


 �-انظر: (المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل) (ص:271/272) للدكتور فاروق حمادة ، و(إتحاف النبيل) (ص:22/184).


�-انظر كتابه: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:187/188/189) تحت: المرصد الرابع. إيقاظ -4-في المفارقة بين قولهم: حديث صحيح الإسناد، أو: حسن الإسناد، وقولهم: حديث صحيح أو: حسن).


-�قال شيخنا أبو غدة: (ص:43). وقال ابن الصلاح في تمام تعليله لما قال: (ولأن المصنف المعتمد منهم إنما يطلق ذلك بعد الفحص عن انتفاء القادح). 


�-انظر: (شرح الألفية) (1/107).


 �-انظر: (1/146/147).


 �-انظر: (ص:144/145).


 �-انظر: (علوم الحديث) (ص:112/1139).


 �-انظر:(الفروسية) (ص:64)


 �-قال شيخنا أبو أويس-حفظه الله تعالى-: من قواعد مصطلح الحديث: إذا تعارض الرفع والوقف حُكم بالرفع، لأن الرفع فيه مزيد علم، لكن بشرط الصحة. (رونق القرطاس) (ص:92).


�-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح…) (ص:22).


�-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح…) (ص:28). وقد نظمت وشرحت هذه الفائدة في رسالة بعنوان: (إمداد السقاة.....)، وهي تحت الطبع.


�-وسبق لي أن قرأته بمكة المكرمة وأعدت قراءته مرة ثانية ببيتي سنة 1421 هـ قبل سجني بمدة قصيرة وها أنا ذا أعيد قراءته بالسجن المحلي مرة ثالثة-وقراءته هذه المرة لها طعم لذيذ وجميل وأحمد الله على هذه النعمة والمنحة. والحمد لله على كل حال: في السراء والضراء- وعلى الصليبيين والخنازير وأفراخهم وعبيدهم وخدمهم بهلة الله.  


�-سوا: أي عدل.


�-انظر: (تاريخ بعداد) (7/67) و(الكامل) لابن عدي (6/2104)، و(إتحاف النبيل...) (ص:181).


 �-انظر على سبيل المثال لا الحصر: (الضعيفة) (3/517)، و(3/617)، و(الإرواء) (4/40/41) قول المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-: (والحق أن كتابه (التلخيص) فيه أوهام كثيرة، ليت أن بعض أهل الحديث-على عزتهم في هذا العصر-يتتبعها، إذاً لاستفاد الناس فوائد عظيمة وعرفوا ضعف أحاديث كثيرة صححت خطأ). 


وقال أيضاً في (الضعيفة) (2/24): (الذهبي لـه أوهام وتناقضات كثيرة في (تلخيصه) على (المستدرك)، وأنا بفضل الله من أعرف الناس بذلك، وأكثرهم تعقباً وتنبيهاً عليه). 


وقال أيضاً في (الضعيفة) (3/513): (فالعجب منه ما أكثر ما تناقض كلامه في (التلخيص) مع كلامه في غيره وهو الحافظ النقاد، الأمر الذي يحملني على أن أعتقد أنه من أوائل مؤلفاته، وأنه لم يتح لـه أن يعيد النظر فيه، والله أعلم). كذا قال!!.


 �-انظر: (17/175/176).


 �-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح..) (ص:174/175).


�-قال المعلمي في: (التنكيل) (900): (فمعلوم أن قاعدته أن يذكر في "الميزان" كل من تكلم فيه ولو كان الكلام يسيراً لا يقدح...). فعلق الألباني قائلاً: (قلت: "الميزان" غير "الضعفاء"، وهذا هو الذي عزى إليه ابن التركماني تضعيف القطان، وجواب المصنف يشعر بأنه هو "الميزان" نفسه، وليس كذلك فإنهما كتابان، قاعدته في الأول منهما كما ذكره المصنف، وقاعدته في الآخر كما نص عليه في مقدمته: "فهذا ديوان أسماء الضعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين، وأناس ثقات فيهم لين").


 �-انظر: (الموقظة) (ص:83)، و(الأجوبة الفاضلة) للعلامة اللكنوي (ص:86).


 �-انظر: (الصحيحة) (6/325/767)، وقد أطلت النفس في كتابي: (القول المقبول، فيمن قال فيه الحافظ: فلان مقبول)، عن منهج ابن حبان في التوثيق، فلا داعي لإعادته هنا فراجعه-إن شئت-ففيه متعة وفائدة.


�-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (ص:171). 


�-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح…) (ص:166).


�-انظر: (صحيح الترغيب والترهيب) (1/44).


�-انظر: (إتحاف النبيل...) (ص:158). وقد توسع في هذا الشيخ الألباني في (صحيح الترغيب) و(ضعيفه)، و(تمام المنة) (ص:15/26/27/39/47)، و(غاية المرام) (ص:221)، و(الصحيحة) (1/165/ و2/534/ و5/363/ 6/ق1/563). وقد جمع كل ما قال فيه الألباني-رحمه الله تعالى-: (رجاله رجال الصحيح). 


انظر: (منتهى الأماني بفوائد مصطلح للمحدث الألباني) (ص:333/إلى:342)، و(الروض الداني في الفوائد الحديثية) (ص:24/25) تحت عنوان: (قولهم: رجاله رجال الصحيح، ليس تصحيحاً للحديث).


�-قال المحدث الألباني في (الضعيفة) (2/86): (ثم إن المحققين من العلماء قديماً وحديثاً لا يكتفون حين الطعن في الحديث الضعيف سنده على جرحه من جهة إسناده فقط، بل: كثيراً ما ينظرون إلى متنه أيضاً، فإذا وجدوه غير مُتَلائمٍ مع نصوص الشريعة أو: قواعدها، لم يترددوا في الحكم عليه بالوضع، وإذا كان السند وحده لا يقتضي ذلك). 


�-انظر: ما قال الألباني في (الإرواء) (6/57). على عدم الاكتفاء بظاهر السند. 


�-انظر: (إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة المصطلح والجرح والتعديل) (ص:158 وما بعدها ).


�-فائدة: تعدد الطرق الضعيفة بخرج الحديث عن الوضع. قال المحدث الألباني في تخريج أحاديث: (فضائل الشام) (ص:31) للربعي: ( لا يخفى بعده عن القواعد الحديثية، فإن مجيء الحديث من عدة طرق ولو ضعيفة يخرجه عن الوضع).


�-كما في (الصحيحة) (6/39).


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (9/188).


�-كما في (الإرواء) (6/57).


�-انظر: (السلسلة الصحيحة) (4/د/525 رقم:1901).


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (9/188).


�-انظر: (الصحيحة) (6/ ق الأول 40 رقم: 2509)، انتهى كلام الألباني بتصرف يسير مني.


�-وقد نقل الصنعاني صاحب (سبل السلام) في تعريف العدالة: (أن يغلب خيره شرَّه، ويحصل الاطمئنان بما ينقل). كذا قال!!!


�-انظر: (الصحيحة) (2/277/323/ و4/104). والشذوذ يكون في السند ويكون في المتن، ولكل منهما أمثلة انظرها في: (مقدمة ابن الصلاح) (ص:8)، و(شرح النخبة) (ص:13/14) ومقدمة (تمام المنة) (ص:15/16/239)، و(صلاة التراويح) (ص:57) و(ضعيف الترغيب) (1/5)، و(الإرواء) (2/244/ و3/106/4/177)، و(الصحيحة) (6/ق/1/287/ و6/ق 2/724). و(الضعيفة) (2/357/359)، و(التوسل أنواعه وأحكامه) (ص:69/70/ 83/84)، وحاشية كتاب (المسح على الجوربين) (ص:34)، وغيرها من كتب الألباني، انتهى من كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (ص:70).


�-هو: الذي تختلف الرواية فيه، فيرويه بعضهم على وجهٍ، وبعضهم على وجه آخر مخالف له، وإنما نسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، لأن يكون راويها أحفظ أو: أكثر صحبة للمروي عنه، الخ. 


انظري-أم الفضل-: (مقدمة تمام المنة) (ص:17/263)، و(الإرواء) (2/271/ و4/119/ و8/106)، و(الصحيحة) (3/59)، و(الضعيفة) (2/236/ و8/204/205)، و(صحيح السير النبوية) (ص:18/19)، من (منتهى الأماني) (ص:250/251/252).


�-شرط المضطرب من الحديث أن تستوي الروايات بحيث لا يترجح بعضها على بعض، بوجه من وجوه الترجيح، كحفظ راويها، أو: ضبطه أو: كثرة صحبته، أو: غير ذلك من الوجوه، فإذا ترجح لدينا إحدى الروايات على الأخرى فالحكم لها، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب، أو: على الأقل ليس له حكمه...انظر: (الصحيحة) (3/59).


�-انظر: (إتحاف النبيل..) (ص:144/145).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (2/الترجمة:5).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (2/الترجمة:170).


�-انظر: (تهذيب الكمال) (27/574).


�-انظر: (تهذيب الكمال) (2/43).


�-كما في تقدمة: (الجرح والتعديل) (2).


�-كما في تقدمة: (الجرح والتعديل) (3).


�-ليس كل اختلاف في الراوي يضر، بل لابد من النظر والترجيح. انظر ما قرره المحدث الألباني في كتابه القيم: (الصحيحة) (1/825).


�-كما في (تهذيب الكمال) (27/574)..


�-كما في (تهذيب الكمال) (2/43).


�-انظر: اعتراض الذهبي والحافظ ابن حجر وغيرها على منهاج ابن عدي هذا في (كامله) في (الرفع والتنكيل) (ص:339/ إلى351). ففيه أمثلة كثيرة في هذا الموضوع.


�-انظر: (الكامل) (2/الورقة:32/1/355-من المطبوع).


�-انظر: (المجروحين من المحدثين) لابن حبان (1/454/رقم:462).


�-انظر: (تحرير التقريب) (1/18/ وما بعدها). 


�-انظر: (10/227/476/ و11/254/340/ و13/517-الفتح)، و(الفوائد المنتقاة من فتح الباري) (ص:36).


�-قال شيخ شيخنا المحدث الألباني في (الصحيحة) (5/12): (ويكفي في تعديله رواية شعبة عنه، فإنه كان ينتقي الرجال الذين كان يروي عنهم، كما هو مذكور في ترجمته). 


قال أبو حاتم في (الجرح والتعديل) (8/424):  (إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة، إلا نفراً بأعيانهم). انتهى من كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (1/113).


�-انظر: (4/38/194/و11/146/197/211/240/262/546/و12/ 127/الفتح).


�-قال المحدث الألباني في (الضعيفة) (2/282): (كون شعبة معروفاً بالتشديد بالرواية لا يستلزم أن يكون كل شيخ من شيوخه ثقة، بلْهَ من فوقهم، فقد وجد في شيوخه جمع من الضعفاء-ثم ذكر ثمانية عشر رواياً ضعفاء كلهم من شيوخ شعبة-فقال: (وكم من حديث رواه شعبة، مع ذلك ضعفه العلماء بمن فوقه من مجهول أو: ضعيف). وجاء في مقدمة (تحرير أحكام التقريب) (1/27): (...فقد روى شعبة عن: 


1-سيف بن وهب التميمي، 


2-ومحمد بن عبيد الله العَرْزَمِي، 


3-وإبراهيم بن مسلم الهجري، 


4-وجابر بن يزيد الجُعفي، وغير واحد ممن يضعفون في الحديث).


�-قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: (إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي-رحمه الله تعالى-عن رجل، فهو حجة. ثم قال: كان عبد الرحمن أولاً يتساهل في الرواية عن غير واحد، ثم تشدد بعد، وكان يروي عن جابر الجعفي). 


انظر: (السير) (9/203). و(تاريخ بغداد) (10/243)، و(شرح علل الترمذي) (1/80)، انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1/106).


�-انظر ترجمته في: (التهذيب) (3/304/رقم: 863)، و(تهذيبه) (2/12/رقم:918)، و(تقريبه) (ص:90/رقم:878)، و(تحريره) (1/207/رقم:878)، (والخلاصة) (1/175/رقم:981)، و(الكاشف) (1/131/رقم:748)، و(معرفة الثقات) للعجلي (1/264/رقم:206)، و(تاريخ ابن معين) (2/76/رقم: 1356/1397/1398/1399/1769/و2/ 170/رقم: 1346) و(3/281/286/296برقم:1346/1356/1397/1398 /1399)، و(بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام) (3/102 إلى105/رقم:(796و4/177/ 481/رقم:1646/2406).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (8/424).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الصحيحة) (5/12).


�-انظر: (الضعيفة) (2/282).


�-انظر: (أحوال الرجال) (ص:97/رقم:144)، و(الجرح والتعديل) (6/311)، و(الضعفاء والمتروكين) (401)، و(التاريخ الكبير) (6/1797)، و(المجروحين) (2/144)، و(الكامل) (2/ق317)، و(الميزان) (2/646).


�-والأمثلة كثيرة على هذا انظرها-أم الفضل-في (إتحاف النبيل..) (ص:36/71/167). 


�-انظر: (6/128-الفتح).


�-انظر: (11/500)، و(الفوائد المنتقاة من فتح الباري) (ص:54/62). 


�-انظر:(6/410-الفتح)، و(الفوائد) (ص:556).


�-انظر: (1/16-الفتح)، و(الفوائد) (ص:26/41/561/562/563/564).


�-قال المحدث الألباني في كتابه النفيس (الإرواء) (4/319): (قلت: المتبادر من (سفيان) عند الإطلاق هو الثوري لجلالته وعلو طبقته).


�-انظر: (الفوائد المنتقاة) (ص:505).


�-انظر: (مقدمة الفتح) (384)، و(الفوائد المنتقاة) (ص:560).


�-انظر: (12/11) و(11/595).


�-انظر: (الفوائد المنتقاه) ( ص:416/417).


�-انظر: (الفوائد المنتقاة) (ص:400).


�-انظر: (الفوائد) (ص:379).


�-انظر: (الفوائد) (ص:379) (ص:380). خلافاً للشيعة، وابن حزم، وغيرهم من أصحاب الشذوذ. 


�-انظر: (الفوائد المنتقاة من صحيح البخاري ) (ص:288).


�-قال المحدث الألباني في (النصيحة)  (ص:22): (والواقدي متَّهم، وليس من أئمة الجرح والتعديل). قال الحافظ في (الهدي) (ص:417/443/447)-كما في (توجيه القاري) (17/345): (...والواقدي ليس بمعتمد).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في تعليقه على (المشكاة) (3/1506) في إطلاق اسم (عبد الله): (أي: ابن عمر كما صرَّح به في (المصابيح)، خلافاً لما أوهمه بقوله: (عبد الله)، فإن المراد به عند الإطلاق: عبد الله بن مسعود). وقد ذكرت كلام الألباني هذا-هنا في هذا الكتاب-مرتين، للمناسبة التي هنا. مع تقييد مفيد هنالك مقصود. 


�-انظر: (كوثر المعاني الدراري في كشف خفايا صحيح البخاري) (3/155).


�-رُمي بالإرجاء. انظر: (السير) (11/99).


�-ثقة مع تشيع فيه. انظر: (السير) (9/564/ و12/367).


�-قال الأصمعي: (رأيت حميداً ولم يكن بطويل، ولكن طويل اليدين وكان قصيراً، لم يكن بذاك الطويل، ولكن كان لـه جار يقال لـه: حميد القصير فقيل: حميد الطويل ليعرف من الآخر). انظر: (السير) (6/164)، انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1/36).


�-انظر:(السير) (6/236).


�-انظر: (السير) (4/580).


�-انظر: (السير) (9/110/111/117).


�-قال الذهبي في (السير) (4/199): (كان يحمل على علي). أي: أنهم اتهموه بالنَّصْب. والنواصب: هم المتدينون ببغض علي-رضي الله عنه- من أنصار معاوية-رضي الله عنه- بالشام وممن يوافقهم من حيث المبدأ). و(التاج) (3/487)، من هامش: (التاريخ لابن معين) (1/36). فبدعة القدر خرجت من البصرة، ثم انتقلت لدمشق، فكثرت القدرية في البلدتين، والتشيع في الكوفة، والنصب في الشام، والإرجاء في الكوفة أيضاً، والتجهم من خراسان. انظر: (السير) (4/533/ و11/236) و(12/18/235). انتهى من (ذاكرة سجين مكافح) (1/112)..


�-قتادة بن دعامة مدلس يرى القدر. انظر: (السير) (5/271).


�-ثقة، (وكان رئيس المرجئة بالكوفة). وكان يقول: كل حديث أقول فيه: (حدثنا)، فهو ما حفظته من في المحدث، وما قلت: (ذكر فلان)، فهو ما لم أحفظه من فيه، وقرئ عليه من كتاب فحفظته وعرفته. انظر: (السير) (9/76).


�-انظر كتاب: (قواعد مهمة في معرفة أسماء رجال الحديث مشتركي الاسم والكنية أو: النسبة من صحيح البخاري). قال ابن القطان الفاسي في (بيان الوهم والإيهام…) (5/501/ رقم: 2722) عن إسحاق السبيعي: (فإنه ممن كان يدلس كثيراً). قال الألباني في (الضعيفة) (2/2/13): (وأفاد البخاري بكلمته السابقة أنه لا تحل الرواية عنه فهو عنده متهَم).


�-انظر: (1/6).


�-قال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام…) (3/93/ رقم: 785): (...قال الترمذي عن البخاري: إنَّه منكر الحديث، وقال في كتابه (الأوسط): كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه). 


وزعم الدكتور أيت سعيد أنه في: (التاريخ الأوسط)، و(التاريخ الكبير) (1/163). وهذا غير صحيح. لأن هذه العبارة: كل من قلت فيه: منكر الحديث الخ قالها في (الأوسط) فقط. 


أما (الكبير) (1/163/رقم:484) ففيه: (محمد بن عبد الرحمن بن البيْلماني مولى عمر عن أبيه، منكر الحديث، كان الحميدي يتكلم فيه). تأمل.


�-انظر (الميزان) (1/20).


�-انظر: (1/273)


�-انظر: (1/390)


�-انظر: (3/308).


�-انظر: (3/546).


�-انظر: (1/526).


�-انظر: (1/273).


�-انظر: (4/395).


�-انظر: ((4/80).


�-انظر: (1/482).


�-انظر: (4/315).


�-انظر: (4/445).


�-انظر: (2/598).


�-انظر: (1/482).


�-انظر: (3/330).


�-انظر: (4/264).


�-انظر: (3/108).


�- انظر: (2/261).


�-انظر: (1/150).


�-انظر:  (1/157).


�-انظر: (1/736).


�-انظر: (1/350).


�-انظر: (2/526).


�-انظر: (2/720)


�-انظر: (2/736).


�- انظر: (1/247).


�-انظر:(1/249).


�-انظر:(1/253).


�-انظر:(1/363)..


�- انظر:(1/449).


�-انظر:(1/510).  


�-انظر:(1/510).


�- انظر: (2/159).


�-انظر: (4/10).


�- انظر: (4/47).


� -انظر: (4/385).


�-انظر: (5/390).


�-انظر: (6/214)، وقال في: (أحوال الرجال) (ص:49/رقم:23-ترجمة: عثمان بن عمير الثقفي: غال المذهب، منكر الحديث)، وقال في: (ص:101/رقم:153): (سمعت أحمد يقول: فَرْقَد روى عن مُرة منكراً، وصدق أحمد، كوفي كيف صار عنده عن مرة أحاديث عن أبي بكر الصديق مرفوعة لم يَشرَكه أحد من أهل الكوفة؟ 


سمعت سليمان بن حرب يقول: حدثنا حماد بن زيد أن فرقداً ذُكر عنده فقال: لم يكن صاحب حديث، وكان متقشفاً لا يُقيِّد علماً، ذاك لوْنٌ، والبصر بالعلم لون آخر)، وقال في: (ص:105/رقم:162) ترجمة: حسين بن قيس الرحبي: (أحاديثه منكرة جداً).


وقال في: (ص:108/رقم:168) ترجمة: بكر بن خُنيس: (كان يروي كل منكر عن كا منكر)، وقال أيضاً في: (ص:110/رقم:173) ترجمة: جعفر بن سليمان الضُّبَعي: (روى أحاديث منكرة، وهو ثقة متماسك كان لا يكتب)، وقال في: (ص:130/رقم:217) ترجمة: عبد الله بن عبد العزيز الليثي: (يروي عن الزهري مناكير، بعيد من أوعية الصدق).


وقال في: (ص:133/رقم:225) ترجمة: القاسم، وأخيه عبد الرحمن العمريان. (منكرا الحديث جداً، وكانا شريفين). وقال في: (ص:156/رقم:275) ترجمة: رشدين بن سعد: (... عنده معاضيل ومناكير كثيرة)، وقال في: (ص:156/رقم:276) ترجمة: عبد الله بن فروخ: (رأيت ابن أبي مريم حَسَن القول فيه قال: هو أرضى أهلِ الأرض عندي، فأما أحاديثه فمناكير. عن ابن جريج عن عطاء عن أنس غير حديث).


وقال في (ص:163/رقم:290) ترجمة: عبد الله بن يزيد الذي يروي عنه أبو عُقَيل الثقفي: (أحاديثه منكرة)، وقال في: (ص:165/رقم:294) ترجمة: قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل: (سمعت ابن حنبل قال: منكر الحديث جداً).


وقال في: (ص:165/رقم:296) ترجمة: أبي عبد الله علي بن يزيد: (رأيت غيرَ واحد من الأئمة ينكر أحاديثه التي يرويها عنه عبيد الله بن زحر)، وقال في: (ص:167/رقم:297) ترجمة: عمرو بن واقد: (قد كنا ننكر حديثه، وقد سألت عنه محمد بن المبارك الصوري فقال: كان يَتَّبع السلطان وكان صدوقاً، وما أدري ما قال الصوري؟ أحاديثه معضلة مناكير).


وقال في: (ص:168/رقم:299) ترجمة: أم عبد الله ابنة خالد بن معدان: (أحاديثها منكرة جداً). 


هذا ما وجدته في كتاب: (أحوال الرجال) من المواضع التي قال فيها: (منكر الحديث) ونحوها، كما في النسخة التي عندي داخل السجن، بتحقيق: صبحي السامرائي.


�-انظر:(6/447).


�-انظر:(7/365).


� -انظر: (7/446).


�-انظر:(8/324).


�-انظر:(9/202).


� -انظر:(9/419).


�-انظر:(9/428).


�-انظر: (10/94).


�-انظر:(12/217).


�-انظر: (12/280).


�- انظر: (12/280).


�-انظر:(ص:219/236).


�-انظر:(الميزان 1 /273).


� -انظر:(الميزان 1/390).


�-انظر:((الميزان 1/418).


�-والمراد بالاصطلاح هنا قوله: (من قلت فيه: منكر الحديث..).


�-انظر:(الميزان) (1/482)


�-انظر:(ص:145).


�-انظر: (ص:453).


�-انظر:(ص:437).


�-انظر:(كوثر المعاني) (1/160).


�-انظر:(الميزان) (1/493).


�-انظر:(مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص:64).


�-انظر: (1/450).


�-انظر: (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص:65). 


�-انظر: (هدي الساري)(ص:455).


�-انظر: (مباحث في علم الجرح والتعديل) (ص:64).


�-انظر: (ص:143/144).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (النصيحة) (ص:207): (على أنه يمكن أن يكون مراده بالاستنكار مجرد التفرد، وليس التضعيف، وهذا استعمال معروف عند المحدثين-كما في: "مقدمة ابن الصلاح" وغيره).


وقال أيضاً في: (الصحيحة) (2/28): (قول الذهبي: "قلت: هذا من مناكير يحيى" أي: من مفاريده كما تقدم قبله، فليس فيه تضعيف مطلق ليحيى).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/347).


�-انظر: (الضعفاء الصغير) (ص:31).


�-انظر: (الميزان) (2/513).


�-انظر: (3/516).


�-انظر: (2/163).


�-انظر: (ص:52).


�-انظر:(الفهرس الحثيث، لمن قال فيه البخاري: منكر الحديث) (ص:8) وما بعدها. لشيخنا عبد العزيز السدحان. وكتابي: (القول الحثيث في ذكر من قال فيه االبخاري: فلان منكر الحديث). و(الضعيفة) (1/662).


�-انظر: (الكفاية) (ص:225). 


�-كما في (رسالته إلى أهل مكة) (ص:29)


�-انظر:(الإرشاد) (1/167)، و(لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث) (ص:44/ 93) عند قول المصنف:    


(وهو الحديث الفرد والفائده # والكل قد تجمعه واحده)


�-انظر:(الإرشاد) (1/167)، و(لغة المحدث منظومة في علم مصطلح الحديث) (ص:43/93) 


�-انظر: (ص:56/57).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (الإرواء) (7/143): (لأن قول المحدث: "هذا أصح من هذا" إنما يعني ترجيحاً في الجملة، فإذا كان المرجح عليه صحيحاً كان ذلك نصاً على صحة الراجح، وإذا كان ضعيفاً لم يكن نصاً على الصحة، وإنما على أنه أحسن حالاً منه، هذا ما عهدناه منهم في تخريجاتهم، وهو ما نصوا عليه في علم المصطلح).


�-انظر: (السلسلة الصحيحة)(520) للمحدث الألباني.


�-انظر: (تاريخ بغداد) (11/49). و(تاريخ دمشق) (12/ق:318-فيه توضيح أكثر).


�-كما في: (التمهيد) (16/218/219).


�-انظر: (العلل الكبير) (ص:93)، و(التلخيص الحبير) (1/22)، و(المستدرك) (1/395)، و(لغة المحدث)(48/ وما بعدها). 


قال المحبوس: وقد سألت شيخنا المحدث محمد الأثيوبي بدار الحديث الخيرية بمكة المكرمة عن قول البخاري: (ليس في الباب شيء أصح من هذا) هل أراد البخاري صحة الحديث من جهة الإسناد أم من جهة المعنى، فقال: أراد صحة المعنى، ثم قال: وأنا لا يعجبني هذا الاصطلاح.


�-الحافظ أبو سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ البصري القطان الأحول، أحد أئمة الجرح والتعديل. (ولد سنة 120،  وتوفي سنة 198). بل: قيل عنه: أحد المتشددين المتعنتين في الجرح، وهو أشد تعنتاً من عبد الرحمن بن مهدي. 


قال الحافظ ابن حجر في (هدي الساري) (2/147) في ترجمة: (عثمان بن فارس): (نقل البخاري عن علي بن المديني أن يحيى ابن سعيد احتج به، ويحيى بن سعيد شديد التعنت في الرجال، لا سيما من كان من أقرانه). 


وعثمان بن فارس-رحمه الله-هذا من أقرانه، وبلديّه أيضاً، أصله بخاري، وأقام بالبصرة، وتوفي سنة 209. 


وقال الحافظ في (الفتح) (11/441-التوجيه:17/235): (الحسن بن ذكوان أبو سلمة...ليس لـه في البخاري سوى حديث واحد من رواية يحيى القطان عنه مع تعنته في الرجال). 


قال اللكنوي في (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:260/261): (ذُكر في (الميزان)، و(تهذيب التهذيب)، وغيرهما من كتب أسماء الرجال، في حق كثير من الرواة: (تركه يحيى القطان) فاعْرِفْ أن مجرد تركه لا يخرج الراوي من حَيّز الاحتجاج به مطلقاً. 


والذي يدل عليه قول الترمذي في كتاب (العلل) من آخر كتابه (الجامع) (4/390-بشرح"تحفة الأحوذي"، و"عارضة الأحوذي"13/315-بشرح ابن العربي): قال علي بن المديني: لم يرو يحيى عن شريك، ولا عن أبي بكر بن عياش، ولا عن الربيع بن صُبيح، ولا عن المبارك بن فضالة. 


قال أبو عيسى-أي: الترمذي-: وإن كان يحيى ترك الرواية عن هؤلاء، فلم يترك الرواية عنهم لأنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم، وذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرةً هكذا، ومرة هكذا، ولا يثبت على رواية واحدة تركه). 


وقال أيضاً في (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:307): (...فأما إذا وثقه ابن مهدي، وضعفه يحيى القطان مثلاً، فلا يترك، لما عرف من تشديد يحيى ومن هو مثله في النقد). انظر: (زهر الربى) للسيوطي (1/4)، و(الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) (ص:168) للسخاوي.


�-انظر: (كوثر المعاني) (7/8).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (7/45/47 رقم:8849) ترجمة: (يحيى بن سعيد بن فرُّوخ القطان...)، و(تذكرة الحفاظ) (1/298) للذهبي.


�-انظر: ما قيل عن إبراهيم النخعي-رحمه الله تعالى-وروايته عن ابن مسعود-رضي الله تعالى عنه-في (الإرواء) (2/131)، و(الضعيفة) (2/116).


�-أبو قلابة: كان يحمل على علي-رضي الله عنه-ولم يرو عنه شيئاً. انظر: (السير) (4/471)، قال الألباني في (الإرواء) (1/75): (وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وإن كان أبو قلابة قد نسب إلى التدليس. لكن الظاهر أنه إنما يدلس عن الصحابة كما في الوجه الأول من هذه الطريقة. والله أعلم).


�-انظر:(الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم) (1/232).


�-كما في كتابه: (قواعد في علوم الحديث) (ص:275).


�-كما في: (الفقرة:52).


�-في (الفقرة:2682).


�-وهو عنه في (لسان الميزان) (1/17).


�-انظر: (زاد المعاد) (2/433، في الفصل:28).


�-انظر: (ص:405/409).


�-انظر: (الميزان) (2/230).


�-انظر: (السير) (5/255).


�-قال الذهبي في (السير) (9/573)، و(10/59)، و(الميزان) (1/5): (لا يُعد التشيع قدحاً في حق القائل إذا كان ثقة). وقال في (السير) (11/93) أيضاً-وقال الحافظ في (تهذيب التهذيب) (1/94): (التشيع في عرف المتقدمين هو:اعتقاد تفضيل علي على عثمان، وأن علياً مصيباً في حروبه، وأن مخالفه مخطئ، مع تقديم الشيخين وتفضيلهما، وربما اعتقد بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله(، وإذا كان معتقد ذلك ورعاً ديّناً صادقاً مجتهداً، فلا ترد روايته بهذا، لا سيما إن كان غير داعية).انظر: أقسام التشيع الثلاثة في (ثمرات النظر في علم الأثر) (ص:33/إلى:36) للصنعاني.


�-انتهى من كتاب (الرفع والتكميل) للعلامة اللكنوي تحقيق: شيخنا عبد الفتاح (ص:159/ 160/405/ إلى:409/564).


�-انظر:(ص:87/89 -تحقيق (د)عائشة بنت عبد الرحمن مع محاسن البلقيني).


�-قال ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام…) (4/125/126 رقم: 1569): (وقد رُوي في المسح على النعلين حديث صحيح من رواية ابن عمر، نذكره في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة وليست كذلك، ولها طرق صحيحة أو: حسنة غيرها إن شاء الله). 


انظر هذه الشواهد في حاشية: (بيان والوهم والإيهام…) (4/119/120/ رقم: 1565)، و(5/222/ رقم: 2432).


�-انظر: تخريجه في (نصب الراية) (1/188). و(شرح معاني الآثار) (1/35).


�-انظر: (بيان الوهم والإيهام…) (5/589/ عند رقم:2806) قال ابن القطان: (...قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الخُشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شعبة... فذكره. وهو-كما ترى-صحيح...).


�-قال الشيخ الألباني في (الإرواء) (5/321): (خير بكثير من المستدرك، ولكن الواقع يشهد أنه متساهل أيضاً فيه، فإنه يخرج لكثير من الضعفاء والمجهولين). وقال أيضاً في (الضعيفة) (2/128): (فإيراد الضياء لـه في (المختارة) لا يجعله عندنا من الأحاديث المختارة، بل: هذا يؤيد ما ذكرته مراراً من أن شرطه في هذا الكتاب قائم على كثير من التساهل من الإغضاء عن جهالة الرواة تارة، وعن ضعفهم تارة أخرى). 


وقال أيضاً في: (2/343): (وهو من الأدلة الكثيرة على أن الضياء-رحـمه الله- متساهل في التصحيح كالحاكم، وإن كان هو أحسن حالاً منه كما شهد بذلك ابن تيمية-رحمه الله-).


�-انظر: تصحيحه في (الفتح) (3/493)، و(التلخيص الحبير) (2/268 رقم:1076).


�-انظر: (التلخيص الحبير) (2/267) (رقم:1075)، على أن حديث الزيارة ضعيف، انظر: (الصارم المنكي).


�-انظر-للتوسع أكثر-: (تدريب الراوي) للسيوطي (1/143/144).


�-انظر: (تدريب الراوي) (1/147).


�-انظر: ما قاله عليه الألباني في مقدمة (صحيح الترغيب والترهيب) (1/6).


�-انظر: ما قاله عليه الألباني في (الضعيفة) (3/604).


�-وله مؤلفات كثيرة من أجلها: (الفيض)، قال عنه الشيخ الألباني في (الآيات البينات) (73): (وهو خير شروح "الجامع" وأغزرها فائدة وعلماً، ومؤلفه هو العلامة المحقق محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي القاهري من كبار العلماء بالدين والفنون...).


�-ومن شاء الزيادة والتوسع فعليه بالكتب التالية: (تدريب الراوي)، للسيوطي (1/143/144/147)، و(علوم الحديث: أصيلها ومعاصرها) (ص:277/278/279/280/281) لأبي الليث محمد الخير آبادي… 


�-انظر: (التدريب) للسيوطي (1/332)، و(علوم الحديث أصيلها) (ص:78)، و(بدائع الفوائد) (1/5/6)،  و(الرفع والتكميل) (ص:111/112).


�-أي: يقع بينهما تداخل بعد ذلك.


�-انظر: (تدريب الراوي) (1/332)، و(توضيح الأفكار) (2/114)، و(الرسالة) للشافعي (فقرة-1003/و1088)، و(الفروق) (1/4/5)، و(ثمرات النظر) (ص:94/95).


�-قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى-في: (قوله فيه: "صدوق يخطئ" ليس نصاً في تضعيفه للراوي به، فإننا نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيراً ما يحسِّن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة). 


�-انظر: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:339/وما بعدها) كلاماً على (الكامل) و(الميزان)، وإن كان فيه نوع تحامل ولا سيما من الكوثري نقله شيخنا أبو غدة وسكت عنه وللكوثري كتاب بعنوان: (إبداء وجوه التعدي في كامل ابن عدي).!!.


�-انتهى من كتاب (غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة) (2/261) للشيخ مقبل. وقد بينت أوهام كثير من العلماء في كتابي: (إمداد السقاة بدلو الرواة).


�-انظري: (غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة) (2/261/262) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي.


�-انظر: (غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة) (2/262) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي.


�-انظر: (غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة) (2/271) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. بتصرف مني.


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (النصيحة) (ص:202/203): (فإن من المعلوم أنه لا يلزم من تساهلهما-أي: ابن حبان، والعجلي-أن يرد توثيقهما دائماً كما لا يلزم من كون غيرهما من المتشددين أن يرد تضعيفهم دائماً، وإنما ذلك كله خاضع لعلم الجرح والتعديل، ومنه تقديم الجرح على التعديل عند التعارض-بشرطه المعروف...).


وقال في: (الصحيحة) (2/6) مبيناً الشرط المعروف: (يقدم إذا كان سبب الجرح مبيَّناً، وكان في نفسه جرحاً مؤثراً).


�-انظر: مثل هذا الجواب في (غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة) (2/268)  للشيخ مقبل بن هادي الوادعي.





�-انظر: (شرح الألفية) (2/7/8).


�-انظر: (يحيى بن معين وكتابه (التاريخ) دراسة وترتيب وتحقيق) (1/112/ 113/114). تحقيق: أحمد محمد نور سيف.


�-انظر:(غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة) (2/265) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي.


�-سورة طه الآية رقم:(43).


�-انظر: (الفوائد) (422). 


�- انظر: (الموضوعات) الصغاني (ص7) و(تذكرة الموضوعات) (ص62)، و(الفوائد المجموعة...) (428)، و(التهاني) (65)، و(الجرح والتعديل) للذهبي (1/96)، و(1/169 رقم: 779).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (2/45/ رقم:2759)،  و: (4/522)، و(موضوعات الصغاني) (25) و(درره) (ص56)، و(الجرح والتعديل) للذهبي (1/213 رقم: 989)، و(التهاني) (95)..


�-انظر: (تاريخ الإسلام) (14\69\رقم:90-وفيات: سنة اثنتين وثلاثين وستمائة)، "الإصابة" "1\534\رقم الترجمة:2750").


�-قال بشار عواد في هامش: (تاريخ الإسلام) (14\69\رقم:90-وفيات: سنة اثنتين وثلاثين وستمائة): (نقل الذهبي كلام النجيب عبد الوهاب من "تاريخ ابن الجزري" المتوفى سنة 739 كما نص عليه في الجزء الذي ألفه فيه باسم: "كسر وثن رتن" والذي نقل ابن حجر أكثره في "الإصابة" ومنه هذه الفقرة "1\534\الترجمة:2759").


�-قال بشار عواد في هامش: (تاريخ الإسلام) (14\69\رقم:90-وفيات: سنة اثنتين وثلاثين وستمائة): (انظر تفاصيل أوسع في "الإصابة" ومنه هذه الفقرة "1\534").


�-والحديث ضعيف جداً، أو: موضوع على قولٍ خلافاً لأحمد بن الصديق الغماري ومن يسْبحُ في خياله.


�-وللزيادة انظر: (الميزان) (3/138/507/4/8/1/274)، و(النبلاء) (7/142)، و(تهذيب التهذيب) (1/368)، و(الجرح والتعديل) (3/2/191) و(إتحاف النبلاء) (ص:36/37/96/141/167) و(أربع رسائل في الحديث) جمعها شيخنا أبو غدة (ص:30/33/71/69/187)، و(غارة الأشرطة) (1/71/72)، وغيرها كثير. ومعظم ما جاء في هذا الجواب ملخَّصٌ من الأجوبة السابقة.  


�-انظر: (غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة) (1/142) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي.


�-انظر:(غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة) (1/137) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي.


�-قال الشيخ الألباني في (الصحيحة) (6/ق1/544): (القاعدة عنده أنه لا يسكت على ضعيف). قال أيضاً عن منهج الحافظ في (الفتح): (من عادته حين الشرح أن يشير إلى طرق الحديث وشواهده التي في (الصحيح) قبل كل شيء). (الصحيحة) (2/410). 


وقال في (الضعيفة) (3/383): (سكوته-يعني: أنه حسن عنده كما هو القاعدة عندهم، وليست مضطردة فتنبه)؟ وقال في (الصحيحة) (5/243): (في الغالب لا يسكت إلا عما هو حسن عنده على الأقل). 


وقال في (الإرواء) (3/334): (سكت عليه الحافظ لوضوح علته، فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدي، وهو متروك متهم بالكذب). وقال في (تمام المنة) (ص:319): (لا يجوز الاغترار بسكوت الحافظ على الحديث، وأن ذلك لا يعني ثبوته عنده، حتى ولو كان ذلك في (الفتح) على أنه أنظف مصنفاته من الأحاديث الضعيفة). انظر: (حاشية ضعيف الترغيب) (1/90).    


�-انظر: (غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة) (1/137/138) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. بتصرف يسير. 








�-وقد نظمه شيخنا المحدث المطلع محمد الأثيوبي نظماً جامعاً ومانعاً سماه: (الجليس الأنيس في شرح الجوهر النفيس في نظم أسماء ومراتب الموصوفين بالتدليس). وأنا أوصي بقراءة كتاب: (التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس) لشيخنا عبد العزيز الغماري، و(التبيين لأسماء المدلسين) لسبط ابن العجمي. 


�-قال المحدث الألباني في (النصيحة) (109): (فإن عنعنة قتادة مغتفرة لقلتها بالنسبة لحفظه وكثرة حديثه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ في ترجمته من مقدمة: (الفتح) بقوله: "ربما دلس" وكأنه لذلك لم يذكره في "التقريب" بتدليس، وكذلك الذهبي في (الكاشف)-"2/382/رقم:4602" وهي النسخة التي عندي داخل السجن المحلي بتطوان-.


ونجد في "الصحيحين"-وغيرهما-أحاديث كثيرة جداً لقتادة بالعنعنة، حتى ابن حبان الذي وصفه بالتدليس، قد أكثر عنه بها، ويحتمل أن ذلك كان منهم لأنه كان-كما قال الحاكم-: لا يدلس إلا عن ثقة كما نقله العلائي في كتابه القيم: "جامع التحصيل" "112").


وخالف محررا (أحكام التقريب) (3/178/رقم:5518) الشيخ الألباني فقالا: (لم يتعرض المصنف هنا لتدليسه، وقال في مقدمة: "الفتح": ربما دلس، وذكره في "طبقات المدلسين" في الطبقة الثالثة، وهي التي لا يقبل حديث أصحابها إلا إذا صرحوا بالسماع، وقال: مشهور بالتدليس، وعده الذهبي من المدلسين في منظومته فيهم، وفي "التهذيب" عدد غير قليل ذكر الأئمة أنه لم يسمع منهم، وقال العلائي: "أحد المشهورين بالتدليس").


�-انظر: (غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة) (1/138/139) للشيخ مقبل الوادعي.


�-انظر: (السير) (12/487 و13/510)، و(الميزان) (1/128/ و2/600).


�-فائدة: قال الحافظ ابن حجر في: (تهذيب التهذيب) (10/480): (وجرى الذهبي-يعني: في (الميزان) (5/400)-على عادته في من لم يجد له إلا راوياً واحداً فقال: لا يعرف!). انظر: (5/280)، و(بيان الوهم والإيهام) (4/464)، انظر من قال فيه الحافظ الذهبي في (الميزان) لا يعرف في كتاب: (تعقبات الحافظ ابن حجر على الإمام الذهبي في: "ميزان الاعتدال") للشيخ علي بن محمد العمران.


�-انظر: (غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة) (1/302/303) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي.


�-انظر: (صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان) (ص:57) للعلامة محمد بشير السهسواني الهندي.


�-انظر: (السلسلة الصحيحة) (7/القسم الأول ص:240 رقم:3090)، و(7/322/ رقم:3120 /3139/ص:382) وما بعدها، و(الرفع والتكميل) (ص:131/135/139/ وغيرها)، قال السهسواني: (...فإن هذا وشبهه يدل على عدم الضعف المطلق).انتهى من (صيانة الإنسان) (ص:57) وما بعدها. 


�-انتهى من (فتح المغيث) للسخاوي في (بحث المنكر) (ص:84). 


�-انظر: (1/589)..


�-انظر: (1/600).


�-انظر: (1/599).


�-انظر: (2/10).


�-انتهى مستفاداً من حاشية شيخنا أبي غدة لكتاب: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:138).


�-انظر: (أحوال الرجال) (110/رقم:174) تحقيق: صبحي السامرائي. وهي النسخة التي عندي داخل السجن.


�-انظر: (الخلاصة) (1/261/ رقم: 1504)، و(تهذيب الكمال))(5/34/رقم:1372)، و(تهذيبه) (2/364/ رقم: 1462)، و(تقريبه) (ص:125/ رقم: 1405)، قال الحافظ: (متروك الحديث مع إمامته في القراءة). و(تحرير التقريب) (1/302/ رقم:1405)، و(الكاشف) (1/195/ رقم: 1154).


�-انظر:(صيانة الإنسان) (ص:67 وما بعدها).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله-في تعليقه على: (المسح على الجوربين) (ص:33) للقاسمي متعقباً ابن دقيق العيد حينما قال: (إن أصحاب الحديث زادوا ذلك في حد الصحيح قال: وفيه نظر على مقتضى الفقهاء، فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء):


(قلت: أهل مكة أدرى بشعابها، فالاعتماد إنما هو على المحدثين لأنه علمهم الذي اختصوا به، فهم أعرف به من غيرهم، وكل علم يرجع فيه إلى ذوي الاختصاص والإتقان فيه، والمحدثون اتفقوا على اشتراط السلامة من الشذوذ في الحديث الصحيح، كما هو معروف من كتبهم، والمتتبع للطرق في دواوين السنة يجد غير قليل من الأحاديث اختلف الرواة الثقات في ضبط متونها اختلافاً لا سبيل للأخذ بجميع وجوه الاختلاف فيها، بل: لا بد من ترجيح بعضها على بعض، فالراجح هو المحفوظ، والمرجوح هو الشاذ، وهو من أنواع الحديث الضعيف).


�-انظر: (الجمع بين الموقظة والاقتراح) (ص:4/5/8) للإمام تقي الدين ابن دقيق العيد، والإمام الحافظ شمس الدين الذهبي، جمع: عمرو عبد المنعم.


�-انظر: (فتح المغيث) (1/19/20).


�-كما في: (ص:20/21).


�-انظر: (1/30/31).


�-الحد لغة: المنع، ومنه سمي البواب حداداً لمنعه الناس عن الدخول في الدار-وسمي الحد حداً في تأديب المذنب لمنعه إياه من المعاودة. وحدود الله ما نهى عن تعديه وتجاوزه.وحدود الشرع موانع وزواجر لئلا يتعدى العبد عنها ويمتنع بها-واصطلاحاً: الجامع المانع، ويقال: المطرد المنعكس. (الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة) (ص:65/66). للأنصاري. 


�-كما في: (الفتح الرباني) (4/1680).  


�-وللشوكاني كلام طويل في الموضوع تراه في: (الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) (4/1607/إلى:1637).


�-المراد به: ابن حجر في (فتح الباري) (1/46).


�-انظر للتوسع أكثر: (تغليق التعليق) (1/295/297)، و(فتح الباري) للحافظ ابن حجر. و(التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح) (ص26/ و34)، و(الفتح الرباني) (4/1618/ وما بعدها).


�-كما في: (4/1622).


�-وبوب عليه البخاري في (صحيحه)(1/228): (باب: ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها)، ورواه مسلم في (صحيحه)(رقم:373)، وابن خزيمة في (صحيحه)(1/104) تحت باب: (الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء). انتهى من (إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنب والحائض) (ص:12).


�-انظر: (محاضرات في علوم الحديث) (ص:34/37) لشيخنا ابراهيم الغماري.


�-انظر: (أحوال الرجال) (ص:97/رقم:144)، و(الجرح والتعديل) (6/311)، و(الضعفاء والمتروكين) (401)، و(التاريخ الكبير) (6/1797)، و(المجروحين) (2/144)، و(الكامل) (2/ق317)، و(الميزان) (2/646).


�-انظر: (مقدمة ابن الصلاح) (ص:53)، و(تدريب الراوي) (1/314)، و(الكفاية) (ص:89)، و(تيسير التحرير) (4/50/55)، و(اللمع) (ص:44).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (الصحيحة) (3/453): (وقد تقرر في "علم المصطلح" أن قول الثقة: "حدثني الثقة". لا يحتج به حتى يعرف هذا الذي وثق).


وقال أيضاً في: (الضعيفة) (1/307): (فإن هذا التوثيق غير مقبول عند علماء الحديث، حتى ولو كان الموثِّق إماماً جليلاً كالشافعي وأحمد، حتى يتبين اسم الموثَّق، فينظر هل هو ثقة اتفاقاً أم فيه خلاف، وعلى الثاني ينظر ما هو الراجح، أتوثيقه أم تضعيفه؟ وهذا من دقيق نظر المحدثين-رضي الله عنهم-، وشدة تحريهم في رواية الحديث عنه-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم).


�-انظر: (المسودة) (ص:253/271)، و(تيسير التحرير) (3/50/55).


�-انظر: (الفتح الرباني من فتاوي الشوكاني) (4/1731/1732)، و(التنكيل) (1/23/33/417/466).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:46/رقم:382): ("يؤم" بالبناء للمفعول، أي: يقصد، والجملة خبر "تفصيل"، وسوغ الابتداء بالنكرة كونه نائب فاعل في المعنى، والمراد بالتفصيل هو: أنه إن كان الراوي لا يروي إلا عن ثقة، فهو توثيق، وإلا فلا، كما يأتي في كلام أحمد-رحمه الله).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:47/رقم:387): ("ينل": بالجزم جواباً لمن الشرطية؛ لأن الأحسن إذا كان فعل الشرط ماضياً هو جزم الجواب، وإن كان رفعه جائزاً أيضاً، كما قال في "الخلاصة":


وبعد ماضٍ رفعك الجزا حسن # ورفعه بعد مضارع وَهَنْ


يعني: أن ابن معين قال: من روى عنه مثل ابن سيرين والشعبي فهو معروف، ومن روى عنه مثل أبي إسحاق السبيعي وسِماك ابن حرب فهو غير معروف، لأنهما يرويان عن كل أحد، لأنهما يرويان عن كل أحد، وهذا تفصيل حسن).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:47/رقم:389): (مفعول "حوى").


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:47/رقم:392): (يعني: أن علي بن المديني-رحمه الله-لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عن الرجل في رفع الجهالة عنه، بل: إلى اشتهار الرجل بين العلماء، وكثرة حديثه، ونحو ذلك، ومثله نُقل عن أبي حاتم الرازي-رحمه الله تعالى).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:47/392): (بنقل حركة الهمزة، وحذفها للوزن).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:47/رقم:394): ("معرفةً" بالنصب مفعول "حوى"، و"له" متعلق بصفة لـ"معرفة").


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:47/رقم:394): ("مالك" نائب فاعل "سئل" و"حبر الملا" صفة له، أي: لما سئل مالك-رحمه الله-عن رجل، أجاب سائله بقوله: هل رأيته في كتبي؟ فقال: لا، قال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي. وهذا يدل على أن مالكاً لا يدخل في كتابه إلا من كان ثقة عنده).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:48/رقم:398): (يعني: أن سفيان بن عيينة قال: كنا نتبع آثار مالك بن أنس، وننظر إلى الشيخ إن كان مالك كتب عنه وإلا تركناه. اهـ 


وهذا إنما يعتبر في أهل بلده، فأما الغرباء فلا، فقد روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق، أبي أمية البصري نزيل مكة، واسم أبيه قيس، وقيل: طارق. ضعيف 126 هـ).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:48/رقم:399): (بمنع الصرف للوزن، والمراد بالحنفاء: هم الثقات العدول، يعني: أن رواية الثقات لا تقوي الضعيف الشديد الضعف).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:48/رقم:400): (العدل في الأصل مصدر، ولذا يوصف به الواحد والجماعة، فيقال: هو عدل، وهما عدل، وهم عدل، كما هنا).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:48/رقم:401): (أي: قيل لأبي زرعة: قد روى سفيان الثوري عن الكلبي، فقال: إنما روى عنه للإنكار والتعجب).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:48/رقم:404): (مضارع أعز، والجملة صفة "ديناً").


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:48/رقم:405): (أي: وأسمع عن رجل لا أبالي بحديثه، وإنما أحب معرفته لأجل إبطاله).


�-انظر: (الكفاية في علم الرواية) (ص:147) و(علوم الحديث) (218/219).


�-انظر: (الكفاية في علم الرواية) (ص:148).


�-انظر: (علوم الحديث) (218).


�-انظر: (الكفاية في علم الرواية) (ص:160/161).


�-انظر: (الكفاية) (ص:160).


�–انظر: (فتح المغيث) (1/290).


�-انظر: (الكفاية) (ص:160).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/293).


�-انظر: (الميزان) (3/426)، و(فتح المغيث) (1/293).


�-انظر: (الكفاية) (150).


�-صححه الإمام أحمد، وابن عبد البر، وابن كثير، وابن الوزير، وسكت عليه الألباني، ومقبل، وشيخنا محمد الأثيوبي وغيرهم. انظر: (البداية والنهاية) (10/371)، و(السير) (2/197)، و(الإصابة) (3/327)، و(الصحيحة) (1/485)، و(تحقيق المشكاة) (رقم:248)، وذكر طرقه شيخنا عبد العزيز العبد اللطيف في (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:20/22). وسبق تخريجه بتوسع كبير-فارجع إليه إن شئت-انظر: (إتحاف الطالب...) (ص:577/578)، و(إمداد السقاة...) (ص:99/100).


�-انظر: (السلسلة الصحيحة) (1/485) و(المشكاة) (رقم:248)، و(العواصم) لابن الوزير (1/308/ 313)، و(الروض الباسم) (1/42) و(البداية والنهاية) (10/371) لابن كثير، و(الجامع لأحكام القرآن) للقرطبي (1/36) و(المجمع) (1/142) للهيثمي و(الغارة) للشيخ مقبل (1/414) وهامش (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:23) وما بعدها، (إتحاف الطالب...) (ص:577/578)، و(إمداد السقاة...) (ص:99/100).


�-انظر: (الثقات) (1/13)، و(لسان الميزان) (1/14).


�-انظر: (الكفاية) (141).


�-انظر: تخريجه بتوسع في هامش (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:27/28/29) وللشوكاني في هذا الحديث بحث طيب في (الفتح الرباني) (4/1678/1686/1703).


�-انظر: (الكفاية) (ص:141)


�-انظر: (الكفاية) (142).


�-انظر: (الثقات) (1/13).


�-كما في: (الكفاية) (150).


�-وفي تعقبه هذا نظر، فإنه ليس في كلام الإمام الذهبي ما يشير إلى تنصيص الجمهور على هذه القاعدة، وإنما يُفهم منه أنه-رحمه الله-قد استنبط هذه القاعدة من جملة أحاديث صححها الجمهور، وفي أسانيدها رواة لم يؤثر توثيقهم عن أحد، والحافظ نفسه-رحمه الله-مع تعقبه للذهبي يتبع هذه القاعدة، ويحكم بمقتضاها على أحاديث غير قليلة بالصحة أو: الحسن كما هو معلوم لكل من ينظر في تخريجاته. انتهى من حاشية (مسند الإمام أحمد) (1/144-مؤسسة الرسالة). انظر: (لسان الميزان) (مخطوط:3/1) و(فتح المغيث) (1/293).


�-انظر: (الثقات) (1/13)، و(فتح المغيث) (1/295).


�-انظر: (النكت الوفية) (197)، و(توضيح الأفكار) (2/129).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/295).


�-انظر: (الكفاية) (141/142).


�-انظر: (الكفاية) (142).


�-انتهى من (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:21/إلى 32).


�-انظر: (علوم الحديث) (225).


�-انظر: (علوم الحديث) (225)، و(الكفاية) (154)، (وفتح المغيث) (1/312). 


�-انظر: (اختصار علوم الحديث) (80)، و(فتح المغيث) (1/313).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/313). 


�-انظر: (الكفاية) (154).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الضعيفة) (1/302): (زالت جهالة عينه برواية جماعة عنه ذكرهم، ولا يخفى أن زوال جهالة العين لا يلزم منه زوال جهالة حاله).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/313)


�-انظر: (لسان الميزان) (1/15).


�-انظر: (التنكيل) (1/416)


�-انظر: (فتح المغيث) (1/314).


�-كما في: (الكفاية) (155).


�-انظر: (علوم الحديث) (225).


�-كما في: (الكفاية) (155).


�-انظر: (التقييد والإيضاح) (144)، و(فتح المغيث) (1/311).


�-انظر: (فتح المغيث) (1/311).


�-انظر: (الكفاية) (186).


�-انظر: (علوم الحديث) (225).


�-انظر: (الكفاية) (186)، و(فتح المغيث) (1/312).


�-انظر: (الكفاية) (186)- انتهى من (ضوابط الجرح والتعديل) (33/ إلى35).


�-انظر: (فتح الباري) (2/105/583/ و3/61/570/ و4/71/217/49/ و6/491/و8/261/ و9/48/ و13/269 /391/461)، و(هدي الساري) (226/227)، و(توجيه القاري) (17/223).


�-انظر:(هدي الساري) (393/384/398/429)، و(فتح الباري) (1/246/و6/625 و9/174/و10/40/195/و13/187)، و(توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري) (17/188/190/191) للأستاذ :حافظ ثنا الله الزاهدي. ومقدمة (المسند) للإمام أحمد(1/144) مؤسسة الرسالة.





�-انظر: (هدي الساري)(389/454/421/454/405/416/453/456/451/421) و(توجيه القاري) (17/191/192/193).


�-انظر: (الفتح 4/157) و(الهدي)(433)، و(الفتح) (1/160/296/و/2/63/594/568/582/و9/405/و12/222)، و(توجيه القاري) (7/178/179).


�-فائدة: قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (غاية المرام...) (ص:226): (مع علمه وفضله فليس أحسن حالاً في كلامه على الأحاديث من ابن حزم، وقد تعقبته في غير ما حديث أنكر أصله أو: صحته في كتابه: "العواصم من القواصم"، أذكر منها الآن على سبيل المثال حديث: "أيتكن تنبحها كلاب حوأب" وقد فصلت القول فيه في "السلسلة المذكورة" برقم:"469").


�-انظر: مواضع هذه الأسباب في (توجيه القاري) (17/133/ إلى 138).


�-انظر:(فتح الباري) (1/162/و4/438/و5/203/و6/194/195/و10/248) و(التوجيه) (17/48).


�-انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي (1/195/رقم :178).


�-فائدة: يرى بعض العلماء أن تخريج ابن الجارود للراوي يعد توثيقاً له. قال المحدث الألباني-رحمه الله-في تعليقه على: (التنكيل) (841): (زد على ذلك أن من جملة من خرج الحديث ابن الجارود في كتابه: "المنتقى" (رقم:773)، وذلك منه توثيق لرجاله كما لا يخفى).


قال الحافظ الذهبي في (السير) (14/239) في ترجمة: ابن الجارود: (صاحب كتاب: "المنتقى في السنن" مجلد واحد في الأحكام، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبداً، إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد).


�-انظر: (مسند) الإمام أحمد (1/292/309/423/رقم:147/148/ 324/346). طبعة مؤسسة الرسالة تحقيق: الأرناؤوط، ومحمد نعيم العَرقسوسي، وعادل مرشد، وإبراهيم الزيبق، ومحمد رضوان العرقسوسي وكامل الخراط.


�-انظري للزيادة-أم الفضل-(الرفع والتكميل...) (ص:143/144/154/179) و(ضوابط الجرح والتعديل) (ص:163).


�-تعرف وتنكر بصيغة الخطاب للمفرد المذكر أي:يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير (التدريب) (1/350).


�-انظر: (أحوال الرجال) (ص:168/رقم:299)، و(طبقات بن سعد) (7/466)، و(الميزان) (4/334).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (9/213).


�-وقد بيّن المحدث الألباني-رحمه الله-في تخريج كتاب: (السنة) (2/330) لابن أبي عاصم-أن ذكر البخاري للراوي في (تاريخه الكبير) لا يعني أنه معروف-: (وأقول: لم يتبين لي قوة هذا الرد، فإن البخاري يذكر في كتابه "التاريخ" كثيراً من الرواة وهم غير معروفين، وليس هذا مجال شرح ذلك).


�-قال فضيلة شيخنا العلامة عبد الله بن باز-رحمه الله-في (نكته) (ص:146/رقم:213) عند قوله الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: (عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي-بفتح المهملة وكسر الموحدة-مكثر، ثقة عابد، من الثالثة، اختلط بأخرة...): (لكنه مدلس؛ كما نبه عليه المؤلف قي: "طبقات المدلسين"، وكذلك في "تهذيب التهذيب". حرر في: "8/7/1400 هـ").


وقال المعلق في هامش (النكت): التعليق على الطبعة المصرية، وقد وصفه بالتدليس:


1-ابن حبان،


2-والحاكم،


3-والكرابيسي،


4-وأبو جعفر الطبري،


5-والنسائي،


6-والذهبي،


7-والمقدسي،


8-والعلائي،


9-والحلبي.


ينظر: (الثقات) (5/177)، و(معرفة علوم الحديث) (ص:105)، والنسخة التي عندي داخل السجن بتحقيق: أحمد بن فارس السلوم: (ص:349/رقم:26)، و(تهذيب الكمال) (22/102)، و(الكاشف) (4185)، والنسخة التي عندي داخل السجن (2/323/رقم:4236)، و(الميزان) (1/360)، و(السير) (5/392)، و(تذكرة الحفاظ) (1/114)، و(جامع التحصيل) (ص:124)، و(التبيين) (ص:160/رقم:58)، و(تهذيب التهذيب) (8/63)، و(تعريف التقديس) (ص:101/رقم:91)، و(التأنيس) (ص:42).


�-انظر: (مسند) الإمام أحمد (2/139/رقم:737-مؤسسة الرسالة).


�-انظر: (الإرشاد في معرفة علماء الحديث) (1/417/418) للخليل بن عبد الله تحقيق: محمد سعيد بن عمر إدريس.


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الصحيحة) (5/132): (وأما الشيخ أحمد شاكر فقال في تعليقه على "المسند": "إسناده صحيح"ً! 


قلت: وذلك من تساهله الذي عُرف به، ولا سيما بالنسبة لتمشيته لعنعنة ابن إسحاق، وعدم تفريقه بين حديثه المعنعن، وحديثه الذي صرح فيه بالسماع، على خلاف ما عليه العلماء).


�-انظر: (التاريخ) لخليفة بن خياط (ص:434).


�-انظر: (التاريخ) (ص:464). لخليفة ابن خياط


�-كما في (تهذيب التهذيب) (11/70).


�-انظر :(ضوابط الجرح والتعديل)  (ص:59/ إلى 64)


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:94/رقم:797): ("سفيان": هو الثوري، و"الضيم": مصدر ضامه، كضاره، ضيراً، وزناً ومعنىً-كما في "المصباح"-أي: فقد تجاوزه الضرر، لأنه قبل الاختلاط).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:94/رقم:798): (أي: أخرج الشيخان حديث حصين من رواية جماعة من أصحابه، فمنهم:


1-شعبه،


والثوري،


3-وخالد الطحان،


4-و"عبثر": هو ابن القاسم الزبيدي، قال أبو داود: ثقة ثقة (178 هـ)،


5-وهشيم، 


6-وأبو عوانة،


7-ومحمد بن فضيل).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:94/رقم:801): (وأخرج البخاري حديثه من رواية: 


1-حصين بن نمير الواسطي، 


2-وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي البصري، 


3-وسليمان بن كثير العبدي،


4-وزائدة بن قدامة،


5-وعبد العزيز بن مسلم القسملي،


6-وأبي بكر بن عياش،


7-ويحيى بن المهلب البجلي، أبي كُدَيْنَة الكوفي).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:94/رقم:802): (أي: أخرج مسلم حديث حصين من رواية:


1-عبد الله بن إدريس،


2-وسلاّم بن سُليم أبي الأحوص، ومُنع "سلام" من الصرف للوزن، 


3-وعباد بن العوام،


4-وزياد بن عبد الله البكائي).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:94/رقم:803): (أي: أنكر بعض العلماء-وهو علي بن المديني-اختلاط حصين، فقال: ما اختلط، ولكنه ساء حفظه، وهو على ذللك ثقة).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:95/رقم:807): ("بشر": هو ابن المفضل، و"إسماعيل": هو ابن علية، و"يزيد": هو ابن هارون، و"عيسى": هو ابن يونس السبيعي، و"نجل أبي عدي": هو محمد بن إبراهيم. وقولي: "وبعضهم يقول"-هو ابن معين-، قال: ما اختلط، بل: كبر ورقَّ حفظه).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:95/رقم:809): (بضمتين، جمع مثال).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:95/رقم:811): ("قدوة" بالجر صفة للمذكورين، أي: مقتدى بهم في ضبط أحاديث سعيد ابن أبي عروبة. و"القدوة" مثلثة القاف، وكعدة: ما اقتديت به. أفاده في (القاموس). وفي نسخة: "فاثبت" أي: اثبت على القاعدة المذكورة).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:95/رقم:812): ("خالد": هو ابن الحارث الهجيمي، و"ابن زريع": هو يزيد، و"ابن بكر": هو محمد، و"ابن بشر": هو محمد، و"عبدة": هو ابن سليمان، و"عيسى": هو ابن يونس، و"حماد": هو ابن سلمة، و"روح": هو ابن عباد، و"الخفاف": هو عبد الوهاب بن عطاء البصري"204" هـ).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:96/رقم:815): ("أبو نعيم": هو الفضل بن دكين، و"يزيد": هو ابن هارون، و"شعيب": هو ابن إسحاق بن عبد الرحمن الأموي، مولاهم البصري، ثم الدمشقي، ثقة رمي بالإرجاء (189 هـ)، و"عباد": هو ابن العوام بن عمرو الكلابي مولاهم، أبو سهل الواسطي ثقة (185 هـ) أو: بعدها، وله نحو (70 سنة)، و"المعافَى": هو ابن عمران الأزدي أبو مسعود الموصلي، ثقة عابد فقيه (185 هـ)، وقيل: (6).


فقولي: "أبو نعيم" إلخ: خبر لمبتدءٍ محذوف مع الفاء، جواباً لـ"أما" وقولي: "تعافَى" مرفوع على الاستئناف، أي: فأنت تُعافى).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:96/رقم:816): ("وُسم" بالبناء للمفعول، أي: وصف بالاختلاط المحدود بما بعد دخوله بغداد).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:96/رقم:823): ("سلم": هو ابن قتيبة الشعيري، أبو قتيبة الخراساني، نزيل البصرة صدوق، (200 هـ) أو: بعدها، و"عاصم" بن علي الواسطي، و"يزيد" بن هارون، و"هاشم": هو ابن القاسم أبو النضر البغدادي الثقة الثبت، لقبه قيصر (207 هـ) وله (73 سنة)، و"حجاج": هو ابن محمد الأعور.


وقولي: "وقد فصّل يحيى" إلخ، أي: فصل يحيى بن معين في المسعودي تفصيلاً آخر، فقال: كان ثقة، وكان يغلط فيما يُحدث عن عاصم بن بهدلة، وسلمة بن كهيل، وكان صحيح الرواية فيما يُحدث عن القاسم، يعني: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ومعن، يعني: ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:97/رقم:825): ("سنين" بدل من أربع. وقولي: "ولكن احتجب" إلخ، أي: إن اختلاطه ما ضر مروياته، حيث إنه لم يُحدث فيه، كجرير بن حازم، قال أبو داود: جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي تَغَيَّرا، فحجب الناس عنهما).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:97/رقم:829): ("لدى ذي الثقة" أي: عند صاحب الثقة، والمراد بالثقة هنا معناها المصدري. وقولي: "ونجل حبان" إلخ. يعني: أن ابن حبان قال: إن حديث صالح اختلط قديمه بحديثه، ولم يتميز).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:98/رقم:831): ("أبان": هو ابن صمعة-بمهملتين مفتوحتين-الأنصاري البصري، وصفه جماعة منهم:


1-يحيى،


2-وابن مهدي،


3-وأحمد، وغيرهم.


بأنه اختلط بأخرة، ولكن ذكر ابن عدي أنه مع ذلك لم يجد له حديثاً منكراً).


�-انظر: (نزهة النظر) (ص:51).


�-انظر:(نزهة النظر) (ص:51).


�-انظر: (فتح المغيث) (3/331) ط السلفية.


�-انظر: (علوم الحديث) لابن الصلاح (ص:594). 


�-انظر: (نزهة النظر) (ص:51/52).


�-انظر: (هدي الساري) (ص:406).


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (1/392).


�-انظر: (هدي الساري) (ص:406).


�-انظر: (سير أعلام النبلاء) (10/254).


�-قال المحدث الألباني في تعليقه على: (أداء ما وجب) (ص:81): (وللحافظ برهان الدين الحلبي رسالة لطيفة سماها: "الاغتباط بمن رمي بالاختلاط"، نشرها لأول مرة شيخنا في الإجازة الشيخ راغب الطباخ-رحمه الله وجزاه خيراً-مع رسالتين أخريين إحداهما في: "المخضرمين"، والأخرى في المدلسين.


والقاعدة في المختلطين أن من سمع منهم قبل الاختلاط، قبلت روايتهم. ومن سمع منهم بعد ذلك، أو: لم يعرف أسمع منهم قبل الاختلاط أو: بعده؟ أو: سمع منهم في الحالتين لم تقبل).


وقال في: "الذب الأحمد" (ص:38): (هب أن ما ادعاه الكوثري من اختلاط أبي بكر القطيعي ثابت، فهو يعلم أن ذلك ليس جرحاً بإطلاقه عند المحدثين، وإنما فيه التفصيل المعروف في "مصطلح الحديث"، وهو على ثلاثة أنواع:


الأول: الاحتجاج بالمختلط إذا حدث قبل الاختلاط.


الثاني: ترك الاحتجاج به إذا حدث بعد الاختلاط.


الثالث: التوقف إذا لم يعلم أنه حدث قبله أو: بعده).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:99/رقم:836): ("ردا" يردو، كعلا يعلو، لغة في رَدُؤَ بالهمزة، رداءة، فهو رديّ بالتثقيل، ورديء بالهمزة، أي: وضيع خسيس).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:99/رقم:841): ("هشام": هو ابن عروة).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:99/رقم:842): ("ابن أبي الزناد": هو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان المدني، صدوق تغير حفظه لَما قدم بغداد، وكان فقيهاً، ولي خراج المدينة فحمد (174 هـ) وله (74 سنة)، والمراد: أن ما حدث به في المدينة صحيح، وما حدث به في العراق ضعيف).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:99/رقم:842): ("ونجل هارون" مبتدأ خبره جملة "فكان يعتني" والفاء زائدة، وهو يزيد بن هارون. وقولي: "بواسط" متعلق بـ"يعتني"، أي: أنه ضبط ما رواه بواسط، وأوهم فيما رواه ببغداد).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:99/رقم:843): (843): ("العداد" بالكسر، يقال: فلان في عداد بني فلان، أي: داخل فيهم).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:99/رقم:845): ("العمري": هو عبيد الله بن عمر المدني. "عابه ذو الحجة" أي: انتقد عالم صاحب حجة سَماع أهل الكوفة منه، وهو يعقوب بن شيبة، فقال: إن في سماع أهل الكوفة منه شيئاً).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:100/رقم:846): ("غير دمشق" منصوب بنزع الخافظ، أي: لم يكن متقناً فيما حدث به في غير دمشق، كحمص، ومكة، كما قاله أحمد-رحمه الله).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:100/رقم:849): (يعني: أن إسماعيل بن عياش ضابط لأحاديث الشاميين، غير ضابط لأحاديث غيرهم، ومثله بقية بن الوليد، ومعمر لأهل اليمن دون أهل العراق، وفرج بن فضالة لأهل حِمص دون غيرهم، وخالد بن مخلد القطواني لأهل المدينة دون غيرهم).


�-انظر: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:100/رقم:853): (أي: إن أهل الشام رووا عن زهير بن محمد أحاديث مناكير، بخلاف أهل العراق فقد حفطوا حديثه، وقولي: "فحد عن ضير" أي: مل عن ضرر ما رواه أهل الشام من حديثه، ومثله محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، فأهل المدينة ضبطوا أحاديثه بخلاف أهل العراق، وأيوب بن عتبة اليمامي حديثه باليمامة صحيح، وحديث أهل العراق عنه ضعيف، كما قاله أبو زرعة-رحمه الله).


�-انظر: (مسائل الإمام أحمد: العلل ومعرفة الرجال) (1/28) و(2/349/350/رقم:2543) و(الميزان) (2/17).


�-انظر: (شرح علل الترمذي) لابن رجب (ص:263/ وما بعدها).


 �-كما في: (سنن الصغرى) للنسائي (8/323).


�-كما في: (1/66/67/68/69).


�-كما في: (1/22).


�-كما في: (ص:101).


�-انظر: (التاريخ الكبير) للبخاري (1/326)، و(المجروحين من المحدثين) (1/86)، و(الجرح والتعديل) (2/131)، و(الكامل) (1/214).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (3/560)، و(المجروحين) (1/306)، و(الميزان) (2/102).


�-انظر: (المجروحين) (1/196)، و(الجرح والتعديل) (2/472)، و(التاريخ الكبير) للبخاري (2/183)، و(الميزان) (1/375).


�-انظر: (التاريخ الكبير) (8/9)، و(المجروحين) (3/10)، و(الميزان) (3/438).


�-انظر: (المجروحين) (1/284) و(التاريخ الكبير) (3/25)، و(الضعَفاء الكبير) (2/40)، و(الجرح والتعديل) (3/427)، و(الكامل) (3/997).


 �- التاريخ الكبير 6/127/ الجرح 6/94/ الميزان 3/25).


�-انظر: (التاريخ الكبير) (7/27)، و(المجروحين) (3/8)، و(الجرح والتعديل) (8/192)، و(الميزان) (4/106).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (8/151/152/2/234)، و(الميزان) (4/213)، و(الضعفاء) (4/160)، و(الكامل) (6/2333).


�-انظر: (الميزان) (4/403)، و(الجرح والتعديل) (9/211)، و(الضعفاء) (4/445) للعقيلي، و(الكامل) (7/2601)، و(التاريخ الكبير) (8/398).


�-انظر: (الميزان) (3/127)، و(المجروحين) (2/103)، و(الجرح والتعديل)(6/186)، و(الضعفاء) (3/229) للعقيلي، و(الكامل) (5/1840) و(التاريخ الكبير) (6/275).


�-انظر: (تحرير التقريب) (3/204/رقم:5685): (... صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فتُرك).


�-انظر: (التاريخ الكبير) (7/131)، و(الجرح والتعديل) (7/81/82)، و(الميزان) (3/345)، و(الضعفاء 3/458)، و(الكامل) (6/2053).


�-كما في: (2/384).


�-انظر: (المجموع) لابن تيمية (14/159/160)، و(19/ 123)، و(الإحكام في أصول الأحكام) (4/244)، انظر: في (السير) (6/191)، قول الذهبي عن اجتهاد شعبة فانه مهم جداً.


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:101/رقم:856): ("قيس": هو ابن سعد المكي (119 هـ). و"أيوب": هو السختياني).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:101/رقم:858): ("ابن عجلان": هو محمد، و"سعيد": هو المقبري).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:101/رقم:859): ("شقيق" بن سلمة، أبو وائل، و"هشام": هو ابن حسان القردوسي، و"التيمي": هو سليمان بن طرخان).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:101/رقم:856): ("جعفر": هو ابن برقان الكلابي، أبو عبد الله الرقي، صدوق يهم في حديث الزهري (150 هـ) أو: بعدها).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:101/رقم:862): ("معقل" بدل من "الجزري"، هو معقل بن عبيد الله العبسي مولاهم، أبو عبد الله الجزري، صدوق يخطئ "166 هـ").


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:101/رقم:863): (وقولي: "كذاك فيه ضعف" إلخ، أي: ضعيف في أبي الزبير أيضاً المغيرة بن مسلم القسملي، أبو سلمة السّرّاج المدائني، أصله من مرو، صدوق، ووثقه العجلي).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:102/رقم:868): (أي: إن "عكرمة" بن عمار اليمامي (159 هـ) مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير، وكذا سماك بن حرب مضطرب في عكرمة مولى ابن عباس، وكذا عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب، مضطرب في عكرمة أيضاً، وكذا داود بن الحصين المدني منكر الحديث في عكرمة أيضاً، وكذلك الأوزاعي يخطئ في حديث يحيى بن أبي كثير، وحديث الزهري).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:102/رقم:869): (يعني: أن "الأعمش" كثير الوهم في أحاديث صغار شيوخه، كالحكم بن عتيبة، وسلمة بن كُهيل، وأبي إسحاق السبيعي، وحبيب بن أبي ثابت، ونحوهم.


قاله علي بن المديني، و"شعبة" كما قال يحيى بن سعيد القطان: كان إذا جاء حديث الصغار لم يَحفظ. و"ابن عيينة" كما قاله ابن المديني: حديثه عن الصغار ليس بذاك. و"منصور" بن المعتمر: كان إذا روى عن المشايخ، مثل أبي إسحاق، والحكم بن عيينة، وحبيب بن أبي ثابت، وسلمة بن كهيل اضطرب).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:102/رقم:871): ("حماد": هو ابن زيد كان يخلط في حديث يحيى بن سعيد الأنصاري، "حبيب بن أبي ثابت" أحاديثه عن عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير غير محفوظة. 


وقولي: "ذا قدوة" بالضم، ويجوز الكسر: اسم من اقتدى به: إذا فعل مثل فعله، تأسياً، وفلان قدوة: أي: يقتدى به،-قاله في "المصباح"-أي: كن صاحب اقتداء للعلماء في الجرح والتعديل).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:102/رقم:873): ("عطاء": هو ابن أبي رباح. و"ثابت" البناني. "ومطر" بن طهمان الوراق).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:102/رقم:874): ("أبو معشر السندي" اسمه نَجيح بن عبد الرحمن المدني (170 هـ) يعني: أنه ضعيف في غير ما يرويه من التفسير عن محمد بن كعب القُرَظي. قال ابن معين: اكتبوا عن أبي معشر حديث محمد بن كعب في التفسير، وأما أحاديث نافع وغيرها فليست بشيء).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:103/رقم:876): ("يزيد" بن إبراهيم التستري البصري، و"عمر" بن إبراهيم البصري ضُعِّف كلٌّ منهما في قتادة، و"عبد المجيد": هو ابن عبد العزيز بن أبي روَّاد، و"هشام": هو ابن سليمان المخزومي، و"عبد الملك": هو ابن جريج، يعني: أنه أُنكِر عبدُ المجيد وهشامٌ في غير حديث ابن جريج. وكذا ورقاء بن عمر اليشكري طعن في روايته عن منصور بن المعتمر. وقولي: "نزك" بالبناء للمفعول: أي: طعن فيه).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:103/رقم:877): ("إسحاق": هو ابن راشد الجزري، و"سفيان": هو ابن حسين الواسطي، و"عبد الرزاق": هو ابن عمر الدمشقي ضُعفوا في الزهري. وقولي: "وَهَوْا": أي: ضعفوا، "أُخيي" مصغراً منادى حذف منه حرف النداء).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:103/رقم:879): ("عبد الرزاق": هو ابن همام الصنعاني، و"الداروردي": هو عبد العزيز بن محمد، ضعفا في عبيد الله بن عمر العمري. 


وقولي: "ازدري" بالبناء للمفعول: عِيب. و"أبو معاوية" في غير حديث الأعمش مضطرب، قاله أحمد، وابن نمير، وابن المديني... و"الاعمش" بنقل حركة الهمزة إلى اللام وحذفها. و"راوية" حال من فاعل "خذ"، أي: حال كونك راوية للحديث، والتاء فيه للمبالغة).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:103/رقم:880): ("قبيصة": هو ابن عقبة، و"زيد بن الحباب، ويعلى بن عبيد" ضعفوا في حديث سفيان الثوري. وقولي: "نقلاً" منصوب على التمييز، أي: من حيث النقلُ).


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغلل) (ص:103/رقم:883): ("يونس": هو ابن أبي إسحاق السبيعي مضطرب في حديث أبيه و"سلمة": هو ابن صالح الأحمر قاضي واسط مضطرب في حديث حماد بن أبي سليمان الفقيه.


و"محمد بن كثير": هو ابن أبي عطاء الثقفي الصنعاني، أبو يوسف نزيل المصيصة، صدوق كثير الغلط، توفي سنة مائتين وبضع عشرة، حديثه عن معمر منكر).


�-كما في: (النكت) (2/227) للزركشي 


�-كما في:(النكت) (2/223) للزركشي.


�-انظر: (2/223)..


�-كما في: (4/376).


�-انظر ترجمته في: (الميزان) (2/312)، و(تهذيب التهذيب) (4/418)، و(تقريب التهذيب) (1/366).


�-انظر ترجمته في: (الميزان) (3/345)، و(التقريب)(2/108).


�-انظر ترجمته في: (الكاشف) (3/131)، و(التقريب) (2/238).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث)(ص:57)، والنسخة التي عندي داخل السجن بتحقيق: أحمد بن فارس السلوم (ص:231/134/رقم:100)، و(الاقتراح) (ص:179) و(المقنع) (ل/11أ) و(محاسن الاصطلاح) (87) و(نكت الزركشي) (1/396)


�-انظر ترجمته في: (الميزان) (3/371)، و(التقريب) (2/118).  


�- انظر في ترجمته في: (المجروحين) (2/75)، و(الميزان) (3/267).


�-انظر في ترجمته في: (الميزان2/117)، و(التقريب) (1/28).


�-انظر: (الميزان) (2/21) و(التقريب) (1/235).


�-انظر: (الكاشف) (2/282)، و(تقريب التهذيب) (2/368). 


�-انظر: (مَعْرِفة علوم الحديث) (57)، والنسخة التي عندي داخل السجن بتحقيق: أحمد بن فارس السلوم (ص:231/134/رقم:100)، و(الاقتراح) (ص:182/183)، و(المقنع) (ل/11أ) و(محاسن الاصطلاح) (88) و(النكت الوفية) (ل19ب)، و(نكت ابن حجر) (497)، و(البحر الذي زخر) (ل/121/ب) و(تدريب الراوي) (1/180).


�-انظر: (الميزان) (1/434)، و(التقريب) (1/141).


�-كما في: (علوم الحديث) للحاكم (57)، والنسخة التي عندي داخل السجن بتحقيق: أحمد بن فارس السلوم (ص:231/134/رقم:100).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (57)، والنسخة التي عندي داخل السجن بتحقيق: أحمد بن فارس السلوم (ص:231/134/رقم:100)، و(الاقتراح) لابن دقيق العيد (182/183) و(المقنع) (ل11أ) و(محاسن الاصطلاح) (88) و(النكت الوفية) (ل/19ب) و(نكت ابن حجر) (1/497) و(البحر الذي زخر) (ل/121ب)، و(تدريب الراوي) (1/180).


�-انظر: (الكاشف) (1/299)، و(التقريب) (1/240).


�-انظر: (الميزان) (2/20)، و(التقريب) (1/234).   


�-انظر: (الميزان) (3/941).


�-انظر: (الميزان) (1/10)، و(التقريب)(1/31).


�-انظر: (الميزان) (2/512)، و(التقريب) (1/31).


�-انظر: (الميزان) (2/281)، و(التقريب) (1/355).


�-انظر: (الميزان) (1/57)، و(التقريب) (11/46). 


�-انظر: (الميزان) (1/560) و(التقريب) (1/188).


�-انظر: (الميزان) (1/569)، و(التقريب) (1/190).


�-انظر: (الميزان) (1/133). 


�-انظر: (الميزان) (3/510).


�-انظر: (الميزان) (1/461).   


�-انظر: (الكاشف) (2/399)، و(التقريب) (2/125).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (57)، والنسخة التي عندي داخل السجن بتحقيق: أحمد بن فارس السلوم (ص:231/134/رقم:100)، و(الاقتراح) (184/187)، و(المقنع) (ل/11أ) و(محاسن الاصطلاح) (88)، و(النكت الوفية) (ل/19ب20)، و(نكت ابن حجر) (1/497/499)، و(البحر الذي زخر) (ل/121/122) و(التدريب) (1/180). 


�-انظري: (الميزان) (3/6)، و(التقريب) (1/533).


�-انظري: (التهذيب) (7/12/396/397)، و(الميزان) (3/161)، و(التقريب)(2/46). 


�-انظر: (الميزان) (3/161)، و(التقريب) (2/118).


�-انظر: (الميزان) (2/454).  


�-انظر: (الميزان) (4/275)، و(التقريب) (2/307).


�-انظر: (الميزان) (2/325)، و(التقريب) (1/373).


�-انظر: (معرفة علوم الحديث) (58)، والنسخة التي عندي داخل السجن بتحقيق: أحمد بن فارس السلوم (ص:231/134/رقم:100)، و(الاقتراح) (188/191)، و(المقنع) (ل11أ) و(محاسن الاصطلاح) (88)، و(النكت الوفية) (ل20أ) و(نكت ابن حجر)(1/499/500)، و(البحر الذي زخر) (ل/122أ) و(تدريب الراوي) (1/181)، و(نكت الزركشي) (1/395/إلى:403).


�-انظر ترجمته في: (تحرير التقريب) (3/204/رقم:5685).


 �-انظر: (الميزان) (1/157/450)، و(طبقات ابن السبكي) (6/138)،  و(اللسان) (1/450) و(الصارم المنكي) (143/170/173). 


�-وعلق الشيخ عبد الله بن فوزان الفوزان قائلاً: (لم أقف على ما ذكره شيخنا في جميع نسخ الكتاب المطبوعة، ولعل في تفسير الحافظ للسابعة بأنها للمستور، ومجهول الحال يظهر منه الفرق بين المرتبتين، مع الإشارة إلى أن استعمال الحافظ لمصطلح "مقبول" في كتابه ليس بذاك الواضح اطراده في منهجية معينة، والله تعالى أعلم).


وقد بينت هذا في كتابي: (القول المقبول فيمن قال فيه الحافظ: فلان مقبول).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (1/95/رقم:1)، و(تهذيب التهذيب) (1/41/رقم:1).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (1/118/رقم:15)، و(تهذيب التهذيب) (1/51/رقم:16).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (1/144/رقم:39)، و(تهذيب التهذيب) (1/64/رقم:45).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (1/171/رقم:49)، و(تهذيب التهذيب) (1/73/رقم:58).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (1/222/رقم:90)، و(تهذيب التهذيب) (1/95/رقم:103).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (1/263/رقم:104)، و(تهذيب التهذيب) (1/104/رقم:117).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (1/335/رقم:156)، و(تهذيب التهذيب) (1/136/175).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (1/338/رقم:158)، و(تهذيب التهذيب) (1/136/رقم:177).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (1/349/رقم:169)، و(تهذيب التهذيب) (1/143/رقم:190).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (1/369/رقم:184)، و(تهذيب التهذيب) (1/152/رقم:205).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (1/443/رقم:253)، و(تهذيب التهذيب) (1/190/رقم:283).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (2/179/رقم:448)، و(تهذيب التهذيب) (1/318).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (2/234/رقم:484)، و(تهذيب التهذيب) (1/344/رقم:531).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (2/394/رقم:588)، و(تهذيب التهذيب) (1/408/رقم:638).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (2/431/رقم:617)، و(تهذيب التهذيب) (1/428/رقم:668).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (3/83/رقم:683)، و(تهذيب التهذيب) (1/473/رقم:736).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (3/149/رقم:745)، و(تهذيب التهذيب) (1/510/رقم:799).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (3/243/رقم:814)، و(تهذيب التهذيب) (1/555/رقم:780).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (3/323/رقم:876)، و(تهذيب التهذيب) (2/25/رقم:932).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (4/242/رقم:1161)، و(تهذيب التهذيب) (2/223/رقم:1242).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (4/343/رقم:1216)، و(تهذيب التهذيب) (2/261/رقم:1303).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (4/408/رقم:1236)، و(تهذيب التهذيب) (2/284/رقم:1323).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (4/443/رقم:1264)، و(تهذيب التهذيب) (2/299/رقم:1351).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (4/445/رقم:1284)، و(تهذيب التهذيب) (2/307/رقم:1370).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (4/471/رقم:1299)، و(تهذيب التهذيب) (2/315/رقم:1385).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/26/رقم:1364)، و(تهذيب التهذيب) (2/359/رقم:1453).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/143/رقم:1441)، و(تهذيب التهذيب) (2/410/رقم:1534).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/98/رقم:1421)، و(تهذيب التهذيب) (2/396/رقم:1513).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/220/رقم:1488)، و(تهذيب التهذيب) (2/442/رقم:1581).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/220/رقم:148)، و(تهذيب التهذيب) (2/443/رقم:1582).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/201/رقم:1556)، و(تهذيب التهذيب) (2/484/رقم:1653).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/359/رقم:1600)، و(تهذيب التهذيب) (2/514).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/369/رقم:1605)، و(تهذيب التهذيب) (2/518/رقم:1704).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/370/رقم:1606)، و(تهذيب التهذيب) (2/518/رقم:1705).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/373/رقم:1608)، و(تهذيب التهذيب) (2/519/رقم:1707).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/389/رقم:1606)، و(تهذيب التهذيب) (2/525/رقم:1715).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/437/رقم:1650)، و(تهذيب التهذيب) (2/545/رقم:1751).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/443/رقم:1658)، و(تهذيب التهذيب) (2/550/رقم:1759).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/449/رقم:1663)، و(تهذيب التهذيب) (2/552/رقم:1764).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/458/رقم:1671)، و(تهذيب التهذيب) (2/558/رقم:1773).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/494/رقم:1697)، و(تهذيب التهذيب) (2/577/رقم:1801).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/501/رقم:1704)، و(تهذيب التهذيب) (2/581/رقم:1810).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/502/رقم:1706)، و(تهذيب التهذيب) (2/582/رقم:1812).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/528/رقم:1728)، و(تهذيب التهذيب) (2/598/رقم:1834).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (5/528/رقم:1728)، و(تهذيب التهذيب) (2/598/رقم:1835).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/3/رقم:1731)، و(تهذيب التهذيب) (3/3/رقم:1838).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/5/رقم:1734)، و(تهذيب التهذيب) (3/4/رقم:1841).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/7/رقم:1736)، و(تهذيب التهذيب) (3/5/رقم:1843).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/9/رقم:1739)، و(تهذيب التهذيب) (3/6/رقم:1846).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/20/رقم:1749)، و(تهذيب التهذيب) (3/11/رقم:1856).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/21/رقم:1750)، و(تهذيب التهذيب) (3/11/رقم:1857).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/29/رقم:1759)، و(تهذيب التهذيب) (3/15/رقم:1865).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/57/رقم:1775)، و(تهذيب التهذيب) (3/27/رقم:1881).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/57/رقم:1775)، و(تهذيب التهذيب) (3/27/رقم:1881).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/60/رقم:1778)، و(تهذيب التهذيب) (3/28/1885).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/75/رقم:1789)، و(تهذيب التهذيب) (3/36/رقم:1895).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/79/رقم:1794)، و(تهذيب التهذيب) (3/39/رقم:1900).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/119/رقم:1831)، و(تهذيب التهذيب) (3/61/رقم:1939).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/128/رقم:1838)، و(تهذيب التهذيب) (3/66/رقم:1946).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/156/رقم:1858)، و(تهذيب التهذيب) (3/80/رقم:1967).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/162/رقم:1862)، و(تهذيب التهذيب) (3/82/رقم:1972).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/192/رقم:1881)، و(تهذيب التهذيب) (3/94/رقم:1991).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/194/رقم:1883)، و(تهذيب التهذيب) (3/96/رقم:1993).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/194/رقم:1883)، و(تهذيب التهذيب) (3/96/رقم:1993).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/247/رقم:1926)، و(تهذيب التهذيب) (3/125/رقم:2038).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/273/رقم:1943)، و(تهذيب التهذيب) (3/138/رقم:2055).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/274/رقم:1945)، و(تهذيب التهذيب) (3/139/رقم:2058).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/306/رقم:1972) للحافظ المزي، و(تهذيب التهذيب) (3/153/رقم:2087) للحافظ ابن حجر.


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/308/رقم:1974)، و(تهذيب التهذيب) (3/155/رقم:2089).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/333/رقم:1991)، و(تهذيب التهذيب) (3/168/رقم:2106).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/358/رقم:2010)، و(تهذيب التهذيب) (3/182/رقم:2127).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/362/رقم:2014)، و(تهذيب التهذيب) (3/184/رقم:2131).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/366/رقم:1017)، و(تهذيب التهذيب) (3/185/رقم:2134).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/388/رقم:2035)، و(تهذيب التهذيب) (3/195/رقم:2153).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/393/رقم:2038)، و(تهذيب التهذيب) (4/197/رقم:2156).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/394/رقم:2040)، و(تهذيب التهذيب) (3/198/رقم:2158).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/396/رقم:2043)، و(تهذيب التهذيب) (3/199/رقم:2161).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/400/رقم:2046)، و(تهذيب التهذيب) (3/201/رقم:2164).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/400/رقم:2047)، و(تهذيب التهذيب) (3/201/رقم:2165).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/210/رقم:2054)، و(تهذيب التهذيب) (3/206/رقم:2172).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/415/رقم:2061)، و(تهذيب التهذيب) (3/209/رقم:2180).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/459/رقم:2090)، و(تهذيب التهذيب) (3/227/رقم:2209).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/475/رقم:2101)، و(تهذيب التهذيب) (3/232/رقم:2220).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/480/رقم:2105)، و(تهذيب التهذيب) (3/234/رقم:2224).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (6/490/رقم:2114)، و(تهذيب التهذيب) (3/239/رقم:2234).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/3/رقم:2122)، و(تهذيب التهذيب) (3/243/رقم:2242).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/33/رقم:2142)، و(تهذيب التهذيب) (3/255/رقم:2263).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/45/رقم:2157)، و(تهذيب التهذيب) (3/261/رقم:2277).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/47/رقم:2159)، و(تهذيب التهذيب) (3/263/رقم:2279).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/48/رقم:2161)، و(تهذيب التهذيب) (3/263/رقم:2281).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/48/رقم:2161)، و(تهذيب التهذيب) (3/263/رقم:2281).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/51/رقم:2166)، و(تهذيب التهذيب) (3/266/رقم:2286).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/54/رقم:2168)، و(تهذيب التهذيب) (3/267/رقم:2288).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/68/رقم:2178)، و(تهذيب التهذيب) (3/273/رقم:2298).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/76/رقم:2182)، و(تهذيب التهذيب) (3،277/رقم:2302).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/101/رقم:2203)، و(تهذيب التهذيب) (3/288/رقم:2324).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/102/رقم:2204)، و(تهذيب التهذيب) (3/289/رقم:2325).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/110/رقم:2208)، و(تهذيب التهذيب) (3/292/رقم:2330).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/117/رقم:2214)، و(تهذيب التهذيب) (3/294/رقم:23336).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/118/رقم:2215)، و(تهذيب التهذيب) (3/294/رقم:2337).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/125/رقم:2220)، و(تهذيب التهذيب) (3/298/رقم:2345).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/175/رقم:2241)، و(تهذيب التهذيب) (3/314/رقم:2366).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/178/رقم:2243)، و(تهذيب التهذيب) (3/315/رقم:2369).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/180/رقم:2245)، و(تهذيب التهذيب) (3/316/رقم:2371).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/184/رقم:2247)، و(تهذيب التهذيب) (3/318/رقم:2373).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/195/رقم:2257)، و(تهذيب التهذيب) (3/323/رقم:2385).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/208/رقم:2265)، و(تهذيب التهذيب) (3/328/رقم:2394).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/216/رقم:2269)، و(تهذيب التهذيب) (3/332/رقم:2398).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/224/رقم:2275)، و(تهذيب التهذيب) (3/335/رقم:2404).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/240/رقم:2284)، و(تهذيب التهذيب) (3/342/2414).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/242/رقم:2285)، و(تهذيب التهذيب) (3/342/رقم:2415).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/247/رقم:2293)، و(تهذيب التهذيب) (3/345/رقم:2423).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/253/رقم:2300)، و(تهذيب التهذيب) (3/348/رقم:2430).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/262/رقم:2308)، و(تهذيب التهذيب) (3/353/رقم:2438).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/283/رقم:2328)، و(تهذيب التهذيب) (3/364/رقم:2459).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/283/رقم:2328)، و(تهذيب التهذيب) (3/364/رقم:2458).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/384/رقم:2329)، و(تهذيب التهذيب) (3/365/رقم:2460).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/345/رقم:2382)، و(تهذيب التهذيب) (3/395/رقم:2512).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/365/رقم:2391)، و(تهذيب التهذيب) (3/401/رقم:2521).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/366/رقم:2392)، و(تهذيب التهذيب) (3/402/رقم:2522).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (7/394/2407)، و(تهذيب التهذيب) (3/414/رقم:2537).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/15/رقم:2476)، و(تهذيب التهذيب) (3/460/رقم:2613).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/23/رقم:2482)، و(تهذيب التهذيب) (3/464/رقم:2619).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/52/رقم:2498)، و(تهذيب التهذيب) (3/477/رقم:2635).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/62/رقم:2508)، و(تهذيب التهذيب) (3/483/رقم:2645).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/63/رقم:2509)، و(تهذيب التهذيب) (3/484/2646).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/73/رقم:2517)، و(تهذيب التهذيب) (3/488/رقم:2654).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/75/رقم:2521)، و(تهذيب التهذيب) (3/489/رقم:2658).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/76/رقم:2522)، و(تهذيب التهذيب) (3/490/رقم:2659).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/78/رقم:2525)، و(تهذيب التهذيب) (3/491/رقم:2662).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/90/رقم:2534)، و(تهذيب التهذيب) (3/496/رقم:2671).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/105/رقم:2551)، و(تهذيب التهذيب) (3/506/رقم:2688).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/125/رقم:2560)، و(تهذيب التهذيب) (3/515/رقم:2697).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/134/رقم:2565)، و(تهذيب التهذيب) (3/519/رقم:2702).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/139/رقم:2570)، و(تهذيب التهذيب) (3/522/رقم:2707).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/187/رقم:2608)، و(تهذيب التهذيب) (3/547/رقم:2745).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/196/رقم:2616)، و(تهذيب التهذيب) (3/552/رقم:2755).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/217/رقم:2631)، و(تهذيب التهذيب) (3/565/رقم:2773).


�-انظر ترجمته في: (تهذيب الكمال) (8/230/رقم:2642)، و(تهذيب التهذيب) (3/572/رقم:2783).


�-كما في: (المستدرك) (1/3).


�-واشتهر كأبيه وجده بابن دقيق العيد، وذلك أن جد أبيه، كان عليه طيلسان شديد البياض في يوم عيد، فقيل: كأنه دقيق العيد فلُقب به.


�-انظر ترجمة محمد بن عمر بن واقد الواقدي المتفق على ترك حديثه في: (تاريخ بغداد) (3/3)، و(الطبقات الكبرى) (7/334)، و(الجرح والتعديل) (8/20)، و(السير) (9/454)، و(الميزان) (3/662)، و(تهذيب التهذيب) (9/363).


�-انظر: (التقييد والإيضاح) (29/30)، و(النكت) لابن حجر (320/321).


�-انظر: (البحر الذي زخر) (ل/62ب)، و(توضيح الأفكار) (1/66/67).


�-انظر ترجمته في: (الكاشف) (1/256)، و(التقريب) (1/202).


�-انظر ترجمته في :(طبقات ابن سعد) (7/17) و(تاريخ خليفة) (5/14/420) و(طبقات خلفية) (219) و(التاريخ الكبير) (2/348) و(الصغير) (1/230) للبخاري و(الثقات) لابن حبان (3/10) و(الجرح والتعديل) (3/221) و(مشاهير علماء الأمصار) (93) و(الكامل في التاريخ) (5/511) و(تهذيب الكمال) و(تهذيبه) (1/178/ 1-2) و(خلاصته:94) و(تاريخ الإسلام) (6/57) و(تذكرة الحفاظ) (1/152/153) و(الميزان) (1/610) (والسير) (6/163) والأربعة للذهبي.


�-انظر:(الكاشف) (1/162)، و(التقريب) (1/106).


�-انظر: (الكاشف) (2/84)، و(التقريب) (1/414). 


�-التعريس: نزول المسافر نزلة للنوم والاستراحة، والمعرس: موضع التعريس. كما في: (النهاية) (3/206).


�-كما في: (المستدرك): (كتاب المناسك) (1/445).


�-انظر ترجمته في: (تاريخ خلفية) (411) و(طبقاته) (267)، و((التاريخ الكبير) (7/291)، و(الصغير) (2/70) للبخاري و(الجرح والتعديل) (8/154)، و(الثقات) لابن حبان (3/248)، و(تهذيب الكمال) (1392) و(تهذيبه) (10/360) و(خلاصته) (392) و(الوافي) (2/137) و(التذكرة) (1/148) و(العبر) (4/192) و(السير) (6/114) و(الكاشف) (3/186) و(التقريب) (1/286). 


�-انظر ترجمته في: (طبقات خلفية بن الخياط) (263)،و(التاريخ الصغير) للبخاري (2/31) و(الجرح والتعديل 5/46/ و(تهذيب الكمال)679) و(تهذيبه2/142/1) و(تهذيبه) (5/201)، و(تاريخ الإسلام) (5/265)، و(تاريخ الحفاظ) (1/126) و(الميزان) (2/417) و(السير) (5/253).


�-كما في: (المستدرك): كتاب الدعاء (1/531).


�-بفتح المعجمة واللام وسكون النون بعدها جيم-صدوق من العاشرة انظر: (الكاشف) (3/58)، و(التقريب) (2/175). 


�-بتشديد التحتانية دون همزة-ومن الخطأ كتابة الهمزة على الياء-(الكاشف) (3/292) و(التقريب) (2/379).


�-انظر: (الكاشف)، (1/128) و(التقريب) (1/73). 


�-انظر: (الكاشف) (1/166)، و(التقريب 1/111).


�-انظر: (الكاشف) (3/234)، و(التقريب) (2/330) 


�-انظر: (الكاشف) (3/225)، و(التقريب) (2321).


�-انظر: (التهذيب) (5/190)، و(التقريب) (1/140)، و(الكاشف) (2/81) عن ابن معين بسنده ومتنه-أخرجه البخاري في المناقب باب: منه رقمه: (6) (5/5/6)، وفي باب: إسلام أبي بكر  (5/85).


�-بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء-انظر: (الكاشف) (1/176) و(التقريب) (1/122).


�-كما في:(المستدرك): كتاب معرفة الصحابة (3/535).


�-انظر: (الكاشف) (1/191)، و(التقريب) (1/137). 


�-انظر: (الكاشف) (3/293)، و(التقريب) (1/376).


�-انظر: (الكاشف) (1/336)، و(التقريب) (1/272).


�-بكسر المهملة وآخره معجمة (الكاشف) (1/302)، و(التقريب) (1/243)


�-انظر: (الكاشف) (1/261) و(التقريب) (1/206). 


�-رواه في: (المستدرك): كتاب البيوع (2/28/29).


�-انظر: (الكاشف) (3/173) و(التقريب) (2/273).


�-انظر: (الكاشف) (2/92) و(التقريب) (1/10).


�-كما في: (المستدرك) كتاب الرقاق (4/306)


�-انظر: (الكاشف) (2/147)، و(التقريب) (1/465).


�-انظر: (الكاشف) (1/366)، و(التقريب) (1/301).


�-انظر: (الكاشف) (2/58)، و(التقريب) (1/390).


�- كما في:(مستدركه) كتاب التوبة والإنابة (1/241).


�-انظر: (الكاشف) (1/75)، و(التقريب) (1/31).


�-انظر: (الكاشف) (1/84)، و(التقريب) (1/37).


�-صحابي صغير جليل-كما في: (الإصابة) (2/12). قال السخاوي في: (الإعلان) (ص:114): (وكتاب شيخنا المسمى بالإصابة جامع لما تفرق منها مع تحقيق، ولكنه لم يكمل). قالت أم الفضل: (وكلام السخاوي فيه إشارة إلى أن الحافظ لم يكمل كتابه "الإصابة" لأنه تركه في المسودة).


قال المسجون: جلس في تأليفه أربعين سنة، ومات قبل عمل "المبهمات" وقال تلميذه السخاوي في (فتح المغيث) (3/85): (وأرجو عملها). وقال الدكتور بكر أبو زيد في (التأصيل) (1/26): (ولم أعلمه عملها). 


�-انظر: (المستدرك): كتاب البيوع (2/42).


�-انظر: (تحفة الأشراف) (3/143/و9/100/101).


�-انظر: (المستدرك): كتاب الجهاد (2/78).


�-قال المحدث الألباني في: (التوسل...) (ص:131): (اعلم أن كتاب الدارمي هذا هو على طريقة السنن الأربعة في ترتيب الكتب والأبواب، ولذلك فالصواب إطلاق اسم "السنن" عليه كما فعل الشيخ دهمان في طبعته إياه.


وقد اشتهر قديماً بـ"مسند الدارمي"، وهذا وهم لا وجه له مطلقاً عند أهل العلم، ومثله تسميته بـ"الصحيح" وهذا أبعد ما يكون عن الصواب، لأن فيه أحاديث مرفوعة كثيرة ضعيفة الأسانيد، وبعضها مرسلات ومعضلات، وفيه آثار موقوفة، وكثير منها ضعيفة كهذا الأثر، فأنّى له الصحة!).


�-سورة الأحقاف، رقم الآية: (4).


�-انظر: (الصحاح) (5/574/576) و(لسان العرب) (5/34) و(النكت) للزركشي (1/419).


�-انتهى من كتاب: (سير أعلام النبلاء ) (18/278).


�-انظر: (تعجيل المنفعة) (ص:366).


�-انظر: (التهذيب) (7/292)، و(الضعفاء) للعقيلي (3/224/225/رقم:1225).


�-انظر: (الكامل في ضعفاء الرجال) (1/136/137).


�-انظر: (الكاشف) (2/45)، و(التقريب) (1/380).


�-انظر: (الكاشف) (2/45)، و(التقريب) (1/380).


�-قال العجلي في: (معرفة الثقات) (2/82/رقم:1057): (مدني تابعي ثقة من كبار التابعين). قال معلقه: (يقال: لـه رؤية، ذكره العجلي في ثقات التابعين، واختلف قول الواقدي فيه قال تارة: لـه صحبة وتارة: تابعي-88هـ/ع. "التقريب" (1/490)، و(التهذيب) (6/223)، و(الإصابة) (3/71)، و(التحفة اللطيفة) (2/511). 


�-انظر: (الإكمال) (7/131)، و(الأنساب) (10/294)، و(معجم البلدان) (4/295).


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (7/45)، و(تقريبه) (1/538).


�-انظر: (الكاشف) (1/356) و(الميزان) (2/127) و(التقريب) (1/291).


�-انظر: (الصحاح) (2/611).


�-انظر: (الصحاح) (2/611). 


�-انظر: (الأنساب) (253) و(النكت) للزركشي (1/86/87-مع حواشيه القيمة).


�-انظر: (المنتظم...) لابن الجوزي (6/136).


�-انظر: (ترتيب المدارك...) (3/114).


�-انظر: (لسان الميزان) في: (ترجمة الحسن بن علي الطوسي).


�-قال الشيخ الألباني-رحمه الله-في: (تمام المنة...) (ص:108): (وكذلك ابن السكن ليس تصحيحه مما إليه يركن، ولذلك لا بد من النظر في سند الحديث إذا صححه...). 


�-انظر: (طبقات ابن السبكي) (6/134).


�-انظر: (صلاة التراويح) للألباني (ص:70). سبحان الله الشيخ المحدث الألباني-رحمه الله-ينكر شيئاً وقع فيه!-رحمه الله-حيث حذف أسانيد السنن الأربعة، بدعوى الاختصار، ليته ترك الإسناد مع ذكر مرتبة الحديث، ولو فعل-رحمه الله-لكان أفضل... 


�-علق المحدث الألباني-رحمه الله-على كتاب: "السنة" لابن أبي عاصم (1/226): (بقوله: "وأنت تعرف حال المسانيد"! يعني: أن فيها ما لا يحتج به من الرواة والأحاديث، وهو حق).


�-وقال في (الإرواء) (5/353)-لا يضر الراوي عدم إخراج البخاري ومسلم له-: (قلت: وهذا ليس بشيء، فالرجل ثقة اتفاقاً، وعدم إخراج الشيخين له؛ لا يجرحه، بدليل أن هناك كثيراً من الرواة صحيحاً أحاديثهم، ووثقاهم، مع كونهم ممن لم يخرجا لهم في: "الصحيحين" شيئاً، وهذا أمر معروف عند المشتغلين بهذا العلم الشريف). 


�-والطحاوي نسبة إلى طحية قرية بصعيد مصر، وقد ذكره السيوطي في "حسن المحاضرة" في حفاظ الحديث وقال: كان ثقة فقيهاً، لم يخلف بعده مثله انتهت إليه رياسة الحنفيه بمصر. 


واسمه: أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي المصري إمام جليل مشهور في الآفاق ذِكرُه ولد سنة (230 هـ) وتوفي سنة (321) وكان يقرأ على المزني الشافعي وهو خاله وكان الطحاوي يكثر النظر في كتب أبي حنيفة فقال لـه المزني: (والله لا يجيء منك شيء)، فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة وصار إماماً فيه، فكان إذا درَّس أو: أجاب في شيء من المشكلات قال: (رحم الله خالي، لو كان حياً لكفر عن يمينه). 


�-انظر: (الآيات البينات) (ص:75).


�-انظر: (توجيه العناية لتعريف علم الحديث رواية ودراية) (ص:22). لشيخنا العلامة عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري. 


�-انظر: (جؤنة العطار) (2/20) لشيخ شيخنا أبي الفيض أحمد الغماري.


�-انظر: (السير) (8/443).


�-انظر: (السير) (5/38). 


�-انظر: (السلسلة الصحيحة) (2/400)، و(الروض الداني...) (ص:76) تحت عنوان: (إخراج أبي داود والنسائي للراوي لا يعد توثيقاً).


�-انظر: (السير) (8/392).


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله-في (الصحيحة) (2/222)-عن أسباب التدليس والباعث عليه-: (فإن من المعلوم في الأسباب التي تحمل المدلس على التدليس؛ أن تكون روايته عمن هو أصغر سناً-من باب رواية الأكابر عن الأصاغر-فيسقطه حباً في العلو بالإسناد؛ أو: لعلمه بأنه غير مقبول الرواية عند المحدثين). انظر ما قال عن تدليس التسوية في: (السلسلة الضعيفة) (3/409)، و(الصحيحة) (6/332)، وما قال عن تدليس السكوت في: (السلسلة الضعيفة) (2/388).


�-قال المحدث الألباني في: (الإرواء) (1/87): (والمدلس لا يقبل حديثه، حتى يصرح بالسماع عند الجمهور من علماء الأصول، خلافاً لابن حزم، فإنه يقول: لا يقبل حديثه مطلقاً ولو صرح به، ذكره في كتابه: "الإحكام في أصول الأحكام").


�-انظر: (السير) (9/24)، و(هدي الساري) (ص:562).


�-انظر: (السير) (7/464/466).


�-انظر: (التذكرة) (3/131).


�-انظر: (السير) (2/236). وقد ذكر المحدث الألباني في: (مختصر صحيح مسلم) (20)-وهو يتحدث عن رواية المدلسين بالعنعنة في "الصحيحين"-: (فقد أجاب الشيخ عبد الله الدويش-رحمه الله-في: (تنبيهه) (رقم:355) بأن ما في "الصحيحين" محمول على السماع، كما أشار إليه: 


1-ابن الصلاح،


2-والنووي،


3-والعراقي، وغيرهم.


قلت: يعنون على ثبوت السماع من جهة أخرى. وردِّي من وجهين:


الأول: أن هذا ليس مُسَلَّماً عند جميع المحدثين....


الآخر: أن الحمل المذكور قائم-كما هو ظاهر-على التسليم بأن كل أولئك المدلسين الذين وقعت روايتهم معنعنة في الصحيح هم عند صاحبي الصحيح من المدلسين أيضاً، ودون إثبات هذه الكلية خرط القتاد...).


�-انظر: (السير) (6/184). وبعض هذه الفوائد تجدها مكررة في هذا الكتاب. 


�-انظر: (السير) (7/12).


�-انظر: (لسان الميزان) (9/517). 


�-انظر: (السير) (12/283).


�-انظر: (الذب الأحمد...) (ص:79).


�-والفرا: حمار الوحش وهو أفضل صيد عند العرب، وعلى ذلك قولهم في المثل: (كل الصيد في جوف الفرا)، كناية عن الاكتفاء به حتى كأن من يصطاده قد اصطاد كل صيد. انظر: (نار القرى في شرح جوف الفرا) (ص:2) تأليف: ناصيف اليازجي اللبناني عند قوله: 


قد جمعت في النحو ما سوف ترى # أُرجوزة سميتها جوف الفرا


�-رواه أحمد في (مسنده) (2/295-وصححه أحمد شاكر)، ومحققو (المسند) ط: مؤسسة الرسالة، والألباني في (صحيح سنن أبي داود) (رقم:4811).


�-هذا الكتاب قرأته مرتين: مرة خارج السجن، ومرة داخل السجن، فظهر لي في المرة الثانية أن المحدث الألباني لو لم يكن له من الكتب إلا هذا الكتاب لكان يكفيه شرفاً وفخراً واعتزازاً وشهادة بعلو كعبه في هذا الفن: (علم الحديث).


�-رواه البخاري: (13/318-مع الفتح). 


�-رواه البخاري: (7/408-مع الفتح). 


�-انظر: (الفتح) (7/410). 


�-انظر: (نصب الراية) (1/355). 


�-أو: كان ذلك ناتجاً عن تأويل. 


�-انظر: (مجموع الفتاوى) (20/166). 


�-انظر: (المجموع) (3/56). 


�-انظر: (المجموع) (24/172/173). 


�-سورة الأنعام، الآية رقم: (103). 


�-سورة الشورى، الآية رقم: (51). 


�-سورة القيامة، الآية رقم: (21/22). 


�-سورة فاطر، الآية رقم: (18). 


�-سورة النمل، الآية رقم: (80). 


�-رواه الترمذي، وقد جمع طرقه الذهبي في رسالة مستقله والحديث ضعيف. (جامع الأصول) (8/653). 


�-رواه البخاري ومسلم (مجموع الفتاوى)(20/33/36). 


�-رواه البخاري-باب: من خص قوماً دون قوم في العلم (جامع الأصول)(8/16).  


�-رواه مسلم في (المقدمة) وإسناده فيه انقطاع (جامع الأصول)(8/17).  


�-سورة المعارج، الآية رقم: (4). 


�-انظر: (فتح الباري) (1/224/225). 


�-انظر: (مدارج السالكين) (2/39/40).


�-انظر: (فتح الباري) (12/304). 


�-انظر: (الاتباع) (ص:29). 


�-انظر: (المجموع الثمين) (3/24/25). 


�-انظر: (القواعد) (ص:3). 


�-انظر: (السير) (20/46).. 


�-انظر: (السير) (19/539/541). 


�-انظر: (السير) (8/301).


�-انظر: (8/254).


�-انظر: (السير) (17/589). 


�-انظر: (السير) (10/273).. 


�-انظر: (السير) (11/256).. 


�-انظر: (السير) (13/448).. 


�-انظر: (السير) (14/220).. 


�-انظر: (السير) (14/183).. 


�-انظر: (السير) (16/137).. 


�-انظر: (السير) (8/301).. 


�-قال المحدث الألباني في: (السلسلة الصحيحة) (1/562): (لكنه صريح في أنه لم يجد فيه ما يجرحه إلا كونه مرجئاً، وهذا لا يصح أن يعتبر جرحاً عند المحققين من أهل الحديث، ولذلك رأينا البخاري يحتج في "صحيحه" ببعض الخوارج والشيعة والقدرية وغيرهم من أهل الأهواء، لأن العبرة في رواية الحديث إنما الثقة والضبط).


وقال أيضاً في: (الصحيحة) (1/752): (قلت: والتشيع لا يضر في الرواية عند المحدثين، لأن العبرة في الراوي إنما هو كونه مسلماً عدلاً ضابطاً، أما التمذهب بمذهب مخالف لأهل السنة؛ فلا يعدُّ عندهم جارحاً، ما لم ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما بينه الحافظ ابن حجر في "شرح النخبة" وذلك من إنصاف المحدثين وعدلهم مع مخالفيهم).


�-انظر: (الجرح والتعديل) (ص:31) للقاسمي.  


�-انظر: (مجموع الفتاوى) (28/212/213). 


�-انظر: (السير) (13/285). 


�-انظر: (السير) (16/285).. 


�-انظر: (السير) (21/207).. 


�-انظر: (السير) (5/269/283).. 


�-انظر: كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (1/66). 


�-انظر: (السير) (7/187).. 


�-انظر: (السير) (9/104).. 


�-انظر: (ميزان الاعتدال) (3/280).. 


�-انظر: (الدر المنثور) للسيوطي (6/99/274). 


�-هذه الكنية: (أبا ناصر) أطلقتها على الشيخ الألباني-رحمه الله-بعد أن فرغت من قراءة كثير من كتبه داخل زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان، فتأملت كيف ناصر ودافع عن السنة الصحيحة، فقلت: الشيخ الألباني ينبغي أن يكنى أبا ناصر.: لنصرته للدين ودفاعه عن السنة دفاعاً قوياً لا نظير له في عصرنا وما أحراه بلقب: (شيخ الإسلام) في زماننا.


�-يضوع، أي: يفوح لها..


�-قال شيخنا العلامة محمد بو خبزة في رسالة بعث بها إليَّ-بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، والسؤال على الحال-:


(جناب الأخ الأستاذ الفاضل، الماجد الحُلاحل، الشيخ أبو الفضل المحترم.   رعاه الله.


أما بعد: فقد وافاني كتابك المؤرخ بثالث ذي الحجة الجاري... وقد تفتحت قريحتكم عن أبيات الرثاء العينية في رثاء السيد والدكم تغمده الله برحمته، والحائية من رثاء شيخنا الألباني طيب الله ثراه والهمزية في التهنئة بالعيد، وهي كلها جيدة النظم إلا ما كان من البيت الأول من الهمزية:


"صدح الأذان"، وهو من بحر الرمل والخلل في الأذان فَحَوله إلى (التأذين) للوزن... كما أهنئكم بختم قراءة تآليف شيخنا الإمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني الأرناؤطي رحمه الله ورضي عنه ونفعني الله وإياكم بما تضمنته من معارف إلهية وسنن نبوية وتحقيقات فقهية وأنظار أصولية واختيارات سلفية، أمطر الله على جدثه شآبيب الرحمة وجزاه الله عن الأمة الإسلامية خيراً بما تكلفه ابتغاء وجه الله من مشروعه العظيم: (تقريب السنة بين يدي الأمة).


وقد تناول بمفرده ما ينوء بالعصبة أولي القوة فتناول بالنقد ما يربو على عشرة آلاف حديث، وقد أحسنتم برثائه بتلك الحائية الصادقة، وهذه ملاحظات عابرة، ففي البيت الخامس: (معَطَّشاً) والصواب: (مُعْطَشاً)، للوزن والبحر طويل، وتلك الرقاق البيضِ بالكسر والصواب: (البيضَ) بالفتح لأنها نعت الرقاق، وفي البيت السابع: (يضوع بها كالوُرق ملءُ الربى الخ) والصواب: ملءَ بالفتح على نزع الخافض ولا وجه للرفع.


هذا ما أمكن الساعة إملاؤه وبرودة الجو تثير آلاماً في الركبتين والظهر، والله تعالى المسئول في تفريج الكربات، ورفع ا لآفات، وإلى اللقاء والسلام. تطوان في 16 ذي الحجة عام 1429 هـ  من أخيكم ومجلكم أبي أويس محمد بوخبزة). 


 �-انظر: (دفاع عن الحديث النبوي والسيرة) (ص:23)، و(صحيح الأدب المفرد) (ص:355)، و(الصحيحة) (2/246)، و(3/65/66)، وتعليقه على (العقيدة الطحاوية) (ص:144). 


�-وعلق الحافظ ابن حجر-رحمه الله تعالى-في: (إتحاف المهرة) (1/510) على كلمة الحاكم-رحمه الله-: "صحيح على شرط مسلم، وقد بلغني أنه أخرجه في آخر الكتاب": (قلت: أظنه في حال تصنيف "المستدرك" كان يتكل على حفظه، فلأجل هذا كثرت أوهامه. والحديث فقد أخرجه مسلم كما ظن). انظر: (الروض الداني في الفوائد الحديثية...) (ص:53).


�-قال المحدث الألباني في (تمام المنة...) (ص:168) في تعليقه على عبارة الحافظ بن حجر في "الفتح": "وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة": (قلت: ينبغي أن يعلم أن عبارة الحافظ هذه لا تفيد عند المحدثين أن الحديث صحيح، وإنما تعطي له صحة نسبية، قال النووي-رحمه الله-: "لا يلزم من هذه العبارات صحة الحديث، فإنهم يقولون: "هذا أصح ما جاء في الباب"، وإن كان ضعيفاً ومرادهم أرجحه أو: أقله ضعفاً"). 


�-ولفظه في: (المجروحين) (2/226/رقم:890): (… منكر الحديث جداً، يروي عن أبيه، عن جده بنسخة موضوعة،  لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب، كان الشافعي-رحمه الله-يقول: كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب). 


�-انظر الكتاب الذي درَّستُ لكِ: (تيسير علوم الحديث) (154-وما بعدها). لعمرو عبد المنعم.


�-كأن يكون التوثيق أو: التضعيف نسبياً لا مطلقاً. (ضوابط الجرح والتعديل) (ص:46).  


�-انظر: (الجرح والتعديل) (1/283)، و(لسان الميزان) (1/17/ أو:1/109، نسخة دار الكتب العلمية. وهي التي عندي الآن داخل السجن). و(تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي) (173/174)، و(فتح المغيث) (1/377)، و(ضوابط الجرح) (ص:46/47).


�-انظر كلام شيخنا أبي غدة في حاشية: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:180/181/182).


�-وقال محررا (أحكام التقريب) (2/258/رقم:3563) عند قول الحافظ ابن حجر: (... صدوق، من السابعة، خلَّط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعضُ شيء مقرون): (بل: ضعيف يعتبر به، وحديثه صحيح إذا روى عنه العبادلة:


1-ابن المبارك،


2-وابن وهب،


3-وابن يزيد المقرئ،


4-وابن مسلمة القعنبي، فإنهم كانوا يتتبعون أصوله فيكتبون منه.


وقد أخرج له البخاري في "صحيحه" من رواية المقرئ وابن وهب عنه مقروناً، لكنه أبهمه في جميع هذه المواضع بقوله: "عن حيوة وغيره"، و"أخبرني فلان وحيوة"، و"عبد الرحمن بن شريح وغيره"...الخ.


وروى له مسلم من رواية ابن وهب عنه مقروناً بعمرو بن الحارث، وروى النسائي أحاديث كثيرة من رواية ابن وهب وغيره يقول فيها: "عن عمرو بن الحارث، وذكر آخر"، و"عن فلان، وذكر آخر"، ونحو ذلك، وجاء كثير من ذلك مبَيَّناً في رواية غيره أنه ابن لهيعة. 


وكل هذا يشير إلى حسن رواية العبادلة عنه وقوتها، وممن سمع منه قبل احتراق كتبه:


1-الوليدُ بن مزيد، 


2-وقتيبة بن سعيد،


3-والأوزاعي،


4-والثوريُّ،


5-وشعبةُ،


6-وعمرو بن الحارث،


7-وعبد الرحمن بن مهدي،


8-والوليد بن مسلم،


9-وإسحاق بن عيسى الطباع). 


�-والمراد به: قتيبة بن سعيد. قال الذهبي في (السير) (8/15) عنه أنه قال: (قال لي أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح، فقلت: لأنا كنا نكتب من كتاب ابن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة).


�-انتهى كلام شيخنا المحدث محمد بن الشيخ علي بن آدم الأثيوبي المدرس بدار الحديث بمكة المكرمة. والشيخ عبد الله بن يوسف الجديع حفظهما الله. 


�-انظر: (تهذيب التهذيب) (1/7-دار الكتب العلمية)-وهي النسخة التي عندي داخل السجن المحلي بتطوان-، وانظر ما قال الحافظ عن تهذيب المزي في (تهذيبه) (1/7). 


�-للبخاري (الضعفاء الكبير) و(الضعفاء الصغير) وهناك مصنفات أُلّفت في الضعفاء والمجروحين لم نذكرها هنا اختصاراً. فمن ذلك: (الضعفاء والمتروكون) لعلاء الدين علي بن عثمان المارديني و(الضعفاء) للحافظ البرقي أبي عبد الله محمد بن عبد الله المصري (249 هـ) و(الضعفاء) لأبي حاتم بن حبان البستي (254 هـ) وهو كتاب كبير. 


وللدارقطني حواش عليه جيدة ومهمة ولا عجب فالدارقطني ابن هذه الصنعة وإمام هذا الفن بلا منازع-رحمه الله-وله القدح المعلى في هذا الميدان. هذا وقد ذكرت هذه المصنفات حسب ما تيسر لي تقديماً وتأخيراً من الناحية التاريخية لأسباب كثيرة: أهمها أنني مسجون عن مكتبتي في سجون الشيوعيين والعلمانيين عليهم بهلة الله.  


�-قال الشيخ الألباني في كتابه (النصيحة...) (ص:205) و(المغني في الضعفاء) للذهبي: (يلخص فيه-عادة-ما ذكره في "الميزان"). وقال في (الإرواء) (8/298): (الأصل فيه أن كل من يوردُه ضعيف إلا ما نص على توثيقه).


�- قال الحافظ ابن حجر في كتابه (تقريب التهذيب) (ص:422/رقم:5727) عند ترجمته للإمام البخاري: (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبي عبد الله البخاري:جبل الحفظ، وإمام الدنيا في فقه الحديث)، و(تحريره) (3/212/رقم:5727). ومن العجب والعجائب جمة قول ابن أبي حاتم، وأبيه، وأبي زرعة عن البخاري: (متروك).!!!.  


�-من المهم للباحث أن يتعرف على القواعد التي سار عليها العلماء في الاحتجاج بالرواة، لا سيما تلك القواعد التي قعدها المعاصرون، لأجل الوقوف على مذاهبهم في التصحيح والتضعيف، والاعتبار بقواعدهم فيما وافقوا فيه أهل النقد والرواية والتعليل. 


ومن أهم هذه القواعد تلك القاعدة التي سار عليها الشيخ العلامة أحمد شاكر-رحمه الله-في توثيق الرواة، لا سيما المستورين منهم. ومفاد هذه القاعدة: (أن الراوي إن لم يرد فيه جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبان في (الثقات) والبخاري في (التاريخ الكبير) وسكت عنه، فهو ثقة). 


بل:لربما احتج بتوثيق ابن حبان أو: العجلي ونحوهما من المتساهلين وإن خالفه قول أحد الأئمة بجهالة الراوي. وكان من نتيجة هذه القاعدة: الاحتجاح برواية المستور، التي هي موضع رد عند أكثر أهل العلم، ومن ثم تصحيح أحاديث هذه الطبقة من الرواة. 


مثال ذلك: ما أخرجه أحمد (217): حدثنا سليمان بن داود،…حدثنا سلاَّم-يعني أبا الأحوص- عن سماك بن حرب، عن سيَّار بن المعرور، قال: سمعت عمر يخطب وهو يقول إن رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- (بنى هذا المسجد ونحن معه، المهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه، ورأى قوماً يصلون في الطريق، فقال: صلوا في المسجد).. 


علق عليه العلامة أحمد شاكر قائلاً: (إسناده صحيح، سيار بن المعرور التميمي المازني: ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال ابن المديني: مجهول…). فتصحيحه للسند، يدل على احتجاجه بتوثيق ابن حبان، وإن قابله حكم ابن المديني على الراوي بالجهالة، وهو الراجح، فقد تفرد بالرواية عنه سماك، ولم يوثقه معتبر.


مثال آخر: ما أخرجه عبد الله بن أحمد في لزوائد على (المسند) (426) حدثنا إسماعيل أبو معمر، حدثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن موسى بن عمران بن مَنَّاح، عن أبان بن عثمان، عن عثمان: أنه رأى جنازة فقام إليها، وقال: (رأيت رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-رأى جنازة فقام لها). 


قال العلامة أحمد شاكر معلقاً عليه: (إسناده صحيح،... موسى بن عمران بن مناح ذكره ابن حبان في (الثقات)، وليس بمشهور، وذكره البخاري في (التاريخ الكبير) (4/1/296)...) فاحتج أحمد شاكر بهذا الراوي، لإيراد ابن حبان لـه في (الثقات)، وذكر البخاري لـه في (التاريخ الكبير). 


قاعدة العلامة الألباني-رحمه الله-في توثيق المستور: وأما الشيخ الألباني-رحمه الله-فقد سار في مسألة المستور نحو ما سار عليه العلامة أحمد شاكر، ولكن مع اختلاف يسير يدل على دقة نظر الشيخ. 


فإنه-رحمه الله-اشترط للاحتاج برواية من ذكره ابن حبان في (ثقاته)، ولم يوثقه غيره، ولم يرد ما يدل على أن ابن حبان قد سبر رواياته وعرف حاله على الحقيقة شرطين: 


الأول: أن يروي عنه جمع من الثقات. 


الثاني: أن لا يروي ما ينكر عليه. 


قال-رحمه الله-في مقدمة كتابه (تمام المنة) (ص:25): (من وثقه ابن حبان، وقد روى عنه جمع من الثقات، ولم يأت بما ينكر عليه، فهو صدوق يحتج به) وسيأتي بيان أن رواية الثقة عن مجهول العين قد تنفعه، وأما روايته عن المستور فلا ترقيه بحال إلى درجة الصدوق، إلا أن يكون الراوي عنه من العارفين بالجرح والتعديل، ويكون لا يروي إلا عن ثقة. 


والشيخ الألباني لم يشترط هذا الشرط، وإنما أطلق القول بأن يكون الراوي عنه من الثقات، وأما الشرط الثاني وهو انتفاء النكارة، فلا أظن أن هذا الشرط يقع للمستور إلا بالمتابعة، وأما تفرد المستور بحديث فإن كان المتن معروفاً من وجه آخر، إلا أن السند-لا شك-قد يكون منكراً لتفرد المستور به، وعدم المتابع عليه. 


ومن ثم فلا بد من اشتراط انتفاء النكارة في السند وفي المتن جميعاً وهذا يلزم منه وجود المتابع، وهو ما قرره أهل العلم والحذق والنقد ويشير إلى ذلك قول الحافظ ابن حجر في (النزهة) (ص:107): (قد قبل روايته-أي: المستور-جماعة بغير قيد، وردها الجمهور. 


والتحقيق: أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يُطلق القول بردها، ولا بقبولها، بل: يقال: هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح فيمن جُرح بجرح غير مفسر). 


الذي يهمنا هنا في المستور هو ضبطه، إذا أنه لو علم منه ما يُتهم لأجله ما امتنع العلماء عن الكلام فيه وبحثه وشرحه، فإذا لم يرد فيه جرح ولا تعديل، ولم يرو ما ينكر عليه، فبقي معرفة ضبطه، وضبط الراوي إنما يثبت بموافقته للثقات، وقلة ضبطه إنما تُعرف بمخالفته لهم. 


قال ابن الصلاح-رحمه الله-(ص:106): (يُعرف كون الراوي ضابطاً بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم، أو: موافقة لها في الأغلب، والمخالفة نادرة، عرفنا حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختلال ضبطه، ولم نحتج بحديثه). فعاد الأمر على المتابعة والموافقة في الرواية أو: التفرد، فمتى توبع، كان هذا دليلاً على ضبطه، ومتى خالف بتفرد أو: بمخالفة، كان هذا دليلاً على قلة ضبطه. 


مثال ذلك: ما أخرجه أبو داود (90) والترمذي (357) وابن ماجه (923) من طريق: يزيد بن شريح، عن أبي حيٍّ المؤذّن، عن ثوبان-رضي الله عنه-مرفوعاً: (لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوماً فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن). 


وفي هذا السند أبُو حيّ المؤذن، واسمه شداد بن حيّ، لم يوثقه أحد من أهل العلم، وإنما أورده ابن حبان في (ثقاته) في أتباع التابعين، والعجلي، وروى عنه يزيد بن شريح، وشرحبيل بن مسلم، وراشد بن سعد. 


فأحسن أحواله أن يكون مجهول الحال، وأما الحافظ ابن حجر فقال: (صدوق) وهو مما يستدرك عليه كما بَيّنه صاحب (صون الشرع) (1/65)، وأبُو حيّ لم يُتابع على هذا الحديث، وإنما اختلف عليه فيه، بما يدل على اضطراب يزيد بن شريح فيه، بالإضافة إلى جهالة حال حيٍّ، فالسند ضعيف، وليس ثمة ما يدل على أن أبا حيّ قد ضبط هذه الرواية. 


مثاله: ما أخرجه أبو نعيم في (الحلية) (5/243) من طريق: إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمر، عن يزيد بن ميسرة، عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-: (ما من شيء أثقل في الميزان من خلقٍ حسن). 


ويزيد بن ميسرة هو ابن حلبس، أورده ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (2/4/288)، ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في (الثقات) (7/627): فهو مجهول الحال. 


وبتتبع طرق هذا الحديث نجد أن يزيد بن ميسرة قد توبع على هذه الرواية. أخرجه أحمد (6/446/448) وأبوداود (4799)، وابن حبان (1920) من طريق: شعبة، عن القاسم بن أبي بزة، عن عطاء الكيخاراني، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء به. 


وسند صحيح، وعطاء الكيخاراني هو ابن نافع، من الثقات. فدل هذا على أن يزيد بن ميسرة قد وافق الثقات في روايتهم، فهذا دليل على أنه قد ضبط الرواية. صورة أخرى من الاحتجاج برواية المستور: ومن الأمثلة التي كثيراً ما ترد في (الصحيحين)، وفي خارجهما، تصحيح بعض الأئمة لحديث من اشهر بالصدق، والعدالة، والصلاح والإمامة، ولم يرد فيه ما يدل على ضبطه، فهذا الصنف يجري أهل العلم على تصحيح حديثه ما لم يرد فيه جرح، لا سيما إن كانت روايته عالية، كأن يروي عن طبقة الصحابة، أو:عن طبقة كبار التابعين. 


وقد بوب الخطيب في كتابه (الكفاية) (ص:109): (باب: في المحدث المشهور بالعدالة والثقة والأمانة، لا يحتاج إلى تزكية المعدل). 


وقال: (مثال ذلك: أن مالكَ بن أنس، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وشعبة بن الحجاج، وأبا عمرو الأوزاعي، والليث بن سعد، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك، ...ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر، واستقامة الأمر، والاشتهار بالصدق، والبصيرة، والفهم، ولا يُسأل عن عدالتهم، وإنما يسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين، أو:من أُشكل أمره على الطالبين). 


مثال ذلك: إبراهيم بن يزيد النخعي، أحد شيوخ الإسلام، وأئمة الدين، وحفاظ الحديث، وخرّجوا لـه في الصحيح، ولم يرد في ترجمته لفظ التوثيق الذي هو معروف عند أهل الحديث: (ثقة) أو: نحوه... انتهى من (تيسير دراسة الأسانيد) (ص:63/ إلى:69). وكتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (1/56).    


�-انظر: (التاريخ الكبير) (1/11).


�-قال السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى) (2/230): (ولا يرتاب المنصف أن محمد بن يحيى الذهلي لحقته آفة الحسد التي لم يسلم منها إلا أهل العصمة). وقال الذهبي في (السير) (12/285) عما حدث بين الذهلي والبخاري: (وما زال كلام الكبار المتعاصرين بعضهم في بعض لا يلوى عليه بمفرده). 


ومع ذلك فقد أخرج البخاري للذهلي في (صحيحه) ولم يجرحه بشيء، وهذا خلق كريم لا يصدر إلا من النبلاء أمثال البخاري. 


وقال الحسن بن محمد بن جابر: (سمعت محمد بن يحيى-الذهلي-يقول قال لنا لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه، فذهب الناس إليه، وأقبلوا على السماع منه، حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه). (السير) (12/230)، و(تاريخ بغداد)(2/30)، و(ذاكرة سجين مكافح) (1/77).


�-انتهى من مقدمة (التاريخ الكبير) (1/6/إلى:10). 


�-انظر كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (1/33) تحت عنوان: (خصومة الأكابر).


�-قال الحافظ في (تهذيب التهذيب) (1/18)، في ترجمة (إبراهيم بن يزيد الخُوزي الأموي المكي)، المتفق على ضعفه عندهم: (وقال البخاري: سكتوا عنه. قال الدولابي: يعني تركوه). والنسخة التي عندي الآن داخل السجن من (تهذيب التهذيب) هي (1/170/رقم:327-دار الكتب العلمية). 


قال الحافظ العراقي في (شرح ألفيته) (2/11): (فلان فيه نظر، وفلان سكتوا عنه. هاتان العبارتان يقولُهُما البخاري فيمن تركوا حديثه!). كذا في: (الموقظة) للحافظ الذهبي. و(الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:388/وما بعدها. إيقاظ-23 في بيان مراد البخاري من قوله في الراوي: فيه نظر، أو:سكتوا عنه). 


ثم قال: (قول البخاري في حق أحدٍ من الرواة فيه نظر. يدل على أنه مُتَّهَم عنده، ولا كذلك عند غيره. قال الذهبي في (ميزانه) (2/34) في ترجمة: (عبد الله بن داود الواسطي): قال البخاري: فيه نظر، ولا يقول هذا إلا فيمن يتهمه غالباً)-والنُّسخة التي بين يدي الآن في زنزانتي الانفرادية بالسجن المحلي بتطوان: (2/416).


قال شيخنا أبو غدة: (وقد وقع لشيخنا العلامة الكبير التهانوي-رحمه الله-في (قواعد في علوم الحديث) (ص:401) وَهَمٌ، إذ سوى بين قول البخاري: فيه نظر، وقوله: في إسناده نظر، فقال: (فقول البخاري: فيه نظر، وفي إسناده نظر، لا يستلزم ضعف الراوي مطلقاً). 


مع أن الفرق بينهما كبير جداً كما يُعلم مما هنا ومما سبق في (ص:349) على أن شيخنا-رحمه الله-أورد لفظ البخاري (فيه نظر)، في المرتبة الثانية من أشد ألفاظ الجرح، حينما سردها في (ص:254) من كتابه نفسه، فسبحان من لا يسهو). 


ثم قال: (هذا، وقد انتقد استاذنا العلامة المحدث المحقق النبيل الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي:كلام الحافظ الذهبي المذكور في أول هذا الإيقاظ، وكلام الحافظ العراقي المذكور في آخره: (فلان فيه نظر، يقوله البخاري فيمن تركوا حديثه). فكتب إليّ سلّمه الله تعالى من الهند يقول: (لا ينقضي عجبي حين أقرأ كلام العراقي هذا، وكلام الذهبي أن البخاري لا يقول: (فيه نظر)، إلا فيمن يتهمه غالباً. 


ثم أرى أئمة هذا الشأن لا يعبأون بهذا، فيوثقون من قال فيه البخاري: (فيه نظر)، أو: يدخلونه في الصحيح، وإليك أمثلته: 


1-تمَّام بن نَجيح، قال فيه البخاري: (فيه نظر). ووثقه ابن معين. وقال البزار في موضع: هو صالح الحديث، وروى لـه البخاري نفسه أثراً موقوفاً معلقاً، في رفع عمر بن عبد العزيز يديه حين يركع. أعني: فلم يتركه البخاري نفسه، ولم يتركه أبو داود ولا الترمذي. 


2-ثعلبة بن يزيد الْحِِمَّاني، قال فيه البخاري: (في حديثه نظر، لا يُتابع في حديثه). وقال النسائي: (ثقة) وقال ابن عدي: (لم أر لـه حديثاً منكراً في مقدار ما يرويه). وقال الحافظ ابن حجر: (صدوق شيعي).


3-جَعْدة المخزومي، قال البخاري: (لا أعرف لـه إلا هذا الحديث، وفيه نظر). وروى لـه الترمذي. وقال الحافظ ابن حجر: (مقبول) ومعلوم أن الحافظ ابن حجر يقول هذا فيمن ليس لـه من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يُترك به حديثه-قال المسجون قرأت الآن وقت كتابة هذه الأحرف في حاشية (المسند) (1/289/546/547). مؤسسة الرسالة أن هذه: (لفظة يطلقها الحافظ على الذي لا يقبل حديثه إلا في المتابعات والشواهد)!!!-كذا قالوا-وهذا غير صحيح، كما سترى في كتابي: (القول المقبول فيمن قال فيه الحافظ فلان مقبول).


4-جُمَيْع بن عُمير التيمي، قال البخاري: (في أحاديثه نظر). وقال أبو حاتم: (محله الصدق، صالح الحديث). وقال الساجي: (صدوق) وقال العجلي: (تابعي ثقة). وقال ابن حجر: (صدوق يخطئ). ويتشيع وروى لـه الأربعة. وحسن الترمذي حديثه في (جامعه) في مناقب أبي بكر الصديق-رضي الله عنه-في الباب الرابع.


5-حبيب بن سالم، قال البخاري:(فيه نظر). وقال ابن عدي: (ليس في متون أحاديثه منكر، بل: قد اضطرب في أسانيد ما يُروى عنه، وقال الآجري: عن أبي داود: ثقة. وذكره ابن حبان في (الثقات). وروى لـه مسلم والأربعة، وقال ابن حجر: لا بأس به.


6-حَريش بن خِرّيت، قال البخاري: (فيه نظر)، وقال أيضاً (أرجو) قال العلامة المحدث المعلمي اليماني في تعليقه عليه في (التاريخ الكبير): كأنه يريد أرجو أنه لا بأس به. وفي: (تهذيب التهذيب): قال البخاري في (تاريخه). أرجو أن يكون صالحاً. وقال أبو حاتم: لا بأس به.


7-راشد بن داود الصنعاني، قال فيه البخاري: (فيه نظر) لكن وثقه إمام هذا الشأن يحيى بن معين، وقال: ليس به بأس ثقة. وقال دُحَيْم: هو ثقة عندي. وذكره ابن حبان في (الثقات)-(6/302)-. وروى لـه النسائي. وقال فيه الحافظ ابن حجر: (صدوق لـه أوهام).


8-سليمان بن داود الخولاني، قال البخاري: (فيه نظر) وقد أثنى عليه أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة من الحفاظ. قال ابن حجر: (لا ريب في أنه صدوق).


9-صعصعة بن ناجية، قال البخاري: (فيه نظر) وهو صحابي، ذكره ابن حجر في (تهذيب التهذيب) و(الإصابة).


10-طالب بن حبيب المدني الأنصاري، قال البخاري: (فيه نظر). وروى لـه أبو داود، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وذكره ابن حبان في (الثقات). ووثقه الهيثمي في (مجمع الزوائد) (5/106).


11-عبد الرحمن بن سلمان الرُّعيْني قال البخاري: (فيه نظر) وقد وثقه ابن يونس، وقال أبو حاتم: ما رأيت من حديثه منكراً، وهو صالح الحديث. ولـه عند مسلم في مَبيت ابن عباس عند ميمونة. وقال النسائي: ليس به بأس، كما في (تهذيب التهذيب) (6/188). 


وقال ابن حجر: لا بأس به. وأدخله البخاري في (الضعفاء) فقال أبو حاتم: يُحوَّل من هناك. والصواب عندي: أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على إطلاقه، بل: كثيراً ما يقوله البخاري ولا يوافقه عليه الجهابذة. وكثيراً ما يقوله ويريد به إسناداً خاصاً، كما قال في (التاريخ الكبير) (3/1/: 183)، في ترجمة (عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد) رائي الأذان: (فيه نظر) لأنه لم يذكر سماع بعضهم من بعض) وكما في ترجمته في (تهذيب التهذيب) (6/10). 


وكثيراً ما يقوله ولا يعني الراوي، بل: حديث الراوي، فعليك بالتثبت والتأني). انتهى كلام شيخنا حبيب الرحمن. 


وقد أيقظ-حفظه الله وأمتع به-إلى موضوع من العلم هاماً جداً، كان مأخوذاً بالتسليم والمتابعة من العلماء، فجزاه الله تعالى خيراً عن السنة وعلومها. وهذه الأمثلة التي ذكرها شيخنا-على كثرتها-هي غيض من فيض مما في كلام البخاري-رحمه الله تعالى-في كتبه مثل (التاريخ الكبير) و(الضعفاء الكبير) وغيرهما. 


وهذا الموضوع يستحق أن يُوليه بعض الباحثين الأفاضل تتبعاً خاصاً، رجاء أن يتوصل به إلى تقعيد قاعدة مستقرة، تحدد مراد البخاري من تعابيره المختلفة، إذ يقول في بعض الرواة: (فيه نظر)، وهو الأكثر في استعمالاته وتعابيره، ويقول في بعضهم: (في حديثه نظر)، وهو أقل من الأول، ويقول في بعضهم: (في إسناده نظر)، وفي بعضهم، (في إسناد حديثه نظر) ويقول غير ذلك من العبارات، ولا بد أن يكون فرق بين تعبير وتعبير عنده، لما عرف عنه من الدقة البالغة في لفظه وعبارته. 


وقد كنت طالعت (ميزان الاعتدال) بأجزائه الأربعة، في مدينة الخرطوم من السودان، حين ذهابي أستاذاً زائراً لجامعة أمِّ دُرْمان (سنة1396) للبحث عن حديث فيه، فأشرت أثناء نظري وبحثي، إلى المواضع التي نقل فيها الذهبي قول البخاري في الراوي:(فيه نظر) أو: نحو هذا العبارة، فوجدتها في الجزء الأول (34) موضعاً، وفي الثاني (44) موضعاً، وفي الثالث (33) موضعاً، وفي الرابع (22) موضعاً، وقد يكون فاتني بعض المواضع، وجاءت فيه عبارات مختلفة، وبعضها غير معهود، وأذكر هنا أرقام تلك المواضع، من كل جزء لتعرف وتستفاد، وتيسيراً لمن يبحث هذا الموضوع من الباحثين القادرين، مع العلم أن استخراج أقوال البخاري هذه من كتابه: (التاريخ الكبير) وغيره أولى وأفضل، وما كانت فيه عبارة البخاري بلفظ: (فيه نظر) ذكرت رقمه فقط، وما كانت فيه عبارته بغير هذا اللفظ، ذكرت عبارته إلى جانب الرقم. 


الجزء الأول ص38/49/88/212/ في حديثه نظر، 252 في إسناده نظر 278/فيه بعض النظر، في إسناده نظر ويختلفون فيه، فيه نظر، في إسناده نظر فيما يرويه، في إسناده نظر، 282/297/306/359/360/ 371/399/421/424/455/469/474/476/531/554/569/596/ في حديثه نظر 618/623/631/634/ في حديثه نظر، 639 في حديثه نظر 668-. 


الجزء الثاني ص:29/ في إسناده نظر 35/51/69/ في حديثه نظر، 87/ في إسناد حديثه نظر، 88/ في إسناد حديثه نظر 89/ في إسناده نظر 132/164/170/ في حديثه نظر 194/205/248/252/ في بعض حديثه نظر، 278/292/296/304/ 333/353/359/ في إسناده نظر 368/369/370/415/416/ 432/في حديثه نظر، 450/ في إسناده نظر، 452-مرتين، 453/463/499/507/ في حديثه نظر:528/ 542/548/567/570/579/591/659/ في حديثه نظر،666/.


الجزء الثالث ص:9 في حديثه نظر، 12 في حديثه نظر، 13 في إسناده نظر، 30/32/ في إسناده نظر، 51/ في حديثه نظر، 66/87/ في صحته نظر، 130/ في حديثه نظر، 146/ في حديثه نظر، 150/ 156/172/197/217/238/ في حديثه نظر، ثم مرتين أخريين، 249/ في حديثه نظر، 259/281/ في حديثه نظر، 290/398/429/ في حديثه نظر،443/495/511/ فيه بعض النظر، 530/547/567/ في إسناد حديثه نظر، 594/ في حفظه نظر، 622/627/ الجزء الرابع ص36/ في إسناده نظر، 40/82/113/ فيه بعض النظر، 191/199/ في هذا الحديث نظر، 211/ 283/ في حديثه نظر، 343/384/420 مرتين426/ في صحته نظر، 442/ في صحته نظر، 460/ في حديثه نظر، 473/508/512/ في إسناده نظر 550/ في حديثه نظر، 551/ في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، 581/585/ في إسناده نظر). 


انتهى قال المحبوس عمر الحدوشي: هذا البحث الذي أجراه حبيب الرحمن كنت قد قرأته بالسجن المركزي بالقنيطرة 1425هـ/ في (12/439/178-من هامش:سير أعلام النبلاء). وقرأت قول المحدث الألباني في: (السلسلة الضعيفة)


 (6/558): (قوله: (فيه نظر) هو أشد الجرح عنده) فقوله (عنده) قيد يدل على اطلاع كبير من الألباني-رحمه الله-ولا عجب فهو مجدد هذا الفن من غير نزاع. فرحمه الله وجزاه عن السنة خير الجزاء، على أن كلام الألباني نفسه يحتاج إلى استدراك محله كتابي: (إعادة النظر فيمن قال عنه البخاري: فلان فيه نظر...).          


�-انظر: (تيسير دراسة الأسانيد) (ص:130-وما بعدها). بتصرف.


�-انظر ما قال الألباني عنه في (منتهى الأماني...) (ص:366).


�-انظر: (إيقاظ-20-في بيان خطة ابن حبان في كتابه (الثقات) انتهى من (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:332-وما بعدها) و(منتهى الأماني...) (ص:12/313)


�-قال شيخنا أبو غد في هامش (الرفع والتكميل...) (ص:334): (هذا التخريج والتخلص من (الخبر المنكر) إذا رُوي عن ثقة، لا يختص بالثقات عند ابن حبان، بل: هو وجه مطرد في كل راو ثقة إذا رُوي (خبر منكر) عنه، فالضعف محمول على غيره قطعاً).


�-انظر: (السلسلة الضعيفة) (9/168).  


�-قال المحدث الألباني في (الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب) (2/566): (كتاب قيم فيه فوائد كثيرة فقهية وحديثية وتاريخية). قرأته بالسجن المركزي بالقنيطرة 1425 هــ.


�-وللزيادة يرجى الرجوع إلى كتاب: (الرفع والتكيل في الجرح والتعديل) (ص:332/إلى339) ، و(التدريب) (ص:63/أو53)، وكتابي: (ذاكرة سجين مكافح) (2/33)، و(تيسير دراسة الأسانيد) (ص:133/134).


�-على أنه لم يلتزم الترتيب في تراجم كل حرف. والكتاب بين يدي الآن داخل زنزانتي الانفرادية أقرأ فيه بتأمل وإنعام النظر حتى أنظر ما خالف فيه الترتيب في تراجم الرواة على حروف المعجم. 


�-قال الذهبي في (السير) (11/83): (وأما كلام النسائي قيه-يعني: أحمد بن صالح-فكلام موتور، لأنه أذى النسائي، وطرده من مجلسه، فقال فيه: ليس بثقة ولا مأمون). 


وقال في موضع آخر في (12/167/168): (وكان سبب تضعيف النسائي لـه، أن أحمد بن صالح كان لا يحدث أحداً حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة، فكان يحدثه، ويبذل لـه علمه، وكان يذهب مذهب زائدة بن قدامة، فأتى النسائي ليسمع منه، فدخل بلا إذن، ولم يأته برجلين يشهدان لـه بالعدالة، فلما رآه في مجلسه أنكره، وأمر بإخراجه، فضعفه النسائي لهذا). انظر: (الضعفاء والمتروكون) للنسائي (ص:59).


�-وما قاله الذهبي فيه نوع تساهل، حيث لم يبين أن ابن عدي في (كامله) قد يمشي حال بعض الضعفاء والمتكلَّم فيهم بما لا يوجب رد الطعن.   


�-قال شيخنا أبو غدة: هو الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرُجاني، الشافعي المولود سنة 277/ والمتوفى سنة 365/ عن 88 سنة، قال شيخنا (الإمام) الكوثري.. في تقدمة (نصب الراية) (ص:57)، و(فقه أهل العراق وحديثهم) (ص:83)، تحت عنوان: كلمة في الجرح والتعديل: (نجد في (الكامل) لابن عدي كلاماً كثيراً عن هوىً في سادتنا أئمة الفقه، لتعصبه المذهبي عن جهل، مع سوء المعتقد!!، 


انظر قوله في (إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي) شيخ الشافعية: نظرت الكثير من حديثه، فلم أجد لـه حديثاً منكراً-انظر 1/217/إلى225/ حيث قال ابن عدي: قال لي أحمد بن محمد بن سعيد: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيراً، وليس هو بمنكر الحديث. قال ابن عدي: وهذا الذي قاله كما قال، وقد نظرت أنا أيضاً في حديثه الكثير، فلم أجد فيه منكراً إلا عن شيوخ يحتملون... 


وقال أيضاً: وهذا الذي قاله ابن سعيد، كما قال، وقد نظرت أنا في أحاديثه، وسجرتها وفتشتُ الكل منها فليس فيها حديث منكر. وإنما يروي المنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه، أو: من قبل من يروي إبراهيم عنه، وكأنه أُتي من قبل شيخه لا من قبله، وهو في جملة من يكتب حديثه، وقد وثقه الشافعي وابن الأصبهاني وغيرهما. 


انتهى كلام ابن عدي فما نقله الكوثري أو: تلميذه أبو غدة ناقصاً وهما لا يوثق بهما ولا بنقلهما فتأمل-قال الكوثري: مع أنك تعلم أقوال أهل النقد فيه، كأحمد وابن حبان، والعجلي: (مدني رافضي جهمي، قدري، لا يكتب حديثه) بل: كذبه غير واحد من النقاد، ولولا أن الشافعي كان يكثر منه قدر إكثاره من مالك، لما سعى ابن عدي في تقوية أمره، استناداً إلى قول مثل ابن عقدة. 


ولا أدري كيف ينطلق لسان ابن عدي بالاستغناء عن علم مثل (محمد بن الحسن)؟. وإمامه لم يستغن عن علمه، بل:به تخرج في الفقه -!!!-لكن المتشبع بما لم يُعْط يستغني عن علم كل عالم، مُتَقَمْقِماً في جهالاته، غير ناظر إلى ما وراءه وأمامه، وهكذا يصنع مع سائر أئمتنا كلهم، ألهمهم الله سبحانه مُسامحته، ومن معايب (كامل) ابن عدي: طعنه في الرجل بحديث، مع أن آفته الراوي عن الرجل دون الرجل نفسه، وقد أقر بذلك الذهبي في مواضع من (الميزان)- 


1-منها في: (2/629)، في ترجمة: (عبد العزيز بن أبي رَوّاد)، فبعد أن ساق الذهبي فيها حديثاً باطلاً من طريق ابن عدي إلى عبد العزيز بن أبي روّاد، قال: (هذا من عيوب كامل ابن عدي، يأتي في ترجمة الرجل بخبر باطل، لا يكون حدث به قط، وإنما وُضع من بعده). 


2-ومنها في: (3/331)، في ترجمة (غالب بن خُطَّاف البصري)، قال الذهبي فيها بعد أن ساق حديثاً موضوعاً أورده ابن عدي في ترجمته: (فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب، وغالب من رجال (الصحيحين) وقد قال فيه أحمد بن حنبل: ثقة، ثقة). 


3-ومن هذا القبيل: كلامه في أبي حنيفة في مروياته البالغة-عند ابن عدي-ثلاثمائة حديث! وإنما تلك الأحاديث من رواية آباء ابن جعفر النَّجِيرَمي، وكل ما في تلك الأحاديث من المؤاخذات كِلّها. 


بالنظر إلى هذا الراوي الذي هو من مشايخ ابن عدي، ويحاول ابن عدي أن يُلصق ما للنجيرَمي إلى أبي حنيفة مباشرة، وهذا هو الظلم والعدوان، وهكذا باقي مؤاخذاته، وطريق فضح أمثاله: النظر في أسانيدهم). 


وقال شيخنا أيضاً في (تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة) (ص:169): (وكان ابن عدي على بُعده عن الفقه والنظر والعلوم العربية: طويل اللسان في أبي حنيفة وأصحابه، ثم لما اتصل بأبي جعفر الطحاوي وأخذ عنه تحسنت حالته يسيراً، حتى ألف (مسنداً) في أحاديث أبي حنيفة) انتهى-كذا قال!. 


قال المحبوس: وابن عدي أعلم من الطحاوي ومن الكوثري وغيرهما من الأحناف-ثم قال أبو غدة: وقد ألف شيخنا كتاباً خاصاً في نقد كتاب (الكامل)، سماه: (إبداء وجوه التعدي في كامل ابن عدي)، لا يزال مخطوطاً. 


وانظر نموذجاً من وجوه تعدّي ابن عدي ونقد شيخنا الكوثري لـه، في كتابه (الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد، وصاحبه محمد بن شجاع) (59/66/69). وقول الشيخ ابن تيمية في (التوسل والوسيلة) (ص:96) وفي (مجموع الفتاوى) (1/271): (الكامل في أسماء الرجال) لابن عدي، لم يصنف في فنه مثله).


ثم قال شيخنا أبو غدة مجنون الكوثري: (يعني به من حيث احتواؤه وجمعه، وتوسعه في ترجمة الراوي، بذكر بعض أحاديثه التي أنكرت عليه، ولا يعني به سلامته من المآخذ من كل الوجوه، فما سلم كتاب صنفه إنسان من مؤاخذة). 


قال المحبوس: ولم أفهم سبب هذا الظلم والجور والتحامل على الإمام ابن عدي من الكوثري وتلميذه أبي غدة مدة من الزمن حتى قرأت (الكامل) بالسجن المحلي بتطوان فعلمت سر تحاملهم عليه، ومن شاء أن يعرف فليقرأ ما يلي في (الكامل): (1/314/رقم:139-ترجمة: إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: حيث قال: (وإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ليس لـه من الرواية شيء، ليس هو ولا أبوه ولا جده أبو حنيفة من أهل الرواية، وثلاثتهم قد ذكرتهم في كتابي هذا في جملة الضعفاء) 


وقال أيضاً في: (7/5 إلى12/رقم:1954-ترجمة: النعمان بن ثابت أبي حنيفة) حيث ذكر أقوال العلماء في أبي حنيفة ومعظمهم يقول في أبي حنيفة: (لا ثقة ولا مأمون، وأنه لا يكتب حديثه، ليس بصاحب حديث، ولا تقنع برأيه ولا بحديثه، متروك الحديث، ليس بثقة، وكان أبو حنيفة شيطاناً استقبل آثار رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-يردها برأيه، وكان شريك لا يجيز شهادته وشهادة أصحابه، وأما الثوري فما كلمه حتى مات. 


قال ابن عيينة: قدمت الكوفة فحدثتهم عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد بحديث فقالوا: إن أبا حنيفة يذكر ذا عن جابر بن عبد الله قلت: لا أعلم، هو جابر بن زيد قال: فذكر ذلك لأبي حنيفة قال: فقال: لا تبالوا إن شِئْتُم اجعلوه جابر ابن عبد الله وإن شئتم اجعلوه جابر بن زيد. قال عمرو بن علي: أبو حنيفة ليس بالحافظ مضطرب الحديث واهي الحديث. 


قال مالك: الداء العضال: الهلاك في الدين، وأبو حنيفة من الداء العضال. 


قال الوليد بن مسلم: قال لي مالك: أيذكر أبو حنيفة في بلدكم؟ قلت: نعم، قال: ما ينبغي لبلدكم أن تسكن. قال المقرئ: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أفضل من عطاء، وعامة ما أحدثكم خطأ. 


وكان المقرئ يقول:حدثنا أبو حنيفة وكان مرجئاً يمد بها صوته صوتاً عالياً. قيل للمقرئ: فأنت لم ترو عنه وكان مرجئاً قال: إني أبيع اللحم مع العظام. 


ثم قال ابن عدي: ثنا الجنيدي، ثنا البخاري، وحدثني نعيم بن حماد قال: كنت عند سفيان ونعي أبو حنيفة فقال: الحمد لله كان ينقض الإسلام عروةً عروةً وما وُلد في الإسلام أشأم منه. 


ثم ذكر ابن عدي كلام أبي حنيفة: لو أدركني رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-لأخذ بكثير من قولي وهل الدين إلا بالرأي الحسن. إلى آخر ما قال الإمام ابن عدي. 


هذه جريمة ابن عدي الوحيدة ليستحق كل ما سبق من السب المقذع من مجنوني أبي حنيفة. وإذا ظهر السبب بطل العجب. 


وهذا لا يعني أن ابن عدي معصوم وأن كل ما نقله في حق أبي حنيفة صحيح. 


ولكن المقصود أن الكوثري وشيخنا أبا غدة لم يكن انتصارهما هذا لله تعالى، والأمر واضح لا يحتاج إلى توضيح أعاذنا الله من الغلو والتقديس للرجال ولو على حساب الشرع. 


ومن أراد أن يعرف تلاعب الكوثري وضلاله وتخريفه وتحريفه للنصوص فعليه بكتاب (التنكيل) للإمام المعلمي فقد بين فيه تلاعب الكوثري وتحريفه وتدليسه وكذبه على الأئمة بل: والصحابة رضوان الله عليهم... وهناك مواضع أخرى في الكامل ذكرتها في كتابي: (ذاكرة سجين مكافح) حيث قلت: 


وفي (الكامل) أيضاً: (2/255/رقم:431-ترجمة: حماد بن سلمة بن دينار): (...وسمعت حماد بن سلمة يقول: ما وُلد في الإسلام مولود أضر على الإسلام من أبي جيفة-يعني أبا حنيفة). 


وفي (الكامل) أيضاً: (3/451/452): (...عن سفيان قال: قيل لسوار بن عبد الله القاضي: لو نظرت في شيء من كلام أبي حنيفة وقضاياه؟ قال: كيف أنظر في كلام رجل لم يؤت الرشد في دينه). 


وقال في: (7/162/رقم: 2067-ترجمة: يوسف بن خالد أبي خالد السمتي بصري): (..وكان من أصحاب أبي حنيفة وقد أجمع على كذبه أهل بلده).


والأحناف حملوا على المحدث الألباني-رحمه الله-حتى إن أحد الخرافيين والصحافيين كتب كتاباً بعنوان: (ويلك آمن) كفر فيه مجدد هذا القرن ومرجع علماء الحديث في عصرنا، وجريمته-رحمه الله-أنه قال في: (الإرواء) (2/279): (وبعدُ: فإن تضعيف أبي حنيفة-رحمه الله-في الحديث لا يحط مطلقاً من قدره وجلالته في العلم والفقه الذي اشتهر به، ولعل نبوغه فيه، وإقباله عليه، وهو الذي جعل حفظه يضعف في الحديث، فإن من المعلوم أن إقبال العالم على علم وتخصصه فيه، مما يضعف ذاكرته غالباً في العلوم الأخرى. والله أعلم).


�-قال شيخنا أبو غدة!: وشرط الإمام ابن عدي في كتابه النفيس: (الكامل في ضعفاء الرجال) قريباً عن الذهبي-كما سيأتي قريباً-: أن يذكر كل من تكُلًم فيه وإن كان ثقة فاضلاً، وقد تابعه الذهبي على هذا الشرط في (الميزان). فهذا الذي يعنيه المؤلف بشرطهما. كما قد نصا في مقدمة كتابيهما.!!  


�-قال شيخنا أبو غدة: تعرض المؤلف، لشيء من منهج الحافظ الذهبي في كتابه (الميزان)، فأورد هنا جُملاً أُخرى من كلامه في المقدمة والخاتمة وغيرهما، تدل على شيء من منهجه في (الميزان)، وأنا أورد جملاً أخرى من كلام الذهبي أيضاً تتصل بذلك، قال-رحمه الله-في فاتحة (الميزان) (1/3):


1-(1-وقد احتوى كتابي هذا على ذكر الكذابين الوضاعين المتعمدين، قاتلهم الله. 


2-وعلى الكذابين في أنهم سمعوا، ولم يكونوا سمعوا.


3-ثم على المتهمين بالوضع أو: بالتزوير.


4-ثم على الكذابين في لهجتهم، لا في الحديث النبوي.


5-ثم على المتروكين الهلكى، الذين كثرُ خطؤهم، وترك حديثهم، ولم يعتمد على روايتهم.


6-ثم على الحفاظ الذين في دينهم رِقّة، وفي عدالتهم وَهْن.


7-ثم على المحدثين الضعفاء من قبل حفظهم، فلهم غَلَط وأوهام، ولم يُترك حديثهم، بل: يقبل مَا رَوَوْهُ في الشواهد والاعتبار بهم، لا في الأصول والحلال والحرام.


8-ثم على المحدثين الصادقين، أو: الشيوخ المستورين الذين فيهم لين، ولم يبلغوا رتبة الأثبات المتقنين.


9-ثم على خلق كبير من المجهولين، ممن يَنصُّ أبو حاتم الرازي على أنه مجهول، أو: يقول غيره: لا يُعرف، أو:فيه جهالة، أو: يُجْهل أو:نحوَ ذلك من العبارات التي تدل على عدم شهرة الشيخ بالصدق، إذ المجهول غير محتج به.


10-ثم على الثقات  الأثبات، الذين فيهم بدعة، أو: الثقات الذين تكَلَّمَ فيهم من لا يُلتفتُ إلى كلامه في ذلك الثقة، لكونه تعنت فيه، وخالف الجمهور من أولي النقد والتحرير، فإنا لا ندعي العصمة-من السهو والخطأ في الاجتهاد-في غير الأنبياء). انتهى.


 2-وقال في (1/84)، في ترجمة (أحمد بن بحر العسكري): (ما علمت بالرجل بأساً، وإنما ذكرتهُ تبعاً ليوسف بن أحمد الشيرازي الحافظ، في الجزء الأول من (الضعفاء) تأليفِه، فما قال فيه شيئاً يقتضي ليناً، بل: ذكر عن ابن أبي حاتم قال: عرضتُ على أبي حديثه فقال: صحيح،وما عرفه). 


3-وفي (1/95)، في ترجمة (أحمد بن خازم المعافري): (ولم أُورده إلا لذكر ابن عدي لـه، وقال: عامة أحاديثه مستقيمة). 


4-وفي (1/118)، في ترجمة (أحمد بن عتاب المروزي): (وإنما أوردت هذا الرجل، لأن يوسف الشيرازي الحافظ، ذكره في الجزء الأول من (الضعفاء) من جمعه).


5-وفي (1/192)، في ترجمة (إسحاق بن سعد بن عُبادة): (له رواية، ولا يكاد يُعرف، ولكني لم أذكر في كتابي هذا: كلَّ من لا يُعرف، بل: ذكرتُ منهم خلقاً، وأَسْتَوْعِبُ من قال فيه أبو حاتم: مجهول). 


6-وفي (1/195)، في ترجمة: (إسحاق بن الفُرات قاضي مصر): (روى له النسائي، صدوق فقيه، ما ذكرته إلا لأن غيري ذكره مُتَشَبّثاً بشيء لا يَدُلُّ، وقول أبي حاتم:شيخ ليس بالمشهور، نعم...).


7-وفي (1/279)، في ترجمة (أُويس بن عامر القرني العابد): (ولو أن البخاري ذكر أُويساً في (الضعفاء)، لما ذكرته أصلاً، فإنه من أولياء الله الصادقين، وما روى الرجل شيئاً فيُضَعَّفُ أو: يُوَثَّقُ من أجله)...


8-وفي (1/357)، في ترجمة (بيان الزِّنديق): (... وكتب بيانٌ كتاباً إلى أبي جعفر الباقر، يدعوه، إلى نفسه، وأنه نبي! وكتابنا ليس موضوعاً لهذا الضرب، إذ لم يروِ شيئاً، وإنما أُطَرِّزْه بهذه الطّرَف!). 


9-وفي (1/406)، في ترجمة (جعفر بن حيان العُطاردي البصري)، الذي وًهِمَ ابن الجوزي في نقله عن ابن معين أنه ضعفه: (ما رأيت أحداً سبق ابن الجوزي إلى تليينه بوجه، وإنما أوردته لِيُعْرَف أنه ثقة، ويَسْلَمَ من قال وقِيل).


 10-وفي (1/457)، في ترجمة: (حبيب العَجَمي زاهد البصرة): (روى عن ...، وروى عنه...، وروى لـه البخاري في كتاب (الأدب)، وما علمتُ فيه جرحاً، وإنما ذكرُته هنا لئلا يُلحقَ بالزّهاد الذين يَهِمُون في الحديث).


11-وفي (1/501)، في ترجمة (الحسن بن الصَّبَّاح الإسماعيلي الزنديق): (قلت: وإنما ذكرته للتمييز، لأنه ما بينه وبين أهل الحديث النبوي معاملة).


12-وفي (1/552)، في ترجمة (الحسين بن منصور الحلاج، المقتول على الزندقة): (ما روى -ولله الحمد-شيئاً من العلم...) فيكون ذكره لـه للتمييز وللتنبيه على حاله.


13-وفي (1/552)، في ترجمة (حُصَين بن عبد الرحمن السُّلَمي)، الثقة الحجة أحد الأعلام: (… وذكره البخاري في كتاب (الضعفاء)، وابن عدي والعُقيلي، فلهذا ذكرته، وإلا فهو من الثقات).


14-وفي (1/576)، في ترجمة: (الحكم بن عبد الله النَّصري بالنون): (وإنما ذكرت هذا تمييزاً من غيره). 


15-وفي (2/23)، في ترجمة (داود الجَوَاربي رأس الرافضة والتجسيم): (قلت: هذا الضرب لا أعلم له رواية، مثل بِشْر المَرِيسي، وأبي إسحاق النظَّام، وأبي الهذيل العلاف، وثمامة بن أشرس، وهشام بن الحكم الرافضي المُشَبِّه.. فلكونهم لم يروُوا الحديث، لم أحتفل بذكرهم، ولا أستوعبهم، فأراح الله منهم-على أنه قد ترجم لبشر في (1/322)، ولثمامة في (1/371)).


16-وفي (3/114)، في ترجمة (عُقيل بن خالد الأيلي أحد الأثبات): (قلت: عُقيل ثبت حجة، وإنما ذكرناه لئلا يُتعقّب علينا). 


17-وفي (3/114) في ترجمة (علي بن أحمد الحرَّاني المغربي، المتوفى بحماة سنة637): (كان فلسفيَّ التصوف، وزعم أنه يَسْتَخْرِج من علم الحروف: وقتَ خروج الدجال! ووقت طلوع الشمس من مغربها!...، ولا أعلم له رواية). فيكون ذكره للتنبيه على حاله. 


18-وفي (3/537)، في ترجمة (محمد بن خزيمة): (عن هشام بن عَمَّار بخبر كذب، ولا يكاد يُعرف هذا. فأما: محمد بن خزيمة، شيخ الطحاوي، فمشهور ثقة). فيكون ذكره الثاني للتمييز عن الضعيف.


 19-وفي (4/180)، في ترجمة (مُلازِم بن عَمرو السُّحيمي اليمامي): (وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي... ووثقه أحمد، وروى عنه ولده صالح: قال: حاله مقارب. قلت: لأجل هذه اللفظة أوردته، وإلا فالرجل صدوق.).


 20-وفي (4/200)، في ترجمة: (أبو سلمة موسى بن إسماعيل المنقري) الحافظ الحجة أحد الأعلام: (قلت: لم أذكر أبا سلمة للين فيه، لكن لقول ابن خراش فيه: صدوق، وتكلم الناس فيه. نعم تكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يا رافضي!)-انظر: أمثلة من الجرح المردود، لأن الجارح مجروح في نفسه كابن خراش الرافضي في ص:268 وما بعدها- .


21-وفي (4/109)، في ترجمة: (موسى بن عبد الله الجُهني) أحد الثقات الكوفيين العباد: (وما ذكرته إلا لأن عبد الرحمن بن خراش الحافظ، قال في (تاريخه): حدثنا بُنْدَار، عن يحيى بن سعيد القطان، عن موسى الجهني: عن مجاهد، قال:أخْرجَتْ إلينا عائشة إناء، فقالت: في هذا كان يتوضأ رسول الله-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-. قال ابن خراش: ليس بصحيح، لم يسمع منها شيئاً. قلت: قد صح سماعُ مجاهد منها).


22-وفي (4/410)، في ترجمة (يحيى بن معين) الإمام العلم الثَّبْت الحجة: (وإنما ذكرتُه عِبْرَةً، ليُعْلَم أن ليس كل كلامٍ وقع في حافظٍ كبير بمؤثِّر فيه بوجه). وبهذا يتجلى-على سبيل الإجمال-منهج الذهبي في (الميزان). 


ثم قال أبو غدة: وللحافظ الذهبي فصل جيد طويل مستقل، كتبه بعد تأليفه (الميزان) ذكر فيه سبب إيراده كثيراً من الثقات فيه مع جلالة قدرهم وبالغِ ثقتهم، أورد التاج ابن السبكي جملة صالحة منه في (طبقات الشافعية) (5/219/221) في ترجمة: شيخه الذهبي، فقال-رحمه الله-: (ويعجبني من كلام شيخنا أبي عبد الله الحافظ فصل ذكره بعد تصنيف كتاب (الميزان)، وأنا مُوردٌ بعضه، قال: قد كتبت في مصنَّفي (الميزان) عدداً كثيراً من الثقات الذين احتج البخاري أو: مسلم أو: غيرهما بهم، لكون الرجل منهم قد دُوِّن اسمه في مصنفات الجرح، وما أوردتهم لضعف فيهم عندي بل: ليُعرف ذلك. 


وما يزال يمر بي الرجل الثبت وفيه مقال من لا يُعبأ به، ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدخل فيه عدةٌ من الصحابة والتابعين والأئمة، فبعض الصحابة كفر بعضهم بتأويل ما، والله يرضى عن الكل ويغفر لهم، فما هم بمعصومين، ولا اختلافهم ومحاربتهم بالتي تليّنهم عندنا أصلاً، ولا بتكفير الخوارج لهم انحطت روايتهم، بل:صار كلام الخارج والشيعة فيهم جرحاً في الطاعنين، فانظر إلى حكمة ربك، نسأل الله السلامة. 


وهكذا كلام كثير من الأقران بعضهم في بعض، ينبغي أن يطوى ولا يروى، وسوف أبسط فصلاً في هذا المعنى يكون فصلاً بين الجرحين: المعتبر، والمردود). (طبقات السبكي) (9/112). انتهى.


�-انظر: (الكامل في ضعفاء الرجال) (2/151/152/رقم:345 ط: الثالثة. دار الفكر). بعد أن ذكر أن شعبة كان يضعف حديث جعفر هذا عن مجاهد ختم ترجمته بقوله: (وجعفر بن إياس هو معروف بجعفر بن أبي وحشية، حدث عنه شعبة وهشيم وغيرهما بأحاديث مشاهير وغرائب، وأرجوا أنه لا بأس به). و(تهذيب التهذيب) (2/71/72).


�-انظر: (الكامل) (2/235/238/رقم:413) قال الإمام ابن عدي بعد أن ذكر ما قيل فيه: (... سمعت مالك ابن أنس يقول: كان أهل البصرة عندنا هم أهل العراق، وهم الناس، ولقد كان بالكوفة رجال: علقمة، والاسود، وشريح، حتى وثب إنسان يقال لـه: حماد، فاعترض هذا الدين، فقال فيه برأيه، ثم رَهِق رجل يقال لـه: أبو حنيفة ففسد الناس، فالله المستعان (وللبسنا عليهم ما يلبسون)... 


وحماد بن أبي سليمان كثير الرواية خاصة عن إبراهيم المسند والمقطوع، ورأى إبراهيم، ويحدث عن أبي وائل وعن غيرهما بحديث صالح، ويقع في أحاديثه إفرادات وغرائب وهو متماسك في الحديث لا بأس به). انظر ترجمته في (تهذيب التهذيب) (3/14/15) و(الميزان) (1/595). 


�-انظر: (الكامل) (2/276/رقم: 440) قال الإمام ابن عدي: (ولحميد بن هلال أحاديث كثيرة، وقد حدث عنه الناس والأئمة وأحاديثه مستقيمة، والذي حكاه يحيى القطان أن محمد بن سيرين لا يرضاه، لا أدري ما وجهه، فلعله كان لا يرضاه في معنىً آخر ليس الحديث، وأما الحديث فإنه لا بأس به وبرواياته). انظر: (تهذيب التهذيب) (3/44).


�-انظر: (الكامل) (2/100/101/رقم:318) قال الإمام ابن عدي: (وثابت البناني من تابعي أهل البصرة وزهادهم ومحدثيهم، وقد كتب عن الأئمة الثقات من الناس، وأروى الناس عنه حماد بن سلمة، وما هو إلا ثقة صدوق وأحاديثه أحاديث صالحة مستقيمة إذا روى عنه ثقة، وله حديث كثير وهو من ثقات المسلمين وما وقع في حديثه من النكرة فليس ذاك منه إنما هو من الراوي عنه، لأنه قد روى عنه جماعة ضعفاء ومجهولين، وإنما هو في نفسه إذا روى عن من هو فوقه من مشايخه فهو مستقيم الحديث ثقة).


�-قال البخاري في (التاريخ الكبير) (1/2:56) دون قوله: (فيما يرويه) والنسخة التي عندي الآن (2/55/ رقم: 166) فيها: (أويس القرني أصله من اليمن في إسناده  نظر، المرادي).


�-قال الحافظ مبيناً الغموض الموجود في هذه العبارة: (في إسناده نظر، إلى قوله: في الإسناد إلى أويس نظر) في (هذه الساري مقدمة فتح الباري) (117) في ترجمة (أويس بن عبد الله الربعي): (ذكره ابن عدي في (الكامل) وحكى عن البخاري أنه قال: في إسناده نظر. 


ثم شرح ابن عدي مراد البخاري فقال: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما، لا أنه ضعيف عنده، قلت-أي: ابن حجر-: أخرج البخاري لـه حديثاً واحداً من روايته عن ابن عباس، قال: كان اللاَّتُّ رجلاً يَلُتُّ السويق، وروى لـه الباقون). 


قال شيخنا العلامة عبد الفتاح أبو غدة: (وزاد الحافظ الذهبي بعد الكلام المنقول أعلاه: (وما روى الرجل شيئاً فيُضعَّفَ أوْ: يُوَثَّقَ من أجله). 


ثم ساق الذهبي ما يتصل بأويس من أخبار وفضائل وأطال في نحو أربع صفحات، حباً منه في الصالحين الذين منهم أويس-رضي الله عنه-قال عبد الفتاح: وقد زكاه النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-خير تزكية، فقال: إن خير التابعين رجل يقال لـه: (أويس..) رواه مسلم في(صحيحه) (16/95)، من حديث عمر بن الخطاب-(-


وقد يقال: إذا كان الأمر كذلك، فلا معنى لذكر البخاري الصحابيّ مثل (صفوان بن عبد الرحمن)! الآتي ذكره تعليقاً في آخر (التتمة) في (ص:405)-قال هنالك: جاء في (لسان الميزان) (3/419) لابن حجر في ترجمة: (عبد الرحمن بن صفوان)-وليس صفوان بن عبد الرحمن-: (قال البخاري في (الضعفاء الكبير): لا يصح حديثه).


وهكذا وإن كان مراده عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف، فقد قيل: إن لـه صحبة، فما كان ينبغي للمؤلف-أي: الذهبي-أن يذكره، لأن البخاري إذا ذكر مثل هذا، إنما يريد التنبيه على أن الحديث لم يصح إليه، وكذا هو، فإن في حديثه اضطراباً كثيراً). 


وجاء في (تعجيل المنفعة) لابن حجر (ص:129)، في ترجمة (ربيعة بن النابغة): (قال البخاري: لم يصح. فذكره العقيلي في (الضعفاء الكبير) بذلك! ومراد البخاري أن الذي رواه-أي: ربيعة-عن أبيه، عن علي، في النهي عن زيادة القبور، عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن الأوعية: لا يعمل به، لأنه منسوخ) انتهى. 


فهذا من اصطلاحات البخاري الخاصة به. 


ومنها ما في (الرفع والتكميل...) (ص:208/210/348/350/ الإيقاظ 7 والإيقاظ21)-أو: ذكره التابعي المتفق على عدالته وتوثيقه مثل أويس القرني هذا، في كتاب (الضعفاء) من أجل أن الحديث إلى أحدهما لم يصح. ويمكن الجواب عنه بأنه ذكره في (الضعفاء)، لتسجيل المعرفة بحال ما له أدنى صلةٍ به، لا أكثر، وعلى الخَلَفِ الذين تَفَرَّغوا-بفضل جمع السلف لهم-تنزيل كل شيء في موضعه، فتأمل، والله تعالى أعلم). 


ملحوظة: قال العلامة التهانوي في (قواعد في علوم الحديث) (ص:274): (فلا تغتر بقول الذهبي في (الميزان) وابن عدي في (الكامل): إن هذا الحديث من مناكير فلان، أو:من أنكر ما رواه، ولا تحكم عليه بالضعف بمجرد هذا القول، لأنهم يريدون بذلك كونه منفرداً به فحسب. 


قال الحافظ ابن حجر في (هدي الساري) في أواخر ترجمة: (عكرمة مولى ابن عباس) (2/152): (من عادته-أي: ابن عدي)-أن يُخرج الأحاديث التي أُنكرت على الثقة أو غير الثقة). (الرفع والتكميل ص:207). 


قال السيوطي في: (التدريب) (ص153)-النسخة التي عندي الآن داخل السجن (ص:156)-: (... الثالث: وقع في عبارتهم: أنكر ما رواه فلان: كذا، وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفاً، وقال ابن عدي: أنكر ما روى بُريدة بن عبد الله بن أبي بُرْدَة: (إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيَّها قبلها). قال: وهذا طريق حسن، رواته ثقات وقد أدخله قوم في صحاحهم. انتهى. 


قال السيوطي: (والحديث في صحيح مسلم) ونفى المعلق على (التدريب) وجوده في (صحيح مسلم) تقليداً لغيره مع أن الحديث في (صحيح مسلم) كما قال السيوطي في كتاب الفضائل في أوائله، خلال ذكر فضائل النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- (15/52-بشرح النووي) تحت: (باب: إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها) والله أعلم.  


�-منسوب المزة: بكسر الميم وتشديد الزاي: قرية في قرى دمشق، قريبة منها. وهو: أبُو الحجاج: يوسف بن عبد الرحمن الدمشقي المتوفى سنة 742 هــ


�-وقد أثنى الحافظ عن كتابه هذا الموسوم بـ(الكمال) قائلاً: (من أجل المصنفات في معرفة حملة الآثار وضعاً، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعاً) وقال عن (تهذيب الكمال) للحافظ المزي: (فهو الذي وفَّق بين اسم الكتاب ومسماه، وألف بين لفظه ومعناه، بيد أنه أطال وأطاب، ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأصاب، ولكن قصرت الهمم على تحصيله لطوله) انظر: (تهذيب التهذيب) (1/7) دار الكتب العلمية. وهي النسخة التي عندي داخل السجن.والله المستعان.


�-انظر: (التيسير) (ص:136/142) لعمرو عبد المنعم.


�-قول الحافظ: (صدوق يخطئ): (ليس نصاً في تضعيفه للراوي به، فإننا نعرف بالممارسة والتتبع أنه كثيراً ما يُحسّن حديث من قال فيه مثل هذه الكلمة) (تمام المنة) (ص:203) للمحدث الألباني.


�-انظر: (الكامل في ضعفاء الرجال) (6/222/223). 


�- انظر: (الجرح والتعديل) (7/302). .


�-انظر: (التاريخ الكبير) (1/132/133) .


�-انظر: (الضعفاء والمتروكون) للدارقطني، و(222) لأبي نعيم، و(3096) لابن الجوزي، و(4/92) للعقيلي، و(المدخل إلى الصحيح) (181)، و(تاريخ الدوري) (2/514)، و(808) للدارمي .


�-ولفظ ابن حبان: (كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات، ويأتي بالمعضلات عن الأثبات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه، ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب) انظر: (المجروحين) (2/191/رقم:969-تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي).


�-وقال محرر (أحكام التقريب) (2/197/رقم:3248): (بل: صدوق حسن الحديث، فقد وثقه النسائي، وابن حبان، وقال: "مستقيم الحديث"، وقال أبو زرعة: "صدوق"، وهو شيخ أبي داود، والنسائي، وابن ماجة. 


وقال أبو حاتم وحده: (كان كثير الخطأ ومحله الصدق)، ومن عجب أن أبا حاتم روى عنه! وإنما أنزل إلى مرتبة الصدوق الحسن الحيث بسبب الخطأ، والظاهر أنه ليس بالكثير كما قال أبو حاتم، لتفرده بذلك، ولروايته هو عنه). 


�-قال الحافظ ابن حجر في: (الهدي) (461/462) كما في (توجيه القاري) (17/336): (أبو حاتم متعنت). وقال الذهبي في (السير) (13/81) و(20/268): (يُعجبني كثيراً كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يَبِينُ عليه الورع والمَخْبَرَه، بخلاف رفيقه أبي حاتم، فإنه جَرَّاح). 


�-قال محررا (أحكام التقريب) (4/118/رقم:7768) عند قول الحافظ: (مقبول): (بل: مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه أبو نعيم الفضل بن دكين، وذكره ابن حبان وحده في: "الثقات"-(7/626).


�-كما في: (7/626). 


�-وقد بينت هذا بتوسع في كتابي: (القول المقبول فيمن قال فيه الحافظ: فلان مقبول). 


�-قال المحرران عند قول الحافظ: (غنج، بفتح المعجمة…): (أخطأ المصنف في هذا، صوابه: بالمهملة، وخالف نفسه في المبهمات، كما سيأتي، وليس له سلف في ضبطه بالمعجمة، كما هو مبين في التعليق على "تهذيب الكمال") (تحرير التقريب) (3/280/رقم:6079). 


�-قال المحرران عند قول الحافظ: (مقبول): (بل: صدوق حسن الحديث، فقد أخرج لـه مسلم في "الصحيح"، وقال أحمد: "مقارب الحديث"، وقال أبو حاتم: "صالح الحديث". وذكره ابن حبان في (الثقات)، وقال: حدث عن نافع بنسخة مستقيمة) انتهى من: (تحرير التقريب) (3/280/رقم:6079). 


�-قال المحرران عند قول الحافظ: (مقبول): (بل: ضعيف، فما نعلم فيه من قول سوى قول البخاري: حديثه منكر). انتهى من: (تحرير التقريب) (4/155/رقم:7962). 


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-: (ذلك منه تضعيف شديد…، فقد ذكروا عنه أنه قال: (كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه) وهذه وصفة المتهمين والكذابين). انظر: (الإرواء) (3/359) و(صلاة التراويح) (ص:67): (ومن المعلوم أن البخاري لا يقول في الراوي: (منكر الحديث) إلا إذا كان متهماً عنده) انظر: (الضعيفة) (2/157). وقال أيضاً في:(8/103): (معناه عند البخاري: في منتهى الضعف، كما هو معلوم من أسلوبه). وقد بينت هذا في كتابي: (القول الحثيث فيمن قال فيه البخاري: فلان منكر الحديث). يسر الله إتمامه خارج السجن.


�-كما في (ص:571/رقم:7926). تحقيق: صلاح الدين عبد (الموجود)!!. 


�-قال المحرران عند قول الحافظ: (مقبول): (بل: ضعيف، قال ابن معين: ليس بشيء، وذكره ابن حبان في "الثقات"). 


�-يعني في: (5/564). 


�-كما في: (ص:574/رقم:7946) تحقيق: صلاح الدين. 


�-قال المحرران عند قول الحافظ: (مقبول): (بل: ثقة، وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ولا نعرف فيه جرحاً) (تحرير التقريب)(4/151/رقم:7946) 


�-قال المحرران عند قول الحافظ: (صدوق كثير الخطأ والتدليس): (بل: صدوق حسن الحديث مدلس، تُضَعَّف روايته إذا لم يصرح بالتحديث. أما وصفه بكثرة الخطأ فمن المبالغة، وقد ضعفه بعض من ضعفه لما نقموا عليه من التدليس، فانسحب ذلك على منزلته، كما قال الخليلي في (الإرشاد): عالم ثقة كبير، ضعفوه لتدليسه. وعندنا أن أحسن ما قيل فيه هو قول أبي حاتم الرازي: "صدوق يدلس عن الضعفاء، يكتب حديثه، فإذا قال: حدثنا، فهو صالح لا يُرتاب في صدقه وحفظه إذا بيَّن السماع". على أن مسلماً لم يحتجَّ به، وإنما روى لـه مقروناً). 


انظر: (تعريف أهل التقديس)(ص:125/رقم:118)، قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في (الجليس الأنيس، في شرح الجوهر النفيس، فم نظم أسماء ومراتب الموصوفين بالتدليس) (ص:59) في (المرتبة الرابعة 12 رجلاً):


ورابع المراتب اثنا عَشَرَا * بقية كذا ابن أرطاةَ يُرى).


و(التبيين لأسماء المدلسين) (ص:20/رقم:11)، و(التأنيس بشرح منظومة الذهبي في أهل التدليس) (ص:16)، وما بعدها لشيخنا عبد العزيز الغماري، عند قول الذهبي: 


ثم أبو حَرَّة وابن إسحاق * حجاج أرطاة لكل مساق


و(الميزان)(1/458).


�-قال المحدث الألباني في (السلسلة الصحيحة) (6/544/القسم الأول): (القاعدة عنده أنه لا يسكت على ضعيف) وقال في (الصحيحة) أيضاً (2/410): (من عادته حين الشرح أن يشير إلى طرق الحديث وشواهده التي في (الصحيح) قبل كل شيء). وقال في (الضعيفة)(3/383): (سكوته-يعني: أنه حسن عنده كما هو القاعدة عندهم، وليست مضطردة، فتنبه). وقال في (الصحيحة) (5/243): (في الغالب… لا يسكت إلا عما هو حسن عنده على الأقل) وقول الألباني: (في الغالب..حسن عنده). 


قيد مهم في اصطلاح الحافظ الذي يطلقه كثير من الناس الذين لم يبلغوا ربع علم الألباني وهو القائل في كتابه النفيس (تمام المنة) (ص:319): (لا يجوز الاغترار بسكوت الحافظ عن الحديث، وأن ذلك لا يعني ثبوته عنده، حتى ولو كان ذلك في (الفتح) على أنه أنظف مصنفاته من الأحاديث الضعيفة). وقال في (الإرواء) (3/334): (سكت عليه الحافظ لوضوح علته، فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدي، وهو: متروك متهم بالكذب). وقال في حاشية (ضعيف الترغيب والترهيب) (1/90): (الحافظ أقعد بهذا العلم وأعرف بعلله من المؤلف-أي: المنذري رحمهما الله تعالى- والقول قوله عند التعارض عندي، حين لا يتيسر لنا الوقوف على الأسانيد المختلف فيها).  


 �-انظر: (تحرير التقريب) (1/418/419/رقم:2036).


 �-انظر: (التقريب) (ص:30)، و(تحريره) (1/52).


 �-قال الشيخ الألباني في (الضعيفة) (1/302): (زالت جهالة عينه برواية جماعة عنه ذكرهم، ولا يخفى أن زوال جهالة العين لا يلزم منه زوال جهالة الحال).


 �-كما في (معرفة الثقات) (1/261/رقم:197).


 �-كما في: (الثقات) (4/96).


 �-انظر: (تحرير التقريب) (1/201/رقم:853).


 �-انظر: (الثقات) (6/153).


 �-انظر: (تحرير التقريب) (1/226/رقم:988).


 �-انظر: (تحرير التقريب) (1/87/رقم:173).


�-قالت تلميذة المؤلف وحرمه: (هذه كلمة قيمة قالها فضيلة شيخنا أبي أويس في شيخنا أبي الفضل، في تقريظه لكتاب: "بيان الفجر الصادق" للدكتور تقي الدين الهلالي. تحقيق وتخريج لشيخنا أبي الفضل).


 �-قال محقق كتاب (الكاشف) (1/15): (جعلنا الرمز في طبعتنا هذه قبل الاسم الأول من المترجم لـه…). ط: دار الفكر. وهي طبعة مليء بالأخطاء المتنوعة!! لا تخلو صفحة من صفحاته من عشرات الأخطاء-حذفاً وزيادة، وتغييراً بل: وتضليلاً-الكتاب يحتاج إلى خدمة كبيرة هيأ الله لـه أحد طلبة هذا العلم الجليل، لينصف الذهبي وكتابه، فإن محققه-سامحه الله-عذب الحافظ الذهبي في قبره.


 �-انظر: (الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة)(1/15/16).


 �-قال الشيخ الألباني في (السلسة الصحيحة) (6/733/القسم الثاني) و(حاشية ضعيف الترغيب والترهيب) (1/305) عن قول الذهبي في (الكاشف): (وُثِّق): (يشير إلى أن ابن حبان وثقه، وأن توثيقه هنا معتمد، لأنه يوثق من لا يعرف، وهذا اصطلاح منه لطيف عرفته منه في هذا الكتاب، فلا ينبغي أن يفهم على أنه ثقة عنده، كما يتوهم بعض الناشئين في هذا العلم). 


�-على أن أحكام (التقريب) حررها الأرناؤوط وعواد تحريراً مهماً، فما دام الأمر كما قلنا فالتشبيه-إذن-يكون ناقصاً.


�-انظر: (الكاشف) (1/177/رقم:1042)، و(تهذيب الكمال) (4/344/رقم:1217)، و(تهذيبه) (2/261/رقم:1304).


�-انظر: (تحرير التقريب) (1/274/رقم:1247).


�-كما في: (2/261/رقم:1304).


�-ليس كذلك بالنظر إلى اصطلاح أبي حاتم، فقد ذكر ابنه في مقدمة الجزء الأول من (الجرح والتعديل) (ص:27) ما نصه: (وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى، فإذا قيل للواحد: إنه ثقة أو:متقن فهو ممن يحتج بحديثه، وإذا قيل: إنه صدوق، أو: محله الصدق، أو: لا بأس به، فهو يكتب حديثه وينظر فيه). انظر: (السلسلة الضعيفة) (3/112). 


قال المحدث الألباني في (الضعيفة) (8/60)-عن قول الذهبي عن الروي: (صدوق)-: (المعروف عندي عن الذهبي أنه إنما يقولها في التابعي المستور الذي روى عنه جمْع من الثقات وهذا على الغالب).


�-انتهى من (الرفع والتكميل...) (ص:221/ إلى 223/ الإيقاظ-9). 


�-ذكر المحدث الألباني في حاشية (التنكيل) (2/132) أن كتاب (الميزان) غير (الضعفاء) ثم ذكر كلاماً طيباً راجعه فإنه مهم جداً. كما في (النصيحة) (ص:205) عن كتاب (المغني في الضعفاء) للذهبي بأنه: (يُلَخِّصُ فيه-عادة-ما ذكره في الميزان). وقد نقل اللكنوي في (الرفع والتكميل...) (ص:339-وما بعدها) تحت: (إيقاظ-21-في بيان خطة ابن عدي في كتابه (الكامل..): (قد أكثر علماء عصرنا من نقل جروح الرواة من (ميزان الاعتدال)، مع عدم اطلاعهم على أنه ملخص من (كامل) ابن عدي).


�-وجاء هذا الكلام محرفاً في (مقدمة ذيل العبر) (ص:3) و(مقدمة المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدُّبيثي) للذهبي (1/7) و(الطبقات الكبرى) للسبكي من طبعة البابي الحلبي المحققة (9/101) و(شذرات الذهب) (6/222) و(مقدمة مشتبه النسبة) للذهبي في صفحة (ي) وتابع تحريف (الطبقات الكبرى) محمد عبد الهادي شعيرة، في ترجمته للذهبي في أول (تاريخ الإسلام) (ص:10) وكذا بشار عواد معروف في كتابه (الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام) (ص:135) وجاء على الصحة في كتاب (جلاء العينين بمحاكمة الأحمدين) لنعمان الألوسي (ص:32) وصحح العبارة شيخنا أبو غدة في حاشية (الرفع والتكميل) (ص:284) وما بعدها).


�-أما النسخة التي عندي داخل السجن ففي: (1/145/رقم:839) قال عنه: (حابس بن سعد الطائي، وقيل: ابن ربيعة-ابن المنذر بن سعد الطائي-: صحابي). انظر: (تهذيب الكمال) (4/3/رقم:973)، و(تهذيبه) (2/97/رقم:1039) 


�-انظر: (تعقبات الحافظ ابن حجر على الإمام الذهبي في "ميزان الاعتدال")  (ص:33).


�-انظر: (التيسير) (127/ إلى167). لعمرو عبد المنعم.


�-هكذا: (نقل) بالقاف، وبعضهم يقول: (نثل) بالثاء المثلثة.


�-أما الكتاب الثاني الذي ذكره الزركلي في ترجمته في: (الأعلام) (1/65) فلا أظنه إلا تحريفاً!!.


�-انتهى من كتاب: (تعقبات الحافظ ابن حجر على الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال) (ص:11/14) للأستاذ: علي بن محمد العمران.


�-كتاب (التعقبات) هو مختصر كتابه: (النكت البديعات على الموضوعات). 


�-وصح بإسناد آخر: رواه مالك في (الموطأ) (كتاب القدر 8/ ص:561)، وأحمد في (المسند) (1/306)، و(4/95//101)، والبخاري في (صحيحه) (1/150/151)، (71) كتاب العلم، باب: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، و(4/49-و8/149/رقم:71/3116/3641/7312/7460-الفتح)، ومسلم في (صحيحه) في الزكاة، (رقم:1037)، والترمذي في (جامعه)، باب: إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في دينه، (4/137/رقم:2647)، والدارمي في (سننه) (1/73/74/رقم:224/226)، وابن ماجه في فضل العلماء، (رقم:221)، وابن حبان (رقم:89)، والطبراني في (الكبير) (19/729/782/783/784). 


والطحاوي في (المشكل) (2/278/279/280)، والخطيب في (الفقيه) (1/5)، والبغوي (رقم:131)، انظر تخريجه بتوسع في (مسند الشهاب) (رقم:345/346)، و(جامع بيان العلم وفضله) (1/91/ إلى:99/رقم:80/ إلى:89)، وهامش: (المجموع شرح المهذب) (1/31) تحت عنوان: (في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه). انتهى تخريجه من هامش كتابي: (إتحاف الطالب...) (ص:598). 


�-انظر: (لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث) (ص:228/229) لشيخنا عبد الفتاح أبي غدة. 


�-انظر: (التنكيل) (1/430)، (وتنزيه الشريعة)  (2/م)، و(كشف المشكل) (1/12- مقدمة المُحقق)، و(فتاوى ابن تيمية) (4/169)، و(الميزان) (1/9)، و(2/660)، و(تذكرة الحفاظ) (1/676)، و(الرفع والتكميل...) (ص:66/67/ 193/194/195).


�-انظر: (تدريب الراوي) (ص:182/إلى:185)، و(منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني) (ص:157-وما بعدها). 


�-انظر: (تدريب الراوي في شرح تقريب النووي) (ص:150) دار الفكر. و(الباعث الحثيث) (1/174/175). و(الروض الدارني...) (ص:73/ وما بعدها) و(الضعيفة) (2/388) و(الإرواء) (1/87) و(منتهى الأماني...) (ص:224/231).   


�-انظر: (الروض الداني في الفوائد الحديثية للعلامة محمدناصر الدين الألباني) (ص:58) لعصام موسى، و(منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الالباني) (ص:304) لأحمد بن سليمان أيوب.   


�-قال الشيخ المحدث الألباني في (تمام المنة...) (ص:260): (المصطلح عليه عند العلماء أنه إذا أطلق "الحافظ"، فإنما المراد به أحمد بن حجر العسقلاني-رحمه الله). انظر: (الروض الداني في الفوائد الحديثية للعلامة محمدناصر الدين الألباني) (ص:58) لعصام موسى.   


�-وقد سألت شيخنا العلامة أبا أويس محمد بوخبزة عن قول المحدثين: (وفي "الصحيح" ماذا يعنون به: "صحيح البخاري"، أم: "صحيح مسلم").


فأجاب قائلاً-بعد البسملة والحمدلة والصلاة على رسول الله وآله وصحبه، والسؤال عن الحال: (جناب الأخ الأستاذ الفاضل أبو الفضل عمر الحدوشي المحترم:


قول المحدثين: في "الصحيح". يعنون به: "صحيح البخاري" لأنه قمة الصحاح، ولا مشاحَّة في الاصطلاح. تطوان مساء يوم الخميس 15 ربيع الأول 1430 هـ من أخيكم أبي أويس).


�-قال الالباني في (الضعيفة) (1/21): (وكتاب النسائي (أي: عمل اليوم الليلة) أنظف بكثير من كتاب تلميذه-أي: ابن السني-).


�-قالت أم الفضل تلميذة وحرم المؤلف: قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الضعيفة) (1/222)، و(ذاكرة سجين مكافح) (4/45) لفضيلة شيخنا أبي الفضل-فك الله أسره-: (أورد هذا الحديث الشيخ العجلوني "الكشف" "2/277"، ولم يتكلم عليه بشيء هو ولا من نقله عنه، وهو ابن حجر الهيتمي!


وهذا يدل على أن الشيخ العجلوني ليس من النقاد، وإلا كيف يخفى عليه حال هذا الحديث الباطل... وقال في: (الضعيفة) (1/261): وهذا من الأدلة الكثيرة على أن العجلوني مقلد ناقل!).


�-فائدة في بيان أن تخريج ابن علان لكتاب: "الأذكار" للنووي منقول من (نتائج الأفكار) لابن حجر: قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الصحيحة) (6/610): (ومن المعلوم أن جل تخريجاته إنما هي نقل منه عن "نتائج الأفكار في تخريج الأذكار" للحافظ ابن حجر العسقلاني).


�-انظر: (فتح المغيث) للسخاوي (1/346/347).


�-قال شيخنا أبو غدة في هامش (الرفع والتكميل...) (ص:200): (وقد اشتق أبو حاتم الرازي لهذا المعنى فعلاً، فقال في بعض الرواة: ينكر عن فلان، يعني يروي المناكير عنه، ففي (الجرح والتعديل) (1/2/: 250)، و(تهذيب التهذيب) (2/224)، في ترجمة: (حرب بن سُريج البَصْري): (وقال ابن معين: ثقة، وقال أبو حاتم: ينكر عن الثقات، ليس بالقوي...). 


�-قال أيضاً شيخنا أبو غدة في: (ص:200): (قال ابن الصلاح في (معرفة أنواع علم الحديث) (ص:87)، في (النوع الرابع عشر: معرفة المنكر): (وإطلاق الحكم على التفرُّد: بالرد، أو: النكارة، أو: الشذوذ، موجود في كلام كثير من أهل الحديث). 


يعني المتقدمين: 


1-كالإمام أحمد، 


2-وأبي داود، 


3-والنسائي وغيرهم، 


فيقولون: حديث مردود، أو: حديث منكر، أو: حديث شاذ لتفرد الراوي به وسيأتي في كلام المؤلف قريباً نقل ذلك عن الإمام أحمد. 


نعم هؤلاء وغيرهم من النقاد أطلقوا لفظ (المنكر) على مجرد التفرد، ولكن حيث لا يكون المنفرد في وزن من يُحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يَعْضُدُه، كما أفاده الحافظ ابن حجر، ونقله عنه الصنعاني في (توضيح الأفكار) (2/6)، وقال: (وهو مما ينبغي التيقظ لـه). 


وقال السيوطي في رسالته (بلوغ المأمول في خدمة الرسول-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-وهي في كتابه (الحاوي للفتاوي)(2/210)-: (وصف الذهبي في (الميزان) عدة أحاديث في (مسند أحمد) و(سنن أبي داود) وغيرهما من الكتب المعتمدة، بأنها منكرة، بل: وفي (الصحيحين) أيضاً، وما ذاك إلا لمعنىً يعرفه الحفاظ، وهو أن النكارة ترجع إلى الفردية، ولا يلزم من الفردية ضعف متن الحديث، فضلاً عن بطلانه).


وقال قبله في (ص:179) عند المرتبة الخامس من (مراتب الجرح) عند قول اللَّكْنوي: (الخامس: ما دونها وهي: فلان لا يحتج به، أو:ضعَّفُوه، أو: مضطرب الحديث، أو: له ما يُنكر، أو: لـه مناكير، أو: منكر الحديث): (عدُّ السخاوي والسندي قولهم: (منكر الحديث) في المرتبة الخامسة هنا: جارٍ على مصطلح غير البخاري، ومثله عدُّ العراقي لـه في المرتبة الرابعة... أما البخاري فقد قال: كل من قلت فيه (منكر الحديث): فلا تحل الرواية عنه. كما في (شرح الألفية) للسخاوي (ص:162)، وكما سينقله المصنف في (ص:208). 


فيكون موضعه على اصطلاح البخاري أنزل بمرتبة، أي: المرتبة الثالثة على تقسيم العراقي، وفي المرتبة الرابعة على تقسيم السخاوي والسندي. 


والحكم واحد في التقسيمين، وهو أنه لا يحتج بمن وصف بذلك، ولا يستشهد به ولا يُعتبر به). وجعل ابن أبي حاتم مراتب ألفاظ التجريح على أربع مراتب. 


وتبعه ابن الصلاح أيضاً في (مقدمته) (ص:135) حيث قالا: (المرتبة الرابعة: فلان ضعيف، منكر الحديث، أو: حديث منكر...). كما في (الرفع والتكميل...) (ص:154). قال الألباني في (الصحيحة) (2/28): (فلا يخفى على طالب العلم أن قوله: (فيه مناكير) ليس بمعنى: منكر الحديث، فإن الأول معناه أنه يقع أحياناً في حديثه مناكير، والآخر معناه أنه كثير المناكير، فهذا لا يحتج به، بخلاف الأول فهو حجة عند عدم المخالفة).


وقال أيضاً في (النصيحة) (ص:207): (على أنه يمكن أن يكون مراده بالاستنكار مجرد التفرد، وليس التضعيف، وهذا استعمال معروف عند بعض المحدثين-كما في (مقدمة ابن الصلاح) وغيره). 


وقال أيضاً في (الصحيحة) (2/28): (قول الذهبي: (قلت: هذا من مناكير يحيى): أي: من مفاريده كما تقدم قبله، فليس فيه تضعيف مطلق ليحيى). 


�-قال شيخنا أبو غدة: (وقال الحافظ-رحمه الله تعالى- أيضاً في (هدي الساري) في ترجمة (يزيد بن عبد الله بن خُصَيْفة) (2/173): (احتج به مالك والأئمة كلهم، وحُكي عن أحمد أنه قال: منكر الحديث. 


قلت-أي: ابن حجر-: هذه اللفظة يطلقها أحمد على من يُغرب على أقرانه بالحديث-أي: يتفرد وإن لم يخالف-عُرف ذلك بالاستقراء من حاله). 


وقال أيضاً في ترجمة (يونس بن القاسم الحنفي) (2/175): قال البَرْدِيجي: منكر الحديث. قلت-أي: ابن حجر-: أوردت هذا لئلا يُسْتدرك عليّ، وإلا فمذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد، سواء تفرد به ثقة أو: غير ثقة، فلا يكون قوله: منكر الحديث، جرحاً بيّناً، كيف وقد وثقه يحيى بن معين). 


ونقله شيخنا التهانوي في (قواعد علوم الحديث) (260 و433)، وقال عقب الكلام على مذهب أحمد والبرديجي: (وهذا معنى منكر الحديث عند أحمد، كما صرح به الحافظ في ترجمة: (ابن خُصيفة) المشار إليها آنفاً، ومنكر الحديث عند أحمد والبرديجي ضده عند البخاري). 


قال عبد الفتاح: وقد كثر في كلام الإمام أحمد-وخاصة في كتابه (العلل ومعرفة الرجال) قوله في موضع منه: (حديث منكر، ومنكر الحديث، وأحاديثه مناكير). 


وإليكم صفحات المواطن التي قال فيها ذلك من الجزء الأول، لتُراجع ويُستفاد منها:


(1/56/137/168/199/201/205/206/210/212/216/219/226/303/331/347/372/378/384/385/450). 


�-انظر: (نصب الراية) (1/179). 


�-أي: قولهم: (روى مناكير)، ومثلها قولهم: (يروي المناكير)، أو: في (حديثه نكارة) كما سيأتي في كلام الإمام أحمد وكما سيصرّح بهما المؤلف في أواخر هذا الإيقاظ. حاشية: (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:203). 


�-وإليكم أصل كلام ابن دقيق العيد مع بيان سببه، وإن كان فيه بعض التكرار لما ذُكر في الكتاب فهو توكيد وتأييد لـه. جاء في (نصب الراية) للزيلغي (1/179) عقب حديث في (باب المسح على الخفين) أخرجه الدارقطني في (سننه)، وجاء في سنده (أسد بن موسى عن حماد بن سلمة)، فقال الحافظ الزيلعي عقبه: (قال صاحب (التنقيح): إسناده قوي، وأسد بن موسى صدوق، وثقه النسائي وغيره، انتهى. 


ولم يعله ابن الجوزي في (التحقيق) بشيء. وقال الشيخ-ابن دقيق العيد-في (الإمام): قال ابن حزم: هذا مما انفرد به أسد ابن موسى عن حماد، وأسد منكر الحديث لا يحتج به. قال الشيخ-ابن دقيق العيد-: وهذا-الكلام-مدخول من وجهين: 


1-أحدهما: عدم تفرد أسدٍ به، كما أخرجه الحاكم عن عبد الغفار ثنا حماد. 


2-الثاني: أن أسداً ثقة، ولم يُر في شيء من كتب الضعفاء لـه ذكر. 


وقد شرط ابن عدي أن يذكر في كتابه كلَّ من تُكُلِّم فيه، وذكر جماعة من الأكابر والحفاظ، ولم يذكر أسداً، وهو يقتضي توثيقه!، ونقل ابن القطان توثيقه عن البزار، وعن أبي الحسن الكوفي. 


ولعل ابن حزم وقف على قول ابن يونس في (تاريخ الغرباء): أسد بن موسى حدَّث بأحاديث منكرة، وكان ثقة، وأحسب الآفة من غيره، فإن كان ابن حزم أخذ كلامه من هذا، فليس بجيد، لأن من يقال فيه: (منكر الحديث) ليس كمن يقال: (روى أحاديث منكرة). لأن (منكر الحديث) وصْفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه. والعبارة الأخرى تقتضي أنه وقع لـه في حين لا دائماً. 


وقد قال أحمد بن حنبل في (محمد بن إبراهيم التيمي): يروي أحاديث منكرة. وقد اتفق عليه البخاري ومسلم، وإليه المرجع في حديث: (إنما الأعمال بالنيات). وكذلك قال أحمد في (زيد بن أُنيسة): في بعض حديثه نكارة. وهو ممن احتج به البخاري ومسلم، وهما العمدة في ذلك، وقد حكم ابن يونس بأنه (أي: أسداً) ثقة، وكيف يكون ثقة وهو لا يحتجّ بحديثه؟). هامش (الرفع والتكميل...) (ص:207204).


�-جاء في (تدريب الراوي) من الطبعة الخيرية (ص:85): (يزيد بن عبد الله) وهو تحريف واضح. كما قال شيخنا أبو غدة في هامش (الرفع والتكميل...) (ص:205). 


�-قال الحافظ السيوطي في (التدريب) (ص:153): (والحديث في صحيح مسلم). وهو فيه في كتاب الفضائل في أوائله، خلال ذكر فضائل النبي( (15/52-بشرح النووي). وجاء في الشرح هذا العنوان: (باب إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها)، وسقط من الفهرس بآخر الجزء... 


ونصُّ الحديث بسند مسلم إليه كالآتي: (وَحُدِّثتُ عن أبي أسامة-هو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي الإمام الحافظ الحجة المتوفى سنة 201، قبل ولادة مسلم بثلاث سنين-وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري: حدثنا أبو أسامة، حدثني بريد بن عبد الله، عن أبي بُردة، عن أبي موسى عن النبي( قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده، قَبض نبيَّها قبلها، فجعله لها فرطاً وسلفاً بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، فأهلكها وهو ينظر، فأقر عينه بهلكتها حين كذَّبوه وعصوا أمره). 


قال النووي -رحمه الله تعالى-في الشرح: (قال المازري والقاضي-أي:عياض-: هذا الحديث من الأحاديث المنقطعة في (مسلم)، فإنه لم يُسَمِّ الذي حدثه عن أبي أسامة. قلت: وليس هذا حقيقة انقطاع، وإنما هو رواية مجهول).  


�-حديث دعاء حفظ القرآن ضعيف جداً. أخرجه الترمذي في (جامعه) في (أبواب الدعاء) في (باب: في دعاء الحفظ) (13/75-بشرح ابن العربي-) و(4/274/رقم:3570) من (تحفة الأحوذي) للمباركفور، وقد تكلم على سنده كلاماً وافياً، وهو من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم،حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس... 


وقال عقبه: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم، وأخرجه الحاكم في (المستدرك) (1/316/317) فتعقبه الإمام الذهبي في (تلخيصه)، قائلاً: هذا حديث منكر شاذ، أخاف أن يكون موضوعاً وقد حيرني والله جودة سنده، وقال في ترجمة: سليمان بن عبد الرحمن من (الميزان) (2/213): وهو-مع نظافة سنده-حديث منكر جداً في نفسي منه شيء، فالله أعلم، فلعل سليمان شبه لـه، وأدخل عليه؟ كما قال فيه أبو حاتم: لولا أن رجلاً وضع لـه حديثاً لم يفهم). 


قلت: وفيه عنعنة ابن جريح وهو مدلس والوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية، فلعل ابن جريج رواه عن رجل عن عطاء وعكرمة، فأسقط الوليد الرجل، وجعله عن عطاء وعكرمة، فتكون البلية من ذلك الرجل. 


وأورده الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب) (2/214) من رواية الترمذي والحاكم، وقال: طرق أسانيد هذا الحديث جيدة، ومتنه غريب جداً. 


انظر: (ضعيف الترغيب) للمحدث الألباني. وهامش (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم) للعلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط (1/ 442-ط: مؤسسة الرسالة) الطبعة الثانية (1415هـ 1994م) وهامش (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:207)، و(اللآلئ المصنوعة) (3/67)، و(تنزيه الشريعة) (2/112) و(الفوائد المجموعة...) (ص:42/43).      


�-قال شيخنا أبو غدة في هامش (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:207): (قال شيخنا العلامة التهانوي في (قواعد في علوم الحديث) (ص:274): (فلا تغتر بقول الذهبي في(الميزان) وابن عدي في (الكامل): إن هذا الحديث من مناكير فلان، أو: من أنكر ما رواه، ولا تحكم عليه بالضعف بمجرد هذا القول، لأنهم يريدون بذلك كونه منفرداً به فحسب، قال الحافظ ابن حجر في (هدي الساري) في أواخر ترجمة (عكرمة مولى ابن عباس) (2/152): من عادته-أي: ابن عدي-أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة أو: على غير الثقة).


�-قال شيخنا أبو غدة في هامش (الرفع والتكميل...) (ص:208/ وما بعدها): (وذكره السبكي في (طبقات الشافعية) في ترجمة البخاري: (2/9). وكانت العبارة عند المؤلف هكذا: (من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل روايته). فعدَّلتها إلى ما ترى طبقاً لما جاء في (الميزان) و(طبقات الشافعية) لوضوحه وجزالته. 


وأسوق هنا خمسة نماذج، ممن قال فيه البخاري: (منكر الحديث)، مع كلام غيره في ذلك الراوي، ليُعرف مدلول لفظه بالنظر إلى حكم غيره فيه، قال رحمه الله تعالى في (التاريخ الكبير):


1-4/2: 297 (يحيى بن عقبة بن أبي الْعَيْزار، عن منصور، سمع منه علي بن أبي هاشم، منكر الحديث). زاد الذهبي في (الميزان) (4/397)، في ترجمته: (قال أبو حاتم: يفتعل الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء، وعن ابن معين: كذاب خبيث عدو الله، كان يُسْخَرُ به).


2-4/2: 334: (يزيد بن أبي زياد، أو: ابن زياد، عن الزهري، منكر الحديث). زاد الذهبي في (الميزان) (4/425): (وقال الترمذي وغيره: ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث). ثم ساق الذهبي من طريقه حديثاً موضوعاً.


3-4/2: 425-: (يَسعُ بن طلحة، عن عطاء، منكر الحديث). (زاد الذهبي في (الميزان)


 (4/445): (قلت: روى عنه نعيم بن حماد وغيره، وآخر من حدَّث عنه سبطه عبد الوهاب بن فليح المكي. ومن مناكيره... قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة).


4-4/2: 425-: (يمان بن المغيرة، أبو حذيفة العَنَزي، منكر الحديث). زاد الذهبي في (الميزان) (4/460): (وعن ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو زرعة والدارقطني: (ضعيف)، وأما ابن عدي فقال: لا أرى به بأساً).


5-4/2: 429-: (ياسين بن معاذ الزَّيات أبو خلف، يتكلمون فيه، منكر الحديث) زاد الذهبي في (الميزان) (4/358): (قال ابن معين: ليس حديثه بشيء.وقال النسائي وابن الجنيد: متروك، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات). ثم ساق الذهبي من طريقه ثلاثة أحاديث. هذا، 


وقد يُطلق البخاريُّ قوله: (منكر الحديث) في ترجمة الراوي، ولا يريد به صاحب الترجمة، وإنما يريد بعض من في السند إليه ويُعرف ذلك بقرينة المقام. 


وإليك نموذجاً منهن ففي (التاريخ الكبير) (2/2: 162)، في ترجمة الصحابي (سنان بن عبد الله الجهني)، قال البخاري فيها: (سمع عَمَّتَهُ، قال عبد الله بن محمد العبسي، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس، عن سنان بن عبد الله الجهني، أنه حدثته عمته أنها أتت النبي( فقالت...) وساق حديثاً في نذر المشي إلى الكعبة، وقع فيه تخليط ونكارة. 


ثم قال بعده: (قال أبو عبد الله: منكر الحديث). و(سنان بن عبد الله) هذا صاحب الترجمة، صحابيُّ صحيح الصحبة، كما جزم به الحفاظ الثلاثة: ابن منده، وأبو نعيم، وابن عبد البر في كتبهم في الصحابة، وأقرهم الحافظ الذهبي في (تجريد أسماء الصحابة) (1/241)، في ترجمة (سنان) المذكور، وكما جزم به الحافظ ابن حجر في (الإصابة) (2/82). 


وفي (لسان الميزان) (3/115). ووقع للحافظ الذهبي أنه ترجم لـه في (الميزان) (2/235)، وساق طرفاً من كلام البخاري في (التاريخ الكبير) بما يوهم أن (سنان بن عبد الله) هو منكر الحديث، فقال: (سنان بن عبد الله الجُهني، عن عمته أنها قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت المشي إلى الكعبة، فتُوفيت، (الحديث). قال البخاري: منكر الحديث). 


وتعقبه الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) (3/115)، فقال عقب كلام الذهبي هذا: (وذكره ابن حبان في الصحابة، فإن صحت صحبته فالإنكار على من بعده، وليس من شرط هذا الكتاب، وقد أوضحتُ في كتابي في الصحابة أنه صحابي صحيح الصحبة). 


قال شيخنا عبد الفتاح أبو غدة: والذي بعده ويليق أن يضاف إليه الإنكار، هو (محمد بن كريب الهاشمي)، وهو الراوي الثالث في سند البخاري إلى (سنان)، فقد اتفقوا على ضعفه، كما في ترجمته في (تهذيب التهذيب) (9/420)، وفيها: (قال أحمد: منكر الحديث، وابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال البخاري فيه نظر، وقال مرة: منكر الحديث...). فيكون هو المعنيَّ بقول البخاري في ترجمة الصحابي (سنان بن عبد الله الجُهني): منكر، لا (سنان)، فإنه صحابي صحيح الصحبة، كما تقدم فلا يقول البخاري فيه هذا القول، وهذا من الدقائق واصطلاحات البخاري الخاصة به، فاعرفه...). 


�-كما في هامش (الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) (ص:211): (قلت: ويطلقون (حديث منكر) على الحديث الموضوع الكذب المفترى، يشيرون بذلك إلى نكارة معناه مع ضعف إسناده وبطلان ثبوته، وقد ذكرت بعض أمثلته وشواهده، وأشرت إلى أكثر من ثلاثين نصّاً جاء فيها ذلك، في (ص:20) من مقدمتي لكتاب (المصنوع في معرفة الحديث الموضوع) للعلامة علي القاري في طبعته الثانية، فارجع إليها ففيها فوائد نفيسة مهمة جداً). 


�-انظر: (الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب) (2/566).


�-انظر: (الحديث في علوم القرآن والحديث) لشيخنا حسن أيوب (ص:238/239).


�-"المحتذي"-بصيغة اسم الفاعل-: أي: المقتدي.


�-يعني: أن ابن الصلاح-رحمه الله-قسم زيادة الثقات إلى ثلاثة أقسام:


1-أحدها: ما يقع منافياً لما رواه الثقات، وهذا حكمه الرد.


2-والثاني: ألاَّ يكون فيه منافاة، فحكمه القبول، لأنه حازم بما رواه، وهو ثقة، ولا معارض لروايته، لأن الساكت عنها لم ينفها لفظاً ولا معنىً، لأن مجرد سكوته عنها لا يدل على أن راويها وهم فيها.


3-والثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين، مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، يعني: وتلك اللفظة توجب قيداً في إطلاق، أو: تخصيصاً لعموم، ففيه مغايرة في الصفة، ونوع مخالفة يَختلف الحكم بها، فهو يشبه القسم الأول من هذه الحيثية، ويشبه القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة في الصورة، ولم يَحكم ابن الصلاح على هذا الثالث بشيء.


قال الحافظ ابن حجر-رحمه الله-: والذي يَجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مستقل من القبول والرد، بل: يرجحون بالقرائن على أن القسم الأول الذي حكم عليه ابن الصلاح بالرد مطلقاً قد نوزع فيه، لما تقدم عن ابن حبان والحاكم وغيرهما من قبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو: تعدد، وسواء كثر الساكتون أم تساووا.


�-قال الحافظ ابن رجب-رحمه الله-: إذا روى الحفاظ الأثبات حديثاً بإسناد واحد، وانفرد واحد منهم بإسناد آخر، فإن كان المنفرد ثقةً حافظاً، فحكمه قريب عن حكم زيادة الثقة في الأسانيد أو: في المتون، وقد تردد الحفاظ كثيراً في مثل هذا، هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفة الأكثرين له، أم يقبل قوله لثقته وحفظه ويَقْوَى قبول قوله إن كان المروي عنه واسع الحديث، يُمكن أن يَحمل الحديث من طرق عديدة،:


1-كالزهري،


2-والثوري،


3-وشعبة،


4-والأعمش،


هذا فيما إذا كان المنفرد ثقة حافظاً، فأما إن كان سيء الحفظ، فإنه لا يُعبأ بانفراده ويُحكم عليه بالوهم، فإن كان مع سوء حفظه قد سلك الطريق المشهور، والحفاظ يخالفونه، فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطئه، لأن الطريق المشهور تسبق إليه الألسنة والأوهام كثيراً، فيسلكه من لا يَحفظ.


ثم إن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يُحكم بخطإ أحدهما، وعلامة ذلك: أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر، أو: نقص منه، أو: تغيير يستدل به على أنه حديث آخر، فهذا يقول-عنه-ابن المديني وغيره من أئمة الصنعة: هما حديثان بإسنادين، وكثير من الحفاظ كالدارقطني وغيره لا يراعون ذلك، ويحكمون بخطإِ أحد الإسنادين، وإن اختلف لفظ الحديث إذا رجع إلى معنىً متقارب.


وابن المديني ونحوه إنما يقولون: هما حديثان بإسنادين إذا احتمل ذلك، وكان متن ذلك الحديث يُروى عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-من وجوه متعددة، كحديث الصلاة على النبي-صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، فأما ما لا يُعرف إلا بإسناد واحد، فهذا يبعد فيه ذلك. هذا خلاصة كلام ابن رجب-رحمه الله-باختصار.   


�-"الاعتساف" أي: بعدوله عن الصواب. يقال: عَسَف عن الطريق يَعسِف: إذا مال وعدل، كاعتساف. قاله في: (القاموس). 


�-قال شيخنا المحدث محمد الأثيوبي في: (مزيل الخلل عن أبيات شافية الغُلل) (ص:68): "زيد" مصدر زاد، وتدرج همزة "أو" والواو في "وتغيير" بمعنى: "أو". و"ذا" مفعول مقدم لقولي: "حذا"، أي: تبع هذا ابن المديني وغيره. أو: مبتدأ خبره جملة "حذَا".


�-كالمناوي مثلاً، فإنه كثيراً ما يستلزم من ذلك الصحة، كقوله في حديث (قال الهيثمي: رجاله ثقات) وحينئذٍ فرمز المؤلف لحسنه تقصير، وحقه الرمز للصحة!! انظر: (فيض القدير) الأحاديث (67/76/531/532) وغيرها، وهي كثيرة جداً، وراجع لهذا (سلسة الأحاديث الصحيحة) (رقم:584). 


�-قال المحدث الألباني-رحمه الله-في: (الإرواء) (1/86): (جمع فيه زوائد معاجم الطبراني الثلاثة، و"مسند" أحمد، وأبي يعلى، والبزار).  


�-انظر: (مقدمة صحيح الترغيب والترهيب) (ص:39/47).  


�-انظر: (غاية المرام) (ص:221).


�-وهي رد الحديث الشاذ كما هو في مقدمة (تمام المنة...) (ص:15). 


�-انظر: (مقدمة تمام المنة) (ص:26/27).


�-انظر: (السلسلة الصحيحة) (2/534).


�-انظر: (الصحيحة) (6/563/القسم الأول).


�-انظر: (السلسلة الصحيحة) (1/165).


�-انظر: (السلسلة الصحيحة) (1/620).


�-انظر: (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) (ص:23).


�-انظر: (السلسلة الضعيف) (9/154).


�-انظر: (تحذير الساجد) (ص:104/105).


�-انظر: (غاية المرام) (ص:141).


�-انظر: (السلسلة الضعيفة) (2/258).


�-انظر: (السلسلة الضعيفة) (9/334).


�-انظر: (السلسلة الصحيحة) (5/179).


�-انظر: (السلسلة الضعيفة) (3/317)، و(ضعيف الترغيب) (2/101).


�-انظر: (تمام المنة) (ص:168).


�-انظر: (الإرواء) (7/143/144).


�-انظر: (الإرواء) (7/174).


�-انظر: (السلسلة الصحيحة) (1/345).


�- انظر: (حاشية شرح الطحاوية) (ص:307).


�-كما في:  (1/200) (تخريج الإحياء/ المطبعة التجارية).


�-كما في: (1/352).


�-كما في: (1/353).


�-انظر: (مقدمة شرح الطحاوية) (31/32).


�-انظر: (تحريم آلات الطرب) (ص:29).


�-انظر: (السلسلة الضعيفة) (1/346).


�-انظر: (الإرواء) (5/323).


�-انظر: (السلسلة الضعيفة) (3/62).


�-فائدة في بيان متى يقبل (جرح غير مفسر؟). قال المحدث الألباني-رحمه الله تعالى-في: (الضعيفة) (2/280): ("قوله: "ولم ينقل أهل الشأن جرحاً مفسراً في حقه". 


قلت: لا ضرورة إلى هذا الجرح، لأنه ليس بمثله فقط يثبت الجرح، بل: يكفي أن يكون جرحاً غير مفسَّرٍ إذا كان صادراً من إمام ذي معرفة بنقد الرواة، ولم يكن هناك توثيق معتبر معارض له، كما هو مقرر في "علم المصطلح"، فمثل هذا الجرح مقبول، لا يجوز رفضه، ومن هذا القبيل وصفه بالجهالة، لأن الجهالة علة في الحديث تستلزم ضعفه).


�-انظر: (الإرواء) (3/201).


�-انظر: (التوسل) (ص:120).


�-قاله في سياق روايته للحدث عن عروة فقال: (إن شاء الله).


�-انظر: (السلسة الصحيحة) (6/487-القسم الأول).


�-ذكر ذلك الشيخ عقب حديث: (من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي) ثم قال: لا أصل له، وقد أشار إلى ذلك الحافظ الزيلعي بقوله في (نصب الراية) (2/26): (غريب). وبعض هذه الفوائد مكررة في هذه (الفوائد).


�-انظر: (السلسلة الضعيفة) (2/44).


�-انظر: (الإرواء) (2/273).


�-انظر: (منتهى الأماني بفوائد مصطلح الحديث للمحدث الألباني) (ص:333/ إلى348) لأحمد بن سليمان أيوب.


�-قال ذلك ابن المديني والبخاري وابن أبي خيثمة وأبو نصر الكلاباذي وغيرهم، وذهب ابن سعد إلى أنه مات سنة ثمان ومائة، ونص عليه خليفة بن خياط ويحيى بن بكير، وقال ابن سعد: وهو أثبت عندنا. كما في هامش (تحرير تقريب التهذيب) (1/180/181) 


�-انظر: (تحرير تقريب التهذيب) (1/181/743) للشيخين: بشار عواد، وشعيب الأرنؤوط. و(تهذيب الكمال) (3/140/ رقم: 735)، و(تهذيب التهذيب) (1/505/ رقم: 789)، و(الكاشف) (1/114/ رقم: 636).


�-انظر: (مقدمة الفتح: 398)، و(تحرير تقريب التهذيب) (1/306/ رقم:1430). وهذه الفائدة سبق أن ذكرتها مختصرة تحت فوائد متنوعة.


�-قال شيخنا العلامة أبو غدة-رحمه الله تعالى-في كتابه القيم: (قيمة الزمن عند العلماء) (ص35): (يَعُدُّ المحدثون كل خبر أو: كلمة من كلام الرسول (، أو: كلام صحابي أو: التابعي، أو:التفسير للفظ غريب، أو: لفظ مبهم، أو: نحو ذلك، إذا رُوي بالسند: حديثاً. فهذا العدد على هذا المعنى). 


وقرر مثله فضيلة شيخنا العلامة محمد بو خبزة في (جراب السائح...). ولما ذكر القنوجي في (الحطة) (ص:244/255) أن: (الحافظ هو من حفظ مائة ألف حديث متناً وسنداً، ثم الحجة وهو من حفظ ثلاث مائة ألف-حديث سنداً ومتناَ...). 


قال فضيلة شيخنا محمد بوخبزة أيضاً معلقاً على هذا الكلام في نسخته الخاصة بمكتبته-بعث بها إليّ لأقوم بتصويرها-: (العجب من المؤلف والمحقق-علي حسن-حيث لم يتعقبوا هذا الكلام وما بعده من كلام السبكي فإنه لا حقيقة له ولا طائل تحته ولا يوجد من الحديث صحيحه وغيره خمسون ألفاً، وقد اعتذر عن هذه الأعداد الوهمية الذهبي بإرادة الموقوفات والطرق ورغم ذلك فمن الصعب جداً تمثل ذلك وحفظه). 


وذكر أيضاً القنوجي في (الحطة) (ص:463-الفصل الثامن: أحمد بن حنبل): (... وكان إمام المحدثين من أصحاب الشافعي-مترجم في "طبقات الشافعية" (2/27)-يحفظ ألف ألف حديث). وعلق أيضاً شيخنا أبو أويس قائلا: (كلمة قيلت كثيراً؟ ولا معنى لها إلا التهويل أو: المراد:الأسانيد والطرق وآثار الصحابة والتابعين كما سبق). انتهى من هامش: (إمداد السقاة بدلو الرواة) (ص:3).


�-انظر: (نُقل النَّديم، وسُلوان الكظيم) (ص:6)، لفضيلة شيخنا أبي أويس محمد بن الأمين بو خبزة الحسني. ومثله أيضاً في كتابه (حَفنة دُر) (ص:37/57) وله أيضاً في تعليقه على (جؤنة العطار) (2/18/45/47) لشيخه أحمد بن الصديق عند قوله عن الجعابي: (ونقل عنه أنه قال: أحفظ أربعة ألف حديث وأذاكر في ستمائة ألف): (لا يوجد في الدنيا هذا العدد ولا نصفه ولا ربعه، وإنما مرادهم بهذه الأعداد الهائلة: الطرق والوجوه مع الموقوفات ونحوها).


�-انظر تراجمهم في: (تهذيب الكمال) (30/82/84)، و(صفوة الصفوة) لابن الجوزي (3/289)، و(الحلية) (3/55/57)، انتهى من (حَفنة دُرّ) لفضيلة شيخنا محمد بو خبزة.


�-انظر: (جؤنة العطار، في طرف الفوائد ونوادر الأخبار) (2/92/رقم:112)، لأحمد بن محمد بن الصديق الغماري.


�-انظر: (الجؤنة) (2/105/رقم:130).


�-هو: محمد بن خازم الضرير (العلل الواردة في الأحاديث النبوية) (3/116/رقم:312) للدارقطني، وكتاب (العلل) جاءني هدية من أخينا الفاضل أبي عزام يوسف-حفظه الله-.


�-انظر: (السير) (2/113).


�-انظر: (جراب الأديب السائح، وثمار الألباب والقرائح)(3/30) لفضيلة شيخنا العلامة أبي أويس محمد بوخبزة الحسني. 


�-انظر: (جراب الأديب السائح…) (3/100). 


� -قالت أم الفضل حرم وتلميذة المؤلف: قال شيخنا أبو الفضل: وقد بينت قصدي في ذلك وأطلت النفس في بحث ضمنته مقدمتي على كتاب: (فضيلة شيخنا محمد بوخبزة) الموسوم بـ(نشر الإعلام بمروق الكرفطي من الإسلام). تحت عنوان: (ما يجوز من المدح وما لا يجوز). (ص:5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17). 


وختمت المقدمة بكلام ابن بطال ونصه: (حاصل النهي أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح العجب، لظنه أنه بتلك المنزلة فربما ضيع العمل والازدياد من الخير اتكالاً على ما وصف به، ولذلك تأول العلماء في الحديث). وذكرت في (ص:7).


 تنبيهاً مهماً بينت فيه: أن المراد من هذا الحديث-ذم المدح-من يمدح الناس في وجوههم بالباطل. كما يفعل الشعراء والصحافيون الدجاجلة المتزلجون على ثلج الشهرة والظهور مع الحكام الظالمين والأغنياء الفاسدين والأغبياء الغاصبين. وفي مثلهم قال سيدنا عمر: (المدح هو الذبح). 


وقول البخاري في (صحيحه): (باب: من أثنى على أخيه بما يعلم)... فهذا جائز ومستثنىً من الذي قبله. والضابط أن لا يكون المدح مجازفة ويؤمن على الممدوح الإعجاب والفتنة... 


ومن جملة ذلك الأحاديث في مناقب الصحابة-رضي الله عنهم-ووصف كل واحد منهم بما وصف به من الأوصاف الجميلة كقوله( لعمر: (ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك)-(البخاري 10/479، مع الفتح. ومسلم 4/1864)-فمن مدح بما فيه فلا يدخل في النهي، فقد مُدح( في الشعر، والخطب، والمخاطبة، ولم يحث في وجه مادحه تراباً). انظر: (الفتح) (10/477). 


ثم قلت: (وهذا غيض من فيض، وقليل من كثير.ونحن-عَلِمَ الله-ما قلنا هذا في شيخنا إلا بحق وبخبرة وصدقاً لا نفاقاً وهو أكثر مما قلنا فيه والله من وراء القصد). 


قالت أم الفضل تلميذة الشيخين: ولشيخنا أبي الفضل قصائد كثيرة-ومساجلات علمية-يمدح فيها شيخنا أبا أويس-حفظه الله-وفرج الله كرب شيخنا أبي الفضل.


�-انظر: (تاريخ الإسلام) (8/838/رقم:393-ترجمة: أبي حيان التوحيدي صاحب المصنفات، واسمه علي بن محمد بن العباس الصوفي). قال شيخنا أبو الفضل: (وقد وصفه الحافظ الذهبي في (السير) (17\119) بـ(الملحد الضال)، ووصفه السبكي في (طبقات الشافعية) (5\286) بـ(المتكلم الصوفي!!!!!!!!!!!!!!!)....). 


�-وقد سأل شيخنا أبو الفضل شيخنا أبا أويس قائلاً: (... شيخنا أود أن تذكر لي تفصيلاً حول الاتحاد النوعي الذي كنتم أشرتم إليه في بعض دروس تفسير القرآن العظيم؟. وفي جواب كنتم بعثتم به إليَّ قبل سجني بمدة قصيرة.


فأجابه قائلاً: جناب الأخ الكريم الأستاذ الفاضل الواعية أبا الفضل. رعاك الله .... استعادتكم لتفصيلي حول الاتحاد النوعي، لا أعرف كيف، ومتى، وأصل ذلك كلام لشيخ الإسلام وقد نسيته ولا أدري الساعة أين هو ولعله في (مجموع الفتاوى)-وسيأتي أنه في (درء تعارض العقل)-وليس في (مجموع الفتاوى) فمعذرة. تطوان في 4 ربيع الأول 1429 هـ 


من أخيكم أبي أويس محمد بوخبزة). 


�-وحديث الولي أخرجه البخاري في (صحيحه) في كتاب الرقاق-باب: التواضع: (رقم:6502). وقال الذهبي في ترجمة: خالد بن مخلد من (ميزانه): (لولا هيبة الصحيح لعدوه من منكرات خالد بن مخلد). وللحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلاً منها عن عائشة-رضي الله عنها-أخرجه أحمد في (الزهد)، وأبو نعيم في (الحلية). 


وقد جمع هذه الطرق المحدث الألباني في (الصحيحة). انظر هامش: (المجموع شرح المهذب) (1/44) للنووي. دار الفكر.  


�-وكتب شيخنا أبو الفضل تحته: (اسمه: محمد رشاد سالم،  طبع جامعة محمد بن سعود، وهذا العالم الفاضل حقق كثيراً من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي يحضرني منها الآن:


1-الاستقامة،


2-والصفدية،


3-ومنهاج السنة النبوية،


4-ومجموعة رسائل ابن تيمية، وغيرها).  


�-قالت أم الفضل: انتهى بلفظه من مقدمتي لكتاب: (إتحاف الطالب...) (ص:99/102)، و(قناص الشوارد الغالية...) (ص:779/783/رقم:156). 


�-انظر: (جراب الأديب السائح وثمار الألباب والقرائح) (4/183) لشيخنا العلامة الأديب أبي أويس محمد بو خبزة-حفظه الله-.


�-انظر: (تحرير تقريب التهذيب) (1/179/رقم:730). 


�- انظر: (تحرير تقريب التهذيب) (1/178/رقم:729).  


�- انظر: (تحرير تقريب التهذيب) (1/185/رقم:771).  


�-انظر: (العلل) (ص:213) لابن المديني، و(الجرح والتعديل) (2/430:1714)، و(تهذيب الكمال) (1/382:762). 


�-انظر: (النكت على تقريب التهذيب) (ص:35/37/98/رقم:118)، وقد زعم الحاكم أن شعبة رأى أنس بن مالك، وعمرو بن سلمة الصحابيين-رضي الله عنهما-سنة (100 هـ).


قال فضيلة شيخنا العلامة ابن باز-رحمه الله-: (فعلى هذا إن صح يكون شعبة من الخامسة، وهم صغار التابعين، والله ولي التوفيق).


�- انظر: (تحرير تقريب التهذيب) (1/185/186/رقم:772).  


�- انظر: (تحرير تقريب التهذيب) (1/185/106/رقم:282).  


�- انظر: (تحرير تقريب التهذيب) (3/254/255/رقم:5945).  


�- انظر: (تحرير تقريب التهذيب) (3/255/رقم:5946).  


�- انظر: (تحرير تقريب التهذيب) (3/380/رقم:6675).  


�- انظر: (تحرير تقريب التهذيب) (3/31/رقم:4668).  


�-هشام بن حسان الأزدي القُردوسي، أبو عبد الله البصري، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما!. (العلل) لابن أبي حاتم (2/26:2275)، و(تهذيب الكمال) (7/397/400)، و(تهذيبه) (4/268/269)، و(تحرير التقريب) (4/38/رقم:7289).  


�-انظر: (العلل) لابن المديني (ص:131)، و(الجرح والتعديل) (9/55)، و(تهذيب الكمال) (7/398)، و(شرح علل الترمذي) لابن رجب (688). 


�-كما في: (الجرح والتعديل) (9/56). 


�-ويرى أبو سلمة عباد بن منصور، وجرير بن حازم، وعمرو بن عبيد، وأشعث بن عبد الملك الحمراني. كما في: (المعرفة والتاريخ) (2/52) للفسوي، و(الضعفاء)للعقيلي (4/1455:1945)، و(الكامل) (8/415:2030) لابن عدي، و(شرح علل الترمذي) (686) لابن رجب، كما في هامش: (اللعل) (ص:132) لابن المديني. 


�-انظر: (الجرح والتعديل) (9/54/55). 


�-انظر: (العلل ومعرفة الرجال) (1/246:1398). 


�-انظر: (الكامل) (8/416/417). 


�-أخرجه ابن أبي حاتم في: (الجرح والتعديل) (5/131) وقال: ليس في القوم مثل، بدل: ليس أحد أثبت. وزاد في (شرح علل الترمذي) في هذا الموضع: (إذا اتفقا). كما في هامش: (العلل) (ص:133). لابن المديني. 


�-وجاء في (الجرح والتعديل) (2/256): (أيوب-يعني: السختياني-ثبت، وليس في القوم-يعني هشاماً وسلمة وعلقمة وعاصم الأحول وخالد الحذاء-مثل أيوب وابن عون، وأيوب أثبت في ابن سيرين من خالد الحذاء). وكذا أورده المزي في (تهذيب الكمال) (1/314) من هامش: (العلل) (ص:133) لابن المديني.  


�-أخرجه ابن أبي حاتم في: (الجرح والتعديل) (9/242)، وأورده المزي في (تهذيب الكمال) (8/213). 


�-أخرجه ابن أبي حاتم في: (الجرح والتعديل) (9/253)، وذكر: (ثبت)، بدل: (أثبت). وكذا أورده المزي في: (تهذيب الكمال) (8/113). ويزيد بن إبراهيم هو: التستري، أبو سعيد البصري، قدمه الحسن مطلقاً يزيد بن زريع وعبد الرحمن بن الحكم، توفي في إحدى أو: اثنتين أو: ثلاث وستين ومائة. كما في هامش: (العلل) (ص:134). 


�-أورده ابن رجب في (شرح علل الترمذي) (685/688) من قوله: أحاديث هشام... إلى: وهشام الدستوائي ثبت. مع تقديم وتأخير في بعضها. كما في هامش: (العلل) (ص:134). 


�-كما في: (7/97/98-من الفتح).


� -أي: أسماء من يُشبه النبي(.


� -انظر: (تراجعات ابن حجر العسقلاني في فتح الباري) (ص:53/59-الموطن: الخامس والعشرون). 


�-انظر: (مقالات الإسلاميين) (1/267) لأبي الحسن الأشعري، و(الفصل) (3/4) لابن حزم.


�-وشيخنا هذا كان ممن ينصر وينتصر للسدل في الصلاة-أعني: إرسال اليدين-فتكلمت معه مرة وأحلته علىكتب السنة-ومنها "موطأ" الإمام مالك-التي فيها: (باب: وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة). فلما بلغنا إلى قول ابن عاشر في (مندوبات الصلاة): 


(سدل يدٍ تكبيره مع الشروع).


تظاهرت أنني لم أفهم كلام المحاشي في قضية (القبض في الصلاة) حيث انتصر-المحاشي وهو مالكي- للقبض، فطلبت من شيخنا أن يبين لي ما جاء في الحاشية في مسألة القبض! فلما قرأ كلام المحاشي طفق يشرحه لي فضحك-لأنه فهم قصدي-.


فقال: الحق أحق أن يتبع: هذا الكلام هو الذي كنت سمعته منك فالحمد لله الذي نبهني لهذا فلما حضرت صلاة المغرب صليت بجنبه لأذكره بالقبض إن هو أرسل يديه في الصلاة فكان العجب حيث وضع يده اليمنى على اليسرى-دون تنبيه مني-، فلما فرغ من الصلاة شكرته على رجوعه إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام فقال لي: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر). وفضائل هذا الشيخ وورعه وحياؤه وخوفه من الله تعالى جمة. ولعل لنا إليها عودة في غير هذا الكتاب-إن شاء الله تعالى-.


�-وقد ذكر الحافظ ابن حجر-رحمه الله-في: (تقريبه) (2/320/رقم:3867-مع تحرير التقريب): (ثقة كثير الإرسال).


�-أخرجه  ابن عدي في: (الكامل) (1/212)، ومن طريقه: الخطيب في: (الجامع لأخلاق الراوي) (رقم:1493). (وإسناده صحيح). 


�-انظر كتابي: (نشر العبير في منظومة قواعد التفسير) (ص:122/123/رقم:599/600/601). دار الكتب العلمية. 


�-انظر: (القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط) (1/40)، والنسخة التي عندي داخل السجن (ص:32-طبعة كاملة في مجلد واحد)، و(اعتذارات الأئمة) (ص:88) للأستاذ: خليل السبيعي.   


�-انظر: (كتاب اللمع في الحوادث والبدع) (1/1/2) للإمام إدريس بن بيدكين التركماني الحنفي، و(اعتذارات الأئمة) (ص:80/81).   


�- اهتبلها: اغتنمها.
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